جودة ه. جورب. حائط ١‏ -؟ 


#وووؤووعوونووووووو لوقعلل عن انرون فةميعيمولث لم ووو نموم و ووو وومور نموم مم مل نم ممنووية رومن مفم ووو نينو مووء ا م مومعو ورم ممم انمي م وقد لمعا لم و ممم ثع م0906 


التعريف : 
١‏ -الحائط في اللغة الجدار» والبستان. وجمعه 
حيطان وحوائط . 

والفقهاء أيضا يطلقون: «الحائط» مهذين 
المعشعة 2 


الأحكام المتعلقة بالحائط : 
أولا الخائط بمعنى الحخدار: 
3 الجدار قسسان : خاص ومشترلك.. 
أما الجدار الخاص : فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية في الجديد (وهو الأظهر عندهم) 
والحنابلة في وجه إلى أنه لا يجوز للجار وضع 
الجذوع على جدار جاره بغيرإذن مالك ولا 
يجبر المالك عليه ولكن يندب له لخبر«لاا ضرر 
ولا ضران». 29 ولقول النبي عليه الصلاة 
(1) المعجم الوسيط. والمصباح المير والغباية في غريب 
الحديث مادة * (حوط). والفتاوى الهندية 6/5 والبئاية 
ل" ومطالب أولي النبى ١/4‏ 
(؟) حديث : «لا ضرر ولا ضرار» 
أخجرجه مالك في الموطأ (؟/ ه14 ط الحلبي) من حديث 
يحيى المازني مرسلا. وقال النووي: له طرق يقوي 
بعضها بعضا. كذا في الأربعين النووية بشرحها (جامع - 


"١ 


السلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 


0 


والمذهب عند الحنابلة وهوالمذهب القديم 
للشافعي أنه يجبرعلى ذلك . 9 واستدلوا 
بحديث الصحيحين : «لا يمنعن أحدكم جاره 
أن يغرز خشبة في جداره» . 9) 

وإذا انهدم الجدار الخاص فإنه لا يجبر مالكه 
على بنائه. ويقال للآخر: استرعلى نفسك إن 
شفت. وتفصيل ذلك فى كنب الفقّه ف بات 
الصلح والحقوق المشتركة . ©) 


- العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص”785 - نشر دار 
المعرفة) . 

)١(‏ حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه» 
أخرجه الدارقطني (7/ 75 ط دار المحاسن) من حديث 
أبي قرة الرقاشي. وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في 
التلخيص شواهد تقويه . (التلخيص الحبير 45/7 -/51 - 
ط شركة الطباعة الفنية) . 

0/5 مجلة الأحكام العدلية م(1717)» وشرح الزرقاني‎ )١( 
والأشباه والنظائر‎ .5١/4 ط دار الفكرء والمدونة‎ 
للسيوطي / 87 ط دار الكتب العلمية, ونهاية المحتاج‎ 
.1#1١/5 .””“*/# ؛. وحاشيةالجمل‎ ٠/5 
ومابعدهاء والمغني #/ ههه., 5هده. وروضة الطالبين‎ 


ود نيا 
(6) حديث: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جدارة» 


أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١٠١‏ -طالسلفية) ومسلم 
١١8 /(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 
كسانم 

(4) جواصر الإكليل 177/7. وشرح الزرقاني 2557/5 
والمغني 54 فونه 


780 8ه هه واو افتيواه واه واواون ةفو واونو بوه ورهنهته ون وروجوره جه 369 8185 هه واه و ووه 6 واماة 666 


وأما الحائط المشترك فالكلام فيه في ثلاثة 
مواضع : 
الموضع الأول : الانتفاع به : 
*- يرى الفقهاء أنه يمنع كل واحد من 
الشريكين غا يغي رادار المشترك كغرزوبد. 
وفتح كوة. أووضع خشبة لا يتحملها إلا بإذن 
شريكة كسائر الأموال المستركة؛ لآن ذلك 
انتفاع بملك غيره» وتصرف فيه ب| يضر به فلا 
يستقل أحد الشريكين بالانتفاع . 

وأما الاستناد إليه وإسناد شيء إليه لا يضره 
فلا بأس به. >١7‏ ويرجع لتفصيل ذلك إلى 
مواطنه في أبواب الصلح والحقوق المشتركة . 


الموضع الثاني : قسمة الجدار : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الجدار المشترك 


إذا كان ما يحتمل القسمة بلا ضرر فأراد الشركاء 


قسمته جاز. 

وأما إذا أراد القسنمة أحد الشركاء وأباها 
الآخرء فاختلفوا فيه على أقوال واراء يرجع 
لتفصيلها إلى مصطلح : (قسمة).”") 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 11/7 2» ومواهب الجليل ه/ ١6١‏ ., وحاشية 
الحمل “/ 56”. 2"55. وروضة الطالبين 27١7/4‏ 
ردت 0 لي والمغني #/ 4هه 

(7) ابن عابن / هه"٠,‏ والاختيار لتعليل المختار ؟/ هلا 
وجواهر الإكليل ١77/7‏ ., والقوانين الفقهية ص٠9؟,‏ 
وشسرح الزرقاني 577/5. وروضة الطالبين 7١54/4‏ 
5 , ولمغني لابن قدامة 4/ هلاه 


7د كك 


مووووعءوموم ووو ونم و نوو ووو وو ووو ةف ووم وو موه مومه وه وو نيوو ون موونلنوولنوقونننوقثثقية 


الموضع الثالث : العمارة : 
© - إذا تهدم الحائط المشترك فطلب أحد 
الشرّيكين تعميره. فيرى الحنفية أنه يجبر 
الشريك الآخر على الاشتراك في عمارته إذا 
تعذر قسمة أساسه» وأما إن كان الحائط المشترك 
يحتمل أساسه القسمة بأن كان عريضا جاز. )١(‏ 
والمذهب عند الحنابلة وهوالقديم لدى 
الشافعي . ورواية عن مالك أنه يجب رعلى 
ذلك, لأن في ترك بنائه إضرارا . 
وذهب المالكية. والشافعي في الجديد. وهو 
رواية عن أحمد إلى أنه لا يجير, لأنه بناء حائط 
فلم يجبرغليه كالابتداء . 9) 


التلف بسقوط الحائط : 

5-[ذا ال الحائظ إلى طريق المسلمين قطولب 
صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة 
يقدر على نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف 
به من نفس أومالء لأن الحائط لا مال إلى 
الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين 
بملكه. ودفعه في يده. فإذا تقدم إليه وطولب 
بتفريغه يجب عليه فإذا امتنع صار متعديا. بهذا 
قال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من 


. ابن عابدين / هه “اط دار إحياء التراث العر بي‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ه/ .١16١‏ وشرح الزرقاني 2517/5 
وروضة الطالبين 2.7١١6/4‏ 57 المكتب الاسلامي. 
والمغني 4؛/ 58ه. 5ه 


مومحوو لووافوووووموو فو اوفقو واوووواووواوه وام مع قووةةقهوةووةومث وام موواوامة6هث6م66ة6وث٠ده‏ 


الحنابلة وإبراهيم النخعي وسفيان الشوري 
وشريح والشعبي وروي ذلك عن علي رضي الله 
عد 67 

وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن من 
بنى داف اقم مال إلى قيزمةاف :سراد ان 
مختصا كهواء جاره. أومشتركا كالطريق فلم 
هدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه., ولوأمكنه 


: وطولب به لعدم تعديه ذلك لأنه بناه في 


ملكه ولم يسقط بفعله فهو ى! لو سقط من غير 
عيالكن 27 


وتنظر التفاصيل في أبواب الضمان والديات 
من كتب الفقه عند الكلام عن أحكام الحائط 


المائل . 


تنقيش حائط القبلة : 

- يرى جمهور الفقهاء كراهة النقوش على 
المحراب وحائط القبلة» لأن ذلك يشغل قلب 
المصلي. كما أنه إخراج للمال في غير وجهه . 9) 


)١(‏ البئناية ١٠١/0؟7717-1717.‏ والمدونة 25454!//5. وروضة 
الطالبين 7١/9‏ ومغنى المحتاج 65/4 نشر دار إحياء 
التراث العربي. وكشاف القناع 4/ ١784‏ 

ال١‎ /4 كشاف القناع 4/4؟7١. وروضة الطالبين‎ )١( 
53/5 ومغنى المحتاج‎ 

(1) الفتاوى الهندية ه/ 19. ابن عابدين ١447/١‏ وإعلام 
الجتاحة بأحكام المساجد ص ه77 /الاال والآداب 
الشرعية ”/ 47. ونيل الأوطار 7/ 11/4 . نشسر دار 
الجيل. وسبل السلام .١168 /١‏ وعمدة القاري ٠١5/54‏ 


- 17758- 


00-0 ا ا 5000000000 


نفسهء أما تنقيش المسجد من مال الوقف فغير 
جائزء ويغرم الذي يخرجه سواء أكان ناظرا أم 
غير )١(‏ 


وللتفصيل : (ر: مسجد). 


كتابة القران على الحائط : 

8 ذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى كراهة 

نقش الحيطان بالقران محافة السقوط تحت أقدام 

القران واسم 

الله تعالى على الحيطان لتأديته إلى الامتهان . 
وذهب بعض الحنفية إلى جواز ذلك . 9) 


وللتفصيل : (ر: قران) . 


الناس». ويرق المالكية حرمة نقش 


إجارة الحائط : 

4- يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) جواز إجارة حائط لحمل خشب عليه 
لأن في ذلك نفعا مباحا. إلا أن الحنابلة 
والشافعية في قول يشترطون لصحة إجارة 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص5 /781. وعمدة 
القاري 4/ .,٠١5‏ والآداب الشرعية / 18و" 

)١(‏ المجموع ؟/ 7٠١‏ نشر المكتبة السلفية, والتبيان في آداب 
حملة القران ص؛ 2.٠١‏ 7١1.ء‏ والفتاوى الطندية ه/ 275117 
وجواهر الإكليل 2.1١6 /١‏ والمغنى لابن قدامة /ا/ 9. ٠١‏ 
ل إلرياظى. 1 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ل ا ينا 


الحائط أن تكون لحمل خشب معلوم ولمدة 
معلومة . 

أما الشافعيةفي الأصح عقدهم فلا 
يشترطون فيها بيان المدة» لأنه عقد يرد على 
المنفعة وتدعو الحاجة إلى دوامه فلم يشترط فيه 
التأقيت كالنكام . )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى عدم جواز إجارة الحائط 
ليبني عليه المستأجر بناء أويضع عليه خشبا لأن 
وضع الجذع وبناء السترة يختلف باختلاف 
الثقل والخفة والثقيل منه يضر بالحائط والضرر 
مستثنى من العقد دلالة . وليس لذلك المضِرْ حد 
معلوم فيصير محل المعقود عليه مجهولا. 9) 

قال ابن قدامة: لوكان له وضع خشبة على 
جدار غيره لم يملك إعارته ولا إجارته, لأنه إنما 
كان له ذلك لحاجته الماسة إلى وضع خشبه. ولا 
حاجة إلى وضع خشب غيره فلم يملكه.ء 
وكذلك لا يملك بيع حقه من وضع خشبه. ولا 
المصالحة عنه للمالك ولا لغيره . 

ولوأراد صاحب الجائط إغارة الجائط أو 
إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع 
خشبه لم يملك ذلك لأنه وسيلة إلى منع ذي 
الحق من حقه فلم يملكه كمنعه . 


2517/7 مواهب الجليل هه ومطالب أولي الغبى‎ )١( 


ومغني المحتاج 7/ 2184 نشر دار إحياء التراث العربي . 
(؟) الفتاوى الطندية 4/ 447, والبدائع ١81١/4‏ 


575 لس 


عع ع ع عع الاعااعع ال لاع اا واااو ووعنواالة 


ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال 
بسقوطه أوقلعه أوسقوط الحائط. ثم أعيد فله 
إعادة خغشبة» لآن السبب المجوز لوضعة مستثمر 
فاستميراستحقاق ذلك . وإن زال السبب مثل 
أن يخشى على الحائط من وضعه عليه. أو 
استغنى عن وضعه لم تجز إعادته لزوال السبب 


المببيح . 1) 


الدعوى في الحائط : 

. ١٠-لاخلاف‏ بين الفقهاء في أن الرجلين إذا 
تداعيا حائطا بين ملكيهه] وتساويا في كونه 
متصلا ببنائهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء 
الحائط. مثل اتصال البناء بالطين. أوتساويا في 
كونه محلولا من بنائهماء فهم| سواء في الدعوى, 
فإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا ويجعل بينهم| 
نصفين» وبه قال أبوثور وابن المنذر أيضا. وإن 
كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخرفهو 
له مع يمينه عند جمهور الفقهاء . 29 

وإن كان لأحدهما خشب موضوع» فذهب 

الشافعية والحنابلة ومحمد من الحنفية إلى أنه لا 
ترجح دعواه بذلك, لأن ذلك مما يسمح به 
الجار. وقد ورد الخبر بالنبي عن المنع منه . 


)١(‏ المغنى 4/ /اهه 

(1) الفتاوى البزازية المطبوع على هامش الفتاوى الهندية 
5 والقليوبي 11/7 18”. والمغني ؛/ 57٠‏ 
.0١‏ والقوانين الفقهية ص١٠١٠ ١-‏ ٠“طدار‏ العلم . 


ويرى الحنفية ماعدا محمدا أنه لا ترجح 
الدعوى بالجذع الواحد, لأن الحائط لا يبنى 
لهء ويرجح بالجذعين لأن الحائط يبنى ممما . 

وعند المالكية ترجح به الدعوى., لأنه منتفع 
به بوضع ماله عليه فأشبه الباني عليه. والزارع 
في الأرض. 


وكذا لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى 
أحدهماء ولا بكون الآجر الصحيح مايل ملك 
أحدهماء وإقطاع الآجر إلى ملك الآخر عند 
جمهور الفقهاء لعموم قوله وك : «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر . )١(‏ 


وقال أبويوسف ومحمد يحكم به لمن إليه 
وجه الحائط ومعاقد القمط. لماروى نمران بن 
جارية التميمي عن أبيه: أن قوما اختصموا 
إلى النبي كَكْ في خص فبعث حذيفة بن اليهان 
ليحك ينبو لسكو ريد .مق ثليه معاقد الشمظ: 
ثم رجع إلى النبي كه فأخيره. فقال: «أصبت 


)١(‏ حديث: «البينة على السدعي واليمين على من أنكره 
أخرجه الدارقطني في سننه (/ ١١١‏ ط دار المحاسن) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (4/ ٠١4‏ ط شركة الطباعة الفنية) ولكن روى 
البخاري (الفتح 8/ 7١7‏ -ط السلفية) ومسلم (/ ١5‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: «اليمين على 
المدعى عليه: وأخرج البيهقي في سننه (١٠/57١-ط‏ 
دائرة المعارف العثيانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله : 
«البينة على المدعي» وإسناده صحيح . 


ب 76 هه 


١5-1١١ حائط‎ 


# #مل لع عع ماوعا ع لومم ووو واو ليوو لونوننوءءنونمنء نعثيثةث 


ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل 
وجه الحائط إليه ‏ 9) 


هدم الحائط : 
١‏ -متى هدم أحد الشريكين الحائط المشترك 
شيء على هادمه. ويكون كما لوانهدم بنفسه. 
لأنه فعل الواجب وأزال الضرر الذي قد يحصل 
بسقوطه. وإن هدمه لغير ذلك فعليه إعادته 
سواء هدمه لجاحة أوغيرها . وسواء التزم إعادته 
أو لم يلتزم» لأن الضرر حصل بفعله فلزم 
إعادته . 

ومن هدم حائط غيره ضمن نقصانه. وليس 
له أن يجبره على البناء كها كان. لأن الجائط 


ليس من ذوات الأمثال. واستثنى بعض فقهاء , 


الحنفية حائط المسجد. 9) 


)١(‏ حديث جارية التميمي أن قوما اختصموا . . . أخرجه ابن 
ماجه (؟1/ 65//ا ط الحلبي) . 
وقال السندي: قلت: دهثم بن قران ‏ يعني الراوي عن 
نمران ‏ تركوه. وشذ ابن حبان في ذكره في الثقات» . 

(1) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الندية 5/ 475 » 
والقوانين الفقهية / 777 والقليوبي 1 * ولمغني 
ده 

(7) ابن عابدين ه/ »١١6‏ والفتاوى البزازية على هامش 
الهندية 5/ .547١‏ 475 ومابعدها.ء والقوانين الفقهية 
ص ”77 


لومم وومم ممعم فعء نقفي م مما ف ورور مور لوقنم رم نمل ووم نيعو فقنو مممو مم دعن ونم موه 


بناء الخائط الجديد : 
١‏ -إن لم يكن بين ملكي الشريكين حائط 
قديم فطلب أحدهما من الآخر مباناته حائطا 
يحجز بين ملكيها فامتنع لم يجبر عليه وإن أراد 
البناء وحده لم يكن له البناء إلا في ملكه خاصة. 
لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص 
به ولا في الملك المشترك بغيرما له فيه رسم 
وهذا لا رسم له. 
قال ابن قدامة: ولا أعلم في هذا خلافا. 9) 


وضع الخشب على جدار المسجد : 
١‏ - صرح الحنفية والحنابلة في رواية بأنه لا 
يجوز وضع الجذوع على جدار المسجد وإن كان 
من أوقافه ولودفع الأجرة, لأن القياس يقتضي 
لعفني حق الكلء. لكنه ترك في حق الجار 
للخبر الوارد فيه فوجب البقاء في غيره على 
مقتضى القياس . 

والمذهب عند الحنابلة أنه يجوز لأنه إذا جاز 
في ملك الجار مع أن حقه مبني على الشح 
والضيق » ففي حقوق الله تعالى المبنية على 
لأساععة والساهلة ل 


الإحياء بتحويط الأرض : 
١5‏ - يعتبر تحويط الحائط على الأرض مما 


0/1 المغني‎ )١( 
الا“اء والمغنى ؛/ ههه. "هه‎ /٠" ابن عابدين‎ )7١( 


- 15- 


حائط ه١2‏ حائل ١‏ -؟ 


01000 


يحصل به إحياء الموات. ويملك بذلك» على 
خلاف وتفصيل في ذلك ينظر في مصطلح : 
(إحياء الموات) ف74 ص748 ج7 
ثانيا ‏ الحائط (البستان) : 
معلومية الحائط في المساقاة : 
١6‏ - يشترط لصحة المساقاة في الحائط ‏ عند 
من يقول بجوازها ‏ أن يكون شجر الحائط 
معلوما إما بالرؤية أوبالوصف. فإن ساقاه على 
بستان لم يره ول يوصف له. أوعلى أحد 
هذين الحائطين لم تصح الساقاق: لآه) 
معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف 
الأعيان فلم تجز على غير معين كالبيع . 
بهذا قال جمهور من يرى جواز المساقاة. 9) 
وقال الشافعية :. يشثر» 
على معين مرئي للمالك والعامل. فإن ساقاه 
على مبهم لم يصح أوعلى غيرالمرئي لم يصح 
على المذهب. 
والمساقاة بجزء من الثمر باطلة عند أفي 
حخننيغة . 9 


وللتفصيل ا( مساقاة) . 


)١(‏ الفواكه الدوني 1١78/7‏ » وكشاف القناع "/ 14ه. 
وروضة الطالبين 0/ .١16١‏ وبدائع الصنائع 5/ 185 
(؟) المراجسع السابقة. وأسنى المطالب 7/ ولا 4 ول 

وحاشية الجمل / 14 1ه 


ط لصحة المساقاة ورودها ٠‏ 


ممعفمعععع نير نوو ور ةر روا مر ورور ورم مر تسلعول ود عورد ورج ومم نبا تممعية 


التعريف : 
١‏ -الحائل في اللغة اسم فاعل من حالت المرأة 
حيالا إذا لى تحمل . 
ويستعمل وصفا لكل أنثى لم تحمل من 
الحيوان والنبات . وضد الحائل : الحامل . )١(‏ 
والحائل أيضا: الساتر والحاجز. والحاجب 
من حال يحول حيلولة بمعنى حجبز ومنسع 
الاتصال. يقال: حال النهر بيننا حيلولة أي 
حي 53 
السابقين . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
السترة + 
؟ - السترة هي ماينصبه المصلى قدامه علامة 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (حول). 


. المصباح المثير مادة : (حول)‎ )١( 

(*) ابن عابدين 7/ 04". ومطالب أولي النبى /١‏ 184. 
وابن عابدين 21١7/١‏ وقليوبي /١‏ هلا, وكشاف القناع 
وما 


ا 


للصلاة من عصا أوتسنيم تراب أوغيره 
وسعيث سترة لأباتستترالمارمن الروراي 
تحجبه فهي أخص من الحائل بمعنى 
الحاجد () 


الحكم الإجمالي : 
أولا ‏ حكم الحائل (بمعنى غير الحامل) : 
7 الحوائل من النساء يجوز نكاحهن إذا لم يكن 
هناك مانع شرعي . كالعدة من الطلاق أو 
الوفاة» وإذا طلقن فعدتهن ثلاثة قروء ‏ حيض 
أو أطهار ‏ على خلاف في ذلك عند الفقهاء. أو 
ثلاثة أشه رن لم يحضن لصغر أوكبر. "2 (ر: 
نكاح. وعدة) . 

وتختلف الحامل عن الحائل بأحكام مبينة في 
مصطلحي : (حمل) و(حامل) . 


ثانيا - حكم الحائل بمعنى الحاجز: 

أ- في الوضوء : 

4 - من نواقض الوضوء عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) لمس الرجل المرأة 
وعكسه دون حائل . لقوله تعالى : أو لامستم 
النساء م . 9) 


. المصباح المنير مادة : (ستر)‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ؟/ .501١ .5٠6٠‏ وجواهر الاكليل /١‏ 865؟, 
وحاشية القليوبي .4١ .4٠/4‏ والمغنى لابن قدامة 
44/7 

() سورة النساء / 57 


موووموو وولف نووم م ررم لع يموع و مامالل لوولعدعءءءلءة 


وكذلك مس قبل الآدمي ينتقض به الوضوء 
عند الجمهورإذا كان بغيرحائل لا ورد في 
الحديث: «من مس فرجه وليس بينهه| سترولا 
حجاب فليتوضاً . ") 


الجديد عند الشافعية وهي رواية عن أحمد. 9© 


وقال الحنفية : لا ينتقض الوضوء بمس المرأة 
ولوبغيرحائل». لماروي عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي كلةِ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ول يتوضاً. 9 


وقالوا: إن المراد من اللمس في الآية الجاع . 
كا فسرها ابن عباس وضى الله عنهف 9) 
كذلك لا ينتتقض الوضوء بمس الفرج عند 


)١(‏ حديث: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما 
ستر ولااحجاب فليتوضا» . أخرجه ابن حبان (1/ 17177 - 
الإحسان ‏ ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة. 

ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن الحاكم وابن 
عبدالبر وغيرهماء (التلخيص الحبير ١7١7/١‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) حاشية الدسوقي 2.1١٠١ .1١4/١‏ وجواهر الإكليل 
0/١‏ , وحاشية القليوبي 77/١‏ 74. وكشاف القناع 
.159-71١‏ والمغني 41/١‏ 

() حديث عائشة : «أن النبي كلد قبل بعض نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضأ». أخرجه الترمذي (1/ ١7‏ -ط 
الحلبي), وقال الزيلعي : «وقد مال أبوعمر بن عبدالبر إلى 
تصحيح هذا الحديث». نصب الراية /١(‏ 177 ط المجلس 
العلمي) . 


١١ .٠١ /١ الاختيار لتعليل المختار‎ )5( 


مولع لماعو ريلوةه 


الحنفية ولو بغير حائل» لقوله بك لطلق بن علي 


حين سأله هل في مس الذكر وضوء؟ 
قال: «لا هل هو إلا مضغة منك أو بضعة 
منك» )١(‏ 


وتفصيله في مصطلح : (وضوء. ولس) . 


بي الفسل ١‏ 

ه ‏ من موجبات الغسل إيلاج الحشفة أوقدرها 
في قبل أودبر على المفاعل والمفعول به لقوله 
يكل : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب 
الغسل» .9 فإذا كان الإيلاج بغي رحائل وجب 
الغسل إتفاقا. أنزل أولم ينزل. 7" أما إذا كان 


)١(‏ حديث طلق بن على : «هل هو إلا مضغة منك أو بضعة 
منك؛ أخرجه النسائي (1/ ٠١1‏ ط المكتبة التجارية) 
والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 15 ط مطبعة الأنوار 
المحمدية) وقال الطحاوي: دهذا حديث صحيح مستقيم 
الاسناد» . : 

)١(‏ حديث: «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل» 
أخرجه عبدالله بن وهب في مسنده كما في نصب الراية 
(1/ 44 - طالمجلس العلمي بال هند) ونقل الزيلعي عن 
عبدالحق الاشبيلٍ أنه قال : (إسناده ضعيف جدا) . وأخرج 
البخاري (الفتح /١‏ 7946 ط السلفية) ومسلم 171١ /١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع. ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل» . 
وأخرج مسلم  777/١(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة : 
«إذا جلس بين شعبها الأرسع. ومس الختان الختان. فقد 
وجب الغسل» . 


(7) ابن عابدين ١/١١1ء‏ ومواهب الجليل للحطاب - 


5« 
بحائل ففيه خلاف ينظر في مصطلح : (غسل» 
وجنابة) . 


ج - في استقبال القبلة : 
5 - الفرض في استقبال القبلة في الصلاة على 
من يعاين الكعبة إصابة عينهاء أي مقابلة ذات 
بناء الكعبة يقيناء وهذا بالاتفاق 9) 

أما غير المعاين الذي بينه وبين الكعبة حائل 
فهو كالغائب على الأصح عند الحنفية» فيكفيه 
استقبال الدية. 9) 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض لمن 
قرب منها إصابة العين. ثم فصل الحنابلة 
فقالوا: إن تعذرت إصابة العين بحائل أصلي. 
كجبل ونحوه اجتهد إلى عينهاء ومع حائل غير 
أصلي كالمنازل لابد من تيقنه محاذاة القبلة بنظر أو 


بر تيزو 9 
وم يفرق الشافعية بين الحائل الخلقي 
والحادث فقالوا: 


لوكان حاضرا بمكة وحال بينه وبين الكعبة 
حائل خلقى كجبل. أوحادث كبناء جاز له 


- اللا وحاشية القليوبي .57/١‏ وكشاف القناع 
١/١‏ 

)١(‏ ابن عابدين .741//١‏ وحاشية الدسوقي 1777/١‏ ونهاية 
المحتاج 4/١‏ وكشاف القناع 6 كن 

741/١ ابن عابدين‎ )١( 

(') حاشية الدسوقي /١‏ 777. والحطاب .601//١‏ وكشاف 
القناع ٠". /١‏ 


7*4" ه 


ففوء فون قفوو وننقعقء منفوفمة وف يفيه وووي وثوفوةووهةءثوؤمثث وووووةوةووموووثءثوةووقوةءةثوواثه 


الاجتهاد إذا فقد ثقة يخيره. لما في تكليفه المعاينة 
من الك 00 


وتفصيله 5 مصطلح : (استقبال القبلة ج6 
هو 1 18 


د مس المصحف : 
- اتفق الفقهاء على أنه يحرم باللحدث مس 
المصحف بلا حائل . قال تعالى : #لا يمسه إلا 
المطهرون4 . 2 وفي كتابه يك لعمروبن حزم 
وأن لا يمس القران 0 طاهر» . 9) 

واختلفوا في مسه بحائل » كغلاف أو كم أو 
نحوهما . 

فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا 
ولو كان بحائل . وقال الشافعية : ولوكان الحائل 
ثخيناء حيث يعد ماساعرفا. وصرح المالكية 
بحرمة مس المصحف وإن مسه بقضيب ونحوه 
وكذلك مس جلد المصحف وحمله وإن بعلاقة أو 
وسادة إلا بأمتعة قضد خملها . *) 

والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف 


41١8/١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) سورة الواقعة / ٠/9‏ 

() ابن عابدين 1117/١‏ . وجواهرالإكليل ."١/١‏ 
والحطاب /١‏ *70. والقليوبي 28/١‏ والمغني ١117/1١‏ 

(4) جواهر الإكليل ,7١/١‏ والحطاب ..#/١‏ وحاشية 
القليوبي "0/١‏ 


مهو ووز هاة ووو و وقاقاهاة نو “وإ هاه ونوأ هو اوها ورم ةوفه وأمأوع مو وعأوام او ةو عمو وم وعه 


للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس 
ب 

لأن النبي إنما ورد عن مسه» ومع الحائل إنا 
يكون المس للحائل دون المصحف . 9 ومثله ما 
عند الحنفية حيث فرقوا بين الحائل المنفصل 
والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث 
إلا بغلاف متجاف ‏ أي غير مخيط ‏ أوبصرة . 
والمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة 
ونحوهاء لأن المتصل بالمصحف منه. وعلى 
ذلك الفتوى.9؟) وتفصيله في بحث: 


(مصحف). 


هه الاقتداء من وراء حائل 5 
8 - جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية ورواية 
عند الحنابلة) على أنه لا يصح الاقتداء إذا حال 
بين الإمام والمقتدي جدار كبي رأوباب مغلق 
يمنع المقتندي من الوصول إلى إمامه لوقصد 
الوصول إليه . ويصح إذا كان الحائل صغيرا لا 
وذهب المالكية وهورواية عند الحنابلة إلى 
عدم التفريق بين ما إذا كان االجدار كبيرا أو 
صغيرا فقالوا بجوز الاقتداء إذا لم يمنع من 


١0 014/١ كشاف القناع‎ )١( 
. نفس المرجع‎ )1( 
١١1/١ حاشية ابن عابدين‎ )( 


-]54 6 


ا ا 300000000 


ساع. الإمام .أو بعس الأمومين أو.رؤية. فعل 
أحرهي . (') 

واتفقوا على عدم صحة الاقتداء إذا حال 
بين الإمام والمقتدي خبر كبي رتجري فيه السفن, 
ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة 
عند أكثر الفقهاء . 9) 1 

وتفصيله في مصطلح : (اقتداء ج" ص7 
ل" 


(١)الفتاوى‏ الهندية ١//الم.‏ ومراقي الفلاح ص١5١.‏ 
والدسوقي 7757/١‏ ومغنى المحتاج ,756٠١ /١‏ والانصاف 
ل" 

(؟)ابن عابدين 884/١‏ والسدسوقي 0 ومغني 
المحتاج /١‏ 1144. وكشاف القناع 5947/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل ل ل ل ا ل ل ا لا ا ا لا 


التعريف : 
١‏ الحاجب في اللغة: من الحجب أي : المنع. 
يقال: حجبهأي : منعسه عن الدخول أو 
الوصول. وكل شيء منع شيئا فقد حجبه, ومنه 
حجب الإاخموة الأم عن الثلث إلى السدسء 
وحجب الابن الأخ . 
وقيل للبواب: حاجب لأنه يمنع من 
الدخول.» ومنه حاجب الأمير والقاضي 
وغيرهما . 
والحاجبان : العظان اللذان فوق العينين 
بلحمه) وشعرهماء. سميا بذلك لكونهم]| 
كالحاجبين للعين في الذبٌ عنهما . 
وقيل: الحاجب: الشعرالنابت على 
العظم . سمي بذلك لأنه يحجب عن العين 
شعاع الفعس .27 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


في غريب القرآن مادة: (حجب). 


7541١ 


ل ووو ووو ووو وروا وومع ب عمم مو و نومع ممارء تررم م ةنون وم فمب م نور ممم منرم مم مارم رم نمه 


الألفاظ ذات الصلة : 

البواب والثقيب : 

١‏ - عقد الشيخ أبويحيى زكريا الأنصاري صلة 
ومقارنة بين الحاجب وبين كل من البواب 


والنقيب فقال: 
للاستعذان. 


والبواب : من يقعد بالباب للاحراز. 


الحكم التكليفي : 

بحث الفقهاء حكم الحاجب في مواطن 
3 ْ 
أولا : غسل الحاجب في الوضوء. : 
* - اتفق الفقهاء على أنه يجب في الوضوء غسل 
الحاجب الخفيف . . شعرا ومنبتا نإيصال الماء 
إلى البثسرة ]3 كانت تظلم, تحت الشعب رعذ 
المواجهة,. لأن الذي لا يستره شع ريشبه مالا 
شعر عليه ويجب غسل الشعر تبعا للمحل. 
ولأنه لاحرج في غسل منبت شعر الحاجب في 


هذه الحالة لخفة الشعر. 
- واختلفوا فيم| يجب غسله في الوضوء من 
الحاجب الكثيف : 


فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 


794/8 7917/5 لسان العرب. أسنى المطالب‎ )١( 


معو ونووؤواوةهة وهوهة ووووواووا و وو وووووءوووءوهة م هووهوءوثوعهعووومثوؤوءووعموةوةوءثةقةقووةة5:6ه 


إلى أنه لا يجب في الوضوء غسل أصول شعر 
|الحاجبين إذا كانا كثيفين ويكتفى بغسل ظاهر 
الشعر, لأنهها وإن كانا داخلين في حد الوجه إلا 
أن في إييجاب غسل أصول شعرهما حرجاء ولأن 
محل الفرض استتر بحائل وصار بحال لا يواجه 
الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى 
الحائل. 

لكن جمهور الفقهاء اختلفوا في حكم تخليل 
شعر الحاجبين أو غسل باطنه في هذه ا حالة : 

فقال الحنفية: يسن تخليل الشعر الكثيف 
بالحاجبين في الوضوء لغير المحرم. أما المحرم 
فيكره له ذلك لثلا يسقط الشعر. 

وقال المالكية ‏ في المعتمد عندهم ‏ يكره 
التخليل. 

وقال الحنابلة : يسن غسل باطن شعر 
الحاجبين إذا كان كثيفا في الوضوء . . خروجا من 
خلاف من أوجبه . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب في الوضوء 
غسل الحاجبين شعرا وبشراء أي ظاهرا 
وباطناء وإن كان كثيفا لندرة كثافته فألحق 
بالغالب وهو الشعر الخفيف. )١(‏ 


ثانيا صلاة العاجز إبماء بالحاجب : 
© - اتفق الفقهاء على أن من أركان الصلاة 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 501 وشرح الزرقاني ١ه‏ وناية المحتاج 


١64/١‏ . وكشاف القناع او 


545 


للمقوعوةولونوووولينيورووونو يوريو ورور ةن و فليو ورنوم موفور ءار رو وعوءاي نوو مفورمورنء مم يمقنة 


القيام والركوع والسجود. وأنه لا تصح الصلاة 
المفروضة إلا مبذه الأركان ‏ وغيرها ‏ للقادر 
عليهاء وأنه إذا عجز المصلي عن القيام يصلي 
قاعدا بركوع وسجود. فإن عجزعن الركوع 
والسجود يصلي قاعدا بالإياء» فإن عجز عن 
القعود يستلقي ويومىء إيماء لأن سقوط أي من 
الأركان لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر, والإيماء 
المتفق عليه بين الفقهاء هو تحريك الرأس 
5 - وقد اختلفوا فيمن عجز عن الإيماء بتحريك 
رأسه. واختلافهم هنا يحسن معه إيراد كل 
مذهب على حدة . 

المعتمد عند الحنفية أن المصلى لوعجزعن 
الإيماء وهوتحريك الرأس فلا شيء عليه, لما 
روي عن ابن عباس عن النبي كَلْةِ قال: «يصلي 
المريض قائماء فإن نالته مشقة صلى جالساء 


فإن نالته مشقة صلى نائم) يومىء برأسه. فإن 
نالته متبفة سوج )0 


أخبر النبي م 
هذه الحالة » فلوكان عليه الاياء بغير تحريك 
الرأس كالحاجب لا كان معذوراء ولأن الإيماء 


يك أنه معذور عند الله تعالى في 


(١١)حديث:‏ «اببن عباس عن النبي ككل قال : «يصلي 
المريض قائاء فإن نالته مشقة صلى جالساء فإن نالته مشقة 
صلى نائما يومىء برأسه. فإن نالته مشقة سبح؛ ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ١4‏ ط القدسي) وقال : 
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا 
حلس بن محمد الضبعي. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات . أ. ه. 


فلوو مامه ماماو وأواوه وأمواو وأواهاة واواواهه ووو و فوم و هع ووهقوة م هو قعءققفءوةوةو6ووةؤةوة66وةةةه. 


ليس بصلاة حقيقية, ولهذا لا يجوز التنفل به في 
حالة الاختيار. ولوكان صلاة لجاز كما لوتنفل 
قاعدا إلا أنه نه أقيم مقام الصلاة بالشرع, 
والشرع ورد بالإيماء بالرأس فلا يقام غيره 
مقامه . 

وقال زفر: لوعجزعن الإيماء بتتحريك 
الرأس يومىء بالحاجبين أولاء. فإن عجز 
فبالعينين» فإن عجز فبقلبه» لأن الصلاة فرض 
دائم لا يسقط إلا بالعجزء ف! عجز عنه يسقط 
وما قدر عليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين 
كان الإيماء بهما أولى لأنبم) أقرب إلى الرأس» 
فإن عجز يومىء بعينيه لأنبم من الأعضاء 
الظاهرة, وجميع البدن ذوحظ من هذه العبادة 
فكذا العينان. فإن عجز فبالقلب لأنه في الجملة 
ذوحظ من هذه العبادة وهوالنية, ألا ترى أن 
النية شرط صحتهاء فعند العجز تنتقل إليه . 

وقال الحسن بن زياد : يومىء بعينيه وحاجبيه 
ولا يومىء بقلبه. لأن أركان الصلاة تؤدى 
بالأعضاء الظاهرة, أما الباطنة فلا حظ لا من 
أركانها بل لها حظ من الشرط وهوالنية» وهي 
قائمة أيضا عند الإيماء فلا يؤدى به الأركان 
والشرط حميعا . )١(‏ 1 


وقال المازري من المالكية : مقتضى المذهب 


أنه إن لم يقدرإلا على النية مع قدرته 
هد 


٠١-1١٠ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


-1743#- 


معو م فوس ثوووءوووءءءءومءممممبووءءممممءءموءم مو ممه ورم نعم ومو مم لومب وو مم موه 


الإيماء بطرفه أوحاجبه فإنه يفعل مايقدرعليه 
وجوبا ويكون مصليا بذلك. وإن لم يقدر إلا 
على النية وجبت . 

وقال الشافعية: إن عجز المكلف عن أركان 
الصلاة مبيئتها الأصلية أومأ برأسه والسجود 
أخفض من الركوع . فإن عجز عن الإيماء برأسه 
فبطرفه. ومن لازمه الإيماء بجفئه وحاجيه » 

وقال الحنابلة : إن عجزعن الركوع والسجود 
أومأ مها برأسه ما أمكته. ويكون سجوده 
أخفض من ركوعه. فإن عجز أومأ بطرفه ونوى 


بقلبه. وظاهر كلام جماعة لا يلزمه. وصوبه في ' 


الفروع . 9) ظ 
وإرتقف على تصن لهم قن الأراء بالخياجيه, 


. ثالنا : الأخذ من شعر الحاجب : 
اختلف الفقهاء في حكم الأخذ من شعر 
الحاجبين للرجل والمرأة وينظر الخلاف في ذلك 
وتفصيله في مصطلح : ( تنمص) . 


رابعا : الجناية على الحاجب : 
6 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن في الجناية 
على شعر الحاجب إذا لم ينبت الدية. وفي أحد 


)١(‏ جواهر الإكليل اإلاه ونهاية المحتاج /١‏ ٠ه‏ وكشاف 
القناع 449/١‏ ,. والمغني 7/ ١194-1١18‏ 


ومووووفوووووووومة لمعه ومممهة وفووءمءءءةوثمثم. 6 مقو و6ث 6م ةمث وةةاة ووةوموةوووةةءوءوةوهدومهة 


الحاجبين نصف الدية,. قالوا: لأن في هذه 
الجناية إتلافا للجمال على الكمال وإتلافا 
للمنفعة أيضاء لأن الحاجب يرد العرق عن 
العين ويفرقه . 

ولافرق عندهم في هذا الحكم بين كون 
الحاجب كثيفا أوخفيفاء حميلا أوقبيحاء أوكونه 
من صغير أو كبير, لأن سائر مافيه الدية من 
الأعضاء لا يفترق فيه الحال بذلك . وقالوا: إنا 
تجب الدية في الحاجبين بذهابه)| على وجه لا 
نيحي عردهها بإثلاف ينبت الشعر: فإ رجي 
عودهما في مدة انتظر إليهاء فإن عاد الشعر قبل 
أخذ الدية لم تجب. وإن عاد بعد أخذها ردت . 

ولا قصاص عندهم في شعر الحاجب, لأن 
إتلافه يكون بالجناية على محله ‏ منبته ‏ وهو غير ' 
معلوم المقدار فلا تمكن المساواة فيه. فلا يجب فيه 
القصاص. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن في الجناية 
على شعر الحاجب إن لم ينبت حكومة, وأن 
الشعور لا قود فيها قطعاء وتجب الحكومة فيا 
شأنه الزينة منهاء فإن نبت الشعر وعاد يثته فلا 
شيء فيه إلا الأدب في العمد. 9) 


خامسا : اتخاذ القاضى أو الأمير حاجبا: 
5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز للأمير 


(1) فخ القسدير 4/8:؛ والمغني / .11-٠١‏ والمدونة 


ل والزرقاني 5١/4‏ . وقليوبي ١44/4‏ 


14س 


للم لع ماع ملعي ع اب بره ربب بم رم بوو جورم ءات ممنعية 


والقاضي تاذ حاجب» والمرجع في ذلك 
رصي الله تعالى عنه. وكان مق بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه حاجب هوسديف مولاه. 
وكان لعثهان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
حمران. وكان لين أبي طالب رضي الله 
تعسالن عنه قنير مولاه. وقد قال النبى عله : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» . ") 
وقال ابن عرفة: يسوغ للقاضى اتخاذ من 
يقوم بين يديه لصرف أمره ونبيه. وكف أذى 
وقال أصبغ : حق على الإمام أن يوسع على 
القاضي في رزقه, ويجعل له قوما يقومون بأمره. 
يكونون حوله يزجرون من ينبغي زجره من 
المتخاصمين . 9) 
وقال الشافعية والحنابلة: ينبغى للحاكم 
والقاضي أن لا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن 
)١(‏ حديث: «عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» . أخرجه الترمذي 
(0/ 44 ط الحلبي) والحاكم /١(‏ 45 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث العرباض بن سارية. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 
(؟) مسائل الإمام أحمد رواية التيسابوري 7/ ١49‏ . مطالب 
أولي النبى 5/ 45 وروضة القضاة وطريق النجاة للسمناني 
١71--9١١1ء‏ جواهر الإكليل .17/١‏ مواهب 


١١4 /5 الجليل‎ 


موواموفوفوممون ووو وو يو ووو فووووووووووءود وو روف وود وو ع ووو و6600 


الوصول إليهء لما روى أبومريم رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «من ولاه 
الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه 
دون حاجته وخلته وفقره» . ") 

ولأن حاجب القاضي ربا قدم المتأخر وأخر 
المتقدم لغرض له. ورب كسرهم بحجبهم 
والاستئذان لهم. ولا بأس عندهم باتخاذ 
حاجب في غير مجلس القضاء, وفي حال الزحمة 
وكثرة الناس . 

وقال القاضي أبوالطيب الطبري من 
الشافعية: يمع تاشاش الطرنة ليها 
يقوم على رأسه إذا قعد للقضاء ليقدم الخصوم 
ويؤخرهم. وأضاف ابن أبي الدم الحموي 
الشافعي : وهذا هو الصحيح ولاسيا في زمننا 
هذاء مع فساد العوام, فإنه متى كان للحاكم 
حاجب رتب الخصوم » وقدم من حضر أولا على 
من تأخر. ومنعهم من المخاصمة على التقدم 
والتأخرء وزجر الظالم مغهم. وأخذ بيد المظلوم , 
وفيه أببة عظيمة للحاكم . . . وكلام الشافعي 
رضي الله عنه ‏ وغيره : أنه لا ينبغى أن يتخذ 
حاجبا_محم ول على ما إذا قصد بالحاجب 


)١(‏ حديث: «من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين 


فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه 
دون حاجته وخلته وفقره» أخرجه أبوداود (*/ لاه ل 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ 44 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


ه1546 


#عوموووومووووءينوعمنموممعورنءنوم ممعم نث نون نوميم ني وومونوثومووء نمم ممءمءمميللي قنع ثيه 


الاحتجاب عن الناس والاكتفاء به. أوحالة 

الخوف من ازتشاء الحاجب . )١(‏ 

شر وط الحاجب وادابه : 

٠‏ -قالالقاضي الماوردي: يشترط في 

الحاجب ثلاثة شروط مستحقة وهي : العدالة 

والعفة والأمانة. وخمسة مستحبة وهي : أن 

يكون حسن المنظرء» وحميل المخير وعارفا 

بمقادير الناس» وبعيدا عن ال هوى., ومعتدل 

الأخلاق بين الشراسة واللين. 9) 

وفصل السمناني فقال: ينبغي أن يختار 
القاضي من الحجبة من لا يتجهم الخصوم ولا 


يبختص بعضهم دون بعض بالوصول, وتكون له 


معرفة بأوقات مايجوز أن يستأذن فيها بالحضور 
لمن يقصد القاضي . ويعرف من جاء خصماء أو 
زائراء أوطالبا لرفده. أوسائلاء أومستفتيا له في 
الحكم والشرع. ويوعز إليه القاضي في بسط 
الوجه ولين الكنف ورفع المؤونة وحسن اللفظء 
وكف الأذية والسرعة في أمره بإدخال كل إنسان 
مع خصمه إذا أذن بدخوله من غير تأخير لأحد 
منبم| عن صاحبه بأوجز بيان. ويسهل لما 
السبيلء وإذا كان الداخل رجلا له قدرولا 


» 714١/4 ونهاية المحتاج‎ ,. 174/١1١ روضة الطالبين‎ )١( 
, 44 /4 والمغني‎ 51-7٠ أدب القضاء لابن أبي السدم‎ 
7917/7 وكشاف القناع 5" والمهذب‎ 

(؟) أدب القضاء ص١"‏ نقلا عن أدب القاضي للماوردي 
»> 


ووونوووووموة نممو ةوء وم نمفء وو مقوواأقوووماءء و وموم وووومهوووةووومووهوةومءووث.و.ممه 


خصومة له مع أحدء وإنما أتى لزيارة القاضي . 
فينبغي للحاجب أن يتقدم بين يديه ويستقبله 
قبل دخوله على القاضي ويدخل بين يديه ينبه 
على موضعه ومكانه . وينبغي أن يكون دخول 
الحاجب على القاضي قبل جميع الناس ليعرف 
من حضر على الباب ثم يأذن لمن يريد الدخول 


وأضاف السمناني : وينبغي أن يتفقد 
القاضي من على بابه من أصحابه وأعوانه ومن 
يجري مجراهم , ويمنعهم من الماكل الردية. 
ويقوم منهم من يجب تقويمه. ويبعد منهم من 
كان معروفا بالفساد والخيانة, لأن عيبهم راجع 
إليه وفعلهم عار عليه, وإذا اطلع منهم على 
الفساد والخيانة ولم ينكر ذلك شاركهم في الإثم » 
وربما كان ذلك مما يوجب فسقه إذا أقرهم عليه 
مع قدرته على إنكاره وإزالته, لأنهم أعوان 
الشرع والدين» فيجب عليهم أن يكونوا أعرف 
بالشرع وأقوم بالدين. 9) 


سادسا : الحاجب في الميراث : 

١-الحاجبفي‏ الميراث : هوالمانع لمن تأهل 
للميراث (بأن قام به سببه) من الارث بالكلية أو 
من أوفر حظيه لوجوده (أي المانع). وانظر 


مصطلح : (حجب). 


١75-119 /١ روضة القضاة وطريق النئجاة للسمناني‎ )١( 


 7545- 


للع عع عع ع ااا ااا ااا مااع اريوة 


حاحة 


التعريف : 
١‏ -الحاجة تطلق على الافتقار. وعلى ما يفتقر 
ليه 29 

واصطلاحا هي -كى) عرفها الشاطبي -ما 
يفتقسر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المصلحة. فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
- على الجملة ‏ الحرج والمشقة . 9) 
المصلحة. وهي وسط بين الضروري 
وال 5 ارقد 

والفقهاء كثيرا ما يستعملون الحاجة بالمعنى 
الأعم وهومايشمل الضرورة» ويطلقون 
الضرورة مرادا بها الحاجة التي هي أدنى من 
الضرورة. 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس ., والكليات للكفوي مادة: 
(حوج). 

6 الموافقات للشاطبي ١١-٠١١‏ 

(*) فواتح الرحموت 757/7, وإرشاد الفحول/5١؟2‏ 
والمستصفى /١‏ 27/9 وجمع الجوامع مدن 


وهاو و وده هاو اوافعه اه هاوعد اوه بد ههه ويو 6[ ههرم 6و6 /6 61688 6ه 18 1088:8661 وه ااا وبع > 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ الضرورة : 
؟ - الضرورة لغة من الضر خلاف النفع. قال 
الأزهري : كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في 
بدن فهو ضر بالضم» وما كان ضد النفع فهو 
يفتحها . )١(‏ 

وعرفها الجرجاني بأنها النازل ما لا مدفع 
1ج © 

وهي عند الأصوليين : الأمور التى لابد منها 
قي قيام معسالنع الدينوالدثيا رهى حقظ الدوين 
والعقل والنفس والنسل والمال. بحيث إذا 
فقدت لم تجرمصالح الدنياعلى استقامة. بل 
على فساد وتجارج وفوت حياة, وفي الأخرى 
قوت “النجاة ' والتعيم :.والرجنوع بالخسراق 
الممين . 09 

والفرق بين الحاجة والضرورة. أن الحاجة 
وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة 
ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الحلاك . 
ب - التحسين : 
#-الحسبيين لغة : الخزمين: 

والتحسين باعتبار ملاءمة الطبع كقولنا: ريح 
الورد حسنء أو باعتباره صفة كمالء كقولنا: 
العلم جسن ء قمصدره العقل يلا حلاف 


)1( المصباح المثير. والصحاح . والقاموس مادة : (ضرر). 


(؟) التعريفات للجرجاني . 
() الموافقات 8/7 ١١‏ والمستصفى 741/١‏ 
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والتحسين باعتبار الشواب الشرعي فيه 
خلاف بين المعشزلة القائلين بأن العقل يستقل 
بإدراك الحسن والقبح . والأشاعرة القائلين بأن 
مصدره الشرع, والماتريدية القائلين بأن العقل 
يستقل بإدراك حسن وقبح بعض الأفعال». 
ولا يلزم أن يأتي الشرع على وفق إدراكنا كحالة 
عفيت علين عقولنا . )١(‏ 

والتحسينات كمقصد من مقاصد الشريعة 
هي الأخذ با يليق من محاسن العادات وتجنب 
الأأحوال المدنسات التي تأنفها العقول 
الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 
والصفات . 0( 

أوهي مالا تدع وإليها ضرورة ولا حاجة 
ولكن تقع موقع التحسين والتيسيرورعاية 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات . 9) 

وعلى ذلك تكون التحسينات رتبة | فين 
٠‏ رتبة الحاجيات . وينظر تفصيل هذا في مصطلح 
(تحسين) وفي الملحق الأصولي . 
ج ‏ الاستصلاح : 
4 - المصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل من 
الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء . ©» 
)١(‏ كشف الأسرار 5/ .,١‏ طبع دار سعادات باسطئبول. 

وشرح الكوكب المنير ٠١37/١‏ 
)١(‏ الموافقات ؟/ ١١‏ 
() المستصفى ,14٠ 785/١‏ والأحكام للآمدي 44/7 


(4) جمع الجوامع ؟7/ 184., والأحكام للآمدي 18/7 
وإرشاد الفحول / م4١؟‏ : 


ماو وووووو ومو و وفوونوفوءة نممو موقنو ءووة ثم ةةقوهوو6ةمهووةوم6وووموءوومووةوةثووهث60.ه 


وتنقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني . 
د الرخصة : 


ه ‏ الرخصة هي ما استبيح لاقيام لالز 
المحرم. أو هي مابني على أعذار العباد . "2 

وبذلك يظهر أن الرخصة آثر للحاجة. 
الاحتجاج بها : 
5 - الحاجة مرتبة وسط بين مراتب المصلحة . 
وني الاحتجاج بها خلاف بين الأصوليين. 

قال الغزالي في المسنتصفى : إن وقعت 
الملصلحة في محل الحاجة فلا يجوز الحكم 
بمجردها إن لم تعتضد بأصل. إلا أنها تجري 
مجحرى الضروراتء فلا بعد أن يؤدي إليها 
اجتهاد مجتهد . 

ومثل ذلك في روضة الناظر. 

ومن هنا قول بعض الحنفية : إن الحاجة قد 
تنزل منزلة الضرورة إذا عمت. وما مشى عليه 
الغزالي هو أحد أقوال ذكرها أبوإسحاق الشاطبي 
في الاعتصام, وعزا هذا القول إلى القاضي 
وطائفة من الأصوليين . 

والقول الثاني : هواعتبارذلك. وبناء 
الأحكام عليه على الإطلاق. وهوللامام 
مالك قال القرافي في الذخيرة : هى حجة عند 
الامام مالك بدليل أن الله تعالى بعك الرسل 
لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء فمهما 


. التعريفات للجرجاني‎ )١( 
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وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة 
للشرع . 

والقول الشالث: هواعتبارذلك بشرط قربه 
من معاني الأصول الثابتة وهوللشافعي ومعظم 
الحنفية. وهذا ما حكاه الإمام الجويني . () 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 
مراعاة الحاجة مقصد من مقاصد الشريعة : 
الحاجة مفتقر إليها من حيث التوسعة 
والتيسير ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج . 

والتسبد ودفع المشقة والحرج ف الأحكام 
الشرعية من مبادىء الشريعة. 

يقول الشاطبي : إن الشارع لم يقصد إلى 
التكليف بالمشاق والإعنات فيه : 9) 

والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في 
دنياهم وأخراهم . 

ومصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام كل قسم 
منها في منازل متفاوتة . 

أمامصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات 
والحاجات والتتهات والتكميلات فأقل المجزىء 
من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
وغيرها ضروري . وما كان من ذلك في أعلى 
المراتب كالماكل الطيبات والملابس الناعيات 
ش )١(‏ المستصفى /١‏ 7414-5417 , وروضة الناظر //ا4. 
والذخيرة / .١47 ١47‏ وهامش الفروق 4/ 1/١21١‏ 


"لا الالو والاعتصام 45-6 
: (؟) الموافقات 171/7 ١77‏ 


مموفعويوعويمينمونو عينم نورعي ور فرع نموم فرعنال تولفقفونن ون فوقوم ووم مورممءار وموم مويه 


والتكميلات. وما توسط بينهما فهو من 
الحاجات . 

وأما مصالح الآخرة ففعل الواجبات 
واجتناب المحرومات ضروري» وفعل السئن 
المؤكدات من الحاجات. وماعدا ذلك من 
المنتويات فهي من التتهات والتكميلات . 
واللحاجيات وإن كانت أذنبى رتبةمن 
الغفمرؤريات باعتبار أن الضروريات هي 
الأصل إلا أن الحاجيات مكملة لهاء والمحافظة 
عليها وسيلة للمحافظة على الضروريات. كما 
أن ترك الحاجيات يؤدي في النباية إلى ترك 
بالأاخف معرض للفجروؤ على ما سواه 
فالمتجرىء على الإخلال بالحاجيات يتجرأ على 
الإخلال بالضروريات . 

ولذلك قصد الشارع المحافظة على هذه 
القواعد الغلاث (الضرورية. والحاجية. 
والتحسينية) وهي مسألة لا يرتاب في ثبوتها شرعا 
أحد من ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع 
وأن اعتبارهاً مقصود للشرع 0( ودليل ذلك 
استقراء الشريعة,. والنظر في أدلتها الكلية 
والجزئية » وما انطوت عليه من هذه الأمور 
العامة : 9) 


(١)الموافقات؟8/5/-١١51١15-1.ا9.‏ 44 وقواعد 
الأحكام ا 
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م -الحاجة تراعى في العبادات., والعادات. 
والمعاملات. والحنايات . 

ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة 
إلى -لنوق الشقة بافرض والسقر. 

وفي العادات كإباحنة الصيد والتمتع 
بالطيبات مما هوحلال مأكلا ومشربا ومسكنا 
ومركبا وما أشبه ذلك . 

وفي المحاملات كالقراض. والمساقاة» 
والسلم. وإلغاء التوابع في العقد على 
المتبوعات. كثمرة الشجر ومال العبد. 

وفي الجنايات كالحكم باللوث, 7 والتدمية» 
والقسامة.29 وضرب الدية على العاقلة. 
وتضمين الصناع وها أشيه ذلك . 9 


تنوع الحاجحة : 
تتنوع الحاجة باعتبارات مختلفة ومن ذلك : 


اعتبار العموم والخصوص : 
9 الحاجة قد تكون عامة بمعنى أن الناس 


)١(‏ اللوث : هو قرينة لصدق المدعي وهو ولي الدم. 

(1) القسامة : عرفها الحرجاني بأنها أيهان تقسم على المتهمين ني 
الدم. فإذا أقسموها سقط عنهم القصاص ووجبت عليهم 
الدية . 1 

وعند الشافعية أيمان يحلفها أولياء الدم. لإثبات القتل 
على المدعى عليهم . 


١١ /7 الموافقات‎ )*( 
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ع ا لدي إليها فيها يمس مصالجهم العامة 
كالحاجة إلى الزراعة والصناعة والتجارة 
والسياسة العادلة والحكم الصالح . 

ومن أجل ذلك شرعت عقود البيع والإجارة 
والمضاربة والمساقاة والكفالة والحوالة والصلح 
وغيرها من العمقود . 

وهي في الغالب ماشرع في الأصل لعذرثم 
صار مباحا ولولم تكن هناك حاجة, ففي القرض 
مشلا يجوز للا نسان أن يقترض وإن لم تكن به 
حاجة إلى الاقتراض. وفي المساقاة يجوز له 
يساقى على حائطه وإن كان قادرا على عمله 
بعلسه أو بالاسشببار عليه وسكذا 07 

كما أن تخلف القليل من جزئيات بعض 
العقود لا يخرج كليات العقود عن الحاجية . 
ففي فواتح الرحموت مثل للحاجيات بعقود البيع 
والإجارة والمضاربة والمساقاة. ثم قال: إلا قليلا 
من جزئيات بعض العقود فإنها تكون من 
الضرورية مثل استئجار المرضعة للطفل مثلا إذ 
لولم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة 
حفظ الفسء وكذا شراء مقدار القوت واللباس 
يتقى به من الحر والبرد, لكن لقلتها لا ترج 
كليات العقود عن الخاجية . 9) 

وقد تكون الحاجة خاصة بمعنى أن يحتاج 


)١(‏ أشباه السيوطي/ /41 ط عيسى الحلبي. وهامش الفروق 
ال 11 


() فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 7117/7 
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إليها فرد أو أفراد حصورون. وذلك مثل الحاجة 
إلى تضبيب الإناء بالفضة. ومثل الحاجة إلى 
الأكل من الغنيمة في دار الحرب. والحاجة إلى 
لبس الحرير للرجل لمرض كالجرب والحكة. 
وإباحة تحلية الات الحرب غيظا للمشركين 
والتبختر بين الصفين في الحرب . "2 

٠‏ -وتختلف الحاجة من شخص إلى شخص 
فا يكون حاجة لشخص قد لا يكون حاجة 
لغيره. فالخنادم قد يكون حاجة لشخص فقير 
كأن يكون من أهل البيوتات لا يتعاطى خدمة 
نفسه بيده فيفرض على من عليه نفقته أن يأتي 
له يخادم أما الشخصص العادي: الذي يخدم نفسه 
فليس في حاجة إلى الخادم . 9) 


باعتبار الأعصار والأمصار والقرون والأحوال: 
١‏ قال القراني في الفرق الثاني والخمسين 
والمائتين: يندب إقامة هيئات للأئمة والقضاة 
وولاة الأمورسبب أن المصالح والمقاصد 
الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس 
الناس. وكان الناس في زمان الصحابة رضي 
الله عنم معظم تعظيمهم إنم| هوبالدين وسابق 
المجرة. ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن 
وحدث قرن آخرلا يعظمون إلا باليئة والزي 
)١(‏ أشياه السيوطي/ 48. والنثور في القواعد ؟/ ٠١ 7٠‏ 
(؟) ابن عابدين 587/7., وانظر نباية المحتاج ١5‏ 


وقد كان عمر رضي الله عنه يأكل خبز 
الشعير والملح . ويفرض لعامله نصف شاة كل 
يوم لعلمه بأن الحالة التي هوعليها لوعملها 
غيره لحان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروأ 
عليه بالمخالفة, فاحتاج إلى أن يضع غيره في 
صورة أخرى لحفظ النظام. ولذلك لا قدم 
الشام ووجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنبا قد اتخذ الحجاب وأرخى الحجاب واتخذ 
المراكب النفيسة والثياب اطائلة العلية وسلك 
مايسلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال: إنا بأرض 
نحن فيها محتاجون لمذاء فقال له: لا آمرك ولا 
أباك. ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج 
إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه . 

فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال 
الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار والقرون والأحوال». فلذلك يحتاجون 
إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديماء 
وربها وجبت في بعض الأحوال . ') 


باعتبار الحكم الشرعي : 

من المعلوم أن الأحكام الشرعية شرعت 
للتسهيل على العباد إلا أن منها ما شرع من 
الأصل مراعى فيه المصلحة وحاجة الناس فيباح 
ولولغيرحاجة,. وذلك كالقرض والحوالة 


والوضية والشركة والعارية وغيرها. 


٠١7/4 الفروق للقراني‎ )١( 
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ومنها ماشرع لما يوجد من الأعذار ولذلك لا 
يباح إلا عند وجود السبب كالفطر في الصيام 
يسبب الشقرء فالايياح القطر لقي المساقر إلة إذا 
كان هناك سبب أخخز وهكذ| . (') 


شروط الحاجة : 
للعمل بمقتضى الحاجة شروط تتلخص فيا 
بل : 


١‏ ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال: 

3 - الضروريات أعلى رتب المقاصد., وتعتير 
أصلا لما عداها من الحاجيات والتحسينيات التى 
تعتبر مكملة للأصل . ْ 


ومن شرط اعتبار الأدنى ألا يعود على 
الأصل بالإبطال. يقول الشاطبي : كل تكملة 
فلها من حيث هي تكملة شرط» وهو أن لا 
يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أن 
كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها لا 
يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين : 

أحدهما : أن ني إبطال الأصل إبطال 
التكملة» لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع 
الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى 
ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة 
أيضاء فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه 


494 - 48/١ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
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مؤد إلى عدم اعتبارهاء وهذا محال لا يتصور. 
وإذا لم يتصورلم تعتبرالتكملة» واعتبرالأصل 
من غير مزيد. 

والثاني : أنا لوقدرنا تقديرا أن المصلحة 
التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية 
لكان تحصيل الأصلية أولى بالاعتبار فيجب أن 
تترجح على التكميلية, لأن حفظ المصلحة 
يكون بالأصل ء وغاية التكميلية أنها كالمساعد لما 
كملته فإذا عارضته فلا تعتبر. وبيان ذلك أن 
حفظ المهجة مهم كلي. وحفظ المروءات 
فسبشحسن فحرمت النجاسات حفظا 
للمروءات» فإن دعت الضرورة إلى إحياء 
المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى . 

وكذلك أصل البيع ضروريء ومنع الغرر 
والجهالة مكملء فلواشترط نفي الغرر جملة 
لانحسم باب البيع. وكذلك الإجارة ضرورية 
أوحاجية؛, واشتراط وجود العوضين في 
المعاوضات من باب التكميلات,. ولا كان ذلك 
مكنا في بيع الأعيان من غيرعسر منع من بيع 
المعدوم إلا في السلم . 

وذلك في الإجارات ممتنع » فاشتراط وجود 
المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها 
والإاجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر 
العوض أوم يوجد, ومثله جار ني الاطلاع على 
العورات للمداواة وغيرها. 

وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء 
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#علعوقععنعمعررفوولممفللر بر ررم مفويءء مور ورور علوم نبمنن ممعم مونو موايونوميوققةه 


بجوازه. قال مالك : لوترك ذلك لكان ضررا 
على المسلمين» فالجهاد ضروري. والوالي فيه 
ضروريء والعدالة فيه (أي في الوالي) مكملة 
للضرورة» والمكمل إذا عاد على الأصل 
بالإبطال لم يعتبه ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع 
ولاة الجورعن النبي يَكلِ حيث قال: «الجهاد 
واجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو 
فاجرا». )١‏ 

وكذلك الصلاة خلف ولاة السوء . 

قال الشاطبي : وأشياء كثيرة من هذا القبيل 
في الشريعة تفوق الحصر كلها جاء على هذا 
الأسلوت. 9) 


" - أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة : 
5 -للأخذ بمقتضى الحاجة من الترخص 
يشترط أن يكون سبب الحاجة موجودا فعلا 
وليس منتظراء واعتباروجود الحاجة شرطا 
للأخذ بمقتضاها إنم| هوفيها شرع من الرخص 
للا يوجد من أعذارء أما ما شرع أصلا للتيسير 
والتسهيل على العباد مراعاة لحاجاتهم كعقود 
الإجارة والراض والقرض والمساقاة فلا ينطبق 
)١(‏ حديث: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان 
....»)أخرجه أبوداود (”/ 4٠‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والدارقطني ('/ل كه -ط دار المحاسن) عن 
مكحول عن أبي هريرة. وأعله الدارقطني بالانقطاع بين 


مكحول وأبي هريرة. 
)١(‏ الموافقات ١5-16-15 - ١/1٠9‏ 


001 1 


عليها هذا الشرط . 20 وتظهر هذه القاعدة 
بوضوح 5 الفروع الفقهية المبتية على الرخص 
أ السفرمن الأعذار التي تبيح قصر الصلاة 
والفطر للصائم . إلا أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا 
إذا بدأ المسافر بالسفر فعلا . 

يقول ابن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر 
حتى يخرج من بيوث قريته ويجعلها وراء ظهره. 
وبهبذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبوثور 
وحكي ذلك عن حماعة من التابعين لقول الله 
تعالى : «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة74 ولا يكون ( 
ضاربا في الأرض حتى يخرج. وقد روي عن 
المدينة» قال أنس : صليت مع النبي كَكةِ الظهر 
بالمدينة أربعا (أي مقيما) وبذي الحليفة 
ركعتين7" (أي مسافرا). متفق عليه . 

وقال ابن قدامة أيضا: من نوى السفرفي 
رمضان لا يباح له الفطرحتى يخلف البيوت وراء 
ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانهاء ولا 
يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد ومهم| 
)١(‏ هامش الفروق ؟7/ 174. والموافقات 8.7/١‏ 
(7") سورة الفؤساء/ ٠١١‏ 
(5) المغني 7/ 154 77٠١‏ 

وحديث أنس قال: «صليت مع النبي و الظهسر 9 

أخرجه البخخاري (الفتشح 7/ 018 ط السلفية) ومسلم 


. ط الحلبي)‎ 480 /١( 


5 


#وامومووووومووووءلعونو م فورفل ور رورم م مو ف قلي قل م و ممعم م ممم موعدم نمممومومور ندمل مويوووة 


كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا 
يقصر الصلاة .29 وفي ذلك خلاف وتفصيل 
ينظر في أبوابه . 

ب عدم وجود الماء للوضوء يبيح رخصة التيمم 
لكن يشترط دخول وقت الصلةة فلا يتيمم 
لفريضة إلا بعد دخول وقتها خلافا للوضوء إذ 
يجوز قبل دخول وقت الصلاة . © وينظر تفصيل 
ذلك في موضغه. : 

ج قال القليوبي : لوكانت الحاجة غير ناجزة 
فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ؟ الظاهرلاء 
كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع. 


ونحوه . 99) 


د في الفواكه الدواني : وقع الخلاف بين العلماء 
في الأكل مما يمرعليه الإنسان في الطريق من 
نحوالفول والفواكه ولبن الغنم بغي رإذن 
المالك. ومحصله الجواز للمحتاج من غير خلاف 
وأما غير المحتاج فقيل : بالجواز وقيل : بعدمه . 

قال النفراوي: الظاهر من تلك الأقوال 
المنعء 7 لعموم قول النبي ككل : «لا يحل مال 
امرىء مسلم إلا بطيب نفسه».7) 


4١4/١ ومنح الجليل‎ 2٠١١ /“ المغنى‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير /١‏ 74 ط الحلبي» والمغني 715/١‏ 

١417/7 قليوبي‎ )( 

(4) الفواكه الدواني ؟/ هلالا 

(ه) حديث : «لايحل مال امسرىء مسلم إلا بطيب نفسه». 
أخرجه الدارقطني (/ 7١‏ ط دار المحاسن) من - 


ووووءووووووثووووووووءوءومُوووو رونو ووروووعءووثووقؤقووةةهوووةوة ووووةوووووةوةءوووة و6 


ه-في الفروق للقرافي : الغيبة محرمة لقوله 
تعالى : «ولا يغتب بعضكم بعضا».”) 
واستثني من الغيبة صورء منها: النصيحة. 
لقول النبي كَدِ لفاطمة بنت قيس حين شاورته 
لا خطبها معاوية وأبوجهم : «أما أبوجهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا 
مال لهم 9) 

فذكر عيبين فيهما نما يكرهانه لوسمعاه. 
فّلك لضانحة النسيسة» ويسترط ف هذا 
القسم أن تكون الحاجة ماسة لذلك احترازا من 
ذكر عيوب الناس مطلقا فهذا حرام بل لا يجوز 
إلا عند مسيس اللحاجة. (© 


ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا 
لقصد الشارع : 

- قال الشاطبي : قصد الشارع من المكلف 
أن يكون قصنده ف العمل موافقا لقصده في 
التشريع. والشريعة موضوعة لمصالح العباد. 
والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في 


- حديث أبي حرة الرقاشي. وني إسناده مقال. وقد أورد 
ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه . (التلخيص الحبير 
ع/ >4 /ا 4‏ ط شركة الطباعة الفئية) . 

١7 سورة الححرات/‎ )١( 

)١(‏ حديث: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما 
معاوية . . . » أخرجه مسلم (7/ ١١١4‏ ط الحلبي). 

() الفرؤق ,.٠١5 7١٠/4‏ والفواكه الدواني 7/ ٠/الاء‏ 
كنا 


- 7195 سه 


مج ل ل ل اا 0 000 


أفعاله. وألا يقصد خلاف ما قصد الشارع . 7 
وقال الشاطبي أيضا: فإذا كان الأمرفي ظاهره 
وباطنه على أصل المشروعية فهذا هوالمطلوب, 
وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل 
غير صحيح وغير مشروع . 9) أه. 

وعلى ذلك لا يجوز مخالفة ما ورد به الشرع في 
العقود التى أبيحت للحاجة تيسيرا وتسهيلا 
أصالم النامن. ومن ذلك التكام فالتفسد 
الأصلي منه التناسل» ويل ذلك طلب السكن 
والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من 
الاستمتاع بالحلال» والتحفظ من الوقوع في 
المحظور, فجميع هذا مقصود للشارع من شرع 
النكاح» ونواقض هذه الأمورمضادة لمقاصد 
الشارعء, كم إذا نكحها ليخلها لمن طلقها 
ثلاثاء وكنكاح المتعة» وكل نكاح على هذا 
السبيل .9 وفي بعض ذلك خلاف يرجع إليه 
ف مصطلح : (نكاح) . 

ومن ذلك الإجارة فإنها شرعت لحاجة الناس 
فيجب اجتناب مانهى عنه الشرع ولذلك 
لا يجوز الاستئجار على النوح والغناء والزمر 
وكل ما منفعته محرمة ؛ (4) 

والقرض شرع لحاجة الناس ومصلحة 


)١(‏ الموافقات 7/ 71م 

7/26 الموافقات ؟'/‎ )١( 

(”) الموافقات 45/7 241 والمغني 5/ 515-5155 
() المغنى ه/ ٠6ه.‏ وهامش الفروق 8/4 


وعموقوب لومب مموو نمع فورور رع ممم روفي مر م روه نت هلق مايرا ورور رمم نمم 


المعروف للعباد. ومتى خرج عن باب المعروف 
امتنع. إما لتحصيل منفعة المقرض . أو لتردده 
بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين 
المحذور وهو مخالفة القواعد . )١(‏ 

والمقصود بشرعية الزكاة رفع رذيلة الشح 
وتحقيق مصلحة إرفاق المساكين. فمن وهب في 
اخر الحول ماله هربا من وجوب الزكاة عليه ثم 
إذا كان في حول اخر أوقبل ذلك استوهبه فهذا 
العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع 
لمصلحة إرفاق المساكين. فصورة هذه الهبة 
ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليهاء لأن 
الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه 
غنيا كان أو فقيراء وهذه الحبة تنافي قصد الشارع 
في رفع الشح عن النفوس . والإحسان إلى عباد 
الله والقصد غير الشرعيى هادم للقصد 
الشرعى : 9) 

كذلك لا يجوز أن يتحيل الإنسان لإيجاد 
سبب يترخص بمقتضاه, كمن أنشأسفرا 
ليقصر الصلاة أو أنشأ سفرا في رمضان ليأكل في 
الغبار» أوكان له مال يقدر على الحج به فوهبه 
كيلا يجب عليه الحج. وكالهروب من الزكاة 
بجمع المتفرق أوتفريق المتجمع. وكالزوجة 
الي ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه 


4/4 الفروق 4/؟. وهامش الفروق‎ )١( 


)١(‏ الموافقات 86/7" - 45م 


ا 


١7- ١١ حاجة‎ 


أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب 
الإقرار بالدين . 2 : 

وفي أصل هذه القاعدة ومابني عليها من 
فروع خلاف وتفصيل في مواضعه وفي بحث: 
(حيلة) . 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة : 
7 -من القواعد الفقهية التي ذكرها ابن نجيم 
والسيوطي . والزركشي ‏ وهي في مجلة الأحكام 
أن الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة 
الضرورة. 
يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من 
تجارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم 
صالح . 

ومعنى كون الحاجة خاضة أن يحتاج إليها فرد 
أو أفراد تحصورون أوطائفة خاصة كأرباب 
حرفة معيئة . 

والمراد بتنزيلها منزلة الضرورة أنها تؤثر في 
الأحكام فتبيح المحظور وتجيزترك الواجب وغير 
ذلك تخايستى من القواعد الأصلية. 
١‏ _أ-_والحاجة العامة كالإجارة والجعالة 
الحرمين: إن عقد الكتابة والجعالة والإجارة 
ونحوها جرت على حاجات خاصة تكاد تعم 


7/٠١  8”ا/4 الموافقات ؟'/‎ )١( 


ووو ووو واموو ووو لوو فم وم مو وأوو قو وأو فع مو هاة فوة ةو هووو موه وام ووووم6هةو66ه6م6مه٠‏ 


والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة» فتغلب 
فيها الضرورة الحقيقية . 

ومنها مشروعية الإجارة مع أنها وردت على 
منافع معدومة» يعني أن الشرع كا اعتنى بدفع 
ضرورة الشخص الواحد فكيف لا يعتني به مع 
حاجة الجماعة, ولومنعت الجماعة تما تدعو 
الحاجة إليه لنال أحاد الجماعة ضرورة تزيد على 
ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية أولى . 

ومنها ضان الدرك جوز على خلاف 
القياس, إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما 
أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن, ولكن 
جوز لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه. 
لأنه لا يؤمن خروج المبيع مستحقا. 

وميا مسألة العلج (الكافر) الذي يدل على 
قلعة الكفار بجارية منها يصح للحاجة., مع أن 
الجعل المعين يجب أن يكون معلوما مقدورا على 
تسليمه مملوكا وهو مفقود هنا . (") 

والصلح إنقاص للحق ويترتب عليه أخذ 
مال الغيربدون وجه مشروع وهوجائز لأنا إذا 
أجمعنا على بذل المال بغيرحق في فداء الأسرى 
والمخالغة والظلمة والمحاربين والشعراء فكذلك 
ههنا لدرء الخصومة . 9) 

وذكر ابن القيم أنه يباح من ربا الفضل ما 


(1) أشباه ابن نجيم / 41 47. وأشباه السيسوطي / 91 


والمنثور 7/ 74 - 6" 
)١(‏ هامش الفروق 8/54 


١9 ١م حاجة‎ 


تدع وإليه الحاجة كالعرايا (وهي بيع الرطب 
بالتمر) فهذا البيع في الحقيقة مشتمل على 
الرناء لآن الرطب والتمرمن جنس وإاحد 
العتعها أؤيدامج اشر قطعا باه فهو يذ 
أجزاء من الآخر زيادة لا يمكن فصلها وتمييزها. 
ولا يمكن جعل الرطب مساويا للتمر عند كيال 
نضجه. فالمساواة مظنونة وليست متيقنة» فلا 
يجوز قياسا بيع أحدهما بالآخر. لكن جاءت 
السنة النبوية مبيحة له للحاجة, ”'' روى 
البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله كل رخص في العرايا أن تباع بخرصها 
5 لكين 

هذه بعض أمثلة للحاجة العامة . 
ب _- ومن أمثلة الحاجة الخاصة ما يأتي : 

ذكر الزركشي من تطبيقات قاعدة (الحاجة 
الخاصة تبيح المحظور) : الأكل من طعام الكفار 
في دار الحرب. فإنه جائز للغانمين رخصة 
للحاجة ولا يشترط أن لا يكون معه طعام آخر 
بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معه غيره . 

ومن ذلك لبس الحرير لحاجة الجرب والحكة 
وسكت الفقهاء عن اشتراط وجود ما يغني عنه 
من دواء أولبس كا في التداوي بالنجاسة . 


١68 أعلام الموقعين ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 74٠١‏ ط السلفية) ومسلم (/ ١١59‏ 
د ط الحلبي) من حديث زيد بن ثابت. 


فوفمففوفوعفوور و وووفوووو عو وو ورم ع ووم و لمعاو و اع ااا معدو 


وذكر العزين عبد السلام في قواعده أنه 
لا يجوز اقتناء الكلاب إلا الحاجة ماسة كحفظ 
الزرع والمواشي واكتساب الصيود . 2 

وين ذلك كتين من المساقل الى ذكرها 
الققهاء. ْ 


أسباب الحاجة : 
84 الإنسان محتاج إلى مايحقق مصالحه 
الدينية والدنيوية دون حرج ومشقة وكل 
ما يلحق الإنسان من مشقة وحرج لعدم تحقق 
المصلحة يعتبرمن أسباب الحاجة. ولذلك 
يقول الشاطبي : الحاجيات مفتقر إليها من 
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب . 9) 
ويمكن تقسيم أسباب الحاجة أوحالات 
الحاجة إلى قسمين : 
الأول : أسباب مصلحية في الأصل تتعلق 
بالمصالح العامة للناس في حياتهم الدينية 
والدنيوية. وهذه المصالح هي ما شرع ها 
ما يناسبها ويحققها كالبيع والاجارة وسائر العقود 
وكذلك أحكام الجنايات والقصاص والضمان 
وغيرها د 
والإنسان مكلف بعبادة الله سبحانه وتعالى 


١74 المنثور في القواعد ؟/ 70 -57., وقواعد الأحكام ؟/‎ )١( 


>11 وجمع الجوامع‎ 2٠١ الموافقات ؟/‎ )١( 
١54١/7 وهامش الفروق‎ .7٠١ /١ الموافقات‎ )( 


/1ا6؟ -ه 


ممومةممونوومءن مم من ممم ة نعم نمم مره ماد قم مي يميم رمج لبر مم ممم مم رمن مم ميم نممية 


مادامت حيساته. ولا تتم حياته إلا بدفع 
ضروراته وحاجاته من الماكل والمشار: ب والمناكح 
وغير ذلك من المنافع. ولا يتأتى ذلك إلا بإباحة 
التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات . 

وفي قواعد الأحكام امتن الله سبحانه وتعالى 
على عباده بها أباحه من البيع والشراء» وبا 
جوزه من الإجارات والجعالات والوكالات 
تحصيلا للمنافع التي لا تحصى كثرة . )١(‏ 
الثاني : أسباب هي أعذار طارثئة . 

قال السيوطي وابن نجيم : أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها سبعة . وهي : السفرء 
والمرض. والاكراه. والنسيان, والجهل» 
والعسرء وعموم البلوى, والنقص . 

وفي تفصيل هذه الأسباب يرجع إلى 
مصطلح : (تيسير: ج4١1‏ ص١!١‏ من 


الموسوعة) . 
الحاجة تقدر بقدرها: 


ما شرع من الحاجيات الكلية تيسيرا 
وتسهيلا لمصالح الناس له صفة الدوام 
والاستمرار» يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج 
كالقرض. والقراض. والمساقاة» وغيرذلك ولا 
يدخل تحت قاعدة (الحاجة تقدر بقدرها) . 

أما ماشرع من الأحكام تخفيفا وترخيصا 


)1١(‏ قواعد الأحكام .54/7970١--01١‏ والتبصرة لابن 
فرحون بهامش فتح العلي ١17 /١‏ 


هاه هاهة واهواة وانااه ماتواو انون ولووواه موده واعبويه ورمرهيهة. ونعيعره 203515131576 وو رمه 


بسبب الأعذار الطارئة فهوالذي يباح بالقدر 
الذي تندفع به الحاجة. وتزول الإباحة بزوال 
الحاجة )١(‏ 

ومن أمثلة ذلك : 

أ إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال 
إلا نادرا فإنه يجوز للانسان أن يستعمل من ذلك 
ما تدعوإليه الحاجة. ولا يقف تحليل ذلك على 
الضروراتء لأنه لووقف عليها لأدى إلى 
ضعف العباد» واستيلاء أهل الكفر والعناد على 
بلاد الإسلام ولانقطع الناس عن الحرف 
والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام . 
قال إمام الحرمين الجويني : ولا يتبسط في هذه 
الأموال كما يتبسط في المال الحلال» بل يقتصر 
على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما 
هو كالجرات_ 19 


ب - نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات ونظر 
الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في 
نكاحها قبل العقد عليها إن كانت نمن ترجى 
إجابتهاء والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان 
وإقامةالحدعلى الزناة. كل ذلك جائز 
للحاجة, ويحرم النظر فيه| زاد على الحاجة . 9) 


218/7 وهامش الفروق‎ 70-7٠٠ /١ الموافقات‎ )١( 
وقواعد الأحكام 7/ 4 . ل‎ 

١5١ 1١69 /١ المنثور 7/ /11ا“اء وقواعد الأحكام‎ )١( 

() قواعد الأحكام 4/ ٠4١1-١14١ء‏ وقليوبي 27١7/7‏ 
والفواكه الدواني 7/ »4٠١‏ وأشباه ابن نجيم/ 857 


8ه - 


ا ا 0 


الحاجات غير المحدودة لا تترتب في الذمة : 
١‏ الحقوق من الحاجات غير المحدودة لازمة 
للانسان ومطالب مها غي رأنها لا تترتب في ذمته 
وذلك لما يأتي : 

أنها لوترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة . 
إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته 
إليها. فلا يصح أن يترتب دينا. 

ومثاله الصدقات المطلقة. وسد الخلات» 
ودفع حاجات المحتاجين. وإغاثة الملهوفين» 
وإنقاذ الغرقى . . . فإذا قال الشارع : أطعموا 
القانع والمعترء أوقال: اكسوا العاري. أو: 
أنفقوا في سبيل الله. فمعنى ذلك طلب رفع 
الحاجة في كل واقعة بحسبها من غيرتعيين 
مقدار فإذا تعينت حاجة تبين مقدارما يحتاج 
إليه فيها بالنظرلا بالنص» فإذا تعسين جائع 
فالمخاطب مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى 
ذلك الإطلاق. فإن أطعمه مالا يرفع عنه الجوع 
فالطلب باق عليه مالم يفعل من ذلك ما هوكاف 
ورافع للحاجة التي من أجلها أمرابتداء. 
والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات 
والحالات في ذلك المعين . (') 


تقديم الحوائج بعضها على بعض: 
إذا اجتمعت الحوائج وأمكن تحصيلها 
حصلتء. وذلك مثل المستحقين من الزكاة إذا 


١ها/‎ /١ الموافقات‎ )١( 


مووعمو فاه ووروة ومو و ووو وووفو فو ووو هه ووه اه 6 6ه وهاه و6 وإواة 6 أمأءا6 وو واة وأو 6و هوام هه 


أمكن إيفاء حاجة الجميع. فإن تعذر إيفاء 
حاجة الجميع قدم الأشد حاجة على غيره. 
ولذلك لا يجوز أن يتصدق الإنسان بصدقة 
تطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أونفقة 
عياله.7'لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رجلا أتى النبي يَللٍ فقال: عندي دينار. قال: 
«أنفقه على نفسك. قال : عندي آخرء قال : 
أنفقه على ولدك»: قال: عندي اخر قال: أنفقه 
على أهلك. قال: عندي آخرقال: أنفقه على 
خادمك. قال: عندي أخخره قال: أنت أعلم 
بهم 9) 
ش وقال ابن قدامة في إخراج الزكاة: يستحب 
أن يبدأ بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون منهم من 
هوأشد حاجة فيقدمه, ولوكان غير القرابة 
أحوج أعطاه. فإن تساووا قدم من هوأقرب 
إليه» ثم من كان أقرب في الجحوار وأكثر دينا . (") 
ويقول العزبن عبدالسلام في قواع ده : 
النفقات التى ليست من العبادات المفتقرات إلى 
التباث فيقدم المرء نفسه على نفقة ابائه وأولاده 
وزوجاته, ويقدم نفقة زوجاته على نفقة ابائه 
وأولاذه. لأنها من تتمة حاجاته . 


1١87/١ المهذب‎ )١( 

(؟) حديث أبي هريرة: «أن رجلا أتى النبي يَكيةِ فقسال: 
عندي . . . » أخرجه أحمد (7/ 701 ط الحلبي). والحاكم 
4١6 /١(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(”) المغنى 7/ 584. وقواعد الأحكام / 8ه 


1604 - 


وإذا اجتمع مضطران فإن كان معه مايدفع 
ضرورته) لزمه الجمع بين دفع الضرورتين 
تحصيلا للمصلحتين, وإن وجد مايدفع 
ضرورة أحدهماء فإن تساويافي الضرورة 
والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير 
بينبماء واحتمل أن يقسمه عليهماء وإن كان 
أحدهما أولى مثل أن يكون والداء أووالدة, أو 
قريباء أوزوجة, أوإماما مقسطاء أوحاكما 
عدلاء قدم الفاضل على المفضول : 7 
أثر الحاجة : 
3 هن المقررأن من مقاصد الشريعة تحقيق 
مصالح الناس تيسيرا لهم ودفعا للحرج والمشقة 
خب 

والحاجيات مفتقر إليها من حيث التوسعة 
والتيسيرورفع الضيق المؤدي إلى الحرج غالبا . 

لذلك نجد أثر الحاجة في كثير من الأحكام 
الشرعة, 

ويمكن إجمال أثر الحاجة فيما يل : 
أولا : الاستثناء من القواعد الشرعية (مخحالفة 
القياس) : 
4 - تظهر مخالفة القياس في كثيرمن العقود 
التي شرعت لمصالح العباد ودفع حوائجهم . 


ومن ذلك عقد الإجارة, فإنه جوز على خلاف / 


0 م») 
القيامن : 


)١(‏ قواعد الأحكام 1 _ وه 
(7) بدائع الصنائع 4/ ١/7‏ - 174 


لال ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل 0 


والقياس في المضاربة عدم الجواز لأنها 
استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل 
مجهول لكن ترك القياس, لأن الناس يحتاجون 
إلى عقد المضاربة» لأن الإنسان قد يكون له 
مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة» .وقد يهبتدي 
إلى التجارة لكنه لا مال له فكان في شرع هذا 
العقد دفع الحاجتين والله سبحانه وتعالى ما 
شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع 
حوائجهي . () | 

ومن أللقءشرط قيار قإنه غالف [لقياس 
لكن ترك اعتبار القياس: الحاجة الناس . 9) 

ويقول القراني: اعلم أن قاعدة القرض 
خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية, قاعدة الربا 
إن كان في الربويات كالنقدين والطعام . وقاعدة 
المزابنة وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن 


كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات » وقاعدة 


بيع ماليس عندك في المثليات. وسبب مخالفة 
هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد. 9) 

وني قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : 
اعلم أن الله تعالى شرع لعباده السعي في 
تحصيل مصالح عاجلة واجلة تجمع كل قاعدة 
منباعلة واحدة ثم استثنى منها ما في ملابسته 
مشقة شديدة. أومفسدة تربوعلى المصلحة. 
)١(‏ البدائع 5/ و٠‏ 


(1) البدائع 4/ ١1/9‏ 
(*) الفروق 7/4 


"5 سم 


ا ا ا ع ا ا 0 


وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في 
الدارين أوفي إحداهما تجمع كل قاعدة منها علة 
واحدة ثم استثنى منهاما في اجتنابه مشقة 
شديدة. أومصلحة تربوعلى المفسدة وكل ذلك 
رحمة بعباده. ويعبرعن ذلك كله بها خالف 
القيامن+ وذلك جارفي:العبادات:والمعاوضات 
وسائر الفصرقاءت. 09 


ثانيا : الأخذ بالأعراف والعادات : 
الأخذ بالعادات والأعراف . لكن المقصود هو 
العرف الصحيح . وهوما تعارفه الناس دون أن 
يحرم حلالا أويحل حراما . ولتللك قول 
الفقهاء : الثابت بالعرف كالثابت بالنص. ومن 
القواعد الفقهية : العادة محكمة. أي معمول بها 
شرعا. 

ويقول الشاطبي : العوائد الجارية ضرورية 
الاعتبار شرعاء كانت شرعية في أصلها أوغير 
شرعية, أي سواء أكانت مقررة بالدليل شرعا 
أمراء أونبياء أو إذنا أ ملا أما المقررة بالدليل 
فأمرها ظاهر. زأداقوها قيطي انق 
التكليف إلا بذلك. ثم علل ذلك فقال: لأن 
الشارع باعتباره المصالح ى] هومعلوم قطعا لزم 
القطع بأنه لابد من اعتباره العوائد» لأن أصل 


)١(‏ قواعد الأحكام 18/7 ومابعدها. 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا لل 1 لل لل للا 


التشريع سبب للمصالح 4 والتشريع دائم 
فالمصالح كذلك» وهو معنى اعتباره للعادات في 
التشريع . ووجه آخرء وهو أن العوائد لولم تعتبر 
لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهوغيرجائ ز أو 
غير واقع . 9) 

ويقول ابن عابدين في بيع الدار: الأصل أن 
لا يدخل إلا إذا جرى العرف أن البائع لا يمنعه 
من المشتري. فالمفتاح يدحل ايحن افا 
لا قياسا لعدم اتصاله وقلنا بدخوله بحكم 
العرف: 9) 


ثالنا : إباحة المحظور للحاجة وكذلك ما حرم 
سدا للذريعة : 
5 - الحرير تحرم على الرجال ولكنه يجوز لبسه 
للحاجة كإزالة الأذى والحكة . 7) 

والنظر إلى الأجتبية حرام لكنه يساح عبد 
الخطبة وللتعليم وللاشهاد. 9) 

والعالة حرام لما فيها من الذلة والامتهان. 
لكنها تباح للحاجة. وقد حدد الثم كه مواطن 
الحتاجة التي تبيح السؤال في حديث قبيصة بن 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 787/7 ومابعدها. 


(1) ابن عابدين 4/ 4". ورسائل ابن عابدين 7/ ١765‏ 

(") الاختيار */ 168١ء,‏ والمنثور ٠ /١‏ *؟ 

(4) الأشباه لابن نجيم / 1/5. ومابعدهاوأشباه 
السيوطي/ /40. والاختيار “/ ١٠65‏ 


- 7161 س 


مملع و ع مااع المعو لاع وو رونو مه رم نويه 


نارق الملالي الذي رواه مسلم» قال قبيصة : 
تحملت حمالة فأتيت رسول اللهككلةٍ أسأله فيها 
فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمرلك بهاء 
قال: ثم قال: ياقبيصة. إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه : لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش (أوقال سدادا من 
عيش) فما سواهن من المسألة ياقييصة سحتا 


يأكلها صاحبها سحتا . 7 
ويقول ابن القيم : ماحرم سدا للذريعة يباح 
للمضلحة الراجحة . 9) 


رابعا : اعتبار الشبهات في درء الحدود : 

ذكر ابن قدامة أن الحاجة شبهة دارئة لحد 
السرقة فقد ورد أن عمررضي الله تعالى عنه لم 
يقم حد السرقة في عام المجاعة» وأسقطها عن 
غلمة حاطب بن أبي بلتعة حينم سرقوا بعيرا 
لآخر وذبحمه وأكلوه. قال ابن قدامة : وهذا 


١7/7 المغني 7/ 5717. وقواعد الأحكام‎ )١( 
» . . . . وحديث قبيصة بن مخارق الهلالي : حملت حمالة‎ 
. أخرجه مسلم (7/ 171 ط الحلبي)‎ 


(١؟)‏ أعلام الموقعين 17/ ١71‏ 


ووونعو مفو و عوواة ووفووقواو واوفوووواء ووو ووم موققومقةهووةةة وو وقووووودءةءثوووءعوه 


محمول على من لا يجد ما يشتريهء أولا يجد ما 
يشتري بهء فإن له شبهة في أخذ ما يأكله. وقد 
بنى ابن قدامة هذا على قول أحمد لا قطع في 
المجاعة. وقوله لا أقطعه إذا حملته الحاجة 
والناس في شدة ومجاعة . ") 


)١(‏ المغني 0177/4 وجامع الأصول */ 4 /اه 


0000 100000 


التعريف : 
١-_الحارصة‏ في اللغة من الحرص. ومن معانيه 
الشق والخرق. ومنه قيل : حرص القصار الثوب 
أي شقه وخرقه بالدق. (7) 
والحارصة في الاصطلاح نوع من الشجاج 
وهي الشجة التي تحرص الجلد أي تخدشه وتشقه 
قليلا وتقشره شيئا يسيرا ولا تدميه . والحارصة 
تسمى الخادشة والقاشرة أيضا. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
الدافية : 
وهي الشجة التي تحدث الشق في الجلد 
وتسيل الدم. وتسمى البازلة والدامعة. وقد 
فرق الحنفية بين الدامعة والدامية. بأن الأولى 
تظهر الدم كالدمع ولا تسيله. والدامية هي التي 
تسيل الله 29 
ب - الباضعة, وهي الشجة التي تبضع اللحم 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة (حرص) . 
(؟) ابن عابدين ه/ ؟/اا. جواهر الاكليل 7/ 7869. وحاشية 
القليوبي قف والمغني 4/ هه . وكشاف القناع 


.0١5‏ والمطلع على أبواب المقنع صا 
(*) نفس المراجع . 


ومعحو و عفوء انف ومو ووو واف ووو و ووو اموه م وأو ثم وفاهروة موه موقو ف قوووومموووةوثم6وثوام.ه 


ج--المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم 
وتشقه أكثر من الباضعة دون العظم . 

وقال المالكية: إن المتلاحمة هي التي غاصت 
في اللحم بتعدد, أي يمينا وشلا ولم تقعرب 
للعظم. فإن انتفى التعدد فباضعة . 
د السمحاق: وهي التي تصل إلى القشرة 
الرقيقة بين اللحم والعظم والتِي تسمى 
سمحاقاء ولهذا تسمى الجراح الواصلة إليها 
سمحاقا. ) 

وهذه الأربع تشترك مع الحارصة في الحكم 
في الجملة وهو أن في كل نوع منها حكومة عدل . 

وهناك أنواع أخرى من الشجاج في بعضها 
قصاص كالموضحة. وهي التي توضح العظم 
وتبدي بياضه. وفي بعضهادية مقدرة 
ولا قصاص. كالهاشمة. والمنقلة. والآمة 
والجائفة» مع خلاف وتفصيل . وينظر حكم كل 
واحد منها في مصطلحاتها. 
الحكم الإجمالي : 
 *‏ ذهب الشافعية والحنابلة وهورواية عند 
الحنفية, إلى أنه لا قصاص في الحارصة وإن 
كانت عمداء وإنما تجب فيها حكومة عدل.”") 
إذ ليس فيها أرش مقدرمن جهة السمع. 
)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص7772. والمراجع السابقة. 


022 ابن عابدين وى والقليوبي :/"1 2١‏ وكشاف 
القناع 0/5 


-7559 هه 


حارصة 85 ه, حافد, حاقب 


00-0 0000 
ا 1 111111 1 ا ا ا ا الل لل لل ل ا ل ا ا لل ييا 


ولعرفة كيفية تقدير حكومة العدل انظر 

مصطلح (حكومة عدل) . ةق 

5 - وقال المالكية: وهوظاهر المذهب عند 

الحنفية بوجوب القصاص في الحارصة. وأخواتها 

ما قبل الموضحةء وذلك بالقياس طولا وعرضا ١‏ انظر : حفيد 

وعمقاء والقصاص قول ثان للشافعية أيضا في 

غير الحارصة إذا تيسر استيفاؤه. لقوله تعالى : 

«والجروح قصاص 24" ولأنه يمكن ضبطه 

واعتبار المساواة فيه بأن يسبرغورها بمسبارثم 

يتخل حديدة بقدره فيقطع . '") حاقب 
واستثنى الحنفية السمحاق فلا قود فيها. | ٠‏ 

لا قود عندهم في ما بعدها من المحاشمة والمنقلة 

شغي , (8) انظر : حاقن 

مواطن البحث : 

يذكر الفقهاء أحكام الحارصة وأخواتها من 

الشجاج والجراح في أبواب الجنايات والديات 

والقصاص .. فينظر تفصيلها في مصطلحاتها 

وأيولييا. 


)1( المراجع السابقة . 

(؟) سورة المائدة/ ه + 

() ابن عابدين ه/ *الالا. وجواهر الاكليل ؟/ 2769 215١‏ 
والدسوقى 76١/4‏ 

(4) ابن عابدين ها لام 


7564 سه 


ا ا ا 00 


١‏ -الحاقن لغة: من حقن الشىء يحقنه حقنا 
حبسه فهو محقون وحقين, وحقن الرجل بوله 
حبسه. وبعير محقان يحقن البول فإذا بال أكثر 
منه واحتقن المريض احتبس بوله . 

والحاقن هوالذي له بول ف 20 

وفي الحديث: «لا رأي لحاقن. ولا لحاقب». 
ولا لحازق9.»2) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحاقب : 

؟ - الحاقب لغة من حقب بالكسر فهو حقب إذا 
تعسر عليه البول. أواحتبس. والحاقب أيضا 
هوالذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز أوحصر 
غائطه وفي الحديث: «لارأي لحاقن, ولا 
لحاقب ولا لحازق». 9 


. لسان العرب. والمغرب مادة: (حقن)‎ )١( 

(؟) حديث: «لا رأي لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق» ذكره ابن 
قتيبة في غريب الحديث ("/ 1/44 ط وزارة الأوقاف 
العراقية) ولم يذكر له إسنادا . 

() حديث: «لا رأي لحاقن . . . . ؛ سبق ذكره ف/ ١‏ 


ه18120187866ه :21د قا 8/66 ونا وناغ :ذاه وبعال ا هاه لابه وتوتونو 6:0 هوا هاه وواووودوهة :وطرونوى ورقوهه 


والحقب بل يشد به ربخل البعير إلى بطنه 
كي لا يتقدم إلى كاهله وهوغير الحزام, والحقبة 
من الدهرمدة لا وقتالماء والأحقاب الدهور 
ومنه قوله تعالى : «الابثين فيها أحقابا» . ') 

وحقبت السماء حقبا إذا لم تمطر. وحقب المطر 
حقبا إذا احتبس . وكل ماء اإحتبس فقد حقب . 

والحاقب في اصطلاح الفقهاء:هو المدافع 
للغائط . 9) 


ب الخصر : 
الحصر هو احتباس البطن. وقد حصر وأحصر 
ويقال حصر غائطه وأحصر بغائطه وحصر عليه 
بول وصاةقه. 

والحصر مصدر حصر يحصر حصراء إذا ‏ 
يقدرعلى الكلام, والحصور الكتوم للسر 


الحابس له لا يبوح به وحصر صلدذره ضاق 


وحضصره الرض والعدوى وأحصره إذا حسه ومنعه 


ج ‏ الحازق : 
بالبول والغائط. وقيل الحازق المحصور بالبول 


5 سورة النبأ/‎ )١( 

(؟7) لسان العرب. مادة: (حقب). ومغني المحتاج .7١ 7/١‏ 
وحاشية الدسوقي 1١88/١‏ 

(") لسان العرب مادة: (حصر) . 


568 


# عم عع عع عع عورا لوو وو ووو وو ووو نوونوننوونونلنن لل لمنة 


والغائطء وقيل: الحازق الذي ضاق خفه 
فحزق قدمه أي ضغطها. )١‏ 
الحكم التكليفي : 
هذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
صلاة الحاقن وهوالمدافع للبول. وصلاة 
الحاقب وهو المدافع للغائط مكروهة أي كراهة 
ننزية.. 

وذهب الحنفية إلى أنها مكروهة تحريما 
لقوله تكِ: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان». 9) 

والحكمة في الغبي عن ذلك أنه يخل بالخشوع 
وبذلك يستحب له أن يفرغ نفسه من ذلك قبل 
دخول الصلاة وإن فاتته الجاعة . 

وفي قول للشافعية: يستحب للحاقن أو 
الحاقب أن يفرغ نفسه من ذلك وإن فاته 
الوقت. وتختص الكراهة عند الشافعية والحنابلة 


1 إذا ذا الملؤة ومرساقن» آما ]ذا طرا له وهو 


في الصلاة فليس له الخروج من الصلاة إذا 
كانت مفروضة إلا إن ظن بكتمه ضررا . 9) 


)١(‏ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ؟/ 157. وابن 
عابدين ,.41"١/١‏ والمغرب مادة: (حقن). 

(؟) حديث : «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهويدافعه 
الأخبثان». أخرجه مسلم /1١(‏ 47 ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(") حاشية ابن عابدين 4١ /١‏ , والقوانين الفقهية ص"ه. 
وتحفة المحتاج 7/ *171, ومغني المحتاج .7١ 7/١‏ وكتاب 
الفروع .587/١‏ ومطالب أولي النبى 47٠١٠ /١‏ 


مععللل ءءء ورين ةن ف ررم ووه وو م ةنر وو مونو لو ررم نع فمم مد ونع ومو وعمو لدع يوه 


أماعند الحنفية فصلاة الحاقب أو الحاقن 
مكروهة, سواء طرأ له ذلك قبل شروعه في 
الصلاة أوبعد شروعه فيهاء فإن شغله ذلك عن 
الصلاة قطعها إن لم يخف فوات الوقت. وإن 
أتمها على هذه الحالة أثم. لما رواه أبوداود: «لا 
يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو 
حقن حتى يتتخفف)() ومغله الحاقب 9) 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية . 

وذهب القاضى حسين من الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى أنه إذا انتهث به مدافغة الأخيثين 
إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته لحديث 
مسلم : ولا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان». © 

ويرى المالكية أن صلاة الحاقن والحاقب 
باطلة إذا كان في الإتيان بها معه مشقة أو 
وقيقلة © 


قضاء الحاقن : 
تتي عبور اباد من الحنقية ولذالفة 


(1) حديث: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصليٍ 
وهو حقن حنى يتخفف: أخرجه أبوداود ٠ /١(‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة؛ وقال الزيلعي 
في نصب الراية (7/ ٠١7‏ طالمجلس العلمي) : «فيه 
رجل فيه جهالة» . 

(7) حاشية ابن عابدين 471١/١‏ 

485/١ والفروع‎ .7١7 /١ مغنى المحتاج‎ )*( 

(4) الدسوقي ١/8ظك2,‏ 


"ع" - 


#للل عع لاومو ولاو نوو عويووية 


والشافعية وهو أحد القولين لدى الحنابلة إلى أنه 
يكره للقاضي أن يقضي وهو حاقن أوحاقب 
لأن ذلك يمنع حضرر القلب واستيفاء الرأي 
ويشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا 
ولأنه في معنى الغضب الذي ورد فيه قول 
النبي كلهِ: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان». ) 


ولكن إذا حكم القاضي وهو مهذه ا حالة نفذ 


قضاؤه . 

وذهب الحنابلة في الراجح عندهم إلى أنه 

فإن خالف وحكم فأصاب الحق نفذ 
0 ريد 

وفي قول اخ ر للحنابلة : لا ينفذ قضاؤه في 
هذه الحالة. لأن التهن يفتضى فساد المنبى 


5 
وجرى مثل هذا الخلاف بين الحنابلة في إفتاء 
الحاقن والحاقب. 


)١(‏ حديث: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» أخرجه 
البخاري (الفتح 6/1 ط السلفية) ومسلم 
(/ 147 ط الحلبي) من حديث أبي بكرة واللفظ 
للم ولفظ البخاري: دلا يقضين حكم» . 

(؟) تحفة المحتاج ٠‏ *. ومغنى المحتاج 54/ .4١‏ والمغني 
لابن قدامة 44/8. وكشف المخدرات ص609. 
والإانصاف ٠١9/١١‏ 

(*) الانصاف .7١4 /١١‏ ومطالب أولي النهى 5/ 419 


ممففع قفون نون روومي نع موعن نو نوو موو نمل رار موكقفول نت حوف عوبر مفومر رمعب لمعنه 


فمنهم من قال: بتحريمه وعدم صحته . 

ومنهم من قال : لا يفتي المفتي وه و حاقب أو 
حاقن. فإن أفتى وأصاب صحت فتواه مع 
الكراهة . )١‏ 


١85/١١ الإنصاف‎ )١( 


"اس 


لولعم ملاوع وماءلع نوبرقم م وومي نم مارم مور ممعم ممم ريه 


حاكم 
التعريف : 


١‏ -الحاكمني اللغة: اسم فاعل من: حكم 
بمعنى : قضى . يقال حكم عليه. وحكم له: 
والوصف : حاكم وحكم . والحكم من أسماء الله 
ال 3 

والحاكم ني الاصطلاح الفقهي : هواسم 
يتناول الخليفة ٠.‏ والوالي » والقاضي . 
والمحكم. ”2 إلا أنه عند الإطلاق ني عبارات 
الفقهاء ينصرف إلى القاضي . 

ولههذا جاء في المجلة في تعريف الحاكم : 
الحاكم هو: الذي نصب وعين من قبل السلطان 
لأجل فصل. وحسم الدعوى. والمخاصمة 
الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها. 9) 

والمراد بالحاكم عند الأصوليين في تقسيمات 
الحكم هو الله سبحانه فهو الشارع والمكلّف 
بالأحكام . 


١١ /” لسان العرب. تاج العروس . فتح القدير‎ )١( 

(؟) القليوبي ١57/7‏ «الحاكم كل من له ولاية ولو بالتغلب». 

(*) قليوبي 4/ 770. وابن عابدين 748/4 ., وفتح الباري 
/1١*‏ ١11ء‏ والمجلة مادة: (179/86). 


موفوء وممممء ونفوءومؤوووودووووووهوومءوثومووفوفوووه فووووةوومثموووو .59959.99 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحتسس : 

+ - المحتسب: من الاحتساب الذي هوطلب 
الأجر. وفي الشرع : هومن يأمربالمعروف إذا 
ظهر تركه ويغبى عن المنكر إذا ظهر فعله. ىا 
قال الماوردي . 7 ويتولى ضبط الموازين 
والمكاييل, وسائر أمور الحسبة. فالفرق بينه 


ب المفتى 2 
 *‏ المفتي : هومن يبين الدكم الشرغي بدون 
إلزام . 29 


أولا ‏ الحاكم عند الأصوليين والمتكلمين : 

4 لا خلاف بين المسلمين في أن الحاكم حقيقة 
هوالله سبحانه وتعالى فهو القاهر فوق عباده لاا 
ينفذ في خلقه إلا ماشاء,. وأنه يأمر العباد 
وينباهم. ويجب على العباد أن يطيعوه. فيثابون 
بالطاعة,. ويعاقبون بالمعصية. ىا لا خلاف 
نيمهم في أنه يطلق لفظ الحاكم على الخليفة 
والقاضي بمعنى من إليه فصل الخصومات . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


.١14٠ص الأحكام السلطانية‎ )١( 


(5) المصباح المنير. ومختار الصحاح, مواد: أمر. حسب. 
فتى . 


-1"8 هس 


5 الحاكم عند الفقهاء : 
الحكم التكليفي في تولية الحاكم : 
© د تتقبيب الحاكم بمعنى إمام المسلمين فرض 
بشروط وقواعد تنظر في مصطلح: (إمامة 
كبرى). 

وأماالحاكم بمعنى القاضي فقد أجمع 
الفقهاء على أن تولي القضاء فرض كفاية. فإن 
ولي من يصلح له يسقط الإثم عن الباقين. وإلا 
أثموا جميعاء وتنصيب الحاكم فرض على 
الإمام. لأنه ينصب لإقامة أمرمفروض. وهو 
فصل الخصومات بين الناس» والإمام هو القائم 
بأمر الرعية المتكلم باسمهم المسثول عنهم 
فيجب عليه تعيين القضاة في كل الأنحاء . لقوله 
تعالى : لنبيه : #إفاحكم بيهم با أنزل 
الله جك . (1) 

ولفعل النبي يكل والخلفاء بعده ولساس 
الحاجة إليه لتقييد الأحكام. وإنصاف المظلوم , 
وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغيرذلك 
من المصالح العامة . 9) 

وتنصيب الحاكم من اختصاص الإمام أو 
نائبه بإذنه . 

ولا تثبت ولايته إلا بتولية الإمام. أونائبه 


)١(‏ سورة المائدة/./4 

(؟) كشاف القناع 787/5, والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 
7 .؛ وبدائع الصنائع 57/1 والأحكام السلطانية 
ص" . روضة الطالبين ١77/1١‏ 


الملرر رمع عور ع عع اع عع اع ممم رديه 


بإذنه. لأنها من المصالح العامة المنوطة بالإمام , 
كعقد الجزية, والحدنة. فلم تجز إلا من جهة 
الإمام . ') 

وهناك تفصيل في تولية الحاكم وما تنعقد به 
ولايته وشروطه واختصاصاته وتعدده وقابلية 
أحكامه وتقريراته للنقض وغير ذلك ينظر في : 
(قضاء) . 


. المصادر السابقة‎ )١( 


7 ل 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 


حامل 
التعر يف : 


١-الحامل‏ في اللغة الحبلى وهواسم فاعل من 
حمل الشيء حملاء والحمل أيضاء ما يحمل في 
البطن من الولد وحمعه أحمال وحمال. يقال: 
حملت المرأة الولد وحملت به علقت فهي حامل 
بغيرهاء, لأنها صفة مختصة بالإناث» ورب قيل 
حاملة . وتستعمل في كل أنثى من الإنسان 
والحيوان. يقال: حبلت المرأة» وكل بهيمة تلد 
حبلا إذا حملت بالولد. فهي حبلى . وقال 
بعضهم : الحبل مختص بالآدميات؛» وأما الحمل 
فيشمل الآدميات والبهائم والشجر ويقال فيها : 
(حمل) بالميم . ”") 

أما حمل المتاع فيقال فيه حامل للذكر وحاملة 
بالحاء للأنثى » لأنها صفة مشتركة, والحمل : ما 
يحمل على الظهر ونحوة. ”") 


وتنظر أحكام حمل المتاع في مصطلح : (حمل) 
و(إجارة) . 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب » مادتي : (حول. وحبل). 
(؟) متن اللغة. والمصباح المنيرء ولسان العرب مادة : (حمل2» 
وفتح القدير 757/5 . وابن عابدين ١1١5/7‏ 


ووو شعدعو امورو و واوا لامو اموواواء فو وأو فو وأوإوزوم و ووه 6عوة 66.66 6ع أواء 6ه م قوامء 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحائل : 

" - الحائل هي الأنثى التي لم تحمل فهي مقابل 
الحامل  )١(‏ 


أحكام الحامل : 
أولا : بالنسبة للمرأة : 
دم الحامسل 5 
لأن فم الربحم ينسد بالحبل عادة, ولا 
ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع النفاس . 
فإذا رأت الحامل دما حال الحمل وقبل المخاض 
يكون دم استحاضة عند الحنفية والحنابلة» وهو 
القول القديم للشافعي, إلا أن الحنابلة اعتبروا 
الدم النازل من الحامل قبل ولادتها بيوم أويومين 
نفاسا . 

والاستحاضة لا تسقط الصلاة, ولا تحرم 
الصوم اتفاقاء ولا الجماع عند جمهور الفقهاء. 
بخلاف النفاس الذي يسقط الصلاة ويحرم 
الصوم والوطء . '") 

وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أن 


)1( المصباح المنير ولسان العرب .» مادتي : (حول وحبل) وابن 


عابدين 2509/7 وحاشية الجمل على شرح المنبج 
481١/6‏ 

.١!5/١ فتح القدير١/56١.150., والبدائع‎ )١( 
والمجموع‎ ,17١ .154/١ والدسوقي‎ »/4 
1 ؤلال ١مللى ا‎ /١ تلثى والمغنى‎ 


حت 17 ع 


ا اح ل 0 


الدم النازل من الحامل يعتبرحيضا يمنع الصوم 
والصلاة والوطء. لكنه لا يحسب من أقراء 
العدة )١‏ 

أما الدم الذي تراه الحامل بين الولادتين في 
أقل من ستة أشهر ففيه عند الفقهاء رأيان: 

الأول : أنه دم نفاس يمنع الصوم. 
والصلاة. والوطعء. لأنه دم خارج عقيب 
الولادة. وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف وهو 
الهو عط الالكية وقول عند الاقسية وروارة 
عند الحنابلة . | 

الثاني : أنهدم استحاضة لا يمنع من 
الصلاة والصوم والجماع, لأآن النفاس يتعلق 
بوضع ماني البطن. وهي لا تزال حبلى. وهذا 
رأي محمد وزفرمن الحنفية وهوقول عند المالكية 
والشافعية ورواية عند الخحنابلة . 

واتفق الجميع على أن انقضاء العدة يكون 
بولادة الثاني لأنه يتعلق بفراغ الرحم ولم يحصل 
بولادة الأول . 9) 

وتفصيل هذه الممسائل في مصطلح : 
(استحاضة ف؟77 - )7١6‏ وتوأم (ج154/*١٠)‏ 
وانظر أيضا مصطلح : (حيض. نفاس) . 


إفطار الحامل في رمضان 5 
؛ - يجوز للحامل أن تفطرإن خافت ضررا بغلبة 


787-1785 /7 والمجموع‎ .17٠١ /١ الدسوقي‎ )١( 
. المراجسع السابقة‎ (2 


فهفوموووووءومووووفءومووومونومووومووءو ومع ومةسققوةةنفوقوقووةوقوموووووءءمءوءمييه 


الظن على نفسها وولدهاء ويجب ذلك إذا 
خافت على نفسها هلاكا أوشديد أذى. وعليها 
القضاء بلا فدية» وهذا باتفاق الفقهاء . 

واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية إذا 
أفطرت الحامل خوفا على نفسها لأنها بمنزلة 
المريض الخائف على نفسه . )١(‏ 

ولا يجب عليها الفدية كذلك إذا أفطرت 
خوفا على ولدها عند الحنفية والمالكية وهوقول 
عند الشافعية, لأن الحمل متصل بالحامل. 
فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . 
ولأن الفدية ثبتت على الشيخ الفاني بخلاف 
القياس لأنه لا مماثلة بين الصوم والفدية» والفطر 
بسبب الخوف على الولد ليس في معناه . 9) 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر عندهم : 
إذا أفطرت الحامل خوفا على ولدها فعليها مع 
القضاء الفدية (طعام مسكين عن كل يوم) لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 74" أنه نسخ حكمه إلا في حق الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أولادهه . ©) 


)١(‏ الاختيار 01١‏ . وجواهر الإكليل /١‏ ه1. ونتحفة 
المحتاج “7/ 474 . ..47٠١‏ والمغنى لابن قدامة / ١84‏ 
)١(‏ ابن عابدين 0115/7 117., وفتح القديير؟71/5/5, 
والدسوقي / 

() سورة البقرة/ 1١844‏ 

(5) تحفة المحتاج 47/7 4 . وأسنى المطالب 478/١‏ . 474. 
والمغني / 1178 . 14 


7/١‏ -ه 


ول ملعم عع ع اع عع العا مااع عا ااا اووعرعياية 


نكاح الحامل : 
٠‏ الحامل من غير الزنى » أي من كان حملها 
ثابت النسب لا يصح نكاحها لغيرمن ثبت 
النسب منه قبل وضع ال حمل باتفاق الفقهاء . 
لأن اشحل إذا كان ثابي السب من القين 
سواء أكان من نكاح صحيح أم فاسد أم وطء 
شبهة لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح» 
ولأن عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع الحمل ولا 
يجوز نكاح معتدة الغير أثناء العدة لقوله تعالى : 
#ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله4” أي ما كتب عليها من التربص .9) 

ويجوز نكاح الحامل المطلقة البائن بينونة 
صغرى لمن له الحمل أي الزوج السابق, لأن 
العدة حق الزوج فلا يمنع من التصرف في 
-حههة . 

أما المطلقة ثلاثا (البائن بينونة كبرى) فلا 
يجوز نكاحها إلا بعد وضع الحمل اتفاقا. '") 

واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من 
زنى : فقال المالكية والحنابلة وأبويوسف من 
الحنفية : لا يجوزنكاحها قبل وضع الحمل. لا 
من الزاني نفسه ولا من غيره وذلك لعموم قوله 


)١(‏ سورة البقرة / ه؟ 

(؟)البدائع؟/759. وابن عابدين ؟7/ 17941١‏ 1417 
وجواهر الإكليل .777/١‏ وحاشية الدسوقي 14/1١؟.‏ 
والجمل 68/14:. .5/١‏ 571. والمغنى ٠١1/5‏ 

(*) المراجع السابقة . ْ 


وفعفيءووم ينوع ووو ووم ع وروم م وفو وموم رمرم ره ولع عر وو ومن وو ولعيو 


كك : دلا توطأ حامل حتى تضع» .29 

ولازؤى عن سغيبك بن المسيب أن رجلا 
تزوج امرأة فلا أصامها وجدها حبلى فرفع ذلك 
إلى النبي ككةِ ففرق بينه]. 9) 

وذهب الشافعية وأبوحنيفة ومحمد إلى أنه 
يجوز نكاح الحامل من الزنى , لأن المنع من 
الوطء. ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به 
النسب؛ لقول النبي كلِ: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر .”" ولا تشترط التوبة لصحة 
نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء, لما روي أن 
عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على . 
أن يجمع بيتهها . (9) 


)١(‏ حديث: دلا توطأ حامل حتى تضع» أخرجه أبوداود 


(714/5- طعزت عبيد الدعاس) . والبيهقي (/1/ 444 - 
ط دار المعرفة) والحاكم (؟/ ه46١‏ -_-طدار الكتاب العربي) 
من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم . وأقره الذهبي . 

(؟) ابن عابدين 741/7 . وجواهر الإكليل 7075/١‏ 
وكشاف القناع هم "الى وحديث: (أن رجلا تزوج 
امرأة فلما أصابها. . . » أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 175 
١017‏ ط علمي بريس) مرسلا عن سعيد بن المسيب . 
والبيهتي (0/ /ا6١‏ - ط دار المعرفة) مرسلا وموصولا عن 
رجل من الأنصار. وفيه ابن جريج وقد عنعن . 

() حديث: «الولد للفراش, وللعاهر الحجر؛ أخرجه 
البخاري (فتح الباري 77/17 ط السلفية) ومسلم 
(؟/80١١-ط‏ عيسى الحلبي) من حديث عائشة . 

(5) البدائع ؟/ 774. وابن عابدين 7/ 21791١‏ 7397, والجمل 
5/ ده ؛. 5ه4. 477.47١‏ 


777 ه 


#ومقومو ووو ووو م ووو وول عمل لوو وف رمم ممم برعو اع ووو ولول ل نقللة 


واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل 
من الزنى لقوله تعالى : «الزانية لا ينكحها إلا 
زان»# .. إلى قوله: #وحرم ذلك على 
المؤضين 274 وهي قبل التوبة في حكم الزنى : 
فإذا تابت زال ذلك. لقوله يك : «التائب من 
الذنب كمن لا ذتب له . 9) 


ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا 
فرق في حل نكاحها للزاني وغيره . 

واتفق الفقهاء على أن الحامل إذا تزوجت 
بغغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع لما 
روي عن رسول الله يكن أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع 
غيره90) وتفصيله في مصطلحات: إ(عدة. 
نكاح. زنى) . 

وإذا تزوجها من له الحمل جازله وطؤها عند 
من يجوزون نكاحها. ©) 


٠ / سورة النور‎ )١( 

(1) المغني 00-5“ وكشاف القناع هإلعى عم 

وحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أخرجه ابن 

ماجه (7/ ١470-1414‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود. وأخرجه البيهقي ١04 /٠١(‏ ط دار 

المعرفة) . من حديث أبي عتبة الخولاني . 

(7) حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . .) أخرجه 
أبوداود (7/ 516 ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 
(/ 4707 ط مصطفى الحلبي) من حديث رافع بن ثابت. 
وقال: حديث حسن . 

(5) المراجسع السابقة . 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل ال لل ليا 


5 - يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق 
الفقهاء. ويعتبرطلاقها طلاق السنة إن طلقها 
واحدة عند عامة الفقهاء. أوثلاثا يفصل بين 
كل تطليقتين بشهر عند البعض» وانظر 
(طلاق). 

فإذا طلقها رجعيا صح رجوع الزوج إليها 
أثناء العدة. ويصح له نكاحها بعد انقضاء 
العدة أوإذا طلقها بائنا بطلقة أوطلقتين. 
بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا حيث لا يجوز نكاحها 
مطلقا إلا بعد وضع الحمل ولا تحل لمطلقها ثلاثا 
إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . 29 

وإذا علق الطلاق بحمل كأن قال: إن كنت 
حاملا فأنت طالق, فإن كان بها حمل ظاهر وقع 
الطلاق في الحال عند الجمهور. وإلاء فإن 
ولدته لدون ستة أشهر وقع من حين التعليق, 
لقبوت الحمل. إذ أقل مذته ستة أشهر. 9) 

أما إذا ولدت بعد ستة أشهر ففيه تفصيل 
ينظر في بحث: (طلاق). 


عدةالحامل : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدة الحامل 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 414. والاختيار /177. وحاشية 
القليوبي 48/٠‏ *. وحاشية اجمل على شرح المنهبج 
.850١ 5‏ والمدونة الكبرى 7/ 4٠١‏ . والمغنى 
2٠١7-١6 /‏ وكشاف القناع 7١47/0‏ 

(1) المراجسع السابقة. والقليوبي / 4ه" 


77 له 


0000000011110 


وضع الحمل» لقوله تعالى : «وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن » لين ولأن القصد من 
العدة تعرف براءة الرحم. وهي حاصلة بوضع 
الحمل 9) 

وفي بعض صور العدة خلاف وتفصيل ينظر 


في مصطلح : (عدة). 


نفقة الحامل : 
4 - تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة طلاقا 
رجعيا أو بائنا حتى تضع حملها وذلك باتفاق 
الفقهاءء 97" لقوله تعالى : #وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» . ؟) 
4 - وني وجوب النفقة للحامل الناشز خلاف بين 
الفقهاء : 
قال المالكية : لا تسقط نفقة الحامل الناشز, 
لأن النفقة حيث لم تحمل خاصة لا فتسقط 
بالنشوزء ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل . 
وعدم سقوط النفقة بنشوز الحامل إحدى 
الروايتين عند الحنابلة وقول عند الشافعية أيضا 


4 سورة الطلاق/‎ )١( 

,7554/١ ابن عابدين 7/ 707. 5 50, وجواهر الإكليل‎ )١( 
. 4148 /4 وحاشية الجمل‎ , 40/4 /١ وحاشية الدسوقي‎ 
والمغني /ا/ 4/4 . ه/ا4‎ 5 

(*) ابن عابدين 379/7 , وجواهر الإكليل 504/١‏ 
والقليوبي 8١/4‏ , والمغني /ا/ 508505 

(5) سورة الطلاق / " 


ومفوووروووولوو قفوم ونور ووم مو ماوعالا لم66 


بناء على أن النفقة للحمل نفسه والحامل طريق 
وصول النفقة إليه لأنه يتغذى بغذاء أمه .7 

والمعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند 
الحنابلة أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء 
على أن النفقة لها لا للحملء لأنها لوكانت له 
لتقدرت بقدركفايته: ولأنها تجب على الموسر 
والمعسرء ولوكانت له لما وجبت على المء خَ 
وإذا كان أصل النفقة لها لا للحمل فتسقط 
بنشوزها. ") 

وعلى هذا الخلاف بنى الشافعية والحنابلة 
حكم الحامل من نكاح فاسد أووطء شبهة, فإذا 
قيل إن النفقة للحمل فعلى الزوج أوالواطىء 
بشبهة النفقة» لأنه ولده فلزمته نفقته) )ا بعد 
الوضع » وإن قيل للحامل لا تجب النفقة على 
الواطىء بشبهة ولا على الزوج مدة عدة 
الشبية 65 


٠‏ -أماالحامل المتوفى عنها زوجها فتسقط 
والمالكية والشافعية وهورواية عند الخحنابلة) 
لحديث: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها 


)١(‏ جواهر الإكليل 4٠4 /١‏ . والزرقاني 4/ .761١‏ وحاشية 
الجمل 54/ ؛ 5٠‏ . والمغني /508/1. 8 

(؟) حاشية القليوبي 4/ 28١ .8٠١‏ وحاشية الجمل 4/4 .5٠‏ 
ه٠ه.‏ والمغني /508/1”. 84 

() المراجع السابقة وشرح المنبج بحاشية الجمل 4/ 4 ٠ه‏ 


50/5 هس 


١-1١ حامل‎ 


#لوم لع م اا او وو ةو هلمن فولءلن مم مم ممم ميث 


نفقة».(' ولأن الميت إن كان له ميراث انتقل 
إلى الورثة» فنفقة الحمل نصيبه» وإن لم يكن له 
ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل 
امرأته ى] بعد الولادة . 

وفي الرواية الثانية عند الحنابلة» وهوقول 
بعض الحنفية لها النفقة في جميع المال. 9) 


١‏ -أماالحامل من الزنى فعند القائلين بجواز 
نكاحها إن تزوجها الزاني يحل وطؤها ولها 
النفقة. وإن تزوجها غيره لا يجوز وطؤها 
اتفاقاء ولا تستحق النفقة,. لأن النفقة وإن 
وجبت مع العقد الصحيح لكن إدا لم يكن مانع 


من الدخول من جهتها. وهنا يوجد مانع . 9 


خروج جميع ال حمل . 

- الوضع الذي تنقضي به العدة انفصال 
جنيع الحمل. حتى إذا خرج أكثر الولد لم تنقض 
العدة. فتصح مراجعتها ولا تحل للأزواج عند 


)١(‏ حديث: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» أخرجه 

الندارقطني في سننه (4/ 7١‏ ط دار المحاسن بمصر) من 
حديث جابر بن عبدالله. وأعله شمس الحق العظيم 
ابادي, بتدليس راو فيه . 
(7) ابن عابدين 7/ 2507١‏ وحاشية الدسوقي ارام 
وحاشية القليوبي 28١ .8٠١/54‏ ولمغنى لابن قدامة 
08 

(") فتح القدير 7/1/1 


مفمفمءيء ممم مووةؤووفوءووموويمةوةووووونوووءوزو نهف وووووهووون وومووهوووثوة ددن ووه 


المالكية : إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على 
تبعية الأقل للأكثر. 9) 


ونقل ابن عابدين عن البحر أنه لوخرج أكثر 
الولد ينقضي به العدة من وجه دون وجه فلا 
تصح الرجعة . . . ولا تحل للأزواج أيضاء لأنه 
قام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطاء 
ولا يقوم مقام الكل في حق حلها للأزواج 
احتياطا : (؟) 


3 - واتفق الفقهاء على أن الحمل إذا كان 
اثنين أو أكثرلم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر لأن 
الحمل اسم لجميع مافي البطن والعدة شرعت 
لمعرفة اليراءة من الحمل. فإذا علم وجود الثانٍ 
أوالثالث فقد تيقن وجود المومجب للعدة. 
وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها. 29 وهذا إذا 
كان بين وضع الحمل الأول والأخيرأقل من 
ستة أشهرء أما إذا كان بينبم| ستة أشهر فأكثر 


ففيه تفصيل”*) ينظر في مصطلح : (عدة) . 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ؟/ 4 .5٠0‏ وحاشية 
الدسوقي ؟/ 41/4 . وحاشية القليوبي 47/4 -44». 
وحاشية الجمل 445/4. والمغنى لابن قدامة /ا/ .78٠١‏ 
34 

5٠ 5 ابن عابدين ؟/‎ )7١( 

(*) ابن عابدين 7/ 2.54 وحاشية الدسوقي 7/ 41/4 . وحاشية 
الجمل 5445/4 . والمغني لابن قدامة /ا/ 4/4 . 41/6 

(5) نفس المراجسع . 


حت 79/8 بت 


ل ل ل ل حل ا ل 00 


١4‏ - والمراد بالحمل الذي تنقضي العدة بوضعه 
مايتيين فيه شيء من خلقه ولوكان ميتا أومضغة 
تصورت,. ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات 
من القوابل. وهذا عند حمهور الفقهاء (الحنفية 
والشساففية والنايلة,. ,كذلك إذا كانت مشبفة 
لم تتصور لكن شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ 
خلقة آدمي لوبقيت لتصورت في المذهب عند 
العسافية رقورروانة عند الدارلة سيول براءة 
الرحم به .7 

وقال الحنفية وهوقول اخ ر عند الشافعية 
ورواية عند الحنابلة لا تنقضي به العدة. لأن 
الحمل اسم لنطفة متغيرة» فإذا كان مضغة أو 
علقة لم تتغيرولم تتصور فلا يعرف كونها متغيرة 
إلا باستبانة بعض الخلق . 

أما إذا ألقت نطفة أوعلقة أودما أووضعت 
مضغة لا صورة فيها فلا تنقضي العدة بة 
عندهم . 9) 

وقال المالكية: إن كان دما اجتمع بحيث 
إقا عب هليه اكاء ارم يذب يرد 
تنقضي العدة بوضعه . 9) 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (عدة). 


»44 . 47/4 وحاشية القليوبي‎ 7٠0 5 /7 ابن عابدين‎ )١( 
والمغني ا ت/اع., /الاع‎ 

)7١(‏ نفس المراجسع 

ف الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي / 23٠/5‏ 


وووومووووءوءوءممءةمثوءاه روفووووووونوؤووووودوموقووووهووةووووهةووووووووءوودوووه 


6 ذهب جمهورالفقهاء: (الحنفية 
والشافعية» وهوالمذهب عند الحنابلة) إلى أن 
الحامل لا أهلية تامة ولا تحد تصرفاتها بسبب 
الحمل. ولا تعتبرمريضة مرض الموت إلا إذا 
جاءها الطلق. 29 لأنه ألم شديد يخاف منه 
التلف. فأشبهت صاحب سائر الأمراض 
المخوفة. وأما قبل ذلك فلا ألم بهاء واحتمال 
وجوده خلاف العادة. فلا يثبت الحكم باحتماله 
البعيد. كما لا يعتبر احتمال الإسقاط في كل 
ساعة. 9 

وذهب المالكية. وهو قول آخر عند الحنابلة : 
إلى أن الحامل بعد ستة أشهر تعتبرمريضة 
مرض الموت. لأخها تتوقع الولادة كل ساعة . 

ويشترط المالكية للحجر على الحامل أن 
تكون قد دخلت في الشهر السابع بيوم كامل 
على الأقل. فلوتبرعت بعد الستة وقبل تمام 
اليوم الذي هوني السابع بأن كان في أثنائه كان 
تبرعها ماضيا. 9 وحيث اعتبرت الحامل 


)١(‏ الطلق : وجع الولادة, أي الوجع الذي لا يسكن حتى تلد 


أو تموث. وقيل : وإن سكن, لأن السوجع يسكن تارة. 
وسبيج أخرى . (المصباح المنيرء وابن عابدين 7/ 874). 
(؟) أبن عابدين 7/ 5754 وتبيين الحقائق للزيلعي ؟/ 749 
وحاشية القليوبي / 1514, ونهاية المحتاج 2517/5 
وكشاف القناع 4/ 70 والمغني لابن قدامة 5/ 45 

(*) جواهر الإكليل .٠١7 01١١/7‏ والمغني لابن قدامة 
5/ 85 وحاشية الدسوقي 7/ ٠.‏ 


مريضة مرض الموت. ينفذ تبرعها با لا يزيد 
عن اقلق كالوصية. ال غيرذلك من أحكام 
مرض الموت . 7') 


وينظر التفصيل في بحث: (مرض الموت) . 


استيفاء الحدود من الحامل : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه لا يقام الحد على 
حامل حتى تضع , سواء أكان الحمل من زنى أم 
غيره. فلا تقتل إذا ارتدت,. ولا ترجم إذا 
زنت» ولا تقطع إذا سرقت. ولا تجلد إذا قذفت 
أوشربت حتى تضع حملهاء لما روي عن بريدة 
رضي الله عنه أن امرأة من بني غامد قالت : 
يارسول الله طهرنيء قال وماذاك؟ قالت: إنها 
حبلى من زنى . قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال 
نها: ارجعي حتى تضعي ماني بطنك,. قال: 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت,. قال : 
فأتى النبي كل فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها 
صغيرا ليس له من ترضعه. فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلي إرضاعه يا نبي اللهء قال: 
فرجمهاء. 9) 

ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا 
لمعصوم , ولا سبيل إليه» وسواء أكان الحد رجما 


. 74ه2 والمراجع السابقة‎ 507١ ابن عابدين ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: «المسرأة من بنىي غامد. ..»أخرجهمسلم 
171/6 - 137 ط عيسى الحلبي) من حديث 
بريدة. 


بل ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااال ا ا ا ل ل ل الى لي ىن لض طنيا 


أم غيره» لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية 
الضرب والقطع., وربما سرى إلى نفس 
المضروب والمقطوعء فيفوت الولد بفواته . 2١‏ 

فإذا وضعت الولدء فإن كان الحد رجما لا 
يؤخر عند الحنفية والمالكية إلا إذا لم يوجد من 
يرضعه أويتكفل برضاعه. وقال الشافعية 
والحنابلة : لا تحد حتى تسقيه اللبأء وهواللبن 
أول النتاج لاحتياج الولد إليه غالبا. أما إذا لم 
يوجد من يرضعه أويتكفل برضاعه تركت حتى 
تفطمه باتفاق الفقهاء . 9) 

وإن كان الحد جلداء فإذا وضعت الولد 
وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم 
عليها الحد. وإن كانت في نفاسها أوضعيفة 
يخاف عليها التلف لم يقم عليها الحد حتى تطهر 
وتقوى» فيستوفى الحد على وجه الكمال من غير 
خوف فواته وهذا عند حمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية وهوالمعتمد عند الحنابلة) لما ورد في 
حديث أبي بكرة: «أن المرأة انطلقت فولدت 
غلاماء فجاءت به النبي بكي فقال لها: انطلقي 
فتطهري من الدم». 9 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 17. 148 , ومواهب الجليل مع التاج 


والإكليل 0 وجواهر الإكليل ا وحاشية 
القليوبي 4/ .١4+ .١15‏ وروضة الطالبين 277١/4‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ ١1/7 . ١09/١‏ 


(5) المراجع السابقة . 
(5) حديث: (إن المرأة انطلقت . . . » سبق تخريجه مبذا المعنى 
ف/١١.‏ 


لال أ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل 


والتعزير بالجلد ونحوه حكمه حكم الحد 
جلدا من حيث التأخير وعدمه . 7) 

ويعتير قولها إن ادعت الحمل عند جمهور 
الفقهاء لقبول النبى يليه قول الغامدية . 

وقال لمالكية + لا يقبل قرها بمجرد دعواها. 
بل بظهور أمارات الحمل . ومثل الحدود. حكم 
القصاص في آلئفس والأطراف. 29 (ر: حدء 
قصاص). 


الاعتداء على الحامل : 

- الاعتداء على الحامل بالضرب وغيره 
جريمة كالاعتداء على أي إنسان ينظر حكمه 
في مصطلح : (جناية) فإذا تسبب الاعتداء في 
سقوط اجنين ميتاففيهغرة اتفاقاءلما روي عن أبي 
هن ور قال قضى رسول الله ككهِ في جنين امرأة 
من بق با سقط هيعا يكرة: عبد أوأمة. ثم 
إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. فقضى 
رسول الله ككلِْ بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن 
العقل على عصيعيآ. 69 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 144. وكشاف القناع 5/ 287 والقليوبي 
1817/4. والمغني 1177/8 

(؟) المراجع السابقة. وابن عابدين */ *17. وجواهر الاكليل 
7/1 ومواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/ 51؟. 
والقليوبي ١15/4‏ 

() حديث : «قضى رسول اله بك في جئين امرأة. . . » 
أخرجه مسلم (/ 104 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


ومهوووءمممةوموووووعءوومء ور ثمقووثوووة ووو ووو و66 مهمه 6و م م و وو 


وتجب الغرة أيضا إذا أسقطته الحامل بدواء أو 
فعل كضرب بطنها مثلا. والغرة عبد أوأمة 
قيمتها نصف عشردية أم الجنين» تجب على 
عاقلة الجاني عند جمهور الفقهاء. خلافا 
للحنابلة ومن معهم إذا كان الاعتداء عمدا 
حيث يقولون بوجوبها في مال الجاني . (ر: غرة) . 


- وإذا ألقت به حيا حياة محققة بأن استهل 
صارخا مثلا ثم مات بسبب الاعتداء فدية كاملة 
وكفارة اتفاقاء إذا كان الاعتداء خطأ. وكذلك 
إذا كان عمدا عند جمهور الفقهاء: (الحنفية 
والشافعية والحنابلة وهو رواية عند المالكية) . 


وفي رواية أخرى عند المالكية يجب فيه 
القصاص إذا كان عمدا. ”© وتفصيله في 
مصطلحات : (إجهاض. جنين» غرة) . 


موت الحامل وفي بطنها جنين حي : 

9 صرح الحنفية والشافعيةوهوقول 
سحنون وابن يونس من المالكية ‏ بأن الحامل إذا 
ماتت وفي بطنها جنين حي شق بطنها ويخرج 
ولدها لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من 
الميت». فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من 


(١)ابن‏ عابدين ه/ نابا 4لا وحاشية القليوبى 
154/4 , وجواهر الإكليل 0757/7 17177. وأسنى 
المطالب 5/ 89. وبداية المجتهد 4١17/7‏ . والمغنى لابن 
قدامة /إ/ ول ...ث2 [إلم هام 


- 117/8 


فوفففففوه ووعو عو ممع ف فق وعوو مفو وووو موفو واواو ومو واو واو و اوفقو اموه و ووأاء و قثهث 


الميت» وإحياء نفس أولى من صيانة ميت. 
ولأنه يجوزشق بطن الميت لإأخراج مال الغير 
منهء فلإبقاء الى اولى 53 

وليف عفد الحنابلة وهوالمعتمد عند 
المالكية أنه لا يبقر بطن حامل عن جنين» ولو 
رجى خروجه حياء لأن هذا الولد لا يعيش عادة 
ولا يتحقق أن يحياء فلا يجوز هتك حرمة متيقئة 
لأمرموهوم, ”© وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) 5 

وفصل النووي في المجموع فقال: إن رجي 
حياة الجنين وجب شق بطنها وإخراجه. وذلك 
بأن يكون له ستة أشهر فأكثرء فإن لم ترج حياته 
فشلاثة أوجه: أصحها لا تشق لكنا لا تدفن 
حتى يموت الجحنين . 9) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ؟ ,"٠‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير /١‏ 574 . والمهذب للشيرازي ١46 /١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 574. وجواهر الإكليل 21١1/١‏ 
والمغني لابن قدامة 1١/7‏ هه 

() حديث: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . . . ؛ أخرجه 
أحمد (5/ ٠١6‏ ط المكتب الإسلامي) وأبوداود (/ 4٠“‏ ه 
ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه ١515 /١(‏ 2ط 
عيسى الحلبي) من حديث عائثسة رضي الله عنها. قال ابن 
حجر: حسنه ابن القطان. وذكر القشيري (أي ابن دقيق 
العيد) أنه على شرط مسلم . أه. تلخيص الحبير / 85 - 
ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) المجموع للنووي ه/7١7.,‏ ونباية المحتاج / ٠4‏ 

ملحوظة : العمدة في هذه المسألة قول ثقات الأطباء. 

فإن غلب على الظن أن الجنين يحيا يجوز إخراجه يشق 
البطن. بل يجب. 


مموفملرمفومرعرور ورم بوب وروم رن نومري مسف مووم وج ونومي و ووم نوملعم ممثميية 


واتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه 
بحيلة غيرشق البطن, كأن يسطوعليه القوابل 

أما إن مات الولد في بطنها وهى حية جاز 
قطع الحنين لإنقاذ حياة الأم بلا خلاف .7 (ر. 
إجهاض) . 


غسل وتكفين الحامل : 
٠‏ - إن ماتت امرأة كافرة وهي حامل من مسلم 
فقد صرح الحنفية والشافعية بجواز أن يغسلها 
ويكفنها المسلم. والحكم عند الشافعية في جواز 
الغسل شامل لسائر الكفار. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز 
للمسلم تغسيل وتكفين الكافر ولو كان ذمياء 
لآن الغسل تعظيم للميت وتطهيرله. والكافرلا. 
يستحق ذلك. ولم يعثر في كلامهم على استثناء 
الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين من مسلم . 

ويفهم من كلام المالكية عدم الجواز مطلقا. 
حيث قالوا : بعدم حرمة جنين الحامل ختى يولد 
اها 

هذا . ولا يجوز الصلاة عليها ولا الدعاء لما 
باتفاق الفقهاء . 9) 


(1) المراجسع السابقة (اللجنة) . 


(؟) البدائع 0/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 011710115 - 


-4/!؟ ب 


#عوم فوووا ووم ووو اوه لوول موا ورور مرو لواو ووو د ابورواو وم ورنوم منة منفنفنة 


١‏ -إذا ماتت الحامل وفي بطنها جنين حي 
يؤجل دفنها باتفاق الفقهاء. حتى يخرج ولدها 
بشق البطن أوبحيلة إن رجي خروجه حيا أو 
يفيقن موتهء: على التفضيل السابق .7) 

وصرح بعض الفقهاء من الشافعية بتأخير 
دفنها ولوتغيرت لثلا يدفن الحمل حيا. 9) 

والأصل أن الميت يدفن في مقابر المسلمين إذا 
كان مسلماء وفي مقابر الكفارإذا كان كافراء 
ولهذا صرح المالكية ‏ وهوقول عند الحنفية ‏ بأن 
الحامل الكافرة تدفن في مقبرة الكفار ولو كان في 
بطنها جنين من مسلم بشبهة. أونكاح كتابية» 
أو مجوسية أسلم زوجهاء وذلك لعدم حرمة 
جنينها حتى يولد صارخا. 

وقال الشافعية والحنابلة ‏ وهوقول واثلة بن 
الأسقع -: تدفن بين مقابر المسلمين والكفار, 
لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا 
بعذامهاء ولا في مقبرة الكفار. لأن ولدها مسلم 
فيتأذى بعذابهم . 9) 


- وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 417.475 » 
». والمجموع للنووي ه/44١.‏ 16. وكشاف 
القناع ١75/1‏ 

)١(‏ ابن عابدين 7/١‏ 50. والفواكه الدواني /١‏ ١ه"ا.‏ ونهاية 
المحتاج “/ 274 والمغنى لابن قدامة 661١/7‏ 

(1) نباية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها / 89 

(*) البدائع .70*/١‏ وحاشية الجمل 114/7. والمغني 
اه 


ممحمم مم فلمل رففعومفومور وين وقولولوم وو و رع در هلقوووة مو قءدم ممم د وممدم 16666699 


ونقل عن الخحنفية قول: بدفنها في مقابر 
السلمين ترجيحا للناتب الولك. 9؟ 

ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر 
ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه 
الأيمن» قالوا: لأن وجه الجنين إلى ظهرها. 9) 
ثانيا : حمل الحيوان : : 

الحامل من الحيوان لما بعض الأحكام ذكرها 
الفقهاء في مباحث التذكية, والزكاة, والأضحية 


أ في التذكية : 
-إذا ذبح الحيوان ووجد في بطنه جنين فإن 
كان غير كامل الخلقة فلا يحل. وكذلك إن كان 
ميتا ويعلم أن موته كان قبل تذكية أمه بلا: 
خلاف . 

وإن خرج حيا حياة مستقرة لا يحل إلا 
بالتذكية اتفاقاء لأنه نفس مستقلة فلابد من 
ذكاتها . 

أما إن خرج بعد تذكية الحامل من غي رأن 
يعلم موته قبل التذكية. وغلب على الظن أن 
موته بسبب تذكية أمه فجمهورالفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية) على أنه يحل أكله. لقوله يكل : «ذكاة 


)١(‏ البدائع إإمثم 
(1) المراجسع السابقة . 


-1580 سه 


2# م ممم مالعا ع مااع ووو ووم لوولة 


الجنين ذكاة أمه) . 2١١‏ ولأن الجنين متصل بها 
اتصال خلقة يتغذى بغذائها. ويباع ببيعها. 
فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها. 9) 

وقال أبوحنيفة: لايحل حتى يخرج حيا 
فيذكى., لأنه حيوان ينفرد بحياته. فلا يتذكى 
بذكاة غيره كما بعد الوضع . 9 


وتذكية). 


(أطعمة 4 


ب - في الزكاة والأضحية : 

7٠‏ ليس للساعي أن يأخذ الحامل في زكاة 
الحجيوان» لقول عمر رضي الله عنه : ولا تؤخذ 
الربى ولا الماخض ولا الأكولة»” والماخض هي 
ادامل وإناتطيع رنب الكال بإخزاجها جار 
انعا “وله قزاب القضل: وعذا باتفاق 
الفقهاء . 9) 


7617“ /( حديث : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه أبوداود‎ )١( 
رادط-١١4/5( ط عزث عبيد الدعاس) والحاكم‎ 
الكتاب العسربي) من حديث جابسر بن عبدالله . وقال‎ 
. (حديث صحيح على شرط مسلم)‎ 

(1) ابن عابدين /147. وجواهر الإكليل 21١5/١‏ 
ومواهب الحليل //711. وحاشية الجمل ه/ ١٠/اا.‏ 
والقليوبي 54 وكشاف القناع 0/5 ولمغني 
8 4لاه 

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ ١917‏ 

(4) الريى التي وضعت وهي تربي ولدها. والماخض الحامل 
النتىي قد حان ولادها. 

)2( الجموع ه/--418 والمغني / 01" 


وقعام م عممن بوم نومره نفووي م وم ممم نفعفلء م نلو ولع من قلعو قور ةيم نومفرمن و نثو يرنه 


الأضحية. خلافا للشافعية. حيث ضرحوا 
بعدم إجزائها في الأضحية, لأن الحمل يفسد 
الجوف ويصير اللحم رديئا. 29 (ر: زكاةء 
أضحية) . 
ج - في البيع : 

4 - يجوز بيع الحامل مع جنينها صفقة واحدة. 
ولا يجوز استثناء الحمل في البيع أوذكرثمن 
مستقل للجنين في العقد. وهذا باتفاق الفقهاء. 
لأن من شروط عقد البيع أن يكون المعقود عليه 
موجودا حين العقد. فلا يجوز بيع المضامين 
والملاقيح., أي ماني أصلاب الفحول ومافي 
أرحام الأنعام والخيل من الأجنة. وكذلك 
لا يجوزبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج.9) 
لحديث ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي يك 
«نبجى عن بيع المضامين ولملاقيح وحبل 
الحبلة» . 9) 


)١(‏ المجموع ه/ 57 7ه 

)١(‏ فتح القدير 5/ .65٠‏ والبدائع ©/77*8. وحاشية الدسوتي 
*/ لاه. وحاشية الجمل "/ ٠/ء‏ والقليوبي .١61//7‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 17" 

(6) حديث: «نهى عن بيع المضامين . . . » أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير 77١٠ /١1(‏ ط الوطن العربي). والبسزار 
(؟//ام ‏ ط مؤسسة الرسالة). من حديث ابن عباس . 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 614" ط عيسى الحلبي) 
مرسلا عن سعيد بن المسيب. وقال ابن حجر أخرجه 
عبدالرزاق عن ابن عمر بإسناد قوي. أه. تلخيص الخبير 
١١/0‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


س8١‎ 


00 


انظر: مه ر» حلوان. 


ووموءمرءموممونوووونوموممروووووروو مومه ار مفو وم ورور ووم مجو عجوو عع وموم وعوءءةةهة 


١‏ -الحبس في اللغة: المنع والإمساك. مصدر 
حبس . ويطلق غلى الموضعع, وجمعه حُبوس 
(بضم الحاء) . ويقال للرجل : محبوس وحبيس » 
وللجماعة: محبوسون وحبس (بضمتين)» 
وللمرأة: حبيسة : وللجمع : حبائس. ولن يقع 
مئه: الحبس : -جابس . () 


أما في الاصطلاح فالحبس هو: تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه(؟ والخروج 
إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية . 29 
وليس من لوازمه الجعل في بنيان خاص معد 
لذلك. بل الربط بالشجرة حبس . والجعل في 
البيت أوالمسجد حبس . 2*9 وقد أفرد الحكام 


)1غ( الصحاح . والقاموس المحيط. والمصباح المنير مادة: 


(حبس) . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ه*7/ 7944 والطرق الجكمية 
لابن القيم ص” ٠١‏ 


(1) بدائع الصنائع للكاساني /ا/ 17/5 : 
(4) الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق. 


- 585 


6ع ممع عع عع علا للع وم ووو وو وو وو لووول م معد مم وور نو وموم م نمو نميه 


المسلسوت ابنية خاصة للحبس وعدوا ذلك من 
المصالح المرسلة . )١(‏ 

” - وبمعنى الحبس السجن بفتح السين مصدر 
سجن . أما بكسر السين فهومكان الحبس» 
والجمع سجون . وني التنزيل العزيز: «قال رب 
السجن أحب إِلي ما يدعونني إليه2”4 قرىء 
بفتح السين على المصدرء ويكسرها على 
المكان» والأشهر الكسر. 9 


ومس لسن أرقا الاعتفال. قا 
اعتقلت الرجل حبسته واعتقل لساتةه إذا 
حبس ومنع من الكلام . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحجر : 

5 - الحجر( بفتح فسكون ): المنع .9 إلا أن 
الفقهاء يريدون به: المنع من التصرفات المالية 
كالحجر على السفيه”" أوالقولية كالحجرعلى 
المفتي الماجن. أو العملية كالحجر على الطبيب 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ؟/ .١5٠١‏ ونيل الأوطار 
لالحلضن 

(؟') سورة يوسف/ 717 

() لسان العرب. والقاموس المحيط مادة: (سجن). وتفسير 
الطبري 2178/١1‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4/ 5٠١‏ 

(5) المصباح المثير مادة (عقل) . 

(©) القاموس المحيط مادة (حجر). 

(7) أسنى المطالب للأنصاري 7/ 4٠085‏ 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


اللجاهل .” والمراد من الحجر تعويق التصرف 


ب الحصر : 


ه الحصر (بفتح فسكون): المنع والحبس . 9) 
ومنه قوله تعالى : #وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراة”" أي سجنا وحبسا. 7 واستعمل 
الفقهاء الاحصارفي المنع عن المضي في أفعال 
الحج. سواء أكان من العدو. أم بالحبس. أم 
بالمرض .”2 


ويجتمع الحصر والحبس في أنه يراد بهم 
المنع.. ويفترق الحصرعن الحبس في أن 
المحصر قد يكون غير متمكن منه بخلاف 
المحبوس . 20 فالصلة بينه| العموم وامخصوص . . 


ج ‏ الوقف : 


5-الوقف ب الحبس » وجمعه أوقاف ووقوف 


ومع الحجبس هنا أحباس وحبس 


١417/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المصباح المنير مادة (حصر) . 

(1) سورة الإسراء /م 

(5) تفسير الطئري ١ 44 /١6‏ وتفسير الماوردي 417/7 

(5) التعريفات للجرجاني ص5؟1٠ء‏ وفتح القدير لابن اغمام 
ولط 

(؟) الفروق في اللغة للعسكري صل/١٠‏ . 


-18- 


للع عع مالالا ووه 


(بضمتين). 27 وبعضهم يسكن الباء على 
لغة. 29 وهوعند جمهور الفقهاء : حبس العين 
على حكم ملك الله تعالى » والتصدق بالمنفعة 
على جهة من جهات الير ابتداء أوانتهاء. 
فالفرق بين الحبس والوقف أن الحبس يكون في 
الأشخاص والوقف يكون في الأعيان . 9) 


د النفي 
٠‏ - النفي في اللغة: التغريب والطرد 
والإبعاد الى 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن المراد 
بالنفي في قوله تعالى: «أو ينفوا من 
الأرض 4 . ” التشريد من الأمصار والبلادء فلا 
يترك قطاع الطرق ليأووا إلى بلد. لأن النفي 
من الأرض هو الطرد بحسب المشهور في لغة 
العرب لليف 

وقال الحنفية وجماعة من الشافعية والحنابلة 
وابن العربي من المالكية: إن المراد به الحبس » 
لأن النفي من جميع الأرض محال» وإلى بلد اخر 


)١(‏ الصحاح مادة (وقف). و(حبس). 

(1) كفاية الطالب لأبي الحسن 7/ 27117 والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص7147 

() جواهر الإكليل للآبي ل 

(4) الصحاح والمصباح مادة: (نفى) و(غرب) . 

(0) سورة المائدة/ 77 

(5) الشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 744, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص57 . والمغني لابن قدامة / 7454 ؛ 
وتفسير الطبري 5/ 15١9‏ 


وهوووووووءووققوووءومءءام ةو وووووووو مه م وت و و 5 


فيه إيذاء أهلهاء وهوليس نفيا من الأرض بل 
الأرض 4#(" فلم يبق إلا الحبس. لأن المحبوس 


في حقيقته بمنزلة المخرج من الدنيا. 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة 
عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
وبهيذا عمل عمر رضي الله عنه حين حبس 


رجلا وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا 
أنفيه إلى بلد يؤذيهم . 9 


مشر وعية الحبس : 

اتفق الققهاء على مشروع ة اهبسن 
للنصوص والوقائع الواردة في ذلك وإن كان قد 
أحدا. © واستدل المثبتون بقوله تعالى : 


77 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 7/ 417. والمبسوط للسرخسي 
٠‏ 38ء ومنهاج الطالبين للنووي بهامش حاشية القليوبي 
»٠٠١ /4‏ والإنصاف للمسرداوي »748/٠١‏ والبحسر 
المزخار للمسرتضي 5/ ١144‏ وأحكام القران لابن العربي 
4 وروح المماني للالوسي 5 ١٠ء‏ وتفسير 
القرطبي 5/ ١67‏ 

(*) أقضية رسول الله كود لابن فرج ص١١‏ . وتبصرة الحكام 
لابن فرحون 7١5/7‏ 


ةلات 


# لل ممع عع لامعالاو وو ووو و ووس ورور خففعء تفرم م مم نمم يه 


«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيسوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا» . 7") 

وللعلاء أقوال في نسخ هذه الآية منها: أن 
الحبس نسخ في الزنى فقط بالجلد والرجم وبقي 


مشروعا في غير ذلك ؛ 7) 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى :. «أو ينفوا من 
الأرض » . 09 


وبقوله أيضا: «#تحبسونهها من بعد الصلاة 
فيقسمن بالله”؟» ففي هذه الآية إرشاد إلى 
حبس من توجب عليه الحق حتى يؤديه. ”0 ) 
والآية غير منسوخة لعمل أبي موسى الأشعري 
بها في الكوفة زمن إمارته"2 وفي الحبس جاء قوله 
تعالى : «#وخذوهم واحصروهم #4 .7 وتقدم 
قريبا أن الحصر هوالحبس. والآية ليست 


)١(‏ سورة النساء / ٠6‏ وانظمر التراتيب الآدارية للكتاني 
01 والاختيارات للبعلي ص ١0‏ 

(1) أحكام القران لابن العربي /١‏ 701, والمبسوط للسرخسي 
8٠‏ وأحكام القرآن للجصاص .٠١5/7‏ والكشاف 
للزتخشري 2787/١‏ والاختيارات للبعلي ص596 . 

(7) الدر المختار للحصكفي ه/ ”لاا وفتح القدير ه/ 41/١‏ 

(5) سورة المائدة / ٠١5‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1/١/7‏ والطرق الحكمية 
ص ١4٠‏ 

(1) تفسير الخازن ؟7/ الاء والطرق الحكمية ص"8١‏ 

(1) سورة التوبة/ ه 


موومفيعءء ل وم ونور بور وم رمب بعر ووبر ور م عورم ملموورمة عو و دادو دونو و ومين ننمميه 


منسوخة ي وإلى مشروعية الأضر ذهب 


الفقهاء . 2١(‏ بل إن الأسيريسمى مسجونا. 
وفي اية أخرى: «حتى إذا أتخنتموهم 

فشدوا الوثاق 274 وهى محكمة غير منسوخة عند 

المحققين. وفيها الأمر بتقييد الأسير. 0 وهوفي 


4 -ويممايدل على مشروعية الحبس في السنئة 
حديث: «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»©) 
ويثس ديعل العرفن: إقلوط الول 
والشكاية, وبالعقوبة: الحبس . وهذا قول 
جماعة من فقهاء السلف منهم : سفيان ووكيع 
وابن المبارك وزيد بن على . 9) 

وروي عن النبي كلةِ أنه قال: «إذا أمسك 
الرجلٌ» الرجلّ وقتله الآخر, فيُقتل الذي قتل 


)١(‏ الأحكام لابن العربي ؟/ وتفسير الطبري 


قل والكشاف ؟738/7. وبدائع الصنائع /1/ 119. 
والمغنى لابن قدامة 4/ ٠/17‏ 

(؟) سورة محمد / 4 

(5) الأحكام لابن العربي 21784/54 وتفسير ابن كثير 
يفن 


(4) حديث : ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أخرجه ابن 


ماجة (7/ 811 ط الحلبي) من حديث عمروبن الشريد. 
وحسنه ابن حجر في الفتح (57/0-ط السلفية). 
واللي : المماطلة . 

(ه) فتح الباري 517/0 وبداية المجتهد 1/ 016 وتفسير 
القرطبي 7/ 7٠‏ ونيل الأوطار 8/ 717. وسبل السلام 
*'/ هه. وجامع الأصول 4/ ه45 


#قووععفو نوو ووم يمه ووو رورم ووو ميم مم ةو ورمعو وم م ملم ورور وو يولي عونروية 


ويحبس الذي أمسك». )١(‏ وبنحوه قضى علي 
رضي الله عنه حين أمر بقتل القاتل وحبس 
الممسك في السجن حتى يموت .29 ويعرف 
هذا بالقدل صررا أي الحبس حتى الموت. وبه 
عمل النبي يل حين أمر بقتل القاتل وصبر 
الضاي (© 

وروي أن النبي كِ حبس رجلا في تهمة, 9) 
وفيه مشروعية الحبس ولو بتهمة . 

وروي أن النبي يك حبس أحد رجلين من 
غفار اتهما بسرقة بعيرين. وقال للآخر: اذهب 
فالتمس» ذهب وعلد يا 9؟ 


». . . حديث: وإذا أممسك الرجل الرجل وقتله الآخر‎ )١( 
ط دار المحاسن) والبيهقي‎ ١4٠ /8( أخرجه الدارقطني‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن‎ ه٠‎ /8( 
عمر.‎ 

وقال البيهقي : «هذا غير مخفوظ. وقد قيل عن 
إساعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن رسول 
الله يكِ». وهي الرواية المذكورة تلوها في هذا البحث. 

)١(‏ المصنف لعبدالرزاق 4/ .48٠١‏ الطرق الحكمية ص١‏ ه. 
والمحلى لابن حزم 017/٠١‏ 

() حديث: «أمسر بقتل القاتل وصبر الصابر) أخرجه 
الدارقطني (*/ ١4٠‏ ط دار المحاسن) والبيهقي (8/ 6٠‏ - 
ط دائرة المعارف العثانية) من حديث إسماعيل بن أمية 
مرسلا . 

(4) حديث: «وحبس رجلا في تهمة» أخرجه أبوداود (4/ /ا4 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (4/ ١8‏ ط الحلبي) 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري. وحسنه الترمذي . 

(ه) حديث: «اذهب فالتمس» فذهب وعاد بها أخرجه 
عبدالر زاق في المصنف 717-171١ /1٠١(‏ ط المجلس- 


وووفوووءءملوولمءوفلمرم ورم وزاومووم لمعمل و واااو عع ولعيو قدو ووو ةد دووقوءةة 


مشروعية الحبس » وقد حبس الخلفاء الراشدون 
وابن الزبيروالخلفاء والقضاة من بعدهم في جميع 
الأعصار والأمصار من غير إنكار. فكان ذلك 
إجماعا . 29 


1 وزدعر اللابة _عفلة. إلى إقرار اليس 
للكشف عن المتهم . ولكف أهل الجسرائم 
المتتهكين للمحارمء الذين يسعون في الأرض 
فسادا ويعتادونذلك» أويعرف منهم » وم 
يرتكبوا مايوجب الحد والقصاص . 9) 


أنواع الحبس : 


- ينقسم الحبس بحسب كلام الفقهاء إلى 
ماكان بقصد العقوبة». وإلى. ماكان ‏ بقصد 
الاستيثاق . 9) 


- العلمي بالهند) من حديث عراك بن مالك. مرسلا. 
وإسناده ضعيف لإرساله . 

)١(‏ المبسوط .41١ 88/1٠١‏ وزاد المعاد 7/ 4/ا. وفتح الباري 
ه/” // »4١4‏ ونيل الأوطار 91١5/8 7١17/8‏ 
والتراتيب الإدارية /١‏ 744 , والأقضية لابن فرج ص١١‏ . 
وفتح القدير ه/١/ا4.‏ وحاشية ابن عابدين ه/ ”/الاء 
وتبصرة الحكام 711/7 والبحر الزخار ه/ ١78‏ 

15 /4 ونيل الأوطار‎ .٠١ 4-٠١ ١ص الطرق الحكمية‎ )١( 
٠57 /7 وتفسير القرطبي‎ 

(*) تبصرة الحكام 401/١‏ والفروق للكرابيسي »787/١‏ 
وبدائع الصنائع 1/ 56 


ل ا ا ل 00 


الحبس بقصد العقوبة والتعزير وموجباته : 
3 - الحبس بقصد العقوبة يكون في الأفعال 
والجرائم التي لم تشرع فيها الحدود. سواء أكان 
فيها حق الله تعالى أم كان فيها حق الآدمي . 
والأصل في هذا أن الحبس فرع من التعزير. 
وذكر القرافي المالكي وابن عبدالسلام 
الشافعي بضع قواعد يشرع فيها الحبس. منها 
خمس يشرع فيها الحبس تعزيرا وهي : حبس 
الممتنع من دفع الحق إلجاء إليه» وحبس الجحاني 
ردعا عن المعاصي » وحبس ص وو 
الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من 
أسلم على أختين حتى يختار إحداهماء وحبس 
من أقر بمجهول وامتنع من تعيينه» وحبس 
الممتنع من حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة 
كالصلاة والصوم . ”© 


جمع الحبس تعزيرا مع عقوبات أخرى : 

4 - ذهب الفقهاء إلى جواز جمع الحبس تعزيرا 
مع غيره من عقوبات . وذكروا أمثلة لجمعه مع 
دمن عن : علد الزاق البتكرماثة مدا 
وحبسه سنة تعزيرا للمصلحة . وعند المالكية : 


ف قننة عنقا زفق 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص775. والسياسة الشرعية 
لابن تيمية ص١١١-*"١21‏ وجواهسر الإكليل للآبي 
والفروق 4/ 4/ا. وحاشية الرمل على أسنى 
المطالب 05/4٠لا؟ ١‏ 

(؟) الدر المختار وحاشيته 4/ ١4‏ . وشرح المحلي على - 


0000 


: ومن أمثلة الجمع بين الحبس والقصاص‎ ١ 
حبس من جرح غيره جراحة لا يستطاع في مثلها‎ 
010 بذلا ب‎ 

15 - ومن أمثلة الجمع بين الحبس والكفارة : 
حبس القاضي من ظاهر زوجته حتى يكفر عن 
ظهاره دفعا للضرر عن الزوجة . وحبس الممتنع 
من أداء الكفارات عامة حتى يؤديها في أحد 
قولي الشافعسة 9) 

1,7 - وقرر الفقهاء مشروعية الجمع بين الحجبس 
تعزيرا وبين غيره من أنواع التعزير» ومن ذلك : 
تقييد السفهاء والمفسدين في سجونهم . وحبس 
الممتنع من أداء الحقوق الواجة: وحلق رأس 
شاهد الزور وحبسه . . وحبس القاتل عمدا _ إذا 
عفي عنه مع جلده مائة . وقد فوضص الشرع 
الحاكم في جمع الحبس مع عقوبات أخرى لأن 
أحوال الناس في الانزجار مختلفة . 9 


> المنباج 4/ 21706-141 وحاشية الرملي على أسنى 


المطالب .٠0”5/4‏ والاختيار 47/4. وغاية المنتهى 
للكرمي 7/ 715. وتبصرة الحكام 27١ /١‏ ونيل الأوطار 
// 46 
)١(‏ الخراج ص 2177 وأحكام القرآن لابن 5 فد 
(1) حاشية ابن عابدين 7/ 54؛ . والأشياه للسيوطي ص١‏ 44 
(7) حاشية ابن عابدين 2517/4 ""وه/ 48لا وحاشية 
الدسوقي 4/ هه*. 7517, والمغني لابن قدامة 4/ 18لا - 


 5م8ا/-‎ 
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-لمدة الحبس بقصد التعزي رحد أدنى وحد 
أعلى بحسب حال الجاني وجريرته : 


أ أقل المدة : 

4 في كلام بعض الشافعية أن أقل مدة 
الحجبس يحصل حتى بالحبس عن حضور صلاة 
الجمعة. وقال اخرون: أقل مدة الحبس تعزيرا 
يوم واحد. 27 ويقصد به تعويق المحبوس عن 
التصرف بنفسه ليضجر وينزجرء لأن بعض 


الناس يتأثر بحبس يوم فيغتم . ") 


بد أكثر القدة َ 
٠‏ - جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
لم يقدروا حدا أعلى للحبس بقصد التعزير» 
وفوضوا ذلك إلى القاضي» فيحكم با يراه 
مناسبا حال الجاني. لأن التعزير ‏ والحبس فرع 
منه - مبنى على ذلك فيجوز للقاضى استدامة 
حبس من تكررت جرائمه وأصحاب الجرائم 
الخطيرة . 
- وفيض الله للبقاعي ؟/ 778 وفتح القدير 4/ .7١17‏ 
والإنصاف ٠‏ 07/179 وأسنى المطالب 
5/14 وتبصرة الحكام 1/ "١٠4-7١١‏ وبداية 
المحتهد 1٠١ 4 /7١‏ 
)١(‏ إعانة الطالبين للبكري 4/ 179. وتبصرة الحكام 
74/7" ومعالم القربة لابن الأخوة ص١51١‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 784. والمعيار للونشريسي 
0 


وهووووووووووءءوعومءممووام ور وووووووروموودءمو و ووفووووء دوقوءعقةوةةووووقوةءوةةووووه 


وللشافعية ثلاثة أقوال: أحدها للزبيري» 
وقدر أكشر الحبس بستة أشهر. والقول الثاني : 
وهومشهور المذهب: سنة. تشبيها للحبس 
بالنفي المذكورفي الحد. والقول الثالث لإمام 
الحرمين: وافق فيه الجمهور في عدم تحديد أكثر 
المدة. وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب 
الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك 
المصلحة لا التشهي والانتقام . 29 
التمييز بين الحبس القصير والحبس الطويل : 

١‏ -ميّزالفقهاء بين الحبس القصيروالحبس 
الطويل» فسموا ماكان أقل من سنة قصيراء وما 
كان سنة فأكثر طويلا. وقضوا على أصحاب 
الجرائم غير الخطيرة بالحبس القصي ركحبس 

شاتم جيرانه ثلاثة أيام . وحبس تارك الصيام 
مدة شهررمضان. 9 وقضوا على أصحاب 
الجرائم الخطيرة ومعتادي الإجرام بالحبس 
الطويل .22 من مثل: حبس الزاني البكرسنة 


)١(‏ الدر المختار ١/4‏ وه/ 84. وحاشية ابن عابدين 


15 و5ل/اء وتبصرة الحكام ١44/7‏ و٠.**.‏ والانصاف 
ل ا وحاشية الجمل على شرح المنبج 8/ ١514‏ - 
5 , والأحكام السلطانية للماوردي ص ١156‏ . وأسنى 
المطالب 157/4. وغياث الأمم لإمام الحرمين ص "717 , 
ومعيد النعم للسبكي ص77 

(1) تبصرة الحكام 277/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص؟2١؟‏ 

() حاشية ابن عابدين 1//4”. وتبصرة الحكام 7/1 .١415‏ 
ومعيد الئعم ص7, والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص 1١04‏ 


: لما - 
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بعد حده. وكذا من جرح غيره جراحة لا 
يستطاع في مثلها قصاص يحكم عليه بالجبس 
ويطال حبسه . وقد سجن عثمان رضى الله عنه 
ضابىء بن الحارث الوم ع عله 3 
محبسه وكان من شرار اللصوص . 2١0‏ 


إمهام مدة الحبس : 
"١‏ - الأصل أن تحدد مدة الحبس عند الحكم . 
وإلى جانب ذلك أجاز الفقهاء إبهام المدة 
وعدم تعريف المحبوس بهاء وتعليق انتهائها 
على توبته وصلاحه. وذلك من مثل : حبس 
المسلم الذي يبيع الخمر حتى يتوب. وحبس 
المسلم الذي يتجسس للعدو. وحبس المخنث 
والمرابي . وحبس البغاة حتى تعرف توبتهم . 
ومن لم ينزجر بحد الخمر فللوالي حبسه حتى 


01000 


الحيس المؤيد : 
ذكر الفقهاء وقائع ونصوصا تدل على 
مشروعية الحبس المؤيدء من ذلك : أن عثمان 


)١(‏ الدر المختار وحاشيته .١14/4‏ وحاشية القليوبي 
8114 والخراج لأبي يوسف ص157. وتبصرة الحكام 
عاض 

(؟) حاشية ابن عابدين 51//4. والخراج ص777. 76٠١‏ 
وبدائع الصنائع // ,.14٠‏ والشرح الكبير للدردير 
4/ 44 ». والقوانين لابن جزي ص2778. والإنصاف 
١/1‏ ّْ 


#ووفومووووءوومووفرووءووممء روووءور وروم مم مولووممومدعووءعمةءمم د ومن 000و 


( وأن عليا قضى بحبس من 
أمسك رجلا ليقتله آخر أن يحبس حتى 
الموت . 9) 


وكذا يحيس مدى الحياة من يعمل عمل قوم 
لوط. 29 والداعي إلى البدعة.» ومزيف. 
لتقي 19 ومن تكروت جرائمة. 3 والفاك إلى 
السرقة في الثالثة بعد حدّه في المرة الأولى 
والغانية: © ومين يكثر إيذاء الناى . 99 والمتمرد 
العاتي . (» ومدمن الخمر. 0١‏ 


مات في سجنه. 


أسباب سقوط الحبس تعزيرا وقطع مدته : 

4 سقط اللنس ياقصد به توقيف اثنقيله بعد 
النطق بهء سواء أبدىء بتنفيذ بعضه أم لم يبدأ . 
وأسباب سقوط الحبس هي : 


1107/1 تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية ص١ه.‏ والمحلى لابن حزم 0١7/٠١‏ 

(") الاختيار 4/ 241١‏ وحاشية ابن عابدين 271/4 والسياسة 
الشرعية ص؛ ١١‏ 

(4) الانصاف ,1494/٠١‏ والطرق الحكمية ص ه١٠‏ 

(5) المعيار 7/ 4١4‏ . والفتاوى الأسعدية ١//8-161ه١‏ 

(5) تبصرة الحكام 2154/7 وحاشية الجمل 2156/0 
وحاشية ابن عابدين 517//4. والإنصاف ١58/٠١‏ 

() الاختيار 4/ ١١٠١غء‏ والإنصاف 7/٠١‏ 3587., وذهب المالكية 
إلى حبسه بعد الرابعة كما في حاشية الدسوقي 77/4 

(4) حاشية القليوبي 4/ ٠١5‏ 

(9) جواهر الأكليل ف 

٠ 7017/4 حاشية الدسوقي‎ )٠١( 


- 5884 - 


#ووموموموو و عع عع وو لوو ع وه ووو ةو ةةوءةةوةوةءقةةوة 


32> - ينتهي الحبس دموت الجاني لانتهاء موضع 
التكليف, ولأن المقصود تعويق الشخص وقد 
فات. ولا يتصور استيفاء |الحجبس بعد انعدام 


المحل . 


ب الجنون : 
5 جمهورالفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) على أن الجنون الطارىء بعد 
الجريمة يوقف تنفيذ الحبس . لأن المجنون ليس 
متلق وله أعلة العقوية والتأحيبب وقولا يعقل 
المقصود من الحبس لفقده الإدراك . 9 
ومذهب الحنابلة وهوقول أبي بكر 
الإسكافي من الحنفية ‏ أن الجنون لا يوقف تنفيذ 
التعزير ‏ والحبس فرع منه ‏ وعللوا ذلك بأن 
الغاية منه التأديب والزجر. فإذا تعطل جانب 
التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر 
منعا للغير. 0( 


ج - العفو: 
- إذا كان الحبس لحق ادمي سقط بعفوه. 


>01“ /1 الشرح الكبير وحاشيته */ 0741 وبدائع الصنائع‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين ه/8/ا و547. وحاشية‎ »"5 
وأسنى المطالب مع حاشية الرملي‎ 17١ /* القليوبي‎ 
وغ4/”:”. والبحر الزخار ه/ 7م‎ 7 

(5) الإنصاف ,141١/٠١‏ وغاية المنتهى للكرمي */ 15, 
ومعين الحكام ص/91١‏ 


وممووووووومومووووووموءؤاأممومءووووووو 66596660626 مو و وو وو 


وضربوا مثالا لذلك بالمدين المحبوس لحق 
الذاقب. © 


د الشفاعة : 
4 تجوز الشفاعة للمحكمم عليه بالحجبس 
تعزيرا قبل البدء بتنفيذ الحكم وبعده. وذلك إذا 
لى يكن صاحب أذى. لا فيها من دفع 
الضرر. © ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم تكن 
فيها مصلحة,. وقد رد عمر رضي الله عنه 
الشفاعة في معن بن زائدة حين حبسه لتزويره 
خخاتمه . 9©) 

وقال الزركشي : إطلاق استحباب الشفاعة 
في التعزير فيه نظرء لأن المستحق إذا أسقط حقه 
من التعزير كان للإمام, لأنه شرع للإصلاح 
وقديرى ذلك في إقامته وفي مثل هذه ا حالة 
لا ينبغي استحبابها . 
4 وكان من اليسيرفي الزمن السابق قبول 
الشفاعة في المحبوس. لأن القاضي كان يشرف 
إشرافا مباشرا على تنفيذ الأحكام. وكان 
للقضاة سجون تنسب إليهم فيقال: سجن 
القاضي كا يقال: سجن الوالى : 9) 


278 فتح القدير ه/ ١/ا4. وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 


والبحر الزخار ه/ ١9‏ 

)١(‏ المتشور للزركشي 744-744/7. وحاشية القليوبي 
0 والأحكام السلطانية للماوردي ص/71؟ 

(*) المغني لابن قدامة // ٠876‏ 

(5) معين الحكام ص98١2‏ وامنتظم لابن الجوزي حلن 


1840اسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


-ليس لتوبة المحبوس ونحوه زمن محدد 
تعرف به» بل يعود تقدير إمكانية حصوفا إلى ما 
يظهر من قرائن نتيجة المراقبة والتتبع . وقد ذكر 


الفقهاء: أن للحاكم أن يأخذ أهل الجرائم 


بالتوبة إجبارا ويظهرمن الوعيد عليهم 
ما يقودعم إليها طوعا. ومن الأسياب المينة 
على التوبة تمكين أهل المحبوس وجيرانه من 
زيارته. فذلك يفضي إلى تحصيل المقصود كرد 
الحقوق إلى أصحابهاء وذلك توبة؛ (7) 

١‏ على أن هناك جرائم جسيمة وخطيرة 
تستلزم سرعة ظهور التوبة لما في الإصرار على 
الذنب من اثار خطيرة. ومن ذلك : الردة التى 
حددت مدة التوبة منها بثلاثة لدعلل جهو 
الفقهاء. ويقال مثل ذلك في السحرء وترك 
الصلاة كسلا عند غير الحنفية . 


أما إذا حبس الزاني البكر بعد حده وظهرت 
توبته قبل السنة فلا يخرج حتى تنقضي ء لأنها 
بمعنى الحد عند المالكية . 9) 


)١(‏ المبسوط ,4٠ /7٠١‏ وحاشية الدسوقي */ 2781 وأسنى 
المطالب 2188/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 277١‏ وتبصرة الحكام ؟/ 1457., والبحر الزخار ه/ 7 
)١(‏ الاخستيار 4/ 140. وشسرح الخسرشي 8/ 6”, وأسنى 
المطالب 2١7/4‏ والإنصاف ل والمغني لابن 
قدامة 547/7. والمجموع 10/7 ., والبداية لابن رشد- 


يلللا لل لل ل ا ل لل لل ل ل ينا 


طهارة المحبوس من ذنبه بالحبس تعزيرا : 
"" يبدومن كلام كثيرمن الفقهاء: أن 
التعزير_والحبس فرع منه ليس فيه معنى 
تكفير الذنب, لأنه شرع للزجر المحضء وهذا 
بخللاف الحدود فهي كفارات لموجباتها 
وأهلها  )١‏ 

وذكر الشوكاني : أن العقوبة عامة كفارة ‏ 
لموجبها في الآخرة لقول النبي كَل للأنصار بعد 
مبايعتهم له على أن لا يشركوبالله شيئا 
ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم : «ومن 
أصاب من ذلك شيثئا فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارة له .© ثم قال الشوكاني : وقوله : عوقب 
به أعم من أن تكون العقوبة حدا أوتعزيرا 
لدخول قتل الأولاد . 29 


“ا الاستيشاق لغة: إحكام الأمروأخذه 


.40/١ -‏ والفروق للقراني 2/4/4 وتبصرة الحكام 
فلاف 

20 بدائع الصنائع 7/ 14". وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمغني لابن‎ .0١ /7 وتبصرة الحكام‎ ,8٠ /7 والهداية‎ 
قدامة 4/ 77. وحاشية الباجوري ؟7/ 7174, والفروع‎ 
21١9 /١ وعمدة القاري‎ .57/١ وفتح الباري‎ "05 
٠١8 ٠١7“ / ونيل الأوطار‎ 

» . . . . حديث: «من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 7ط السلفية) ومسلم‎ 
. ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت‎ ١77 /( 

٠١8 7١7 /1/ نيل الأوطار‎ )*( 


1584١ 


بالشيء الوقوقيية (؟وؤيذكرة العلاء أثناء 
الكلام على الحبس .9 ويريدون به: تعويق 
الابعطاق» وقنائة عدم ارين لا بقضه التعزير 
والعقوية. ' 

وبعد تتبع ماذكره الفقهاء, يمكن تقسيم 
هذا النوع من الحبس إلى ثلائة أقسام : الحجبس 
للتهمة. والحجبس للاحترازء والحبس لتنفيذ 


عقوبة أخرى. 


5" التهمة في مجمل كلام الفقهاء : إخبار بحق 
لله أولآدمي على مطلوب تعذرت إقامة الحجة 
الشسرعية عليه في غالب الأحوال. والحبس 
استيشاقا بتهمة هو: تعويق ذي الريبة عن 
التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيما ادعي عليه 
من حق الله أو الآدمي المعحاقب عليه . ويقال له 
أيضا حبس الاستظهار ليكتشف به ما وراءه. 9 


مشر وعية الحجبس بتهمة وحالاته : 
ه" - استدل لمشروعية حبس التهمة بقوله تعالى 
فيمن اتهم بعدم القيام بالحق #تحبسونهما من 


)١(‏ القاموس والصحاح مادة: (وثق). 

(؟) الفروق للكرابيسي /١‏ 787., وبدائع الصنائع /١/‏ 8" 
وتبصرة الحكام 4٠١1/١‏ . وتفسير القرطبي 5/ 7057 ط 7 

(*) الطرق الحكمية ص47 44. ومعالم السئن للخطابي 
4/ 174 » وتفسير القرطبي 5*/ ٠8017‏ 


موويلووو ونير نوو ورور و رارم مو فمورور مومعلل نولقفوءن و وفو فقن ووم نمقمعوققمءةدققثقوةوه 


بعد الصلاة4”' وبأن النبي كله حبس أحد 
الغفاريين بتهمة سرقة بعيرين ثم أطلقه . 9) 
وروي عن على رضي الله عنه أنه حبس متهمين 
حتئ أقروا . 9) 

””- وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية حبس 
التهمة. واعتيروه من السياسة العادلة إذا 
تأيدت التهمة بقريئة قوية» أوظهرت أمارات 
الريبة على المتهم أوعرف بالفجور. © من مثل 
ما وقع لابن أبي الحقيق حين أخفى كنزا يوم 
خيبر» وادعى ذهابه بالنفقة» فحبسه النبي كي 
ورد عليه بقوله : «العهد قريب والمال أكثر»””) 
فكان ذلك قرينة على كذبه؛ ثم أمر الزبيرآن 


)١(‏ سورة المائدة / .٠١“‏ وانظر أحكام القران لابن العربي 


17 :» والطرق الحكمية ص٠١‏ 

(1) حديث : دأن النبي يَةٍ حيس أحد الغفاريين رصيق 
تخريجه. ف 4 

(") تبصرة الحكام 1/ ١1٠١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 75/4 و88., والعناية للبابرتي 
ه/ ٠‏ . وحاشية الدسوقي / 9 و7٠"‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 7١4‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص58 ١‏ ., والمغني لابن قدامة 778/4. وعون 
المعبود 4/ ه77. وتحفة الأحوذي 7/ 14", والمعيار 
5 وأعلام الموقعين 4/ “ا/ا . 4/اا. وزاد المعاد 
اعرف له 

(0) حديث : «العهد قريب والمال أكثر» عزاه ابن الأثيرني 
جامع الأصول (7/ 547 ط دار الملاح) ضمن حديث 
طويل إلى البخاري في صحيحه وأبي داود. والحديث 
بطوله موجود في البخاري (الفتح 707/0 ط السلفية) 
وأبي داود (/ 408 - تحفسيق عزت عبيد دعاس) دون 
الشطر المذكور. 


-75475- 


#ومفبعموونعمءمرويقوءو فم فور ونفر مونو نانفل نفم فر رمه ورور وم جورم ووموم بر و لمعيه 


يمسه بعذاب حتى ظهر الكنز. (") 
وفي نحوهذا يقول عمربن عبدالعزيز: 
الماع يوجد مع الرجل المتهم فيقول ابتعته» 
فاشدده في السجن وثاقا ولا تحله حتى يأتيه أمر 
الله . 29 وذلك إذا جرت العادة أن لا يتتحصل 
ذلك المتاع لمثل هذا المتهم . وإذا قامت القرائن 
وشواهد الحال على أن المتهم بسرقة ‏ مثلا ‏ كان 
ذا عيارة ‏ كثير التطواف والمجيء والذهاب - أو 
في بدنه اثارضرب. أوكان معه حين أخذ 
منقب, قويت التهمة وسجن. ") 
وقد فصل القائلون بحبس التهمة ما 
يتعلق به من أحكام فذكروا: أنه تختلف أحكام 
حبس المتهم باختلاف حاله. فإذا ل يكن من 
أهل تلك التهمة وم تقم قرينة صالحة على 
ا#بامه فلا يجوز حبسه ولا عقوبته اتفاقا. وإن 
كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرولا فجور, 
فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند جمهور 
الفقهاء. وإن كان المتهم معروفا بالفجور 
والسرقة والقتل ونحوذلك جاز حبسه. بل هو 
أولى ممن قبله . *) 
(1) تبصرة الحكام ؟/ 114 والسياسة الشرعية ص 4. 
والطرق الحكمية صلا وه١‏ 
(؟) المحلى لابن حزم ١1/11١‏ 
(*) الأحكام السلطانية للماوردي ص 7١‏ . والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص4١١‏ 
(5) الطرق الحكمية ص .٠١4 ٠١١١‏ والشرح الكبير 


ال والقوانين الفقهية ص9١27,‏ وحاشية ابن 
عابدين 8/8/4 


موومموفوءلوعم ومين نووم نوقووقوقو نوو نومره نوف قوثوم هوعد ومموموممومودمددو6د و6 6ه 


فإن تعارضت الأقوال في المتهم أخذ بخبر 
من شهد له بالخير أخراء سثل ابن خزيمة وابن 
الحارث من المالكية عن رجل شهد عليه جماعة 
بالفساد والريبة» وشهد عليه آخرون بالصلاح 
والخير ومجانبة أهل الريب ومتابعة شغله ومعاشه 
فأجابا: تقدم شهادة الآخرين إذا لم يعلموا 
رجوعه عن أحواله الحسنة إلى حين شهادتهم 
لقوله تغالى : إن المسنات يذهين 
السيئات . )١(‏ 
وذكر بعض فقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة : أن ما كان الحبس فيه أقصى عقوبة 
كالأموال فلا يحبس المتهم حتى تثبت بحجة 
كاملة . 

وعند سحئون وغيره : ما كان أقصى عقوبة 
فيه غير الحبس كالحدود والقصاص حيث 
الأقصى فيها القطع أو القتل أوالجلد فيجوز 
حبس المتهم فيها بشهادةٍ حتى تكتمل الحجةء 
ولغلا يتهم القاضي بالتهاون. وذلك حرام 
يفضي إلى فساد العالم. ومشال ذلك : حبس 
المتهم بالسكر حتى يعدل الشهود . 

وذهب القاضي شريح وأبويوسف وإمام 
الحرمين إلى منع الحبس بتهمة إلا ببينة تامة. 
وروي أن شريحا استحلف متهم بأخذ مال 
رجل غني مات في سفر - وخحلى سبيله . 9) 


47" وانظر المعيار ؟"/‎ 2.1١4 / سورة هود‎ )١( 


(؟) الدر المختار وحاشيته 4/ ٠؛‏ وه/ 744. وبدائع الصنائع 
/ 6". والعناية للبابرتي ه/ ٠١‏ . والمغني لابن قدامة - 


5ه 


#وومووو ووو ووو ووو علوم هه عا ام داوع ع عع عاو ووو وعلووة 


وروى أبويوسف أن رسول الله يكل كان لا يأخذ 
الناس بالقرف (التهمة). فإذا اضطر القاضي 
إلى بعض الحالات يأخذ من المدعى عليه كفيلا 
ليمكنه إحضاره . "2 وذكر إمام الحرمين: أن 
الشرع لا يرخص في معاقبة أصحاب التهم قبل 
إلمامهم بالسيئات. وروي أن عمررفض أن 
يؤتى بمتهم مصفد بغيربينة . ") 
الجهة التى يحق ها الحبس بتهمة: ' 
4 للفقهاء قولان فيمن يملك سلطة الحبس 
بتهمة : 

القول الأول: ليس للقاضي الحبس بتهمة. 
وإنها ذلك للوالي» وهذا قول الزبيري صاحب 
الشافعي والماوردي وغيرهما. وطائفة من 
أصحاب أحمد, والقرافي من المالكية . وحجتهم 
فيها ذهبوا إليه أن هذا التصرف من السياسة 
الشرعية التى يملكها الإمام والوالي لا القاضي . 
لذ ليس للقاضي أن بين أحدا إلا ببق 
عب 0 


القول الثاني : للوالي وللقاضي أن سيا 


-4/4ال/ وحاشية القليوبي 4" وتبصرة الحكام 
0000 

١91 - ١4٠0 الخراج ص‎ )١( 

(؟) غياث الأمم ص74؟. والمحلى لابن حزم ١1/١1١‏ 
و47١ء‏ وانظر المصنف لعبدالرزاق ١٠١//ا١1؟‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص 7١4‏ . والطرق الحكمية 
ص”*١٠.‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص768. 
وتبصرة الحكام 7/ ١47-1١41‏ 


موومععء مووموووفووووءو نو ومنو مومهو ووم وو وو وومووءوةنوودووةوةة 


بتهمة؛. وهوقول مالك وأصحابه, وأحمد 
ومحققي أصحابه. وذكره فقهاء الحنفية. 
واستدل هؤلاء بأن عموم الولايات وخصوصها 
وما يستفيده المتولي بالولاية راجع إلى الألفاظ 
والأحوال والعرف. وليس لذلك حدّ في الشرع . 
فقديدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان 
ومكان آخر وبالعكس ؛ () 
مدة الحبس بتهمة : 
٠‏ لا حدٌ لأقل مدة الحبس . 

أما أكثره فيرجع فيه الى اجتهاد الحاكم حتى 
ينكشف حال المتهم . وقد نسب ابن تيمية هذا 
القول إلى مالك وأصحابه وأحمد ومحققي 
السصاية وأسمال أبى.سطتيقة, ونس الاناكرة 
على أنه لا يطال سجن مجهول الحال» والحبس 
الطويل عندهم مازاد على اين 

وقال بعض الفقهاء : إن أكثر مدة يحبس فيها 
المتهم المجهول الحال يوم واحد. وحددها قوم 


بيومين وثلاثة . وأجاز آخرون بلوغها شهرا. 9 


)١(‏ تبصرةالحكام؟7/١41١157-1.‏ والمعيار474/7غ. 
والطرق الحكمية ص” ٠١‏ و78 . والفتاوى لابن تيمية 
ه/ 29107 وحاشية ابن عابدين 4/ ١١6‏ و5/, و/8 

0( معين الحكام ص١٠‏ وتلال والأحكا للماوردي 
ص 7٠١‏ ., والأحكام لأبي يعلى ص58" . وفتاوى ابن 
تيمية ه/ /791, وحاشية ابن عابدين 54/ 28 وتبصرة 
الحكام 753/١‏ ؟/ وها ش 

() حاشية ابن عابدين 4/ 88. والمعيار 7/ 715 ومعالمت 


1544 


ووهوووهومءموومءووومممءمءوثومءث ممه وموميممة ‏ موووعممعمه مده ومو ممقممءة مايه مم مم مين 


أما المتهم المعروف بالفجور والفساد فأكثر 
مدة حبسه بحسب ما يقتضيه ظهور حاله 
والكشف عنه ولوحبس حتى الموت. وهذا هو 
والمالكية بالشاضية والحنابلة : 0 هذا أيضا 
من فقهاء الالقية رفيين. إلا , روي عن 

مالك أنه قال: لا يحبس حتى الموت . 
وقال الزبيري صاحب الشافعي : غاية 

واحدء وحكي هذا عن غيره أيضا. ") 

الحبس للاحتراز : 

١‏ - الاحتراز لغة: التحفظ على الشيء 

توقيا.'' وليس للحبس الاحترازي تعريف 

خاص به مع ما ذكروا له من وقائع عديدة. 9 

ويقصل به : التحفظ للمصلحة العامة على من 

يتوقع حدوث ضرر بتركه. ولا د يستلزم وجود 

7 ويا ذكره الفقهاء من هذا النوع : حبس 

العائن الذي يضر الناس بعينه احترازا من 

- القربة لابن الأخوة ص147-141. وتبصرة الحكام 
7 و155ء والمغني لابن قدامة 77/2/89 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 75/4 و88. وتبصرة الحكام 
7 . هه و1894 . والأحكام للماوردي ص١77,‏ 
والأحكام لأبي يعلى ص08١.‏ والطرق الحكمية صه ٠١‏ 

(؟7) القاموس والمصباح مادة: (حرز). 


(") مغني المحتاج للشرييني 4/ 177. وانظر البداية لابن كثير 
ودفسسض 


ووم بوع ممعم وف نووم نولل امء ون ميرم ننم ممه نوف مويو فووو نورمي وموم ميعنم وريم مو 


أذام ١١‏ ؟ وحبس نساء البغاة وتسي نهم تحفظا 
عليهم من المشاركة في البغي . مع أنهم ليسوا 
من أهل القتال. ”'2 وكان شريح القاضي يحبس 
من عليه الحق في المسجد مؤقتا إلى أن يقوم من 
مجلسه. فإن لم يعط الحق أمربه إلى السجن .7 
الحبس بقصد تنفيذ عقوبة : 

*4 - إذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها أمر 
عارض أرجىء التنفيذ حتى يزول العذر. فإذا 
خيف هرب المطلوب تنفيذ العقوبة عليه جاز 


)4( . 


4 - ومن ذلك أنه يؤخر المريض. ”) 
والحامل. ‏ والنفساء. 7 والمرضع .(" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 8514. والفروع لابن مفلح 
5؛»؛ وحساشية الصعيدي على كفاية الطالب 
٠١/١‏ 4, وحاشية القليوبي .١1757/4‏ وحاشية الباجوري 
7 وفتح الباري /٠١‏ 706. وشرح مسلم للنووي 
127/1 

(؟) أسنى المطالب 4/ .١1١4‏ والمغنى لابن قدامة 8/ .1١8‏ 
وبدائسع الصنائسع ١4/0‏ 2.1419 وتبصرة الحكام 
481١/7‏ . والبحر الزخار ه/ 4١19‏ 

(") فتح الباري /١‏ 555., والمصنف لعبدالر زاق ٠٠05/8‏ 

(5) الدر المختار وحاشيته 4/ 15. وأسنى المطالب 177/4 . 
والمدونة ه/ ٠١5‏ 

(5) الفروق للكرابيسي 6/1١‏ 4». وبداية المحتهد 47//1 2 
والمغنى لابن قدامة 8/ 1177. وحاشية القليوبي 4/ 1817. 
ونيل الأوطار /ا/ ١١‏ 

(5) الدر المختار 4/ 15., والشرح الكبير #77/4. والمغني 
لابن قدامة 1,>,1/8 

(0) المواضع السابقة . 

(4) المواضع السابقة . 


موويووووومووو لوول فلو فر ور رن مرو برام مرت م عبر وروم مب مايوه 


والمضروب.27) والسكران حتى يصحوا 
إجماعا. (" ومن اجتمعت عليه حدود ليس فيها 
الرجم.حبس بعد استيقاء كل واح لينخف عليه 
0007 

واتفقوا على تأخير القصاص من القاتل إذا 
كان في الأولياء غائب حتى يحضر. ونص 
المالكية والشافعية على حبسه حتى حضور الولي 
القاقيه: 198 | 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن القاتل يحبس 
إذا كان في الأولياء صغيرحتى يبلغ أومجنون 
حتى يفيق . وقال ابن أبي ليلى في الصغيرمثل 
ذلك29 ومن جرح آخر حبس حتى يبرأ 
المجروح إن كان ني الجرح قصاص . ومن حكم 
عليه بالقتل أوالقطع قصاصا حبس ليتمكن من 


تنفيذه, سواء ثبت بالبينة أو بالاعتراف . 5-0 و 


)١(‏ حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 7/ 7١‏ و/1؟ 

١77/4 أسنى المطالب‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ 377. وكفاية الطالب 7/ الاق 
والإنصاف للمرداوي ٠‏ ».؛ وشرح المحلي على 
المعباج 4/ 4 ٠١‏ 

(14) حاشية ابن عابدين ©/ 5377», والمبسوط 77/74 

() الهداية 11/4., والشرح الكبير4/ 761. والفروق 
للقراني 4/ ولا. وحاشية الجمل ه/ "4 -/4/7. ومغنى 
المحتاج للشربيني 4٠١/54‏ 047 والمغني لابن قدامة 
ضف 

(7) الروض المربع 147/107. والمغن لابن قدامة /ا/ 21/4٠‏ 
وأسنى المطالب 4/ 5. والخراج ص 117/7 


ووو وو ممم فقو هق ههه هاة هاقرةة 16م ههه 6166م ممه وا6 5:6 6هم6م6 66666666 هام افأمة» 


للحاكم حبس قاطع الطريق حتى يستوقي 
العقوبة. "١‏ وينتظر للد المعذور اعتدال هواء 
فلا يجلد في برد وحر مفرطين خوف الملاك, 
ونص الحنفية على حبسه أثناء العذر. وذكر 
الشافعية أن من ثبت زناه بالبينة وأمن هربه ل 
فس 83 

ضوابط موجبات الحبس عامة عند الفقهاء : 
ذكر القرافي ثمانية ضوابط في موجبات 
الحبس» ونسب بعضها إلى عز الدين بن 
عبد السلام الشافعي » وهذه الثانية هي : 

١-حبس‏ الجاني لغيبة ولي المجني عليه حفظا 


لمحل القصاص . 
١‏ - حبس الآبق سنة حفظا للالية رجاء أن 
يعرف مالكه . 


حبس الممتنع من دفع الحق إلحاء إليه . 

4 حبس من أشكل أمره في العسر واليسر 
اختبارا-لحاله» فإذا ظهر حاله حكم عليه بموجبه 
نت حبس الجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله 


تغاى. 


٠5 /« معين الحكام ص7١ 2 والشرح الكبير للدردير‎ )١( 


وتبصرة الحكام 7/ 717 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير 4/ 7"71, أسنى المطالب 4/ 18# 
والاختيار 4/ 88», ونيل الأوطار /ا/ ١١١‏ 


59" 


١‏ حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي 
لا تدخله النيابة كمن أسلم على أختين أوأكثر 
من أربع نسوة. أو امرأة وابنتها. وامتنع من ترك 
مالا يجوزله. 


1 حبس من أقر بمجهول عين أوفي الذمة 
وامتنع من تعيينه» فيحبس حتى يعينه فيقول : 
العين هوهذا الشوب, أوالشيء الذي في ذمتي 
وأقررت به هودينار.' 

- حبس الممتنع من حق الله تعالى الذي 
لا تدخله النيابة عند الشافعية والمالكية كالصوم 
والصلاة فيقتل فيه. ولا يدخل الحج في هذا 
مراعاة للقول بوجوبه على التراخي . 


ه-زاد الشيخ محمد عل حسين المالكى سببا 
اخرء فقال: والتاسع : من يحبس اختبارا لم 
ينسب إليه من السرقة والفساد. 


٠‏ -_وذكر اخرون سببا عاشرا فقالوا: والعاشر 
الدعو 4 كامرأة ادذعى رجلان نكاحها فتحبس 


في بيت عند امرأة صالحة. وإلا ففي حبس 
)1غ( 


)١(‏ الفروق 4/ هلا. وحاشية الرملي 705/4. وتهذيب 
الفروق للمالكي 5/ 4 ومغسين الحكام ص4ة4١.‏ 
وتبصرة الحكام #1 نمام 


الأحوال التى يشرع فيها الحبس : 

حالاات الحبس بسبب الاعتداء على النفس 

ومادوما : 

أ حبس القاتل عمدا لعدم المكافأة في الدم بينه 

وبين المقتول: 

مذهب المالكيةوابن شهاب الزهري 

حبس القاتل عمدا سنة وضربه مائة إذا سقط 

ا لقصاص بعدم التكافؤ كالحريقتل العبد. 

رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبى يَكِيِ مائة 

جلدة ونفاه سنة. ومحا سهمه من المسلمين» وم 

يقده. وأمره أن يعتق رقبة . (') 
ونقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| نحو 
ولايرى حجمهور الفقهاء الحبس هناء بل 

ذهب ال حنفية إلى وجو القصاص في هذه 

الحالة وعند الشافعية والحنابلة, نجب الدية 

)9  طقف‎ 

)١(‏ حديث: «أن رجلا قتل عبده متعمدا . . . . » أخرجه 
البيهقي (8/ 7 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمروبن العاص. وذكر أحاديث أخرى ثم 
قال:.«أسائيد هذه الأحاديث ضعيفة, لا تقوم بشيء منها 
الحجة. إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل 
بعبده) . 

٠١١5/14 الاختيار 177/6 -/. وحاشية القليوبي‎ )١( 
والمغبى لابن قدامة لا/565, والمحلى لابن حزم‎ ى6٠١ض/‎ 
. والقوانين لابن جزي ص77‎ . 4579 404-٠٠ 
وأقضية الرسول لابن فرج‎ .166 /1١ وكفاية الطالب‎ 
44٠١و‎ 108- 1١ا//9 والمصنف لعبدالر زاق‎ .١١ص‎ 


-/اة79 


ب حبس القاتل المعفو عئه في القتل العمد : 

مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) وبعض فقهاء السلف كأبي ثور 
وإسحاق وعطاء وابن رشد من المالكية أن القاتل 
عمدا لا يحبس إذا عفي عنه. إلا إذا عرف بالشر 
فيؤدبه الإمام على قدرما يرى في قول أبي ثور. 


وهوالمروي عن عمر رضي الله عنه. وبه قال 
أهل المدينة والليث بن سعد والأوزاعئ . )١(‏ 


ج ‏ حبس المتسبب في القتل العمد دون 
مباشرته : 

من الأمثلة المذكورة في هذا: أن من 
أمسك رجلا لآخر ليقتله يقتتص من القاتل 
ويحبس الممسكء. وهذا مذهب الجمهور 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) وهو المروي عن 
علي رضي الله عنه. وبه قال عطاءٍ وربيعة 
لحديث: «يصبر الصابر ويقتل القاتل» 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع 141-7477/10, والمهاج للنووي 
177-1ء والمغني لابن قدامة / 40لا وبداية 
المجتهد 5٠ 4 /١‏ . والقوانين الفقهية ص777., والأقضية 
لابن فزج ص١7‏ 

(؟) الحديث تقدم في ف// 9 بلفظ : «أمر بقتل القاتل وصبر 
الصابر» . 
والصابر : الممسك . 


ور هاعرت دجوت وام هه خ اميه 572؟هاه اماويوة واماهاء هاه هاوزة اه مهمو ونه 6ه وأ 6 © 2066670666666 


على القاتل والممسك لاشتراكهما في القتل. إلا 
إذا لم يعرف الممسك أن صاحبه سيقتل فيحبس 
سنة ويضرب مائة . (') ومن كتف إنسانا وطرحه 
في أرض مسبعة أوذات حيّات فقتلته يحبس عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض 
ال حنفية : حم يدوك 9 

ومن تبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه اخر 
فقظع رجله. ثم أدركه الأول فقتله فإن كان 
قصد القاطع حبسه بالقطع ليقتله الأول فعليه 
القصاص في القطع . ويحبس. لأنه كالممسك 
بسبب قطع رجل المفنتول. 29 


د حبس الجاني على ما دون النفس بالجسرح 
ونحوه لتعذر القتصاص: 
4 من جرح غيره جراحة لا يستطاع في مثلها 
قصاص حكم عليه بالأرش» وعوقب وأطيل 
حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه. ومشل 
ذلك في فقء العين . ©) 


)١(‏ المبسوط 4؟/ دلا والمهذب 2.18/17 والمغني // وهلا 
والمحلى لابن حزم ,51-5117/٠١‏ والطرق الحكمية 
ص .5١‏ والشرح الكبير وحاشيته 4/ ١745‏ ونيل الأوطار 
// ذا 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 4 54. ومعين الحكام للطرابلسي 
ص187. وغاية البيان للحلبي ص٠78.‏ وأسنى المطالب 
4/ 4. والانصاف 4/ /اه؛ 

(") المغني 1/ “ه7٠‏ 

(4) الخراج ص117. وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 5176 
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#ععلع لع مااع عع امم لماوع ووععالة 


ها الحبس لتعذر القصاص في الضرب 
واللطم : 

٠ه‏ نص الحنفية والمالكية على إطالة حبس من 
ضرب غيره بغيرحق. إذا احتاج إلى زيادة 
تأديب لعظيم ما اقترف. وقال أخرون: 
بالتعزيرعامة. وذهب ابن تيمية إلى القتصاص 
فى ذلك : )١(‏ 


و حبس العائن : 

١‏ - ينبغي للحاكم أمر العائن بالكفٌ عن 
حسده وإيذاء الناس بعينه» فإن أبى فله منعه 
من مداخلة الناس وممحالطتهم . ويكون ذلك 
بحبسه في بيته والانفاق عليه من بيت المال إن 
كان فقيرا دفعا لضرره عن الناس . وهذا مذهب 
حجمهور الفقهاء . 9) 


وقال بعضهم : يحبس في السجن حتى يكف 
عن حسده وتصفو نفسه بالتوية ؛ 9) 


)١(‏ الدر المختار 55/4., والمعيار 4١7/7‏ , وأسنى المطالب 
5/*. والإنصاف ١16/٠١‏ ., والسياسة الشزعية لابن 
تيمية ص ١61١ ١6٠‏ 

(7) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 7/ .4٠١‏ وحاشية 
ابن عابدين 5/ 5 وإعانة الطاليين للبكري 177/4 . 
وحاشية الباجوري ؟7171//7. والفروع 222/5 وفتح 
الباري ٠١8 /١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 107/١4‏ 

() حاشية القليوبي 157/54. وإعانة الطالبين وحاشية 
الباجوري: الموضعين السابقين. والإنصاف ,7149/٠١‏ 
وزاد المعاد 2114./8» والفروع شنال 


0010000 


ز ‏ حبس المتستر على القاتل ونحوه : 

7 - ذكر ابن تيمية أن من اوى قاتلا ونحوه ممن 
وجب عليه حد أوحق لله تعالى أو لآدمي. 
ومنعه تمن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو 
شريكه في الجرم, وقد لعنه الله ورسوله. 
ويعاقب بالحبس والضرب حتى يمكن منه أو 
يدل عليه. لتركه واجب التعاون على البر 
والتقوى . ") 


ح - الحبس لحالاث تتصل بالقسامة +59) 
“6 ما يتصل بالحبس في القسامة: أن من 
تجب عليه القسامة يحبس إذا امتنع من الحلف 
حتى يحلف. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية وأحد قولي الحنابلة » لكن أشهب من 
المالكية حدد مدة الحبس في ذلك بسنة. فإن 
حلف وإلا أطلق وكانت عليه الدية من ماله . 
وقال أبويوسف وهو القول الآخر للحنابلة : 
لا يحبس من تجب عليه القسامة لنكولة. ولكن 
تؤخذ منه الدية. 9) 


4١-94٠ السياسة الشرعية ص‎ )١( 


(*) القسامة : الأيمان المككررة في دعوى القتل. انظر «قسامة» . 

(؟) بدائع الصنائع /٠‏ 789 . وحاشية ابن عابدين 5/ 754. 
والاختيار ه/ هه . وحاشية الدسوقي 54/ 785 وتبصرة 
الحكام و7848 و١7"‏ و7/ 7465 , وكفاية الطالب 
,.711٠ 7‏ والقوانين لابن جزي ص 779 , وحاشية 
السقليوبي 1517/4. والمغنى لابن قدامة 2.58/4 
والإنصاف 2.148/٠١‏ ومنتهى الإرادات لابن النجار 
*/هه: 


7554 


ا ا ا ا ا ا 01000 


ط ‏ حبس من يهارس الطب من غير المختصين : 
4 - نص المالكية على أن الطبيب إذا لم يكن 
وقال الحنفية: يحجر على الطبيب الجاهل. 
الناسن .9) 


وشعائره: 


١-الحسن‏ للرخة : 
8 إذا ثبتت ردة المسلم حبس حتى تكشف 
هذا الحبس على قولين : 


القول الأول : إن حبس المرتد لاستتابته قبل 
قتله واجبء» وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة. واستدلوا لذلك با روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه أخبرعن قتل رجل كفر بعد 
إسلام فقال لقاتليه: أفلا حبستموه ثلاثة أيام 
وقدمتم له خبزاء فإِن لم يتب قتلتموه . . اللهم 
إني لم أحضرولم أمرولم أرض إذ بلغني . فلوكان 


»؟7١؟١ص بداية المجتهد "/ *"؟,. والقوانين الفقهية‎ )١( 
والاختيار‎ ,. ١54 /٠ والمعيار ؟/ ” ٠ه وبدائع الصنائع‎ 


للموصلي 47/7 


ا 11111111 لال يا ل ا ل لا 


حبسه غيرواجب لا أنكر عليهم » ولا تبرأمن 
عملهم. وقد سكت الصحابة على قول عمر 
فكان إجماعا سكرتيا. ثم إن استصلاح المرتد 
ممحكن بحبسه واستتابته فلا يجوز إتلافه قبل 
للف وبنحوهذا فعل علي رضي الله عنه . 9) 


القول الثاني : إن حبس المرتد لاستتابته قبل 
قتله مستحب لا واجب» وهذا مذهب ا حنفية» 


والمنقول عن الحسن البصري وطاووسء وبه قال 
بعض المالكية لحديف: «من بذّل دينه 
فاقتلوه»("2 ولأنه يعرف أحكام الإسلام, وقد 
جاءت ردته عن تصميم وقضدء ومن كان 
كذلك فلا يجب حبسه لاستتابته بل يمستحب 
طمعا في رجوعه الموهوم . وقد روي في هذا أن أبا 
موسى الأشعري بعث أنس بن مالك إلى عمر 
ابن الخطاب يخبره بفتح تستر فسأله عمرعن 
قوم من بني بكر بن وائل : ما أخبارهم؟ فقال 


)١(‏ الخرشي 8/ 56 وأسنى المطالب 177/4١غ»‏ والإنصاف 
٠‏ :» ولمغني لابن قدامة 8/ 2156-١174‏ وفتسح 
الباري /١7‏ 754» والأحكام السلطانية للماوردي ص55 . 
وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جامع الأصول 
*/ 440» وأبويوسف في الخراج صه 2.19 والبيهقي 
00200 والشافعي كبافي نيل الأوطار 7/8 » 
وعبدالر زاق في مصنفه ٠‏ »© وفيه أيضا ١514/١١‏ 
قصة ممائلة وقعت مع عثمان رضي الله عنه . 

(؟) حديث : «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
5 9ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


© لاص 


أنس : إنهم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا با مشركين 
ما سبيلهم إلا القتل. فقال عمر: لأن اخذهم 
سلما أحب إليّ ما طلعت عليه الشمس . فقال 
أنس : وما تصنع بهم؟ قال عمر: أعرض عليهم 
أن يربجعوا إلى الإسلام فإن فعلوا وإلا 
استودعتهم السجن . ويروى في هذا أيضا أن 
معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجد 
عنده رجلا موثقا فقال : ماهذا؟ قال : رجل كفر 
بعد إسلام. ثم دعاه الى |الجلوس فقال معاذ: 
لا أجلس حتى يقتل هذا ثلاث مرات ‏ قضاء 
الله ورسوله. فأمر به 231 


وفي المرتد الذي يحبس . ومدة حبسه ومسائل 


أخرى تتعلق بالمرتد تفصيلات تنظ رفني 
مصطلح :ك6 . 
ب الحبس للزندقة : 


7 - يطلق لفظ الزنديق على كل من أسرٌ الكفر 
وأظهر الإيهان حتى بدر منه ما يدل على خبيئة 
نفسه . 7" وللعلماء قولان في حكم الزنديق : 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 5 ,١17‏ والاختيار 4/ .١4٠‏ والخراج 
صه؟9١.‏ والمغني لابن قدامة 8// 2.2١74‏ وفتح الباري 
7 , وتبصرة الحكام ؟/ 7817 . وخبر أنس بن مالك 
أخرجه البيهقي 8/ .7١1‏ وعبدالر زاق ,.1557/٠١‏ وخبر 
معاذ بن جبل متفق عليه كها في اللؤلؤ والمرجان برقم ١١5‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين / 184 . الطبعة الأولى. وجواهر 
الإكليل ؟/ /اه7, وحاشية القليوبي ١48/7‏ 


وففونونفنونننوونوونميء نومو نممو ءءء ووم وو ةك ةو نوع وونواووووووووووثوووووووثووثوددوةه 


القول الأول : إذا عثرعلى الزنديق يقعل ولا 
يستتاب. ولا يقبل قوله في دعوى التوبة إلا إذا 
جاء تائبا قبل أن يظهر عليه . وهذا مذهب 
المالكية وأحد قولي الحنفية والشافعية والحنابلة, 
وقول الليث وإسحاق . 

وعلة ذلك : أنه لا تظهر منه علامة تبين 
رجوعه وتوبته لأنه كان مظهرا للاسلام مسرا 
للكفر. فإذا أظهر الإسلام ل يزد جديد! . 17) 


القول الثاني : الزنديق يجحبس للاستتابة 
كالمرتد. وهوالرواية الأخرى عن الحنفية 
والشافعية والحنابلة» والمروي عن علي وابن 
مسعود. وبه قال بعض المالكية كابن لبابة . 
واستدلوا بأن النبي كه م يكن يقتل المنافقين 
مع معرفته بهم. فهو الأسوة في إبقائهم على 
الحياة واستتابتهم كالمرتدين . 9) 


ج ‏ حبس المسيء إلى بيت النبوة : 
لاه - من سب أحدا من أهل بيت النبوة يضرب 
ويشهر ويحبس طويلاء لاستخفافه بحق 


. 774 كفاية الطالب ؟/ 504., والقوانين لابن جزي ص‎ )١( 
ومعين الحكام ص 1347. وغياث الأمم ص١771. وشرح‎ 
المحلي على منباج الطالبين 17//4. والمغنى لابن قدامة‎ 
5/4 

(؟) حاشية ابن عابدين 547/7 و1/ 776 . وشرح المحلي 
ا والمغني لابن قدامة75/8١77-1١.‏ وتبصرة 
الحكام ؟/ 5/817 


5١١ 


ا ل 300000 


الرسول ككل . "2 ومن شتم العرب أولعنهم أو 
بني هاشم سجن وضرب . ومن انتسب كذبا إلى 
النبي بك ضرب وسجن وشهر به لاستخفافه 
بحقه عليه الصلاة والسلام ‏ ولا يخلى عنه حتى 
تظهر توبته . ومن شتم عائشة رضي الله عنها بها 
برأها الله تعالى منه يمسجن للاستتابة وإلا قتل 
لرذقه وكضره. ومن أستخف بها فعلية اضرب 
الشديد والسجن الطويل. ومن سب الصحابة 
أو انتقصهم أوواحدا منهم يحبس ويشدد عليه في 
السي .7 


د الحبس لترك الصلاة : 


-لاخلاف بين الفقهاء في أن من ترك 
الصلاة جحودا واستخفافا كافر مرتد» يحجبس 
للاستتابة وإلا يقتل. وقد ذكروا: أن ترك 
الصلاة يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها 
دون أدائها مع الآصرار على ذلك ©) 


ومن رك الصلاة كسلا وتباونا مع اعتقاد 


١14٠ الشفاء 7/ 7*7 والقوانين الفقهية ص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ,١17/4‏ 
وحاشية ابن عابدين 5/ 54 وه77., والشفاء 27/١‏ 
ومعين الحكام ص 1494 , وجواهر الإكليل 787/7١‏ . ومنح 
الجليل لعليش 5/ 5485. 485 . وتبصرة الحكام 7'/ 7/85 

(7) الاختيار /١‏ لا7, وجواهر الإكليل 778/7 ومنباج 
الطالبين 21١9/١‏ ومنتهى الآرادات لابن النحار /١‏ 1ه 
وكفاية الطالب 7/ 7٠١‏ 


موفووو امون ووروفوعنورء مو وو ووم مفووو ومو ومو وول ووم ووم ميو 


وجوبها يدعى إليهاء فإن أصر على تركها ففي 
عقوبته ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يحبس تارك الصلاة كسلا 
ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل حدا لا كفراء وهذا 
مروي عن حماد بن زيد ووكيع ومالك 
والشافعي . 9) 

القول الثاني : يحبس تارك الصلاة كسلا 
ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل كفرا وردة» حكمه 
حديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”2 وهذا قول علي رضي الله عنه 
والحسن البصري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد 
في أصح الروايتين عنه . 9) 

القول الثالث: يحبس تارك الصلاة كسلا ولا 
يقتل بل يضرب في حبسه حتى يصلي. وهو 
المنقول عن الزهري وأبي حنيفة والمزني من 
أصحاب الشافعي . واستدلوا بحديث: «لا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 


)١(‏ بداية المجتهد ,.4١ /١‏ والفروق للقراني 4/ 4لاء ومنباج 


الطالبين */ 15 -17. وحاشية الرملي على أسنى المطالب 
ام والمغنى لابن قدامة 4147/7 » والحسبة لابن 

(؟) حديث : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
أخرجه مسلم  88/١(‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . 


(") المغنى 47/7 4. والمجموع للنووي ١7/- ١5/7‏ 


اله 


ل ل ا ا ا ا 0 


بالنفس . والثيب الزاني» والمارق من الدين 
الارك الجماعة)(2 وتارك الصلاة كسلا ليس 
أحد الثلاثة. فلا يحل دمه بل يحبس لامتناعه 
منها حتى يؤديها. ”") 


ه ‏ الحبس لانتهاك حرمة شهر رمضان : 


4 _ من أفطرفي رمضان جحددا واستهزاء 


ومن أفطر في رمضان كسلا وتهاونا لم يزل عنه 
وصف الإسلام ولا يقتل بإجماع الفقهاء بل 
يعاقب بالحبس» ويمنع من الطعام والشراب 
نهارا ليحصل له صورة الصيام. وربا حمله ذلك 
على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته . ونص 
الماوردي على أنه يحبس مدة صيام شهر 
رمضان . 9) 


: حديث: دلا يحل دم امسرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث‎ )١( 
النفس . . .» أخرجه البخاري (94/"-ط محمد علي‎ 
صبيح ) من حديث عبدالله بن مسعود.‎ 

)١(‏ المغني لابن قدامة »؛ وحاشية ابن عابدين 
0١‏ والمجموع 171/7 , والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص07 , والسياسة الشرعية لابن تيمية صه ٠‏ 

() حاشية ابن عابدين 4/ "لاء وفتح القدير8/4١؟.‏ 
وحاشية الرملي 205/4 والفروق للقراني ؛/ 4لا 
وجواهر الإكليل للابي 0١‏ 778/739" . والتذكار في 
أفضل الأذكار للقرطبي ص54. والأحكام السلطانية 
للماوردي ص777 


مووملبعع رن مرو ورور مور لمعو جوع عو مه قود ةهجو ةدود نلمرو مومعل ردنرقيوةة 


ومن شرب الخمر في رمضان يضرب ثانين 
جلدة. ثم يحبس ويضرب عشرين جلدة 
تعزيرا لحق رمضان . وهذا قول بعض فقهاء 
الحنفية وهو المنقول عن علي رضي الله عنه . 9 


و الحبس بسبب العمل بالبدعة والدعوة إليها : 
حبس البدعي الداعية : 

٠‏ ذكر الحنفية وكثيرمن المالكية والشافعية 
والحنابلة أن البدعي الداعية يمنع من نشر 
بدعته» ويضرب ويحبس بالتدرجء. فإذا لم يكف 
عن ذلك جاز قتله سياسة وزجراء لأن فساده 
أعظم وأعم , إذ يؤثر في الدين ويلبس أمره على 
العامة. ونقل عن أحمد أنه يحبس ولومؤيدا 
حتى يكف عن الدعوة إلى بدعته ولا يقتل. 
ومهذا قال بعض المالكية . ) 


حبس المبتدع غير الداعية : 

"١‏ -نص الحنفية وبعض المالكية على 
مشروعية حبس المبتدع غير الداعية وضربه إذا 
لم ينفع معه البيان والنصح . وقال آخرون يعزر. 


)١(‏ غاية البيان ص١ .4٠‏ والمصنف لعبدالرزاق 7/10مم 


و9/ "١‏ 
(7) حاشية ابن عابدين 4/ 747 وتبصرة الحكام 475/17 , 
والسياسة الشرعية ص5١١.ء‏ والانصاف 2744/٠١‏ 
وكشاف القناع للبهوتي 2١7/5‏ والطرق الحكمية 
صه ١٠١‏ 


1 


لمومفوفعويوووم نو و ورور و يورم لولاا لماعو لمفوللولة 


وانجه بعضهم إلى جواز قتله إذا لم يتب. وقد 
حبس عمر رضي الله عنه صبيسغ بن عسل 
وضربه مرارا لتتبعه مشكل القران ومتشايهه 
بقصد إرساء مبدأ الاتتداع والكيد في الدين 
حالفا بذلك قواعد التسليم لكلام الله تعالى كى) 
كان يفعل الصحابة . ') 


ز ‏ الحبس للتساهل في الفتوى ونحوه : 

حبس المفتى الماجن : 

1" - نص فقهاء المالكية على مشروعية حبس 
وتأديب المتجرىء على الفتوى إذا لم يكن أهلا 
نها. ونقل مالك عن شيخه ربيعة أنه قال: 
بعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق . 
وسئل بعض الفقهاء عن رجل يقول: إن 
الاستمرار في شرب الدخان أشد من الزنى فياذا 
يلزمه؟ فأجاب : يلزمه التأديب اللائق بحاله 
كالضرب أوالسجن لتجرثئه على الأحكام 
الشرعية وتغييره لماء لأن حرمة الزنى قطعية 
إجماعية. وفي حرمة الدخان خلاف. 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0 ونسيم الرياض في شرح 


شفاء القاضي عياض للخفاجي 4/ 471 , وبداية المجتهد . 


والأقضية لابن فرج ص١١‏ . وتبصرة الحكام 
5 ومعين الحكام ص/147١‏ . وشرح الشفالعلي 
القاري 4!7/4. والفتاوى لابن تيمية ١/١١"”ء‏ 
والتذكار للقرطبي ص8١7‏ 

() فتح العلي المالك لعليش 09/١‏ و1941 و741//17. والمعيار 
0 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110ل الل لل لل ا ل ل ل ا ل لل كا 


ح ‏ الجبس للامتناع من أداء الكفارات : 

> ذكر الشافعية في قول مرجوح أن الممتنع 
من أداء الكفارات يحبس . وقال المالكية: لاا 
يحبس بل يؤدب . 2١١‏ وقال الحنفية في الظهار: 
إن المرأة المظاهرمنها إذا خافت أن يستمتع بها 
زوجها قبل الكفارة ولم تقدر على منعه رفعت 
أمرها للحاكم ليمنعه منباء ويؤدبه إن رأى 
ذلك . فإن أصر المظاهر على امتناعه من الكفارة 
ألزمه القاضي بها بحبسه وضربه دفعا للضرر 
عن الزوجة إلى أن يكفر أويطلق, لأن حق 
المعاشرة يفوت بالتأخير لا إلى خلف,. فاستحق 
|الحبس لامتناعه ١‏ ') 

حالات الحبس سبب الاعتداء على الأخلاق 
ونحو ذلك : 

أ حبس البكر الزاني بعد جلده: 

5" - اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني مائة 
جلدة للآية : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منه| مائة جلدة» . 9 واخختلفوا في نفيه الوارد في 
قوله كل لرجل زنى ابنه : «وعلى ابنك جلد مائة 


وتغريب عام» . !4) 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 44١‏ , وحاشية الدسوقي 
71١‏ . وجواهر الإكليل ١79/١‏ 

(1) حاشية ابن عابدين / 454 وه/ 8/. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص86١١‏ 

(7) سورة النور / " 

(4) حديث: «على ابننك جلد مائة وتغريب عام» أخرجه 
البخاري (الفتح /١١‏ -طالسلفية) ومسلم- 


- 55 


# للع ع عع ااا الل الالو ووو وا موعن نولة 


وهم في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : إن التغريب جزء من حد 
الزنى . وهوواجب في الرجل والمرأة» فيبعدان 
عن بلد الجريمة إلى مسافة القصرء وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة . وزاد الشافعية : أنه 
إذا خيف إفساد المغرب غيره قيد وحبس في 
ردقا 209 


القول الثاني : إن التغريب جزء من حد 
الزنى أيضاء وهوواجب في الرجل دون المرأة فلا 
تغرب خشية عليها. وينبغي حبس الرجل 
وجوبا في منفاه. وهذا مذهب المالكية والأوزاعي 
للمنقول عن علي رضي الله عنه. 29 وقال 
اللخمي من أصحاب مالك : إذا تعذر تغريب 
المرأة سجنت بموضعها عاماء لكن المعتمد 
الآول. 7 


القول الثالث : إن التغريب ليس جزءا من 
حد الزنى بل هومن باب السياسة والتعزير 
وذلك مفوض إلى الحاكم وهذا مذهب الحنفية . 


زم/ مما ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد. 

)١(‏ المغنيى لابن قدامة 1517/8 -158, وحاشية القليوبي 
14 وحاشية الباجوري 71/7, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص”7١7‏ 

)١(‏ المدونة 5/ 775 وكفاية الطالب 7/ 7560. ونيل الأوطار 
// 6 

() حاشية الدسوقي ٠717/4‏ 


مممور ووو فر ءءء رع ام اوور اعبرم رموه 


واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه بعد أن نفى 
رجلا ولحق بالروم : لا أنفي بعدها أبدا. وبقول 
علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتشة . وقالوا: 
إن المغرب يفقد حياءه بابتعاده عن بلده ومعارفه 
فيقع في المحظور. لكن إذا رأى الحاكم حبسه في 
بلده محافة فساده فعل . )١‏ 


ب حبس من يعمل عمل قوم لوط : 
6" - للفقهاء عدة أقوال في عقوبة اللواط منها 


قول بحس هباء9؟ 

وينظر تفصيل ذلك ف مصطلح : (ولى: 
ولواط) . 
ج ‏ حبس المتهم بالقذف : 


5 من أقام شاهدا واحدا على قذفه حبس 
قاذفه لاستكمال نصاب الشهادة. ومن ادعى 
على آخر قذفه وبينتته في المصريحبس المدعى 
عليه ليحضر المدعي البينة حتى قيام الحاكم من 
مجلسه وإلا خلي سبيله بغي ركفيل» وهذا مذهب 


١ 4 /4 بدائع الصتالع // ة", والدر المختار وحاشيته‎ )١( 

)١(‏ الاختيار 4/ .41١‏ وكفاية الطالب 55/8/15 . وقيده بكونه 
بين ذكرين فإن كان بامرأة فحد الزنى. وشرح المحلي على 
منهاج الطالبين 4/ 17/8 . والمغني 48/ 21417 والفتاوى لابن 
تيمية /7/ ه. وأسنى المطالب ١75/4‏ , والروض 
المربع للبهوتي 7١8/1‏ 


ال لكك 


0001 


الحنفية والمالكية بخلاف الشافعية. وقال ابن 
القاسم من أصحاب مالك في الذي يقوم عليه 
شاهد واحد بالقذف: لا يجلد بل يسجن أبدا 
حتى يحلف أنه ما أراد القذف بل الشتم والسب 
لفحي في البلام . وقسل 1 وسون نه 
ليجلف» وقيل 2 عد 13) 


د حبس المدمن على السكر تعزيرا بعد حذه : 
/ا"-روي عن مالك أنه استحب أن يلزم مدمن 
الخمرالسجن» ويؤيده ماروي أن عمررضي 
الله عنه جلد أبا محجن الثقفى في الخمر ثماني 
مرات» وأمر بحبسه. فأوثق يوم القادسية. ثم 


أطلق بعد تويعه. 9) 


ه ‏ الحبس للدعارة والفساد الخلقي : 
14" نص ا لفقهاء على وجوب تتبسع أهل 
الفساد وذكروا أنهم يعاقبون بالسجن حتى 
يتوبوا. فمن قبل أجنبية أوعانقها أومسها 
بشهوة أو باشرها من غير جماع يحبس إلى ظهور 
توبته . ومن خدع البنات وأخرجهن من بيوتهن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ©4. وبدائع الصنائع /٠/‏ اه 
والمدونة ه/ 8 » 21١66‏ وتبصرة الحكام الى 


/ا١4ء‏ وأسنى المطالب 17/4 وأحكام السوق 


ليحيى بن عمر ص57 .١‏ والقوانين الفقهية صه77 
(1) حاشية الدسوقي 1 والخراج ص ”ا والمصنف 
لعبدالرزاق ١147/9‏ و7141 


ووومنووووولمومن نل عنء مم مم ففقفووقءرووو يورو نهل ق قفوو مووود وم مووومءوءثوةدءدوءودووه 


وأفسدهن على ابائهن حبس كك 


وتحبس المرأة الداعرة والقوادة وتضرب حتى 
تظهر توبتها. 9) 


و الحبس للتخنث : 

4 - نص الحنفية على حبس المخنث تعزيرا له 
حتى يتوبء ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 
يحبس إذا خيف به فساد الناس . وقال ابن 
تيمية : إذا نفي المخنث وخيف فساده يحبس في 
مكان واحد ليس معه غيره. 9) 


ز الحبس للترجل : 

٠‏ ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المرأة المتشبهة 
بالرجال تحبس » سواء أكانت بكرا أم ثيباء لأن 
جنس هذا الحبس مشروع في جنس الفاحشة 
وهوالزنى . وإذا لم يمكن حبسها عن جميع 
الناس فتحبس عن بعضهم في دار وتمنع من 
الخروج . (*) 1 


"5١8/4 حاشية ابن عابدين 4//ا5. وفتح القدير‎ )١( 
ومعين الحكام ص2175,‎ .٠١© /4 وحاشية القليوبي‎ 
.١7/8/4و#١4:_-"١/١6© وفتاوىابن تيصمية‎ 
7417-7145 /1 74ء والمعيار‎ /١ والإفصاح لابن هبيرة‎ 

(؟) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص؛ 4 
وأحكام السوق ليحبى بن عمر ص77١‏ 

() حاشية ابن عابدين 50//4. وفتح القدير 25١8/4‏ 
وأعلام الموقعين 4/ /الا. وفتاوى ابن تيمية 6٠١ /١©‏ 

(5) فتاوى ابن تيمية "1/١٠‏ - 14" 


ا 


ح ‏ الحبس لكشف العورات في الحمامات : 

١‏ نص يحبى بن عمر القاضي الأندلسي 
على سجن صاحب الام وغلق حمامه إذا سهل 
للناس كشف عوراتهم ورضي بذلك ولم يمنعهم 
من الدخول مكشوفي العورات ؛ 7) 


نص الحنفية على حبس المغني حتى 
يحدث توبة لتسببه في الفتنة والفساد غالبا. 9 


حالاات الحبس يسيب الاعتداء على المال : 


أ حبس العائد إلى السرقة بعد قطعه : 

7 - إذا قطع السارق ثم عاد إلى السرقة يحبس 

عند جمهور الفقهاء لمنع ضرره عن الناس. على 

خلاف بينهم في تحديد عدد المرات التي يقطع أو 
يحبس بعدها .”" (ر: سبرقة) . ض 


١١17و أحكام السوق ليحبى بن عمر ص88‎ )1١( 

(؟١)‏ حاشية ابن عاببدين 4//ا5, والاختيار 4/ "". وفتح 
القدير 7١8/5‏ 

(1) بدائع الصتائع /”"”. "م والمبسوط 7/74“ والمدونة 
181/5خ2., والشرح الكبسين للد ردير */ الل لام 
وحاشية ابن:عابدين4/١ه.‏ 85. والمغني 4/ 21717 
5 و78/4: ومنتهى الارادات لابن النجار ؟/ *51» 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص714, وأسنى المطالب 
4/ *هء "لا وجواهر الإكليل 2784/7 وحاشية 
الباجوري ؟7/ 2516 وبداية المجتهد ؟/ 467 . وحاشية 
القليوبي 148/4. وكفاية الطالب /١‏ 776, والاختيار- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ل الل ل الل الل ل 


ب حبس السارق تعزيرا لتخلف موجب 
القطع : 

4 نص الفقهاء على حالات يحبس فيها 
السارق لتخلف موجبات القطع ومن ذلك : 
حبس من اعتاد سرقة أبواب المساجد. وحبس 
من اعتاد سرقة بزابيز ا ميض (صنابير الماء) ونعال 
المصلين. ونصوا على حبس الطرار والقفاف 
والنتلسء ومن يشل الدار فيجمع اناغ 
فيمسك ولا يخرجه . وكل سارق انتفى عنه 
القطع لشبهة ونحوها يعزر ويحبس . 27 


ج ‏ حبس المتهم بالسرقة : 
لوجود قرينة معتبرة في ذلك كتجوله في موضع 
السرقة ومعالحته أمورا تعتبرمقدمات لذلك . 9) 


د الحبس لخحالات تتصل بالغصب : 
7 يجب على الغاصب رد عين المغصوب فإن 


- 4/ ١٠1»ء‏ والانصاف .7585/٠١‏ والإفصاح لابن هبيرة 
/١‏ 4”, والسياسة الشرعية ص 44. والمصنف لعبدالر زاق 
605٠‏ وكنز العمال ه/ ا" و4١"‏ و"ا” و19" 

١88ص حاشية ابن عابدين 4/ 47., والخراج‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ /ا” و5لاء والفتاوى لابن تيمية 
وع/ 46١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 27١١‏ 
والقوانين الفقهية ص9١7.‏ وتبذيب الفروق للمالكي 
4/ 5" . وعون المعبود 4/ 8 77. وتبصرة الحكام 
ا امم اا ميو 


الي لكك 


/قع ملاوع ووو و ووو لل الاك م ملعم نم عمق ممم عمل بقعب نن نمع نمم مرعيةه 


أبى حبس حتى يرده . فإن ادعى هلاكه حبسه 
الحاكم مدة يعلم أنه لوكان باقيا لأظهره. ثم 
يقضي عليه بمثله . وقيل : بل يصدق بيمينه 
ويضمن قيمته ولا يحبس . ومن بلع درهما أو 
دينارا أولؤلؤة حبس حتى يرميه لصاحبه. ” 


ه ‏ الحبس للاختلاس من بيت مال المسلمين : 
ذهب بعض الصحابة إلى حبس من 
اختلس من بيت المال. وحكي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه مع معن بن 
انق 7 


ود عسين | - او الزكاة : 
أداء ل مع 0 وجوبها . 05 


ز الحبس للدّين : 
مشر وعية حبس المدين : 
4 9 المدين أحد رجلين: أما معسر. وأما 


وك 


)١(‏ الدر المختار وحاشيته ه/ 7١857‏ 787 و5/ 186. وحاشية 
الدسوقي "/ 4147. والقوانين الفقهية ص/ا١7‏ 2 وشرح 
المحلي على منباج الطاليين 7/ 4*, والمحلى لابن حزم 
1/5 طدالمنيرية . 

749/1 المغنى 8/ 778 وتبصرة الحكام‎ )١( 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص١‏ 44., وتبصرة الحكام 
4١5‏ » وحاشية الدسوقي .507/١‏ ومنتهى الإرادات 
لابن النجار 7١7 /١‏ 


فالدين الذي قبت إعسآنه 0 عق ود 
للآية: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة # د 

والمدين الموسريعاقب إذا امتنع من وفاء 
الدين الحال لظاهر الحديث: «لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته». 9) 

وللعلماء قولان في تفسير هذه العقوبة : 

القول الأول : يقصد بالعقوبة في الحديث 
الحبس. وهذا قول شريح والشعبي وأبي عبيد 
وسوار وغيره. وهومذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية, والحنابلة . 


واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء لأن 
الحقوق لا تخلص في هذه الأزمنة غالبا إلا به وبا 


هو ]شد مه 9 


القول الثاني: العقوبةفي الحديث هي 
الملازمة, حيث يذهب الدائن مع المدين أنى 
ذهب. وهذا قول أبي هريرة وعمربن عبدالعزيز 
والليث بن سعد والحسن البصري . وذكروا أن 
المذين لا يحبسء لأن النبي وه لم يجيس 


)١(‏ سورة البقرة / »77٠١‏ وانظر شرح أدب القاضي للخصاف 


9 و7/‎ ١١7/١ 1ه#0, وأخبار القضاة لوكيع‎ 76٠/57 
. )4( تقدم تخريجه في الفقرة‎ )١( 
المغنى 4/ 4494 , والانصاف 776/50 ., والسياسة الشرعية‎ )"( 
ص" . والطرق الحكمية ص”57. وبداية المجتهد‎ 
وجواهر الإكليل 47/7. وحاشية القليوبي‎ . 5 
والاختيار؟7/ 84. والشداية /84, وسبل‎ ©» 
هه-_ كه‎ /٠ السلام‎ 


- 7*8 


ل«ع مع م عع عع للعلا عع واولاو ع عو روود دو ملل ممم ن وزيم م عنمن رن ف وميه بن ول م2 رونم بر ب ورا م عور ولب وعم 


بالحكين» وم حبس بعذله جد من الخلفاء 


الراشدين » بل كانوا يبيعون على المدين 
ماله 3 


ما يحبس به المدين : 

- قسم الفقهاء الدين إلى أقسام : ما كان 
بغي رالتزام إلا أنه لازم . كنفقة الأقارب وبدل 
المتلف. وما كان عن عوض مالي كثمن المبيع . 


وهم أقوال مختلفة فيم| يحبس به المدين وما لا 
فسن هد 1 


وذكروا أن أقل مقدار يحبس به المدين المماطل 
في دين أدمي درهم واحد. 


أما الديون التي لله تعالى كالزكاة والكفارة 
فلا حبس فيها عند طائفة من الفقهاء . 9) 


١‏ تحبس المرأة بالدين إن طلب غريمها 


(١)المغنى‏ 444/4 . والطرق الحكمية ص77- 4" وسبل 
السلام */ هه 

(17) حاشية ابن عابدين ©/ »"40١‏ والطرق الحكمية ص17" 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ 7/9, والفتاوى الهندية / 57١‏ » 
وحاشية الدسوقي /١‏ /ا44 . وجواهر الاكليل 19/١‏ 
وفيض الإله للبقاعي 7/ ه. والأشباه للسيوطي ص١5494‏ 


بعض الشافعية إلى أن المخدرة (التي تلزم بيتها 
يستوثق عليها ويوكل مها )١(‏ 


ويحبس الزوج بدين زوجته أوغيرها. 9) 


ويحبس القريب بدين أقربائه. حتى الولد 
يحبس بدين والديه لا العكس . ويستوي في 
ذلك الرجل والمرأة» لأن موجب الحبس لا 
يختلف بالذكورة والأنوثة . 9) 


ومذهب المالكية والشافعية وأحد قولي 
الحنفية أن الصبى لا يحبس بالدين بل يؤدب . 
وفي القول الآخر للحنفية : أنه يحبس بالدين إذا 


أذن له بالبيع وظلم . 9©) 


ويحبس المسلم بدين الكافر ولوذميا أوحربيا 
مستأمناء لأن معنى الظلم متحقق في 
مماطلته . ©» [ 


)١(‏ فتاوى قاضي خان ؟/ 7017, والمدونة ه/ © ,7١‏ والشرح 
الكبير وحاشيته 511//7, وحاشية الجمل ه/145", 
والأشباه للسيوطي ص١4‏ . وحاشية القليوبي ١47/7‏ 

٠١ه المدونة ه/‎ )١( 

() بدائع الصنائع / 107 . وحاشية الدسوقي */ 218١‏ 
وفيض الإله للبقاعي 7/ 75. والأشباه للسيوطي ص١‏ 44 

(5) المبسوط 2.4١/7١‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 47 . ومعين 
الحكام ص174. وحاشية الدسوقي "/ 7١‏ وأسنى 
المطالب مع حاشية الرملي 4/ ٠١‏ 

(5) المبسوط .41١/7٠١‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 278١‏ 
والإانصاف 2719/١١‏ وخاشية الدسوقي 14١ /٠‏ 


5-0 


#وومو مل يعولل وو وول للعم يو ورم امال فم نونع نم وو ب ووو ةنورم وم ملم ماله 


مدة حبس المدين : 

7 اختلفوا في مدة حبس المدين» والصحيح 
تفويض ذلك للقاضي ., لأن الناس يختلفون في 
احتمال الحبس . وقال بعض ال حنفية : هي شهر. 
وفي رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
شهران أوثلاثة. وفي رواية الحسن عنه ما بين 
أربعة أشهر إلى ستة. وعند المالكية يؤبد حبسه 
حتى يقضي دينه إذا علم يسره. "2 ولم نجد نصا 
للشافعية واللتابلة. 


ح ‏ الحبس للتفليس : 
8م -يشترك المفلس مع المدين في كثسيرمن 
الأحكام التي تقدم ذكرهاء ويفترق عنه- 
بحسب ما ذكروه ‏ في أن الحاكم يتدخل لشهر 
المفلس بين الناس وإعلان عجزه عن وفاء دينه 
وجعل ماله المتبقي لغرمائه . 9) 

ولا يحبس المعسر ولوطلب غرماؤه ذلك لقوله 
تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ب 9 

وإذا كان المفلس مجهول الحال لا يعرف غناه 
أوفقره حبس بطلب من الغرماء حتى يستبين 


)١(‏ الاخستيار؟/ .4٠‏ وشرح أدب القساضي للخصاف 
51//7. والتاج للمواق 248/0 والفروق للقرافي 
٠ 0‏ 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ /ا41. ومنباج الطالبين ؟7/ 786 

(*”) سورة البقرة / 778٠١‏ 


فووحوووفعةونووفمافومء افو و موق ةوقوووو نوق ووووههوووهةوومووهووووءءهمثمهوه 


أمره . واختلفوا في صحة كفالته بوجه أو بهال 


حتى تزول الجهالة . 
وقالوا: إذا أخير بإعساره واحد من الثقات 
أخرج من حبسه . (') 


وإذا حبس المفلس المجهول الحال وظهر أن 
له مالا أوعرف مكانه أمر بالوفاء. فإن أبى 
أبقي في الحبس - بطلب غريمه ‏ حتى يبيع ماله 
ويقضي دينه. فإن أصرعلى عدم بيع ماله 
لقضاء دينه باعه الحاكم عليه وقضاه. وأخرجه 
من الحبس في قول الجمهور والصاحبين من 
الحنفية . وقيل : يخير الحاكم بين حبسه لإجباره 


وقال أبوحنيفة: إن الحاكم لا يجيب الغرماء 
إلى بيع مال المفلس وعروضه. خوفا من أن 
تخسر عليه ويتضرر. بل يقضي دينه بجنس ما 
عنده من الدراهم والدنانير.”' فإن لم يكن 
فيؤبد حبسه لحديث: «لىّ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته» . 7) 

وإذا قامت القرائن أو البينة على وجود مال 


)١(‏ حاشية الدسوقي 7/ 7514., والاختيار7/ .4١‏ وأسنى 
المطالب188/7. والروض المربع 154/5. ومعين 
الحكام ص4 94 

(؟) بدائع الصنائع / ه/ا١.‏ وبداية المجتهد ؟7814/7. 
وأسنى المظالب ؟1817/1. والروض المريع 2158/8 
وحاشية الجمل على شرح المنيج 747/0 

() الحديث تقدم تخريجه في الفقرة (9) . 


تت ات 


#ووع ههه واو وهاه ة ههه و وأو( وا ورور أواواهعاقاةاء 6 واه ههه نوو سه ها وراء ها واواعو لإقزة والرو رو ومع ويه وهوالهةة قله 


للسدين الفلس» ول يعلم مكدانه حبس حتى 
يظهره إن طلب غريمه ذلك . وهذا باتفاق 
الفقهاء للحديث الآنف ذكره. 29 

حبس المفلس بطلب بعض الغرماء : 

بهاذ طلى فى الهس سنس القلين 
الذي لم يثبت إعساره وأبى بعضهم حبس ولو 
لواحدء فإن أراد الذين لم يحبسوا محاصة الحابس 
يمال الفلس السبوسش فلهم قلق وهم أيقما 
إبقاء حصصهم في يد المفلس المحبوس . وليس 
للغريم الحابس إلا حصته . 9) 

ط ‏ الحبس للتعدي على حق الله أو حقوق 
العباد : 

6 - شرع الحبس في كل تعد على حق لله 
تعالى . كالتعامل بالرباء وبيع الخمرء والغعش 
والاحتكار» أو الزواج بأكثر من أربع , أو الجمع 
بين أختين. وبيسع الوقف. وني كل تعد على 
حقوق العباد. كمنع مستحقي الوقف من 
ريعه. والامتناع من تسليم المبيع بعد العقد, 
وتسليم الاجرة, أوبدل الخلع. أوالجزية. أو 
الخراج» أوالعشر. وجحد الوديعة» والخيانة في 
الوكالة» وعدم الإنفاق على من تجب نفقته عند 
الجمهور. والمدعى عليه إذا لم يبين ما أمهمه . 
وتفصيل ذلك في أبوابه . 9 

(1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص4 


(؟) المدونة ه/ ٠"1؟‏ 
(”) الدر المختار وحاشيته ه/ 91 إبرخ #برم- 


ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ى - حبس الكفيل لإخلاله بالتزاماته : 
الكفالة نوعان بالمال وبالنفس. وتتصل 
أولا : حبس الكفيل بالمال لامتناعه من الوفاء : 
- تصن الخدفية:والشاقغية على بجواز حبين 
الكفيل بال مستحق إذا لم يوف المكفول ماعليه 
أومات معسراء وذلك لتخلفه عا التزمه. ولأن 
ذمته مضمومة إلى ذمَة المكفول بالمطالبة» فلذا 
جاز حبسه إلا إذا ثبت إعساره. وهذا مقتضى 
كلام المالكية والحنابلة» بل نقل الإجماع على 
للك والأصل 5 هذا حديث: «الحميل 
غارم» .29 وروي عن شريح القاضي قوله : لا 
يجبس الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب 
عليه إحضاره . 9) 
ثانيا : حبس الكفيل بالنفس : 
37 - تعرف الكفالة بالنفس أيضا بكفالة الوجه 
والبدن. فكي ثلاثة أنواع : 
- و5/ .٠١‏ 455.» والفتاوى المندية 1 ؛. والسياسة 
الشرعية ص "17 » وتبصرة الحكام طن لس 
)١(‏ حديث: «الحميل غارم» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول 
(1/ 51 -ط دار الملاح) ضمن حديث طويل, وعزاه إلى 
رزين» وهو في سئن أبي داود (/ 7177 ط عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجة (7/ 4  /٠0٠‏ ط الحلبي) والشطر المذكور 
)7١(‏ المبسوط /٠١‏ 84. وحاشية ابن عابدين ه/ 71١5‏ و١27341‏ 
وحاشية الرملى 741//7, وبداية المجتهد 2515/1١‏ 
والروض المربع ه/ .٠٠١‏ واختلاف الفقهاء للطبري 
/خ, والأشباه والنظائر للسيوطي ص١‏ 44 


"١١ 


فوووووةووووموووووءلموثمفوفووووث م ووو وو و راو و قوقو وهم مو ووو د ومو هدوعو ومو وورووة 


النوع الأول : الكفالة بذات الحدود والقتصاص 
بعد شهادة شاهدين ينتظر تزكيتهماء وهذه غير 
جائزة بالأجماع., بل يحبس المدعى عليه 
لاستكيال الأجراءات» لأن الحدود لا تستوق 
عن أنها لا تقبل النيابة . 

النوع الثاني : الكفالة بإحضار نفس من عليه 
قصاص أوحد لآدمي. كقذف إلى مجلس 
الحكم. وهذه جائزة عند ا حنفية والشافعية دون 
غيرهم, لأن فيها حق العبد ويحتمل إسقاطه 
تمن له الحق . 

النوع الشالث : الكفالة بالمال وهى جائزة عند 
مستحق الحبس ف ذلك () 


أحوال الكفيل بالنفس : 

8 تنتظم أحوال الكفيل بالنفس الحاللات 
العانية : 

الحالة الأولى : إذا تعهد الكفيل بإحضار 
المكفول من غير ضمان المالء أولم يذكره في 
الكفالة» فمذهب الحنفية والشافعية في ذلك أنه 
حبس لماطلته إذا انقضت المدة ولم يحضر 
المكفول. ولا يقبل منه بذل المال عند الحنفية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/8١*.‏ والهداية “/ الا ولا 
والقوانين الفقهية ص54١7.‏ والمغنى 4/ 2.517 وحاشية 
الباجوري /١‏ 7/57 


م4 رو مدوية وومو ره ومو + ونه 8 212861 رةه يورو 42:6 ولق ام ووه حا اهاي ه اانه نه 9:82 


لاشتراطه إحضار النفس لا غيرهاء والمسلمون 
عند شروطهم . ومذهب المالكية والحنابلة أنه لا 
الملل )١(‏ 


الحالة الثشانية : إذا تعهد الكفيل بإحضار 
المكفول وصرح بضانه امال إذا تخلف. فإنه لا 
يحبس بل يغرم المال إذا لم يحضر المكفول في 
الوقت المحدد. وهذا قول فقهاء مذاهب 
الأمصار. فإن ماطل في الدفع وكان موسرا 
حبس. لأن الحق شغل ذمته كشغله ذمة 
المكفول. 

وذكروا أن السجان ونحوه ممن استحفظ على 
بدن الغريم بمنزلة كفيل الوجهء فينبغي عليه 
إحضاره. "2 فإن أطلقه وتعذر إحضاره عومل 
بنحو ماتقدم في الحالتين الآنفتين . 
الحالة الشالفة : إذا تعهد الكفيل بإحضار 
النفس التي كفلها في القصاص والحد الذي هو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ١94٠‏ وه3465. والاختيار ؟151//1. 
وجواهر الإكليل ؟/ .١١4‏ والقوانين الفقهية ص4 7١‏ , 
وأسنى المطالب 7/ 744. والمحلي على منهاج الطالبين 
1 والروض المربع للبهوتي ١١7/0‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه//1791. 144.ء واهداية */ الاء 
وبداية المجتهد 7/ 746. وجواهر الإكليل .1١١4/7‏ 
والروض المربع ©/ .١1١7‏ والمحلي على المنهاج 374/7 
والسياسة الشرعية ص4 . وتبصرة الحكام ؟1/ 7144. 
والفتاوى لابن تيمية 9؟1/ 555. وغاية المنتهى 7/ ٠١9‏ 


س١7‎ 


عمل عع عع عا اع للع اع ااا مله 


حق لآدمي وقصر فلم يحضرها في الوقت المحدد 
يحبس إلى حضور المكفول أو موته . )١(‏ 

الحبس لحالات تنصل بالقضاء والأحكام : 

| حبس الممتنع من تولي القضاء : 

4 - نص المالكية على أن للامام حبس الممتنع 
من تولي القضاء إذا تعين له حتى يقبله لتخلفه 
عن الواجب الشرعي » وصيانةلحقوق 
المسلمين. وبه أفتى الإمام باللف. 9) 


ب حبس المسيء إلى هيئة القضاء : 

4م - للقاضي أن يأمر بحبس وضرب من قال 
لا أخاصم المدعي عندك, أواستهزأ به ورماه 
بالا يناسبهولميثبتذلك. وله حبس 
امشتقاضنين وضرعيا إذا ثقاقا أعامه 99 


وقال سحنون وهي رواية عن أشهب : 
للقاضي حبس المدعى عليه وتأديبه إذا قال في 


مجلس القضاء: لا أقر ولا انك واستمسر على 
لدده ولا بيئة للمدعي . وبتحوه قال 


ءال٠ حاشية ابن عابدين 747/8 و144,. والمهداية"/‎ )١( 
٠78/7 وحاشية القليوبي‎ 

(؟) الخرشي 7/ .1١4٠‏ وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 
اا وتبصرة الحكام ا 0-1 

(”) المعيار 7/ 26١6‏ وتبصرة الحكام ١/١‏ ٠لا‏ والمغني لابن 
قدامة 47/9 44 والفتاوى الهندية / .47١‏ وأسنى 
المطالب 54/ 1949 

(54) تبصرة الحكام 744/١‏ و7*:01. وجواهر الإكليل 
0.201 والأم للشافعي 1/3 


موفهووووووووووووعءنوممومم م وفووعفوموور ووو ء روفو ووو جو وو دونو ع وسوةوةثةءدؤوةةةةة 


ج حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى 
يعدّل الشهود : 

- ذهب الفقهاء إلى أن للقاضي حبس 
المدعى عليه حتى يتثبّت من الذعوى بحجة ‏ 
كاملة في كان أقصئ عقوبة فيه غير الحبس 
كالحدود والقصاص ». حيث أقصى العقوبة فيها 
القتل والقطع والجلد. فيحبس القاضي المدعى 
عليه وبخاصة في حق الآدمي حتى يكشف 
القاضي عن عدالة الشهريفى 33 ذلك من 
وظيفته بعد أن أتى المدعي بم| عليه من البينة . 


فمن ادعي عليه بسرقة يحبس حتى تظهر 
عدالة الشهود في ذلك . ومن ادعى على اخر أنه 
قذفه وبينته في المصر حبس المدعى عليه. 
ليحضر المدعي بينته حتى يقوم الحاكم من 
مجلسه وإلا خلى سبيله بدون كفيل . فإن كانت 
شاهدا واحداسينة. 17 


د حبس صاحب الدعوى الكيدية : 
١‏ -ذكر الحنفية والمالكية أن من قام بشكوى 
بغي رحق وانكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه 


)١(‏ الفتاوى ال هندية 7/7 , والهداية .٠١١/7‏ وبدائع 
الصنائم /ا/ لاه وحاشية ابن عابدين 4/ 45 », والعناية 
للبابرتي 4٠١/8‏ . والقوانين لابن جزي ص4١7,‏ وأسنى 
المطالب.57*/4. ومنتهى الارادات 5817/17. والمغني 
4* ولمدوئة ه/ ه84١‏ ْ 


لك 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل 00000 


فإنه يؤدبه. وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك 
أهل الباطل . )١(‏ 


ه ‏ حبس شاهد الزور : 

نص الفقهاء على أن شاهد الزور يضرب 
ويحبس طويلا بحسب مايراه الحاكم . وزاد ابن 
تيمية أن من يلقن شهادة الزور لغيره يحجبس 
ويضرب . والمنقول عن عمر رضي الله عنه أنه 
ضرب شاهد الزور وحلق رأسه وسخم وجهه 
وأمر أن يطاف به في الأسواق ثم أطال حبسه . 
وروي نحوذلك عن علي رضي الله عنه . 9) 


و حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه من 
تفسيره : 

4 ذهب جمه ور الفقهاء إلى أن من أقر لآخر 
بمجهول وامتنع من تفسيره حبس حتى يفسره. 
سواء أقر به من نفسه ابتداء أواذعى عليه به. 


وقالنيا: إنه لايضم له اليهوع عزنا اق به 
للزومه. ولأن كلام العاقل محمول على الحد لا 


)١(‏ معين الحكام للطرابلسي ص95١1-/191»‏ وتبصرة الحكام 
امنا 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 507., والقوانين الفقهية ص17١؟.‏ 
وفيض الإله للبقاعي ؟/ 770. والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص787 , والإنصاف للمرداوي ,.١148/٠١‏ وفتاوى 
ابن تيميسة 78/ 44-747 والمدونة ه/ ٠١‏ . والمغنى 
لابن قدامة 4/ 1؟2, والسئن للبيهقي ,147-141/٠١‏ 
والمصنف لعبدالرزاق 4/ 76" 


ومووعء ووو ووو ووقوووونووووث ون فةووووووووءو ومو سهوووو مو عو ووو وممودوموثو معدو ودود ووه 


الحمزل. لكن يقبل قوله في توضيح ما أبهمه لأنه 
أعلم بنيته. ويحلف يمينا أنه مانوى إلا ذلك 
سيانةة لحقوق الناس. 


مضعف إلى أن المقر بمجهول لا يحبس إذا 
امتنع من تفسيره. لآمكان حصول الغرض 


بغيرالخيس. 2 


الدولة : 


4 المنقول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وبعض المالكية أن الحاكم لا يقتل الجاسوس 
المسلم بل يعزره بها يراه. ونص أبويوسف 
القاضي وغيره من ال حنفية على حبسه حتى 
تظهر توبته. وقال بعض المالكية: يطال سجنه 
وقال مالك وابن القاسم وسحنول : للحاكم 
المصلحة, وبه قال ابن عقيل من الحنابلة . 


)١(‏ المغنى ه/ 21810 والإنصاف ؟١١/4١٠.‏ وحاشية 
الدسوقي /407. وأسنى المطالب 7/ 7/٠٠١‏ ومين 
الحكام ص44١2‏ وشرح المحلي على منباج الطالبين 
11 


د 5ا"اس 


مفموعء وم ورووفووو وو وورور وجلل للبن معفمو مم بر هبر بر ووو ورم عورم ممم بريه 


المسلم تعدّد الأقوال في حادثة حاطب بن 57 
بلتعة قبيل فتح مكة. حين كتب لبعض قريش 
يخبرهم بمسير النبي كله إليهم . 9) 

ب حبس البغاة : 

6 يحبس البغاة وهم الخارجون على الحاكم 
في الحالات التالية : 

الحالة الأولى إذا تأهبوا للقتال: إذا قام البغاة 
بأعمال تدل على إرادة الخروج على الإمام 
كشراء السلاح والاجتماع للثورة والتأهب للقتال 
جاز للحاكم أخذهم وحبسهم ولول يقاتلوا 
حقيقة, لأن العزم على الخروج معصية ينبغي 
زجرهم عنهاء فضلا عن أنهم لوتركوا لأفسدوا 
في الأرض وفات دفع شرهم . 9) 

الحالة الثانية أخذهم أثناء القتال: إذا أمسك 
البغاة أثناء القتال حبسواء ولا يطلق سراحهم 
إن خيف انحيازهم إلى فئة أخرى أوعودتهم 
للقتال. وسبب حبسهم كسر قلوب الآخرين 
وتفريق جمعهم. 9) 


)١(‏ زاد المعاد ا */ 16ء والفروع 21١/5‏ وأحكام 
القران لابن العسربي 11/1/7/4, والخسراج ص08 ٠١‏ 
وتبصرة الحكام 7/ 144., والحسبة لابن تيمة ص28 
وجواهر الإكليل /١‏ 157, والأقضية لابن فرج صه” 

(1) بدائع الصنائع ٠ /٠‏ . ومعين الحكام ص ١4٠‏ والمغني 
لابن قدامة م/ ٠١4‏ 

() الاختيار .١67/4‏ وبدائع الصنائع 1١7‏ 14. والشرح 
الكبير للدردير 4/ 949؟, وحاشية الباجوري 17/ 2,765 
والانصاف 7١6/1٠١‏ 


ووومووممءم و عنميو نووم يويوعقةووةو ةوقو م ف مون سهنوووودودوووووووودوووووووءوءدوووه 


الحالة الشالثة تتبعهم بعد القتال وحبسهم : 
اخطلف:اللاتهاء ف سكم تيع اليغاة الممارين 
وحبسهم » وهم في هذا قولان : 

القول الأول : يجوز للامام تتبعهم وحبسهم 
إن كان لهم فئة ينحازون إليهاء وهذا قول 
المالكية والشافعية وبعض ال حنفية . ونسب إلى 
أبي حنيفسة أن الإصام يتتبعهم ويجيسهم ووم 
تكن لهم فئة. وبه قال بعض المالكية . (') 

القول الثاني : لا يجوز للامام تتبعهم 
وحبسهم ولوكان لهم فئة ينحازون إليهاء لأن 
المقصود دفعهم وقد حصل. وهذا مذهب 
الحنابلة وقول الشافعي وأبي يوسف والمنقول عن 
علي رضي الله عنه . 9) 


وقت الإفراج عن البغاة المحبوسين : 
5 للفقهاء أربعة أقوال في وقت الإفراج عن 
البغاة المحبوسين : 
القول الأول: يجب الإفراج عنهم بعد توقف 
القتال. ولا يجوز استمرار حبسهم . لكن يشترط 
عليهم أن لا يعودوا إلى القتال. وهذا مذهب 
الشافعية وأ حد قولى الحنابلة . 


)١(‏ الخراج ص77 ومعين الحكام ص١‏ 14 وحاشية عميرة 
1/5 والأحكام السلطانية للماوردي ص١٠5".‏ والشرح 
الكبير للدردير 4/ .7*٠١٠‏ والمغنى 8/ ١1١4‏ وبداية المجتهد 
8/7غ؛ 

١414 /8 الخراج ص77*7. والمغني‎ )١( 


ت ”ات 


ملمفو فوع اماو لودو ولووووةه 


القول الثاني : يجوز حبسهم بعد القتال ولا 
يخلى عنهم إلا بظهورتوبتهم لدفع شرهم, 
وعلامة ذلك عودتهم إلى الطاعة . وهذا مذهب 
الحنفية وقول بعض المالكية . 


القول الشالث : يجوز حبسهم بعد القتال» 
ويجب إطلاق سراحهم إذا أمن عدم عودتهم » 


القول الرابع : يجوز استمرار حبسهم بعد 
القتتال معاملة لهم بالمثل حتى يتوصل إلى 
استخلاص أسرى أهل العدل, وهذا هوالقول 
الآخر للحنابلة ؛ 7) 


مشر وعية اتخاذ موضع للحبس : 
7 - للفقهاء قولان في جواز اتخاذ الحاكم موضعا 
للحبس فيه : 

القول الأول: يجوز للحاكم إفراد موضع 
ليحبس فيه. وهذا قول الجمهور بل إن بعضهم 
اعتبرذلك من المصالح المرسلة . 


وقال اخرون: إنيه مستحي. ؟!'؟ وإنتدلوا 


)١(‏ بدائع الصنائع(/ ١54١-1١5٠‏ ., وبدايةالمجتهد 
458/7 . والمغني 4/ ١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 5١‏ . وحاشية الباجوري 7/ 2176٠‏ والخراج ص 717 
والقوانين الفقهية ص778. وتبصرة الحكام 1/ 141ا. 
والشرح الكبير للدردير 494./5؟ 

(؟) تبصرة الحكام 7/ .١16١‏ ونيل الأوطار 8/ 71١5‏ ومعين 


2688 25 158 2ه خزعهاة ااه ه زوه وروا وونهنه لاما هنوبواة رموه 881661666818166 6ق ة1؟ 56 


لهذا بفعل عمر رضي الله عنه حين اشترى له 
نافع بن عبدالحارث عامله على مكة دارا 
للسجن من صفوان بن أمية بأربعة الاف 
درهم. كا أن عليارضي الله عنه أول من 
أحدث سجنا في الإسلام وجعله في الكوفة . 9) 


القول الثاني : لا يتخذ الحاكم موضعا 
يبخصصه للحبس. لأنه لم يكن لرسول الله وك 
ولا لخليفته أبي بكررضي الله عنه سجن . ولكن 
إذا لزم الأمريعوق بمكان من الأمكنة أويامر 
الغريم بملازمة غريمه كا فعل النبي كك . 
وهذا قول بعض أصحاب أحمد واخرين 
غيرهم . 7) 


اتخاذ السجن في الحرم : 
- للفقهاء ثلاثة أقوال في اتخاذ السجن في 
الحرم : 


القول الأول : يجوز اتخاذ السجن في الحرم 
مطلقا من غير كراهة لخبرشراء عمر رضي الله 


الحكام ص95١1417-1.‏ وأسنى المطالب .9٠5/4‏ 
والبحر الزخار ه/ 178 . 71١١‏ 

2849 /٠١ حاشية ابن عابدين ه/57/ا- لالا"ا. والمبسوط‎ )١( 
- ١١ص والصرق الحكمية ص7١٠. والأقضية لابن فرج‎ 
وتبصرة الحكام 7/7 17-117: والبحر الزخار‎ ».5 
794 /١ والتراتيب الإدارية للكتاني‎ .* 

(7) فتاوى ابن تيمية ه/ 744. والطرق الحكمية ص .٠١‏ 
وتبصرة الحكام 1/ 1715-/17الء ومعين الحكام ص6١‏ 


”١5‏ سه 


00000 11 


القول العا : لآ مل أن يسجن أحد فى 
حرم مكة, لأن تطهير الحرم من العصاة واجب 
للآية: #أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود#”' وظاهره يدل على حرمة 
اتخاذ السجن في حرم مكة . 7) 


اقول الفالت +' يك ره الفناة السخن فى 
الحرم. وهومروي عن طاووس وكان يقول: لا 


ويقصد حرم مكة . ) 


أ إفراد النساء بسجن منعزل عن سجن 
الرجال : 

9 - نص الفقهاء على أن يكون للنساء حبس 
على حدة إجماعاء ولا يكون معهن ثجل 
لوجوب سترهن وتحرزا من الفتنة. والأولى أن 
تقوم النساء على سجن مثيلاتهن فإن تعذرذلك 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ /71. والمجموع 4 "2,7 وحاشية 
ابن عابدين ه/ /ا/7. وتبصرة الحكام 7/ 17, والمحلى 
لابن حزم 4/ »17١‏ وفتح الباري ه/ ه31 ٠75‏ 

(1) سورة البقرة / ١717©‏ 

(*) المحلى لابن حزم 77/17 الطبعة المنيرية . 

(5) فتح الباري ه/ ه٠٠‏ 


وموعفووو نونفب ووع نووم ربعو وو فور ووم رم نهف مد عومد لمعمو 


جاز استعمال الرجل المعروف بالصلاح على 
محبسهن ليحفظهن. وهوالمروي عن أبي 
حنيفة, وإذا لم يكن هناك سجن معد للنساء 
حبست المرأة عند أمينة خالية عن الرجال أو 
ذات رجل أمين كزوج أوأب أوابن معروف 
بالخير والصلاح . )0( 


ب - إفراد الخنثى بحبس خاص : 
إذا حبس الخنثى المشكل فلا يكون مع 
الرجال ولا النساء. بل يجحبس وحده أوعند 


محرم» ولا ينبغي حبسه مع الرجال ولا 
النساء. 19 


ج ‏ حبس غير البالغين (الأحداث) : 

حبس غير البالغين في قتضايا المعاملات 
الثاليية : 
١‏ -مذهب المالكية والشافعية وأحد قولي 
الحنفية أن غير البالغ إذا مارس التجارة أو 
استهلك مال غيره فلا يحبس بدين في معاملته 
لعدم التكليف. ولا يمنع هذا من تأديبه بغير 


)١(‏ البحر الزخار ١174/0‏ », والمبسوط ,.4٠ /7٠١‏ والدر المختار 
ه/ هلاه, والفتاوى المندية 8/ »4١54‏ وجواهر الإكليل 
للآبي 7/ 47, الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ ,78٠‏ 
»١‏ والمدونة ه/ ٠١‏ 

(1) حاشية الدسوقي 1 ٠‏ وحاشية الصعيدي على كفاية 
الطالب ٠١١/7‏ 


- ”ا١ا/‎ 


٠١5-٠١» حبس‎ 


ل 111100000000001 000 


الحبس . وصحح السرخسي من فقهاء الحنفية 
حبس الولي لتقصيره في حفظ ولده. ولأنه 
المخاطب بأداء المال عنه . 

والقول الآخر للحنفية : أن غير البالغ يحبس 
بالدين ونحمه تأديبا لا عقوبة. لأنه مؤاخذ 
بحقوق العباد فيتحقق ظلمه. ولئلا يعود إلى 
مشل الفعل ويتعدى على أموال الناس . وعلق 


' بعض أصحاب هذا القول الحبس على وجود 


أب أو وصي للحدث. ليضجر فيسارع إلى 
قضاء الدين عنه . 9) 


حبس غير البالغين في الجرائم : / 

- نص بعض الفقهاء على أن غير البالغ 
لا يحبس بارتكابه الجرائم ونحوها. وقال 
اخرون: بجوازحبس الفاجرغير البالغ على 
وجه التأديب لا العقوبة. وبخاصة إذا كان 


الحبس أصلح له من إرسالهء وكان فيه تأديبه 


واستصلاحه. ومن الجرائم التي نصوا على 

اليس يهنا الرفة قيسيس الصببى اارقد ست 

يتوب وهو قول أبي حنيفة وتحمد وكذا البغي» 

فيحبس صبيان البغاة المقاتلون حتى تنقضي 

المحرب .29 

)١(‏ المبسوط .41١/7١‏ والفتاوى الهندية #/ 41 . وحاشية 
ابن عابدين ه/ "؟14» وأسنى المطالب وحاشيته للرملي 
م وحاشية الدسوقي / ا ومعين الحكام 


ص4 ١17‏ 
00( حاشية ابن عابدين 5 » ه/"7:. والمعيار- 


ووووور و ووورونووروولورول نوو وام مارو م وام رعو م ممو ععوع ع ولعععم لاملل دوه 


- تدل أكثر النصوص على أن يكون حبس 
الحدث في بيت أبيه أووليه . على أنه يجوز حبسه 
في السجن إلا إذا خشي عليه مايفسده فيتوجب 
حبسه عند أبيه لا في السجن. 9 


د تمييز حبس الموقوفين عن حبس المحكومين : 
4 حبس الموقوفين هوحبس أهل الريبة 
والتهمة؛. وهومن سلطة الوالي لأنه من 
اختصاصه كا في قول الزبيري والماوردي 
والقراني وطائفة من أصحاب أحمد. وحبس 
المحكومين هو حبس من وجب عليه حق وقامت 
به البينة وهومن سلطة القاضي . والمعمول به في 
القديم ميبز حبس الوالي الذي يضم أهل الريبة 
والفساد (الموقوفين) عن حبس القاضي الذي 
يضم المحكومين. ويختلف سجن الوالي عن 
سجن القاضي. فللمحبوس في سجن الوالي 
توكيل غيره في أداء الشهادة عنه أمام القاضي 


-108/1» و418/8.: والمغني لابن قدامة 21١8/8‏ 
والإنتصاف .7١5/٠١‏ ومعين الحكام ص174. وبدائع 
الصنائع 7/0". وجواهر الإكليل .١148/7‏ ومغني 
المحتاج للشر بيني ١117/4‏ 

)١(‏ الدر المختار 4/ 787, والمعيار 7867/4 . 2ه وأحكام 
السوق ليحبى بن عمر ص10 . والفتاوى لابن تيمية 
١/4 /"5‏ . وحاشية الدسوقي 8٠6/١‏ وحاشية 
الصعيدي على كفاية الطالب 7/ ٠1‏ 


"١8‏ سس 


٠١/1١٠١86 حبس‎ 


لععلعع ع الالللللا اوه 


إذا منع من الخروج. وليس ذلك لمن كان في 
سجن القاضي لإمكان خروجه بإذنه ومثل ذلك 
التوكيل في سباع الدخوى .على المحبوس .07 


ه- تمييز الحبس في قضايا المعاملات عن الحبس 
في الجرائم : 


٠‏ -ميز الفقهاء في الحبس بين المحبوس في 
المعاملات كالدين» وبين المحبوس في الجرائم , 
كالسرقة, والتلصص. والاعتداء على 
الأبدان» وكانوا يحرصون على أن لا يجتمع 
هؤلاء بأوافك في حبس واحد خوفا من 
العدوى. فضلا عن أن لأصحاب كل حبس 
معاملة تناسب جريرة كل منهم . ") 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/8/ا. 444 لاف اف 
وتبصرة الحكام ,7١4/١‏ ولسسان الحكسام ص١‏ 76 . 
والانصاف 4٠ /١7‏ وحاشية القليوبي 4/ 7*7 والمدونة 
ه/رذقمخةع والمنتظم لابن الجوزي 10/ "278 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص5١7‏ . والخراج ص1737, »11٠‏ 
والطبقات لابن سعد ه/ 5ه" والدر المختار وحاشيته 
١7١ 4449‏ 0. والروضة للنووي 5/ .١5٠‏ 
وأسنى المطالب 7/ 189., والمغني لابن قدامة 4/4 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ 1917 . 117٠١‏ وشرح أدب القاضي 
للخصاف /١‏ هلالا وخبايا الزوايا للزركشي ص74 
والمنتظم لابن الجوزي 767/17. وطبقات ابن سعد 
ه/ 5ه", والفتاوى الندية .4١4/4‏ وأسنى المطالب 
مس" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا لل لل ل ا ل ل ا ل ل ا ل ل عا 


5 - صنف الفقهاء نزلاء سجون الجرائم إلى 
ثلاثة أصناف: أهل الفجور(المفاسد الخلقية) 
وأهل التلصص (السرقات ونحوها). وأهل 
الجنايات (الاعتداء على الأبدان)» وجعل 
أبويوسف القاضي هذا التقسيم عنوان فصل 
أفرده ف كتابه ايل 


ز- تصنيف الحبس إلى جماعي وفردي : 
الظاهر من كلام الفقهاء أن الأصل في 
الحبس كونه جماعياء وقالوا: لا يجوزعند أحد 
من المسلمين أن يجمع الجمع الكثير في موضع 
يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة» 
وقد يرى بعضهم عورة بعض ويؤذون في الحر 
والصيف . 

ويجوز للحاكم عزل السجين وحبسه منفردا 
في غرفة يقفل عليه بابها إن كان في ذلك 
مصلنعة: 29 


)١(‏ حاشية ابن عابدين هبام الخراج ص١ ١١‏ » الخطط 


للمقريزي ١81/7‏ 184ء وبدائع الزهور لابن إياس 
7 الطبعة الأولى . 

(1) المبسوط للسرخسي ,4٠ /٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/ لالام و4/ا7, والفتاوى الهندية */ 4194, والشسرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 7/ ,781١‏ وحاشية القليوبي 
ا وحاشية الرملي 7/ 184. والافصاح لابن هبيرة 
"4/١‏ والستراتيب الإدارية للكتاني /١‏ 745 والمغنى 
5" . وفتاوى ابن تيمية /١8‏ ١٠م‏ ْ 


س١4‎ 


للوع عر ولمعا اوور بب ملاعب م نمبو نففممنمم ننم ب من من نفب م نم من فيه 


ح ‏ الحبس بالإقامة الجبرية في البيت ونحوه : 
4 - يجوز الحبس بالإقامة الجسبرية في البيت 
ونحوهء فقد ذكروا أن من ضرب غيره بغيرحق 
عزّْره وصح حبسه ولوفي بيته بأن يمنع من 
الخروج منه. وللامام حبس العائن في منزل 
نفسه سياسة ويمنع من مخالطة الناس .9 


حبس المريض : 

8 بحث الفقهاء في مسألة حبس المدين 
المريض. والظاهر من كلام الجمهور وه وأحد 
قولي الشافعية أن المرض لا يعتبرمن موانع 
الحبس . والقول الآخر المعتمد عند الشافعية أن 
المريض المدين لا يحبس., بل يوكل به ويستوثق 
عليه. أما الجاني المريض فقد تقدم ذكر مايدل 


على مشروعية نحبسه. 9) 


إخراج المريض من سجنه إذا خيف عليه : 
5« إذا مرض المحبوس في سجنه وأمكن 
علاجه فيه فلا يخرج الحصول المقصود .7" ولا 


)١(‏ الدر المختار 55/4, وفتح الباري 25١5/٠١‏ وشرح 
النووي لمسلم »١‏ وحاشية الصعيدي على كفاية 
الطالب ؟/ .4٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 27514 وحاشية 
الباجوري 777/7 . وإعانة الطالبين للبكري 1737/14 . 
والفروع ١١7/5‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/8/ا, والشرح الكبير للدردير 
#رامك والأشباه والنظائر للسيوطي ص١‏ 49 وحافة 
الجمل "15/٠‏ والإنصاف ه/ /ا/ا؟  18٠١‏ 

() حاشية ابن عابدين ه/ 8/الاء واطداية / 771 وشرح 
أدب القاضي للخصاف ٠074/75‏ 7/0 


ووو ووووءة وفووفنووووفويومة ووووووث ووو فلوو وهل ووو ود عوجوم ووودوءموووي د وثدعدوةوة 


يمنع الطبيب والخادم من الدخول عليه لمعالجته 
وخدمته» لأن منعه ما تدعو الضرورة إليه يفضى 
إلى أعللاقهن ولاك قزر اث : 

وللفقهاء أقوال في إخراجه من الحبس إذا لم 
تمكن معالحته ورعايته فيه : 

القول الأول : يخرج من حبسه للعلاج 
والمداواة صيانة لنفسه. وهوماذكره بعض 
الحنفية كالخصاف وابن الههمام , والظاهر من 
كلام الشافعية والمالكية . 

القول الثاني : لا يخرج إلا بكفيل وهوالمفتى 
به عند الخحنفية . 

القول الثالث : يعالج في الحبس ولا يخرج. 
والحلاك في الحبس وغيره سواء. وهو المروي عن 
أن يوسف رحمه الله . 

وقد اهتم المسلمون منذ القديم برعاية 
المرضى في السجون فكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عنماله انظروا من في السجون وتعهدوا 
الرقبين . 

وفي زمن الخليفة المقتدر خصص بعض 
الأطباء للدخول على المرضى في السجون كل 
يوم , وحمل الأدوية والأشربة لهم ورعايتهم 
وإزاحة عللهم .”2 


.418 7/4 حاشية ابن عابدين ©ه/ 8/ا. والفتاوى الهندية‎ )١( 
ه/ 3" وشرح أدب القاضي للخصاف ”/ 776. وفتح‎ 
وجواهر الاكليل 1/ 947. وأسنى المطالب‎ . 41/١ القدير ه/‎ 
نض القليوبى-‎ 


5-9 أ 


حبس ١١١1-م٠١‏ 


ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


١‏ - للفقهاء قولان في تحكين المحبوس من 
صلاة الجمعة : 

القول الأول : يمنع من الخروج إلى صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين ليضجر قلبه وينزجر إن 
رأى الحاكم المصلحة في ذلك. هذا قول أكثر 
فقهاء المذاهب الأربعة. وهوظاهر القول عن 
على رضي الله عنه . 29 1 

القول الثاني : لا يمنع المحبوس من الخروج 
إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين لأميتهاء 
وهذا ظاهر كلام بعض الحنابلة» وبه قال 
البغوي من الشافعية, وهوالمفهوم من كلام 
السرخسي من الحنفية والبويطي صاحب 
الشافعي . 9) 1 
وإذا توفرت شروط الجمعة في السجن 
وأمكن أداؤها فيه لزمت السجناء كما نص على 
ذلك الشافعية وابن حزم وقالوا: يقيمها لهم 


- 7917/7 وحاشية الدسوقي 7/ 217-3741 وطبقات 
ابن سعد ه/ 05" عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 7١١‏ 
دكن 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ /الا“اء والمبسوط 4٠9 /٠١‏ "ا 
والمغنى 17/ 7*4, والمعيار .415/١‏ والقوانين الفقهية 
صهه , وأسنى المطالب 188/7, وحاشية الرملي 
1 :» وحاشية الباجوري 7١7/١‏ 

(؟) غاية المنتهى للكرمي 7١5/١‏ . وحاشية الباجوري 
»© وروضة الظالبين 4/ .١4٠‏ طبقات الشافعية 
للسبكي 775/١‏ والفوائد البهية لللكنوي ص٠*17,‏ 
جواهر الإكليل 7/ 44 . وحاشية الشروانيٍ ه/ ١417‏ 


ومفميووومووونوووعونوويووه نموووموموثوووووءء مم مهلم مود ووو و6600 


من يصلح لا منهم أومن أهل البلد. ويتجه 
وجوب نصبه على الحاكم» وروي عن ابن 
سيرين آنه كان كول بالجمعمة على أفل 
السجون. وخالفه إبراهيم النخعي فقال: ليس 
على أهل السجون جمعة. وظاهر كلام الحنفية 
جواز فعل المحبوسين لماء فإن لم يقدروا صلوا 
الظهر فرادى : )١(‏ 


تشغيل المحبوس : 
-للفقهاء ثلاثة أقوال في تمكين المحبوس 
من العمل في الحبس : 


القول الأول : لا يمنع المحبوس من العمل 
في حبسه ويمكن من ذلك. لما فيه من أسباب 
النفقة الواجبة ووفاء الدين ونحوه. وهذا قول 
الشافعية والحنابلة وغيرهم وبه أفتى بعض 
الحنفية . 9) 


القول الثاني : يمنع المحبوس من العمل في 
حيسة ولا يمكن منه» لثلا هون عليه الحجبس 


وليضجر قلبه فينزجر. وإلا صار الحبس له 
بمنزلة الحانوت. وهذا هوالمعتمد في مذهب 


)١(‏ الهداية 517/١‏ والمبسوط 75/7 وحاشية الباجوري 
ا - 155ء وحاشية الرملي 757/١‏ ., والمحلى لابن 
حزم ه/ 44 50. والمصنف لابن أبي شيبة ا 

)١(‏ الفقاوى الهمندية 4١18/7‏ » والدرالمختار وحاشيته 
ه/ ةلالا وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 184/17- 
6 و1594.ء والبحر الزخار ه/ الم والمغني 4/ 448 . 


"5١ 


١١7-1١١4 حبس‎ 


#ووموووءوءووموونمفقفعلمونم وموم نوو و ووو نموم م ووم وزومو ورنوم مو مم مو ووو موء و ونعيويوة 


الحنفية. وبه قال غيرهم من الفقهاء . ') 

الشول الكالك : يعك لايق المسيوس من 
العمل في حبسه لتقدير الحاكم واجتهاده وبه 
قال المرتضى . 9) 


. أحكام بعض التصرفات المتعلقة بالمحبوس 


64 -ذكر الفقهاء العديد من أحكام بعض 
التصرفات المتصلة بالمحبوس مما يتعلق بالأمور 
المالية والمدنية والجنائية والأحوال الشخصية 
وغيرهاء وهذا بيانها على النحو التالي : 


التصرفات الالية المتصلة بالمحبوس : 


6 - للمحبوس التصرف بماله بيعا أوشراء 


ونحوه بحسب مايرى. لأن الحبس لا يوجب 
بطلان أهلية التصرف . فإن أكره بالحجبس على 
البيع أو الشراء أو التأجيرفله الفسخ بعد زوال 
الإكراه لانعدام الرضا. 29 


وتفصيل ذلك في مصطلح إكراه . 


» 5١/4 /7* والفتاوى المندية‎ » 77/4 /٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ه/ ". والبحر الزخار ه/ 17م/‎ 

)١(‏ البحر الزخار ه/ 47, وترى اللجنة أن الأخذ بهذا الرأي 
هو الأوفق إذا روعي في ذلك المصلحة العامة والخاصة . 
(*) بدائع الصنائع ١74/0‏ والمغني 4/ 485 -4/85غ: 
والاختيار !/ ,21٠١8‏ والحداية / 1117. وجواهر الإكليل 

4م 


مووووءوم ومو وووووووو دوعوم دوو تع ومو وهو ةدودو و وووه 


الرجوع على المحبوس بلمال المدفوع عنه 
لتخليصه : 

5 - ذكرالمالكية أن من حبسه السلطان فدفع 
عنه قريبه ما خلصه به من الحبس ثم سكت وم 
يطالبه بالمدفوع حتى مات. فقام ولده يطالب 
بالمدفوع وأنه سلف. والمحبوس المفتدى يدّعي 
أبدهية» قالتكم أن غلى مدعي الهبة البيئة: 
ولاحجة بسكوت الدافع عنه, لأن ذلك دين 
لزع آي:فعنة.. 


وذكر ابن تيهية أنه إذا أكره قريب أوصديق 
ونحوه على أداء مال عن نحبوس فدفعه من ماله 
الإكراه والدفع بسببه ) فلا يذهب المال هدراء 
ولأن النفوس والأموال يعتريها من الضرر 
والفساد مالا يندفع إلا بأداء مال عنها. ولوعلم 
بإذنه لم يفعلء وإذا لم يقابل المحبوس الإحسان 
لسار المقاصد والنيّات في التصرفات 0 


- الأصل عدم تمكين المفلس المحبوس من 
التصرف باله أورهنه» فإن وقع تصرفه لم يبطل 


5/ - والمظالم المشتركة لابن تيمية ص”1‎ 21١85 المعيار ه/‎ )١( 


:”سس 


١٠١٠١ ١١8 حبس‎ 


001 1111101000000 


بل يرقلن على نظر الحاكم والغرماء. وهذا قول 
الجمهور وصاحبي أبي حنيفة . 

وقال الإامام أب و حنيفة : لا يمنع من الرهن 
وغيره من التصرفات,. وإنما للحاكم أن 
يستمر في حبسه ليضجره فيسارع إلى قضاء 
اتقية: 9؟ 


مايجب على المودع إذا عجز عن رد الوديعة إلى 

مالكها المحبوس : 

م1١‏ - إذا طرأ عذر للمودع كسفرأوخوف 

حريق وهدم ردٌ الوديعة إلى مالكهاء. فإن كان 

المالك محبوسا لا يصل إليه سلّمها إلى من يحفظ 
ماله عادة كزوجته وأجيره. وإلا دفعها إلى 
الحاكم . فإن تعذر ذلك أودعها ثقة وأشهد بيئة 
على عذره. لأنه يدّعى ضرورة مسقطة للضمان 
بعد تحقق السبب. وهذا مذهب المالكية 
والشافعية والصاحبين,. ومذهب الحنابلة في أحد 

الوجهين . 
وقال أبوحنيفة : له أن يسافر بها مالم ينهه . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (وديعة) . 

)١(‏ بدائع المنائع // 075١ء‏ واطداية #/ ١٠ا,,‏ والشرح 
الكبير /٠‏ 76 . وحاشية القليوبي 1/ 86”.ء وغاية المنتهى 
للكرصي 2171-175/7 وأسنى المطالب / ه274 
ومغباج الطالبين */ ,7٠8‏ والإنصاف 797/8. 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ 474 . وأسنى المطالب 


وحاشية الرملٍ *'/ “لاء واهداية / 177, وتبيين الحقائق 
للزيلعي ه/ 4/ا. والإنصاف 77/5 1784 


اتلفعررر و ووب و رو و ووو رعو م نووم ووم نووم مر وال متعمم رم عوقويقءقنموموةءيء ةدم مم2 6:06 


هبة المحبوس المحكوم بقتله ماله لغيره : 
4 اتفق الفقهاء على أن الأسي رأو المحبوس 
عند من عادته القتل إذا وهب ماله لغيره لا 
تصح عطيته إلا من الثلث . 7 
وتفصيل ذلك في أحكام مرض الموت . 


تمكين المحبوس من وطء زوجته : 
للفقهاء ثلاثة أقوال في تمكين المحبوس 


من وطء زوحته : 


القول الأول : لا يمنع المحبوس من وطء زوجته 
في الحبس إذا كان فيه موضع لا يظلع عليه أحد 
وإلا منع وهذا مذهب الحنابلة واستظهره أكثر 
الحنفية وهوقول بعض الشافعية . واستدلوا 
لذلك بأنه غير ممنوع من قضاء شهوة البطن 
فكذا شهوة الفرج. #الأ بوي هرذ صل 
الوطء. واشترط بعضهم أن يصلح الموضع 
سكنا لمثل الزوج أو الزوجة . 9 


)١(‏ المغني 5/»ف وكشاف القناع اا والشرح الكبير 
مع الدسوقي /707-705. وحاشية ابن عابدين 
ولس المضالب */8. وحاشية القليوبي 
1# 

(؟) المغني 1/ 74 ه”, والهداية .771١/‏ وحاشية ابن 
عابدين 477/7 وه/707/8, وشرح أدب القساضي 
للخصاف 7075/7١‏ /ا/ا. وأسنى المطالب مع حاشية 
الرملي 188/7. 3057/4. وحاشية القليوبي */ ٠٠لا‏ 
وفتح القدير ه/ 4/١‏ , والفتاوى الهندية 414/7 وه/ "17> 
والفتاوى البزازية ه/ ه؟؟, والبحر الزخار ه/ ١4‏ 


"71س 


ا ا ا ا ا ا ا ا 300000 


لأن من غايات الحبس إدخال الضيق والضجر 
على قلبه لردعه وزجره. ولا تضييق مع تمكينه 
من اللذة والتنعم والترفهء. والوطء اتسنا 
هو لذلك. وليس من الحوائج الأصلية 
كالطعام . وهذا مذهب المالكية وقول بععض 
الحنفية وبعض الشافعية. وزاد المالكية: أن 
المحبوس لا يمنع من الاستمتاع بزوجته في 
مكان لا يطلع عليه أحد إذا حبس بحقهاء لأنبا 
إذا شاءت لم تحبسه. فلا تفوت عليه حقه في 
الوطء . (0) 

أنه حق من حقوقه المشروعة. ولا يمنع منه إلا 
إذا اقتضت ذلك المصلحة وراه القاضي كا لو 
رأى منعه من محادثة الأصدقاء أو قفل باب 
الحبس عليهء وهذا قول بعض الشافعية. ") 


إنفاق المحبوس على زر وجته : 
91 دلا يمتع الحبس من إنفاق المحيوس عانى 


زوجته + لآنة وحجد الاحتباس والتمكين من 


)١(‏ الشرح الكبير للدرديسر 7/ .78١‏ وتبصرة الحكام 
05 ومعيد النعم للسبكي ص .٠١4‏ والمواضعح 
السابقة في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية 
والفتاوى البزازية . 

(؟) حاشية القليوبي ؟7417/1, وأسنى المطالب مع حاشية 
الرمليٍ 8 5/4 ٠*ء‏ وحاشية الجمل 2715/٠‏ 
وحاشية الشبراملسي 74/4 طبعة مصطفى البابي 
الحلبي . 


وووموووووثرمووعلورمموومم فون م قفوو ووو مور مهف فود وموم ووو 


جهتهاء وما تعذّر فهومن جهته . وقد فوت حق 

ونص بعض الشافعية وال حنابلة على أنه لا 
نفقة للزوجة إذا حبس الزوج بحقها لفوات 
التمكين من قبلها. وقال المالكية والحنفية : لا 
تسقط النفقة لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه 
عضا . )2 


إنفاق الزوج على زوجته المحبوسة : 
د يرى الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه 
لا تجب النفقة على الزوج لزوجته المحبوسة في 
دين ولوظا) ‏ بأن كانت معسرة ‏ لفسوات 
الاحتباس وكون الامتناع ليس من جهته . 
ونص المالكية على أن ا النفقة إن لم تكن 
مماطسلة؛ سواء كان الحبس في دين الزوج أو 
غيره» لأن الامتناع ليس من جهتها. وبنحو 
ذلك قال بعض الشافعية . 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين هل فل ملاه. الشرح 
الكبير للدرديسر ؟/لاسزوه. والمعيار /'٠‏ 67771 وبدائع 
الصنائع ل/ 170. وغاية المنتهى للكرمي 771/7 
4 وأسنى المطالب 475/8 . وحاشية القليوبي 
40 7/4 

(١)الشداية١/84.‏ وحاشيةابن عابدين /8لاه, 
والإنصاف 781/4. وغايية المنتهى / 177١‏ وحاشية 
القليسوبي 7/8/4, والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
. وأسنى المطالب / 514 


"اس 


١76 ١1” حبس‎ 


# عع ع لماوعو م نورعيلة 


وفرق النووي بين حبس الزوجة المقرة بدين 


فلا نفقة لما على زوجها وبين حبس من قامت . 


البينة على استدانتها فلها النفقة . 
زوجته المحبوسة بسبب ردتها . 9) 


احتساب مدة حبس الزوج أو الزوجة في 

الإيلاء : 

7 إذا الى الزوج من زوجته وكان محبوسا 

بحق يقدر على أدائه حسبت عليه المدة من حين 

إيلائه » لأن المانع من جهته وليست من جهتها . 

وإن طرأ ا حبسم بعدل الإيلاء م تنقطع المدة بل 

تحسب أيضاء وهذا قول جمهور الفقهاء . 9) 
أما إذا كانت زوجة المولي محبوسة أوطرأ 

بالفيئة» ولا تحسب مدة الحبس من مهلة الأشهر 

الأربعة لتعذر الوطء من جهتها كالمريضة. 

وتستأنف المدة عند زوال العذر. وهذا قول 

جمهور الفقهاء والقول المعتمد .عند الحنابلة . وفي 

كالحيض . 27 

8/2/1 والهداية‎ . ١14٠ /4 روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(1) المغني 1/ 77١‏ والفتاوى الهندية 1١‏ والشسرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 47//7. وأسنى المطالب 
وهم 

(*) الإنصاف 4/ .1١4‏ والأم للشافعي 0/ 747. وأسنى 


المطالب "/ ههثا. والشسرح الكبسير ؟/ ه41 /47ء 
وحاشية ابن عابدين / ٠17‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل 0 


فيئة المحبوس من الإيلاء إذا تعذر عليه الوطء : 
4 - الأصل أن تحصل الفيئة من الإيلاء 
بالوطء باتفاق الفقهاء . ”2 فإن كان المولي محبوسا 
وتعذر عليه الوطء ففيئته بلسانه كأن يقول: فئت 
إليها أومتى قدرت فعلته يعني الوطء . 


وإذا كانت المحبوسة زوجته يكون الفيء 
بالوعد بلسانه أن يفعله إذا زال المانع وهذا قول 
جمهور الفقهاء وابن مسعود وجابر بن عبد الله 
والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي 
وأبي عبيد وعكرمة بن عبدالله مولى ابن 
عباس . واشترطوا أن يكون المحبوس مظلوما 
غير قادر على الخلاص وإلا ففيئته . بالوطء . 


وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا 
بالجماع في حال العذر وغيره . 9) 


تأخير المحبوس ملاعنة زوجته ونفيه الولد: 
يشترط في اللعان الفورية وعدم تأخير 
الزوج نفي الولد حال العلم بذلك إذا لم يكن 
عذر. ونص الحنابلة والشافعية وهو مقتضى 
كلام غيرهم أن الحبس من أعذارتأخير 


,759 /١ القوانين الفقهية ص١15. وجواهر الاكليل‎ )١( 
والهداية 7 ١١ء ومنهباج‎ . 4١ والروض الندي للبعلي ص؛‎ 
1/5 الطالبين للنووي‎ 

»48/ /١ المغنى 1/ 71 والشسرح الكبير للدرديسر‎ )١( 
2485 /١ وحاشية ابن عابدين */ 577 . والفتاوى الهندية‎ 
والأم للشافعي ه/747., وأسنى المطالب / 66م‎ 
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١791١5 حبس‎ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0000 


اللعان. فإن كانت مدة الحبس قصيرة كيوم أو 
يومين فأخر المحبوس نفيه ليلا عن أمام الحاكم لم 
يسقط نفيه بالتأخير. وإن كانت المدة طويلة 
أرسل إلى الحاكم ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده . 


فإن ل يمكنه ذلك أشهد على نفيه: فإن لم يفعل 
سقط نفيه وبطل خياره لأن عدم تصرفه يتضمن 
إقراره بالنسية 7 


وتفصيل ذلك مصطلح : (لعان). 


التصرفات القضائية والحكمية المتصلة 
بالمحبوس : 


خروج المحبوس لسماع الدعوى عليه عند 


5 مسا]ذا أدعى رجل على محبوس حقا يخرجه 
القاضي لسع الدعوى عليه والإإجابة عنها ثم 
يرده الى الحبس ولا يوكل عنه أحدا في الخصومة 
عند قبرالمالكية» فإن تعذرعلى المحبوس 


عنه. 59) 


)١(‏ الاختيار “/ ١/اء‏ والانصاف 705/4 . /ا76, وكفاية 
الطالب؟/ .١‏ ومنهاج الطالبين 4؛/ /الا ومغني المحتاج 
للشربيني 7/4 . والمغني /ا/ 4785 , وأسنى المطالب مع 
حاشية الرملي ؟/ 0م27 وحاشية الدسوقي 1 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/4لا". 1١ه,‏ 
وروضة الطالبين 4/ .١4٠‏ وأسنى المطالب 7/ 2189 - 


ووو و سواه هده او و انوا افا كوا عاو الها ة وجوه اعويهاة 6 إو ههه[ يه هونو هاة واو نه وم وها وروا اووواء ووه 


خروج المحبوس للشهادة عند القاضي أو تعذر 
ذلك : 

- إذا منع المحبوس من الخروج لأداء 
الشهادة عند القاضي جازله استحسانا توكيل 
من يشهد على شهادته . 9) 


7١م‏ - إجابة دعوة المحبوس للاشهاد على 
تصرفه : 

نص الشافعية على أن المحخبوس إذا دعا 
رجلا ليشهده على تصرفه فإنه يجب عليه 
الإجابة لأجل عذر المحبوس وحتى لا تضيع 
الحقوق. 9) 


ما لا يجوز تأديب المحبوس به : 

3 شرع التأديب للتقويم والاصلاح 
5 الآهانة والاتلاف واحتقار معاني الآدمية. وقد 
نص الفقهاء على حرمة المعاقبة للمحبوس أو 


غيره بعدة أمور منها : 


أ- التمثيل بالجسم : 


١8‏ لا تجوز المعاقبة بجدع أتفن أوأذن» أو 


- والمغنى 494/9. والخرشي 278١/0‏ وتبصرة الحكام 
6ن 
)١(‏ الدر المختار وحاشيته ه/ 44 . ولسان الحكام لابن 
الشحنة ,70١‏ وتبصرة الحكام /١‏ 7*:4, والإإنتصاف 
4١٠‏ والمغنى 77/9 .7١‏ وحاشية القليوبي 777/14 
(؟) أسنى المطالب مع حاشيته للرملي 4/ 7/ا. ومغهاج 
الطالبين مع حاشية القليوبي ٠79/4‏ 


ا 


١-17 حبس‎ 


#موعوو فوع ووو ووو دواع لاي ووه وو ةونم نوو نولواءم مم مم مم عنمن مو ن ممم ممية 


اصطلام شفة. يعلد أندن, وكسر عظم , وم 
يعهد شيء من ذلك عن أحد الصحابة» ولأن 
الواجب التأديب» وهولا يكون بالإتلاف  .‏ 
قد نهى النبي كَلةٍ عن التمثيل بالأسرى فقال 
في وصيته لأمراء السرايا: «ولا تمثلوا» . (” 


ب ضرب الوجه ونحوه : 

لا يجوز للحاكم التأديب با فيه الإهانة 
والخطر. كضرب الوجه وموضع المقاتل. وكذا 
جعل الأغلال في أعناق المحبوسين, وكذا 
لا يجوزآن يمد المخبوس على الأرض عند 
ضربهء سواء كان للحد أو التعزير على ما 


تقدم 1 4 


اج التعذيب بالنار ونحوها : 


١‏ - يحرم التأديب بإحراق الجسم أوبعضه 
بقصد الإيلام والتوجيع إلا الماثلة في العقوبة 
المحبوس وعصره وغطه ف الماء. © 


)١(‏ بدائع الصنائع / ١٠1ء‏ والمغني 8/ 7. والبحر 
الزخار ه/ 27١١‏ والشرح الكبير للدردير 4/ 4 ٠0‏ 

(؟) حديث: « ولا تمثلوا . . . ) أخرجه مسلم (7/ /01 ١‏ ط 
الحلبي) من حديث بريدة الأسلمي . 

(") الفتاوى الطندية / 414 

(4) السياسية الشرعية ص”67١2,‏ وفتح الباري 5/ .1١6١‏ 
والمغني /ا/ ١١14‏ 


وممفووو ومين ففميءثمونميمء نمقء ةقث ةوقو ووه ني وققوووءدوووقوو وووموموموءووثودودووثوووه 


التجويع والتعريض للبرد ونحوه : 
لا يجوز الحبس في مكان يمنع فيه 
المحبوس الطعام والشرابء, أوفي مكان حار أو 
تحت الشمس أوفي مكان بارد» أوفي بيت تسد 
نوافذه وفيه دخان أويمنع من الملابس في البرد. 
فإن مات المحبوس فالدية على الحابس وقيل : 
اق © 


ه ‏ التحريد من الملاسس : 
١88‏ تحرم المعاقبة بالتجريد من الثياب لما في 
ذلك من كشف العورة. 9) 


قت المنع من الوضوء والصلاة ونحوها : 
5 - ينبغي تمكين المحبوس من الوضوء 
والصلاة» ولا تجوز معاقبته بالمدع منه). 9 


)١(‏ المغني ىت وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 


47/4. وه .7١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص74 . 
وحاشية ابن عابدين 7/ .47١‏ وغاية المتتهى للكرمي 
لاا والخسراج ص8 ١17 . ١١‏ ., والفتاوى الهشدية 
».4١4 /*‏ والتراتيب الإدارية للكتاني 415 وأسنى 
المطالب 4/ ؛ و45. والانصاف 4179/4 

00 الأحكام السلطانية للماوردي ص74 . وحاشية ابن 
عابدين .١1/4‏ ه/ 4م والإنصاف /ش2”, 
وتبصرة الحكام ؟/ ٠١4‏ 

(*) الشسرح الكبير للدردير */ 787 . وحاشية القليوبي 
4/ ه6٠“‏ والانصاف .518/٠١‏ والدر المختار مع 
حاشيته ه/8/ا ‏ 7/4 


الل 00000 


ونصوا على أنه لا يجوز مع المحبوس من قضاء 


)١( حاحتعة-‎ 


ز- السب والشتم : 
-لا يجوزللامام أوغيره التأديب باللعن 
والسب الفاحش وسب الآباء والأمهات 
ونحوذلك. ويجوز التأديب بقوله: يا ظالم 
باحلى ولسو 0 


ح ‏ أمور أخرى تحرم المعاقبة بها : 
1 تحرم المعاقبة بالإقامة في الشمس أوصب 
الزيت على الرؤوس أوحلق اللحية وكذا إغراء 
الحيوان كالسبع والعقرب بالمحبوس ليؤذيه . 
وسئل مالك عن تعذيب المحبوس بالدهن 
والخنافس (حشرات سوداء كالجعل) فقال: 
لا يحل هذاء إنها هو السوط أو السجن.”) 
وفي الجملة لا تجوزمعاقبة المحبوس بقصد 

إتلافه كله أو بعضه, لأن التأديب لا يكون 
بذلك ؛ (*) 


787 /7 الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(١؟)‏ الشسرح الكبير 4/ 4ه ", والأحكام|السلطانية للماوردي 
ص”177, وحاشية سعدي جلبي 4/ ,7١7‏ وغاية المنتهى 
"1/٠‏ وبدائع الصنائع 1/ 54 

() الخسراج ص16 . وأسنى المطالب 4/4 والمفني 
7 541. والخراج ص8١١.‏ وتبصرة الحكام ١417/7‏ 

(5) المغنى 2757/4 والسياسة الشرعية ص/ا١١»‏ والخرشي 
٠٠١‏ وفتح القدير ه/ 4/١‏ 


وومفمورووفوومونوفوفوو فم ورور لل ووو لوعو عقويو 


إخراج المحبوس لإصابته بالجنون : 
37 - نص المالكية على أن المحبوس إذا ذهب 
عقله وجن فإنه يخرج من الحبس لعدم إدراكه 
الضيق المقصود من حبسه» ويستمر خروجه إلى 
أن يعود له عقله. فإن عاد له عقله عاد 
للحبسء وهذا مذهب الحتفية والشافعية . 
وذهب الحنابلة وأبوبكر الإسكافي من الحنفية 
إلى أن الجنون لا يمنع التعزير والحبس فرد من 
أفراده ‏ لأن الغاية منه التأديب والزجرء فإن 
تعطل جانب التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطل 
جانب الزجر منعا للغير. 9) 


هروب المحبوس : 

ذكر الفقهاء غير الشافعية أن السجان 

ونحوه تمن استحفظ على بدن المحبوس المدين 
بمنزلة كفيل الوجه. ويترتب عليه إحضاره 

للخصومةء» فإن أطلقه وتعذّر إحضاره ضمن ما 
عليهء وعند الشافعية: إن هرب يحضره 
الدائن . 


وإذا أراد الملحبوس المرب وهجم على 
حارسه ليؤذيه فإنه يعامله كالصائل وقد ذكر 


)1( الشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2785/٠‏ وبدائع 


المتائع / > - 54 وحاشية ابن عابدين ه/ 8/ا8 
و“47» وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 7/ 2189 
355:) وحاشية القليوبي ,6٠ /٠‏ والبحر الزخار ه/ 7م 


١ 48 _ ١4 حبس‎ 


ووو فو فهو و ووه واههاه و واه ههه وواواهة اماه إوؤإة ووه واواة ووه وفاقة قفو ة فاقه مو ووه مومه 


الفقهاء أن الصائل يوعظ ويزجر ويخوف 
ويناشد بالله لعله يكف عن الأذى والعدوان . 
فإن لم ينكف وأراد نفس الحارس أوماله فيدفعه 
بأسهل ما يعلم دفعه به كالضرب ونحوه. فإن لم 
يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه غير 
أنه لا يجوز للمصول عليه جرح الصائل إن قدر 
على الحرب منه بلا مشقة تلحقه ارتكابا لأخف 
الضررين . 

وقد قال ابن تيمية في جند قاتلوا عربا نهبوا 
أموال تجار ليردوه إليهم: هم مجاهدون في 
سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية 
ولا كفارة. وقال ابن الجوزي : لا يسقط الأمر 
عن الجندي بظنه أنه لا يفيد . 7 


صفات السحان ونحوه : 

أ الأمانة : 

69 - الأمانة هي الثقة. وقد ذكر الفقهاء أن 
من صفات السجان كونه ثقة ليحافظ على 
الحسيق ويتابع أحوالهم . 9) 


1144 /1 حاشية ابن عابدين ه/ 4ل وتبصرة الحكام‎ )١( 
21١١8 /7 والفتاوى لابن تيمية 78/ 55, وغاية المنتهى‎ 
والشرح الكبير مع‎ "٠" 27١1-7١“ وحاشية القليوبي‎ 
وأسنى‎ 707/٠١ حاشية الدسوقي 4/ 61 7, والإنصاف‎ 
١410/5 والفروع لابن مفلح‎ ٠ ١531/7/4 المطالب‎ 

(1) القاموس المحيط . والمصباح المثير: مادة: (وثق) وانظر 
الخراج ص7 ١١‏ 


وعاهه عقف ماعقاهه مفقاة ققاماهاة وف وهاو وواواقه واأماووواة 6 هووواووموو وقوه وؤوءوءوةءث6مه 


٠‏ الكياسة هي العقل والفطنة وذكاء 
القلب. وقد جاءت هي والتي قبلها في قول علي 
رضي الله عنه . 

ألا تراني كيسا مكيّسا بنيت بعد نافع محيسا 
بابا حصينا وأمينا كيّساء والأمين والكيس 
صفتان للسجان ‏ ) 


ج ‏ الصلاح 


١‏ -ينبغي أن يكون مباشر الحبس معروفا 
بالخير والصلاح ويتأكد ذلك في مباشر سجن 
اباد 9 


ذ.- الرفق : 
دمن قات السجاة الرقق باللحيوسين 
لثلا يظلمهم ويمنعهم ما لا يقتضيه الحبس .7 


ه اللياقة البدنية : 


١‏ - استعمل علي رضي الله عنه قومامن 


)١(‏ الصحاح 2 والقاموس . والمصباح . والمعجم الوسيط : مادة 


(كيس) و(ظرف) وانظر حاشية ابن عابدين ه/ /الالا 
وفتح القدير ه/ 41/١‏ 

() الخراج ص157, وحاشية الدسوقي 7/ ,78٠‏ والمدونة 
مركا والفتاوى اهندية ه/ 4 


(؟) معيد النعم للسبكي ص47 ١‏ 


فلع ع ع ااام ملاوع وو وو ووعوونولوم عنعنم ققة 


السبابجة ف راسة السجون. وكانوا قل 
استوطنوا البصرة وعرفوا بقوة أجسامهم . ”7 


مراقبة الدولة السحون وإصلاحها . 

5 -ذكر أبويوسف أنه ينبغي تتبع المحبوسين 
والنظر فيها من غير كلل ولا تقصير واتباع 
العدل معهم وعدم الاعتداء عليهم . والفقهاء 
على أن أول عمل يبدؤه القاضي ‏ حين توليه 
القضاء ‏ النظرفي السجون والبحث في أحوال 
المحبوسين. بل ذهب بعضهم إلى وجوب ذلك 
لأن الحبس عذاب فيقدم على ما سواه . وقالوا: 
لا يحتاج في تصفح.أحوالحم إلى متظلم إليه 
لعجز المحبوسين عن ذلك . 9) 


90-6 
- لحن 


١87 لسان العرب مادة (سبج) والمعرب للجواليقي ص‎ )١( 

)١(‏ الخراج 17" وجواهر الإكليل 7/ 777, وأسنى المطالب 
2515 وشرح المحلي على المنهاج 1/4 وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص١‏ - /الاء والمغني 4/ /ا4 .24/8 
وغاية المنتهى للكرمي 7/ 514. والدر المختار وحاشيته 
ه/ ٠لالاء‏ وتبصرة الحكام 4٠ /١‏ . والشرح الكبير للدردير 
1/1 والهداية /87. وأدب القاضي للماوردي 
قف 


ووفمويويءيءينونمووعء ومممءء نمء نو فقوو نوو ةر رو نو قومر نوو قور وو مو ومموروثدومعقيوه 


حبل الحبلة 


١-الحبل‏ بفتح الموحدة: مصدر: حبلت المرأة 
تحبل ويستعمل لكل بهيمة تلد إذا حملت 
بالولد. والوصف: حبلى والجمع حبليات» 
وحبالى . 
والحبلة : جمع حابلة بالتاء . 
قال أبوعبيد: حبل الحبلة : ولد الجنين الذي 
في بطن الناقة ولهذا قيل : (الحبلة) بالحاء لأنها 
أنثى » فإذا ولدت فولدها (حبل) بغيرهاء . ') 
وفي الاصطلاح: هونتاج النتاج. بأن 
تستولد الدابة. ثم تستولد ابنتها . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الملاقيح : 
١؟‏ - وهي مافي بطون الأمهات من الأجنة . 


)١(‏ المصباح المنير. والقاموس. وتاج العرر وس . واللسان مادة: 


(حبل) 

(؟) فتح الباري 08/4. ونباية المحتاج 44/٠‏ 4 » والمغني 
77١ /4‏ , ومواهب الحليل 4/ 277 وحاشية الطحطاوي 
*/ 4" 


6 اك 


ل ل ل ل 000 


وهي ما في أصلاب الفحول. 


الحكم التكليفي : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن بيع حبل الحبلة 
حرام والعقد باطل . () 
لحديث: ابن عمررضى الله عنهما: قال: نبى 
النبي كل : عن بيع حبل الحبلة . 9) 

وكان كما قال ابن عمر- بيعا يتبايعه أهل 
الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 
الناقة. ثم تنتج التي في بطنها . 


المعنى المنبي عنه : 

اختلف الفقهاء في المعنى المنبي عنه في 
الحديث لاختلاف الروايات : 

فذهب الحنفية إلى أن المغبي عنه هو: بيع ما 
سوف يحمله الحمل بعد أن يولد ويحمل ويلد وهو 


نتاج النتاج . 
معدوم وغير مقدور على تسليمه . 


وقال المالكية والشافعية: إن المعنى المنبي 


. المصادر السابقة‎ )١( 
حديث: «نهى النبي يي عن بيع حبل الحبلة» أخرجه‎ )1( 
١١67 /"( البخاري (الفتح 4/ 757 ط السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي) . 


عنه هوبيع الجزور بثمن مؤجل إلى أن تنتج 
الناقة, وتنتج التي في بطنهاء وسبب النبي هو: 
أنه بيع إلى أجل مجهول . وكلا البيعين باطل 
باتفاق الفقهاء. لأنه من بيوع الغرر. 

وقال الحنابلة بكل من التفسيرين» وحكموا 
بفساد البيع لكل منهم| للسببين المذكورين . ") 


155/8 حاشية الطحطاوي ”/ 14". وكشاف القناع‎ )١( 


والمغني 4/ 7١‏ - 771 , ونهاية المحتاج 448/7 والأم 
للشافعي .1١8/7‏ ومواهب الجليل 771/4 


ل ل ل ا 00 070 


العو )ع( 
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب 
ساتر عام لجسم المرأة أما الخمار فهوفي الجملة 


الثقاب : 
#ن التقات- يكسوالنون_ماتتهببنه المراةة 
يقال انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها 
بالثقات . 9) 

والفرق بين الحجاب والنقاب» أن الحجاب 
ساتر عام» أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . 


الحكم الإ جمالي 
: - للفظ الحجاب إطلاقان : 

أحدههما : استعماله في الحسيات. وهوالجسم 
الذي يحول بين شيئين . 

والاق : استعياله ف لمعا وعبزالامر 
المعنوي الذي يحول دون الوصول إلى 
الظلينيه. 

وتختلف أحكامه في كل ذلك باختلاف 


._لل»الصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب. والمفردات 
53 للراغب وكفاية الطالب الرباني 016١/١‏ والمجموع 
171/١‏ 
(؟) القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب . 


0 1 1 


أولا : استعماله في الحسيات, ومن ذلك مايل : 
١‏ الحجاب بالنسبة للعورة : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على وجوب حجب عورة المرأة 
والرجل البالغين بسترها عن نظر الغير الذي لا 
يحل له النظر إليها. 

وعورة المرأة التي يجب عليها حجبها عن 
الأجنبي هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه 
والكفين, وهي بالنسبة للمحرم من الرجال 
ماعدا الوجه والرأس والعنق والذراع» قال 
الحفية؛ وناعذا السدر والساقين: وقنال 
الشافعية : ماعدا مابين السرة والركبة» وبالنسبة 
مثلها من النساء مابين السرة والركبة . 

وعورة الرجل التِى يجب حجبها عن الغير 
هي مايين السرة والركبة مع الأختلاف في حجب 
الفهل. وعذا في الحفلة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (عورة). 

والدليل على وجوب حجب العورة عمن 
لا يحل له النظرإليها قوله تعالى : #وقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لم إن الله خبيربا| يصنعون» وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
منبا('؟. . . الآية#.. 


. وقول النبي تك لأسماء : «يا أسماء إن المرأة إذا 


٠ سورة النور/‎ )١( 


ع عد 


ا ا ا ا ا ا 1111لا 


التعريف : 


١-_الحجاب‏ في اللغة: السترء وهومصدريقال ' 


حجب الشيء يخجبه حجبا وحجابا: أي 
ستره» وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء 
والحجاب اسم ما احتجب به. وكل ما حال 


بين شيئين فهو حجاب . 


واحجاب كل ما يسترالمطلوب ويمنع من 
والمفصينة: 


وقوله تعالى: ومن بيننا وبينك 
حجاب . (2.معناه : ومن بيننا وبينك حاجز في 
التسملة والدين . 


وقد استعمل في المعاني. فقيل: العجز 


)١(‏ سوزة فصلت/ ه 


ومووو ووه وو و و مم م 9 


حجاب بين الإنسان ومراده. والمعصية حجاب 


مخ العيد وديف 999 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي الذي هو الستر والحيلولة . ) 

والحاجب يأتي بمعنى المانع» ويأتي بمعنى 
العظم الذي فوق العين بلحمه وشعره. وينظر 
مايتصل بها من أحكام في مصطلح: 
(حاجب) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الخمار : 

الخوار من الخمر وأصله الستر. ومنه قول 
النبي كك : «خمروا آنيتكم»7" وكل ما يسترشيئا 


فهو خماره. 
لكن الخمار صار في التعارف اسم لما تغطي به 
المرأة رأسها . 


بعض الإطلاقات عن المعنى اللغري . ويعرفه 


)١(‏ لسان العسرب. والمصباح المثير. والكليات للكفبوي 
والتعريفات للجرجان . 

1) فح القدير 457/5 » ونشر دار إحياء التراث. وقليوبي ‏ - 
/ 5 », وروضة الطالبين 8/ 4ه, وكشاف القناع 
441١-0‏ وشرح غريب المهذب لابن بطال 77/7 

() حديث : «خر وا آنيتكم» . أخرجه البخاري (الفتح 
- ط السلفية) من حديث جابر بن عبدالله . 


ل ا ل اح لل ال 00 


كشفها للحاجة والضرورة كالتداوي والختان 
والشهادة وغير ذلك . )١(‏ 

فعن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني 
قريظة, فكانوا ينظرون. فمن أنبت الشعر 
قتل. ومن لم ينبت لم يقتل. ه فكنت فيمن لم 


ينبت 9) 
وفي كل ماسبق تفصيل ينظر في مصطلح : 
(عورة) . 


؟ ‏ الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة : 

؟ - يستحب لقاضي الحاجة في الفضاء أن 
يستترعن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه . 

أما بالنسبة للعورة فيجبٍ حجبها. فإن وجد 
حائطا أوكثيبا أوشجرة استتربه» وإن لم يجد 
شيئا أبعد حتى لا يراه أحد. ”لما روي عن 


717/17 -17171 /١ وابن عابدين‎ ,١174 إلى‎ ١١8 / البدائع‎ )١( 
وه/ 770 - 778 وأشباه ابن نجيم ص77 وحاشية‎ 
وجواهر الإكليل‎ 7١6-714-171/1١يقوسدلا‎ 
وقليوبي‎ 14١ ونهايةالمحتاج 184/5 إلى‎ »01١ 
"0/7 والمهذب‎ 11١-1178 / ومغنيى المحتاج‎ 
وشرح منلتهى‎ ,0/8/١و‎ 55١ 087/5 والمغني‎ 
78 - 1١9 /8 الإرادات / 4 /؛ والإنصاف‎ 

)١(‏ حديث عطية القرظي قال: كنت من سبى بني قريظة. 
فكانوا... .» أخرجه أبوداود (4/ 0١‏ نحقيق عزت 
عبيد دعاس ) والترمذي (7/ ١46‏ ط الحلبي) وصححه . 

- ١77/١ والمغني‎ ,*/١ والمهذب‎ ٠١5/١ الدسوقي‎ )( 
15 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111111 


النبي كله أنه قال: من أتى الغائط فليستتر» 


فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل 


فليستدبره(» وهذا في الجملة وينظر تفصيل 


الحجاب الذي يمنع الاقتداء بالإمام في 
الصلاة: 

/- من شرائط الاقتداء أن لا يحول بين المأموم 
والامام مايمنع متابعته. فإن كان بين الآمام 
والمأموم جدارلا باب فيه» أوكان بينهم) باب 
مغلق يحول من المتابعة لم يصح الاقتداء. لقول 
عائشة رضي الله تعالى عنها لنساء كن يصلين 
في حجرتها : لا تصلين بصلاة الامام فإنكن دونه 
في حجاب . 7( وهذا في الجملة . 

وينظر ذلك في (اقتداء) . 


: - الطلاق من وراء حجاب : 


8-من خاطب زوجته بالطلاق وهويظنها أجنبية 


بأن كانت في ظلمة. أومن وراء حجاب وقسع 
باللمفظ عن فصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه 


أخرجه أبوداود /١(‏ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس ) من 
حديث أبي هريرة؛ وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كا 
في التلخيص ٠١7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ الملهذب .٠١7/١‏ ومغني المحتاج 0١‏ وكشاف 
القناع 541/١‏ 447 والبدائع ١46 /١‏ 


ره 


000 111110 


بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا». وأشار الى وجهه وكفيه . ') 

وقوله كلةٍ بالنسبة للرجال: «عورة الرجل 
مابين سرته إلى ركبته”'» ووجوب حجب العورة 
إنما يتحقق بما يحول بين الناظر ولون البشرة أو 
حجم الأعضاء . 


وكما يجب حجب العورة عن نظر الغير فإنه 
يستحب - وقيل يجب حجبها في الخلوة حياء 


من الله تعالى . 
هذا مع مراعاة آنه له حجاب بين الرجل 
وزوجته . 


فعن بهزبن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده قال: قلت: يارسول الله : غوراتنا مانأتي 
مغا وسآكترة قال انبل عورق اك الامو 
زمجحتك أوما ملكت يميبك؛ قآل: قلت 
يأوسرل اللا [ذا أن الث يعضهى ف يعفى؟ 


)١(‏ حديث: «ياأسمء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح . . . » أخرجه أبوذاود (/./760- نحقيق عزت عبيد 
دعاس) من طريق خالد بن دربك عن عائشة به . وقال 
أبوداود: «هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) حديث: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» أورده ابن 
حجر ني التلخيص /١(‏ 77/9 ط شركة الطباعة الفنية) 
وعزاه إلى الححارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي 
سعيد» ثم قال: «وفيه شيخ الحارث : داود بن المحبر .رواه 
عن عباد بن كثير عن أبي عبدالله الشامي عن عطاء عنه. 
وهو سلسلة ضعفاء»؛ . 


وووووووووء ني وروووعنورو فولعم يورو فوعوء وو م مارم هسقوقولمنقو2 666 2ن وم نمه 


قال: إن استطعت أن لا يُرَينها أحد فلا يرينهاء 
قال: قلت يارسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ 
قال - الله أحق أن يستحيا منه من الناسء . (9) 
. والصغيرة إن كانت بنت سبع سنين إلى 

تسع فعورتها التي يجب حجبها هي ما بين السرة 
والركبة, وإن كانت أقل من سبع سنين فلا 
حكم لعورتهاء وهذا ىا يقول الحنابلة . 

كها أنه يجب على المرأة أن تحتجب من 
المراهق الذي يميز بين العورة وغيرها. وهذا في 
الحملة. 

فإن كان صغيرا لا يميزبين العورة وغيرها 
فلا بأس من إبداء الزينة له لقوله تعالى : «وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ماظهرمنها 
وليضربن بخمرهن على جيوبين ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو 
أبنائهن أوأبناء بعولتهن أوإخوانهن أوبني 
إخواين أوبني أخواتهين أونسائهن آوما ملكث 
أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» . 9) 

ويستثنى من وجوب حجب العورة إباحة 


)١(‏ حديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينكء أخرجه أبوداود (4/ 4 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (ه/ 44 ط الحلبي) وحسنه الترمذي . 

(؟) سورة النور/ ال 


لاه 


ل ا ا ا ل لل ا ا 0000 


لظنه أنه لا يقع لا أثرله لخطأ ظنهء وقال النووي 1 


في الروضة : تطلق عند الأصحاب» وفيه احتمال 
لإمام الحرمين27 وهذا في الجملة . 


وينظر تفصيل ذلك في (طلاق) . 


هه احتجاب القاضي : 


4 - لا يجوزللاضي أن يحتجب عن الناس من 
غيرعذر إلا في أوفات استراحته لما روي أن 
النبي كَِةِ قال: من ولي من أمر الناس شيئا 


فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفافتهم 


احتجب الله دون خلته وفاقته وحاجته وفمره ريو 


وكره الشافعية والحنابلة أن يتخذ القاضى 
حاجباء لأن حاجبه رب] قدم المتأخر وأخر 


المتقدم. فإن دعت حاجة إلى ذلك اتخذ أمينا. 


بعيدا من الطمع . 
وأجاز المالكية والحنفية أن يتخذ القاضي 
جاء بعد حتى يفرغ السابق من قضيته. ‏ ' 
أما الأميرفإنه يجوزله أن يتخذ حاجباء لأنه 


)١(‏ مغني المحتاج / 78 والروضة 8/ 4ه 

(١؟)‏ حديث: «من ولى من أمر الناس شيئا فاحتجب 
دون. . .» أخرجه أبوداود (/ 7617 تحقيق عرزت عبيد 
دعاس) والحاكم (4/ 44 ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي مريم الأزدي. واللفظ للحاكم . وقد صححه 
ووافقه الذهبي . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لل لل لل لل لل ا ل ل اننا 


ينظر في جميع المصالح فتدعوه الحاجة إلى أن 
يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه أحد . 7) 
وينظر تفصيل ذلك في (حاجب) . 


5 - الشهادة بالسماع من وراء حجاب : 
٠‏ -مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية 
والسماع. والرؤية تكون في المشهود عليه من 
الأفعال كالجناية والغصب والزنى والسرقة 
وإن كان المشهود عليه من العقود فقد اختلف 
الفقهاء هل لابد من الرؤية والسماع؟ أم يكفي 
السماع فقط؟ فعند الحنفية والمالكية والحنابلة 
يكفي السماع إذا غرف القائل وتحقق أنه كلامه 
جاء في فتح القدير: لوسمع من وراء حجاب 
كثيف لا يشف من ورائه لا يجوزله أن يشهد. 
ولوشهد وفسره للقاضي بأن قال: سمعته باع 
ولم أرشخصه حين تكلم لا يقبله. لأن النغمة 
تفيه التقعنة؛ إلا إذا أحاط بعلم ذلك. لأن 
المسوغ هو العلم غي رأن رؤيته متكلما بالعقد 
طريق العلم: فإذا فرض تحقق طريق آخرجازء 
وذلك بأن يكون دخل البيت فراه فيه وعلم أنه 
ليس به أحد غيره ولا منفذ غير الباب. وهوقد 
جلس عليه وسمع الاقرار أوالبيع. فإنه خينئذ 


"95 144 197/1١ الدسوقي 188/4., والمهذب‎ )١( 


ونهاية المحتاج 274١/8‏ وكشاف القناع 8١/5‏ والمغني 
4/ظك؟ 


دا جه 


ال ا ا حا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 001 


يجوزله الشهادة عليه بماسمع. لأنه حصل به 
العلم في هذه الصورة . ) 

أما عند الشافعية فلابد من الرؤية مع السماع 
وهذا في الجملة . ْ 

كما أنه لا يجوز أن يشهد إنسان على منتقبة 
ختى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها 
ووصفها لتتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا 
يكون مع الانتقاب.7©وهذافي الجملة. 
وتفصيل ذلك في (شهادة) . 

وينظر تفصيل ما تقبل فيه الشهادة بالسماع في 
د 


ثانيا : استعمال الحجات في المعاني : 
١‏ -يستعمل لفظ الحجاب مجازا في المعاني 
وذلك كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه 
النبي كَل إلى اليمن وقال له: «.... واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب» ©) 

قال ابن حجر: قوله (حجاب) أي ليس لما 


)١(‏ فتح القدير 4717/5 » ونشر دار إحياء التراث. والدسوقي 
5/--145ء وابن عابدين 4/ *ا/ا*#. والمغني 4/ ١6‏ 
ه١1‏ 

)1١(‏ ابن عابدين 54/ *الالا, والدسوقي 144/4. ومغني 
المحتاج 455/4 - 47 4, والمغني 4/ ١١ 1١89‏ 

(7) حديث: داتق دعوة المظلوم . . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح */ 61 ط السلفية) من حديث عبدالله بن 
عباس . 


جق جهاهالة وإهاهاة كإقااهاة ويواهااة فهافاة ها ماهية ف واهاهاه ماو ها يواه واوزويواه موبعو مرواة همومه قههاه ه اعامء 6ه 


صارف يصرفها ولا مانع والمراد أنها مقبولة وإن 
كان عاصياء وليس المراد أن لله تعالى حجابا 
يحجبه عن الناس. وقال الطيبي : ليس بينها 


ْ وبين الله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء 


كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب .27 


وقال الحافظ العلائي : المراد بالحاجب 
والحجاب نفي عدم إجابة دعاء المظلوم ثم 
استعار الحجاب للردء فكان نفيه دليلا على 
ثبوت الإجابة. والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من 
التعبير بالقبول. لأن الحجاب من شأنه المنع من 
الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع . 

ومن ذلك أيضا قوله كل : «ما منكم من أحد 


. إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا 


حجاب يحجبه) . 9) 


"'-الحجب فى الميراث : 
5 الحنجب في الميراث معنناه شرعا : منع من 
قام به سبب الإرث بالكلية أومن أوفر حظيه. 
ويسمى الأول حجب حرمان. والثان حجب 
نقصان . 

وحجب الحرمان قسمان. حجب بالوصف 
ويسمى منعا كالقتل والرق. ويمكن دخوله 


50 فتح الباري */ /اه”"  4ه"‎ )١( 

(1) حديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترحمان . . .» أخرجه البخاري (الفتح 2/1 دط 
السلفية) من حديث عدي بن حاتم . 


6أسه 


١ حجاز‎ .1١7 ججاب‎ 


#لم عه ع ولا ولو ا عع ووم و لودل و مونو 


على جميع الورثة. وحجب بالشخص أو 


والابن وابن الابن. 

وحجب النقصان كحجب الولد الزوج من 
النصف إلى الربع .29 

وتفصيل ذلك ينظر في (إرث ‏ حاجب) . 


١١ /* مغني المحتاج‎ )١( 


موموفيعيووويونو معنم عع يوام ور معنم ممعمنن قلقي توفقوم ورمعو مقي وموم نيمرن دقرا قن نوه 


١-الحجازلغة‏ من الحجز. وهوالفصل بين 
الشكين. قال الأزهري : الحجزأن بحجزبين 
متقاتلين, والحجاز الاسم وكذا الحاجز, قال الله 
تعالى : #وجعل بين البحرين حاجزا ”2 أي 
حجازا بين ماء ملح وماء عذب لا يختلطان, 
وذلك الحجاز قدرة الله . ) 

ويقال للجبال أيضا حجاز , أي لأنها تحجز 
بين أرض وأرض . 

والحجاز البلد المعروف. سمي بذلك من 
الحجز الذي هنوالفصل بين الشيئين: قيل : لأنه 
فصل بين الغور (أي تهامة) والشام والبادية . 

وقيل : لأنه فصل بين تهامسة ونجد . وقال 
الأزهري: سمي حجازا لأن الحرار حجزت بينه 
قابفت عالية لجل + © 1 
وقد اختلفت عبارات اللغوين في بيان ما 


51١ / سورة الثمل‎ )١( 
. لسان العرب (حجز)‎ )7( 
. لسان العرب أيضا (حجز)‎ )*( 


اسم 


000111111111111 


يدخل تحت اسم الحجازوبيان حدوده. فقال 
ياقوت الحموي: الحجاز الجبل الممتد الذي 
حال بين الغور. غورتهامة. ونجد, ثم نقل عن 
الأصمعي الحجازمن تخوم صنعاء من العبلاء 
وتبالة إلى تخوم الشام . وقريب منه قول هشام 
الكلبي إن جبل السسراة من قعرة اليمن إلى 
أطراف بوادي الشام سمته العرب حجازاء 
فصارما خلفه إلى سيف البحر غور تهامة. وما 
دونه في شرقيه إلى أطراف العراق والسماوة 
نجدا. والجبل نفسه وهو سراته وما احتجز به في 
شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيه هو 


الحجاز )١(‏ 
زأما ف اصطلاح الفقهاء وخاصة عند 


الشافعية والحنابلة الذين قصروا حكم جزيرة 
العرب الوارد في اللحديث. فبيان مرادهم 
بالحجاز كرايل : 


قال الشافعي : والحجازمكة والمدينة واليهامة 
وتحاليفها كلها. ثم قال: «ولا يتبين أن يمنعوا 
ركوب بحر الحجاز» ويمنعون من المقام في 
سواحله. وكذلك إن كانت في بحر الحجاز 
جزائر وجبال تسكن منعوا من سكناها لأنها من 


أرض الحجازه . اه ") 


)١(‏ معجم البلدان ‏ حجاز 
)١(‏ الأم للشافعي 11717/4. 178 القاهرة. مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


الل ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا الل لل الل لال ا ا ا يننا 


وذكرفي المنهاج وشرحه من مدن الحجاز 
وقراه: مكة والمدينة واليهامة وقراها كالطائف 
وج وجدة والينبسع وخيير» (وأضاف عميرة 
اليرا لسي فدكا). 

وقال الشافعية: إن الكافريمنع من الإقامة 
بجزائر بحر الحجازولوكانت خراباء ومن 
الآقامة في بحر في الحجاز ولوفي سفينة . وفسر 
القليوبي اليمامة بأنها البلد التي كان فيها 
مسيلمة؛ والتي سميت باسمها زرقاء اليمامة.. 
وهذا يقتضي أن الحجاز عند الشافعية ‏ وعند 
الحنابلة ىا يأتي ‏ يشمل ماهو شرقي جبال 
الحجاز حتى اليمامة وقراها وهي منطقة الرياض 
الآن. 20 أو ما كان يسمى قديما العرض أو 
العارض” وضي بعض العروض. جاء في 
معجم البلدان: العروض اليامة والبحرين 
وما والاههما. 9) 


وليست البحرين وقاعدتها هجر من 


)4 ٠ ! 
الحجاز.‎ 


وكذلك فسره الحنابلة : فإنهم عندما تعرضوا 


لما يمنع الكفازمن سكناه بينوا أن المراد بجزيرة 


العرب في الحديث (الحجاز). جاء 5 المغني : 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي 6 كرف 


)١(‏ لسان العرب ‏ عرض 
(”) مجم البلدان (الحجاز). . 
(4) المسالك والممالك للاصطخري ص4١‏ 


اس 


ا ا ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا 000 


قال أحمد. في حديث «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» :27 جزيرة العرب المدينة وما 
والاهاء قال ابن قدامة: يعني أن الممنوع من 
سكنى الكفار المدينة وما والاها وهومكة واليهامة 
وخيبر والينبع وفدك ويخاليفها وما والاها. وجاء 
في كلامه ما يدل على أن تيماء وفيد) ونحوهما لا 
يمنع أهل الذمة من سكناها وكذلك اليمن 
ونجران وتيماء وفيد من بلاد طيىء. ”") 

وجاء في مطالب أولي النبى : يمنع أهل 
الذمة من الإقامة بالحجاز. وهوما حجز بين 
تهامة ونجد . والحجاز كالمدينة واليهامة وخيبر 


والينبع وفدك وقراهاء وفدك قرية بينها وبين . 


المدينة يومان. وقال ابن تيمية: ومن الحجاز 
تبوك ونحوهاء وما دون المنحنى وهوعقبة 
الصوان يعتبرمن الشام كمعان. 9© 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاز: 


؟ ‏ الأحكام الشرعية المتعلقة بجزيرة العرب 
ومنها الحجاز ترجع أساسا إلى أربعة أحكام : 
الأول : أنهبا لا يسكنها غيرالمسلمين. 


)١(‏ حديث: «أخرجوا المثسركين من جزيرة العرب» أخرجه 

ا البخاري (الفتح 77١/7‏ ط السلفية) وسبلم (/ ١794‏ 
دظ لبي من خدي عدا بن عياس : 

2( المغني لابن قدامة 4/ ١٠٠ه.‏ وكشاف القناع روم ل 
لال 

(7) مطالب أولي الغبى 7/ 516, والفروع 775/5 


7 ا ال لل 0001 


م 


والثالث : أنها لا يبقى بها دار عبادة لغير 
َلْسِلِمَين. 
والرابع : أنها زكوية كلها لا يؤخذ من أرضها 
خراج . 

وقد ذكرذلك وأدلته وتفصيله والخلاف فيه 
تحت عنوان (أرض العرب) لكن المراد هنا بيان 
أن أرض العرب نوعان : 
الأول : ما اتفق فيه الفقهاء على أنه مراد بأرض 
العرب الواردة أحكامها في الأحاديث, فتنطبق 
عليه الأحكام المذكورة إجماعا. وهو أرض 
الحجاز. 

والثاني : ما اختلف في أنه مراد بالأحاديث 
الواردة في شأن أرض العرب وهوما عدا أرض 
الحجاز. كالبحرين, واليمن؛ وماوراء جبال 
طبىء إلى حدود العراق. فالحنفية والمالكية 
يرون أنها مرادة بالأحاديث الواردة وتنطبق عليها 
أحكامها. والشافعية والحنابلة يرون أنها غير 
مرادة ولا تنطبق عليها تلك الأحكام . "© 

وانظر للتفصيل مصطاح : (أرض العرب) . 


ل 
6 
مصاع 


)١(‏ جواهر الإكليل 2717/١‏ وفتح القدير ط بولاق 4/ ةلالا 


ل1١7‎ 


ال ل ا ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يف 
ححامة 
التعريف : 
١-الحجامة‏ : مأخوذة من الحجم أي المضص. 
يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه . 
والحجام المصاص. والحجامة صناعته 
والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم 
وعلى مشرط الحجام”' فعن ابن عباس : 
«الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية 
نام 59) 
والحجامة ْ كلام الفقهاء فيدت عند 
البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص 
بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. "“وذكر الزرقاني 
أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر 
البدن. 29 وإلى هذا ذهب الخطابى . 


. لسان العرب مادة: (حجم)‎ )١( 
(؟) حديث : «الشفاء في ثلاث : شربسة عسل. وشرطة‎ 
-ط السلفية)‎ ١757/٠١ ش . . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا.‎ 
576 /4 إكمال الإكيال‎ )"( 
1414/١7 الزرقاني على الموطأ ؟/ /141. وفتح الباري‎ )4( 


مفوعيوء ووم وووووووومء ون رونو نعو موا وروم و يوست ووو و مقو ةةةقمقوةومة وققوةءوقدموةة 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 الفضق : 
؟ - فصد يفصد فصدا وفصادا: شق العرق 
لإخراج الدم . وفصد الناقة شق عرقها 
ليستخرج منه الدم فيشربه . 9) 

فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كلا منها 
إخراج للدم. ويفترقان في أن الفصد شق 
العرق. والحجامة مص الدم بعد الشرط . 


الحكم التكليفي 2 
“ - التداوي بالحجامة مندوب إليه. وورد في 
ذلك عدة أحاديث عن النبي كدِ منبا قوله : 
«خيرما تداويتم به الحجامة» ومنها قوله : «خير 
الدواء الحجامة» . 9) 

ومنبامارواه الشيخان : «إن كان في شيء 
من أدويتكم خيرففي شرطة محجم . أوشربة 
عسلء أولذعة بنارتوافق الداء. وما أحب 
أن أكتوي ) ان 


)١(‏ لسان العرب وتاج العر وس مادة: (فصد). 


(؟) حديث: «خيرما تداويتم به الحججامة وحديث: «خير 
الدواء الحجامة» أخرجه أحمد (/ ٠١17‏ _ط الحلبي) 
وأخرجه البخاري (الفتح ١6١ /٠١‏ -ط السلفية) بلفظ : 
دإن أمثل ما تداويتم به الحجامة». 

(*) الطب النبوي صهه. الترغيب والترهيب ١١4/5‏ 
ومابعدها . : 
وحديث: «إن كان ني شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
2 .» أخرجه البخاري (الفتح 4/٠‏ 0ط السلفية) 
من حديث جابر بن عبدالله. 


ةا 


اله وهاه هاه ههه هاهاة هاه هاه 6]هاه هلواة قلفاة مهاه اواة 6إهاء فلفةه ههه 6/6هاهاهاه اها واوا اواك اذاه وأهاه عانواء 


الأحكام المتعلقة بالحجامة : 
4 - اعتنى الفقهاء ببيان أحكام الحجامة من 
حيث تأثيرها على الطهارة. وعلى الصوم. 
وعلى الاحرام . ومن حيث القيام بهاء وأخذ 
الأجر عليهاء والتداوي بها. 
تأثير الحجامة على الطهارة : 
ه ‏ ذهب الحنفية إلى أن خروج الدم بالحجامة 
ناقض من نواقض الوضوء . قال السرخسي : 
الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع المحجمة 
عندناء لأن الوضوء واجب بخروج النجس » 
فإن توضاً ولم يغسل موضع المحجمة. فإن كان 
أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة. وإن كان 
دون ذلك أجزأته . 

والفصد مثل الحجامة في نقض الوضوء . فإذا 
افتصد وخرج منهدم كثير انتقض الوضوء. 
وينتقض أيضا إذا مصت علقة عضوا وأخذت 
من الدم قدرا يسيل منها لوشقت. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحجامة 
والفصد ومص العلق لا يوجب واحد منها 
الوضوء . قال اسزرقاني: لا ينتقض الوضوء 
بحجامة من حاجم ومحتجم وفصد. وفي الأم 
«لا وضسوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا 
شيء خرج من الجسد وأخرج منه غير الفروج 
الثلاثة القبل والدبر والذكر» . 7) 
)1١(‏ المبسوط /١‏ *8. رد المحتار 41/١‏ 44: شرح الزرقانٍ 

على خليل 47/1. والأم ١4/١‏ 


م وفعيةميمبموهيوةءمنمننةثنومءة تمومم ومقءقالد نوف قم فدهن وسوقوو قورع نو نووم نعل نعقموية 


وذهب الحنابلة إلى أن ما خرج من الدم 
موجسب للوضوء إذا كان فاحشا. وفي حد 
الفاحش عندهم خلاف : فقيل: الفاحش ما 
وجده الإنسان فاحشا كثيرا. قال ابن عقيل : 
إنما يعتبرما يفحش في نفوس أوساط الناس لا 
المتبذلين ولا [الوصوسية. وقيل: هومقدار 
الكف. وقيل: عشرة أصابع . 9) 


تأثير الحجامة على الصوم : 
5 - ذهب الحنفية إلى أن الحجامة جائزة للصائم 
إذا كانت.لا تضعفه, ومكروهة إذا أثرت فيه 
وأضعفته., يقول ابن نجيم : الاحتجام غير 
مناف للصوم وهومكروه للصائم . إذا كان 
يضعفه عن الصوم., أما إذا كان لا يضعفه فلا 
باس به . 

وذهب المالكية إلى أن المحتجم إما أن يكون 
ضعيف البدن لمرض أوخلقة . وفي كل إما أن 
يغلب على ظنه أن الاحتجام لا يضره. أويشك 
أويغلب على ظنه أنه إن احتجم لا يقوى على 


مواصلة الصوم . 


فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة 
سيعجز عن مواصلة الصوم إذا هو احتجم حرم 
عليه . إلا إذا خشي على نفسه هلاكا أوشديد 


. نشر مكتبة الرياض الحديثة‎ .1814 /١ المغنى‎ )١( 


ه6اسه 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 0 


أذى بتركه يدب عليه أن يجي ويقاضيي إذا 
أفطر ولأ كفارة عليه 

ومن شك في تأثير الحجامة على قدرته على 
مواصلة الصوم فإن كان قوي البنية جازله. وإن 
كان ضعيف البدن كره له. 

والفصادة من الحجامة قتكزه للمريض :دون 
الصحيح كما في الإرشاد . 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر الصائم 
بالفصد أو الحجامة يقول الخطيب الشربينى : 
أما الفصد فلا خلاف فيه» وأما الحجامة فلأنه 
ع احتجم وهو صائم . 2 وهوناسخ لخذديث : 
«أفطر الحاجم والمحجوم . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تؤثر في 
الحاجم والمحجوم ويفطر كل منه|. يقول ابن 
قدامة: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم . 
وبهقالإسحاق وابن الملنذر. ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وهوقول عطاء وعبدالرحمن 
ابن مهدي . وكان الحسن ومسروق وابن سيرين 


.٠١48 /١ البحر الرائق 7/ 744. وبدائع الصنائع‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .17/١ وشرح الزرقاني. على خليل‎ 
4/1 

(؟) حديث: «احتجم يَكِةِ وهو صائم» أخرجه البخاري (الفتح 
9ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(") حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ أخرجه أبوداود 
77٠١/7‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث ثويان . 
وذكر الزيلعي في نصب الراية (؟/ 41/7 ط المجلس 
العلمي) أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه 


هده دأؤاء ظقئة هاه 23 8ه 2 262285 جهة جاهزه وذوية جاوزهاه وكقاة يمه واأهما زوه اوها ناماه مويه وهاه هاه 


لايرون للصائم أن يحتجم . وكان جماعة من 
الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم ابن عمر, 
وابن عباس وأبوموسى وأنس . ' 

واستدلوا بقوله ككلةِ « أفطر الحاجم 
والمحجوم» . 9) 


تأثير الحجامة على الإحرام : 
ذهب الحخنفية إلى أن الحجامية لا تناني 
الإحرام . قال ابن نجيم : «وبما لا يكره له أيضا 
فصو وس 

يفتصد. ويقلع ضرسهء ويجبر الكسرء 
عو 

فالحجامة إذا لم يترتب عليها قلع الشعرلا 
تكره للمحرم», أما إذا ترتب على ذلك قلع 
شعرء فإن حلق محاجمه واحتجم فيجب عليه 
دم . | 

ولا يضر تعصيب مكان الفصد : يقول ابن 
عابدين: (وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناة من 
أن تعصيب غير الوجه والرأس إنما يكره له بغير 
علس 20 

وذهب المالكية إلى أن الحجامة في الاحرام : 
إن كانت لعذر فجواز الإقدام عليها ثابت قولا 


٠6 ٠7/6 والمغني‎ » 471 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» سبق تخريجه قريبا. 

(*) البحر الرائق 7/ 6٠‏ وابن عابدين مع الدر المختار 
ا 1 ا نار 


-5اه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


واحداء وإن كانت لغير عذر حرمت إن لزم قلع 
الشعر. وكرهت إن لم يلزم منهذلك. لأن 
الحجامة قد تضعفه قال مالك : لا يحتجم المحرم 
إلا من ضرورة. علق عليه الزرقاني أي يكره 
لأنه قد يؤدي إلى ضعفه ى| كره صوم يوم عرفة 
للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة . )١‏ 


واستدلوا بماروى مالك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن 
رسول الله عند احتجم وهو حرم فوق رأسه.39) 
وف رواية الصحيحين وسط رأسهء 7(" وفي رواية 
علقها البخاري احتجم من شقيقة كانت به ) 
وللنسائي من وثء (وهورض العظم بلا كسر) 
وهويومئذ بلحي جمل”' ولأبي داود والحاكم 
والنسائي عن أنس على ظهر القدم من وجع 
كان به"2 ولفظ الماكم على ظهر القندمين : 


)١(‏ الزرقاني ؟/ /ا4 

(1) حديث : «احتجم وهو حرم فوق رأسه» أخرجه مالك في 
الموطأ /١(‏ 749 ط الحلبي) من حديث سليمان بن يسار 
مرسلا. 

(5) حديث : «احتجم وهو محرم وسط رأسه» أخرجه البخاري 
(الفتسح ١/1‏ ط السلفية) ومسلم (7/ 6717 -ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن بحيئة . 

(4) حديث : «احتجم من شقيقة كانت به» أخرجه البخاري 
(الفتح ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) قيل هو مكان بطريق مكة 

(5) حديث: «احتجم على ظهر القدم من وجسع كان به» 
أخرجه النسائي (5/ ١9454‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 
أنس بن مالك . 


وهاه اه وداه 8 هة1ه 788088 قرس 8626 واعافاء ونه اواوزعرو يه وه 6 إورم و يوويهاو تعره روإة رمه ورجهره اواعامه ونواه بوره 


يقول الزرقاني : وهذا يدل على تعددها منه في 
الاحرام. وعلى الحجامة في الرأس وغيره 
العتاو: وهو إجاع. ولوأدت إلنى قلع الشعر 
لكن يفتدي إذا قلع الشعر 9) 

وأما الفصد فيقول الزرقاني: وجاز فصد 
لحاجة وإلا كره إن لم يعصبه. فإن عصبه ولو 
لضرورة افتدى. 9) 

وعند الشافغية قال النووي : إذا أراد المحرم - 
الحجامة لغيرحاجة فإن تضمنت قطع شعر 
فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت . 
واستدل بعاروى البخاري عن ابن بحينة 
رضي الله عنه قال: احتجم النبي كَل وهو حرم 
بلحي جمل في وسط رأسه . ” 

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد. 
وبط الجرح. وقطع العبرق؛ وقلع الضرس. 
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا ل يكن في ذلك 
ارتكاب ما نبي عنه المحرم من تناول الطيب» 
وقطع الشعرء ولا فدية عليه في شيء من 
الاين 

وذهب الحنابلة إلى جواز الاحتجام للمحرم 


41/ /١ الزرقانيٍ على الموطأ‎ )١( 


(؟) البيان 7944/7 17و" 
(؟) حديث: «عن ابن بحينة قال: احتجم النبي يَيةٍ وهو حرم 


1 مط لاقي 


(؟1) مغني المحتاج "١ /١‏ والروضة ا 


١7‏ ل 


#فووقء قفوو مومههمواه ينمو فولم ةف بففمءنقف نير فر تفعن من ق فنع عر رمي مه تو عم قمعا ورقيثيقونةه 


إذا لم يقلع شعرا دون تفصيل» وإن اقتلع شعرا 
من رأسه أومن بدنه فإن كان لغيرعذر حرم . 
وإن كان لعذر جاز. 

ويجب على من اقتلع شعرا بسبب الحجامة 
فدية في ثلاث شعرات مد عن كل واحدة. وإن 
كانت أربع شعرات فأكثر وجب عليه صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة اصع أوذبح شاة. 7) 

والفصد مثل الحجامة في الأحكام . 


امتهان الححامة وأخذ الأجر عليها : 

- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والفسافعية والحسايلة في قؤل) إلى نجواز إأخداة 
الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليهاء واستدلوا بها 
رو ابن غباس قال: اجتجم اللي 26 
وأعطلى الجا جو" ولوعاسه حرامال 
يعطه) وني لفظ (لوعلمه خبيثا لم يعطه) . ولأها 


مشعة مساحة فقس( الارعجارعلياكالناه 


نح متبرعا عهاء» فجاز الاستغجار عليها 
كالرضاع . 

وذهب الحنابلة في قول اخر نسبه القاضي 
إلى أحمد قال: لا يباح أجر الحجام, فإذا أعطي 


4917 .4417 المغنىي *ا/ ."ا‎ )١( 

(1) حديث: «عن ابن عباس قال: احتجم النبي يي وأعطى 
الحجام أجره» أخرجه البخاري (الفتح ١417/٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (5/ 1١777١‏ ط الحلبي) . 


واه وه وهاه وها ع وأو هاو شوق واة أ وأ اة أة "نجه اع قاط اه تله اه مه ااه يمه هاه ولو ؤزه همه * 


شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه. ويصرفه 
في علف دوابه ومؤنة صناعته. ولا يحل له 
أكله, ”2 واستدل لهذا القول بقول النبي كله : 
وكسب الحجام خبيث» . 9) 


ضان الحجام : 

4 الحجام لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر 
شرطان : 

أ أن يكون قد بلغ مستوى في حذق صناعته 
يمكنه من مباشرتها بنجاح . 

ب - أن لا يتجاوز ماينبغي أن يفعل في مثله . '") 
وتفصيله في تداوي وتطبيب. ' 


)١(‏ ابن عابدين ه/*", إكمال الإكال 14/ .761١‏ وشرح 
النووي 00 والمغني ه/ ةمه .2 ١14ه.‏ ونيل 
الأوطار 5/ *؟ 

(؟) حديث: «كسب الحجام خبيث؛ أخرجه مسلم (7/ ١١1944‏ 
ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج . 

(") المغنى ه/ 1ه 


- 4 


و 


ملاع مويله 


التعريف : 
١‏ الحجب لغة مصدر حجب يقال: حخجب 
الشيء يحجبه حجبا إذا ستره. وقد احتجب 
وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب . 

وحجبه منعه عن الدخول, وكل ما حال بين 
الشيئين فهوحجاب. ومنه قوله تعالى : «إومن 
بيننا وبينك حجاب» . 217 

وقل يبه مضع شيظط فقا سنجيد وسعسي 
البواب حاجبا لأنه يمنع من أراد الدخول . 

وأكثر ما يستعمل الحجب في الميراث وهو 
اصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث من 
الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان, أومن 
أوفر حظيه وؤيسمى حجب نقصان . 9) 


وقد يستعمل في الحضانة والولاية بمعنى منع 


الشخص من دونه من ذلك الحق كما يقال : الأم | 


تحجب كل حاضنة سواهاء مالم تتزوج بمحرم 
)١(‏ سورة فصلت / 5 


)١(‏ لسان العرب ونحفة المحتاج 1ع ومغني المحتاج 
١١‏ ., وكشف المخدرات صغ ”ا 


ل ا 0000 


الحضانة والولاية . 


الألفاظ ذات الصلة : 

المع لي ش 

١‏ - من معاني المنع في اللغة: الحرمان. وفي 
الاصطلاح : هو تعطيل الحكم مع وجود سببهء 

كامتناع الميراث مع وجود القرابة الموجبة له 

بسبب اختلاف الدين ‏ مثلا ‏ والمنع في الارث 
أكثر ما يستعمل في الحجب بالوصف. أما 
الحجب فيستعمل في الحجب بالشخص . 


الحجب في الميراث : 
الحجب مطلقا قسمان : 
حجب بوصف. وهوالمعبرعنه بالمانع؛ وحجب 
بشخص. وهوقسان: حجب حرمان, وهو أن 
يسقط الوارث غيره بالكلية . 

وهولا يدخحل على ستة من الورثة إجماعاء 
وهم: الأبوان والزوجان والابن والبنت 
وضابطه: كل من أدلى بنفسه إلى ال ميت إلا 
المعتق . 

والثاني : حجب نقصان : وهوحجب عن 
نصيب أكثر إلى نصيب أقل . وهو خمسة من 
الورئة: الزوجين. والأم. وبنت الابن» 
والأخت لأب. والأخوة لأم . 

وللحجب مطلقا قواعد يقوم عليها. وهي : 


4 اس 


300000 000000000 


الأولسى أن من يدلى إي المت وار 
يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث 
إلا الإخوة لآم مع وجود الأم : 

الشانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان 
يستحق بوصفه ونوعه . 

الثالثة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف 
مله . 

وفي ذلك تفصيل سبق في مصطلح إرث 
(ج ص45 فقرة 140) من الموسوعة . 

وفي تطبيق هذه القواعد التفصيل التالي : 

فابن الابن يحجبه الابن أوابن ابن أقرب منه 
لإدلائه به إن كان أباهء أولأنه عصبة أقرب 
منه. ويحجبه كذلك أبوان وبنتان للصلب 
باستغراقهم لمع 7 

والجد أبوالأاب وإن علا لا يحجبه إلا الأب أو 
جد أقرب منه متوسط بينه وبين الميت تطبيقا 
لقاعدة أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده 
إلا أولاد الأم. والأخ الشقبية عبيةه الآتى 
والابن وابن الابن وإن سفل لقوله تعالى: 
«#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهويرثها إن لم يكن لها ولد »ع9 وهذه المسألة 
مجمع عليها بين الفقهاء . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 43457 . والقوانين الفقهية ص١4"‏ ؛ 


ومغنى المحتاج / .١1١‏ والمغنى لابن قدامة 5/ ١77‏ 
(١؟)‏ سورة النساء ١751‏ 


وووفموفوعورم ومو وففونونو ع لوفو ووو رو ووو ورم مول موقفقوءةةهفووقونوومونوفووروقمءيءءومثوددءه 


؛ - واختلفوا فيما إذا كان الاخوة الأشقاء والإاخوة 
للأب.يحجبون بالجد أبي الأب وإن علا: 
فذهب أبوحنيفة إلى أن الجد يحجب الاخوة 
سواء أكانوا أشقاء أولأب للآية المذكورة حيث 
أن الكلالة سواء كانت اسما للميت الذي لا 
ولد ولا والد له حسب اختلاف العلماء في 
تفسيها_ لاتشمل البد لأقهوالد للميت: 
وإلى هذا ذهب أبوبكر الصديق وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 
ه ‏ وذهب جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الجد لا 
يحجب الأخ الشقيق أو لأب بل يرث معه . 9 

والأخ لأب يحجبه هؤلاء والأخ الشقيق . 

واب: بن الأخ لأبوين. يحجبه ستة وهم الأب. 
والجد أبوالأآب وإن علاء والابن وابن الابن 
وإن سفل والأخ لأبوين» والأخ لأب . 

وابن الأخ لأب يحجبه سبعة وهم هؤلاء 
الستة وابن الأخ لأبوين. 

والعم لأبوين يحجبه ثانية وهم الأب والجد 
بن الابن وإن سفل والأخ 
لأبوين والأخ لأب وابن الأخ لأبوين وابن الأخ 


وإن علا والابن وأد 


,75/ /” حاشية ابن عابدين ه/ 2.498 وتحفة المحتاج‎ )١( 
١5 /5 والمغني لابن قدامة‎ 


ف ٠ت‏ 


لقفوقع لماوع مااع و وموم ملنمييقاية 


والعم لذت يحجبه تسعة وهم هؤلاء الثانية 


والعم الشقيق . 
7" 597 وإن علا ابن واد ا وإن 


سفل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ 
الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم 
لكب 

وابن العم لأب يحجبه هؤلاء العشرة» وابن 
العم الشقيق. 7) 

وهذه المسائل متفق عليها بين الفقهاء . 
وشت الآبن بها الأين لاتذابوها أوعمها 
وهو بمنزلة أبيها وتحجبها بنتان لأن الثلثين فرض 

البدات ولم يبق منه شيء إلا إذا كان معها ابن 
ابن يعصبها فحينئذ تشترك معه فيم| بقيى بعد 
ثلثي البنتين «للذكر مثل حظ الأنثيين74") 

والأخوات لأبوين أولأب كالإخوة لأبوين أو 
لأب ني الحجب إلا أن الأخ الشقيق يحجب 
الإخوة لأب وإن كثروا. 


والأخت لأب فأكثر يحجبهن أختان لأبوين : 
لأن الثلثين فرض الأخوات ول يبق منه شيء . 
وأولاد الأم يحجبهم أربعة وهم الأب والجد 


,81١ص حاشية ابن عابدين ه/ 598 » والقوانين الفقهية‎ )١( 
والمغني‎ .1١ /8 وتحفة المحتاج 4/5. ومغني المحتاج‎ 
٠ لابن قدامة 5/ 177. وكشف المخدرات صغ‎ 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 


ووورومويء وي نموققءةيقعينففي وار موقي لقع ووو نيهت قوووء روووني ووم ونوووووو د دثءثثويوة 


أبو الأب وإن علاء والولد للصلب ذكرا كان أو 
أنثى » وولد الابن كل ذلك وإن سفل . وهذا 
مجمع عليه بين الفقهاء لقوله تعالى : #وإن كان 
جل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أواخت فلكل 
واحد منبها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الغلثي : () 


وأجمع الفقهاء كذلك على أن الجدة تحجب 


الأب لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى 


. لمباشرتها الولادة كا أجمعوا على أن القربى من 


كل جهة تحجب البعدى من هذه الجهة لقريها 
إلى الميت . 


٠١‏ - ولكنهم امعو ناسين سدع 


حجلب الحدة: 


أولاهما: فيمن تحجب الجسدة التي من جهة 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
الأب يحجب الجدة التى من جهته لأنها تدلي به 
إلى الميت ومن أدلى بشخص لا يرث معه إلا 
أولاد الأم كا سبق ذكره. 

وذهب الحنابلة إلى أن الأب لا يحجب هذه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 44؛ . والمغني لابن قدامة 5/ , 

ككل مكل . ومغني المحتاج ١١/7‏ ., والقوانين 

الفقهية ص١4‏ والآية رقم من سورة النساء. 


وفموموووووووووووة وءومفةووثو رفويو وواوونووووو يوي وفووووووموووءنوونوفووامهةء ‏ ققوةوةودت 


الجمدة بل ترث معهء واستدلوا بها روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها 
رسول الله كلِِ السدس أم أب مع ابنها وابنها 
حى . 237 ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم 
لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم . 

وثانيتهم| : هل القربى من الجدات تحجب 
البعدى من الجهة الأخرى؟ 

فذهب المالكية والشافعية إلى أن القربى من 
جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب, وأن 
القسربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من 
جهة الأم . لأن الأب لا يحجبها فالجدة التي تدلي 
به أولى أن لا تحجبها . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القربى من 
أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة 
كانت كذلك لقوة القرابة.. 9) 
8 - واتفق فقهاء المذاهب ومن سبقهم من علماء 
السلف وعامة الصحابة على أن من لا يرث 
لمانع فيه كالقتل أوالرق لا يحجب غيره لا 
حرمانا ولا نقصانا بل وجوده كالعدم . 

وخالفهم في. ذلك عبدالله بن مسعود رضي 


)١(‏ حديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسو الله ين 
السدس . . . أخرجه الترمذي  47١/54(‏ طالحلبي) 
والبيهقي (5/5؟١7‏ -طدائرة المعارف العشمانية). وقال 
البيهقي عن أحد رواته: «محمد بن سام غير محتج به . 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 444 . القوانين الفقهية ص47 
ومغني المحتاج “/ ١١‏ . والمغنى لابن قدامة .7١١/5‏ 
وكشف المخدرات صغ *8 


الله عنه فقال: إن المحروم من الآرث يحجب 


غيره حرمانا ونقصانا . 
كما اتفق هؤلاء على أن المحجوب بشخص 
غخجب غيره حجب نقضان ؛ 9) 


وأجمعوا كذلك على أن المعتق يحجبه عصبة 
النسب:ة لآن التسب أقوق مخ اللا 9 
أما ما يتصل بحجب النقصان فيرجع فيه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 24448 والقوانين الفقهية ل رةه 
ومغني المحتاج ١7/8‏ » وكشف المخدرات صه ”7 
(؟) مغنى المحتاج 17/7 . وحاشية ابن عابدين ه/ 4465 


وهاو هه ونه هه اهاوه ه اه ايه هه “6 ااه ةنا !ههه 46ت اها اوالواة وأا وافهاة وا ووو ووو قو ةو ووم واقة 


التعريف : 

القصد. حج إلينا فلان: أي قدم وحجه نحجه 

حجا: قصذه. ورجل محجوج. أي مقصود . 

هذا هوالمشهور. 

وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد 
والحج بالكسر: الاسم. والحجة: المرة 

الواحدة. وهو من الشواذ. لأن القياس 


بالفتح . 9) 


.تعريف الحج اصطلاحا : 

؟-الحج في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع 
مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت 
محصوص (وهو أشهر الجج) للقيام بأعمال 
مخصوصة وهي الوقوف بعرفة, والطواف, 
والسعي عدد جمهور العلياء» بشرائط مخصوصة 
يأتى بيانها. 9) 


)١( .‏ تاج العروس في المادة 
(1) بتصرف يسير عن" فنح القدير للكمال بن الهمام وزيادة- 


ملوعرنوفوب ورور روعي رون قمر فوم ور رورم فوم متم مر وعد لومب لمعيه 


الألفاظ ذات الصلة : 

العمرة : 

- وهي قصد البيت الحرام للطواف والسعي 

وتفصيله في مصطلح : (عمرة) . 

الحكم الت لتكليفي للحج : 

في العمر مرة. وهوركن من أركان الإسلام. 

ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . 

أ أماالكتاب : فقد قال الله تعالى: #ولله 

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء 

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» . 7) 
فهذه الآية نص في إثبات الفرضية. حيث 


. صيغة إلزام وإيجاب, .وذلك دليل الفرضية. بل 


إننا نجد القران يؤكد تلك الفرضية تأكيدا قويا 
في قوله تعالى : «إومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين» فإنه جعل مقابل الفرض الكفرء 
فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن 
المسلم. وإنما هوشأن غير المسلم . 


ب:دوأها السنة فمهاحديك ايخ عمرعن 


النبي كل قال: «بني الإسلام على خمس: 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن مخمدا رسول الله 


- السعي 0 9 الاختيار 2١84/١‏ والشسرح الكبير 

للدردير على مختصر خليل 7/7 . ومغنيى المحتاج /١‏ 409 

وشرح منتهى الإرادات /١‏ 47/7 , والتعريفات ص87 
)١(‏ سورة ال عمران / /اة 


حت 6 


وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» 
والحج». (9) 

وقد عبر بقوله : «بني الإسلام . . . .» فدل 
على أن الحج ركن من أركان الإسلام . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا 
عليكم الحج فحجوا» فقالرجل: أكل عام 
يارسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثا. فقال 
رسول الله كلد ولوقلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم ع0 

وقد وردت الأحاديث في ذلك كثيرة جدا 
حتى بلغت مبلغ التواترالذي يفيد اليقين 
والعلم القطعى اليقيى الجازم شوت هذه 
الفريضة . 9) 
د واي الإ ماع: فقد أجمعت الأمة على 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر 


حاحده 05 


)١(‏ حديث : ١‏ بنى الإسلام على خمس . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح 497/١‏ ط السلفية). ومسلم  45١/١(‏ ط 

الحلبي) . 

.٠. . حديث : « أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج.‎ )١( 
أخرجه مسلم (؟7/ 41/0 ط الحلبي).‎ 

(”) انظر الترغيب والترهيب للمنذري 7/ 25١7-17١١‏ 
والمسلك المتقسط ص«>” ' 

(5) المغنى / 71177 ونهاية المحتاج 7/ 7594. ولباب المناسك 
ص5١17-1.,‏ مع شرحه المسلك المتقسط في المنسك 
المتوسط لعلي القاري. شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ص هه 4 


وفهعو فن او وواهاء وامواة هوهقو وهاه ههه لواقم وهام ةو ف سف مومه نمو هوم وو وثووهء مومعو وثموث .م 


وجوب الحج على الفور أو التراخي : 
اختلفوا في وجوب الحج عند تحقق الشروط 
هل هوعلى الفورأوعلى التراخي؟ . ذهب 
أبوحنيفة في أصح الروايتين عنه وأبويوسفه 
ومالك في الراجح عنه وأحمد”" إلى أنه يجب 
على الفورء فمن تحقق فرض الحج عليه في عام . 
فأخره يكون أثياء وإذا أداه بعد ذلك كان أداء لا 
قضاءء وارتفع الإثم . ظ 

وذهب الشافعي والإمام محمد بن الحسن 
إلى أنه يجب على التراخي, فلا يأثم المستطيع 
بتأخيره. والتأخير إنها يجوز بشرط العزم على 
الفعل في المستقبل. فلوخشي العجز أوخشي 
هلاك ماله حرم التأخير, أما التعجيل بالحج لمن 
وجب عليه فهوسنة عند الشافعي مالم يمت. 
فإذا مات تبين أنه كان عاصيا من آخر سنوات 
الاستطاعة . 97) 

استدل الجمهور على الوجوب الفوري . 
بالآاني : 

أ الحديث : «من ملك زادا. وراحلة تبلغه 


)١(‏ المسلك المتقسط ص؛؛ وانظر الهداية وفتح القدير 
5 »؛ وشرح الرسالة لابن أبي الحسن /١‏ 4814. 
ومواهب الجليل وفيه تفصيل الخلاف في المذاهب 7/ 41/1١‏ 
- 4/7 والشرح الكبير ١/7‏ - ا وحاشية الدسوقي. 
ورجح الفورية بقوة حتى قال «ينبغي للمصنف الاقتصار 
عليه . والمغني / 2541١‏ والفروع */ ١47‏ 

)١(‏ الأم 118-1117/7. وروض الطالب 457/١‏ ومغني 
المحتاج .47٠ /١‏ والمسلك المتقسط وفتح القدير الموضعين 
السابقين. ١‏ 


- 755 


إلى بيت الله. ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا 
أو نصرانياء. )١‏ 

ب المعقول : وذلك أن الاحتياط في أداء 
الفسرائض واجب, ولو أخر الحج عن السنة 
الأولى فقد يمتد به العمروقد يموت فيفوت 
الفرض. وتفويت الفرض حرام فيجب الحج 
على الفور احتياطا . 

واستدل الشافعية ومن معهم بما يلي : 

أ أن الأمر بالحج في قوله تعالى : «ولله على 
الناس حج البيت26' مطلق عن تعيين الوقت. 
فيصح أداؤه في أي وقت. فلا يثبت الالزام 
بالفور, لأن هذا تقييد للنص. ولا يجوز تقييده 
إلا بدليل» ولا دليل على ذلك .: وهذا بناء على 
الخلاف أن الأمرعلى الفور أوللتراخي (انظر 
مصطلح 2 

نوت أل الى 26 فدح مك ةعاء ثهان من 
المجرة ولم بحج إلا في السنة العاشرة «ولوكان 
واجبا على الفورية لم يتتخلف رسول الله كَلةِ عن 
فرض عليه . ”") 


6 حديث: «من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 1717 ط الحلبي) من حديث علي بن‎ 
أبي طالب. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه‎ 
إلا من هذا الوجه. وني إسناده مقال. وهلال بن عبدالله‎ 
. مجهول. والحارث يضعف في الحديث»‎ 

(؟) سورة ال عمران/1؟ 

5 الأم اواك وانظر حاشية القليوبي على شرح المنهاج 
1/ 84 . وبدائع الصنائع للكاساني 7/ ١١9‏ 


ممواأاهروه وفويوءووويفقوي همي نفقفوعفووونقووروهو يهوفوقووود م هعووقو نويعو وووووي د دتقدمموة 


فضل الحج : 

+ - تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على 
الإشادة بفضل الحج , وعظمة ثوابه وجزيل أجره 
العظيم عند الله تعالى . 

. قال الله تعالى : «وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامريأتين من كل فج 
عميق » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 

4 
4 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كَلْةٍ قال: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمهن . ( : 

وعن عائشة رضى الله عنها ادرسول ان 76 . 
قال: مانن يود كار أن يعاق 
الشارمن يرم عرقة» وإنه لانن ركم يباهي بن 
الملائكة ...72" ومعنى يدنو: يتجلى عليهم 
برحمته وإكرامه . 


0 عبدالله بوسح في الله عنه أن 
يان تعر يللي ريق في 


7/8 1707 / سورة الحج‎ )١( 

(؟) حديث: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق , رجع ...) 
أخرجه البخاري (الفتح */ 787 ط السلفية) . ومسلم 
(98/5. 484 ط الحلبي). 

(*) حديث: «مامن يوم أكثر أن يعتق الله فيه . . . » أخرجه 


مسلم (/ 481 ط الحلبي) 


0 ا 


#ه ورو + :ها #برواية وهاه هبوره 48 :ههه عي وله" اقاة "اه تمرهنه ع ههه 268 و موي معو م قاه.ورماء 


ادك والذهب والفضة. وليس للحجة 
المرورة ثواب إلا الجنة, . )١(‏ 


وعن أبي هريرة عن رسول الله كك قال : 
«الحجاج والعمار وفد الله. إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر لهم». 9) 

وعن عائشة رضى الله عنهباء قلت يارسول 
الله : نرى اهبا قلا العمل أفلا نجاهد؟ 
قال: «لاء لكن أفضل الجهاد حج ميرو 60 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يخ سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد 
في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج 


0 
مبرور»: (*) 


حكمة مشروعية الحج : 
١‏ - شرعت العبادات لإظهار عبودية العبد لريه 


)١(‏ حديث: «تابعوا بين الحج والعمرة . . . .» أخرجه 
الترمذي ١1577/7(‏ - ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 
صحوج 6 

(؟) حديث: «الحجاج والعار وفد الله . 
١؟/‏ 5ط الحلبي) . وقالالبوصيري: «في إسناده 
صالح بن عبدالله. قال البخاري فيه: منكر الحديث». 
ولكن له شاهد من حديث ابن عمر, أخرجه ابن ماجة تلو 
حديث أبي هريرة. يتقوى به. 

(") حديث عائشة : «نرى الجهاد أفضل الأعمال . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح */ 781 ط السلفية) والنسائي 
1١5 /0(‏ - طالمكتبة التجارية) . 

(4) حديث أبي هريرة: سثل أي الأعهال أفضل؟ . . . . ' 
أخرجه البخخاري (الفتح */ 781 ط السلفية) ومسلم 


(28/1 -ط الحلبي). 


. .» أخرجه ابن ماجة 


ومدى امتثاله لأمره. ولكن من رحمة الله تعالى 
أن أكثر هذه العبادات ا فوائد تدركها العقول 
الصحيحة وأظهر مايكون ذلك في فريضة 
الحج . 

وتشتمل هذه الفريضة على حكم جليلة 
كثيرة تمتد في ثنايا حياة المؤمن الروحية. 
ومصالح المسلمين جميعهم في الدين والدنياء 
منها : ظ 

أ أن في الحج إظهار التذلل لله تعالى. 


وذلك لأن الحاج يرفض أسباب الترف والتزين» 


ويلبس ثياب الإحرام مظهرا فقره لربه. ويتجرد 
عن الدنيا وشواغلها التي تصرفه عن الخلوص 
لمولاه. فيتعرض بذلك لمغفرته ورحماه. ثم يقف 
في عرفة ضارعا لربه خامدا شاكرا تعنماءه 
وفضله. ومستغفرا لذنوبه وعثراته. وفي الطواف 
حول الكعبة البيت ارام يلوذ بجناب ربه 
ويلجأ إليه من ذنوبه. ومن هوى نفسه. 
ووسواس الشيطان . 

ب - أن أداء فريضة الحج يؤدي شكر نعمة 
المال. وسلامة البدن.. وها أعظم ما يتمتع به 
الإنسان من نعم الدنياء ففي الحج شكر هاتين 
النعمتين العظيمتين. حيث يجهد الإنسان نفسه 
وينفق ماله في طاعة ريه والتقرب إليه سبحانه. 
ولا شك أن شكر النعماء واجب تقرره بداهة 
العقول. وتفرضه شريعة الدين. 

ج - يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في 


"5 ل 


مركز اتجاه أرواحهم .. ومهوى أفئدتهم . فيتعرف 
بعضهم على بعض.ء ويألف بعضهم بعضاء 
هناك حيث تذوب الفوارق بين الناس. فوارق 
الغنى والفقر. فوارق الجنس واللون. فوارق 
اللسان واللغة. تتحد كلمة الإنسان في أعظم 
مؤتمر بشري اجتمعت كلمة أصحابه على البر 
والتقوى وعلى التواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء هدفه العظيم ربط أسباب الحياة 
بأسباب السماء . 


شروط فرضية الحج : 

8 - شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان 
لكي يكون مطالبا بأداء الحج . مفروضا عليه 
فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج 
ولا يكون مطالبا به. وهذا الشروط خمسة هي : 
الإسلام. والعقلء. والبلوغ. والحريةء 


والاستطاعة. وهي متفق عليها بين العلاء, قال 


الامام ابن قدامة في المغني : «لا نعلم في هذا كله 
اختلافام. )١(‏ 

الشرط الأول : الاسلام : 

4-أ-لوحج الكافرثم أسلم بعد ذلك تجب 
عليه حجة الأسلام, لأن الحج عبادة. بل هو 


من أعظم العبادات والقربات, والكافر ليس من 
أهل العبادة . 


)١(‏ المغنى 2714/7 وكذا ذكر الإجماع الرملي في نباية المحتاج 
وام 


وفمومهووفويوووموةم رمن عوو مووي ون ووو ووه معووعوة ف مومه عو ةو نوعو ووقمممو مثو قيمواة 


ب - ولو أسلم وهومعسر بعد استطاعته في 
الكفرء فإنه لا أثر لما . )١(‏ 
ج - وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يطالب 
بالحج بالنسبة لأحكام الدنياء أما بالنسبة 
للآخرة فقد اختلفوا في حكمه. هل يؤاخذ 
بتركه أو لا يؤاخذ. 

وبيان ذلك في المصطلح الأصوي . 
الشرط الثاني : العقل : 
٠‏ يشترط لفرضية الحج العقل. لأن العقل 
شرط للتكليف والمجنون ليس مكلفا بفروض 
الدين. بل لا تصح منه إجماعاء لأنه ليس أهلا. . 
للعبادة. فلوحج المجنون فحجه غير صحيح . 
فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه 
حبنة الإسللام ,0 

روى علي بن أبي طالب عن النبي بَكةِ قال : 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يفيق. وعن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتن يحتلم ؛ ©) 
الشرط الثالث : البلغ : 
١‏ -يشترط البلوغ, لأن الصبي ليس 


. غباية المحتاج الموضع السابق‎ )١( 

)١(‏ المغني لابن قدامة 7514/7 والبدائع كنل 

(5) حديث: «رفع القلم عن ثلائة عن الشائم حتى يستيقظ 
....»أخرجه أبوداود (4/ 54ه ‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (9/4خ4” - ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي. 


17 لح 


لولعم ةملوع ار و راع ور تو فونم مه نموم اولان رار لومعم ما نبف م ء ممم اميه 


بمكلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهم) قال : 
رفعت امرأة.صبيا لها فقالت: يارسول الله أهذا 
حج؟ قال: «نعم ولك أجر . 7) 

فلوحج الصبي صح حجه وكان تطوعاء فإذا 
بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة. بإجماع 
العلماء. لأنه أدى مالم يجب عليه فلا يكفيه عن 
الحج الواجب بعد البلوغ . لما روى ابن عباس 
قال: قال رسول الله ييل : «إذا حج الصبي فهي 
له حجة حتى يعقل. وإذا عقل فعليه حجة 
أخرى, وإذا حج الأعرابي فهي له حجة. فإذا 
هاجر فعليه حجة أخرى» . '") 


الشرط الرابع : الحرية : 

العبد المملوك لا يجب عليه الحج. لأنه 
مستغرق في خدمة سيده. ولأن الاستطاعة شرط 
ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة. والعبد لا 
يتملك شيئاء فلوحج المملوك ولوبإذن سيده 
صح حجه وكان تطوعا لا يسقط به الفرض »ء 

ويأثم إذا لم يأذن له سيده بذلك. ويجب عليه أن 
يؤدي حجة الاسلام عندما يعتق. للحديث 

السابق . 


)١(‏ حديث ابن عباس : «رفعت امرأة صبيا. . . ». أخرجه 
مسلم (1/ 417/4 ط الحلبي) . 

(1) حديث: «إذا حج الصبي فهي له حجة . . . .» أخرجه 
الحاكم في المستدرك 48١ /١1(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 


وكونواة ونوته وهاه ولواساون هتف و لومكهزة مجوجواة متوجهنه #زمنة اه مبمروة ورمميه ها قوة قعةة قورة 6ه ورقاعاة ؤامرةة قف 


١‏ لا يجب الحج على من لم تتوفر فيه خصال 
الاستطاعة لأن القران خص الخطاب بهذه 
الصفة في قوله تعالى : #ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» . (") 
وخصال الاستطاعة التي تشترط لوجوب 
الحج قسان: شروطءعامة للرجال والنساء. 
وشروط تخص النساء . 
القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء : 
شروط الاستطاعة العامة أربع خصال: 
القدرة على الزاد والة الركوب. وصحة 
البدن» وأمن الطريق. وإمكان السير. 


الخصلة الأولى : . 
١‏ د اتشسارط لوجوب الحج القدرة على الزاد 


. والة الركوب, والنفقة ذهابا وإيابا عند الجمهور 


ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة. ويختص 
اشتراط: القدرة على آلة الركوب بمن كان بعيذا 

قال في «الهداية» : «وليس من شرط الوجوب 
على أعمادعك ةوبن حوف] الراحلة لأقه لا 
تلحقهم مشقة زائدة في الأداء» فأشبه السعي 
إلى الجمعة» . 9) 


41 / سورة آل عمران‎ )١( 
١117/1 الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
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والأظهر أن الذئ يكون عند الحنفية بعيدا 
عن مكة هو: «من بينه وبين مكة ثلاثة أيام 
فصاعداء أما ما دونه فلاء إذا كان قادرا على 
المشي )27 يعني مسافة القصرفي السفر. وتقدر 
ب/١8‏ كيلومترا تقريبا. 

أما عند الشافعية والحنابلة فهو من كان بينه 
وبين مكة مرحلتان. وهي مسافة القصر 
عندهم. وتقدر عندهم بنحو المسافة 
السابقة: 9) 
6 - وقد وقع الخلاف بين العلماء في شرطية 
الزاد والة الركوب لوجوب الحج . وكانوا يركبون 
الدواب . لذلك عبروا بقولهم : «الزاد والراحلة» 
وهي الجمل المعد للركوب لأنه المعروف في 
زمانهم . وهذا الخلاف في أمرين : 

الأمبر الأول: خالف المالكية الجمهورني 
اشتراط القدرة على الراحلة وإن كانت المسافة 
بعيدة فقالوا: يجب عليه الحج إذا كان صحيح 
البنية يقدرعلى المشي بلا مشقة عظيمة. وهو 
يملك الزاد. 

واستدل المالكية بقول الله تعالى : #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه 
ميلك ١.‏ 


١962 /1 حاشية ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج للرملي ؟/ /الاا. وحاشية الباجوري 
1ه والمغني لابن قدامة / 5171١‏ 

() سورة آل عمران / /اة 


وجه الاستدلال أن «من كان 9 البدن 
قادرا على المشي وله زاد فقد استطاع إليه سبيلا 
فيلزمه فرض الحج» . 7 

واستدل الجمهوربا ورد من الأحاديث 
الكثيرة عن رسول الله وِةِ أنه فسر السبيل 
باستطاعة الزاد والراحلة. مثل حديث أنس : 
قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة» اد 

فقد فسرالنبي يَلليْةِ الاستطاعة المشروطة 
بالا والراجلة جيعاة وم تنين أن الشدرة على 


المشي لا تكفي لاستطاعة الحج . 9) 


الأمرالثاني : اختلف العلماء في الزاد 


ووسائل اللؤاصلة هل يشترط ملكية اللكلف ا 


يحصلها به أو لا يشترط؟ 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
ملك ما يبحصإل به الزاد ووسيلة النتقل(مع 
ملاحظة ما ذكرنا عند المالكية) شرط لتحقق 


)١(‏ مختصر خليل والشرح الكبير؟5/1. ومواهب الجليل 
4١‏ . وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن | 
المالكي ١/ةهةةع‏ وانظر تفسير القرطبي 54/ ١49-١457‏ 

(؟) حديث أنس: قيل : يا رسول الله. ما السبيل؟ أخرجه 
الحاكم 457/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) والبيهقي 
(4/ 770 ط دائرة المعارف العثمانية). وأعله البيهقتي 
بالإرسال. 

ونقل ابن حجر في الفتح (7/ 717/4 ط السلفية) عن 
ابن المنذر أنه قال: «لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة» . 
(7) بدائع الصنائع ١77/7‏ 
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وجوب الحج. وفي هذا يقول ابن قدامة : «ولا 
يلزمه الحج ببذل غيره له. ولا يصيرمستطيعا 
بذلك. سواء كان الباذل قريبا أو أجنبياء وسواء 
بذل له الركوب والزاد». أو بذل له مالام )١‏ 


وذهب الشافعى فيها يروى عنه إلى أنه يجب 
الحج بإباحة الزاد آل احلة إذا كانت الإباحة ممن 
لا منة له على المباح له. كالوالد إذا بذل الزاد 
والراحلة لابنه . 9) 


شروط الزاد والة الركوب : 

7 -ذكر العلماء شروطا في الزاد والة الركوب 
المطلوبين لاستطاعة المبج . هي تفسيروبيان 
لهذا الشرط. نذكرها فيا يل : 

أ أن الزاد الذي يشترط ملكه هوما يحتاج إليه 
في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب وكسوة بنفقة 
وسط لا إسراف فيها ولا تقتير» فلوكان يستطيع 
زادا أدنى من الوسط الذي اعتاده لا يعتبر 
مستطيعا للحج . ويتضمن اشتراط الزاد أيضا 
مايحتاج إليه من الات للطعام والزاد مما لا 


-. كو [فة 
كدي . 


17/1 ومختصر خليل والشرح الكبير‎ 27١/7 فتح القدير‎ )١( 
والتاج والإكليل ومواهب. الجليل ؟7/ ه0٠5. والمغني‎ 8 
براوق‎ 

(؟) غباية المحتاج 7/ 1175 

(*) فتح القدييسر175/7. ونهاية المحتاج 7 ولالا والمغني 
خا شونا 


موففحيوة بن وفعو ونث وقوومثةمقفموقفوءر ووو فووءثو م وهقومة ون وفوووقوووةووثومووء ةمث مقوثةث ةوه 


واعتبر المالكية القدرة على الوصول إلى 
مكة. ولوبلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به. 
ولا تزري بمثله. أما الإياب فلا يشترط القدرة 
على نفقته عندهم إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك 
ضاع وخشي على نفسه ولوشكا. فيراعي 
مايبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع لمكة. مما 
يمكنه أن يعيش به با لا يزري به من 


الحرف () 


ب صرح الفقهاء بأنه يشترط في الراحلة أن 
تكون مما يصلح أثله إما بشراء أو بكراء . 9) 


وعند المالكية «لا يعتير إلا ما يوصله فقط). 
إلا أن يكون عليه مشقة فادحة فيخفف عنه با 
تزول به المشقة الفادحة .7 وهذا المعنى ملحوظ 
عند غيرهم فيم| يصلح اثله إذا كان يشق عليه 


مشقة شديدة فيخفف عنه ب يزيلها . 


93٠١ /7 الشرح الكبِير وحاشيته 4/7 ومواهب الجليل‎ )١( 
1”/١ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي‎ 


(7) إن تقدم الحضارة ألغى استعمال الدوات في 
الأسفار وأحل مكانما السيارات والطائرات 
والبواخر. ويئاء على هذه القاعدة الي قرروها 
نقول: من ملك نفقة وسيلة للسفر لا تناسيه لا 
يكون أيضا مستطيعا للحج حتى يتوفر لديه أجر 
.وسيلة سفر تناسب أمثاله. بناء على مذهب 
الجمهور . (اللجنة) 


(5) شرح الرسالة 455/١‏ 


هت ١‏ اعت 


5-5 عإة ملك الزاد روسياة النقل يشترط أن 
يكون فاضلا عما تمس إليه الحاجة الأصلية مدة 
ذهابه وإيابه» عند الجمهور. ١‏ 

أما المالكية فاعتبروا مايوصله فقط. إلا أن 
يخشى الضياع . وهوبناء على وجوب الحج على 
الفور عندهم . 5 

وفي هذا تفصيل نوضحه في الأمورالتي 
تشنملها الحاجة الأصلية . 


خصال الحاجة الأصلية : 

: خصال الحخاجة الأصلية ثلاث‎ - ١٠7 

أ نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه 
عند الجمهور(خلافا لللالكية كى) نوضح في 
الخصلة التالية). لأن النفقة حقّ للآدميين. 
ونحق العبد مقدم على حق الشرع . لماروى 
عبدالله بن عمرو عن النبي يكَيْةٍ أنه قال: «كفى 
بالمرء إنما أن يضيع من يقوت».”” 


)١(‏ فتح القدير155/5١.‏ والمسلك المتقسط ص79؟. 
والملجموع /ا/ اه : لاه. ونهباية المحتاج ااا ومغني 
المحتاج 154/١‏ - 456.ء والمغني #/ 17لا والفروع 
2 

(؟) شرح السرسالة وحاشية العدوي /١‏ 405. والشرح الكبير 
"/ء ومواهب الجليل 7/ ٠‏ 

(*) حديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيمع من يقسوت» أخرجه 


٠6د‏ ”ءهة 


أبوداود 7١/5‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم' 


4١6/١١‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 


الذهبي , 


ممففن ممع معو معام وففمميهو لوفو نوعققمة ققمة وف وفوف وةثهوةاو روث مثمثوقومث وو ثكلءثة.. 


ب ما يحتاج إليه هووأهله من مسكن. وتما 
لابد لمثله كالخنادم وأثاث البيت وثيابه بقدر 
الاعتدال المناسب له في ذلك كله عند الجمهور 
خلافا للمالكية أيضا. 

وقال المالكية في هاتين الخصلتين : 
«يبيع في زاده داره التي تباع على المفلس وغيرها 
اا ا 0 


إن كثرت قيمتها قيمتهاء وخادمه. وكتب العلم ولو 
محتاجا إليها . 
وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم . فلا 


يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله وأولاده في 
المستقبل. وإن كان يصير فقيرا لا يملك شيئاء 
أويترك أولاده ونحوهم للصدقة. إن لم يخش 
هلاكا فيا ذكر أو شديَد أذى» : )١7‏ 

وهذا لأن الحج عندهم واجب على الفوركى| 


قدهنا. 


ج - قضاء الديخ الذي عليه لأن الدين من 
حقوق العباد. وهو من حوائجه الأصلية. فهو 
كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. 9) 


)١(‏ شرح الرسالة وحاشية العدوي ٠485/1‏ وانظر المراجع 
المالكية الأخرى . 

,111//17 أنظر هذه المسائل في الهداية وشرحها فتح القدير‎ )7١( 
٠ والبدائع 8/7/ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/‎ 
وفيه : «لا يجب الحج استطاعة بدين ولومن ولده إذا لم يرج‎ 
الوفاء بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوني منها.‎ 
وإلا وجب عليه الحج بهه. وحاشية-‎ 


س7١‎ 


ا ا 00000 


فإذا ملك الزاد والحمولة زائدا عما تقدم - 
على التفصيل المذكور فقد تحقق فيه الشرط. 
وإلا بأن .اختل شيء مما' ذكر لم يجب علية 
الحج . 7') 
- ويتعلق بذلك فروع نذكر منها: 

أ- فن كان له مسكن واسع يفضل'عن حاجته. 
بحيث لوباع الجزء الفاضل عن حاجته من الدار 
المالكية والشافعية والحنابلة . ولا يجب عليه بيع 
الجزء الفاضل عند الحنفية . 9) 

ب كذلك لوكان مسكنه نفيسا يفوق على مثله 
لو أبدل دارا أدنى لوف تكاليف: الحج يجب عليه 
عند القلائةء ولا تيجب عند الخئفية . (9) 

ج من ملك بضاءعة لتجارته هل يلزمه صرف 
مال تجارته للحج ؟ 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشترط 
لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائدا على 
نفقة الحج. ورأس المال يختلف باختلاف 


- الدسوقي ص١٠‏ وفيها التصريح بتقديم الصدقة الواجبة 
على الحج ولو كان واجبا. وانظر شرح المنباج ؟/ /1. 
وشرح الغزي ١/70ه.‏ والفروع "/ 2070 والمغني 
وققق 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(5) تسوير الأبصار 145/5 وشرح المنباج للمحلي الصفحة 
السابقة .. والمغني */ 317 والمراجع المالكية السابقة 

(") المراجع السابقة . 


وفوفو ين ورقرة ثنفف نو هون قفوو موهو ممم 66م و مم وو مم ووونوعومم ا قمعء و ممو م م نقتم يمه 


الناس. والمراد مايمكنه الاكتتساب ب به قدر كفايته 
وكفاية عياله لا أكثر. لأنه لا نهاية له )١(‏ 


وعند الشافعية قولان: الأصح أنه يلزمه 


مال لتجارته . ('2 وهؤمذهب المالكية كما سبق 


ب اذا ملك نقودا لشراء دار يحتاج إليها وجب 


له الحج إن حصلت له النقود وقت خروج 


الناس للحج . وإن جعلها في غيره أثم .. أما قبل 
خروج الناس للحج فيشتري بالمال ماشاء. لأنه 
ملكه قبل الوجوب على ما اختاره ابن 
عابدين . 9) 


ه ‏ من وجب عليه الحج وأراد أن رم وليس 


علده من المال إلا ما يكفي لأحدهماء ففيها 


التفصيل الآتي : 
١‏ - أن يكون في حالة اعتدال الشهوة. فهذا 


. رد المحتار 1417/7 . والمغنى : الموضع السابق‎ )١( 

)١(‏ شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 7/ /41. وحاشية 
الباجوري على شرح الغزي /١‏ 7ه 

() حاشية رد المحتار على الدر المختار ؟/ ١91/‏ 


ا 


ل ل لحل ل 0 0700 


الحج ويستقرفي ذمته. وله صرف المال إلى 
النكاح وهو أفضل . 
١‏ - أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من 
الزنى » فهذا يكون الزواج في حقه مقدما على 
الحج اتفاقا. 9) 
و قال ابن عابدين في حاشيته : «تنبيه : ليس 
من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة 
لرسم الهدية للأقارب والأصحاب. فلا يعذر 
بترك الحج لعجزه عن ذلك .. .+.09) 

وهذا لا يتصورفيه خلاف بعدما ذكرناه» 
وهويدل على إثم من أخر الحج بسبب هذه 
التقاليد الفاسدة . 


الخصلة الثانية للاستطاعة : صحة البدن : 
4 -إن سلامة البدن فن الأمراض والعاهات 


. التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج . 


فلووجدت سائر شروط وجوب الحج في 
دائمة, أو مقعد أوشيخ كبيرلا يثبت على الة 


)١(‏ رد المحتسار 197/7. والمجموع / هه. وحاشية 
الدسوقي ؟/ 7 والفروع 771/7 وفي رد المحتار مزيد 
تفصيل فيم إذا تحقق الوقوع في الزنى أو خافه. فإنه يقدم 
الزواج على الحج في الأول لا في الثاني . لكن ينتقد ذلك بها 
ذكروه أن وجوب الفور ظني لا قطعي . 

١9 5 /7 ابن عابدين‎ )١( 


«الاوع مر ممم مور وو ع ورور وم ممم ووو و معونمقلء رن هلقملن معو قود قرم ديميقم يديد ديوريوه 


الركوب بنفسه فلا يجب عليه أن يؤدي بنفسه 
فريضة اتفاقا. 

لكن اختلفوا هل صحة البدن شرط لأصل 
الوجوب, أوهي شرط للأداء بالنفس: ذهب 
الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى 
أن صحة البدن ليست شرطا للوجوب. بل هي 
شرط للزوم الأداء بالنفس», فمن كان هذا حاله 
يجب عليه الحج » بإرسال من ينوب عنه . 9 

وقال الإمامان أبوحنيفة ومالك : إنها شرط 
للوجوب. وبناء على ذلك لا يجب على فاقد 
صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» 
ولا الإيصاء بالحج عنه في المرض "(١‏ 

استدل الأولون: بأنه يَكٍ فسر الاستطاعة 
بالزاد والراحلة, وهذا له زاد وراحلة فيجب' 
عليه الحج . 

واستدل أبوخنيفة ومالك بقوله تعالى : #من 
استطاع إليه سبيلا© وهذا غير مستطيع بنفسه 


فلا يجب عليه الحج . 


- وتفرع على ذلك مسائل» نذكر منها: 

أ- من كان قادرا على الحج بمساعدة غيره 
كالأعمى . وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسرله 
من يعينه» تبرعا أوبأجرة. إن كان قادرا على 


7١54 /١ نباية المحتاج 7/ 85 7. وانظر الكاني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) فتح القدير؟/5١١.‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي 
.0١‏ ومختصر خليل ومواهب اليل 7/ 44 و4494 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ * 


ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ا 527 


أجرته, إذا كانت أجرة المشل. ولا يكفيه حج 


ومن لم يستطع الحج بنفسه بمساعدة غيره : 


وجب عليه أن يرسل غيره. ليحج عنه . 
ويجب على المريض أن يوصي بالحج عنه بعد 


إيبا 


دك . 
>اعدزسل مذهب الصاحبين والجمهور. 

أما على مذهب أبي حنيفة فلا يجب عليه 
شيء, لأن الحج غير واجب عليه . 

أما المالكية فقد وافقوا الجمهورفي هذه 
المسألة. لكن على أساس مذهبهم في مسألة 
الركوب السابقة (فقرة )١©‏ وأوجبوا عليه المشي: 
إن كان يقدر على المشي . 
ب إذا وجدت شروط الحج مع صحة البدن 
فتأخر حتى أصيب بعاهة تمنعه من الحج ولا 
يرجى زوالهها فالحج واجب عليه اتفاقا. ويجب 
عليه أن يرسل شخصا يحج عنه باتفاق العلماء. 
أما إذا أصيب بعاهة يرجى زوالما فلا تجوز 
الإنابة» بل يجب عليه الحج بنفسه عند زواها 


عنه ؛ 9) 


الخصلة الثالثة : أمن الطريق : 

١-أمن‏ الطريق يشمل الأمن على النفس 
والمالء وذلك وقت خروج الناس للحج , لآن 
الاستطاعة لا تثبت دونه . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ووومء ينيم مومونوءيء رمكلا مفمقوءة ووروره وول يهل ووم مم عو و عر وممدوعم ورم وممء مايوه 


ووقع الخلاف في أمن الطريق كيا في صحة 
البدن : 

فمذهب المالكية والشافعية ورواية أبي 
شجاع عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه شرط 
الوجوب . لأن الاستطاعة لا تتحقق بدون أمن 
الطريق. 


وفي رواية أخرى عند أبي حنيفة وأحمد. وهو 


الأصح عند الحنفية ورجحه المتأخرون من 


الحنفية والحنابلة أن أمن الطريق شرط للأداء 
بالنفس لا لأصل الوجوب . 

واستدلوا بنح و أدلتهم ني إيجاب الحج على 
من فقد شرط صحة البدن. 7) 

وعلى هذا المذهب الأخيرمن استوفى شروط 
الحج عند خوف الطريق فهات قبل أمنه يجب 
عليه أن يوصي بالحج . 

أما إذا مات بعد أمن الطريق فتجب عليه 
الوصية بالحج عنه اتفاقا . 9) 


الخصلة الرابعة : إمكان السير : 
5 - إمكان السيرأن تكمل شرائط الحج في 


)١(‏ انظر اهداية وشرحها ١75/7‏ و707١‏ وبدائع الصنائع 


8/1 وشرح المنهاج للمحلي 7/ 88-417 » ومتن أبي 
شجاج بشرح الغزي وحاشية الباجوري 0717/١‏ وانظر 
الشسرح الكبير7/ ". ومواهب الجليل .441١/7‏ وفيه 


(؟) فتح القدير ا موضع السابق, ورد المحتار ذفنلة والمغني 
رذاحلف 


ل 


0م مم م م م مم م مالعالاو ررلالة 


المكلف والوقت متسع يمكنه الذهاب للجج : 
وهذا شرط لأصل الوجوب عند الحنفية 


والمالكية والشافعية, وشرط للأداء عند 
الحنابلة . 9 
وهر اطفية عن هذا التنرط بالوقت.. 


وجعله بعضهم شرطا مفردا من شرائط وجوب 
الحج . وفسروا هذا الشرط بأنه أشهر الحج . أو 
وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلها, 
فلا يجب الحج إلا على القادرفيها. أو في وقت 
خروجهم . وفسرغيرهم إمكان السيربوقت 
الخروج للحج . 29 
 ”‏ واستدل الجمهور على أن إمكان السير 
شرط لوجوب احج بالآتي : 
أ أن إمكان السيرمن لواحق الاستطاعة وهي 
شرط لوجوب الحج . ”) 
ب أت ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب» 
كدخول وقت الصلاة» فإنها لا تجب قبل وقتهاء 
إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان» فيعتير 
وقت الوجوب في حق كل شخص عند خروج 


» وفي مذهب الشافعية قولان ذكرهما المحلي في شرح المنهاج‎ )١( 
والراجح ماذكرناه كما ني المجموع // 84 وحاشية‎ 
ورد‎ ١١١ الباجوري 0ه وانظر فتح القدير؟/‎ 
وذكر ثلاثة‎ 2.441١ /7 ومواهب الجليل‎ .7٠١ /7 المحتار‎ 
714 - 7١/7 أقوال صحح منبها ما ذكرناه والمغني‎ 

)١(‏ رحمة الله السندي في لباب المناسك ص" مع شرحه 
المسلك المتقسط. 

(") مواهب الجليل 5941/7 


000 1101000 


أهل بلده. فالتقييد بأشهر الحج في الآية إنم| هو 
بالنسبة إلى أهل أم القرى ومن حوطاء وللإشعار 
بأن الأفضل أن لا يقع الإحرام فيما قبلها على 
مقتضى قواعد الحنفية من أن الاحرام شرط. 
خلافا للشافعية من أنه لا يجوز الاحرام قبل 
الأشهر لكونه ركناء . )١(‏ 

واستدل الحنابلة على أن إمكان السيرشرط 
للزوم أداء الحج بنفسه بأنه يتعذر الأداء دون 
القضاءء كالمرض المرجوبرؤه. وعدم الزاد 
والراحلة يتعذر معه الجميع . 9) 


القسم الثاني : الشروط الخاصة بالنساء : 

5 - مامخص النسساء من شروط الاستطاعة 

شرطان لابد منها لكي يجب الحج على المرأة 

يضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التى 

ذكرناها . ْ 
هذان الشرطان هما ؛ لوج ارابيديار 

وعدم العدة. 

أولا ‏ الزوج أو المحرم الأمين: 

6 يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج 

زوجها أومحرم منهاء إذا كانت المسافة بينها وبين 

مكة ثلاثة أيام. وهي مسيرة القصر في السفرء 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة . 9 


(١)المسلك‏ المتقسط ص4" 


770 /« الفروع‎ )١( 
والمغني‎ 2519 /١ الهداية وفتح القدير 178/5., والكاني‎ )"( 
نا طن سنا‎ 


كت 79 ين 


ا ا ل 09070 


واستدلوا بحديث ابن عمر أن رسول الله كَل 
قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو 


خرم ) 2 
وتوسع الشافعية والمالكية فسوغوا الاستبدال 
بالمحرم : 


ذهب الشافعية إلى أنها إن وجدت نسوة 
ثقات: اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها 
كفى ذلك بدلا عن المحرم أو الزوج بالنسبة 
لوجوب حجة الإسلام على المرأة. وعندهم 
«الأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن . 
لأن الأطمع تنقطع بجماعتهن . فإن وجدت 
امرأة واحدة ثقة فلا يجب عليها الحج . لكن يجوز 
ها أن تحج معها حجة الفريضة أو النذر. بل 
يجوزلا أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر 
إذا فته 

وزاد المالكية توسعا فقالوا: المرأة إذا لم تجد 
المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض أو 
النذرمع الرفقة المأمونة» بشرط أن تكون المرأة 
بنفسها هي مأمونة أيضا. 

والرفقة المأمونة جماعة مأمونة من النساء. أو 
الرجال الصالحين . قال الدسوقى : «وأكثر ما 
نقله أصحابنا اشتراط المنانوي. . 

أماحج النفل فلا يجوز للمرأة السفرله إلا 
)١(‏ حديث: دلا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم؛ أخرجه 

البخاري (الفتح 5/7 ١‏ طالسلفية). ومسلم (19/ ه40 


ط الحلبي) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111ل 0 


السفر بغيرهماء بل تأثم به. 7 


نوع الاشتراط للمحرم : 
وجوب أو شرط للزوم الأداء بالنفس : ذهب 


المالكية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم 


وهو رواية عن أبي حنيفة إلى أن المحرم شرط 
لوجوب الحسج. وحل محله عند فقده الرفقة 
المأمونة عند الشافعية والمالكية على الوجه الذي 
ذكرناه . ٠‏ 
شرط للزوم الآداء بالنفس . 0( 

وأدلة الفريقين هي ماسبق الاستدلال به في 


صحة البدن وأمن الطريق (ف9١‏ و١؟).‏ 


المحرم المشر وط للسفر:. 

0ت المحرم الأمين المشروط 5 استطاعة المرأة 
للحج هوكل.رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليه 
بالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة 


)١(‏ حاشية الدسوقي 1/ ٠١-4‏ والعدوي /١‏ هه4. والمنجاج 
للنسووي وشسرحه 7/ 84, ومغني المحتاج .1451//١‏ 
وحاشية القليوبي على شرح المنباج الصفحة السابقة . 

(؟) الشرح الكبير وحاشيته 7/ 4. وشرح الرسالة وحاشية 
العدوي وسائر المراجع السابقة والهداية وشرحها ؟/ ١٠1لق2‏ 
ولباب المناسك وشرحه ص7 والفروع 7174/٠7‏ -775 


-735 مم 


موووموهوووووؤووووووواموهوووونووووووممووووووهووووووووواو ووم وووووووءووووث وو موووووءو ووو ووو وو وم م ووو واي 


أو الرضاعة أو الصهرية . . . ونحوذلك يشترط 
في الزوج عند الحنفية والحنابلة بزيادة شرط 
الإسلام في المحرم . 29 

وقال المالكية بذلك في حقيقة المحرم لكن لا 
يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية . 9) 

وعند الشافعية : «يكفي المحرم الذكر. وإن 
لم يكن ثقة فيا يظهرء لأن الوازع الطبيعي أقوى 
من الشرعي , إذا كان له غيرة تمنعه أن يرضى 
بالونى .5 


فروع تتعلق بالمسألة : 
أ يشترط لوجوب الحج على المرأة أن 
تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن 
الحنفية . 
وكذلك عير بالنفقة ابن قدامة من الحنايلة . 
وعبرالمالكية والشافعية وانن مفلح من 
الخنابلة بالأجرة . والمراد أجرة المثل ‏ (*) 
)١(‏ المسلك المتقسط ص//”. والمغنى 7/ 1774 والفسروع 
امار .ع؟ 


(7) مواهب الجليل 7/ 077-571 و5174 وفيها التصريح با ' 


ذكرناء والدسوقي 9/7 

() نباية المحتاج / وشرح المنباج 284/7 ومغني 
المحتاج 5517//١‏ | 

(5) المسلك المتقسط ص8" والدر المختار مع حاشيته رد المحتار 
حطة والمغني 7/ 25 وشرح الرسالة وحاشية 
العدوي ١/ه55:,.‏ والشرح الكبير وحاشيته 7/ 4. 
ومواهب الجليل 577/7 والفروع 1١4٠/7‏ 


ولوامتنع المحرم عن الخروج إلا بأجرة لزمتها 
إن قدرت عليهاء وحرم عليها الخروج مع الرفقة 
المأمونة وهذا عند المالكية . 

وأما عند الشافعية فهي مخيرة بين أن تكون 
في صحبة زوج أو حرم أو رفقة مأمونة . () 

ب - الزوج إذا حج مع امرأته فلها عليه 
النفقة, نفقة الحضرلا السفرء وليس له أن 
يأخذ منها أجرا مقابل الخروج معها عند 
الحنفية, وهوظاهر كلام الحنابلة, لأنهم خصوا 
المحرم بأخذ الأجرة : 

وعند المالكية والشافعية له أخذ الأجرة إذا 
كانت أجزة المثل . 9) 

ج - إذا وجدت محرمالم يكن للزوج منعها 
من الذهاب معه لحج الفرض. ويجوز أن يمنعها 
من النفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 9) 

وقال الشافعية : «ليس للمرأة الحج إلا بإذن 
الزوج فرضا كان أوغيره» لأن في ذهابها تفويت 
حق الزوج» وحق العبد مقدم. لأنه فرض بغير 
وقت إلا في العمر كله. «فإن خافت العجز 


0/1 حاشية الدسوقي الى ومغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ المسلك المتقسط ص4" وشرح الرسالة والشرح الكبير 
وحاشيته ومواهب اليل المواضع السابقة. ونباية المحتاج 
81 ومضني المحتاج 8/١‏ والفسروع والمغني 
الموضعين السابقين . 

(*) اهداية وفتح القدير ؟/ 170ء والتاج والإكليل 277١/7‏ 
والمغني “/ 71٠‏ 


97# 


ل قوف ماوعا وا وو ووو وو ووونووءوونولولللل ور ور ووم و. 


البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن 
الزوج .0 

واستدل الجمهور بأن حق الزوج لا يقدم 
على فرائض العين كصوم رمضان,. فليس 
للزوج منع زوجته منه. لأنه فرض عين عليها . 


ثانيا ‏ عدم العدة : 
4 - يشترط ألا تكون المرأة معتدة عن طلاق أو 
وفاة مدة إمكان السير للحج . وهو شرط متفق 
عليه بين العلماء على تفاصيل فيه. 9) 
والدليل على ذلك أن الله تعالى نبى 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة © 0 والحج يمكن أداؤه ف وقت 
آخر. فلا تلزم بأدائه وهي ف العدة . 
وقد عمم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة 
سواء كانت عدتها من طلاق بائن أورجعي. أو 
وفاة. أو فسخ نكاح . ونحو ذللك عند 
المالكية. 9) 


)١(‏ الأم للامام الشسافعي ١١77/7‏ ونباية المحتاج 7/ 41لا 
ومغني المحتاج 01/١‏ وني الأم تفصيل جيد . 

(1) وإن لم يذكره بعضهم في شروط الحج. لكن ذكروا مايدل 
عليهفي أبواب العدة. كا نبه الحطاب 577/5 أوفي 
الاحصار.-كما في مغن المحتاج /١‏ "له وغيره. 

(*) سورة الطلاق/ 1 7 

(4) المسلك المتقسنط ص 4”. وانظر مواهب الجليل 7/ 87. 
وليه تعميم المعتدات بالنسبة للطلاق والوفاة. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00000 


وفصل الحنابلة فقالوا: «لا تخرج المرأة إلى 
الحج في عدة الوفاة. وها أن تخرج إليه في عدة 
الطلاق المبتوت. وذلك لأن لزوم البيت فيه 
واجب في عدة الوفاة. وقدم على الحج لأنه 
يفوت, والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك . وأما 
عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب 
النكاح. لأنها زوجة .27 

ونحوذلك عند الشافعية» فقد صرحوا بأن 
للزوج أن يمنع المطلقة الرجعية للعدة.» وذلك 
لأنه يحق للزوج عندهم منعها عن حجة الفرض 
في مذهبهم . 9) 
٠‏ ثم اختلف الحنفية في عدم العدة: هل هو ( 
شرط وجوب أو شرط أداء. والأظهر أنه شرط 
للزوم الأداء بالنفس . 97 أما عند الجمهور فهو 


شرط للوجوب . 


فروع 
"١‏ - لوخالفت المرأة وخرجت للحج في العدة 
صح حجهاء وكانت ائمة. 

ب إن خرجت من بلدها للحج وطرأت 
عليها العدة ففيها تفصيل عند الحنفية : إن 
طلقها زوجها طلاقا رجعيا تبعت زوجها. رجع 


541 754٠١ //" المغنى‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج /١‏ اه 

() على ما ذهب إليه ابن أمير حاج, كما في المنلك المتقسط. 
وأقره ابن عابدين في رد المحتار ؟/ ٠٠٠١‏ 


جما 


أومضى» لم تفارقه. والأفضل أن يراجعها. 
وإن كان بائنا أومات عنها فإن كان إلى منزها 
أقل من مدة السفر وإلى مكة مدة سفر فإنه يجب 
أن تعود إلى منزلماء وإن كانت إلى مكة أقل 
مضت إلى مكة,. وإن كانت إلى الجانبين أقل 
من مدة السفر فهي بالخيارإن.شاءت مضت». 
وإن شاءت رجعت إلى منزلها سواء كانت في 
المصر أوغيره. وسواء كان معها محرم أولاء إلا 
أن الرجوع أؤلى . وإن كان من الجانبين مدة 
سفر فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج بغير 
محرم بلا خلاف. وإن كان ذلك في مفازة أوقرية 
لا تأمن على نفسها ومالما فلها أن تمضي إلى 
موضع الأمن ثم لا تخرج منه حتى تمحضي 
عدتها )١(‏ 

ونحوه عند الحنابلة : قال في المغني : «وإذا 
خرجت للحج -فتوفي زوجها وهي قريبة بجعت 
لتعتد في منزلهاء وإن تباعدت مضت في 
سفرهاء . 9) 

وقال المالكية: «إذا خرجت مع زوجها لحج 
الفريضة فات أو طلقها في ثلاثة أيام أونحوها 
أنها ترجع إذا وجدت ثقة ذا محرم» أوناسا لا 
بأس بهم . وإن بعدت أوكانت أحرمت أو 
أحرمت بعد الطلاق أوالموت» وسواء أحرمت 


7151/7 المغني‎ )١( 


ممفهمءءوءأمم فوم مووءمقفووقء و ووو ون وونتووو مدن مث وعفوووةوةةووووةوووووووةو وود ومميةه 


بفرض أو نفل أو لم تجد رفقة ترجع معهم فإنها 
تضى . . :ع 9) 

وفي حج التطوع : «ترجع لتتم عدتهافي 
بيتها إن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتهاء 


إن وجدت ذا محرم أورفقة مأمونة . وإلا تمادت 


مع رفقتها. 7 ريد 


أما الشافعية فعندهم تفصيل في المسألة 
كقوهم في مسألة إذن الزوج في خروج الزوجة 
للحج حتى لو طرأت العدة بعد الإحرام : 
إذا خرجت بغي ر إذنه فله منعها وتحليلهاء وإن 
خرجت بإذنه فليس له منعها ولا تحليلها . 9(*) 
شروط صحة الحج . 

شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة 
الحج وليست داخلة فيه. فلواختل شيء منها 
كان الحج باطلاء وهي : 
الشرط الأول : الإسلام : 
1 يشرط الإسلام لأن الكافرليس أهلا 


)١(‏ مواهب الجليل 7/ 7ه 

(؟) نفس المراجسع . 

(*) نباية المحتاج 7/ 41/4 
وني حال طروء العدة بعسد الإحرام تفصيل ينظر في 
مصطلح : (إحصار فقرة19١).‏ 

(*) ترى اللجنة أن ما ورد في هذه المسألة من وجوبف عودتها أو 
غيرذلك فإنها من المسائل التقديريه والتي ربما كانت 
ميسورة في زمانهم , أما الآن فالأمريرجع إلى ظروف 
المعتدة. وتقدير أمنها على نفسها ومالها ؤعرضها موكول 
إلى تقدير المفتين. 


4ه 


لل 0 000 


: اللعبادة ولا تصح مله فلايصح حج الكافر 
وجبت عليه حجة الإسلام . (© 


الشرط الثاني : العقل : 


7٠‏ يشترط العقل لأن المجنون ليس أهلا 


للعبادة أيضا ولا تصح منه. فلوحج المجنون 
فحجه غير صحيح , وإذا أفاق وجبت عليه 
حجة الإسلام . لكن يصح أن يحج عن المجنون 
وليه ويقع نفلا . 
الشرط الثالث : الميقات الزماني : 
4" ذكر الله تعالى للحج زمانالا يؤدى في 
غيره » في قوله تعالى: «الحج أشهر 
معلومات » . 9) 

قال عبدالله بن عمر وجماهير الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم : «هي شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة». © 
ووقعالخلاففينجاريوم النحر,. فقال 
الحنفية والحنابلة : هومن أشهر الحج . وقال 
الشافعية: اخ رأشهر الحج ليلة النحرء وليس 
خهاريوم النحر منها . 


. الفقيه المالكي خليل ني مختصره. أوائل الحج‎ )١( 

(7) سورة البقرة / ١١/‏ ش 

(*) انظر تخريجه في المستدرك 7/ 1775 وقال: «صحيح على 
شرطهماء ووافقه الذهبي وانظر تفسير الطبري / اب 
١‏ وابن كثير 7/١‏ 


ومهوووو وو وووءووووءثم.وواأو موعن وو نومونووءو يمره توفوفومووء فوققويوووةءومقوقوءوةوةوةءةقهةةه6 


ووسع المالكية فقالوا: آخر أشهر الحج نهاية 
شهرذي الحجة. 

وامتداد الوقت بعد ليلة النجر إلى آأخرذي 
الحجة عند المالكية إنها هوبالنظر إلى جواز 
التحلل من الإحرام وكراهة العمرة فقط .7 

فلوفعل شيئا من أعمال الحج خارج وفت 
الحج لا يجزيه. فلوصام المتمتع أو القارن ثلاثة 
أيام قبل أشهر الحج لا يجوزء وكذا السعي بين 
الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن 
سعي الحج إلا فيها : 

نعم أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة الإحرام 
بالحج قبلها مع الكراهة عندهم. (انظر 
مصطلحي إحرام فقرة 74. وأشهر الحج) . 

ولاايصح الإحرام بالحج قبل وقته عند 
الشافعية, فلوأحرم به في غيروقته انعقد عمرة 


غلى الصحيح عندهم. 9) 


الشرط الرابع : الميقات المكاني : 
هناك أماكن وقتها الشارع أي حددها9) 


)١(‏ المسلك المتقسط ص١4‏ . وشرح الغفزي بحاشية 
الباجوري /١‏ /اه, والمغنى */ 460؟ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل 7/ 144 وانظر ما يأتي في طواف الإفاضة . 

(؟) انظر رد المحتار 7/ "١٠و/1١7/‏ وشرح المحلي 2.11/7 
وحاشية العدوي /١‏ ل/اه4 

() التوقيت لغة : «أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع 
فيه فأطلق على المكان . . . . » النباية 778/4 . والقاموس 
وشرحه تاج العروس مادة : (وقت). 


حت" 41 ا سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3000000 


لأداء أركان الحج , لا تصح في غيرها . فالوقوف 
بعرفة. مكانه أرضعرفة . والطواف بالكعبة» 
مكانه حول الكعبة . 
والسعي , مكانه المسافة بين الصفا والمروة. 
ونفصل توقيت المكان لكل منسك في موضعه 
إن شاء الله تعالى . ١‏ 
شروط إجزاء الحج عن الفرض : 
5 - شروط إجزاء الحج عن الفرض ثمانية9) 
١ 7‏ 
أ الإسلام : وهوشرط لوقوعه عن الفرض 
والنفل, بل لصحته من أساسه | هو معلوم . 
ب بقاؤه على الإسلام إلى الموت من غير 
ارتداد عياذا بالله تغالى » فإن ارتد عن الإسلام 
بعد الحج ثم تاب عن ردته وأسلم وجب عليه 
الحج من جديد عند الحنفية والمالكية. ورواية 
عن أحمد. 
وقال الشافعية وهورواية عن أحمد : لا تجب 
عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن 
الردة . ©) ظ 
)١(‏ أمسا مواقيت الإحرام المكانية وأحكامها فسبقت في بحث 
الإحرام (ف79- 7ه) 
() انضر حصرها وسياقها عند رحمة الله السئدي ني لياب 
المناسك ص47 - 47 ؛ لكنه جعلها نسعة شروط. زاد على 
ما ذكرناه عدم الإفساد. ولم نجد مسوغا لذكره. 
() اللباب وشرحه ص45 والفروع */ 7١‏ . وأحكام القران 


لابن العزبي .147/١‏ وأحكام القرآن للرازي 
(الجصاص) 7177/١‏ 


مففممو ويومء فنفةاعمة عقاعة م6 ةقهقةقاء م6أواةةقهاة هعوواة ةو م هوهو وو واه مم6 وهوهام6ةوووة6 و م66ه 


استدل الحنفية والمالكية ومن معهم بقوله 
تعالى : «لثن أشركت ليحبطن عملك .. 94) 
فقد جعلت الآية الردة نفسها محبطة للعمل . 
واستدل الشافعي بقوله تعالى : #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أع الهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» .9) 
فقد دلت الآية على أن إحباط الردة للعمل 
مشروط بالموت كافرا. 
ج - العقل : فإن المجنون وإن صح إحرام وليه 
عنه ومباشرته أعمال الحج عنهء فإنه يقع نفلا لا 
فرضا. 
نعم » لوكان حال الإحرام مفيقا يعقل النية 
والتلبية وأتى بهماء ثم أوقفه وليه. وباشرعنه 
سائر أموره صح حجه فرضاء إلا أنه يبقى عليه 
طواف الزيارة حتى يفيق فيؤديه بنفسه . 9 
د_الحرية: فإذا جج العبد ثم عتق لا تسقط 
عنه حجة الإسلام. وقد سبق الكلام فيها. 
(فقرة ؟1١).‏ 
ه ‏ البلوغ : فإذاحج الصبي ثم بلغ فعليه 
حجة الإسلام. وقد سبق الكلام فيه (فقرة 
.)١7١‏ 
)١(‏ سورة الزمر/ 568 ش 
(1) سورة البقرة/ .7١1‏ وانظر بحث الآية في كتابي أحكام 
القران السابقين . 
() لباب المناسك بشرحه الصفحة السابقة . 


5١‏ هس 


ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


و الأداء بنفس هإن قدرعليه: بأن يكون 
صحيحا مستكملا شروط وجوب أداء الحج 
بنفسهء فإنه حينئذ إذا أحج عنه غيره صح الحج 
ووقع ثقلاء. وبقي. القرضي في ذمنه . 

أما إذا اختل شرط من شروط وجوب الأداء 
بنفسه فأحج عنه غيره صح وسقط الفرض عنه. 
بشرط استمرار العذر إلى الموت . 
ز- عدم نية النفل فيقع الحج عن الفرض بنية 
الفرض في الإحرام» وبمطلق نية الحج . 
أما إذاانوى الحج نفلا وعليه حجة الفرض أو 
نذرء فإنه يقع نفلا عند الحنفية والمالكية . ويقع 
عن الفرض أو النذر عند الشافعية. وهوالمذهب 
عند الحنابلة: )١(‏ 

يدل للأولين حديث «وإنما لكل امرىء ما 
نوى». 22 وهذا نوى النفل فلا يقع عن 
الفرض. لأنه ليس له إلا مانواه. 

واستدل للأخرين بأنه قول ابن عمر وأنس . 
وأن المراد بالحديث غير الحج . 29 
ح - عدم النية عن الغير: وهذا محل اتفاق إذا 


)١(‏ اللباب وشرحه ص"4؛ ورد المحتار ؟/ ١47‏ ومختصر خليل 
بشرحه /١‏ ه. ومواهب الجليل /١‏ /441 2 ومغني المحتاج 
5/١‏ والمغني 2# والفروع +/4؟ 

(1) حديث : «وإنها لكل امرىء ما نوى» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 4 ط السلفية) ومسلم (7/ ١6١6‏ ط الحلبي) 
من حديث عمر بن الخطاب . 

(”) الفروع / 754 وهو تأويل مالف لظاهر الحديث . 


وهوووو ومو ووروومروءموءام يعن وو قروو منرم وقووووة ةن فووقو و ممم و موود 0 


كان المحرم بالحج قد حج عن نفسه قبل ذلك . 
فإن نوى عن غيره وقع عن غيره اتفاقا . 

أما إذالم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام 
ونوى عن غيره فإنه يقع عن الغيرمع الكراهة 
عند الحنفية والمالكية. ويقع عن نفسة عند 
الشافعية والحنابلة. 9 . 
عن الغير. 


كيفيات احج : 

: يؤدى احج على ثلاث كيفيات» وهي‎  ” 
أ الإفراد : وهوأن يهل الحاج أي ينوي الحج‎ 
. فقط عند إحرامه ثم يأتي بأعمال الحج وحده‎ 


ب - القران : وهوأن يهل بالعمسرة والحسج 
جميعاء فيأتي بهما في نسك واحد. 
وقال الجمهور: إنهما يتداخلان» فيطوف 
طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزئه ذلك 
عن الحج والعمرة. وقال الحنفية: يطوف القارن 
طوافين ويسعى سعيين. طواف وسعي للعمرة. 
ثم طواف الزيارة والسعي للحج . ويجب على 
القارن أن ينحر هديا بالاجماع . ْ 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قران). 
(1) المسلك المتقسط ص40 47 ومختصسر خليل والشسرح 


الكبسير 18/57. وشرح الهاج 7/ 4١‏ والمهذب والمجموع 
4/1 ١٠٠ل‏ والمغني ع+ره:؟ والفروع +/ ه"؟ 


#عمعي ملم نوقوليء ورورلرلنووع لعا نممميية 
وقهوفة هم م وفووعمووووووووععبنومويموو قو ميقو موءن نم ننن ةنون وو وم وو ووو وموم م وم ممق 


جح الدمة عاقيا مده فقط في أشهر 
الحج. ويأتي مكة فيؤدي مناسسك العمرة» 
ويتحلل . ويمكث بمكة حلالاء ثم يحرم بالحج 
ويأتي بأعاله. ويجب عليه أن ينحرهديا 


بالإإجماع . وتفصيل ذلك في مصطلح : (تمتع) . 


مشر وعية كيفيات الحج : 
8 - اتة تفق الفقهاء ء على مشروعية كل كيفيا 
الحج التي ذكرناها . 297 

ويستدل لذلك بالكتاب والسنة والإجماع : 


أما الكتاب. فقوله تعالى : #ولله على الناس 
حج الببيت من استطاع إليه سبيلا# بين وقوله 
تعالى : «وأتهوا الحسج والعمرة لله وقوله: 
«إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من 
المدي »# اند 


وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله كَلِدِ عام 
حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة, ومنامن 
أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج . وأهل 
رسول الله يك بالحج». ©) فأما من أهل بالحج . 


)١(‏ مختصر المسزني ج8 من طيعة كتساب الأم ص54 وانظار 
الملجموغ / ١4٠‏ . وفيه بعض تصحيفات . 

(1) سورة آل عمران / 41 

١9" / سورة البقرة‎ )1١( 

(4) أي في أول إحرامه. ثم قرن بعد ذلكء, لما أمره الله به. 


11111 1111ل الل ل الل يا 


أوجمع الحج والعمرة فلم نيحلوا بحتى. كال يوم 
النحر». ”) 
وأما الاجماع : فقد تواترعمل الصحابة ومن 

بعدهم على التخييربين هذه الأوجه كما نص 
على ذلك الأئمة. ومن ذلك: ءٍ 

١‏ - تصريح الإمام الشافعي الذي نقلناه سابقاء 
وقوله «ثم مالا أعلم فيه خلافا» . 

" قال القاضي حسين من الشافعية : «وكلها 
جائزة بالأجماع» . 

- قال الامام النووي : «وقد انعقد الإجماع 
بعد هذا أي بعد الخلاف الذي نقل عن بعض 
الصحابة على جواز الإفراد والتمتع والقران 
من غير كراهة». 

4 قال الخطابي : «لم تختلف الأمة في أن الإفراد 
والقرانء والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها 
جائزة» 93 


هدي اله تع والقران : 
أن يذبح هدياء”" لقوله تعالى : «إفمن تمتع 


)١(‏ حديث عائشة : خرجنا مع رسول الله كَلٍ عام حجة الوداع 
٠.‏ ..» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 414 ط السلفية) 
ومسلم (9/ 41٠١‏ الام ط الحلبي) 

(0) المجمسوع 1١ /٠/‏ وشرح صحيح مسلم 159/8. 
ومعالم السئن شرح مختصر سنن أبي داود 2٠1١/7‏ وانظر 
الإجماع في المغنى /٠‏ 7177 

(*) اهداية وفتح القدير777/7. والرسالة وشرحها- 


-59 سه 


ف للعو عع لعو العا ةو ودوول ووه 


بالعمرة إلى الحج فيا استيسر من الحدي » . )١(‏ 
وتفصيله في (هدي. ونمتع وقران). 


المفاضلة بين كيفيات أداء الحج : 
8 فضل كل كيفية من كيفيات الحج طائفة 
من العلماء.» وذلك بسبب اختلاف الروايات في 
حجه يكل ولاستنباطات قوت ذلك التفضيل 
عند كل جماعة : 
أ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد بالحج 

أفضل. وبه قال عمر بن الخطاب. وعثمان» 
وعلىي. وابن مسعودء وابن عمرء وجابرء 
والأوزاعي , وأبوثور. 9) 

ومن أدلتهم : 
١‏ حديث عائشة السابقء» وفيه قوها: «واهلٌ 
رسول الله كِِ بالحج». وغيره من أخاديث تفيد 
أنه يةِ كان مفردا بالحج . 
؟"_آأنة أشى عمتلامن القان» وليس فيه 
استباحة محظور كما في التمتع» فيكون أكثر 
رابا © 

إلا أن المالكية فضلوا الإفراد ثم القران» 


د أالمءهةه .م والمغني */ 558 54:و١4ه,‏ * 


٠817 // والمجموع‎ 

١945 / سورة البقرة‎ )١1( 

(؟) شرح الرسالة وحاشية العدوي /١‏ وشرح المنهاج 
7» والمجموع // ١14٠١‏ 


ومفمنوووووبفوووعووفعيو ونع نووم نور ووو ورنوم م م دبرا وبع م0 


ثم التمتع» وقدم الشافعية التمتع على القران. 

وشرط تفضيل الإفراد على غيره ‏ على ما 
صرح به الشافعية ‏ «أن يحج ثم يعتمر في سنته» 
فإن أخر العميرة عن سنة الحج فكل واحد من 
التمتع والقران أفضل منه. بلا خلاف, لأن 


تأخير العمرة عن سئة الحج مكروه» . )١(‏ 


ب ذهب الحنفية إلى أن أفضلها القران. ثم 
التمتع. ثم الإفراد. وهوقول سفيان الثوري 
والمزني صاحب الشافعي . وابن المنذر. وأبي 
إسحاق المروزي ؛ 9) 


ومن أدلتهم : 
١‏ -حديث عمررضي الله عنه سمعت رسول 
الله كل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة ات 
5 فقال: صل في هذا الوادي المبارك. 
وقل : عمرة في حجة) . © 

فقذ أمرالله ثييه بإدخال العمرة على الم 
بعد أن كان مفرداء ولا يأمره إلا بالأفضل . 
وهذا يجمع بين الروايات المختلفة في حجه وَل 
فالمصير إليه متعين . (©) 


١4 /1 المجموع‎ )١( 

(0)الهداية وفتح القدير؟/414١و١١1.‏ وردالمحتار 
, والمجموع // ١14٠‏ 

() حديث : «أتاني الليلة ات من ربي . . . : أخرجه البخاري 
(الفتح / 747 ط السلفية) . 

(5) انظر رجحات القران في زاد المعاد لابن القيم وقد أطال فيها . 
1١‏ . ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 8117-7١08‏ 


-45- 


لومعم ملاعو وعالاوولععلووووووو وو حتفنو وومتر ين نمم مقة 


5 عاقة ب لكونه أدوم إحراماء وأسرع ل 
العبادة» ولأن فيه جمعا بين العبادتين فيكون 


أفضل . 
ج ذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل» 


فالإفراد. فالقران . 

«وممن روي عنه اختيار التمتع : ابن عمرء وابن 
عباس. وابن الزبير. وعائشة,. والحسن. 

وعطاء. وطاوس. ومجاهد. وجابر بن زيد. 
والقاسم. وسالم ‏ وعكرمة . وهو أحذ قولي 


)١ الشافعى»‎ 


ومن أدلتهم : ! 
١‏ - قوله يك في حديث جابر-: «لوأني 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
اللهمدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل » وليجعلها عمرة» . 9) 


فقد أمر أصحابه بالتمتع . وتمناه لنفسه» ولا 


؟'_أن المتمتع» يجتمع له الحج والعمرة في أشهر 

الحج. مع كالهماء وكمال أفعاهماء على وجه 

اليسر والسهولة. مع زيادة نسك. فكان ذلك 

أولى . 

. 717/7 المغني‎ )١( 

(؟) حديث: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت 00 
أخرجه مسلم (؟1/ 888 - ط الحلبي) . 


وموعفم عم عع وم برعم رم ممه و مرب وعم نم رم بر مامه ررم 5.0 فوو ةن كو م يه و نفنوممقمثقيمنميثيقة 


صفة أداء الحج بكيفياة 
.ونقسم أعمال الحج فهم أدائها إلى 
فسمين : 


أعمال الحج حتى قدوم مكة : | 
٠‏ -من أراد الحج فإنه يشرع بالاستعداد 
للاحرام (انظر مضطلح إحرام. وخصوصا 
ف7١1١).‏ وينوي في إحرامه الكيفية التي يريد 
أداء الحج عليهاء فإن أراد الإفراد نوى الحج . 
وإن أراد القران نوى الحج والعمرة. وإن أراد 
التمتع نوى العمرة فقط . 

.فإذا دخل مكة بادر إلى المسجد الحرام. 
وتوجه إلى الكعبة المعظمة بغاية الخشوع 
والإجلال. ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. 
فيطوق متبعة أشواط, وغذا الطواق هوطوافت ‏ 
القدوم للمفرد بالحج . وهوطواف العمرة لمن 
أحرم متمتعا (انظر تمتع) . أما إن كان قارنا فيقع . 
عن القدوم عند الجمهور. وعن العميرة عند 
الحنفية. وعليه أن يطوف طوافا آخر للقدوم 
عندهم (انظر مصطلح قران) . 

ويقطع المتمتع التلبية بشروعه بالطواف. ولا 
يقطعها المفرد والقارن حتى يشرع في الرمي يوم 
النحر (انظر تلبية) . 

ويستلم الحجرفي ابتداء الطواف ويقبله» 


س 56 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000-0000000 


وكلما مر به. إن تيسر ذلك من غير إيذاء لأحد. 
وإلالمسه بيده أوبشيء يمسكه بها وقبله. وإلا 
أشار بيديه» وإن كان يريد السعي بعده فيسن 
له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلهاء 
ويرمل في الشلاثة الأولى . وليكث رمن الدعاء 
والذكر في طوافه كله. ولا سيم المأثور (انظر 
مصطلح : طواف). ظ 
وإذا فرغ من طوافه يصلي ركعتي الطواف 
عند مقام إبراهيم إن أمكن. ثم إن أراد السعي 
يذهب إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط. مراعيا أحكام السعي وادابه. 
(انظر: سعي). وهذا السعي يقع عن الحج 
للمفرد. وعن العمرة للمتمتع . وعن الحج 


والعمرة للقارن. على ما هومذهب الجمهور في ش 


القران. أماعند الحنفية فعن العمرة فقط 
للقارن. وعليه سعي اخر للحج عندهم (انظر 
مصطلح : قران) . 

وهنا يحلق المتمتع رأسه بعد السعي أويقصره 
(انظر حلق). وقد حل من إحرامه . (انظر؛ 
إحرام : ف177١).‏ أما المفرد والقارن فهما على 
إحرامهم| إلى أن يتحللا بأعمال يوم النحر. 


أعمال الحج بعد قدوم مكة : 

١ء‏ - يمكث الحاج في مكة بعد القدوم وما ذكرنا 
. فيه_إلى يوم التروية ليؤدي سائر المناسك 
ويؤديى أعمال الحج هذه ف ضعة أيام كايلٍ : 


وفموفو وو ومووءو مفو مفو م لومم لم ام مومع مت ووو ووو وتو وو ووو 


يوم التروية : 

7 - وهويوم الشامن من ذي الحجة, وينطلق 
فيه الحجاج إلى منى . ويحرم المتمتع بالحج. أما 
المفرد والقارن ف على إحرامهماء ويبيتون 
بمنى اتباعاللسنة., ويصلون فيها حمس 
صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. وهذا فجريوم عرفة . 


يوم عرفة : ١‏ 
4 - وهويوم عظيم يؤدي فيه الحجاج الوقوف 
بعرفة ركن الحج الذي يتوقف على فواته بطلان 
الحج , ثم اميت بالمزدلقة . 

أ الوقوف بعرفة : وفيه يسن أن يخرج الحاج من 
منى إلى عرفة بعد طلوع الفجرء وعرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة» ويسن ألا يدخل عرفة إلا 
بعد الزوال» وبعد أن يجمع الظهر والعصر 
تقديماء فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسئئه 
وادابه» ويستمر إلى غروب الشمسء ولا يجاوز 
عرفة قبله. ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا 
ضارعا بالدعاء والذكر والقران والتلبية. . . 
حتى يدفع من عرفة . 

ب - المبيت بالمزدلفة : إذا غربت شمس يوم 
عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة» ويجمع 
بها المغرب والعشاء تأخيراء ويبيت فيها. وهو 
واجب عند الجمهور سنة عند الحنفية» ثم يصلي 
الفجر ويقف للدعاء. والوقوف بعد الفجر 


"ع سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 1000ل لل لل الل ا 


واجب عند الحنفية سنة عند الجمهور إلا أن 
الحنفية يرون أنه إذا نفر لعذر كزْحمة قبل الفجر 


فلا شيء عليه . 
ويستمر واقفا يدعوويبلل ويلبي حتى يسفر 
جداء لينطلق إلى منى . 


ويستحب له أن يلقط الجمار (الخصيات 
| لصغار) من المزدلفية. ليرمي باء وعددها 
سبعول » للرمي كله وإلا فسبعة يرمي مها يوم 


النحر. 


يوم النحر : : 

5 - يسن أن يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى 
يوم النحر قبل طلوع الشمسء ليؤدي أعمال 
النحر. وهو أكثر أيام الحج عملا ويكثرني 
تحركه من الذكر والتلبية والتكبير. 

وأعمال هذا اليوم هي : 

أ رمي جمرة العقبة: فيجب على الحاج في هذا 
اليوم رمي حمرة العقبة وحدهاء وتسمى الجمرة 
الكبرى . يرميها بسبع حصيات, ويكبرمع كل 
حصاة.» ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي . 

ب - نحر الهندي. وهوواجب على المتمتع 
والقارن» سنة لخيرهما. 

للرجال. مكروه كراهة شديدة للنساء . 

د طواف الزيارة: ويأتي ترتيبه بعد الأعمال 


ليطوف الزيارة» وهوطواف الركن في الحج . . 
وإن كان قدم السعي فلا يضطبع ولا يرمسل 

في هذا الطواف». لأنه لم يبق سعي بعدهء وإن م 

ويرمل قي طوافه: كياهي السنة في كل ظواف 

بعلده سعي . 

ها السعي بين الصفا والمروة: لمن لم يقذم 


و التحلل : ويحصل بأداء الأعال التي 
ذكرناهاء وهو قسان : 
التحلل الأول : أوالأصغر : تحل به محظورات 
الإحرام عدا النساء . ش 
ويحصل بالحلق عند الحنفية. وبالرمي عند 
المالكية والحنابلة» وبفعل ثلاثة من أعمال يوم 
النحر (استثني مها الذبح حيث لا دخل له في 
التحلل) عند الشافعية . 

التحلل الثاني : أوالأكير: تحل به كل 
محظورات الأحرام حتى النساء . 

ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق 
عند الحنفية. وبالإفاضة مع السعي عند المالكية 
والحنابلة» وباستكال الأعمال الأربعة عند 
الشافعية . 


أول وثان يي أيام التشريق : 
ه: هما ثاني وثالث أيام النحر» وفيها مايل : 


لا - 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 520000070077 


أ المبيت بمنى ليلتي هذين اليومين: وهوواجب 
عند الجمهور سنة عند الخحنفية . 

ب - رمي اللجمار الثلاث : يرميها على الترتيب: 

الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات 
إلى مسجد الخيف بمنى » ثم الجمرة الثانية أو 
الوسطى . ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة . يرمي 
كل واحدة بسبع حصياتء. ويدعو بين كل 
جمرتين . 

ج- النفر الأول : يحل للحاج إذا رمى جمار 
اليوم الثاني من أيام التشريق أن يرحل إلى مكة , 
ويسقط عنه رمي اليوم الثالث. إذا جاوز حدود 
منى قبل غروب الشمس عند الجمهور وقبل 
فجر ثالث أيام التشريق عند الحنفية . 

د التحصيب : وهومستحب عند الجمهور. 
يحول احاح باالمسمب 1 حسد وصطرله مكة إن 
تيسر له ليذكر الله تعالى فيه ويصلِ . 

ثالث أيام التشريق : 

5 - هورابع أيام النحرء وفيه: . 

أ الرمي : يجب رمي لجار الثلاث في هذا اليوم 
على من تأخر. فلم ينفر النفر الأول» وينتهي 
وقته ووقت الرمي كله أيضا قضاء وأداء بغروب 
شمس هذا اليوم اتفاقا. وتنتهي بغروبه مناسك 
0 ظ 

)١(‏ يقسع عند مدخل مكة بين الجبلين ومقيرة الحجون . ويقع 


الآن بين قصر الملك وبين جبانة المعلى وقد شغل يبعض 
المباز 
بابي . 


ووووووننو رومن ووووعنووءووءاأو ل وموقفمون فقوو ونم نوفقووو مفو ومووققوءووموووءوودودروثونوووه 


٠‏ ب النفر الثاني : ينف ر أي يرحل سائر الحجاج 


في هذا اليوم إلى مكة بعد رمي الخمار» ولا 


يشرع المكث بمنى بعد ذلك . 


ج - التحصيب : عند وصول مكة,. كامر 
ذكره. في النفر الأول. 

د المكث بمكة : تنتهى المنناسك بنباية أعيال 
ميق علدا لواف الوداع - ويتتكت اناج بمكة 
إلى وقت سفره في عبادة. وذكرء وطواف. 
وعمل خير. ويأتي المفرد بالعمرة, فإن وقتها 
كل أيام السنة عدا يوم عرفة وأربعة أيام بعده 


فتكره فيها كراهة تحريم عند الحنفية . (انظر 


مصطلح : إحرام : ف8/) و(عمرة) . 


طواف الوداع : 
5م - إذا أراد الحاج السفر من مكة يجب عليه 
عند الجمهورأن يطوف بالبيت طواف الوداع , 
والمعنى الملاحظ في هذا الطواف أن يكون اخر 
العهد بالبيت؛ ولارمل في هذا الطواف ولا 
اضطباع » وبعد أن يصلي ركعتي الطواف. يأتي 
زمزء ويشرب هن مائها مستقبل البيت؛ 
ويتشبث بأستار الكعبة» ويستلم الحجر الأسود 
بس لضن كر ادف ثم يسي رإلى 
باب الحرم ووجهه تلقاء الباب, داعيا بالقبول. 
والغفران» وبالعود مرة بعد مرة» وألا يكون ذلك 


آخر العهد من هذا البيت العتيق . 


-م؛؟ - 


مممومعم ااااعا مومع وو امن عونو رونمل للرقلقيالة 


أركان الحج : 
57 - أركان الحج فيا اتجه إليه جمهور الفقهاء 


أربعة : 


الزيارة. والسعي . وأركان الحج عند الحنفية 
ركنان : الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة . 


وعند الشافعية ست : ارجح المذكورة عند 
الجمهور والحلق أو التقصير. والترتيب بين 


الركن الأول : الإإأحرام : 

8 - الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة . 
وني الاضطلاح : الإحرام بالحج : نية الحج عند 
الجمهور. والنية مع التلبية وهي قول: لبيك 
اللهم ‏ عند الحنفية . 


والأخرام ون من وان الحج عند 
الجمهورء. وشرط من شروط صحته عند 
الحنفية . وهوعندهم شرط من وجه ركن من 


وحه . وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 


الركن الثاني : الوقوف بعرفة : 
4 - المراد من الوقوف بعرفة : وجود الحاج في 
أرض (عرفة).'؟ بالشروط والأحكام المقررة . 


. انظر تعريف عرفة وحدودها في مصطلح (عرفة)‎ )١( 


وموويفومةويعيننورعو رع مو وم نوو ووو نوريو م فوم نمف فو ورد فو فقيو نموعوثقء لمن ثممية 


' والوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج , 


ويختص بأنه من فاته فقد فاته الحج . 

وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة 
من الكتاب والسنة والإجماع : أما القران 
فقوله تعالى : #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» .20 فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف 
بغرفة . 9) 

وأماالسنة: فعدةأحاديث. أشهرها 


حديمك: «الحج عرفة) . 9) 

وأما الإججماع: فقد صرح به عدد من 
العلماء. وقال ابن رشد : «أجمعوا على أنه ركن 
من أركان الحج. وأنه من فاته فعليه حج 
قابل» 9©) 


وقت الوقوف بعرفة : 
٠‏ - يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس 


١94 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الحديث بتفصيله في البخاري في الحج (باب وقوف عرفة) 
وني التفسير (الفتح 1817/8 - ط السلفية) 
والترمذي 7١/7‏ وأبوداود ١837/7‏ والنسائي (باب رفع 
اليدين بالدعاء بعرفة) ه/ ه١٠‏ وابن ماجه رقم 7١1/‏ 
ونقل المفسرون الإجماع على تفسير الآية بذلك انظر جامع 
البيان للطبري 4/ .14٠‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 371417 

() حديث: «السج عرفة» أخرجه أبوداود 485/9 - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 4514 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلٍ» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(4) بداية المجتهد /١‏ 7760 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3000000 


يوم عرفة ‏ وهوتاسع ذي الحجة ‏ ويمتد إلى 
طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر. حتى لو 
وقف بعرفة في غيرهذا الوقت كان وقوفه باطلا 
اتفاقا في الجملة . 

وقد أجمعوا على أن آاخر وقت وقوف عرفة هو 
طلوع الفجر يوم النحر. 

أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه 
اختلاف : 

ذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية ) على أن 
أوله زوال شمس يوم عرفة . 

وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو 
الليلء فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزىء 
وقوفه وعليه الحج من قابل» وأما الوقوف نهارا 

فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر. 

وعند الحنابلة : « وقت الوقوف من طلوع 
الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر».. 


الزمن الذي يستغرقه الوقوف: 

أما الزمن الذي يستغرقه الوقوف ففيه 
تفصيل : | 
١‏ - قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى 
فسمين: : ّْ 
أ زمان الركن: الذي تتأدى به فريضة الوقوف 
بعرفة: وهو أن يوجد في عرفة خلال المدة التي 
عرفناها عند كل». ولو زمانا قليلا جدا. 


ووفموءوء مم للو ور ووم م رفوو لعو امول و دودو ءثوةدونقوءعوو: 


ب - زمان الواجب : وهوأن يستمرمن وقف بغد 
الزوال إلى أن تغرب الشمس . فلا يجاوز حد 


.عرفة إلا بعد الغروب, ولوبلحظة . وهوالمقصود 


بقولهم: أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة . فلو 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند 
الجمهورء أماإذالم يقف بعرفة إلا بعد ا مغرب 
فلا شيء عليه . 


وأما المالكية فزمان الركن عندهم هو الوقوف 
ليلاء أما نهارا فواجب . 


وأما الشافعية : فالمعتمد عندهم أن الجمع 
بين الليل والنهار بعرفة سنة ليس واجباء لكن 
يستحب له بتركه الفداء استحباباء وفي أي 
وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجر يوم 


النحر أجزأه 5 )0 


١ه‏ - طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيض 
من عرفة ويبيت بالمزدلفة» ويأتي منى يوم العيد 


(١).انظر‏ بحث الوقوف بعرفة في بدائع الصنائع ؟/ 1١18‏ 
7 والهداية وفتح القدير؟157/7 والمسلك المتقسط 
ص ١ه‏ 1ه و794١1-‏ 184 والشسرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ص7- 77 وشرح الزرقاني 514/1 وشرح 
الرسالة وحاشية العدوي /١‏ 41/0 وشرح المنهاج 7/ ١١5‏ - 
6 ونهاية المحتاج 477/7 -417. ومغني المحتاج 
.448-1١‏ والمغنى 41١4/9‏ لاشوانةاناتت 


ع/لمءه .مه 


قأهّة هوا ة واه هه ووعره مفهرو يبوره وورهه ميمه ميمه هتفه ههزوره ويهيهه يعوا مومهو هاه وزماهزه ه ماوة ٠‏ 


مكة فيطوف بالبيت. سمي طواف الزيارة لأن 
الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم 
بمكة, بل يرجع ليبيت بمنى . ويسمى أيضا 
طواف الافاضة,. لأن الحاج يفعله عند إفاضته 
من منئ إلى مكة . 

وعدد أشواط الطواف سبعة. وكلها ركن عند 
الجمهور. وقال الحنفية : الركن هو أكثر السبعة, 
والباقي واجب ينجبر بالدم . 
عند الجمهور. وهو سنة عند الشافعية . 

ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان 
سيسعى بعده وإلا فلا يسن. ويصلى بعد 
الطواف ركعتين وجوبا عند الجمهور وسنة عند 
الشافعية . وتفصيله في مصطلح : (طواف) . 


ركنية طواف الزيارة : 
ثبت فرضية طواف الزيارة بالكتاب والسنة 
والاجماع : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : «#وليطوفوا 
بالبيت العتيق )١74‏ 

فقد أجمع العلماء على أن الآية في طواف 
الإفاضة, فيكون فرضا بنص القرآن . 

وأما السنة : فقد حجت أم المؤمنين صفية 


٠٠. / سورة الحج‎ )١( 


وموعمعة ففعه ممقهة ممه مكمه ل وعقاة عفد ففعه و ممهة هؤوقه مقوهووهووةةوةو6وةومةوةمووووة 


بنت حيبي رضي الله عنهامع النبي و 
فحاضت,. فقال رسول الله كك : وأحابستنا 
هى؟»2 قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا 
إذن» 00 

فدل الحديث على أن طواف الإفاضة فرض 
لابد منه. ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأت به عن 
السفر. 

وعليه الإجماع . 9) 


شروط طواف الزيارة : 

4ه - ييشترط في طواف الزيارة شروط مخاصة به 
سوى القبروط العامة للطرق ؤمئه الغز وي 
الخاصة هي : 

أ- أن يكون مسبوقا بالإحرام » لتوقف احتساب 
أي عمل من أعمال الحج على الإحرام . 

ب - أن يكون مسبوقا بوقوف غرفة» فلوطاف 
للافاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض 
الطواف». إجماعا . 

ج- النية: بأن يقصد أصل الطواف . أما نية 
التعيين فليست شرطا في طواف الإفاضة عند 
الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) لدخوله في 
نية الحج . ظ ١‏ 
)١(‏ حديث: «أخنايستها هي؟'. ...» أخرجه البخاري (الفقع 


*/ 8ه ط السلفية) ومسلم (7/ 454 ط الحلبي) . 
(1) المغنى / 4٠‏ 4. والبدائع ١78/١‏ 


لذلك صرحوا بشرطية عدم صرفه لغيرهى 
كطلب غريم. أوهرب من ظالم. 

أما الحنابلة : فقد اشترطوا تعيين الطواف في 
النية . (') 


3 السوقيت - فلا يصح طواف الإأفاضة قبل 


الوقت المحدد له شرعا . وهووفت موسع يبتدىء 1 


من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية 
والمالكية . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت 
طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحرلمن وقف 
بعرفة قبل . 

استدل الحنفية والمالكية بأن : «ماقبل 
الفج رمن الليل وقت الوقوف بعرفة» والطواف 
مرتب علينه»» فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئا 
من وقت الوقوفب.. :< 

واستدل الشافعية بقياس الطواف على 
الرمي. لأا من أسباب التحلل. فإنه بالرمي 
للجمار والذبح والحلق يحصل التحلل الأول. 
وبالطوافيحصل التحل|الأكبر(بشرط السعي). 


١78/7 وانظر مسألة نية الطواف في بدائع الصنائع‎ )١( 
١١ /8 والمسلك المتقسط صن48 و44 والمهذب للشيرازي‎ 
ونباية‎ 707-75١ والإيضاح ص‎ ؟١و‎ ١ والملجموع ص6‎ 

1 المحتساج 104/7 و15١4‏ و١4‏ ومغني المحتاج 4/0/١‏ 
و47 والمغنى 441/7 448 والفروع وفيه أقوال 
مخريجات عليها 444/8 1١ه‏ 


هنة ولقاضة منفيسه ع مضه منفمة م فديعة فمرضية ورموماأة 5 2!2[6 8 مة 27780373 8 68 ه 638 6818881818 ع كرهه 2 8ه 


فكما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف 
الليل فكذا وقت طواف الإفاضة . 

والأفضل عند العلماء أداؤه يوم النحر بعد 
الرمي وال حلق . 
- وأما اخر وقت ظواف الفرض فليس لآخره 
حد معين لأدائه فرضاء. بل بع الأيام والليالي 
وقته إحماعا. 

لكن الإمام أبا حنيفة أوجب أداءه في أيام 
النحر» فلو أخره حتى أداه بعدها صح . ووجب 
عليه دم جزاء تأخيره عنها. وهو المفتى به في 
المذهب . 

والمشهور عند المالكية أنه لا يلزمه بالتأخير 
شيء إلا بخروج ذي الحجة. فإذا خرج لزمه 
دم. 4 

وذهب الصاحبان . والشافعية, والحنابلة, 
إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير أبدا . 

استدل أبوحنيفة بأن الله تعالى عطف 
الطواف على الذبح في الحج. فقال: «إفكلوا 
مماه.') ثم قال: «وليطوفوا بالبيت 
العتيق .22 فكان وقتهم| واحداء فيكره تأخير 
الطواف عن أيام النحر. وينجبر بالدم . 

إلا أن المالكية نظروا إلى شهرذي الحجة أنه 
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تقام فيه أعمال الحج. فسووا بين كل أيامه. 
وجعلوا التأخير عنه موجبا للفداء . 

واستدل الشافعية والحنابلة. بأن الأصل 
عدم التأقيت». وليس هناك ما يوجب فعله في 
' أيام النحر فلا يلزم الحاج فدية إذا أخر طواف 
الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر. 

فإذا تأخر طواف الافاضة عن أيام النحر أو 
شهرذي الحجة. فإنه لا يسقط أبداء وهو حرم 
عن النساء أبدا إلى أن يعود فيطوف . 

ولا يكفي الفداء عن أداء طواف الإفاضة 
إحماعاء لأنه ركن» وأركان الحج لا يجزىء عنها 
البدل. ولا يقوم غيرها مقامها. بل يجب الإتيان 
5 بع 03 ! 


الرابع : السعي بين الصفا والمروة : 
المراد بالسعي بين الصفا والمروة قطع المسافة 
بينهما سبع مرات» بعد أن يكون طاف بالبيت. 


حكم السعي . 
65 ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن 
من أركان الحج لا يصح بدونه. حتى لوترك 


)١(‏ انظر وقت طواف الآفاضة في الهداية 7/ ,.18٠١‏ والمسلك 
المتقسط ص660١.‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ ١٠76و61؟2‏ 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2781/7 وحاشية 
العدوي ,4!/4/١‏ والشسرح الكبير 7//ا4. والمهذب 
0/١‏ ونباية المحتاج / 4 ومغني المحتاج 
.504--١‏ والمغني 441/7 و44 وانظر الفروع 
1ه و١٠(اه‏ 
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الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع 


' فيضع قدمه عليهء ويخطوتلك الخطوة . وهوقول 


عائشة وعروة بن الزبير. 

وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في 
الحج ولي بركنء' وهومذهب الحسن البصري 
وسفيان الشوري . وركن السعي عند الجمهور 
سبعة أشواط. حتى لوترك شيئا منهالم يتحلل 
من إحرامه. أما الحنفية فإن ركن السعي أكثر 
أشواط السعي , والثلاثة الباقية ليست ركناء 


وتنجير بالفداء 5 


والمشى للقادر واجب في السعى عند الحنفية 
والمالكيةء» سنة عند الشافعية والحنايلة . (') 


واجبات الج : 

/ه ‏ الواجب في الحج : هومايطلب فعله ويجحرم 

تركه, لكن لا تتوقف صحة الحج عليه. ويأثم 

تاركه. إلا إذا تركه بعذر معتبرشرعا. ('© ويجب 
عليه الفداء بجبر النقص . 


وواجبات احج قسماق : 


)١(‏ انظر ني السعي : فتح القدير65/7١-158١.ء‏ والمسلك 
المتقسط ص6ه١١-١؟7١21»‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
١1-0ل4.‏ وشرح المسنهباج 7/ 1179/1758 
والمهذب والمجموع 4/ الاء والمغني #/ هم فى 
والفروع ”/ ؛ 5-65٠‏ 5١ه‏ 

)١(‏ المسلك المتقسط ص ١ه‏ . والدر المختار بحاشيته ؟/ 44 ؟2 
ويأتي مزيد تفصيل لذلك ني فصل الإخلال بأحكام احج . 
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القسم الأول : الواجبات الأصلية» التي 
يسك تابعة لغيرهاء - ! 

القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها. 
وهي أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أوواجب 
من أعمال الحج . 


أولا : واجبات الحج الأصلية : 
المبيت بمزدلفة : 
8 المزدلفة تسمى «جمعا» أيضاء الداع 
الناس بها ليلة النحر. واتفق الفقهاء على أن 
المبيت بالمزدلفة واجب ليس بركن . ثم اختلفوا 
في مقداره ووقته . 

فذهب الأئمة الثشلاثة إلى أن زمن الوقوف 
الواجب هوالمكث بالمزدلفة من الليل» ثم 
اختلف أصحاب هذا الرأي . 

فذهب المالكية إلى أن النزول بالمزدلفة قدر 
حط الرحال في ليلة النحر واجب. والمبيت بها 
عب . 

تغب :الف تاكمية والجعايلة إن أنه نب 
الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل» ولوساعة 
لطيفة : أي فترة ما من الزمن ولو قصيرة . 

وذهب الحنفية إلى أنه مابين طلوع الفجريوم 
. النحر وطلوع الشمس. فمن حصل بمزدلفة في 
هذا الوقت فترة من الزمن فقد أدرك الوقوف. 
سواء بات بها أولاء ومن لم يحصل بها فيه فقد 


وموفووومثمووواو ةنوعم مم فو مم و مدرو وعم ور و ولووووة عوقويقوولموموةوةءثةقودوةةوةوة 


فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة . وعليه دم إلا إن 
تركه لعذر كزحمة فلا شيء عليه . 

واتفقوا على أن الحاج يجمع في المزدلفة بين 
صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وهذا 
الجمع سنة عند الجمهورء واجب عند ' 
الحنفية . (') 


ثانيا : رمي الجمار : 


4 الرمي لغة : القذف . 

والجمار : الأحجار الصغيرة, جمع جمرة.ء وهي 
الحصاة. ! 

ورمي الجمار واجب في الحج , أجمعت الأمة على 
وجوبه. 


والرمي الواجب لكل جمرة (أي موضع الرمي) 


توقيت الرمي وعدده : 

أيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشرمن 
ذي الحجةء وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام 
التشريق». 


)١(‏ انظر أحكام الوقوف بالمزدلفة في : الهداية وفتح القدير 
17-17 والمسلك المتقسط ص"5 2١58-١‏ ورد 
المحتار7/١158-741.‏ وشرح الرسالة مع حاشية 
العدوي ١‏ لاا والشرح الكبير بحاشيته 5/7 
هع وشرح المنباج 1 »: ونباية المحتاج 1/ 475 - 
5» ومغني المحتاج ١/مة‏ رفةغ ٠ ٠‏ والمغني 
4١7 /+‏ -474, والفروع 7/ 5٠١‏ ش 

١79 /١ بدائع الصنائع‎ )7( 
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الرمي يوم النحر : 
واجب الرمي في هذا الِيُوم هورمي جمرة 
العقبة وحدها فقط. يرميها بسبع حصيات . 

. ووقت الرمي هذا يب دمن طلوع فجريوم 
النحر عند الحنفية والمالكية . ومن منتصف ليلة 
يوم النحرلمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية 
والحنابلة . واخروقت الرمي عند الحنفية إلى 
فجر اليو الغالي: وعند المالكية إلى المغرب . 
حتى يجب الدم في المذهبين بتأخيررمي يوم عن 


الوقت المذكور. 
واخر وقت الرمي عند الشافعية والحنابلة 
يمتد إلى آخر أيام التشريق . 


الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق: 
7" - يجب ني هذين اليومين رمي الجمار الثلاث 
على الترتيب: أولا الجمرة الصغرى. التي تلي 
مسجد الخيف بمنى » ثم الوسطى , بعدها. ثم 
جمرة العقبة» يرميى كل جمرة منها بسبع 

ويبدأ وقت الرمي في هذين الينومين بعد 
الزوال» ولا يجوز قبله عند جمهور العلماء؛ وهي 
الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : «إن كان من 
قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس أن 
يرمي ف اليوم الثالث قبل الزوال. وإن زم 
بعده فه وأفضل. وإن لم يكن ذلك من قصده لا 


ملو#لبروء ميو نونوبن مع برام بوم رونو ومنو نمم رار م مقع6قيم 22 9652م يمومممءمممم مويه 


رز يرس إلا بتعدالزوال. وذلك لدفع 
الحرج. لأنه إذا نر بعد الزوال لا يصل إلى 
مكة إلا بالليل» فيجرج في تحصيل موضع 


النزول. 
أما النوقت اللددون فيمكد من رُوالالشمس 
إلى غروبها. 


وأمنانباية وقت الرمي :.فقيده الحنفية 
والمالكية في كل يوم بيومه. كا في يوم النحر. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت 
بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحرء وهو 


النفر الأول : 
8" - إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق 
يجوزله أن ينفر- أي يرحل - إلى مكة. إن أحب 
التعجل في الانصراف من منى » ويسمى هذا 
اليوم يوم النفر الأول. وبه يسقط رمي اليوم 
الثالث من أيام التشريق اتفاقا. 

ومذهب الأئمة الثلاثة: له أن ينفر قبل 
غروب الشمس. ومذهب الحنفية : له أن ينفر 
مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام النحر. 


الرمي ثالث أيام التشريق 

4 - يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على 
من تأخر ولم ينفر من منى «النفر الأول» ووقته 
عند الجمهور بعد الزوال» وقال أبوحنيفة : يجوز 


أن يقدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر. 

واتفقوا على أن آخر وقت الرمي في هذا اليوم 
غروت: الشمسء وأن وقت الرمي لهذا اليوم 
ولقضاء ماقبله ينتهي أيضا بغروب شمس اليوم 
الرابع . لخروج وقت المناسك بغروب شمسه . 


النفر الثاني : 

0:7 - إذا زمى' الاج الجسيارالشلانف في.الييوم 
الشالث من أيام التشريق وهو رابع أيام. النحر 
انصرف من منى إلى مكة, ولا يسنٌ له أن يقيم 
بمنى . بعد الرمي . ويسمى يوم النفر الثاني 


وبه تنتهي مَتاسَلف منى 5 


النباية في الرفي : (الرس عن الغين): 

5 المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه 
كالمريض يجب أن يستنيب من يرمي عنه. 
وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن 
لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه الرمي كله 


(1) انظر بحث الرمي في الهداية وفتح القدير ؟/ ١/5‏ و854١1-‏ 
والمسلك المتقسط ص6١‏ -1748. وشرح الرسالة 
وحاشية العدوي /١‏ /الا14 و١481‏ و447. والشرح الكبير 
وحاشيته /١‏ 548 -18غ. وشرح المنباج 7/ ان 
ونهاية المحتاج 7/ 57١‏ و5475 475 . والمغني 4179/7 - 
واه؛: -هه24 والفسروع "/ 2 
وانظر ما يأتي في الإخلال بأحكام الحج من تفصيل 
جزأء برك الرمى أو شي أمنه. 


موموون عفنو ماوق قفوء و وفوف وو موة وق روث و وروههوووهء معو وو وموم اه ثممم من عم ميمه 


الرمى عن الأصيل عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة. إلا أن الحنفية قالوا: لورمى حصاة 
لنفسه وأخرى للآخر جاز ويكره . 

وقال الشافعية: إن الإنابة خاصة بمريض 
لا يرجى شفاؤه قبل انتهاء أيام التصريق: وعند 
الشافعية قول: إنه يرمي حصيات الجمرة عن 
نفسه أولاء ثم يرميها عن نائبه إلى أن ينتهي من 
الرمي. وهو مخلص حسن لمن خشي خطر 
الزحام . 

ومن عجز عن الاستنابة كالصبي . والمغمى 
عليه. فيرمي عن الصبي وليه. وعن المغمى 
ال حنفية . 

وقال المالكيّة: فائدة الاستنابة.أن يسقط 
الاثم عنه إن استناب وقت الأداء . 
«وإلا فالدم عليه استناب أم لا. وإنما وجب 
عليه الدم دون الصغير ومن ألحق نه(!) لأثه 
المخاطب سعائر الأركات 25 


. كالمغمى عليه‎ )١١ 

(59) المنسوط 359,/4: والبدائع سا وحاشية شلبي على 
شرح الكنة ؟/ ع *. والمسلك المتقسط/ 17-57 
والفتاوى المحندية .17١/١‏ والزرقاني المالكي وحاشية 
البناني عليه 7/ 587. والمجموع 8/ ١85-1414‏ وشرح 
الممباج مع حاشية القليوبي 1/ 0177-1177 ونهاية المحتاج 
1/1 ومغني المحتاج /مءهة. والمغنى في فقه الحنابلة 
*/ 441 


اكه 
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الرأس أو تقصيره واجب من واجبات الحج , وهو 
مذعي الخحتفية والمالكية والحتابلة: 


في المذهب إلى أنه ركن في الحج . واختلفوا ني 


القدر الواجب حلقه أو تقصيره : 
فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع 

البرامي: أو تقصيره . وقال الحنفية : يكفى مقدار 

ربع الرأس» وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث 
والجمهور على أن الحلق أو التقصيرلا 
يختص بزمان ولا مكان» لكن السنة فعله في 

وذهب أبوحنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام 
النحرء وبمنطقة الحرم . فل وأخل بأي من هذين 

لزمه الدم. ويحصل له التحلل بهذا الحلق . )١7‏ 

رابعا : المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 

6 -منى : بالكسر والتنوين شعب بين جبال» 

طوله ميلان وعرضه يسير. 8 

(1) انظر بحث الحلق في الهداية وفتح القدير 7 -_إولما١‏ 
و307 - 107 والمسلك المتقسط ص١١١154-1.‏ وشرح 
الرسالة نحاشية العدري 78/١‏ - 57/4 , والشرح الكبير 
وحساشيته 7/ .45٠0‏ والمغني /٠*‏ "4 - 447 . والفروع 
ام وام 

(؟) انظر تفصيل حدود منى وتحقيق الخلاف فيها في مصطلح : 

0 (منى) 


والمبيت بها ليالي أيام التشريق واجب عند 


وذهب الحنفية إلى أن المبيت بها سنة. 
والقدر الواجب للمبيت عند الجمهور هو مكث 
افر اللبل 9 


خامسا : طواف الوداع : 
طواف الوداع يمسمى طواف الصدرء 
وطواف آخر العهد : 


وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة 
وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن طواف الوداع 


واجب» وذهب المالكية إلى اسان © 


استدل الجمهور على وجوبه بأمره يل ىا 
روى ابن عباس رضي الله عنب] قال: «أمر 
الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت. إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض» . () 

واستدل المالكية على أنه سنة. بأنه جاز 


(١)اهداية‏ وشرحها؟/185. والمسلك المتقسط ص١7.‏ 
/اهلء وشرح المنهباج 7/ 174. ومغني المحتاج /١‏ ه٠5‏ 
و17 ه. وشرح الرسالة بحاشية العدوي »48٠١/١‏ 
والشرح الكبير بحاشيته 48/7 - 45 . والمغني /٠"‏ 444 . 
والفروع 218/7 9١ه‏ ولالاه 

)١(‏ لكنه عند الشافعية والمالكية واجب لا بختص بالحج بل هو 
لكل من فارق مكة . 

(7) حديث: «أمر الناس أن يكون 2 . » أخرجه البخاري 
اإ وال ومسلم 4/ ”9417 


2 1 ا 1 ا ل 001011111 0255-0000 


للحائض تركه دون فداء. ولووجب | يجز 
للحائض تركه . 7 


شروط وجوبه : 


, أن يكون الحاج من أهل الآفاق. عند‎ ١ 


الحنفية والحنابلة, فلا يجب على المكى», لأن 
الطواف وجب توديعا للبيت» وهذا المعنى لا 
يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم . 

وألحق الحنفية من كان من منطقة المواقيت». 
لأن حكمهم حكم أهل مكة. 

وقال الحنابلة : لا يسقط إلا عمن كان منزله 
في الحرم فقط . 

وعند المالكية والشافعية يطلب طواف الوداع 
في حق كل من قصد السفر من مكة. ولوكان 
مكيا إذا قصد سفرا تقصر فيه الصلاة. ووصفه 
المالكية بأنه سفر بعيد كالجحفة لا قريبا كالتنعيم 
بمسكنه. فإن خرج ليقيم بممسوضع اخر أو 
بمسكنه طلب منه» ولو كان ا موضع الذي خرج 
إليه قريب . 
7 الطهارة من الحيض والنفاس : فلا يجب 
على الحائض والنفساء. ولا يسن أيضا حتى 
إنبم لا يجب عليه دم بتركه. لما سبق من 
)١(‏ قارن بفتح القدير؟/ 184. قال في شرح الرسالة /١‏ 447 


(مستحب» وني آخر الكتاب قال: «سنة». وانظر المغني 
/ 8ه 4ء وقارن البدائع 47/1 


وموو مومه مدهو وام ة اميه عزوي ههه قفكه ه وإهإقاة مهاه مإهاواة ملواوانه موه وامروزةواواماهه ممه .6ه 


حديث ابن عباس : «إلا أنه خفف عن 
الحائض» وكذا حديث عائشة في قصة صفية لما 
حاضت فقد سافر بها النبي كَكةٍ دون أن تطوف 
للوداع . 

فأما الطهارة من الجنابة فليست بشرط 
لوجوب طواف الوداع . فيكون واجبا على 
المحدث والجنب,. لأنه يمكنهم) إزالة الحدث 
والجنابة في الحال بالغسل أو التيمم . 

وإذا طهرت الحائض قبل أن تفارق بنيان 
مكة يلزمها طواف الصدر. وإن جاوزت جدران 
مكة ثم طهرت لم يلزمها طواف الصدرء اتفاقا 
بين الحنفية والشافعية والحنابلة. لأنباحين 
خرجت من العمران صارت مسافرة» بدليل 
جواز القصرء فلا يلزمها العود ولا الدم . 9) 
7 - أن يكون قد أدى مناسك الحج مفردا أو 
متمتعا أوقارنا. فلا يجب على المعتمر عند 


الحنفية وحدهم, ولو كان افاقياء وكأنهم نظروا 


إلى المقصود. وهوختم أعمال الحج. فلا يطلب 
من المعتمر. ظ 

شروط صحته : 

4 - يشترط لصحة طواف الوداع ما يأتي : 

أ أصل نية الطواف لا التعيين . 

ب - أن يكون مسبوقا بطواف الزيارة . 


ج - الوقفت: 


١17/4 /5 العناية 7/ 774. وانظر المبسوط‎ )١( 


امه - 


ووقت طواف الوداع غند ا حنفية يمتد عقب 
طواف الزيارة لوتأخر سفره. وكل طواف يفعله 
الحاج بعد طواف الزيارة يقع عن طواف 
الصدر. 


أما السفر فور الطواف فليس من شرائط 
جوازه عند الحنفية. حتى لوكان للصدر. ثم 
تشاغل بمكة بعده حتى ولو أقام أياما كثيرة. لا 
يجب عليه طواف اخخر, لأن المراد أن يكون آخر 
عهده بالبيت نسكاء لا إقامة., والطواف آخر 
مناسكه بالبيت. إلا أن المستحب أن يؤخر 
طواف الصدر إلى الوقت الذي يريد أن يسافر 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة وقته بعد 
فراغه من جميع أموره. وعزمه على السفرء 
ويغتفرله أن يشتغل بعده بأسباب السفرء 
كشراء الزاد. وحمل الأمتعة ونحوذلك ولا 
يعيده., لكن إن مكث بعده مشتغلا بأمر آخر 
غير أسباب السفر كشراء متاع. أوزيارة 
صديق. أو عيادة مريض . احتاج إلى إعادة 
الطواف . 


واجبات الحج التابعة لغيرها : 
يجب أداؤها في ضمن ركن من أركان الحج , أو 
ضمن واجب أصلي من واجباته . 


ممفوة ممع ممه عمرفقه معمة قههاة ٠‏ قهافة قعئمهة وز هاههة قواهاه ومهام امه هاوه وءهامه واعماواو 6 وإءاهء 6م66ه٠‏ 


وتجد دراستها في المصطلحات التي نخخص 
أركان الحج أوواجباته» سوى ترتيب أعمال يوم 
النحر» فندرسه هنا ونشير إلى ماسواه إشارة 


أولا : واجبات الإإحسرام : 

أكون الأحرام من الميقات المكاني» لا 
بعده (انظر إحرام ل_لسكشسةه 

ب - التلبية وهي واجبة عند المالكية ويسن قرنها 
بالإحرام , وشرط في الأحرام عند الحنفية . وسنة 
عند الجمهور (انظر إحرام : ةذ" 

ج ‏ اجتناب محظورات الأحرام (انظر إحرام : 
فا'ل“اوهه ‏ 6" 


ثانيا : واجبات الوقوف بعرفة : 

هي امتداد الوقوف إلى مابعد المغرب على 
ميل اللاعي» موي الشنافمينة فإنه سدة 
عندهم. وقال المالكية : الوقوف بعد المغرب هو 
الركن. وقبله واجب. 


ثالثا : واجبات الطواف : 

4 أ ذهب الحنفية إلى أن الأشواط الثلاث 
الأخيرة من الطواف واجبة . 

وهي عند الجمهور ركن في الطواف (ف78١)‏ 
(وانظر مصطلح طواف) . 

ب أوجب الحنفية الأمور التالية في الطواف. 


عد هات 


ل ل ل ل ا ا ا اح للح 0 


وقال الجمهور هي من شروط صحته . وهذه 
الأمور هي : ش 

. الطهارة من الأحداث والأنجاس‎ ١ 
؟ستر الصورة.‎ 
ابتداء الطواف من الحجر.‎  * 

5 - التيامن. أي كون الطائف عن يمين 
البيت . 
ه ‏ دخول الحجر (أي الحطيم) في ضمن 
الطواف . ظ 

ج ‏ أوجب الحنفية الأمور التالية في الطواف وهي 
١‏ المشي للقادر عليه . 

” - ركعتا الطواف . 

٠"‏ - إيقاع طواف الركن في أيام النحر. 
. رابعا : واجبات السعي : ' 

4 أ المشى للقادر عليه عند الحنفية . وذهب 
الجمهور إلى أنه سمنة . 

ب -إكيال أشواط السعي إلى سبعة بعد الأرنعة 
الأولى عند الحنفية» وكلها ركن عند الجمهور. 
خامسا : واجب الوقوف بالمزدلفة : . 

أوجب الحنفية جمع صلاتتي المغرب 
والعشاء تأخيرا في المزدلفة» وهو سنة عند 
. اشمهور. 
سادسا : واجبات الرمي : 

١‏ يجب عدم تأخيررمي يوم لتاليه عند 
الحنفية» وإلى المغزب عند المالكية . 


سابعا : واجبات ذبح الهدي : 
-أ- أن يكون الذبح في أيام النحر. 
ب - أن يكون في الحرم . 


ثامنا : واجبات الحلق والتقصير: 

8م أ كون الحلق في أيام النحر عند الحنفية 
والمالكية . 

ب كون الحلق في الحرم عند الحنفية فقط . 


.تاسعا : ترتيب أعمال يوم النحر : 


5 يفعل الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة أعمال 
على هذا الترتيب : 
رمي جمرة العقبة. ثم ذبح اهدي إن كان قارنا أو 
متمتعا (ر: فه - 7) ثم الحلق أو التقصير. 

ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة . 

والأصل في هذا الترتيب هوفعله كله : عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يِةِ رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم 
رجع إلى منزله بمنى. فدعا بذبح فذبح. ثم 
دعا بالحلاق فأخذ بش رأسه الأيمن» فجعل 
يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ 
بشقٌّ رأسه الأيسر فحلقه» وفي حديث جابر: 
«ثم ركب رسول الله يلك فأفاض إلى 
النيت؛ : )١١‏ 


التحر. أخرجه مسلم  4417//7(‏ ط الحلبي) . 


ث 66"سه 


حكم هذا الترتيب : 

66 - مع اتفاقهم على مشروعية هذا الترتيب 
فقد اختلفوا فيه : 

والسبب في هذا الاختلاف هوورود حديث آخر 
يدل على أن الترتيب سنةء» لافداء على من 
الوه . ٠‏ 


ذلك هوحديث عبدالله بن عمرو«أن رسول 
الله يل وقف في حجة الوداع.فجعلوا يسألونه. 
فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ 
قال : «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ؛ دارم ولا خرج». 
ف) سكل يومئذ عن شيء قدّم ولا اخر إلا قال : 
«افعل ولا حرج». ” 

فذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى 
وجوب ترتيب أعمال يوم النحر على تفصيل فيه. 
أخذ كل منهم به للتوفيق بين الآدلة . 


وذهب الشافعي والصاحبان ورواية عن أحمد 
إلى أن السترتيب سنة» واستدلوا بحديث 
عبدالله بن عمرو الأخير, فإن قوله : فها سثل 
يومئذ . . يدل بعمومه على سنية الترتيب . 


أما الأولون فاستدلوا بفعل النبي كك فإنه 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يل وقف في حجة 
الوداع 000 أخرجه البخاري (الفتح "/ 4 _ط 


السلفية) ومسلم (؟/ ط الحلبي) . 


فققفرفيه قفيو تن ن ليقن نوعني وااو نف ققو ع رار و مم فوجوووة تفوومءوعين معي موممرو ميث عمعوة 


يدل على الوجوب» ” 
الترتيب : 

فذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب بين 
أعمال منى حسب الوارد أما الترتيب بينها وبين 
طواف الإفاضة فسنة . 

واستدلوا بأدلة منها: 

مراعاة اتباع فعل النبي كَل ا نص عليه 
حديث أنس». وقوله تعالى : #ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقيرء ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» . ') 

وجه الاستدلال أنه أمر بقضاء التفث وهو 
الحلق مرتبا على الذبح. فدل على وجوب 
الرقيبه. 

وقال المالكية: الواجب في الترتيب: تقديم 
الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة. وغير 
ذلك من الترتيب لا يجب. بل هوسنة . 

استدلوا على وجوب تقديم الرمي على 
الحلق بأنه بالإجماع تمنوع من حلق شعره قبل 
التحلل الأول, ولا يحصلا التحلل الأول إلا 
برمي حمرة العقبة . 

واستدلوا على عدم وجوب تقديم الذبح 


ثم ذهبوا مذاهب في كيفية 


| على الحلق بحديث عبد الله بن عمرو السابق. 


١ 1 سورة ا حج/‎ )١( 


هم"اا١‎ 


افوففعففو نفوععحو وفعفء مفن ملعمل واف فوف ملفل نافع نوو ارو ومو و مومعو ور ورور والم قله 


الحديث» وفسروا «فىا سئل عن شيء قدم ولا 
أخر . . .» بأن المراد تم ذكرفي صدر الحديث 
لتقديمه وتأخيره . 

وأخذ الإمام أحمد في رواية الوجوب عنه بلفظ 
«ل أشعر» فقال : يجب الترتيت تيب على العالم به 
الذاكر له. أما الجاهل والناسى فلا شىء عليه 
وقيدو] خط اديت الأتور يوقي منثل . . . ) لهذا 
المعنى » أي قال : ولا حرج» فيما قم وأخرء من 
غين شعوق, 

والحاصل كا قال ابن قدامة: «لا نعلم 
خلافا بيغهم في أن تحالفة الترتيب لا تخرج هذه 
الأفعال عن الإجزاء. ولا يمنع وقوعها موقعها. 
وإنها اختلفوا في وجوب الدم على ماذكرنا» . )١‏ 


التحلل من إحرام الحج . 

5 يحصل التحلل بأداء أركان الحج وواجباته 
رمي حمرة العقبة » والحلق. والتحلل من إحرام 
الحج. وهذا التحلل قسمان : التحلل الأول أو 
الأصغرء والتحلل الثاني أو الأكبر, وقد سبق 
التحلل 5 مصطلح : (إحرام) 


لكي" 


)١(‏ المغنى 48/7 4. وانظر مسألة ترتيب أعمال يوم النحر في 
الهداية. وفتح القدير ؟/ /ا/ا١‏ » وبدائع الصنائع ١/7‏ 
-159, وشرح الرسالة بحاشية العدوي .4!4/١‏ 
والشرح الكبير 47/7 -48» والمهذب مع المجموع 
4 -54ه١و154.‏ ونبهاية المحتاج مث والمغني 
55/7 5 - 2.5454 والفروع ٠١ /٠‏ ه 


ووواما هو الوه وقوه موعء لواو هعاة ووواقاة مياه 6 6 ووه هزه وهاه وهاه 6 هأؤاه فا هه هاهاة إهزاؤ 6 وإمرةاءاأم 


سنن اج بمتسفة مد ومباحاته 
به الست ف اتج يظقب لعلهساء ويقات 
عليها. لكن 3 يلزم بتركها الفداء من دم أو 


هدايق 29 


أولا : طواف القدوم : 
ويسمى طواف القادم. طواف الورود. 
وطواف الوارد. وطواف التحية لأنه شرع للقادم 
والوارد من غيرمكة لتحية البيت. ويسمى أيضا 
طواف اللقاء. وأول عهده بالبيث» وطواف 
القدوم سنة للآفاقي القادم من خارج مكة عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. نحية للبيت 
العتيق» لذلك يستحب البدء به دون تأخير» 
وسوى الشافعية بين داخلي مكة المحرم منهم 
وغير المحرم في سنية طواف القدوم . 9) 
وذهب المالكية إلى أنه واجب. من تركه لزمه 
الدم . 


ووجوب طواف القدوم عند المالكية على كل 
من أحرم من الحل. سواء كان من أهل مكة أو 


)١(‏ انظر المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص ١ه‏ - 7ه ف 


اعتمدنا عليه في تتب 
استقرائه لها. 

(؟) وذلك بناء على مذهبهم في جواز دخول الحرم بغير إحرام 
لمن قصده لحاجة غير النسك . انظر مصطلح : (إحرام) . 


تتبع السئن الأصلية. بعد التثبت من 


]1ه 


مفموولووولووعووممواعوعلو نورق نويل تم مونم نفرو متتو وام ورم امل لاون ةمالل 


غيرهاء وسواء كان إحرامه من الل واجبا 
كالآفاقي القادم محرما بالحج . أم ندبا كالمقيم 
بمكة الذي معه نفس (متسع من الوقت) وخرج 
من الحرم فأحرم من الحل. وسواء كان أحرم 
بالحج مفردا أم قارناء وكذا المحرم من الحرم إن 
كان يجب عليه الإحرام من الحل. بأن جاوز 
الميقات حلالا محالفا للنبي . 

وهو واجب على هؤلاء مالم يكن أحدهم 
مراهقاء وهومن ضاف وقته حتى خشي فوات 
الوقوف يعرقات ؛ )١(7‏ 

والأصل فيه فعل النبي يله ى) ثبت في أول 
حديث جابر قوله : «حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا». 9) 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء 
بدأ به حين قدم النبي كلك مكة أنه توضاً ثم 
طال .+ , الخد 

فاستدل المالكية بذلك على الوجوب 
بقوله يل : «خذوا عن مناسككم» .”2 وقال 


)١(‏ انظر هذا التفصيل بتهامه في شرح الرسالة وحاشية العدوي 
15/١‏ 

(١؟)‏ حديث جابر: «حتئى إذا أتينا البيت معه استلم 
الركق. ‏ .» أخرجه مسلم (؟/ 4417 ط الحلبي) . 

(*) حديث عائشة: «أن أول شيء بدأ به حين قدم. . . ) 
أخرجه البخاري (الفتح  41// /٠‏ ط السلفية). ومسلم 
(407/5 -ط الحلبي) . 

(؛) حديث : «خذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (7/ 4141 
ط الحلبي) النسائي (0/ 77١‏ ط المكتبة التجارية) من 
حديث جابر بن عبدالله. واللفظ لأحمد. 


ممففء ونوعقة و نوو قو وه موءأووو ووو ووعقورة نوو مهت ووو او م قوو عو ووم مووءوممقمءمثمممثنةه 


الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب 
لأن المقصدد به التحية. فأشبه تحية المسجد. 
فيكون سنة . 


متى يسقط طواف القدوم : 
9 - يسقط طواف القدوم عمن يل : 
أب الكى : ومن في حكمه. وهو الآفاقي إذا 
أحرم من مكةء وشرط فيه المالكية أن لا يكون 
وجب عليه الإحرام من الحل. كما سبق. ووسع 
الحنفية فقالوا: يسقط عمن كان منزله في منطقة 
المواقيت لأن لها حكم مكة. 

وعلة سقوط طواف القدوم عن هؤلاء أنه 
شرع للقدوم. والقدوم في حقهم غير موجود . 

ب - المعتمر والمتمتع ولوافاقيا عند الجمهور. 
لدخول طواف الفرض عليه., وهو طواف 
العمرة. فطراف القدوع عننهي خاص يمن 
أحرم بالحج مفرداء أوقارنا بين الحج والعمرة. 
وتفرد الحنابلة-فقالوا: يطوف المتمتع للقدوم قبل 
طواف الإفاضة. ثم يطوف طواف الإفاضة . 

ج - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه 
طواف القدوم. «لأن محله المسنون قبل وقوفه». 
وقرر المالكية أنه إذا أحرم بالحج من الحرم أو 
أحرم به من الحل ولكنه مراهق أو أحرم بالعمرة 
من الحل ثم أردف بالحج عليها في الحرم فإنه لا 
يطلب بطواف القدوع وإذا لم يطلب بطواف 
القدوم فإنه يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة. 


117 اس 


5 6 
لأدسياتي أنه ين أن يكون السعى عقب مراهقا فلا دم عليه قاله في المدونة . 
وباي يي الشالث : إذا أردف الحج على العمرة في 
يكون عقب طواف الإفاضة . الحل فحكمه حكم من أحرم بالقران من الحل 
في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذا لم 
فروع: يكن مراهقا وهو ظاهر. 


4م - الأول : قال في التوضيح : ومتى يكبون 
الحاج مراهقا إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير 
طوافه. وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله وله 
في التأخيرسعة وني المختصر عن مالك, إن قدم 
يوم عرفة فليؤخره إن شاء وإن شاء طاف 
وسعى , وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر 


إن شاءء وإن لم يكن معه أهل فليطف وليسع . 


عرفة أولى . وأما يوم التروية فمن كان معه أهل 
كان في شغل ثما لابد للمسافر بالأهل منه. 
انتهى . وقال ابن فرحون : لأنه بأهله في شغل. 
وحال المنفرد أخف. وقال قبله : والمراهق هو 
الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم 
والسعي وما لابد له من أحواله ويخشى فوات 
الحج إن تشاغل بذلك فله تأخير الطواف. ثم 
ذكرماقاله أشهب ونقله عن مالك في المختصر 
انتهى من مناسكه . 

الثاني : حكم من أحرم بالقران من الل 
حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب طواف 
القدوم عليه وتعجيل السعي بعده., فإن ترك 
ذلك وهوغيرمراهق فعليه الدم. وإن كان 


الرابع 1 إذا أحرم بالقران من مكة أو بالعمرة 


من مكة ثم أردف عليها حجة وصارقارنا فإنه 


يلزمه الخروج للحل على المشهور, فإذا ذخل 
من امحل لا يطوف ولا يسعى لأنه أحرم من 
مكة. قاله ابن رشد عن ابن القاسم ونقله ابن 
عرفة وقد تقدم ذلك عند قوله وها وللقران 
الحل. 

الخامس : من أحرم بالحج أو بالقران من 
الحل ومضى إلى عرفات ولم يدخل مكة وليس 
بمراهق فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم ويجب 
عليه الدم. قاله في المدونة وكلام المصنف في 
مناسكه يوهم سقوط الدم وليس كذلك . 7) 

وقال الحنابلة : لا يسقط طواف القدوم عمن 
تأخر عنه إلى الوقوف. فإذا قدم مكة يبدأ طراف 
القدوم قبل طواف الزيارة . 
د قررالمالكية أنه يسقط طواف القدوم عن 
الحائض والنفساء والمغمى عليه والناسيء إلا 
أن يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم فإنه 


)١(‏ الحطاب 8/ 8م 


ساس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا الا ا اا ل ل ا ا ل ا ل ل ينا 


وقت طواف القدوم ١‏ 
4 يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكة. 


ويستحب أن يبادؤ به قبل استئجار المنزل ونحو 


ذلك لأنه تخية البيت العتيق.. واخر.وقته وقوقه 
بعرفة عند الجمهور. لأنه بعد الوقوف مطالب 
بطواف الفرض.» وهو طواف الزيارة . (") 


كيفية طواف القدوم : 


١‏ كيفية طواف القدوم كطواف الزيارة, إلا 
أنه لا اضطباع فيه ولا رمل. ولا سعي لأجله. 
إلا إذا أراد تقديم سعي الحج إليه. فإنه يسن له 
عندئذ الاضطباع والرمل في الطواف. لأن 
الرمل والاضطباع سنة في كل طواف بعده 


قف 
سعى . 


ثانا : خطب الإمام : 


17 وهي سنة في ثلاثة مواضع عند الحنفية 
والمالكية. وأربعة عند الشافعية والحنابلة, 


4 47 /7 انظر مناقشة هامة هذا الاتجاه في المغنى‎ )١( 

(1) انظر في طواف القدوم مع الإحالات السابقة: الهدابة 
وشروحها!/ 191١ . ١٠65‏ والبدائع 457/17١141-1ء‏ 
وشرح الرسالة .4550/١‏ وششسرح الزرقانيٍ ؟/ 1*8 
والشرح الكبير 77/7 - 754. والمهذب 17/8. ونهاية 
المحتاج ؟/ 508-5١4‏ . والمغنى 447/7 -44#. 
والكاني .501-508/١‏ والمقنع وشرحه ص 05 4 . ونيل 
الأوطار ه/ .مم 


وتؤدى الخطب 5 واحدة خطبة واحدة بعد 
صلاة الظهر. إلا خطبة يوم عرفة. فإنها خطبتان 
بعد الزوال قبل الصلاة . 

ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرماء 
وبالتكبير إن لم يكن محرما. 


الخطبة الأولى : 

41 تسن هذه الخطبة في مكة يوم السابع من 
والشافعية والمالكية. والغرض منها أن يعلمهم 
المناسك, 0'© عن ابن عمر رضي الله عنبا قال : 


خطب الناس فأخيرهم بمناسكهم». 29 
الخطبة الثانية : 


45 وتسن هذه الخطبة يوم غرفة بعرفات» قبل . 
الصلاة اتفاقاء ى) ثبت في حديث جابر وغيره . 


)١(‏ هذه الخطبة مندوبة في قول عند المالكية. لكن رجح في 


مواهب الحليل 
وقيل ضحى . 
)١(‏ حديث ابن عمر: «كان رسول الله يك إذا كان قبل يوم 
التروية . . . » أخرجه البيهقي (5/ ١١١‏ ط دائرة المعارف 
العشمانية) وجود إسناده النووي, المجموع (8/ .8٠١‏ 488- 
ط المنيرية) وانظر شرح المنباج 7/ 117-11١7‏ والهداية 
7 والمسلك المتقسط ص0 ١7‏ مع إرشاد الساري 
بذيله. والشرح الكبير ؟/ 47 . ورجح أنها خطبتان. 


سنيثها ١117/7‏ وأنهبا خطبتان بعد الزوال. 


18 عد 


وهذه الخطبة خطبتان يفصل بينه| بجلسة ى] 
في خطبة الجمعة. يبين لهم في أولاهما ما أمامهم 
من المساسك ويحرضهم على إكثارالذعاء 
والابتهال. ويبين طم مايهمهم من الأمور 
الضرورية لشؤون دينهمء واستقامة 


أحوالهم . ') 


الخطبة الثالثة : 
الخطبة الثالثة تكون بمنى في اليوم الحادي 
عسرمن قي .الخجلةعتد الحشية والالكية. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تكون بمنى 
بوم الجر 

استدل الشافعية بها روي عن النبي جد أنه 
خطب يوم النحر بمنى». ”") 

وأجاب الحنفية بأن المقصود من الخطبة 
التعليم وإجابة عن أسئلة وجهت إليه كط . 
ويوم النحر يوم اشتغال بأعمال كثيرة وهي الرمي 
والذبح والحلق والطواف . 7 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 151*/7., والمسلك المتقسط ا موضع 
السابق . والمهذب 8/ 88. وشرح المنباج ١١1/7‏ 

(؟) حديث: «خطب يوم النحر بمنى» أخسرجه أبوداود 
484/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث الهرماس 
ابن زياد الباهلي. قال الشوكاني في نيل الأوطار (/ ٠١5‏ - 
ط المطبعة العثمانية) «رجال إسناده ثقات» . 

(") نيل الأوطار 017/7 وانظر الهداية بشرحها ؟/ 2.151١‏ 
ومواهب الجليل / /111. وشرح المنهاج 171١/5‏ 
والمغني / 45 . والفروع / "١ه‏ 


5 زاد الشافعية والحنابلة خطبة رابعة : هي 
بمنى ثاني أيام التشريق» يعلمهم فيها جواز 
النفر فيه وغير ذلك. ويودعهم. 7') 


ثالثا : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة : 


يوم التروية. بعد طلوع الشمس. فيصل بمنى 
حمس صلوات هي : الففلهرء والعصضر 
والمغرب + والعشاف والفجرء .وذلك سنة بأتقاق 


الأئمة. 9) 


وقد ثبت في حديث جابر: «فلم| كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . وركب 
رسول الله يك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت 


الشيمسن وأع ربقب جرح شع ترب له نهر 2 


49 شرح المنهاج الصفحة السابقة ونباية المحتاج ؟/‎ )١( 
ه١‎ /7 والفروع‎ 

(؟) الهداية وفتح القدير ؟51/7١157-1.,‏ والمسلك المتقسط 
ص ١ه.‏ 178-1177 وشرح المنهاج الموضع السابق. 
والمغنى / 1٠5‏ . وشرح الحطاب "7/ ١61/‏ فقد نبه على 
أنبا من السئن. وإن عبر خليل عنها بالندب . وانظر شرح 
الرسالة بحاشيته /١‏ 4/7 41/7 

(*) حديث جابر: «فل| كان يوم التروية. . .» أخرجه مسلم 
١97-8834 /0‏ -طالحلبي) 


-1 1 مه 


٠١١-548 حج‎ 


رابعا : السير من منى إلى عرفة : 


السيرمن منى إلى عرفة صباحا بعد طلوع 
شمس يوم عرفة سنة عند الجمهور وهومندوب 
عند الحنابلة  )١(‏ 

والأصل فيه فعله يلي . ى) في حديث جابر: 
«ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس”' وأمر 
9 ة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول 
الله يخ . . . فأجاز رسول الله كَل حتى أتى 
عرفة فوجد القبة قد ضتربت له بدمرة. .. . 29 


خامسا : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر : 


التحر ويمكث بها حتى يطلع الفجر, ثم يقتف 
للدعاء ويمكث فيها حتى يسفر جداء ثم يدفع 
إلى منى فهذا سنة عند الحنفية والشافعية» 


مندوب عند المالكية. مستحب عند الختائلة . *) 


(١).المسلك‏ المتقسط صس١ه.‏ ومغنى المحتاج 2445/١‏ 
والشرح الكبير 4/7 مع تنبيه الحطاب على سنيته 
١١07/8‏ . والمغنيى 417/7 

)١(‏ أي طلعت الشمس والنبي يي بمنى. فسار إلى عرفة بعد 


طلوعها. 
(؟) حديث جابر: «ثم مكث قليلا 5 .» أخسرجه مسلم 
(84/5 -ط الحلبي) . 


(5)ا لمسلك المتقسسط ص١ه‏ -1ه., والمجموع 2159/8 
والشرح الكبير ؟/ 54 والمغنى #/ 478 أما التعبير 
بوجوب المبيت فالمراد به مايصدق على الوقوف فتنبه . 


إنما الواجب الوقوف الذي سبق ذكره وذلك 
لفعله جَكِِةِ : قال جابر: «حتى أتى المزدلفة. 
فسلى ما لغرب والمقناء ادال واد 
وإقامتين. ولم يسبح بينه| شيئاء ثم اضطجع 
رسول الله يله حتى طلع الفجر وصلى الفجر 
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب 


القضواء حتى أتى المشعر الحرام . . ..() 


مستحبات الج : 
٠‏ -مستحبات الحج يحصل بها الأجر لكن 
دون أجر السنة. ولا يلزم تاركها الإساءة 
بخلاف السنة . 

ومستحبات ال حج كثيرة نذكر طائفة هامة منها 
فيه| يلي :!") 


أولا : العج . 
١‏ -وهورفع الصوت بالتلبية باعتدال. وهو 


الحج أفضل؟ قال يله : «العج , والنج». 29 


)١(‏ حديث جابر: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها . . . » أخرجه 
مسلم (15/ 891 ط الحلبي) . 

(؟) اعتمدنا في ذلك على سرد المسلك المتقسط ص5 ه ‏ 1ه , 
ونئبه إلى أن الشافعية يسوون المستحب بالسنة . 

() حديث: «أفضل الحصج: العج والشج» أخرجه الترمذي 
18٠١ /(‏ -ط الحلبي) من حديث أبي بكر الصديق, 
وأعله بالانقطاع ولكن له شاهد من حديث عبدالله بن 
مسعود عند أبي يعلى في مجمع الزوائد للهيشمي (7/ 7714 - 


ط القدسي) وقال: (وفيه رجل ضعيف). 


-/17 سه 


لمعم م لماوعلل م ليله 


ثانيا : النج : 
وه وذبح المندي تطوعاء لما مرفي 
الحديث. وقد أكثر النبي كك من هدي التطوع 
جداء حتى بلغ مجموع هديه في حجته مائة من 
الآبل. 0 

قال الامام النووي : «اتفقواعلى أنه 
يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن بدي 
هديا من الأنعام. ونحره هناك ويفرقه على 
المساكين الموجودين في الحرم» . 9) 


الثا : الغسل لدخول مكة للآفاقي : 

٠١‏ - وذلك عند ذي طوىء كم ورد في السنة» 
أوغيره من مداخل مكة,. وقد ثبت أنه: طَللِةٍ 
كان يغتسل لدخول مكة». 29 


رابعا : الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف 
الليل : 
5 2 صرح به الحنفية والشافعية. حتى جعل 


)١(‏ حديث: بلغ مجموع هديه في حجته ماثة من الإبل . ورد 
ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم (؟/ 447-4414 
ط الحلبي) . 

٠77/1 الملجموع 8/ 754. وانظر الهداية وشرحها‎ )١( 
و7/8- /الاء والمسلك المتقسط ص55. وصرح الحنابلة‎ 
بأنه سنةء انظر مطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى‎ 
1 

() حديث : دكان يغتسل لدخول مكة؛ أخرجه البخاري 
(الفتح «/ ط السلفية) ومسلم (7/ 4١19‏ -ط 
الحلبي) وانظر المسلك المتقسط ص١51.‏ والشرح الكبير 
ومغني المحتاج ك1 والمغني 714/7 


ا ا ا ا لل لل 0 


الشافعية التيمم بديلا عنه عند العجز عن الماء . 
قال النووي : «يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد 
نصف الليل. للوقوف بالمشعر الحرام » وللعيد. 
ولا فيها من الاجتماع . فإن عجز عن الماء تيمم 
0ن 


خامسا : التعجيل بطواف الإفاضة : 
٠‏ - وذلك بأدائه يوم عيد النحرء اتباعا لفعل 
النبي ككل . ىا في حديث جابر. 9) 


سادسا : الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار 


المتكررة في الأحوال : 

- كالأدعية المأثورة في المناسك, ولاسيها 
وقوف عرفة. وغيرذلك. فهذا به روح شعائر 
الحج . كما جاء في الحسديث: «إنها جعل رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر 
ابه ”©) 


)١(‏ المجموع 8/ 174. والمسلك المتقسط الموضع السابق.. زاد 
الشافعية الغسل للرمي في أيام التشريق. وجعلوا أغسال 
الحج سبعة انظر مغن المحتاج /١‏ 4/4 - 41/4 

(؟) حديث : «أدى طواف الإفاضة في يوم النحر. . .» أخرجه 
مسلم (5/ 847 ط الحلبي) . وانظر المسلك المتقسط. 
الشرح الكبير 47/7 ومغني المحتاج 2507/١‏ وعبر عنه 
بالأفضل. والمغني */ 414١ - 48٠‏ 

(6) حديث : وإنها جعل رمي الجمار والسعي . , .» أخرجه 
أبوداود (؟/ 47 4 تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(5/ 77 ط الخلبي) من حديث عائشة. وذكر الذهبي في 
الميزان (/ .4 ط الحلبي) تضعيف أحد رواته. ثم ذكر من 
مناكيره هذا الحديث . 


18س 


0 


7 - وهو النزول بوادي المحصب.». أو 
الأبطح”' في النفر من منى إلى مكة عند انتهاء 
المناسك. ويقع المحصّب عند مدخل مكة بين 
الجبلين. إلى المقبرة المسماة بالحجون. وقد 
اتصل بناء مكة به في زمئنا بل تجاوزه لما وراءه . 


والتحخصيب مستحب عند الجمهور. سنة 
عند الحنفية, بأن ينزل الحاج فيه في نفره من 
مت زتضل. فيه الظهر والعضر #القرب 
والعشاء. 29 استدل الجمهوربا أخرجه 
الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنما 
نزل رسول الله كلكٍ المحصب ليكون أسمح 
لخروجه. وليس بسنة فمن شاء نزله» ومن شاء 
لم ينزله» . 9 

واستدل الحنفية على السنية بحديث 


أافة بن زيد قال: «قلت: يارسول الله أين | 


تنزل غدا (في حجته). قال: «وهل ترك عقيل 
لنامن دار» ثم قال: «نحن نازلون بخيف بني 


)١(‏ سمي محصبا لكثرة الحصباء فيه وهي الحصى الصغيرة. كذا 
سمي الأبطح من البطحاء وهي الخحصى الصغار. وكان 
مسيلا لوادي مكة تجرف إليه السيول الرمال والحصى . 
ويقع الآن بين القصر الملكي وجبانة المعلى . 

.81* 87 والشرح الكبير ؟/‎ .48١/١ شرح السرسالة‎ )١( 
-155ء والمغني */ /ا46‎ ١946 /8 والمهذب بشرحه‎ 

(7) حديث عائشة : «إنما نزل رسول الله 3 الملحصب. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح وا 0 -ط السلفية) ومسلم 


(461/5 -ط الحلبي) . 


مووفيويووءء ونووفويي م نروق ميقن وعموو ريم نومره ووففقمرو معو ووم وءاث مو موويعيء مو نءءدمه 


كنانة» حيث قاسمت قريش على الكفر». ") 

وحيث أصبح المحصّب الآن ضمن البنيان 
فيمكث الحاج فيه ماتيسر تحصيلا للسنة قدر 
الإمكان في هذا الموضع الذي يثيرتلك الذكرى 
من جهاد النبي كلد . 


تمنوعات الحج : 
ممنوعات الحج أقسام: مكروهات». 
ومحرمات» ومفسدات : 

افاللفروفات: فهي ترك سنة من سنن 
الحج . وهومكروه تنزيها عند الحنفية . ويلزم فيه 
الإساءة. ولا يجب فداء . 

وأما المحرمات: فيدخل فيهاترك 
الواجبات. ويسميه الحئفية : مكروها كراهة 
تحريم . وحكمه إثم من ارتكبه بغيرعذر ولزوم 
الفداء فيه اتفاقا على التفصيل الآتي : 

أما المفسدات وسائر محرمات الج فإنها 
متعلقة بالإحرام لا تختص بالحج . "© 

(انظرفي المصطلح : إحرام ف6ه ومابعد 
وابتو_ بن 


». حديث: «وهل ترك عقيل لنا من دار.‎ )١( 
- 514 أخرجه مسلم (7/ 4617 ط الحلبي) وأبوداود (؟/‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس). واللفظ لأبي داود.‎ 

)١(‏ كبا أوضح ذلك رحمة الله السندي في لباب المناسك وعلى 
القاري في شرحه «المسلك المتقسط» ص "٠ه‏ 


اه 


فإهأهاةاهاهة 6 وإهاة 6لهاماء هزهاة ماعيهاه مهاه مهام هم مهاه م مهاه ماهام ع ماقاه و ملهرة ع وأواء وماء وا واهاة 6 6ءهة مه ٠٠‏ 


مباحات الج : 

8 ليس للحج مباحات خاصة به سوى 
اللماحات التي لا تخل بمحظورات الإحرام 
(فانظر في المصطلح : إحرام : ف7-994١٠).‏ 


أحكام خاصة بالحج : 

- تتناول هذه الأحكام الموضوعات التالية : 
حج المرأة الحائض والنفساء . 

حج الصبي . 

حج المغمئ عليه . 

الج عن الغير. 


الأول حج المرأة والحائض والنفساء : 
١‏ - تختص المرأة دون الرجل بعدة أحكام في 
الحج. بعضها يتعلق بالأاحرام» فينظر فيه. 
وبعضها يتعلق بمناسك الحجح. وسبقت في 
مواضعها . 

ونبين هنا أحكاما أخرى هامة. هي أحكام 
حج الحائض والنفساء. وله صور متعددة نبين 
أ أن تحرم المرأة بالحج مفردة أوقارنة» ثم يمنعها 
الحيض أو النفاس من أداء الطواف, فإنها تمكث 
حتى تقف بعرفة وتأتي بكافة أعمال الحج فيما 
عدا الطواف والسعي . فإذا طهرت تطوف طوافا 
واحدا وتسعى سعيا واحذا إن كانت مفردة. 


وتطوف طوافين وتسعى سعيين للحج والعمرة إن 


مقو قامقه فاه هاه ولوف 9 ولقافة هه مهلوا 6 مهاه م امال عامإهاهاة وافلهان والوإواواة اماه 6أوإهاة 6 نومام مأؤام 


كانت قارنة. حسب يجب عند الحنفية» وطوافا 
وسعيا واحدا للقران عند غير الحنفية, ولا 
يسقط عنها طواف الوداع في هاتين الصورتين 
اتفاقا . )١‏ 

أويسقنظ عمبا طواف الفلورء أباعدد 
الجمهور فلأنه سنة فات وقتهاء وأما غند المالكية 
فلكونه عذرا يسقط به ولوكان واجباء إلا أن 
يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم, فإنه 
حيقئل تب عزليهاء 7" 

ب - أن تحرم بالعمرة ثم تحيض أوتنفس قبل 
الوقوف بعرفة,. ولا يتسع الوقت كي تطهبر 
وتعتمر قيل الإأخواة باسيج : 

قرر الحنفية في هذه الصورة : أن المرأة تحرم 
بالحج أي تنويه وتلبي » وتؤدي أعمال الحج كما 
ذكرنا بالنسبة للمفردة» وتصبح بهذا رافضة 
للعمرة» أي ملغية لهاء وتحتسب لا حجة فقط. 
فإذا أرادت العمرة تهل بها بعد الفراغ من أعمال 
الحج0" وليس لما إرداف الحج على العمرة 
عندهم . 90) 

أما غير الحنفية فقالوا: لا تلغي العمرة. بل 
تحرم بالحج. وتصبح قارنة» فتحتسب لها 
العمرة. وقد كفى غنها طواف الحج وسعيه تبعا 


)١(‏ المبسوط 4/ 10/4. وشروح اطداية 717/1 - 774 ش 
)١(‏ الشرح الكبير ؟7/ 74 

(”") المبسوط 4/ ه” و05 وفتح القدير الموضع السابق . 
(5) انظر مصطلح إحرام (ف 77 لاا 


8ض حت 


١٠-1١١١ حج‎ 


هع علهاهاة واهلهاء وهاه افيه هذاه وا كرية ذا قله ف علقة ء يقل ملقاه ءا قله ةا واهاة وعلقو عاوة مه موه يوه ووه 


الحج والعمرة (انظر مصطلح قران). 
وعليها هدي القران عندهم , ولا يسقط عنها 
طواف الوداع اتفاقا . 


6 - لوحاضت في أيام النحر بعد أن مضت 
عليها فترة تصلح للطواف فأخرت طواف 
الإلاظة عن بلله يسبب اقيض يحب عليهاعة 
بهذا التأخير عند الخنفية. أما إذا حاضت قبل 
يوم النخر أو بعده بوقت يسيرلا يكفي للإفاضة 
فتأخر طوافها عن وقته بسبب ذلك فلا جزاء 
عليها ولا إثم . 7 
ولا يتصور عند المالكية ذلك. لأن وقت 
طواف الإفاضة الواجب يمتد عندهم لآخرذي 
الحجة, ولا عند الشافعية والحتابلة لأنه لا وقت 
يلزم الجزاء بتأخيره عنه عندهم . 9) 


د إن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 
طواف الوداع. إن فارقت مكة قبل أن تطهر 


584 - 441 /# المغنى‎ )١( 

0( وإذا خافت فوات الرفقة أومواعيد السفر بانتظار الطهر 
فإءا تطوف طواف الزيارة وهي حائض بعد أن تتحفض 
وتغتسل غسل نظافة وعليها بدنة عند أبي حنيفة, وشاة غتل 
أمد. ولاشيء عليها عند ابن تيمية . والأخذ بهذا الرأي 
فيه توسعة وإزالة حرج في الظر وف الحالية (الفتساوى 
65 اف بعد) . 


مهاه 6 امفوافة اك م كعك 6 وناك ه ماإمعهاة افك ه هك ف وهاه وإهارواه والهزواك هأواوام واوا نواورواه 6وزه'» لهام 


اتفاقا بين العلماء. ولا يجب عليها الفداء 
فد 


حجا 
ل 
إجماعاء لكن إذا فعله صح منه. وكان نفلا 
وعليه حجة أخرى إذا بلغ إجماعا. 
وتتفاوت كيفية إحرام الصبي وأدائه المناسك 


بتفاوت سنه هل هو مميز أو لا . 


إحرام فانظره (ف175-11) ويلحق بالصبي 
غير المميز المجنون جنونا مطبقا باتفاقهم . 9) 


بيان كيفية الأعمال في مصطلح إحرام (فن78١‏ - 
)2 وإن أغمي عليه بعد الإحرام فهذا حمله 
١‏ - الوقوف بعرفة: على التفصيل: السابق 
بالتسبنة لركن اللوقوف» ولاسيا في مذعب 


)١(‏ شروح اغفداية 7/ 27714 وانظر المبسوط 4/ 19/4. وانظر 
ماسبق في طواف الوداع (ف74١).‏ 

)١(‏ على تفاصيل في إفاقته ومايلزم فيها. انظر المسلك المتقسط 
ص/لاء والإيضاح صكوة. والشفرح الكبير ؟7/ ا 
والمغنى / 7144 


آاب 


مام مويه واافالوائة وكووواتة وناكة والوامرة ووورها"] ود مهاه 6 ه22 887215 تقر 2 2055 2 ئ]18ك © ورويه ورمرمي م ميهنه مامه درفم 


المالكية. ومثله النائم المريض الذي لم يفق مدة 
مكثه حتى دفع مع الناس   2©(‏ 
" -يحمل المغمى عليعه رفاقهفي الطواف 
ويطوفون به. ويجزىء الطواف الواحد عن 
الحامل والمحمول. إن نواه الحامل عن نفسه 
وعن المحمول. وإن كان بغي رأمر المغمى عليه . 
أما المريض النائم فإن كان الطواف بأمره 
وحملوه من فوره. أي من ساعته عرفا وعادة 
يجوز. وإلا بأن طافوا به من غير أن يأمسر 
بالطواف به أوفعلوه لكن لا من فوره فلا يجزيه 
الطواف . 
هذا كله عند الحنفية .29 أما على مذهب 
غيرهم فينتظر به حتى يفيق » ويستوفي شروط 
الطواف. التي منها الطهارتان (انظر طواف) . 
#*“'-ويمكهه أن يسع به باهم والعدم 
اشتراط النية والطهارتين في السعي . 
؛ - ويحلق له رفاقه.. لعدم اشتراط النية فيه . 
ه ‏ ويرمي عنه رفاقه. على التفصيل فيه (انظر 
مصطلح : رمي ) . 
5 ويسقط عنه طواف الوداع إذا سافر به 
رفقته. ولم يتمكن منه . 


الحج عن الغير : 
مشر وعية الحج عن الغير : 


5 - ذهب الجمهور(الختفية والشافعية 


)١(‏ انظر مواهب الجخليل */ هو 
)١(‏ المسلك المتقسط ص ٠١١-1١١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0001111 


والحنابلة) إلى مشروعية الحسج عن الغير. 2١‏ 
وقابليته للنيابة» وذهب مالك على المعتمد في 
مذهبه إلى أن الحج لا يقبل النيابة لاعن الي 
ولا عن الميت. معذورا أوغيرمعذور. وقالوا : 
إن الأفضل أن يتطوع عنه وليه بغير الحج , كأن 
هدي أو يتصدق عنه., أويدعوله. أويعتق. ”" 
عن غيره بالسنة الثابتة المشهورة. وبالعقل . 
أما السنة : فمنها حديث ابن عباس رضي 
الله عنبم قال :. «جاءت امرأة من خثعم عام 
حجة الوداع. قالت: يا رسول الله : إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا 
ل حسة يستطيع أن د يستوي على الراحلة. فهل 


يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم).(") 


6 أي أن (أل) هنا بديل عن الإضافة, وأصل العبارة «وعن 


غيره؛ فحذف المضاف وعوضت (أل) عنه. وانظسر 
للاستزادة في مسألة إدخال (أل) على غير وتعريفها 
بالإضافة جامع البسان عن تأويل أي القران للطبري 
/١‏ والكشاف للرغخشرى ١7-1١ /1١‏ وغيرهمالمناسبة تفسير 
«غير المغضوب عليهم». 

- 458/١ انظر فتح القدير؟08/1". ومغنى المحتاج‎ )١( 
والمغني 778-7. ومواهب الجليل‎ 5 
١8/١ وحاشية الدسوقى‎ .0 4/1 

() حدديث ابن عباس : جاءت امسرأة من خثعم . أخرجه 
البخاري (الفتح 14 لط السلفية) مسلم (؟/ 41/8 ط 


الحلبي) .. 


كلاه 


١١٠6-1١١4 حج‎ 


وعن ابن ماني ايشم : أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي كك فقالت: إن أمي نذرت أن 


أمك دين أكنت قاضيته؟ . . اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» . 9) 


وأما العقل. فقال الكمال بن امام : «وكان 
مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في الحج. 
لتضمنه المشقتين البدنية والمالية» والأولى لم تقم 
بالآمرء لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل 
المشقة الأخرى. أعنيى إخراج المال عند العجز 
المستمر إلى الموت. رحمة وفضلاء وذلك بأن 
يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه. بخلاف حال 
القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه ليس إلا لمجرد إيثار 
راحة نفسه على أمرربه. وهوبهذا يستحق 
العقاب, لا التخفيف في طريق الإسقاط. وإنما 
شرط دوامه (أي العذر) إلى الموت لأن الحج 
فرض العمر. . .)9.6 

وقال ابن قدامة : وهذه عبادة تجب بإفسادها 
الكفارة, فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام 
فعله, كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف 
الصلاة, . 9) 


)١(‏ حديث ابن عباس : أن امسرأة من جهينة . 5 أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 514 ط السلفية) . 

(1) فتح القدير ؟/ ٠8٠١١‏ 

(5) المغني 774/7 


وموعففعء نوعيفنووروون نوف فوقولا موق مم مو و برا رتوو رمعوبا ووم ووو 


وأخذ المالكية بالأصل. وهوعدم جريان 
النيابة في العبادة البدنية» كالصوم .9 


شروط الحج الفرض عن الغير : 
أولا شروط وجوب الإحجاج : 
6 - يتضمن ذلك شروط الأصيل المحجوج 
عنه الحجة الفرض . 

يشترط لوجوب الإحجاج عن المكلّف عند 
الجمهور خلافا للالكية _: العجز عن أداء 
الحج الواجب عليه . 


ويشمل ذلك مايل : 

أ كل من وجب عليه الحج وهوقادر على 
الحج بنفسه وحضره الموت يجب عليه الوصية 
بالاحجاج عنه عند الحنفية. سواء حجة 
الإسلامء أو النذرء أو القضاء . 


ولم يوقف الشافعية وجوب الأحجاج عنه 
على الوصية إجراء للحج مجحرى الديون. 

أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية, ولا 
يسقط عنه الفرض بأداء البغيرعنه ]ا هواأصل 
مذهبهم الذي عرفناه ‏ لكن إذا أوصى نفذت 
وصيته. وإن لم يوص لم يرسل من بحج عنه . 

ب - من توفرت فيه سائر شروط وجوب احج 
واختل شيء من شروط الأداء بالنفس. يجب 


)١(‏ مواهب الجليل في الموضع السابق. وفيه توسع . والتاج 


والاكليل لمختصر خليل */ /ا 


ب الا مت 


6ه مامه ولوامنه وونواه ونوام ولواوان وتوااوله واوأوااة ولعاهااة وأهاق اوأهاه ها هاقاة و ذاهاة وأواؤاه وهاه ولهيهاه هماه ء لاءا6 


عليه أن يحج عن نفسه. أويوصي بالاحجاج 
ج - من توفرت فيه شروط وجوب الحج بنفسه 
فلم يحج حتى عجز عن الأداء بنفسه يجب عليه 
عنه بعل موته . ظ 
ويتحقق العجز بالموت» أو بالحبس » والمنع , 
والعمى والعرج. والحرم الذي لا يقدر صاحبه 
على الاستمساك» وعدم أمن الطريق. وعدم 
المحرم دالتسية للمرأة. إذا استمرت هذه الآفات 
إلى المبرت. 09 
ثانيا : شروط النائب عن غيره في في الحج : 
ام شترط الشافعية والحنابلة لاجزاء احج 
الفرض عن الأصينل أن يكون النائب قد حج 
الحجة عن نفسه» وم تجزىء عن الأصيل. وهو 
قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه . 9) 
واكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج , 
بأن يكون مسل] عاقلاء فأجازوا أن يكون 
)١(‏ المسلك المتقسط ص787.» والإيضاح في مناسك الحج 
للنسووي وحاشيته للهيثمي ص8 .٠١4-٠١‏ ومغني 
المحتاج 459-18 والمغني 1 
والفروع "/ 7146 ومواهب الحجليل 7/ 1417© 
7( الملجموع والمهمذب لحف والإيضاح ص94١١.‏ والمغني 
*/ ه:؟, والفروع "/ 555-756 


مممفيءة فعمةرنةقء نرم قوم ميقم ةفقوو ةتوقوم ة ةد مهفاو ووو عوووووووووووءومووو ١“‏ ةثيثونه 


الامو رط عس عن تسب جيهة الاجلاع زرسو 
المسمى صّرورة). 27 وأجازوا حج العبدء 
وللراعق عن خبرسم» وتصم سده الفجة اليذلية 
وتبرأ ذمة الأصيل» مع الكراهة التنزيهية بالنسبة 
للآمرء والكراهة التحريمية بالنسبة للمأمورإن 
كان تحقق وجوب الحج عليه . ونحوذلك عند 
المالكية في الحج عن الميت يصح على القول 
بوجوب الحج على التراخي عندهم, أما على 
وجوبه على الفور فيحرم الحج عنه. ”' 

استدل الأولون: با أخرج أبوداود وابن ماجه 
عن ابن عباس رضي الله عغبم أن النبي َل 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: 
«من شبرمة؟» قال: أخ لي. أوقريب لي . 
قال: حججت عن نفسك؟» قال: لا . قال: 
وحج عن نفسك.». ثم حج عن شبرمة». 9) 
واستدل الحنفية بإطلاق حديث الخثعمية 
السابق. فإنه يَكلِةٍ قال لما : «حجي عن أبيك» 


)١(‏ الصّرورة : من لم يحج. 


(7) المسلك المتقسط ص74 . وفيه مناقشة حول المراهق 
ص0٠0- 701١‏ وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 
1 ١"ا.‏ ومواهب الجليل / ه. والشرح الكبير 5/ -1١8‏ 

١0 
حديث ابن عباس : «حج عن نفسسك ثم حج عز‎ )( 
شبرمة». أخرجه أبو داود (؟/ 407 - تحقيق عزت عبيد‎ 
دعاس) وابن ماجه (7/ 454 ط الحلبي) وأعل بالإرسال‎ 
ط شركة الطباعة‎ 717١ /7( كها في التلخيص لابن حجر‎ 

الفنية) ثم ذكر له طريقا آخر قواه به . 


- لاس 


من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل 
ذلك. وترك الاستفصال يتنزل منزلة عموم 
المقال. 


الثا : شروط صحة الحج الواجب عن الغير: 
٠١7‏ -أ- يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه. 
باتفاق العلاء بالنسبة للحي . 

أنا الميت فلا يجوز حج الغيرعنه بدون 
وصيته عند الحنفية والمالكية . ") 
ظ واستثنى الحنفية. إذا حج أو أحج عن مورثه 
بغير إذنه فإنه يجزيه. وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله 
تعالى. مستدلين بحديث الخثعمية, فإنه لم 
يفصل في حق السائل هل أوصى أو لم يوص. 
وهو وارث . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه : «من 
مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من جميع 
تركته. سواء أوصى به أم لاء )| تقضى منها 
ديونه سواء أوصى بها أم لا. فلولم يكن له تركة 
استحب لوارثه أن يحج عنه. فإن حج عنه بنفسه 
أو أرسل من حج عنه سقط الحج عن الميت. ولو 
حج عنه أجنبي جاز. وإن لم يأذن له الوارث. 


)١(‏ المسلك المتقسط ص788. والدر بشرحه وحاشيته 
8/7 ». والششرح الكبير 14-18/7. وإججزاء تبرع 
الأجنبي بحجة الفرض عمن لم يوص. رواية مرجوحة عند 
الحنفية . انظر رد المحتار 9/ .874 4 /الا 


كا يقضى دينه بغير إذن الوارثع. 9) 
مات والحج في ذمته يجب الاحجاج عنه من رأس 
يحاص نفقة الحج من الدين. ويؤخذ للحج 
حصته فيحج بها من حيث تبلغ . 9) 

ب - أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها 
أوأكثرهاعند الحنفية., سوى دم القران 
والتمتع. فهما على الحاج عندهم . لكن إذا 


أما الشافعية والحنابلة فقد أجازوا أن يتبرع 
بالحج عن غير الميت مطلقاء ى) يجوز أن يتبرع 
نقضاء دينه ‏ 9 

وأما المالكية فالأمر عندهم في هاتين المسألتين 


)١(‏ شرح المنباج بحاشيتي قليوبي وعصيرة 7/ .4٠‏ والسياق 
منبا والإيضاح مع حاشيته ص ٠١4‏ . والمجموع 2/8/٠‏ 
والمغني 7141/7 . والفروع / 7144 

(؟) المغني “ا/ 4 4 7. والفروع 761١/7‏ 

(*) رد المحتار 78/17 7ء والتنوير وشروحه 84/7" وال 
وانظر المسلك المتقسط ص784 794٠١-‏ 

(5) كما سبق إشارة لذلك في الشسرط السابق. وانظر الفروع 
30٠ /‏ وفيه قوله : «تجوز النيابة بلا مال» . 


هلا ل 


لووم ووو وو عع ووو ونلي ندنلو ونوو ليوو نقفلنرم ومو نومققققلءنوقوقنء ةمث م نثنيمقة 


تابع للوصية, ولتنفيذها بعقد الإجارة. أولتبرع 
النائب» لا لإسقاط الفريضة عن الميت . 

وأا الحي المعضوب: إذا بذل له المال أو 
الطاعة فلا يلزمه قبول ذلك للاحجاج عن نفسه 
عند الحنفية والمالكية والحنايلة . )١(‏ 

وقال الشافعية : لوبذل له ولده أو أجنبي مالا 
للأجرة لم يجب قبوله في الأصح . ولووجد مالا 
أقل من أجرة المثل ورضي به الأجيرلزمه 
الاستئجار, لأنه مستطيع. والمنة فيه ليست 
كالمنة في المال. 

ولولم يجد أجرة وبذل له ولده الطاعة بأن 
يذهب هو بنفسه للحج عنه وجب عليه قبوله. 
وهو الإذن له في ذلك لأن المنة في ذلك ليست 
كالمنة في المال. لحصول الاستطاعة. وكذا 

ويشترط للزوم قبول طاعتهم أربعة شروط : 
أن يثق بالبازل. وأن لا يكون عليه حج ولو 
نذراء وأن يكون تمن يصح منهم حجة الإسلام . 
وأن لا يكونا معضوبين : 9) 

ج - يشترط أن يحج عنه من وطنه إن اتسع 
ثلث التركة, وإن لم يتسع يحج عنه من حيث 
يبلغ عند الحنفية والمالكية . 


)١(‏ لا هو مقرر عئدهم في شرط الاستطاعة للزاد والة. 
الركوب . 
)١(‏ مغني المحتاج 41١ 454 /١‏ 


وعند الشافعية والخحنابلة يعتبر اتساع جميع 
مال الميت» لأنه دين واجب. فكان من رأس 
المال كدين الآدمي . لكن عند الشافعية يجب 
قضاؤه عنه من الميقات لأن الحج يجب من 
الميقات. وقال الحنابلة : «الحج على الميت من 


بلده فوجب أن ينوب عنه منهم )١(‏ 


د النية : أي نية الحاج المأمور أداء الحج عن ظ 
الأصيل . 0 
بأن ينوي بقلبه ويقول بلسانه (والتلفظ 
وإن اكتفى بنية القلب كفى ذلك. اتفاقا. 
ولونسي اسمه ونوى أن يكون الحج عن 
الشخص المقصدد أن يحج عنه يصح.ء ويقع 


الحج عن الأصيل.1"؟ 


ها_أن يحج المأموربنفسه: نص عليه 
الحنفية والمالكية والشافعية . فلومرض المأمور أو 
حبس فدفع المال إلى غيره بغيرإذن المحجوج 
عن هلا يقع الحج عن الميت. والحاج الأول 
والثاني ضامنان لنفقة الحج . إلا إذا قال الآمر 


)١(‏ المسلك ص١‏ 74. والشرح الكبير 7/ ١14‏ وشرح المنهاج 
.4١ 7‏ والمغني 7/ ,741١‏ والفروع 144/7, والمهذب 
اا والمجموع 84/7 8 

)١(‏ المسلك ص47 . ومواهب الجليل ٠/7‏ وفيه التصريح 
بالاتفاق, والمجموع ةلا . 


عاكلا 


١١5-1١١8 حج‎ 


#لو ل ع ع يعوو و نولو ولاو لترن ةو ممما 3-05 


بالحج : اصنع ماشئت» فله حينئذ أن يدفع المال 
إلى غيرهء ويقع الحج عن الآمر. ”) 

و- أن يحرم بالحج من ميقات الشخص الذي 
يحج عنه من غير مخالفة . ولو أمره بالإفراد فقرن 
عن الآمسر فيقسع ذلك عن الآمسر في مذهب 
الشافعي والصاحبين استحساناء وأما عند أبي 
حنيفة فهو حالف ضامن من النفقات ولا يقع 
عن الآمر. أما إذا أمره بالإفراد فتمتع عن الآمر 
لم يقع حجه عنه ولا يجوز ذلك عن حجة 
الإاسلام. ويضمن اتفاقا عند أثمة الحنفية» 
والشافعية. وسوى اللمالكية بين القران والتمتع 
إذا فعلا وكان الإفراد يجزىء إن كان الشرط من 
الوصي لة الأصيل: وصحح الحنايلة. الحج عن 
الأصيل ني كل الحالات ويرجع على الأجير 
بفرق أجرة المسافة. أو توفير الميقات 9) ٠‏ 


حج النفل عن الغير : 

مشر وعيته : ٠‏ 

-اتفق الجمهور على مشروعية حج النفل 
عن الغير بإطلاق» وهومذهب الحنفية وأحمد. 
وأجازه المالكية أيضا مع الكراهة فيه وفي النيابة 
في الحج المنذور. 


)١(‏ المسلك:ص5947؟., والشرح الكبير 7/ :.٠١‏ ومغنى المحتاج 
47٠١1١‏ في إجارة العين. وحاشية الإيضاح ص١7١‏ - 
7», والمجموع // ٠٠١7‏ 
(؟) المسلك المتقسط ص 557. والشسرح الكبير 2157/7 
والمجموع 7/ 1١6 - ١١54‏ والمغني / 74 ه77 


أما الشافعية ففصلوا وقالوا: 
لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن حي ليس 
بمعضوب. ولا عن ميت لم يوص به . 


أما الميت الذي أوصى به والحي المعضوب 
إذا استأجر من يحج عنه. ففيه قولان مشهوران 
للشافعية : 
أصحه) الجواز. وأنه يستحق الأجرة . 


والقول الآخر عدم الجواز. لأنه إنما جاز 
الاستنابة في الفرض للضرورة» ولا ضرورة» 
فلم تجز الاستنابة فيه. كالصحيح, ويقع عن 
الأجير. ولا يستحق الأجرة . 

ويدل للجمهور على صحته حج النفل عن 
الغير المستطيع بنفسه أنها حجة لا تلزمه بنفسه. 
فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب . 


الفرض. فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن 

تجوز في النفل أولى . 

١ شروطه:‎ 

4 - يشترط لصحة حج النفل عن الغير : 
الأاسلام. والعقل. والتمييز» وقيده ا حنفية 

الراهتب وأ يكوك النائب قد سيع الفزض من 

نفسه» وليس عليه حج اخر واجب» وذلك عند 

الشافعية والحنابلة . | 


-لالا هس 


حج اس 


ووموووووونمووووول لل وول ونم م اوور م نووم وفء مر ونمو و نر ووو و لومب نممو م مولن 


الررايسم 


الاستئحار على الحج : 
مشر وعيته : 
٠‏ - ذهب أبوحنيفة وإسحاق بن راهويه وهو 
الأشهر عن أحمد إلى أنه لا يجوز الاستئجار على 
الحج . 9) 

وذهب الشافعي إلى الجواز. وب هأخذ 
المالكية. مراعاة لخلاف الشافعية في جواز النيابة 
ف حج لفقل 

فلوعقدت الإجارة للحج عن الغيرفهي 
عند أبي حنيفة باطلة. لكن الحجة عن الأصيل 
صحيحة. على التحقيق في المذهب. ويسمون 
الأجير: مأموراء ونائباء وقالوا له نفقة المثل في 
مال الأصيل. لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل 
فوجبت نفقته في ماله . ©) 


)١(‏ انظر بحث الحج النفل عن الغير في المسلك المتقسط 
ص144., والمغني */ 770 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه 187/5. والمهذب وشرحه المجموع // 47 
- 15 

2774 7178/17 المسلك المتقسط ص588 . ورد المحتار‎ )١( 
.7904 .5857 /7 والمغني 1/ 771. والفروع‎ 

(*) المجموع 7/0 .٠١‏ ومغنى المحتاج .4/١ /١‏ والشرح 
الكبير 7/ ١9‏ 

(4) انظر تفصيل التحقيق والمناقشات حوله في المسلك المتقسط 
وإرشاد الساري بذيله ص788 - 7589 . ورد المحتار 
٠ - "54/7‏ الال وانظر فتح القدير ؟/ "11" 


وواووع وو واع عفاقهة وققة ققع اوه وأفاحعة ووو يواوه ووهاة مهفو وم وو ومو وه 6م 6+ ثم ه6 66.9٠‏ 


الإخلال بأركان الحج : 

. -لايتم الحج إن أخل بركن من أركانه‎ ١ 
ثم إن ترك ركن من أركان الحج إما أن يكون‎ 
. بانع قاهر أو بغيرذلك‎ 


ترك ركن من الحج بمانع قاهر: (الإحصار) : 
قاهر سبق بحثه تفصيلا في مصطلح : 
(إحصان . 


ترك ركن من الحج لا بانع قاهر : 
أولا: 0 الوقوف بعرفة : (الفوات) : 
ات جمع العلماء ا أن من فاته الوقوف 
بعرفة 7 «طلع عليه الفجريوم النحرولم يقف 
بعرفة فقدفاتهالحج. ويسمى ذلك 
(الفوات)). ثم إن أراد التحلل من الاحرام 
فيتحلل بأغيال العمرة .17 

على تفصيل ينظر في (فوات) . 


ثانيا : ترك طواف الزيارة : 

84 -طواف الزيارة ركن .لأ يسقط بتركه إذا 
فات وقتهى ولا ينجبر بشيء» ويظل ا حاج محرما 
بالنسبة للتحلل الأكبر(مصطلح إحرام 
ف54؟١)2‏ حتى يؤديه . 


١.161١ /7 وشرح المغباج‎ 27٠١ الفهداية وفتسح القدير ؟'/‎ )١( 


وشرح الزرقاني ؟/778. والمغنى / 7ه 


ساملا 


١١07/1١16 حج‎ 


للم عم عع يوووا ووواللة 


فإن ترك طواف الزيارة أوترك شيكامن 
شروطه. أوركناء ولوشوطا أوأقل من شوط 
يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه . 

وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول. 
لا يحتاج إلى إحرام جديد. وهو حرم عن النساء 
والحنفية معهم على وجه الإجمال . 

وقال الحنابلة: «يجدد إحرامه ليطوف في 
إحرام صحيح ) أي أنه يدخحل مكة بعمرة 7 

أما تفصيل مذهب الحنفية : ففيه فروع 
اختصوا بها بناء على مذهبهم في شروط الطواف 
وركنه وواجباته (انظر مصطلح طواف) . 


الغا - 0 السعى : 
من الاحرام بدونه» فمن تركه عاد لأدائه لزاما 
على التفصيل السابق في الرجوع لطواف الزيارة 
بالنسبة للجمهور. ظ 

أما عند الحنفية وهو قول عند الخحنابلة فإنه 
يحل بدون سعي » لأن السعي واجب عندهم» 
ينجبر بالدم (ف"ه). فإن أراد أ ذاه فإنه 
يدخل مكة بإحرام جديد معتمراء ثم يأتي 
عفد الخطيةء وعلية 0[ شوظ عزيقة تمن 


4568 /' كما وضحه في الفروع / 5٠1ه. والمغتي‎ )١( 


مومهو وموؤوموويونووام نون و قفويو مث فم نو تويو ع ته توففووء در فووةوونفقوموموو ووثوروةوة ةيوه 


الإخلال بواجبات الحج : 
5 يجب على من ترك واجبا من واجبات 
الحج الفداء. وهوذبح شاة» باتفاق الفقهاء. 
جبرا للنقص الحادث بترك الواجب. إلا إذا 
تركه لعذر معتبر شرعا. 
وما صرحو بالعذرفيه: ترك المشي في 
الطواف أوني السعي . لمرض أو كبرسن, على 
القول بوجوب المشي فيهماء فإنه يجوز للمعذور 
أن يطوف أويسعى محمولاء ولا فداء عليه . 
وئمة مسائل تحتاج لإيضاح خاص كم 
تركها. وهي : 


أولا : ترك الوقوف بالمزدلفة : 
- اتفقوا على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة 
لعذر أنه لا فداء عليه . 

وصرح الحنفية بثبوت العذرفي ترك الوقوف 
بالمزدلفة, كالمرض» والضعف الجسمي كا في 
الشيخ الفاني. وكذا خوف الزحام عا المرأة 
وضعفة الأهل . 

وصرح الشافعية بالعذر من انتهى إلى 
عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت ٠‏ 
بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب, ولو 
أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد 


-4/ا تب 


١759-1١58 حج‎ 


الطواف فلا شىء عليه. لأنه اشتغل بركن 
فأشبه المشتغل بالوقوف. أي : إلا أن يمكنه 


العود إلى المزدلفة قبل الفجر فيلزمه العود إليها . ظ 


هيم أعذار منى تأتي هنا )١‏ 


ثانيا : ترك المبيت بمنى ليالي التشر يق : 
والجزاء فيه واجب عند الأثمة الثلاثة. 
لوجوب هذا المبيت عندهم (ف19) قال 
المالكية : «إن ترك المبيت بها جل ليلة فدم. وكذا 
ليلة كاملة أو أكثرء وظاهره ولوكان الترك 
لضرورة . . .» ولم يسقطوا الدم بترك المبيت إلا 

للرعاء وأهل السقاية29 (انظر مبيت) . 


وأوجب الشافعية وكذا الحنابلة في ترك المبيت 
كله دما واحداء وفي ترك ليلة مدا من الطعام . 
وفي ترك ليلتين مدين. إذا بات ليلة واحدة, إلا 


)١(‏ المسلك المتقسط ص0١‏ - 75. والدر المختار وحاشيته 
0 والمجموع ١15-1١18/8‏ 2 ومغني المحتاج 
0٠0/١‏ وحاشية ابن حجر على الإيضاح ص40 407 
الممباج 0117/75 وانظر نباية المحتاج 17/ 41714 

)١(‏ شرح ختصر خليل 2184/١‏ وانظر حاشية الصفتى 

4/8٠١ /١ والعدوي‎ ٠5 


ا ا ا ا ا ا ا 001 


إذا ترك المبيت لعذر فلا شىء عليه. كأهل 
سقناية العباس» ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت 
ليالي منى من غيردم . ومثلهم من يخاف على 
نفس أومال. أوضياع مريض بلا متعهد. أو 
موت نحوقريب في غيبته . ') 
ثالثا : ترك الرمسي : 
4 مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم 
على من ترك الرمي كله أوترك رمي يوم أويومين 
أوترك ثلاث حصيات من رمي أي حمرة . 
وعند الشافعية في الحصاة يجب مد واحد. 
وفي الحصاتين : ضعف ذلك 297 


وعند الحنابلة في الخصاأة أو الحصاتين 
روايات . قال في المغنى :. «الظاهر عن أحمد أنه لا 
شيء عليه في حصاة ولا حصاتين» . 9) 


وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك 
الحاج رمي الجهار كلها في الأيام الأربعة» أوترك 
رمي يوم كامل. ويلحق به ترك رمي أكثر 
حصيات يوم أيضاء لأن للأكثر حكم الكل. 
فيلزم فيه الدم, أما إن ترك الأقل من حصيات 


- 4737/7 شرح المنباج 7/ 174. وانظر نباية المحتاج‎ )١( 
قف‎ 

(؟) شرح المغباج وحاشية القليوبي .١754- ١1/7‏ وانظر 
المجموع 54--185. ونغباية المحتاج 1 

(*) المغنى ٠441/7‏ وفيه أكثر من رواية في المسألة كلها . 


ب ١م‏ سس 


١١١-1١٠١ حج‎ 


فعوام ممم مووونونموةثويمو فونم تعيعميةه ويم ومو مءونوولعممثممميممممويم يمن مثلم قف قثت 


وم فعليه صدقة. لكل حصاة نصف صاع من 
بر ر» أوصاع من تمر أوشعير. 7" 


ومذهب المالكية : يلزمه دم ف ترك حصاة أو 


في ترك الجميع . 9) 


ترك سئن الحج : 
ترك سنة من سنن الحج لا يوجب إثما ولا 
جزاء . لكن يكون تاركها مسيئا على ما صرح به 
الحنفية. ويحرم نفسه من الثواب الذي أعده الله 
تعالئ لمن عمل بالسئن أو المستحبات والنوافل . 
(انظر مصطلح : سنة) . 

اداب الحاج : 

اداب الاستعداد للحج :. 

1-١‏ يستحب أن يشاورمن يثق بدينسه 
وخبرته في تدبير أموره, ويتعلم أحكام الحج 


وكيفيته. قال الإمام النووي : «وهذا فرض . 


عين» إذ لا تصح العبادة تمن لا يعرفهاء 
ويستحب أن يستصحب معه كتابا واضحا في 
المناسك جامعا لمقاصدهاء وأن يديم مطالعته 
ويكررهافي جميع طريقه لتصير محققة عنده . 
ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغيرحج . 
لإخلاله بشرط من شر وطه أوركن من أركانه. أو 
نحوذلك. وربما قلد كثيرمن الناس بعض عوام 


8 51٠١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 
(؟) شرح الزرقاني 2 وحاشية الصفق, ص77‎ 
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مكة وتوهم أخبم يعرفون المناسك فاغتر مهم . 
وذلك خطأ فاحش». 9) 

ب إذا عزم على الحج فيستحب له أن 
يستخير الله تعالى, لكن ليس للحج نفسه. 
فإنه لا استخارة في فعل الطاعات, لكن للأداء 
هذا العام إن كانت الحجة نافلة أومغ هذه 
القافلة» وترد الاستخارة على الحج الفرض هذا 
العام لكن على القول بتراخي وجوبه. 29 

ج_إذا استقرعزمه على الحج بدأ بالتوبة 
من جميع المعاصي والمكروهات,. ويخرج من 
مظالم الخلق. ويقضي ما أمكنه من ديونه. ويرد 
الودائع. ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في 
شيء أومصاحبة. ويكتب وصيته. ويشهد 


عليهاء ويوكل من يقضي عنه مالم يتمكن من 


قضائه. ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم 
إلى حين رجوعه . 9 

ولا يتوهم أحذ الآفلات من حقوق الناس 
بعباداته. مالم يؤد الحقوق إلى أهلهاء قال 
رسول الله يكلِِ: «يغفر للشهيد كل شيء إلا 
الدين». ©) 

د أن يجتهد في إرضاء والديه. ومن يتوجه 


)١(‏ الايضاح ص77 

(؟) المرجع السابق ص4١‏ بتصرف يسير. 
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(14) حديث : «يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين». أخرجه 
مسلم (7/7١6١_ط‏ الحلبي) من حديث عبدالله بن" . 
عمروبن العاص. 


الما 


١5-1١١ حج‎ 


#قفةوهاون مهمه ونوج واو وج وهاه و واو و واوا م وامانواه وهاه واواواه 6مام6 مق هاماقة اموه اماق امه و ققه انمه 


عليه بره وطاعته. وإن كانت زوجة استرضت 
زوجها وأقارمبهاء ويستحب للزوج أن يحج بها 
فإن منعه أحد والديه من حج الإسلام لم يلتفت 
إلى منعه. وإن منعه من حج التطوع لم يجزله 
الإحرام, فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح 
عند الشافعية. خلافا للجمهور. )١‏ 

ه ‏ ليحرص أن تكون نفقته كثيرة وحلالا 
خالصة من الشبهة,. فإن خالف وحج بال فيه 
شبهة أوببال مغصوب صح حجه في ظاهر 
الحكم. لكنه عاص وليس حجا مبروراء وهذا 
مذهب الشافعي ومالك. وأبي حديفة 
رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف, 
وقال أحمدبنحنبل: لايجزيه الحج بمال حرام . (") 
وف رواية أخرى يصح مع الحرمة . 

وفي اللحديث الصحيح : أنه يَكِةِ : «ذكر 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبريمد يديه إلى 
السماء: «يارب. يارب» ومطعمه حرام. 
ومشربه حرام » وملبسه حرام وغذّيٍ با حرام 


)١(‏ الايضاح ص 55-76. ورد المحتار ”7/ 2.١31١‏ وفيه 
التصريح بالكراهة التحريمية, والفروع */ 275714 
والمسألة فرع عن تقديم بر الوالدين على فعل النوافل 
انظر مصطلح (بر) . 


(1) كذا في المرجع السابق ص ١‏ وانطر رد المحتاز ؟/ 2191 
والشرح الكبير وحاشيته ؟/ .٠١‏ والفروع 770/١‏ وفيه 
قوله: «وحجه بغصب كصلاة» وانظر الصلاة في المغنى 
4/١‏ . 


ممفهعءيفءريوبيفقففييقنووءر قن فرعام وو رونم ننه نمف قفومو عورزنا ورم مممو وم دوم ممم 


فأنى يستجاب لذلك». )١(‏ 
و احرص على صحبة رفيق موافق صالح 


العلماء العاملين فليتمسك به. فإنه يعينه على 
مبارٌ الحج ومكارم الأخلاق . 9) 


آداب السفر للحج : 

: نشير إلى نبذ هامة منها فيما يل‎ - ٠" 
0-2-2-0 

وأصدقاءه. ويقول لمن يودعه ما جاء في 


الحديث: «استودعك الله الذي لا تضيع 


ودائعه)9) 


ويسن للمقيم أن يقول للمسافر: «استودع 
الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) ©9‏ 

ب - أن يصبلى ركعتين قبل الخروج من 
منزله. يقرأفي الأولى سورة «قل يا أيهيا 


)١(‏ حديث : «أنه ذكر الرجل يطيل السفر. . . ». أخرجه 
مسلم (7/ 1١‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ الإيضاح ص78 

(9) حديث أبي هريسرة قال لرجل : أودعك كما ودعني 
رسول الْهيظة. أوكا ودع رسول الله ب : «استودعك الله 
الذي لا تضيع ودائعه». أخرجه أحمد(0*/1٠4‏ -ط 
الميمنية: وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية لابن 
علان (6/ ١١5‏ -ط المنيرية) . 

(5:) حديث :: «استودع الله دينك , وأمانتك وخواتيم عملك». 
أخرجه أبو داود (/ 17 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم /١(‏ 447 ط دائرة المعارف العثانية) من حديث 
عبدالله بن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


كام 


١84 - 1“ حج‎ 


#وووهووؤووووووموموووءونو..فوروثنة.ونوونو نوو ومنو ووووفوومفروءمووو وو وووووومءووونووه 


الكافرون» وفي الثانية «قل هوالله أحد)() 
وصح أنه وَكلِةِ ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أصّل 


أوأضلء» أوأزل أوأزل» أوأظلم أوأظلم . أو | 


أجهل أو يجهل علي 9 

ج - يستحب الآكثارمن الدعاء في جميع 
سفره. وعلى اداب السفر وأحكامه والتقيد 
برخصه من غير تجاوز لها (انظر مصطلح : 
سفر) . 
آداب أداء مناسك الحج : 
ارفرق - أ التحبي بمكارم الأخلاق » والتذرع 
بالصير الجميل » لما يعانيه الإنسان من مشقات 
السفر, والزحام. والاحتكاك بالناس . 

ب - استدامة حضور القلب والخشوع. 
والاكثار من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وغير 
ذلك. والمحافظة على أذكار مناسك الحج . 

ج ‏ الحرص على أداء أحكام الحج كاملة 
ولخ يسع الي دين الست انباوا عن 
التفريط بواجب. إلا في مواضع العذر الشرعية 
التي بينت في مناسباتها . 9) 


)١(‏ الإيضاح ص؛ ؛ 
(؟) حديث أم سلمة قالت: «ما خرج النبي كَل من بيته قط إلا 
رفع طرفه الى السماء فقال. . . .»: 


أخرجه أبو داود (ه/ 711 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وأعله ابن حجر بالانقطاع ني سنده كما في الفنوحات 
الر بانية (1/ 81 ط المنيرية . 

7١ ١ص الإيضاح‎ )( 


معور ررم لماعتو ومو فلوو ور عومدو مولع نممرقيقهة 


اداب العود من الحج ً 
- من آداب العود من الحج مايل : 

أ- أن يراعى اداب السفر وأحكامه العامة 
للذهاب والإياب, والخاصة بالإياب؛ مثل 
إخبار أهله إذا دنا من بلده. وألا يطرقهم ليلاء 
وأن يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد إذا وصل 
منزله. وأن يقول إذا دخل بيته : «توبا توباء 
لربنا أوباء لا يغادر حوبا»”'2 (انظر مصطلح : 
سفر) . 

ب يستحب لمن يسلم على الحاج أن 


يطلب من الحاج أن يستغفر له كما يستتجب أن 


يدعو للحاج أيضا ويقول: «قبل الله حجك 
وغفر ذنبك, وأخلف نفقتك». 9) 


ويدعوالحاج لزواره بالمغفرة. فإنه مرجو 
الإجابة لقوله يك : «اللهم اغفر للحاج ومن 
استغفر له الحاج»9) 


)1١(‏ حديث : «أن يقول اذا دخل بيته :. توبا توبا». 
أخرجه ابن السنى ني عمل اليوم والليلة (ص47١ ‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس . 
وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (ه/ ١1/7‏ ط 
المنيرية). 
(١؟)‏ حديث : ويقول «قبل الله حجك. وغفر ذنبك» . 
أخرجه ابن السنى (ص ١47‏ ط دائسرة المعسارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر. وقد ضعف إسناده 
ابن حجر كا في الفتوحات الربانية (ه/ ١175‏ المنيرية) . 
(") حديث : «اللهم اغفر للحاج ولن استغفر له الحاج- 


-- 


'بعد رجوعه خيرا تما كان. فهذا من علامات 
قبول الحج . وأن يكون خيره أخذا في ازدياد . )١‏ 


انظر : إثبات 


. 


- أخخرجه الحاكم (1/ 44١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي هريرة وأعل إسناده ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (ه/ ١097‏ - المثيرية) . 

)١(‏ الإيضاح ص 054‏ 5564. وانظر فيه فصل اداب العود 
من سفر الحج. فقد توسع في تفصيلها. 


١-الحجرلغةالمنع.‏ يقال: حجر عليه حجرا 
متغه من التضرف فهنوغتجورعليه. !' وفته 
سمي الحظيم برا لآنه هنع من أن يفتحل في 
بناء الكعبة. وقيل: الحطيم جدار الحجر. 
والحجر ما حواه الجدر. وسمي العقل حجرا لأنه 
يمنع من القبائح. قال تعالى : #هل في ذلك 
قسم لذي حجر»”" أي لذي عقل.” 

وأما تعريفه في الاصطلاح فقد اختلفت فيه 
عبارات الفقهاء : 

فعرفه الشافعية والحنابلة بأنه المنع من 
التصرفات المالية. سواء أكان المنع قد شرع 
لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء 
وعلى الراهن في المرهون لمصلحة المرتبن. وعلى 
المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله 


)١(‏ الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفسا لكثرة الاستعمال. 
ويقولون: محجور. وهو سائغ . المصباح . 

(؟) سورة الفجر / ه ش' 

() القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير. وتبيين 
الحقائق ه/ ١9٠‏ 


-84- 


وغيرهاء أم شرع لمصلحة المحجور عليه 
كا حجر على المجنوث: والصغيرء والسقيه. (1) 

وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي - 
50 

فإن عقد المحجورينعقد موقوفا فلا ينفذ إلا 
بإجازة من له الحق في الإجازة . 

وإناكان انحر عبد الشفية من التضرفات 


القولية لأن تلك التصرفات هي التي يتصور 


الحجر فيها بالمدع من نفاذها. أما التصرف 
الفغلي فلا يتصور الحجر فيه لأن الفعل بعد 
وقوعه لا يمكن رده. فلا يتصور الحجر عنه . 9) 

قال ابن عابدين نقلا عن بعض الحنفية ما 
مفاده: الحجرعلى مراتب: أقوى, وهوالمنع 


عن أصل التصرف بعدم انعقاده (البطلان) ' 


تسرف المجدوتة. خوسطء وغواائع فن 
وصفه وهو النفاذ كتصرف المميز. وضعيف. وهو 
المع عن وصف وصفه. وهوكون النفاذ حالا 
شل #اتبرتقة الإقرار من السجورعابه 
للافلاس إلى ما بعد فك الحجر عنه . 

قال ابن عابدين : وقد أدخل في التعريف 
المنع عن الفعل. ويظهرلي أن هذا هو 
التحقيق, فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت 


)1١(‏ مغني المحتاج 7/ 10 . وأسنى المطالب 7/ © 7١‏ , والمغني 
5/وةمهة وكشاف القناع وات 
(7) ابن عابدين ه/ 894. وتبيين الحقائق ه/ ,.14٠‏ وتكملة 


البحر // 48/4 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل لل لل لل ل ل ل ل ا ا ل ل ينا 


حكم التصرف, فا وجه تقييده بالقولي ونفي 
الفعلي مع أن لكل حكم)؟ وأما ماعلل به 
(صاحب الدر) من قوله: لأن الفعل بعد وقوعه 
لا يمكن رده. نقول: الكلام في منع حكمه لا 
منع ذاته. ومثله: القول. لا يمكن رده بذاته 
بعد وقوعه بل رد حكمه . !") 

وعرف المالكية الحجر بأنه صفة حكمية 
توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد 
على قوته. أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ٠‏ 
ماله . ظ 

فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة؛. ودخل 
بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس 
والسرقيق فيمنعون من التصرف في الزائد على 
القوت ولوكان التصرف غيرتبرع كالبيع 
والشراء» وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من 
التصرف إذا كان غيرتبرع أوكان تبرعا وكان 
بثلث مالههماء وأما تبرعهم) بزائد على الثلث 
فيمنعان سه 9 


مشر وعية ال حجر : 
" - ثبتث مشروعية الحجر بالكتات والسنة . 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 89, وتبيين الحقائق ه/ ١14١‏ . وتكملة 
البحر 8/8/4 

(؟) الدسوفي 7417/7 , وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
/١1م*اط‏ دار المعارف . 


-- 468 


لققوقعففو مف ع ممعم ووو ووم واوا يوون ؤققةقة 


السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفاك  )١‏ 

وقوله: «إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم 4 . '") 


وقوله : #إفإن كان الذي عليه الحق سفيها أو 


بالعدل»# 09 
فسر الشافعي السفيه بالمبذر. والضعيف 
بالصبي والكبير المختل . والذي لا يستطيع أن 
يمل بالمغلوب على عقله» فأخبر الله تعالى أن 
هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبوت 
الحجر عليه . ©) 
وأماالسنة فعن كعب بن مالك رضى الله 
عنه أن النبى يده حجر على معاذ رضى الله عي 
ماله 515 في دين كان عليه. 3 وروى 
الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبي رأن عثمان 


)١(‏ سورة النساء / ه 

(17) سورة النساء / > 

() سورة البقرة / 7./؟ 

(4) مغني المحتاج 17/ ١58‏ 

(9) حديث كعب .بن مالك : أن النبي كل حجر على معاذ. . . 
أخرجه الدارقطني (4/ 71 ط دار المحاسن). وصوب 
عبدالحق الأشبيلي : إرساله. كذا في التلخيص لابن حجر 
(”/ /ا اط شركة الطباعة الفنية) . 


وفهوءومميعمويمنة ونير موي روه ولفنوقفرور ررم م ممم نوفوقوم مودو ومو دودو 


رضى الله عنه حجر على عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنه بسبب تبذيره . 


حكمة تشريع الحجر : 

” - قرر الشارع الحجرعلى من يصاب بخلل في 
عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة 
من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل 
والغش والتدليس . وتكون مصونة أيضا من سوء 
تصرف المالك . ش 


وقرر الحجرأيضا على من يسترسلون في 
غلواء الفسق والقشجوروا سلاج يديو - 
أموالهم ذات اليمسين وذات الشسهال صونا 
لأموالهم . وحرصا على أرزاق ا ومن 
يعولونهم في حياتهم وبعد تماتهم . 


كما شمل الحجرمن يتعرض للإفتاء وهو 
جاهل لا يعلم حقيقة الحكم الشرعي فيضل 
ويضل وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه. 
وكذا يحجر على الطبيب الجاهل الذي يداوي 
الأمة وهولا يعلم شيئا من فن الطب. فتروح 
أرواح طاهرة بين يديه لجهله. وينتج من ذلك 


بلاء عظيم وخطب جسيم . وكذايحجرعلى ‏ 


المكاري المفلس. -لأنه يتلف أموال الناس 


بالباطل . ') 


7801 حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي‎ )١( 


6 ونمنهاه هتهأه اوه اواوأهاهاة مأهاه وازماساه وكساء وامالونه مهاه وإهاه وهلواة وهاه وافافااه 6إهاهاه 6إهة فهك 2 6ه ه ولهاة قور 


أسباب للحجر. 

وذهب الجمهورإلى أن السفه والمرض 
المتصل بالموت أسبات للحجر أيضا. 

واختلفوا في الحجر على الزوجة ‏ فيما زاد 
على الثلث ‏ وني الحجر على المرتد لمصلحة 
المسلمين» وفي غيرهما على تفصيل يذكر فيهما 
غيل 37 
تقسيم الححر بحسب المضلحة : ' 
ه ‏ :ينقسم الحجر بحسب المصلحة إلى 
قسمين : 
أ قسم شرع لمصلحة المحجور عليه (غالبا)» 
وذلك كحجر المجنون والصبي والسفيه والمبذر 
وغيرهم - على مايأتي تفصيله ‏ فالحجر في هذا 
القسم شرع لمصلحة هؤلاء حفظا لأموالهم من 
الضياع . 
ب قسم شرع لمصلحة الغ ر(غالبا)» وذلك 
كيحجر المديرد المتلس ليق الغرماء رالدائنين). 
وحجر الراهن لحق المرتهن في العين المرهونة, 
وكحنجر المريضن مرضن الموت كدق الورثة فيا زاد 
على ثلث التركة حيث لا دين وحجر الرقيق 
لق سيانة. 29 


.98١/ريغصلا البحر الرائق 88/8. والشرح‎ )١( 
١56 /1 ومسابعدها ط دار المعارف بمصر ومغني المحتاج‎ 
717/4 - وشرح منتهى الإرادات 7/ “/اا‎ 

. المصادر السابقة‎ )١( 


أولا ‏ الحجر على الصغير : 
5 - يبدأ الصغر من حين الولادة إلى مرحلة 
البلرغ . ولمعرفة متى يتم البلوغ ينظر مصطلح : 
(بلوغ) . 

وك أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم 
ويلع الحظم مهوي عليه بستكم الشرع حتى يبلم 
ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد. 

لقوله تعالى : #ؤوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم زشدا فادفعوا إليهم 
أموالههم 2١04‏ وذلك لعدم أهلية التصرف لقصور 
إدراكه . 

وينتهي الحجر ببلوغه رشيدا عند عامة 
الفقهاء لقوله تعالى : #فإن انستم منهم رشدا» 
ي.: توسسبيكم وجلمت مني ملظا لأمولقم 
وصلاحهم في تدبيرهم . ولا ينتهي الحجر 
بالنسبة للصبي ولا يدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين البلوغ والرشد ولوصارشيخا عند 
الجمهور خلافا لأبي حنيفة كما سيأتي . 


أ البلوغ : 

البلوغ انتهاء فترة الصغر والدخول في حد الكبر 
وله أمارات طبيعية إن تحققت حكم به وإلا 
فييجع للسّن على تفصيل وخحلاف ينظرفي 


5 / سورة النساء‎ )١( 


لثامم 


الرشد عند الجمهور(من الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو وجه عند الشافعية) هو الصلاح في 
الملل فقط. وهذا قول أكثر أهل العلم للآية 
البيايقة . ْ 

ومن كان مصلحالا له فقد وجد منه رشد. 
ولأن العدالة لا تعتبرني الرشذ في الدوام . فلا 
تعتير في الابتداء كالزهد فيا الدنياء ولأن هذا 
مصلح ماله فأشبه العدل. يحققه: أن الحجر 
عليه إنم| كان لحفظ ماله عليه؛ فالمؤثر فيه ما أثر 
في تضييع المال أو حفظه . 

ولوكان الرشد صلاح الدين فالحجر على 
الكافر أولى من الحجر على الفاسق . 

ثم إن كان الفاسق ينفق أمواله في المعاصي 
كشراء الخمر والات الله و أويتوصل به إلى 
الفساد فهوغيررشيد لتبذيره لماله وتضييعه إياه 
في غيرفائدة على الخلاف في ذلك. وإن كان 
فسقه لغيرذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة 
الصلاة مع حفظه لماله دفع ماله إليه. لأن 
المقصود بالحجر حفظ المال: ؤماله محفوظ بدون 
الحجر. ولذلك لوطرأ الفسق عليه بعد دفع ماله 
إليه م ينزع 7 

والأصح عند الشافعية أن الرشد الصلاح في 
الدين والمال جميعا 


١١١ص والقوانين الفقهية‎ 5١77-51 /4 المغنى‎ )١( 


والآية عندهم عامة لأن كلمة «رشدا» نكرة 
في سياق الشرط فتعم المال والدين» فالرشيد هو 
من لا يفعل محرما يبطل العدالة» ولا يبذربأن 
يضيع المال باحتهال غبن فاحش في المعاملة» أو 
رميه في بحرء أو إنفاقه في محرم . 9) 

قال القرطبي : واختلف العلماء في تأويل 
«رشدا» في الآية فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صلاحا في العقل والدين. وقال ابن عباس 
والسدي والشوري : صلاحا في العقل وحفظ 
المال. قال سعيد بن جبير والشعبي : إن الرجل 
ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده. فلا يدفع إلى 
اليتيم ماله ولو صار شيخا حتى يؤنس منه 
وده 

وهكذا قال الضحاك: لا يعطى اليتيم وإن 
بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله . 

وقال مجاهد: «رشدا» يعني في العقل 
خاضة. 

وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد 
البلوغ. وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم 
وإن شاخ لا يزول الحجر عنه . 9) 


أثر الحجر على تصرفات الصغير : 
١‏ - سبق أن من لم يبلغ رشيدا محجور عليه إلا 


أن بعض الفقهاء فرق بين المميز وغير المميز في 


1١78/1 مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟) تفسير القرطبي ه/ /ا*اط وزارة التربية والتعليم‎ 


4ت 


6م ع ااا لوث لت لنن ممم من من مملن ل ةمم مو 


حكم تضرفاته. هل تقع صحيحة غير نافذة أم 
تقع فاسدة؟ 
وبيان ذلك فيا يل : 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح طلاق الصبي 
ولا إقراره ولا عتقه ولوكان مميزاء وإذا عقد 
الصبي عقدا فيه نفع تحض صح العقد كقبول 
الهبة والصدقة . 

وكذا إذا اجر نفسه ومضى على ذلك العمل 
وجبت الأجرة استحسانا . 

وإذا عقد الصبي عقدا يدوربين النفع والضر 
وكان يعقله (أي يعلم أن البيع سالب للملك 
والشراء جالب له). فإن أجازه الولي صح . وإذا 
: رده بطل العقد. هذا إذالم يتضمن العقد غبنا 
فاحشا وإلا فهوباطل وإن أجازه الولي. وأما إذا 
كان لا يعقله فقد بطل العقد. 

وإذا أتلف الصبي ‏ سواء عقل أم لا شيئا 
متقوما من مال أو نفس ضمنه. إذ لا حجر ني 
التصرف الفعلي. وتضمينه من باب خطاب 
الوضع وهولا يتوقف على التكليف فيضمن 
الصبي ما أتلفه من المال للحال, وإذا قتل 
فالدية على عاقلته إلا في مسائل لا يضمن فيها 
لأنه مسلط من قبل المالك: كما إذا أتلف ما 
اقترضه., وما أودع عنده بلا إذن وليه» وكذا إذا 
أتلف ما أعيرله وما بيع منه بلا إذن. 7 


47-5٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 


وذهب المالكية إلى أن الصبي محجور عليه 
إلى أن يبلغ رشيداء وزيد في الأنثئى دخول 
الزوج مباء وشهادة العدول على صلاح حاها. 
٠‏ ولوتصرف الصبي المميز بمعاوضة بلا إذن 
وليه كبيع وشراء وهبة الشواب (الهبة بعوض) 
فللولي رد هذا التصرف. فإن كان التصرف بغير 
معاوضة تعين على الولي رده كإقرار بدين . 

وللصبي المميز رد تصرف نفسه قبل رشده إن 
رشد حيث تركه وليه لعدم علمه بتصرفه أو 
لسهوه أوللإعراض عن ذلك لغيرمصلحة أولم 
يكن له:ولي. 

ولوحنث بعد رشده كا لوحلف حال 
صغره: أنه إن فعل كذا فزوجته طالق أوعبده 
حرء ففعله بعد رشده فله رذه فلا يلزمه طلاق 
ولا عتق» وله إمضاؤه. ولا يحجر على الصبي 
والسفيه فيا يتعلق بضرورة العيش كدرهم 
مثلاء ولا يردٌ فعله فيه إلا إذا كان لا يحسسن 
التصرف فيه . ظ 

ويضمن الصبى مميزا كانه أوظيرعية ما أفسد 
عن بأ شين إل انسل فتؤخذ قيمة ما أفسدله 
من ماله الحاضر إن كان وإلا اتبع بها في ذمته 
إلى وجود مال. هذا إذا لم يؤتمن الصبي على ما 
أتلفه. فإن اؤتمن عليه فلا ضمان عليه لأن من ' 
ائتمنه قد سلطه على إتلافه, ولأنه لوضمن 
المحجور لبطلت فائدة الحجر. واستثنى ابن 
عرفة : الصغير الذي لم يزد عن شهر فلا ضمان 


4س 


عليه لأنه كالعجاء . وتصح وصية الصبي المميز 
إذا لم يخلط فيهاء. فإن خلط بأن تناقض فيها أو 
أوصى بغير قربة لم تصح . 
وإن الزوجة الحرة الرشيدة يحجرعليها 
لزوجها في تصرف زائد على ثلث ماها وتبرعها 
ماض حتى يرد . 
وذهب الشافعية إلى أن الصبي محجور عليه 
إلى البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى . وسواء 
أكان مميزا أم غير مميز. 
والصبا يسلب الولاية والعبارة في المعاملة 
كالبيع . وني الدين كالإسلام, إلا ما استثني من 
عبادة من مميزء لكنه يثاب على الفريضة أقل 
من ثواب البالغ على النافلة. ولعل وجهة/عدم 
خظنابه نيا وكاق القياس أن لاكزاب امكو 
لعدم خطابه بالعبادة. لكنه أثيب ترغيبا له:في 
العبادة.» فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله 
تعالى , 
واستثني كذلك من المميز الإذن في دخول 
الدارء وأسه ستثني أيضا إيصال هدية من مميز مأمون 
أي لم يجرب عليه كلذت. 
وللصبي تملك المهاحات وإزالة المنكرات 
ويشاب عليها كالمكلف. ويجوز توكيله في تفرقة 
الزكاة إذا عين له المدفوع إليه . 2 


)1( مغنى المحتاج 177/1. والروضة 117//4. وحاشية 
الجمل / 7*5 وشرح البهجة ١" ١١1/7‏ 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ال لل 0001 


وأما الحنابلة فقد قال في المغني : ('» والحكم 
في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه في وجوب 
الضمان عليهم) فيط أتلفاه من مال غيرهما بغير 
إذنه أوغصباه فتلف في أيديبماء وانتفاء الضمان 
عنهم) فيما حصل في أيديهم| باختيار صاحبه 
وتسليطه كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة» 
وأما الوديعة والعارية فلا ضمان عليهما فيما تلف 
بتفريطهماء وإن أتلفاه ففي ضمانه وجهان . 


متى يدفع المال إلى الصغير : 

8- إذا بلغ الصغيررشيدا أوبلغ غيررشيد ثم 
زكك دفع إليه ماله وفك الحجر عنه. لقوله 
فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 2" 
ولقوله يلد : «لاا يتم بعد احتلام» . 9 ولا يحتاج 
في هذا إلى حكم حاكم, لأن الحجر عليه ثبت 

بغي رحكم حاكم فيزول من غير حكم وبه قال 
جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية ‏ في المذهب - 


والحنابلة) . 


ومقابل المذهب عند الشافعية أن فك الحجر 


ه١‎ /4 المغنى‎ )١( 

(1) سورة النساء / 8 

() حديث: «لايتم بعد احتلام» أخرجه اياوه 4/6 
34> - تحقيق عزت عبيسد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب. وفي إسناده مقال. ولكنه صحيح لطرقه . التلخيص 
لابن حجر (7/ ٠١١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


عات 


لمرعوممموعوواثميننعويءيءامد م رو مم م لوقه ب قمر ممعوواي روم ومنو روءاء وم م رمم مم ممم م م ونث 


يفتقر إلى الحاكم. لأن الرشد يحتاج إلى نظر 


واجتهاد ؛ )١(‏ 
وقال المالكية: الصغيرإما أن يكون ذكرا أو 
أتلى : 


فإن كان ذكرا فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون أبوه حيا فإنه ينفك الحجر 
عنه ببلوغه ما لم يظهر منه سفه أو يحجره أبوه . 


الثاني : أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي 
فلا ينفعك الحجر عنه إلا بالترشيد . فإن كان 
الوصي من الأب (وهو الوصي المختار) فله أن 
يرشده من غيرإذن القاضي , وإن كان الوصي 
مقدما من قاض لم يكن له ترشيده إلا بإذن 


+ 


القاضى . 


وقالالدردير: إنالحجر على الصبي 
بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا 
ماله بعده فقط إن كان ذا أب أومع فك الوصي 
والمقدم (الوصي المعين من القاضي ) إن كان ذا 
وصي أو مقدم فذوالأب بمجرد صيرورته 
حافظا للال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه وإنٍ لم 
يفكه أبوه عنه. قال ابنعاشر: يستثنى منه ما إذا 
حجر الأب عليه في وقت يجوز له ذلك وهوعنوان 
البلوغ, فإنه لا ينفك الحجر عنه وإن كان 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ه4١‏ وبداية المجتهد ؟/ /ا/71. ومغنى 
المحتاج 155/7 . ,.17١‏ والمغني 4/ /ا40 


وهو ومووءم ار موعن وم عووءم من فمولعوة ون ةنو مقو ةو ه60 قوووةة قووقووووء ةوقو ووو و دودو دوو6 5 


حافظا للىمال إلا لفك الأب . 
فيحتاج بأن يقول للعدول: اشهدوا أني فككت 
الجر عن فلان وأطلقت له التصرف لا قام 
عندي من رشده وحسن تصرفه» فتصرفه بعد 
الفك لازم لا يرد. ولا يحتاج لإذن الحاكم في 
الفك . 

التابيضء أن يبلغ ولا ايكون له أب ولا 
وصي . وهو المهمل. فهو محمول على الرشد إلا 
إن تبين سفهه . ظ 

وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: إن كانت ذات أب فإنها إذا بلغت 
تبقى في حجره حتى تتزوج ويدخل بها زوجها 
وتبقى مدة بعد الدخول. 

واختلف في تحديد تلك المدة من عام إلى 

1 ويشترط أيضا حسن تصرفها في المال وشهادة 

العدول بذلك . 


الشاني : إن كانت ذات وصي أومقدم لا 
ينفك الحجر عنها إلا بهذه الأربعة (وهي 
بلوغهاء. والدخول بهاء وبقاؤها مدة بعد 
الدخولء, وثبوت حسن التصصرفب بشهادة 
العدول) وفك الوصي أوالمقدم. فإن لم يفكا 
الحجر عنها بترشيدها كان تصرفها مردودا ولو 


1١ 


ا ل ل ل ا 001 


عنس أو دخل مها الزوج وطالت إقامتها 


تدده 05 


وذهب أبوحنيفة إلى أن الصبي إن بلغ غير 
رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين 
سنة وينفذ تصرفه قبله (أي قبل بلوغه هذه 
السن مع إيناس الرشد) ويدفع إليه ماله متى 
بلغ المدة ولوكان مفسدا. لقوله تعالى : «إواتوا 
اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» 
والمراد باليتيم هنا من بلغ . وسمي في الآية يتيها 
لقربه من البلوغ . ولأنه في أول أحوال البلوغ قد 
لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا فقدره أبوحنيفة 
بخمس وعشرين سنةء لأنه حال كيال لبه . 


وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
ينتتهي لب الرجل جل إذا بلغ حمسا وعشرين سنة . 
وقال أهل الطبائع (الأطباء) : من بلغ حمسا 
وعشزين سئة فقد بلغ رشده. ألا ترى أنه قد 
بلغ سنا يتصور أن يصيرفيها جداء لأن أدنى 
مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة. فيولد له 
ولد لستة أشهرء ثم الولد يبلغ في اثنتي عشرة 
سنةء فيولد له ولد لستة أشهرء. فقد صار بذلك 
جداء حتى لوبلغ رشيدا ثم صارمبذرا م يمنع 


)1( حاشية الدسوقي + ومابعدها, والشرح الصغير 
بحاشية الصاوي / م" - #لم”ط دار المعارف بمصر. 
والقوانين الفقهية ص١١‏ ط دار القلم . 


لتر 
2 


2 


وموع نوين معنم نوءعنرية ثوروم رون ينووور ينه موا ره لقممثفمفوقوةءوو فيو مم قم مانن نمم ممهن 


منهمالهى لأن هذا ليس بأثر الصبا فلا يعتبرفي 


التأديب عقوبة عليه والااشتغال بالتأديب عند 
رجاء التأدب. فإذا بلغ هذه السن فقد انقطع 


رجاء التأدب فلا معنى لمنع المال بعده . 9 


الحجر على المجنون : 


9 الجنون هواختلال العقل بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا . 9) 


وهوإما أن يكون مطبقا أو متقطعا. 9) 


ولا خلاف بين الفقهاء في الحجر على 
المجنون سواء أكان الجنون أصليا أم طارئاء 
وسواء أكان قويا أم ضعيفاء والقوي : المطبق» 
والقنعيفب: طبه ٠٠٠١‏ 


وقداتفق الفقهاء على أن الجنون من 
عوارض الأهلية فهويزيل أهلية الأداء إن كان 
مطبقاء فلا تترتب على تصرفاته اثارها 
الشرعية : 

أما إذا كان الجنون متقطعا فإنه لا يمنع 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 44. وتبيين الحقائق ه/ 194, وأحكام 
القران للجصاص /١‏ 494 . والشرح الصغير*/ 887, 
ومغني المحتاج '/ ١٠110٠ء‏ والمغني 8/4١ه‏ 

(1) التعريفات للجرجان. 

(7) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 781/7 


-75وس 


مومفوي ووم ووءم م بفعرمنوعمل ونم ممرة مال نونوفووف ومنو نوو ن ومو مون وموم مع مون م يمي 


التكليف في حال الإفاقة ولا ينفي أصل 


الوجوب . (') 


ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز تصرف المجنون 
المغلوب بحال . 


قال الحصكفي : وأما الذي يجن ويفيق . 


قال ابن عابدين : ومثله في المنح والدرر وغاية 
البيان وكذا المعراج حيث فسر المغلوب بالذي لا 
يعقل أصلا. ثم قال: واحترز به عن المجنون 
الذي يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف 
الصبى العاقل وهذا هو المعتوه. 

وجعله الزيلعي في حال إفاقته كالعاقل, 
والمتبادر منه أنه العناقل البالغ . 

وهذا هوالذي رجحه ابن عابدين حيث 
قال: إنه كان ينبغي للشارح (الحصكفي 
صاحب الدر) أن يقول: فحكمة كعاقل أي : 
في حال إفاقته كما قاله الزيلعي ليظهر للتقييد 
بالمغلوب فائدة. فإنه حيث كان غير المغلوب 
كمميز لا يضح طلاقه ولا إعتاقه كالمغلوب . 

وإذا أتلف المجنون شيئا مقومامن مال أو 
نفس ضمنه إذ لا حجر ني التصرف الفعليى . 9) 


»78١ والشرح الصغير/‎ .41-14٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 
156 /7 والقوانين الفقهية صه7. ومغني المحتاج‎ 
447 - 4117/٠ وكشاف القناع‎ ,7 

4١-59٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 


وذهب المالكية إلى أن المجنون لا يلزمه شيء 
من التصرفات إلا إذا أتلف شيئا ففي ماله. 
والدية إن بلغت الثلث فأكثر على عاقلته وإلا 
فعليه كالمال. (') ! 

وذهب الشافعية إلى أنه بالجنون تنسلب 
الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح, أو 
التفويض كالإايصاء والقضاء لأنه إذا لم يل أمر 
نفسه فأمر غيره أولى . 

ولا تعتبرعبارة المجنون سواء أكانت له أم 
عليه في الدين والدنيا كالاسلام والمعاملات 
لعدم قصده. 

وأما أفعاله فمنها ماهو معتير كإحباله وإتلافه 
مال غيره وتقرير المهر بوطئه. وترتب الحكم على 
إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده. وعمده 
عمد على الصحيح أ : حيث كان له نوع 
تمييز» ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة 
والهدية. 9) 

وأما الخنابلة فقد سبق كلامهم على المجنون 
في الكلام على الضبي . 

ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون من 
غير احتياج إلى فك فتعتبر أقواله وتنفذ تصرفاته 
(ر: جنود). 


0 الشرح الصغير / .7*8١‏ 88*. وانظر الموسوعة الفقهية 


. مصطلح : (إتلاف)‎ 01١ 


١75-18 مغتنى المحتاج ؟/‎ )١( 


-#- 


لقح لاح 000 


٠‏ - اختلف الحنفية في تفسير المعتوه» وأحسن 
ماقيل فيه: هومن كان قليم الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم 
كما يفعل المجنون . 
' ولم يذكر غير الحلفية تة تفسيرا للعته في 

والمعتوه عند الحنقية في تصرفاته وفي رفع 
التكليف عنه كالصبى المميز العاقل. . 

أما إذا أفاق فإنه كالبالغ العاقل في تلك 
الحالة . 9 
تصرفات ال معتوه . 

وتفصيله في مصطلح : (عته) . . 

وذهب الشافعية إلى أن المجنون إذا كان له 
أدنى تمييز فهو كالصبي المميز في التصرفات 


المالية . 
عقله فمجنون وإلا فهو مكلف 9) 


ولم نجد عند المالكية والحنابلة تعرضا 
للمسألة . 
)١(‏ ابن عابدين ه/ .1٠١١ .91١-94٠‏ وتبيين الحقائق مع 


حاشية الشلبي ه/ ١191‏ 
(؟) حاشية الجمل / 7*0 وشرح الروض 7140/4 


ومووفم وم وول رور ل رع راوع وموم عم اهندند ووو 


١‏ السفه لغة: هونقص في العقل. وأصله 

الخفة. وسفه الحقّ جهله. وسشيتية تسقييا: 

نسبته إلى السفهء. أو قلت له: إنه سفيه. 
وهوسفيه .ء والأنثى سفيهة . والجمع 


سفهاء () 
وأما اصطلاحا فقد اختلفت عبارات الفقهاء 


فذهب الحنفية إلى أن السفه هوتبذير المال 
وتضييعه على خلاف مفتضى الشرع أوالعقل. 
كالتبذير والإاسراف في النفقة, وأن يتصرف 
تصرفات لا لغرض. أولغرض لا يعده العقلاء 
من أهل الديانة غرضاء كدفع المال إلى المغنين 
واللعابين وشراء الحمام الطيار بثمن غال. والغبن 
في التجارات من. غير محمدة (أو غرض 
صحيح ) . 


وأصل المسامحات في التصرفات والبر 
والاحسان مشروع إلا أن الإاسراف حرام 
كالإسراف في الطعام والشراب, ولذا كان من 
السفه عند الحنفية تبذير المال وتضييعه ولوئي 
الخير كأن يصرفه كله في بناء المساجد ونحو 
ذلك ١‏ 


. المصباح المنير مادة : (سفه)‎ )١( 


(") ابن عابدين 47/٠‏ 


44 


امفم فقو ومواوةة مواف مو لوافه لوفقم اهمه ممع هوا وقعة معوه فوهة ممقه قهاوقهة ومو أؤممووه 


وذهب المالكية إلى أن السفه غر العدالجو 
(أي : صرف المال في غير ما يراد له شرعا) 
بصرف المال في معصية كخمر وقمار» أوبصرفه 
في معاملة من بيع أوشراء بغبن فاحش (خارج 
عن العادة) بلامصلحة تترتب عليه بأن يكون 
ذلك شأنه من غيرمبالاة» أوصرفه في شهوات 
نفسانية على خلاف عادة مثله في مأكله ومشربه 

وملبوسه ومركوبه ونحوذلك . 


أوبإتلافه هدرا كأن يطرحه على الأرض أو 
يرميه في بجر أومرحاض. كما يقع لكثيرمن 
السفهاء يطرحون الأطعمة والأشربة فيها ذكر ولا 
يتصدقون بها . 29 


وأما الشافعية فقد ذهب الماوردي إلى التفرقة 
بين التبذير والسرف, فقال: التبذير: الجهل 
بمواقع الحقوق. والسرف: الجهل بمقادير 
الحقوق. وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما. 

وعلى كل حال فإن السفيه عند الشافعية هو 
الذي يضيع ماله باحتمال غبن فاحش ف المعاملة 
ونحوها إذا كان جاهلا بها أما إذا كان عالما 
بالمعاملة فأعطى أكثرمن ثمنها فإن الزائد صدقة 
خفية محمودة, أي إن كان التعامل مع محتاج 
وإلا فهبة . 

ومن السفه عندهم أن يرمي ماله وإن كان 


8917 / الشرح الصغير‎ )١( 


فقفعل رار وفرع ورور عا عام اتروع رون وعوو بعلن ميمه 


قليلا في بحر أونار أونحوذلك . أوينفق أمواله 
في محرم . 


والأصح عند الشافعية أن صرف الال في 
الصدقة ووجوه الخير, والمطاعم والملابس التي 
لاتليق بحاله ليس بتبذير. أما في الأولى وهو 
الصرف في الصدقة ووجوه الخيرفلأن له في 
الصرف في الخيرعوضاء وهوالثواب, فإنه لا 
سرف في الخيركىا لا خيرفي السرف. وحقيقة 
السسرف: مالا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا 
في الآجل . 


ومقابل الأصح في هذا النوع أ نه يكون مبذرا 
إن بلغ مفرطاني الآنفاق. فإن عرض له ذلك 
بعد البلوغ مقتصدا فلا. وأمافي الثانية وهو 
الصرف في المطاعم والملابس فلأن المال يتخذ 
ليتتفع به ويلتذ به ومقابل الأصح في.هذا النوع 
يكون تذيرا عادة ‏ 7؟) 


وذهب الحنابلة إلى أن السفيه هوالمضيع لاله 
المبذر له . 


قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصارمن أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر يرول الحجر على 
كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. 29 
)١(‏ مغن المحتاج 158/7 - ٠١8‏ 


2( المغني 22000 7»©. ممابعدها. وكشاف القناع 
و2 


46سه 


ب حكم الحجر على السفيه : 
١‏ - ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف ومحمد. وهوالمفتى به عند 
الحنفية إلى أن المحجور عليه إذا فك عنه الحجر 
لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه 
أعيند عليه جره وبيذااقال القاسم'بن عمد 
والأوزاعي وإسحاق وأبوعبيد. 

واستدلو! بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : «ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم. وقولوا لهم قولا 
معروفا»#. وقوله تعالى : إفإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» . ') 

فقد نبهانا الله تعالى عن الدفع إليه مادام 
سفيهاء وأمرنا بالدفع إن وجد منه الرشد, إذ لا 
يجوز الدفع إليه قبل وجوده. ولأن منع ماله لعلة 
السفه فيبقى المنع مابقيت العلة. صغيرا كان 
السفيه أو كبيرا. ٠‏ 

وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام : 
«خذوا على يد سفهائكم2”') 


وأورد ابن قدامة مارواه عروة بن الزبيرأن 


5 سورة النساء /ه.‎ )١( 

(7) حديث : وعذواعلى يد لهاك [عرسة الظران في 
الكبير من حديث النعمان بن بشي ركما في الجامع الصغير 
للسيوطى (7/ 4765 بشرحه الفيض ط المكتبة التجارية) 
ورهن ابوط إليد بالقتسفة... 


ومووو امو وولنوء و ونون ومو ور وو وووووورووامء ةر نهف فمنومفقوعفءةن وووووموويءوءوءوميوادة 


عبدالله بن جعفر ابتاع بيعاء فقال علي رضي الله 
عنه: لآتين عثمان ليحجر عليك. فأتى 
عبدالله بن جعفر الزبيرء فقال: قد ابتعت بيعا 
وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عشمان 
فيسأله الحجر علي . فقال الزبير: أنا شريكك في 
البيع . ؛ 

فأتى على عشمان . فقال: إن ابن جعفر قد 
ابتاع يع كذا فلحجر عليه : “فقال الزبين: أنا 
شريكه في البيع ٠.‏ فقال عثمان : كيف أحجر على 
رجل شريكه الزبير؟ 

ثم قال ابن قدامة : وهذه قصة يشتهر مثلها 
ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعا 
حينئذ. واستدلوا أيضا بأن هذا سفيه فيحجر 
عليه ىا لوبلغ سفيها فإن العلة التي اقتتضت 
الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه. وفوموجودء 
ولأن السفه لوقارن البلوغ منع دفع ماله إليه. 
فإذا حدث أوجب انتزاع المال كالجنون. وفي 
الحجر عليه صيانة لما له وورثته من بعده. 

وأما أبوحنيفة فقد ذهب إلى أنه لا يبتدأ 
الحجرعلى بالغ عاقل بسبب السفه لما سبق . ") 
الحجر على السفيه بحكم الحاكم : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على 
السفيه إلى أن الحجر عليه لابد له من حكم 


)١(‏ ابن عابدين 7/5و 


"ةس 


ل ل لل ا 0000 


حاكم . :كنا أذعك الجر مي لابه لهمي سكم 
حاكم أيضاء لأن الحجر إذا كان بحكم الحاكم 
لا يزول إلا به. ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل 
واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء 
الجر بظلية. 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية وابن 
القاسم من المالكية إلى أن السفيه لا يحتاج في 
الحجر عليه إ إلى قضاء القاضى لأن فساده في 
نالو شن ودراقلة رطاف واطاضلة اس 
عه البقه وقد تف ل اتثان» فيب علية 
موجبه بغير قضاء. كالصبا والجنون. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيا لوباع السفيه قبل 
قضاء الح مس اموي 
ولا يجوز عند محمد وابن القاسم . ٠‏ 
تصرفات السفيه : 
5 -اتفق الفقهاء على أوشي ريداق 
ماله حكمه حكم تصرف الصبي المميز, . 
واختلفوا في التصرفات غير المالية . 9) 

وتفصيل ذلك كله ف مصطلح (سفه » 


وولاية). : 


78/8 تبيين الحقائق ه/ 1460. والشرح الصغير‎ )١( 
67١ 014 /4 والمغني‎ .75١08/7 وأستى المطالب‎ 4 

(؟) ابن عابدين 47/5. والشرح الصغسير 7/ 84*. 
ومابعدها والقوانين الفقهية ١‏ ومغني المحتاج 
١ /‏ وشرح منتهى الارادات 4/7 78 


ومووقيعي مومع لرووعورنعن ممم لا روود نورمي مم مومه فيلو مدن منءوة 


6 -_ذوالغفلة هومن يغبن في البيوع لسلامة 
قلبه ولا يبتدي إلى التصرفات الرابحة . 

ويختلف عن السفيه بأن السفيه مفسد لاله 
ومتابع ران أما ذو الغفلة فإنه ليس بمفسد لاله 
ولا يقصد الفساد. 

ول نجد من الفقهاء من صرح بأن ذا الغفلة 
يحجر عليه سوى الصاحبين من الحنفية» وقد 
أدرج الجمهور هذا الوصف في السفه والتبذير. 

فذهب أبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن 
الحجر يثبت على ذي الغفلة كالسفيه أي : من 
حين قضاء القاضي عند أبي يوسف. ومن حين 
ظهور أمارات الغفلة عند محمد. وعلى هذا 
فيزول الحجرعنه بقضاء القاضي عند 
أبى يوسف, وبزوال الغفلة عند محمد. 

وقد شرع اليجرعليه صيانة ماله ونظرا له 
فقد طلب أهل حبان بن منقذ من النبي يَكِةِ أن 
يحجر عليه فأقرهم النبي يَكِةِ على ذلك ولم ينكر 
عليهم. فلولم يكن الحجر مشروعا على ذي 
الغفلة لأنكر عليهم النبي يَكِةِ طلبهم . وذلك فيا 
روى أنس بن مالك أن رجلا على عهد 
رسول الله كيِةٍ كان يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فأتى أهله نبي الله يِةٍ فقالوا: يانبي الله : احجر 
على فلان» فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فدعاه النبي يك فنباه عن البيع. فقال: 
عن البيع. فقال 


لاا 


© وامزواة وهاه ملواإفاه وأهاة واماقاة ولهااةههة وهاه ميواؤاة وهاه , ؤإهاء وإقإه 018(6اك هماه 6اقه ه كزمااء ه مهاه واهالء . ١ه ٠‏ ميء 


وستوال لهك إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء 
وهاء ولا خخلابة . 2 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يحجر على 
طلبهم وإنا قال له: قل : لا خلابة ولي الخيار. 
ولوكان الحجر مشروعا لأجابهم إليه. ”") 


الحجر على المدين المفلس : 

5 - سبق في مصطاح إفلاس الكلام عن 
الحجر على المدين المفلس ولوكان غائبا ‏ في 
الجحملة ‏ ما يغنى عن إعادته هناء ابتداء من 
الفقرة (/1) 55 بعدها. 7" والحجر على المدين 
هو حجر له عن التصرف في أمواله دون ذمته . 
انظر مصطلح (إفلاس) و(غيبة) . 


الححر على الفاسق : 

١/‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والخنابلة وهوالأاضح عند الشافعية) إلى أن 
الفاسق إذا لم يكن سفيها مبذرالماله لا يحجر 
عليه. لأآن مجرد الفسق فقط لا يوخب الحجن 


1513/7/9 حديث أنس بن مالك . . . أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ 7ه ط الحلبي)‎ 
ْ . وقال: «(حسن صحيح ؛‎ 

)١(‏ تبيين الحقائق ه/ 1414 .١194-1١948‏ وابن عابدين 
5 د الحلبي والشرح الصغير 9/ 847. ومغني 
المحتاج ال والمغني 5/" هومابعدها. 

(1) الموسوعة الفقهية ه/ ١7‏ ومابعدها. 


ممحع لمفاة ممه ققة قمقه لعفب ممهاة وهاه عامة 6ه وهام 6 واه وأماهة 6 هام ه واهاة وؤاهاه وأهاواه وواوءء. 


لأن الأرلين ل جز وهلي الفسقة. ولأن 
الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه 
(أي لا تلازم بين الفسق وإتلاف المال) . 
وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
الفاسق يحجر عليه كالاستدامة بأن بلغ فاسقا. 
والفاسق من يفعل محرما يبطل العدالة من 
كبيرة أو إصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته 
على معاصيه. واحترز بالمحرم عما يمنع قبول 
الشهادة لإخلاله بالمروءة. كالأكل في السوق. 
فإنه لا يمنع الرشد لإن الإخلال بالمروءة 
المختلف فيه ليس بحرام على المشهور. )١7‏ 


الحجر على تبرعات الزوجة : 
المرأة لما ذمة مالية مستقلة. وها أن تتبرع 
من مالا متى شاءت ما دامت رشيدة عند جمهور 
الفقهاء . | 

واستدلوا بقوله تعالى : «إفإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم #4 وهو ظاهر في 
فك الحجر عنهم (ذكورا كانوا أوإناثا) وإطلاقهم 
في: التصرف 

وقد ثبت أن النبي بَلِدِ قال: «يامعشر النساء 
تصدقن ولومن حليكن» وأنبن تصدقن فقبل 
صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل. وأتنه زينب 
)١(‏ تبيين الحقائق ه/ 21١98‏ والقوانين الفقهية ص١١؟.‏ 


ومغنى المحتاج 8/7 ولمغنى 5/:4١ه‏ -لااه 


عدمة 


ل لل 00 


امرأة عبدالله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته 
عن الصدقة هل يجزيين أن يتصدقن على 
أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: «نعم)”" ولم يذكر 
لمن هذا الشرط. ولأن من وجب دفع ماله إليه 
لرشد جاز له التصرف فيه من غي رإذن كالغلام » 
ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في 
ماما فلم يملك الحجر عليها في التصرف 
بجميعه كأخعها . 9) 


89 _وذهب مالك وهورواية عن أحمد ‏ إلى 
أنه يحجر على المرأة الحرة الرشيدة لصالح زوجها 
في تبرع زاد على ثلث مالها إلا بإذن. زوجها 
البالغ الرشيد أو وليه إذا كان سفيها . 


فد حش عن اجداق امرأة حلفت أن تق 
جارية ليس ها غيرها فجنثت وها زوج فرد ذلك 
عليها زوجها. أنه قال: له أن يرد عليها وليس 
لها عتق لما روي : أن امرأة كعب بن مالك أتت 
النبي يل بحل لا فقالت: إني تصدقت بهذاء 
فقال لا الني يكِ: لا يجوز للمرأة عطية حتى 
يأذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: 
نعم . فبعث رسول الله كِةِ إلى كعب فقال: 


)١(‏ حديث: «تصدقن يا معشر النساء ولومن حليكن» أخرجه 
البخاري (الفتح */ 778 ط السلفية) ومسلم (؟1/ 5914 
ط الحلبي) من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. 

0114/4 المغني‎ )١( 


اموول ومن و ووو رورم ووم وم ااا ام معام ااا 


هل أذنت ها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم . 
فقبله رسول الله عي 20 

وروي أيضا عن عممروبن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يَئةِ قال: «لا يجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»”'2 ولأن حق الزوج 
متعلق بمإهما. فإن النبي يَيِ قال «تنكح المرأة 
لأربع : لماللهاء ولحسبهاء وجمالحاء ولدينها»7) 
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالا 
ويتبسط فيه وينتفع به. فإذا أعسر بالنفقة 
أنظرته. فجرى ذلك مجرى حقوق الووثة 
المتعلقة بال المريض. ولأن الغرض من مالها 
التجمل للزوج. والرجعية كالزوجة لأن حق 
الزوج باق فيمن طلقت طلاقا رجعيا . 

ولا يحجر على المرأة لأبيها ونحوه. إذ الحجر 
عليها للزوج فقط دون غيره. ولا يحجر على 
المرأة إذا كان إعطاؤها المال عن الواجب عليها 


)١(‏ حديث: «أن امرأة كعب بن مالك 55 . ؛ أخرجه ابن ماجه 
748/1 ط الحلبي) والضحاوي ني شرح المعاني 
"61١ /4(‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال البوصيري: 
دفي إسناده يحجيى. وهو غير معر وف في أولاد كعب» 
فالإسناد لا يثبت» وقال الطحاوي (4/ 707) «حديث شاذ 
7 

(؟) حديث: «لا يجوز لأمرة عطية إلا بإذن زوجها» أخرجه 
أبوداود (7/ 815 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده 
حسن . 

(") حديث: «تنكح المرأة لأربع : لما لهاء ولحسبها وجماهاء 
ولدينهبا» أخرجه البخاري (الفتح ١77/4‏ ط السلفية) 
ومسلم (7/ 1١87‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


-55 


ل ا 0010 


من نفقة أبويهاء كا لوتبرعت بالثلث فأقل. قال 
المالكية: وفي جؤاز إقراضهامالا زائدا عن 
الثلث بغير إذن زوجها قولان : 

وجه القول بالجواز أنها تأخذ عوضه وهورد 
السلف. فكان كبيعها. ووجه القول بالمنع أن 
القفرض يشبه الهبة من حيث أنه من قبيل 
المعروف. ولأنها تخرج لمطالبتها با أقرضته. وهو 


ضرر على الزوج . 
وأما دفعها المال قراضا لعامل فليس فيه 
القولان لأنه من التجارة . 


هذا وإن تبرعها بزائد على ثلثها جائز حتى 
يرد الزوج جميعه أوماشاء منه على المشهور من 
مذهب مالك. وقيل : مردود حتى يجيزه الزوج . 

وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد عن 
القلثء ولوكان السزائد يسيراء: معاملة لا 
بنقيض قصدهاء أو لأنها كمن جمع بين حلال 
وحرام . 

وللزوج إمضاء الجميع . وله رد الزائد فقط . 

وإذا تبرعت الزوجة بثلث ماما فليس لا أن 
تتبرع مرة أخرى بثلث آخرء إلا أن يبعد مابينها 
بعام على قول ابن سهل من المالكية. قيل : وهو 
الراجح , أو بستة أشهر على قول أصبغ . ونحوه 
لابن عرفة . (5) 


ه١5-2517/:4 والمغني‎ ,١107- ١5 الزرقاني ه/‎ )١( 


ا ا ا ا 1 الل لل ل ا ا ا 


الحجر على المريض مرض الموت : 
٠‏ -مرض الموت هوالمرض الذي يخاف فيه 
الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية 
مضالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور. 
ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن 
كان من الاناث. ويموت على تلك الحال قبل 
مرور سنة صاحب فراش كان أولم يكن . ”© 
وعرفه المالكية بأنه المرض المخوف. وهو 
الذي حكم الطب بكثرة الموت به أي بسببه أو 
منه ولولم يغلب. فالمدار على كثرة الموت من 
ذلك المرض بحيث يكون الموت منه شهيرا لا 
يتعجب منه. ولا يلزم من كثرة الموت منه غلبة 
اموت :بة.. 9) 
الموت تحجر عليه تبرعاته فيا زاد عن ثلث تركته 


. لحق ورثته وذلك حيث لا دين» وإذا تبرع با زاد 


عن الثلث كان له حكم الوصية إذا مات . 
وذهب المالكية إلى أن المريض مرض الموت 
يمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرب 
والكسوة والتداوي . 
وألحق المالكية والحنابلة بالمريض مزض الموت 
من كان ف معباة كاللقائل في الصف وا محبوس 
للقتل ونحوهما. ©) 


4177 مجلة الأحكام العدلية م1646١. وابن عابدين ه/‎ )١( 
٠٠5 /* الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
- إفرة ابن عابدين ه/ 4 و5 والقوانين الفقهية‎ 


ست 97 11148 يسن 


لموع ل فمعنووف وميم نم ررم وروم محر ورم رما رماع عع اام اممو 


وللتفصيل انظر مصطلح : (مرض. موت» 


وصيه) . 


الحجحر على الراهن : 
١‏ -ذهب الفقهاء إلى أن الراهن يحجر عليه 
التصرف في العين المرهونة بعد لزوم الرهن ضمانا 
لحق المرتمن . 

والتفصيل في مصطلح (رهن) . 


الحجر للمصلحة العامة : 
- ذهب المحنفية إلى فرض الحجر على ثلاثة 
وهم: المفتي الماجن, والطبيب الجامل» 
وللكاري المقلس . 
أ المفتي الماجن : هوالذي يعلم الناس الخيل 
الباطلة» كتعليم الزوجة الردة لتبين من زوجهاء 
أوتعليم الحجيل بقصد إسقاط الزكاة. ومثله 
الذي يفتي عن جهل . 
ب - الطبيب الجاهل : هوالذي يسقي ال مرضى 
دواء مهلكاء وإذا قوي عليهم المرض لا يقدر 
على إزالة ضرره . 
ج - المكاري المفلس : هوالذي يكري إبلا 
وليس له إبل'ولا مال ليشتريها به. وإذا جاء أوان 
الخروج يخفي نفسه . 


ص"؟"9١؛‏ والدسوقي #/057” ومغنيى المحتاج 
0/7 . وكشاف القناع ا 


فووعفوة وووفمو موواوو لوعو وحم مووو وو ووه 6 ههه وافأوام 6وزوه وأو و أواةا6 ع أؤاماء وأوأو ره معان 


وليس المسراد بالحجر على هؤلاء الشلاثة 
حقيقة الحجر وهوالمنع الشرعي الذي يمنع نفوذ 
التصرف: لأن المفتي لوأفتى بعد الحجر وأصاب 
عبان وفنا الطبيب لوباع الأدوية نفذ. وإنم| 
المقصدد المنع الحسي. لأن الأول مفسد 
للأديان, والثاني مفسد للأبدان. والشالث 
مفسد للأموال. فمنع هؤلاء المفسدين دفع 
ضرر لاحق با لخاص والعام. وهومن الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. (') 


الحجر على المرتد : 
7 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرتد 
يحجر عليه لحق المسلمين, لأن تركته فيء فيمنع 
من التصرف في ماله لثلا يفوته على 
المسلمين © 

وتفصيله في مصطلح : (ردة) . 


)1( ابن عابدين ه/ مه 
)١(‏ مغني المحتاج 1 وشرح منتهى الإرادات 
7/ 74 . والدسوقي 8/ 197 


س٠١‎ 


االو ووم قللة 


التعريف : 
1 الخجر ياكس يطلق فى اللعة على نعان: 
منها: حضن الإنسان. وهومادون إبطه إلى 
الكشح ٠‏ أوالصدر والعضدان وما بينههاء أو 
مابين يدي الإنسان من ثوبه. ويقال لمن في 
حمايته شخص أنه في حجره بكسر الحاء 
وفتحها : أي كنفه . 

ومنها: العقل وفي هذا قوله تعالى :. #هل في 
ذلك قسم لذي حجر» . ”) 

ومنها: الحزام كما في قوله تعالى : حكاية عن 
المشركين: #وقالوا: هذه أنعام , وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم». 9) 

وفي الاصطلاح: هوالقسم الخارج عن 
جدار الكعبة. وهو محوط مدور على صورة 
نصف دائرة ويسمى (حجر إسماعيل) قال ابن 
إسحاق :: جعل إبراهيم عليه السلام الحجرإلى 
جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنزى 
وكان زربا لغنم إسماعيل. ويسمى الحطيم . 


)١(‏ سورة الجر / ه 
)١(‏ سورة الأنعام / ١74‏ 


ومموفويوويو ملل وفنقفقل رورم ير فلمو ووم مو واو م لول ولاو وعديو 


زقيسل : الحطيم عوجدازالحجسر: وقيل مابين 
الركن وزمزم والمقام . 9 

الحكم التكليفي : 

 ”‏ جمهور الفقهاء على أن ستة أذرع نبوية من 
المفجو من البيت. ؤيدل لذنلك ماي 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله كل : ديا عائشة لولا أن قومك 


أحديفٍوعهد بشرك لحدمت الكعبة فألزقتها 


بالأرض وجعلت ا بابين بابا شرقيًا وباباغربيّاء 
وزدت فيها ستة أذرع من الحجرفإن قريشا 
اقتصرتباحين بنت الكعبة, وفي رواية فإن 
بدا لقومك من بعدي أن يبنوه» فهلمي لأريك 
ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع . وفي 
مسلم عن عطاء فذكر شيئا من حريق الكعبة 
وعمارة ابن الزبيرلها ثم قال: إني سمعت عائشة 

تقول: إن رسول الله يلك قال : لولا أن قومك 
حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة 
مايقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع . 00 قال عطاء : وزاد فيه خمسة أذرع 

من الحجر حتى أبدى أعلبوا ونظر إليه النامن 
فبنى عليه البناء الى 


1737/١ المصباح : مادة: (حجر). وشرح الزرقاني‎ )١( 


(؟) حديث : «ياعائشة لولا أن قومك حديثئو عهد بشرك 
. . .» أخرجه البخاري (الفتح */ 478 ط السلفية) . 


ومسلم (7/ 479 41٠١‏ ط الحلبي) . 


() شفاء الغرام للفاسي 7١١/١‏ وروضة الطالبين - 


هسا٠١‎ 5 


#مومونوفووءنفووووووءواو ور عونب نووم ميم مونو رونمو مم ووو و نوم ووم ووملومع فلملل لثثعية 


واختلفوا في كون جميعه من البيت. 

فقال الحنفية والحنابلة. وهوقول عند 
الشافعية : إن جميع الحجر من البيت 7) 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: سألت النبي َكِِ عن الحجر فقال: هو 
من البيت . (1) وعنها رضي الله عنها قالت: كنت 
أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه, فأخذ 
رسول الله َلِهِ بيدي . فأدخلني في الحجر فقال: 
«صل في الحجر إذا أردت دخول البيت» فإنا هو 
قطعة من البيت» فإن قومك اقتصروا حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت» ؛ 9) 


استقبال الجر في الصلاة : 

 *‏ اختلف الفقهاء في جواز استقبال الحجرني 
الصلاة: فقال الحنابلة وهوقول عند المالكية : 
يجوز استقببال الحجر ني الصلاة إذا كان المصلي 
خارج الحجر سواء. أكانت الصلاة فرضا أم 
نفل لخديف:+ والمتجر من-"البيت؛؛: 9) 


- */ ١٠م‏ وبدائع الصنائع ١/1‏ 1ء والمغني / 5/”ء 
ومطالب أولي النبى /١‏ ه/ااء وشرح الزرقاني 7717/7 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: «هو من البيت» أخرجه البخاري ومسلم ضمن 
الحديث المتقدم . 

() حديث : «صبل في الحجر أخرجة أبسوداؤة 
577/5 تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ 7١15‏ 
ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح» . 

(4) حديث: «الحجر من البيت» سبق تخريجه (ف١).‏ 


وافمفففة ومعمعوةوأماوة ووو وم وفع وا ومو وو ماو وهنو واقاه ومو ة ماقو وا ةواؤوأءه 686166 6ه 


أما إذا كان الصلىي في داخله فلايصح 
الفرض. كصلاته في داخل البيت7) 

وقال الحنفية» والشافعية: لا تصح الصلاة 
باستقبال الحجر. فرضا كانت أم نفلاء لأن كونه 
من البيت مظنون لثبوته بخير الآحاد» ووجوب 
التوجه إلى البيت ثبت بنص الكتاب وهوقوله 
تعالى : «#وحيث ما كلتم فولوا وجوهكم 
شطره#'" ولا يجوزترك العمل بنص الكتاب 
بخيرالواحد. "" وإلى هذا ذهب عياض 
والقرافي وابن ماعة من المالكية, وقالوا : إنه 
مذهب المالكية. 9 

والتفصيل في (طواف. واستقبال القبلة) . 


الطواف من داخل الحجر : 

؛ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايصح 
الطواف من داخل الحجرء واشترطوا لصحة 
الطواف أن يكون من خارج الحجر. 


وقال من يرى أن جميع الحجر من البيت أن 
من طاف داخل الحج رم يطف جميع البيت» 


»191 /١ وشرح الزرقاني‎ .778/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
1/0 /١ ومطالب أولي الغبى‎ 

(7) سورة البقرة / ١1414‏ 

() بدائع الصنائع5/١17.‏ وابن عابدين 2785/١‏ 
والمجموع 2194/8 والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 
٠١1/١‏ 

(5) شرح الزرقاني ١41/7‏ 


ب١”‎ 


ححر 86 الحجر الأسود ١‏ - " 


2 ا 0000 
اللا ا ا ا ل ل ل لي ا ل ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


وهوالمأمور بقول الحق تبارك وتعالى : «وليطوفوا 
بالبيت العتيق» . () 

وقد ثبت أن الحجر من البيت لحديث عائشة 
رضي الله عنهبا: سألت النبي وَلهِ عن الحجر. 
فقال: «هومن البيت» 9) 

ولأن النبي كَل : طاف خارج الحجر 7" وقد 
قال: «لتأخذوا عني مناسككم, ‏ (4) 

وقال بعض المالكية: يجب أن يكون طوافه 
خارج الستة الأذرع التي هي من البيت. وعند 
هؤلاء لا يجب أن يكون خارج جميعه وهوقول 
لبعض الشافعية . 9؟ (ر: طواف) . 


سلف 
90 
م“ 
)١(‏ سورة الحج /.59 0 
(؟) حديث : «هو من البيت» سبق تخريجه (ف؟). أعبا 


(*) حديث: «طاف خارج الحجر» ورد من حديث عبدالله بن 
عباس قال: الحججر من البيت. لأن رسول الله يلي طاف 
بالبيت من ورائه. قال الله تعالى : «وليطوفوا بالبيت 
العتيق » . أخرجه الحاكم /١(‏ 450 ط دائرة المعسارف 
العثيانية) . وصححه . 

(4:) حديث: «ولتأخذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم 
44/5 -ط الحلبي) . 

(5) روضة الطالبين / .8٠١‏ والمغني / 7857 7817. وبدائع 
الصنائع 171/7 . وشرح الزرقاني 5717/7 


الححر الأسود 


التعريف : ' 

١‏ الحجر الأسود كتلة من الحجر ضارب إلى 
السواد شبه بيضاوي في شكله, يقع في أصل 
بناء الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي منهاء 
يستلمه الطائفون عند طوافهم . ”) 


الحكم الإ جمالي : 
١‏ -يتفق الفقهاء على أنه يسن استلام الحجر 
الأسود باليد وثقبيله للطائف لمن يقدرء لماروي 
أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن 
استلام الحجرفقال: رأيت رسول الله كَل 
يستلمه ويقبله . 2 ولاروى ابن عمررضي الله 
مف إقالكة قيل:عمرين اقطان المسرق غال؛ 
أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت 
يسول الله كلِةٍ يقبلك ما قبلتك. 29 وروي أن 


)1( المعجم الوسيط. وتاج العر وس . وكشاف اصطلاحات 
الفنون مادة: (حجر). 

(؟) حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله يكل يستلمه ويقبله» 
أخرجه البخاري (الفتح */ ه47 ط السلفية) . 

() حديث عمر: «أمَ والله لقد علمت أنك حجر. . . » أخرجه 


مسلم ؟/ 476 ط الحلبي) . 


س٠١‎ 4 


3200000000000 


أصحاب رسول الله يَلٍِ كانوا يستلمون الحجر 
ثم يقبلونه. فيلتزم فعلهم. لأنه مما لا يكون 
بالياك © 

ويستحب أن يستفتح الاستلام بالتكبير لما 
روى ابن عباس رضي الله عنب] قال: وطاف 
النبي كك بالببت على بعي ركلما أتى الركن أشار 


إليه بشىء كان عنده وكين 20 


ويرفع يديه عند التكبير, لقوله كَِلِْهِ: « ترفع 
الأيدي في سبعة مواطن وذكر من جملتها 
الحخنة.”: وهذاعتد الخجمهور: وأماعتد 
المالكية فلا يرفع يديه عند التكبير. ©) 


ويستحب استلام الحجر الأسود في كل 
طواف. لأن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : 


)١(‏ بدائع الصنائع 1 لط دار الكتاب العربي. وجواهر 
الإكليل 15١‏ 7 طدار المعمرفة. بيروت. وروضة 
الطالبين / هم ط المكتب الإسلامي » والمغني ع/.مم ل 
ط الرياض. 

(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي يكل بالببت على بعيز كلما 
. . . .» أخرجه البخاري (الفتح 475/7 ط السلفية) . 

() حديث: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن .) أخرجه 
البزار (كشف الأستار 76١/١‏ ط الرسالة) من حديث 
عبدالله بن عباس وابن عمر. وقال الهيثمي : «فيه ابن أبي 
ليلى. وهو سيء الحفظ» مجمع الزوائد (7/ ٠١7‏ ط 
المقدسي) . 

(5) حاشية ابن عابدين 15/7 ط بولاق. ومواهب الجليل 
١8‏ ط دار الفكسر بيروت. والمجموع 179/8 7ط 
المكتبة السلفية, وتحفة المحتاج 4/ 6م _ط المكتبة 
الإسلامية. وكتاب الفروع 448/8 ط عام الكتب. 


وكان رسول الله كك لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفة» 27 قال نافع : وكان 
ابن عمر يفعله . وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر 
استلمه بيده وقبل يده وهذا عند المالكية 
والحنابلة حيث قالوا: إن الاستلام باليد يكون 
بعد العجز عن الاستلام بالفم . 


لحديث ابن عباس رضي الله عنب] «أن 
الف ل استلنه وقيل يدق" وله حاب 
النبي ككل وتبعهم أهل العلم على ذلك . 

وأما الحنفية والشافعية فقالوا: إن الاستلام 
باليد كالاستلام بالفم. ثم إن عجزعن 
الاستلام يمس الحجر بشيء في يده كالعصا 
مثلا ثم يقبله» لما روي عن أبي الطفيل» قال: 
رأيت رسول الله يَلةِ يطوف بالبيت ويستلم 
الركن بمحجن معه ويقبل المحجن». 7( وإن لم 


يستطع أن يستلم الحجر بيده أويمسه بشيء 


فإنه يستقبله من بعد ويشير إليه بباطن كفه كأنه 


» . . . حديث: «كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد‎ 44١ - 44٠ /7( أخرجه أبوداود‎ 
طدائرة المعارف العثمانية)‎ - :557/١( دعاس) والحاكم‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي كله استلم الحجر وقبل يده 

. . .» أخرجه مسلم (7/ 4754 ط الحلبي) . 

(*) حديث أبي الطفيل : «رأيت رسول الله يكل يطوف . . . » 

أخرجه مسلم (7/ 4717 ط الحلبي) . 
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ال حجر الأسود 1 


واضعهبا عليه. ثم يقبله ويهلل ويكبر, 7 لما 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبماء 
قال: «طاف النبي كه على بعسي ر كلما أتى 
الركن أشار إليه وكير . 9) 

ويسن أن يقبل الحجر من غير صوت يظهر 
للقبلة» لحديث ابن عمر «أن النبي يَكلِ استقبل 
الحجرثم وضع شفتيه عليه ييكي طوبلا؛ ثم 
التفت فإذا هوبعمر بن الخطاب يبكى . فقال: 
يأعسر ها شامكي السررهم 5 

قال الحطاب: وفي الصوت قولان : قال 
الشيخ زروق في شرح الآرشاد: وفي كراهة 
التصويت بالتقبيل قولآن: ورجح غيرواحد 
الجواز. وذكرابن رشد أن الشيخ المحب 
الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر 


أبصوت أو دونه ؟ فذكر له التقبيل من غير 
: ىق (5) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1777/17. وفتح القدير ١48/17‏ -ط 
بولاق. وتبيين الحقائق ؟6/7٠١.‏ ومواهب الجليل 
*/م٠.‏ والدسوقي 4١ /١‏ _طدار الفكر. ومغني 
المحتاج 5417/١‏ . والمجموع 79/8 ط المكتبة السلفية. 
وكشاف القناع 7/ 47/8 ط عالم الكتب. والمغني 8٠١ /٠‏ 

(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي 845 على بعير . . . » تقدم 
تخريجه ف/ 7 

() حديث : ديا عمر ها هنا تسكب العيرات . . . . ؛ أخرجه 
ابن ماجه 487/5 -_طالحلبي) ١‏ وقال البوصيري: «في 
إسناده محمد بن عون الخراساني. ضعفه ابن معين 
وأبوحاتم وغيرهما». 

(4) فتح القدير 2154877 والتاج والإكليل على هامش مواهب- 


ولا ويستحب للتساء استلام الحجر ولا تقبيله 
[لأعتن :خاو المطاف فى الليل أوغيرو. 01 


البداءة في الطواف من الحجر الأسود : 


 *‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أنه يتعين البداءة في 
الطواف من الحجر الأسود ليتحسب الشوط لما 
الحج رلا من يساره. ”2 وذلك تعليم منه يلل 
مناسك الحج . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«خذوا عني مناسككم)92 فتجب البداءة بم| بدأ 
به النبي يك ولوافتتح الطواف من غير الحجر 
لم يعتد بذلك الشوط إلا أن يصيرإلى الحجر 


فيبتدىء منه الطواف : (*) 


- الجليل .٠١8/‏ ومغنى المحتاج /١‏ /4/1 - ط مصطفى 
الحلبي. وكشاف القناع 210/1 

(1) شرح زروق على هامش الرسالة (رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني) "67/١‏ ومغني المحتاج 8/1 وروضة 
الطاليين / 46 

)1١(‏ حديث: «افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره» 
أخرجه مسلم (7/7م ‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . 

() حديث : «خذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (41417/1- 
ط الحلبي) والنسائي (8/ 0ط المكتبة التحارية) من 
حديث جابر بن عبدالله. واللفظ للنسائي. 

(5) بدائع الصنائع 7 10. وشرح الزرقاني 7ط 
دار الفكر. وأسهل المدارك 471/١‏ ط عيسى الحلبي » 
والملجموع 4 وروضة الطالبين 7/ 44. وكشاف 
القناع ال ب 541 


1771م 


الحجر الأسود 4 > 


وأما عند الحنفية في ظاهر الرواية ومالك أن 
البداءة في الطواف من الحجر الأسود سنة» ولو 
بدأ الطواف من مكان غير الحجر الأسود بدون 
عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى : «وليطوفوا 
بالبيت العتيق )١(4‏ مطلقا عن شرط الابتداء 
بالحجر الأسود. 9) 


استلام الحجر وتقبيله في الزحام : 

؛ - إذا كان في الطواف زحام وخشي الطائف 
إيذاء الناس فالأولى أن يترك تقبيل الحجر 
الأسود واستلامه. لأن استلام الحجر الأسود 
سنة وترك إيذاء الناس واجب فلا يبمل الواجب 
لأجل السنة: 3 وقد ورد عن عمر رضي الله عنه 
أن النبي كلْهِ قال له : «يا عمرإنك رجل قوي لاا 
تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. إن 
وجدت خلوة فاستلمه. وإلا فاستقبله وهلل 
و 


)١(‏ سورة الحج /94؟ 

)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ 1١‏ . وحاشية البناني على هامش 
شرح الزرقاني 7/ 7717 

() ابن عابدين 2157/7 وتبيين الحقائق 7/ ١6‏ ومواهب 
الجليل “/8١٠غ.‏ والدسوقي .4١٠ /١‏ ومغنى المحتاج 
امع والملجموع 4 وكشاف القناع 7 
والمغني / 8.0 

(4) حديث: وواعسة إنك رجل قوي .. .» أخرجه أحمد 
(78/1-ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 74١‏ - 
ط القدسي) وقال: «رواه أحمد. وفيه راولم يسم». 


السحود على الحجر الأسود : 
ه_حكى ابن المنذرعن عمربن الخطاب وابن 
عباس وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد 
تقبيل الحجر الأسود السجود عليه بالجبهة. وقد 
أخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفا 
«أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه». - 
وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه 
ونقل الكاساني عن مالك أنه بدعة» ونقل ابن 
الممام عن قوام الدين الكاكي قال: وعندنا 
الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية من 
المشاهير ) 


الدعاء عند استلام الحجر : 

- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يستحب أن يقول 
الطائف عند استلام الحجر, أواستقباله بوجهه 
إذا شق عليه استلامه: بسم الله الرحمن 
الرحيم, والله أكبر» اللهم إيهانا بك. وتصديقا 
بكننابكء ووقاء بعهسدك» واتباعا لسئة نبيك 
محمد يكل . لماروى جابررضي الله عنه «أن 
النبي يل استلم الركن الذي فيه الحجر وكبرثم 
قال: «اللهم وفاء . بعهدك وتصديقا 
بكتانك؛ ‏ 9) 


ءغ١158/7ريدقلا بدائع الصنائع؟/55١. وفتح‎ )١( 
1١146 /7 والأم‎ .٠١8/# والخطاب‎ .4١٠ والدسوقي ؟/‎ 
ط العثيانية‎ 45 15٠١ ط بولاق. ونيل الأوطار ه/‎ 
. المصرية‎ 

(7) حديث جابر: «اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك» قال- 


بالا ١ا‏ سه 


الحجر الأسود ”. حداد. حدث ١‏ 


ا 00 ا ا 0000 


12 : لا إله إلا الله. الله أكير. 
اللهم إليك بسطت يدي. وفيما عندك عظمت 
رغبتي فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي » وارحم 
تضرعي . وجد لي بمغفرتك. وأعذني من 
مضلات الفتن. وذكر الكاساني في البدائع : ول 
يذكر عن أصحابنا فيه دعاء بعينه. 38 
الدعوات لا تحصى . 020 


حلاد 


انظر : إثبات . 


حسسلكم 
كن 
ذا 


ركم 


- ابن حجير في التلخيص (17/ 7141 ط شركة الطباعة 
الفنية) «خرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له 
ضعيف». 

)١(‏ فتح القدير 144/1. وبدائع الصنائع 1/ .1١45‏ وأسهل 
المسدارك .47١ /١‏ ومواهب الجليل .١١7/‏ وكتاب 
الكاني .”55/١‏ والمجموع قن وكشاف القناع 
8/7ظ2 


ومووفويويووونونفوفمميمءلءاأر ا قرم نم مر ررك وور مج عورد مومعل عورم عمونعةهة 


التعريف : 
الحدث في اللغة من الحدوث : وهو الوقوع 

والتجدد وكون الشيء بعد أن لم يكن, ومنه 
يقال: حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل 
ذلك. واللحدث اسم من أحدث الإنسان 
إحداثا: بمعنى الحالة الناقضة للوضوء . ويأتي 
بمعنى الأمر الحادث المتكر الذي ليس بمعتاد 
ولا معروف. ومنه محدثات الأمور. 9) 

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أمور: 
أ- الوصف الشرعي (أو الحكمي) الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من صحة 
الصلاة ونحوهاء وهذا الوصف يكون قائما 
بأعضاء الوضوء فقط في الحدث الأصغر. 
وبجميع البدن في الحدث الأكبر. وهوالغالب 
في إطلاقهم . كما سيأتي تفصيله 

وقد ورد هذا التعريف في كتب فقهاء 
المذاهب الأربعة باختلاف بسيط في العبارة . 9) 


. لسان العرب. والمصباح المثير في المادة‎ )١( 


2( ابن عابدين ١/لاه‏ 4ه وحاشية الدسوقي 0/١‏ - 


هسا١م-‎ 


00 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ب الأسياب التي توجب الوضوء أوالغسل» 
ولمذا نجد الحنفية يعرفونه بأنه : خروج النجس 
من الآدمي سواء أكان من السبيلين أم من 
غيرهما معتادا كان أم غير معتاد . ') 
والمالكية يعرفونه بأنه الخارج المعتاد من 
المخرج المعتاد في حال الصحة. 7( والحنابلة 
يعرفونه بها أوجب وضوءاً أوغسلاء ("© ى) وضع 
. بعض الشافعية بابا للأأحداث ذكروا فيها 
أسباب نقض الوضوء . ) 


ج - ويطلق الحدث على المنع المترتب على 


المعنيين المذكوريت©) 
د وزاد المالكية إطلاقه على خروج الماء ف 
المعتاد كما قال الدسوقى . 9) 


والمراد هنا من هذه الاطلاقات هوالأول. أما 


المنع فإنه حكم الحدث» وهو الحرمة وليس نفسى 


- 4١1ء‏ وجواهر الإكليل /١‏ 5. ونباية المحتاج /١‏ 51 
7. 40. والمنشور في القواعد ١ /٠‏ » وكشاف القناع 
06 أ 

7١4/١ البدائع‎ )١( 

١1١4 .83/١ الدسوقي‎ )1( 

(*) كشاف القناع 78/١‏ 

(4) ابن عابدين 258/١‏ ومغني المحتاج 217/١‏ والمنثور 
41/7 

(5) مغني المحتاج .17/١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب .77/١‏ 5". ابن عابدين ,58/١‏ والحطاب 
4/١‏ 

78/١ الدسوقي‎ )5( 


الل ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل الل ل ل لل لل لان ان ا 


والشافعية . » 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطهارة : 
؟ - الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة والخلوص 
من الأدناس حسية كانت كالأنجاس. أم 
معنوية كالعيوب من الحقد والحسد ونحوهما . 
وفي الشضرع رفع مايمنع الصلاة ومافي 
معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه 
بالتراب . 9) 
فالطهارة ضد الحدث (ر: طهارة) . 


ب الخبث : 
*- الخبث بفتحتين النجسء وإذا ذك رمع 


الحدث يراد منه النجاسة الحقيقية أي العين 


المستقذرة شرعاء ومن هنا عرفوا الطهارة بأنها 
النظافة من حدث أوخبث . 


والخبث بسكون الباء في اللغة مصدرخبث 
نجس أوكزيه الطعم, والخبث كذلك الشر 


514/١ نفس المراجع . الحطاب‎ )١( 

(؟) المصباح المسيرمادة : (طهر) المطلع لأبواب المقنع صلا ' 
وأسنى المطالب /١‏ 4. ونهاية المحتاج .6٠ /١‏ والحطاب 
١‏ ». وابن عايدين /١‏ لاه 


٠١96 


مقوقوف لعلف موري ع لع ا مااع ااا ااام ووو لوو ووموووة 


والوصف منه الخبث وجمعةه الخبث. 27 ومنه 
قولهككلِةِ : اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث»” أي ذكران الشياطين وإناثهم. 
واستعمل في كل حرام . 


ج - النجس : 

5 - النجس بفتحتين مصدر نجس الشيء 
نجسباء ثم استعمل اسم لكل مستقذرء 
والنجس بكسر الجيم ضد الطاهرء والنجاسة 
ضد الطهارة. فالنجس لغة يعم الحقيقي 
والحكمي . وعرفا يختص بالأول كالخبث . وإذا 
أحدث الإنسان ونقض وضووءه يقال له: 
محدث, ولا يقال له نجس في عرف الشارع . أما 
الخبث فيخص النجاسة الحقيقية كما أن الحدث 
يخص الحكمية. والطهارة ارتفاع كل واحذ 
بن 0 

أقسام الحدث : 

ه ‏ سبق في تعريف الحدث أنه بالاطلاق الأول 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنيرني المادة. وابن عابدين 
١‏ والحطاب ١/ه4.‏ وجواهر الإكليل ١/ه.,‏ 
والمغني ١١8/١‏ 

)١(‏ كان النبي يكل إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إن أعوذ بك 
من الخبث والخبائث». أخرجه البخاري (الفتح 7417/١‏ 
ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7817 ط الحلبي) من حديث أنس 
بن مالك . 

() ابن عابدين /١‏ ه١٠‏ ., والمصباح المنير. ومغني المحتاج 
ال والحطاب /١‏ ه4. وكشاف القناع 8/١‏ 


مففعورونوفوروروننولعويروءنوان ينبن مقفن نو نفرءة نر لمانو قمر ون نعوفروفومومموممعمعءي نمي ميمقية 


وصف يحل بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة 
ونحوها. فهذا الوصف إن كان قائم| في جميع 
أعضاء البدن وأوجب غسلا يسمى حدثا أكبر, 
وإذا كان قاقيا بأعفياء الرشهه ققظ راتسعتب 
غسل تلك الأعضاء فقط يسمى حدثا 
بف 08 

والحدث بالإطلاق الثاني أي الأسباب التي 
توجب الوضوء أو الغسل كذلك نوعان: حدث 
حقيقي . وحدث حكمي . - 


والحدث الحكمي : فهونوعان: أحدهما: 
أن يوجد أمريكون سببا لخروج النجس الحقيقي 
والشاني : أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل 
حدثا شرعا تعبدا نحضا. وهذا التقسيم صرح به 
الحنفية وتدل عليه تعليلات غيرهم . 


أسباب الحدث : 

أولا - خروج شيء من أحد السبيلين : 

5 - قال الحنفية : ينتقض الوضوء بخروج 
البحسن من لاقني الحي من السبيلين و(التمر 
والذكر أوفرج المرأة) معتادا كان كالبول والغائط 
وا مني والمذي والودي ودم الحيض والنفاس» أم غير 
معتاد كدم الاستحاضة . 29 أومن غير السبيلين 


١م: غباية المحتاج ., وكشاف القناع‎ )١( 
1 البدائع للكاساني 406 والاختيار الى‎ )1( 


هسا١٠١٠١‎ 


كالجرح والقرح والأنف والفم سواء كان الخارج 
دما أوقيحا أو قيئا. 

وقال المالكية : ينتتقض الوضوء بالخارج المعتاد 
من المخرج المعتاد. لا حصى ودود ولو ببلة. 
وهذا يشمل البول والغائط والمذي والمني والودي 
والريح . سواء أكان خروجه في حال الصحة 
باختيارء أم بغير اختيار. كسلس فارق أكثر 
الزمن. أي ارتفع عن الشخص. زمانا يزيد 
على النصف . فإن لازمه كل الزمن أوأكثره أو 
نصفه فلا نقض ». ويشمل الحدث عندهم 
الخارج من ثقبة تحت المعدة إن انسد 
السبيلان. 07) 

وعلى ذلك فالخارج غير المعتادء والدودء 


وا خصى . والدم. والقيح . والقيء ونحوها لا 
يعتبر حدثا ولو كان من المخرج المعتاد 29 . 


وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بخروج 
شيء من قبله أودبره عينا كان أوريحاء طاهرا أو 
نجساء جافا أورطباء مغتادا كبول أونادرا 
كدم؛ قليلا أوكثيراء طوعا أوكرها. إلا المني 
قلبى خرويحه ثاققا قاليا لاله اوعب العف 
الأمرين وهو الغسل فلا يوجب أدونهم| وهو 
الوضوء بعمومه, وكذلك إذا انسد محرجه وانفتح 
تحت معدته فخرج المعتاد. 9 
)١(‏ جواهر الإكليل .٠١ .19 /١‏ والخطاب 1917-794٠0/١‏ 


(1) نفس المراجع . 
(*) مغنى المحتاج /١‏ لا “الا 


وم وفنعو عون ونععقها ونققوعوة م وقوووووووور و ووم م وفوهوةوةموهوووونوموهه و فقوو د و9و6 ...9ه 


وقال الحنابلة : الناقض للوضوء هو الخارج 
من السببيلين قليلا كان أوكثيراء نادرا كان 
كالدود والدم والحصى . أومعتادا كالبول 
والغائط والودي والمذي والريح, طاهرا أو 
نجساء وكذلك خروج النجاسات من بقية 
البدن. فإن كانت غائطا أوبولا نقض ولو قليلا 
من تحت المغدة أوفوقهاء سواء أكان السبيلان 
مفتوحين أم مسدودين . وإن كانت النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين غير الغائط والبول 
كالقيء والدم والقيح , ودون الجراح ل ينقض 
إلا كتيرها (© 


بعضها ملك عليه ويعقبهًا داف :فيه 


أسباب الحدث المتفق عليها : 


- اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من 
السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي 
والريح . وأيضا دم الحخيض والنفاس يعتبرحدثا 
حقيقيا قليلا كان الخارج أوكثيراء 22 والدليل 
على ذلك قوله تعالى : #أوجاء أحد منكم من 


١714 .171/١ كشاف القناع‎ )١( 
وجواهر‎ .4١ 54٠ /١ وابن عابدين‎ .554/١ (؟) البدائع‎ 
ومغنى المحتاج ان ان‎ .٠١ 0١ الإكليل‎ 

والمغني .178/١‏ 155. وكشاف القناع ١/77؟ ١14‏ 


ه-ا١١١‎ 


ل 0000 


الغائط» فهوكناية عن الحدث من بول أوغائط 
ونحوهما. ولقوله كل : «إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا 
تاروع بع اعوط سير يسيع مبها #رجيد 
زماة.. )1غ( 

وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر فيوجب 
الغسل كخراوج المني. والخيض والنفاس » 
وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط 
كالبول والغائط والمذي والودي والريح وسيأتي 
بياثة. 


الأسباب المختلف فيها : 
أ ما يخرج من السبيلين نادرا : 


ميري من السبيلين نادرا كالدود والحصى 
والشعر وقطعة اللحم ونحوها تعتي رأحداثا 

تنقض الوضوء عند حمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة). وهوقول ابن عبدالحكم 
من المالكية . 


وبه قال الشوري وإسحاق وعطاء والحسن. 
ولأخالا تخلوعن بلة تتعلق بها»2©9 وقدأمر 


)١(‏ حديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيثا . . . » أخرجه 
(1) المراجع السابقة. والدسوقي ١١ /١‏ 


ملعلعر عاو عع اعاعاا يعولل ملوءوننوقفوقون ود نر نوموقويور عو دققمة 


النبي وكَلةٍ الممتتحاضة بالوضوء لكل صلاة» 
585 تعاريع غير معاد )١7:‏ 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن 
الخارج غير المعتاد من السبيلين كحصى تولد 
بالبطن ودود لا يعتبر حدثا ولوببلة من بول أو 
غائط غير متفاحش بحيث ينسب ا خروج 
للحصى والدود لا للبول والغائط . والقول الثاني 
عندهم: أنه لا وضوء عليه إلا أن تخرج الدودة 
لهي غير نقية 65 
4 واختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أوقبل 
المرأة : 

فقال الحنفية في الأصح وامالكية وهورواية 
عند الحنابلة : لا تعتبرحدثاء ولا ينتقض بها 
الوضوءء لأنها اختلاج وليس في الحقيقة ريحا 
متبعثة عن محل النجاسةء وهذا في غير المفضاة. 
فإن كانت من المفضاة فصرح الحنفية أنه يندب 
لها الوضوءء وقيل : يجب. وقيل : لومنتنة. لأن 
نتنها دليل بروجهامن الدس © 


وقال الشافعية وهورواية أخرى عند 
الحنابلة: إن الخارججة من الذكر أؤقبل المرأة 


)١(‏ حديث: «أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» أخرجه 
البخاري (الفتح 7177/١‏ ط السلفية) من حديث عائشة . 

١١6/١ والدسوقي‎ ,.٠١ .14 /١ جواهر الإكليل‎ )1( 

(1) ابن عابدين ,.47/١‏ والبدائع ١6 /١‏ وجواهر الإكليل 
ا ٠٠‏ . والمغني ١١4/١‏ 


هسا١١؟ب‎ 


فلمو موهفمو و هه هوه ومهاه ومنو ممعي قمعيو و مهاه بافيوه هوروه ملأ و وعاوه قيواو و جهو واوير معامء ء فقنو 


حدث يوجب الوضوىء )١(‏ لقوله عَكِلهِ : رلا وضوء 
إلا من صوت أوريح. 9) 


ب - مامخرج من غير السبيلين : 
٠‏ الخارج من غير السسبيلين إذا لم يكن نجسا 
لا يعتيرحدثا باتفاق الفقهاء. واختلفوا في) إذا 
كان نجساء فقال الحنفية: مايخرج من غير 


السبيلين من التجآسبة حدث يتقض 'الوقسوء ' 


بشرط أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب 
تطهيره ولوندباء كدم وقيح وصديد عن رأس 
جرح. وكقيء ملأ الفم من مرة أوعلق أوطعام 
أوماء. لابلغم, وإن قاء دما أوقيحا نقض وإن 
لم يملأ الفم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا 


جمد ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا 00 


إلا الغائط والبول فلا تشترط فيه)ا الكثرة 


والقول بأن النجس الخارج من غير السبيلين 


منهم : ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت 


١79 /١ والمغني‎ .7 7/١ مغنى المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» أخرجه الترمذي‎ 
-طالحلبي) من حديث أبي هريسرة, ونقل ابن‎ ٠0١4/1( 
ط شركة الطباعة الفنية) عن‎  ١١7/١( حجر في التلخيص‎ 
البيهقي أنه قال: هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على‎ 

إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد. 


معرورة مهو ه مه عدقة مرماقة تماقف 3 2166 6 7935 2761878 2 785 8 21626 واوا وزهزه تبواهره ع ماماو معزو ه 


وابن عمر. وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وقتادة والثوري وإسحاق. ”) 

والدليل على ذلك ما ورد في الأحاديث» 
منها: قوله كك : «الوضوء من كل دم سائل)7") 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «من أصابه قيء أو 
رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف. فليتوضاً ثم 
ليبن على صلاته وهوني ذلك لا يتكلم»9) ولأن 
الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن فأشبه 
الخارج من السبيلين. ©) 

ووجه ما اشترطه الحنابلة من الكثرة في غير 
الغائط والبول أن ابن عباس قال في الدم : «إذا 
كان فاحشا فعليه الأعادة). ولما ورد أن ابن عمر 
رضي الله عنهه|ا عصر بثرة فخرج دم فصلى ونم 
يتوضا . © 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ "35., 45 الاختيارا/ 2.٠١‏ ومراقي 
الفلاح .477/١‏ 494, وكشاف القناع 75/١‏ ., والمغني 
لابن قدامة /١‏ ه84١‏ 

(؟) حديث : «الوضوء من كل دم ساشل» أخرجه الدارقطني 
 ١61//1(‏ ط دار المحاسن) من حديث تميم الداري وأعله 
الدارقطني بانقطاع في سنده. وبجهالة راويين فيه. 

(') حديث : «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. 
فلينصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم»: . 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 8-180 ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وقال البوصيري : «في إستاده إسماعيل بن عياش . 
وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة». 

(5) البدائع .,”/١‏ هى والاختيار 231١2 94/١‏ والمغني 
/١‏ 186 ومابعدها. 

١85 /١ (ه) المغني‎ 


- ١١" 


ل ا 0 0000 


وقال المالكية والشافعية وهوقول ربيعة وأبي 
ثوروابن الملذر: الخارج من غير السبيلين لا 
يعتيرحدثاء لما روئ أبوداود عن جابر قال : 
خرجنا مع رسول الله يَكِهْ ‏ يعني في غزوة ذات 
الرقاع ‏ فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. 
فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمافي 
أصحاب محمدء فخرج يتبع أثر النبي كله . 
فنزل ' النبي يك منزلاء فقال: «من رجل 
يكلؤنا؟»”' فانتدب رجل من المهاجرين ورجل 
من الأنصارء فقال: «كونا بفم الشعب» قال : 
فللا خرج الرجلان الى فم الشعب اضطجع 
المهاجري وقام الأنصاري يصلي. وأتى الرجل » 
فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة”2 للقوم. فرماه 
بسهم فوضعه فيه» فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم 
ثم ركع وسجدء ثم انتبه صاحبه. فلما عرف 
أخهم قد نذروا(”" به هرب» ولا رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدم: قال: سبحان الله! ألا 
أتبنهتني أول مارمى ؟ قال: كنت في سورة 
أقرأهاء فلم أحب أن أقطعها. 9©) 


. يكلؤنا أ يحرسنا‎ )١( 

(1) ربيئة القوم هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو 
من أي جهة يأتي فينذر أصحابه . 

() أي شعروا وعلموا بمكانه . 


(4) حديث جابر: وخرجنا مع رسول الله يكخ. . . » أخرجه 
أبوداود ١77/-15/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وصححه ابن حبان (7/ 2١7‏ ط دار الكتب العلمية). 


ا ا ا ا ا ا ال 00011111 


ولاروي أنه عليه الصلاة والسلام : «قاء فلم 
يتوضأء . )١‏ 

واستثنى المالكية والشافعية من هذا الحكم 
ماخرج من ثقبة تحت المعدة إن انسد مخرجه. 
وكذلك إذالم ينسدفي قولعند المالكية, 
فينتقض الوضوء . 9) 
١-الحدث‏ الحكمي هومايكون سببا لخروج 
الحدث الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب 
احتياطا. فيأخذ حكم الحدث الحقيقي شرعاء 
ويدخل في هذا النوع : 
- زوال العقل أو التمييز وذلك بالنوم أو السكر أو 
الآغماء أوالجنون أونحوها. وهذه الأسباب 
متفق عليها بين المذاهب في الجملة . 29 واستدل 
الفقهاء لنقض الوضوء بالنوم بحديث صفوان 
ابن عسال قال :كان رسول الله كل يأمرنا إذا كنا 
سفرا أن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة» لكن من غائط وبول ونوم . ©) 
)١(‏ حديث: «قاء فلم يتوضأ . . . » قال العينى : «هذا الحديث 

غريب لا ذكر له في كتب الحديث,» البناية في شرح الهداية 


١98/١١‏ -طدار الفكر). 

(١؟)‏ مغن المحتاج 17/١‏ 8. والحطاب 1417/١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين /١‏ 46. 17, وجواهر الإكليل 
٠٠/١‏ . ومغنى المحتاج "1/١‏ 4 *. وكشاف القناع 
1/١‏ 

(4) حديث صفوان بن عسال: وكان يأمرنا إذا كنا سفرا» 
أخرجه الترمذي ١64 /1١(‏ _طالحلبي) ثم نقل عن 
البخاري أنه حسنه . 


هسا١١5‎ 


#ووووةةومووووو ون وووءموونوونو ون ووووووولهة ام ووم ومو ووو ووو ووو ووو ول ووو 


وبما ورد عن النبي ككِ قال: «العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً . 7 

واختلفت عباراتهم في كيفية النوم الناقض 
للوضوء : 

فقال الحنفية: النوم الناقض هوماكان 
مضطجعا أومتكئا أومستندا إلى شيء لوأزيل 
منه لسقطء لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء 
المماصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة. 
والشابت عادة كالمتيقن. والاتكاء يزيل مسكة 
اليقظة,. لزوال المقعدة عن الأرض. بخلاف 
النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في 
الصلاة وغيرهاء لأن بعض الاستمساك باق 
إذ لوزال لسقط. فلم يتم الاسترخاء. 9) 


وذهب المالكية إلى أن الناقض هو النوم 
الثقيل بأن لم يشعز بالصوت المرتفع . بقربه أو 
بسقوط شيء من يده وهولاا يشعرء طال النوم أو 
قصر. ولا ينقضش با خفيف ولوطال. وينئندب 
الوضوء إن طال النوم الخفيف . 9 
وعند الشافعية خمسة أقوال: الصحيح منها 


)١(‏ حديث : «العين وكاء السه. فمن نام فليتوضا» أخرجه ابن 
ماجه (11/1-ط الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب. وحسنه النووي في المجموع (7/ ١7‏ ط المنيرية) . 

47 . 417/١ فتح القدير مع الهداية‎ )١( 

(7) جواهر الإكليل ٠١ /١‏ والذخيرة /١‏ 7574ء والمنتقى 
١‏ . والدسوقي ١١9 .11١8/١‏ 


وفوحوء فووووووو ووو ومو ووقنو ومو ووووو ووو موث ةه6وهووةوهوووو وم ومووووءثوةمثوةمثو6مثوه 


أن من نام مكنا مقعدته من الأرض أونحوها لم 
ينقض وضوءه» وإن لم يكن ممكنا ينتقض على 
أية هيئة كان في الصلاة وغيرها لحديث أنس 
قال: كان أصحاب رسول الله يَةٍ يتتظرون 
العشاء فينامون, أحسبه قال : قعودا حتى تخفق 
روءسهم ثم يصلون ولا يتوضئون . 2 وزوى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن الني كله 
قال: «ليس على من نام قاف أوقاعدا وضوء 
حتى يضع جنبه إلى الأرض)”' ويندب الوضوء 
عندهم إلا مع التمكين خروجا من الخلاف . 7 

وأما الحنابلة فقسموا النوم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: نوم المضطجع فينقض به الوضوء قليلا 
كان أوكثيرا أخذا لعموم الحديثين السابقين. 
الثاني : نوم القاعد. فإن كان كثيرا نقض بناء 
على الحديثين. وإن كان يسيرا لم ينقض 
لحنيك أنس السذى ذكره الشافعية . الثالثك: 


)١(‏ حديث: وكان أصحاب رسول الله كَِةٍ يتتظرون العشاء 
فينامون ‏ أحسبه قال: قعصودا ‏ حتى تخفق رءوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون» أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ 2 
ترتيب السندي ‏ ط مطبعة السعادة. وأصله في صحيح 
مسلم  ١48/1(‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع 
جنبه إلى الأرض». أخرجه ابن عدي في الكامل 
(5/ 4ه 74‏ طدار الفكر) في ترجمة مهدي بن هلال. وقال 
ابن حجر في التلخيص ١٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) 


«وهو متهم بوضع الحديث». 
[فة) مغني المحتاج 000 وقليوبي لف والمجمموع 
فا شنا 


هسا١١6ل‎ 


ماعدا هاتين الحالتين. وهو نوم القائم والراكع 
والساجد. وقد روي عن أحمد في هذه الحالات 
روايتان: إحداهما: ينقض مطلقا للعموم في 
الحديثين , والثانية : لاينقض. إلاإذا كثر لحديث 
ابن عباس أن رسول الله يي كان يسجد وينام 
ثم يقوم فيصلي فقلت له : صليت ولم تتوضاً. 
وقد نمت. فقال إنم| الوضوء على من نام 
مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاضله . )١(‏ 

والعبرة في تحديد الكثيرواليسير في الصحيح 
عندهم العرف. 9) 

أما السكر والجنون والإغياء فدليل نقض 
الوضوء بها أنها أبلغ في إزالة المسكة من النوم . 
لأن النائم يستيقظ بالانتباه. بخلاف المجنون 
والسكران والمغمى عليه. 

ولتعريف هذه الأمور ومعرفة حكمها وأثرها 
على الوضوء يراجع إلى مصطلحاتها . 


المباشرة الفاحشة دون الجماع : 
- وتفسيرهاء كا قال الكاساني من الحنفية : 
أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتش ر لها وليس 


)١(‏ حديث: «إنما الوضوء على من نام . . . » أخرجه أبوداود 
(14/1 تحقيق عزت عبيد الدعاس) والترمذي 
(١/١١١ط‏ مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس . 
وضعف أبوداود والترمذي الحديث وتبعهم أحمد شاكر على 
ذلك في تحقيقه للترمذي . 

(؟) المغني لابن قدامة /١‏ /ا١ ‏ 10/8 7 


بينه| ثوب ولم ير بللا. 29 

وقال في الدر: أن تكون بتاس الفرجين ولو 
بين المرأتين أو الرجلين مع .الانتشار ولو بلا 
بلل. ”2 فهذه تنقض الوضوء عند جمهور الفقهاء 
إلا محمدا من الحنفية ‏ فعن أبي أمامة أنه قال : 
بينم رسول الله ككْهِ في المسجد. ونحن قعود 
معه.ء إذجاء رجل فقال: يارسول الله : إني 
أصبت حداء فأقمه عل. فسكت عنه 
رسول الله كئِِ ثم أعاد فقال: يارسول الله ؛ إني 
أصبت حدا فأقمه عل فسكت عنه. وأقيمت 
المسعسيادة. لاست فانبي لد كنةٍ قال 
أبو أمامة : فاتبع الرجل رسول الله يك حين 
انصرف واتبعت رسول الله بك أنظر مايرد على 
الرجل فلحق الرجل رسول الله يك فقال: 
يارسول الله : إني أصبت حدا فأقمه عل . قال 
أبو أمامة : فقال له رسول الله يكلةِ : «أرأيت حين 
عبرعسة هون يك البس قد توقات قلستت ٠‏ 
الوضوء؟ قال: بلى يارسول الله . قال: ثم 


شهدت الصلاة معنا فقال: نعم يارسول الله . 


لك حدك, أو قال ذنضبك» ©) 

٠٠١/١ البدائع للكاساني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 494 

(*) حديث أبى أمامة قال: بينما رسول الله جف في المسجد 
ونحن قعود معه . . . » أخرجه مسلم (4/ 7١18-1111‏ 


ط الحلبي) . 


ت 1١11ب‏ 


ففلفع ع فقوو ووووننونون نونفلل لننن لاع ومفن م فعو وف ووو وو ووو وووووفءوووعونوث مايوه 


ولأن المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو 
عن خخروج المذي عادة إلا أنه يحتمل إن جف 
بحجرارة البدن فلم يقف عليه أوغفل عن نفسه 
لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج. 
وهوالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط . ') 


التقاء بشرتي الرجل والمرأة : 
١‏ جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض 
الوضوء في الجملة, لكن تختلف عباراتهم في 
الشروط والتفضيل. 

فقال المالكية: الذي ينقض الوضوء هو 
اللمس بعض و أصل أوزائد يلتذ صاحبه به 
عادة» ولولظفر أوشعر أوسن. ولوبحائل 
خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد. إن 
قصد اللذة أو وجدها بدون القصد. قالوا: وممن 
يلعذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته. فلا 
نقض بلمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى 
عادة. ول وقصد اللذة أووجدهاء كا لا تنقض 
بلمس محرم بغي رلذة, أما القبلة بهم فناقضة ولا 
تشترط فيها اللذة ولا وجودها . 9) 


)١(‏ البدائع ١٠ /١‏ وابن عابدين /١‏ 44. والبناية على 
المداية ا/اءى, وجواهر الإكليل ا ومغني المحتاج 
*/١‏ * وكشاف القناع 2178/1١‏ أخدل 

(؟1) جواهر الإكليل 0.1/1 وحاشية الدسوقي 6ك 
ومابعدها. 


وواواوووفوة مو و وال وأهاوااة 6666 ها وأقهاة امه 618 هه وهاه ةا وافاوعزواهاة واأوامو أ واو ماع 


وقال الشافعية : هولمس بشرتي الذكر 
والأنثى اللذين بلغا حدا يشتهى» ولولم يكونا 
بالغين» ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو 
إكراه أو نسيان» أويكون الذكر ممسوحا أوخصيا 
أوعنيناء أوالمرأة عجوزا شوهاء. أوالعضوزائدا 
أو أصليا سليما أوأشل أو أحدهما ميتا. والمراد 
بالبشرة ظاهر الجلد. وفي معناها اللحم. كلحم 
الأسنان واللسان واللثة وباطن العين. فخرج ما 
إذا كان على البشرة حائل ولورقيقا. والملموس 
في كل هذا كاللامس في. نقض: وضوثه في 
الأظهر. 


ولا ينقض بلمس المخرم في الأظهرء 
ولا صغيرة» وشعر. وسن, وظفر في الأصح ‏ 
كما لا ينقض بلمس السرججل الرجل والمرأة المرأة 
والخنثى مع الخنثى أومع الرجل أو المرأة ولو 
بشهوة: لانتفاء مظنتها . )١(‏ 


وقال الحنابلة : مس بشرة الذكر بشرة أنثى أو 
عكسه لشهوة من غيز حائل غير طفلة وطفل ولو 
كان اللمس بزائد أولزائد أوشلل. ولوكان 
الملموس ميتا أوعجوزا أومحرما أوصغسرة 
تشتهى » ولا ينقض وضوء الملموس بدنه ولو 
وجبد منه شهوة, ولا بلمس شعر وظفر وسن 
وعضو مقطوع وأمرد مسه رجل ولا مس خنثى 


)١(‏ مغني المحتاج *". هث. وحاشية القليوبي اا 
1 


-ا١١7-‎ 


ا ال 0000 


مشكل. ولا بمسه رجلا أوامرأة. ولا.بمس 
لرجل رجلاء ولا المرأة المرأة ولو بشهوة 
ب 

من الأحداث بط ورد في الآية من قوله تعالى . 
١‏ لنساء#”'' أي لمستم كما قرىء به فعطف 
اللسن على المي من الشائط ورتب عليفنا 
الأمر بالتيمم عند فقد الماء. فدل على أنه 


حدث كالمجيء من الققط: وليس معناه (أو | 


جامعتم) لأنه خلاف الشاهر. إذ اللمس 
لايختص بالجماع. قال تعالى: #فلمسوه 
بأيديبم 274 وقال يك : ولعلك لمسست»37*) 


أماما اشترطه المالكية من قصد اللذة أو 
. وجودها والحنابلة من أن يكون اللمس بالشهوة 
فللجمع بين الآية وبين الأخبار التي تدل على 
عدم النقض بمجرد الالتقاء كما سيأتي”7) 

أما الحنفية فلا يعتترون مس المرأة من 


١7١9 1/١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟1) سورة النساء / 41 

(*) سورة الأنعام / ٠‏ 

(4) حديث: «لعلك لمست . . .» أخرجه أحمد 78/١(‏ - ط 
ا ميمنية) من حديث عبدالله بن عباس . 


(ه) جواهر الاكليل ,٠ /١‏ ومغنى المحتاح /١‏ 4" هلا 
0 3 حََ 
وكشاف القناع ١/8١١ء‏ اخ 


ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ا لي ل ينا 


الأحداث مطلقاء لحديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: كنت أنام بين يدي ان الله لل 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي فإذا قام بسطته]. "2 وعنها أنه يك قبل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضاً . 9) 


مس فرج الآدمي 
5 - ذكر الشافعية والمالكية وهورواية عند 
الحنابلة أن مس فرج الآدمي حدث ينقض 
الوضوء في الجملة» ولكن اختلفت عباراتهم في 
الشروط والتفصيل : 


فقال المالكية: ينقض الوضوء مطلق مس 
ذكر الماس البالغ المتصل ولوكان خنثى مشكلا 
ببطن أوجنب لكف أوإصبع ولوكانت الإصبع 
زائدة وها إحساس . ولا يشترط فيه التعمد أو 
الالتذاذ. أما مس ذكر غيره فيجري على حكم 
اللمس من تقييده بالقصد أو وجدان اللذة. 9 


وقال الشافعية: الناقض مس قبل الآدمي 


3 حديث عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله بك‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 088/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 


: (؟) البناية على الهداية /١‏ 217147 7414 


وحسديث: «قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول 
يتوضأ» أخرجه الترمذي ١7 /١(‏ ط الحلبي) ء وصححه 
ابن عبد البركا في نصب الراية "8/١‏ ط المجحلس 
العلمي). 


1١ . 7٠١ /١ (؟) جواهر الإكليل‎ 


لب6ماا-ه 


ذكرا كان أو أنثى من نفسه أوغيره متصلا أو 
منفصلا ببطن الكف من غيرحائل . وكذا (في 
الجديد) حلقة دبره ولوفرج الميت والصغيروحل 
الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء على 
الأصح . لا برأس الأصابع وما بينهها. 9) 


وقال الحنابلة في الرواية الى تجعل مسه 
حدثا: الناقض مس ذكر الآدمي إلى أصول 
الأنثيين مطلقا سواء أكان الماس ذكرا أم أنثى . 
صغيرا أوكبيرا بشهوة أوغيرها من نفسه أو 
غيره» لا مس منقطع ولا محل القطع. ويكون 
المس ببطن الكف أو بظهره أو بحرفه غير ظفر, 


من غير حائل» ولو بزائد. ”") 


كا ينقض مس حلقة دبر منه أومن غيره. 
ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها أوفرج امرأة 
أخرىء ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولومن 
غير شهوة . ") 

والدليل على أن مس الفرج حدث مارواه 
بسرة بن صفوان أن النبي ككل قال: «من مس 
ذكره فلا يصل حتى يتوضأ»”*» وما روي عنه يَكلٍ 


"5 "ا‎ /١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 17/1 ١7١8‏ والمغني ١78/1١‏ 

(؟) كشاف القناع ١78/1١‏ 

(4) حديث: «من مس ذكره فلا يصل حتى يُتوضأ» أخرجه 
الإمام مالك /1١(‏ 47 _ط الحلبي), والترمذي -1١1757/1١(‏ 


طْ الحلبي) واللفظ للرمذي. وصححه البخاري وأحمدح 


وومهوووووووووفووووووثمو ووم مودو ووو ووو دعوو نسل قوووة هكوووء وو وووووو ودود وو ووه 


أنه قال: «من أفضى بيده إلى ذككره ليس دونه 
ستروجب عليه الوضوء»('' وقولهكككِةِ : «أيما 
امرأة مست فرجها فلتتوضاء . 9) 

ونص الحنفية ‏ وهورواية أخرى عند ال حنابلة 
أن مس الفرج لا يعتبرمن الأحداث فلا ينقض 
الوضوء» لحديث طلق بن على عن أبيه عن 
النبي كلٍ أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال: «هل هوإلا بضعة منك).9) 


قال الحنفية: يغسل يده ندبا لحديث من 
مس ذكره فليتوضاً أي ليغسل يده جمعا بينه وبين 
قوله كَكةْ هل هو إلا بضعة منك حين سثل عن 
الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ وني رواية في 
السلدج 5 


ع وغيرهما كبا في التلخيص لابن حجر  ١7١7/١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترفقد 
وجب عليه السوضوء: أخرجه أحمد (7/ 7 ط الميمنية) 
من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ حديث : دأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» أخرجه أحمد 
 77/9(‏ ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص) . 

(7) حديث : وهل هو إلا بضعةمنك» أخرجه أبوداود 
-١77/1١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه الفلاس» 
وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم » كذا في التلخيص لابن 
ححر /١(‏ ه17١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) ابن عابدين /١‏ 44. والبناية على اللهداية ١‏ 
والمغني لابن قدامة ١74 . 17/8/1١‏ 


ت 114ات 


١٠١5_1١١6 حدث‎ 


#ووووهوواهوففوؤةه فووويويه موامم متميواواء و ورماواه مهام ماوزه واماهاو اه هاه قاع اف يه يه ها واوا واو اه 6و امو واء 


القهقهة في الصلاة : 

6 جمهور الفقهاء وهم المالكية والشائعية 
والحنابلة ‏ لا يعتبرون القهقهة من الأحداث 
مطلقاء فلا ينتتقض الوضوء مها أصلا ولا 


يجعلون فيها وضوءاء لأنها لا تنقض الوضوء 


خارج الصلاة فلا تنقضه داخلهاء ولأنها ليست ظ 


خارجا نجساء بل هي صوت كالكلام 
والبكاء . ) 
وذكرالحنفيةفي الأحداث الي تنقض 
الوضوء القهقهة في الصلاة إذا حدثت من مصل 
بالغ يقظان في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود, 
سواء أكان متوضكا أم متيمما أم مغتسلا في 
الصحيح, وسواء أكانت القهقهة عمدا أم 
سهواء لقوله يك : دمن ضحك في الصلاة 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة معا. 9) 
والقهقهة مايكون مسموعالخيرانه, 
والضحك مايسمعه هودون جيرانه. والتبسم 
مالا صوت فيه ولوبدت أسنانه . قالوا: القهقهة 
تنقض الوضوء وتبطل الصلاة معا. والضحك 
يبطل الصلاة خاصة. والتبسم لا يبطل شيئا. 
وعلى ذلك فلا يبطل وضوء صبي ونائم 
)١(‏ جواهر الإكليل ,7١/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 4". والمغني 
١‏ 
(؟) حديث: «من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 
+ وار سويه صي ا وبا 1ط 


باو الإسلامية) من حانيث عاق عبسو 


وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» . 


لممسعوقعروممم بيعب رمم ورا نوم و ونير بم مم مور ا سلأفمي مه فوققي قمعم وممومقي نمف ييه 


بالقهقهة ني الصلاة على الأصح عند الحنفية» 
كما لا ينقض وضوء من قهقه خارج الصلاة» أو 
من كان في صلاة غير كاملة» كصلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة . (1) 

ثم قيل : إن القهقهة من الأحداث عندهم, 
وقيل : لا بل وجب الوضوء بها عقوبة وزجراء 
لأن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع والخضوع 
والتعظيم لله تعالى. والقهقهة تناني ذلك 
فناسب انتقاض وضصوئه زجرا له. 

والراجح أنها ليست حدثا وإلا لاستوى فيها 
جميع الأحوال مع أنسا لمحصوصة بأن تكون في 
الصلاة الكاملة من مصل بالغ . 9 

قال ابن عابدين: ورجح في البحر القول 
الثاني لموافقته القياس. لأنها ليست خارجا نجسا 
بل هي صوت كالكلام والبكاء, ولموافقته 
للأحاديث المروية فيهاء إذ ليس فيها إلا الأمر 
بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها 
حدث . : 
5 - وفائدة الخلاف في القولين تظهر في جواز 
مس المصحف وكتابة القران. فمن جعلها حدثا 
منع كسائر الأحدات: ومن أوجب الوضوء 
عقوبة وزجرا جوز. ”) 
(1) حاشية ابن عابدين مع الدر المخختار 41/١‏ 8 ومراقي 

الفلاح ص١5‏ . .5١‏ والبناية على المهداية 1171/١‏ 

منشد سف 


[فرة) المراجع السابقة . 


ل 


١مل‎ 1١٠ حدث‎ 


مفوففوععنوءوقوة وا ووقعاعة مقاهة معو ممفففل قمع لمعمو وفونووقة و ووموومووووووه 


أكل لحم الجزور : 

١١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم 
الجزور لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة لما 
روى ابن عباس عن النبي كَلْةِ قال: «الوضوء 
مها يحرج وليس مما يدخل)١'‏ ولما روى جابر قال: 


(كان اخر الأمرين من رسول الله كل ترك 


الوضوء ثما مسته النار)”2 ولأنه مأكول أشبه سائر 
المأكولات في عدم النقض. والأمر بالوضوء فيه 
محمول على الاستحباب أو الوضوء اللغوي وهو 
عسل البعية 59 

وصرح الحنابلة ‏ وهو أحد قولي الشافعي - 
بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل 
حال نيئا ومطبوخاء عالما كان الآكل أو 
جاهلا. 9 لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم 


الغنم». ”) 


)١(‏ حديث: «الوضوء ما يخرج وليس ثما'يدخل . . . » أخرجه 
الدارقطنيى ١6١ /١(‏ _ط دار المحاسن) وقال ابن حجر : 
«فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا» التلخيص 
(١/8١١-ط‏ شركة الطباعة الفنية). 

(؟) حديث: كان آخر الأمرين من رسول الله يلةِ ترك الوضوء 
ثما مسته النار» أخرجه أبوداود ١7 /١(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وصححه ابن خزيمة 1١1١8/١(‏ ط المكتب 
الاسلامي) . 

() بداية المتجهد .4٠ /١‏ وجواهر الإكليل .7١/١‏ والمغني 
4/١‏ 

11٠ - 141/١ والمغني‎ ء11٠١‎ /١ كشاف القناع‎ )4( 

(5) حديث : «توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضثوا من حوم- 


ل ل ااا الا ا ا اا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل 000 


وقالوا: إن وجوب الوضوء من أكل لحم 
الجزورتعيدي لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى 
غيره» فلا يجب الوضوء بشرب لبنهاء ومرق 
لحمهاء وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها 
وكرشها ونحوه . (') 


غسل الميت : 

- ذهب جمهور الفقهاء وهوقول بعض 
الحنابلة: إلى عدم وجوب الوضوء بتغسيل 
الميت. لأن الوجوب يكون من الشرع, ولم يرد 
في هذا نص فبقي على الأصل . ولأنه غسل 
أدمي فأشبه غسل الحي . وما روي عن أحمد في 
هذا محمول على الاستحباب . 9) 


ويرى أكثر الحنابلة أن من غسل الميت أو 


بعضه ولوفي قميص يجب عليه الوضوء سواء 


- الغنم؛ أخرجه أبوداود (18/1- تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث البراء بن عازب أنه قال : سئل رسول 
الله كِ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضئوا منباء 
وسثل عن لحوم الغنم فقال: «لاتوضثوا منها» وأخرجه 
كذلك ابن خزيمة 7١ /١(‏ _ط المكتب الإسلامي) وقال: 
«لم نرخلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح 
من جهة النقل لعدالة ناقليه». 

. نفس المراجع‎ )١( 

() بداية المجتهد١/‏ ١1١.ء‏ والمغنى 191١/١‏ 21947 
وكشاف القناع /١‏ 179. ٠17ل‏ والإنضاف 222 


- ١7١١ 


لعلر ع ملاع مع عع اا ااا ماعو ودعو ءوم لماه 


وأ وعراس ويد لله عنهم أنهيا كانا يأمران 
غاسل الميت بالوضوء. ولأن الغالب فيه أنه 
لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت فتقام 
مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام 
اليف 07 


الردة.: 
5 الردة ‏ وهي الإتيان با يخرج من الاإسلام 
بعد تقرره ‏ حدث حكمي تنقض الوضوء عند 
الحنابلة وهو المشهور عند المالكية, فالمرتد إذا عاد 
إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له 
الصلاة حتى يتوضاً وإن كان متوضئا قبل ردته 
ولم ينقض وضوءه بأسباب أخرى . لقوله تعالى : 
#ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن 
أشركت ليحبطن عملك 24 والطهارة عمل . 

ونقل عن ابن القاسم من المالكية استحباب 
الوضوء في هذه ا حالة . 

ولم يعد الحنفية والشافعية الردة من أسبا 
الحدث فلا ينقض الوضوء بها عندهم لقوله 
تعالى : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئكك حبطت أعالحم في الدنيا 


. نفس المراجع‎ )١( 
(؟) سورة الزمر / ه>‎ 


وفموهووء تثرو ننووة ةي مفوفقونم يوه قمومعمو مود وروم موقو ميم فو مووموو مور وموءوموثوثوموء نومره 


والآخرة4 2١7‏ فشرط الموت بعد الردة لحبوط 
العمل كما قال ابن قدامة . 9) 
وتفصيله في مصطلح : (ردة). 


الشك ني الحدث :7) 

٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الشك لا يجب به الوضوء . فلو 
أيقن بالطهارة (أي علم سبقها) وشك في 
عروض الحدث بعدها فهو على الطهارة. ومن 


. أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهوعلى 


الحدث. لأن اليقين لا يزول بالشك. والأصل 
في ذلك ما ورد عن النبي كَل قال: «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيكا فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسيع سينا ويد ونا 88 

ولوتيقنهيا ول يعلم الآخرمنهياء مثل من تيقن 


7١17 سورة البقرة/‎ )١( 
ل6٠٠١‎ 2544/١ والحطاب‎ .1١/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
.)١7(ص والقوانين الفقهية‎ .15 /١ ونهاية المحتاج‎ 

والمغني .10/57/1١‏ ل/ا/ا١‏ 
() الشك هو التردد باستواء أو رجحان . وقيل: هوما استوى 
طرفاه. وهو الوقوف بين الشيثين لا يميل القلب إلى 
أحدهما فإذا ترجح أحدهما وم يطرح الآخر فهو ظن. وإذا 
طرحه الآخر فهو غالب الظن. وهو بمنزلة اليقين (القليوبي 
/١‏ /الاء والتعر يفات للحرجاني) . 
(4) حديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه . . .» تقدم تخريجه 


(ف/ا). 


-29؟1اسه 


ا ا حل 00 


أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى 
ولا يعلم أمهما كان لاحقا يأخذ بضد ماقبلهم| عند 
الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» وذكره بعض 
الحنفية. وعلى ذلك فإن كان قبله) محدثا فهو 
الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر 
الحدث عنها والأصل عدم تأخره. وإن كان 
قبلها متطهرا فهو الآن محدث. لأنه تيقن 
االحدث وشك في تأخحر الطهارة عنه.. والأصل 
عدم تأخرهاء فإن لم يعلم ماقبلهه] لزمه الوضوء 
لتعارض الاحتمالين من غير مرجح . ”) 

والوجه الثاني عند الشافعية لا ينظرإلى 
ماقبلهم| ويلزمه الوضوء . 9) 

والمشهور عند الحنفية أنه لوتيقنهها وشك في 
السابق فهو متطهر. ”) 

أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك 
في حدث بعد طهر علم, فإن أيقن بالوضوء ثم 
شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد 
وضوؤءه. إلا أن يكون الشك مستدكحا . © قال 
الحطاب: هذا إذا شك قبل الصلاة, أماإذا 


)١(‏ ابن عابدين .٠١7/١‏ والبدائع ."*/١‏ وحاشية 
القليوبي ١//الاء‏ مل والمغني 0197/١‏ 19417. ومغني 
المحتاج /١‏ 4 

78/١ القليوبي‎ )7( 

(") ابن عابدين ٠١7/١‏ 

(4) الشك المستنكح هو الذي يأتي كل يوم ولو مرة (جواهر 
الإكليل .)7١/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ل نا 


صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان. 


وذكر في التاج والإكليل أن من شك أثناء 
صلاته هل هوعلى وضوء أم لا فتهادى على 
صلاته وهوعلى شكه ذلك. فلا فرغ من 
صلاته استيقن أنه على وضوئه فإن صلاته 
محزئة. لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة» فلا 
يؤثر فيها الشك الطارىء . أما إذا طرأ عليه 
الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فومجب 
ألا يدخل ني الصلاة إلا على طهارة متيقنة . 
وينتقض الوضوء عندهم أيضا بشك في السابق 
من الوضوء واللحدث سواء كانا محققين أو 
مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققا أومظنونا 
والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر 
مظنونا . (9) 


وقال في البدائع : لوشك في بعض وضوئه 
- وهو أول ما شك -غسل الموضع الذي شك 
فيه لأنه على يقين من الحدث فيه. وإن صار 
الشك في مثله عادة له بأن يعرض له كشيرا ل 
يلتفت إليه. لأنه من باب الوسوسة فيجب 
قطعها. (" لقول النبي كَل : «إن الشيطان يأتي 
أحدكم فينفخ بين أليتيّه فيقول أحدثت أحدثت 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل و 
وجواهر الإكليل 5١/١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٠١١ 8# /١‏ 


ا ل 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا 000 


فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحاء . 9) 


والتفصيل في مصطلح (شك) و(وسوسة) . 


حكم الحدث : 

5_الحدث إما أن يكون أكبرفيوجب 
الغسلء, أوأصغر فيوجب الوضوء فقط. أما 
أحكام الحدث الأكيروأسبابه من الجنابة 
والخيض والنفاس فينظر تفصيله في مصطلحاتها 
ومصطلح : (غسل) . 


وفيها يأتي أحكام الحدث الأصغر : 


أولا : ما لا يجوز بالحدث الأصغر: 
أ الصلاة : 


7 يحرم بالمحدث ( حيث لا عذر) الصلاة 
بأنواعها بالإجماع لحديث الصحيحين: «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأًء") 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة لمن 


)١(‏ حديث: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه» 
أخرجه البيهقي ني الخلافيات عن الشافعي أنه قال: قال 
رسول الله يق : فذكره, بغير إسناد دون قوله : «فيقول: 
أحمدثت إحدثت». كذا قال ابن حجر في التلخيص 
١78/1١‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث : « لا يقبل الله صلاة أحسدكم إذا أحسدث حتى 
يتوضأء أخرجه البخاري (الفتح 17/ 778 ط السلفية) 


ومسلم 4/١(‏ ١ط‏ الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
واللفظ للبخاري. : 


لمومووفول ور ورو دلرو ووو وعم واو ع عومد لوونونووة 


لا وضوء له( وقول هيل : «لا تقبل صلاة بغير 
طهورة” وهويعم الفرض والنفل» ومنها صلاة 
الجنازة باتفاق الفقهاء . 


وفي معنى الصلاة سجدتا التلاوة والشكر 
وخطبة الجمعة عند بعض الفقهاء. وحكي عن 
الشعبي وابن جرير الطبري جواز الصلاة على 
الجنائز بغيروضوء ولا تيمم .29 وإذا كان هناك 
عذر كمن قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة - 
كيا ذكره الحنفية أولم يجد ماء ولا ترابا مع ضيق 
الوفت كما قال الشافعية ‏ صلى وجوبا بعير 


طهارة©» وتفصيله في مصطلح (فقد الطهورين) 


هذا إذا كان محدثا قبل دخوله في الصلاة . 


3 - أما إذا طرأ عليه الحدث وهوفي الصلاة. 
فجمهور الفقهاء. وهم المالكية والشافعية وهو 
الصحيح عند الحنابلة يرون بطلان الصلاة. 


)١(‏ حديث: دلا صلاة لمن لا وضوء له» أخرجه أبوذاود 
(1/ 76 تحقيق عزت عييد دعاس) من حديث أبي 
هريرة. وني إسناده ضعف. ولكن له شواهد ذكرها ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 117 1/6 ط شركة الطباعة الفنية) 
وقال: «مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أصلاء . 

(؟) حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهورء أخرجه مسلم 
7٠١4 /1(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(') بدائع الصنائع :77/١‏ 4". وجواهر الإكليل على متن 
خليل .1١/١‏ ومغني المحتاج .75/١‏ وكشاف القناع 
.*/١‏ ولمغني ١٠6١-1١47 /١‏ 

(4) ابن عابدين .0117/١‏ ومغني المحتاج ٠/1١‏ 


سا١؟48‎ 


1828 هام( 5ز 688 ههه هاه غ318 إطازه انقب وا فاه !ف ارقا اه :تم اط نو وهاه ها أماة ا لوا اماما ادا 


غلبة كان الحدث أونسياناء سواء أكان المصل 
فلا أ عسوب إداماء لون لا يسترى بدن 
صلاة الامام على صلاة المأمومين عند من 
يجيزون الاستخلاف كا سيأتي في الفقرة 
التالسة. وعلى ذلك فمن سيقه الحدث فى 
الصلاة تبطل صلاته ويلزمه استئنافها. لما روى 
علي بن طلق قال: قال رسول اللهككلك : «إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد 
الصلاة)(2 ولأنه فقد شرطا من شروط الصلاة 
في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل 
وعمل كثير ففسدت صلاته . 


وقال اللتفية : إن سبق المصل عدت توفيا 
وبنى لقوله عليه الصلاة والسلام : «من أصابه 
قىء أورعاف أوقلس أؤمذي, 9 تلستسضيقفةن 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك 

. لا يتكلم»”" لأن البلوى فيم] سبق فلا يلحق به 

ما يتعمدة. والاستثناف أفضّل تحرزا عن شبهة 

الخلاف . ش 

)١(‏ حديث: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً 
وليعد الصلاة» أخرجه أبوداود -1١47-11410/١(‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس). وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه. 
كذا في التلخيص لابن حجر /١(‏ 717/4 ط شركة الطباعة 

الفنية). 00ا١ء‏ 

(؟) حديث: «من أصابه قيء أورعاف أو قلس أومذي. 
فلينصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهوفي ذلك لا 
يتكلم . تقدم تخريجه (ف١٠1).‏ 


صلاته عن المشي لكنه صلى صلاة واحدة في 


وقد فصل الكاساني ذلك فقال: إذا سبقه 
الحدث ثم تكلم أو أحدث متعمذا أوضحك أو 
قهقه أوأكل أوشرب أونحوذلك لا يجوزله 
البناء لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل 
فلا يسقط اعتبار المنافي إلا لضرورة ولآ ضرورة ‏ 
وكذا إذا جن أو أغمي عليه أوأجنب لأنه 
لا يكثر وقوعه فكان للبناء منه بد وكذا لوأدى 
ركنا من أركان الصلاة مع الحدث أومكث بقدر 
ها يتمكن فيه عن أداء ركن لأنة عمل كثير ليس 
من أعمال الصلاة وله منه بد وكذا لو استقى 
من البثر وهو لا يحتاج إليه ولّمشى إلى الوضوء 
فاغترف الماء من الإناء أواستقى من البثر وهو 
محتاج إليه فتوضاً جاز له البناء لأن الوضوء أمر 
لابد للبناء منه والمشي والاغتراف والاستقاء عند 
الحاجة من ضرورات الوضوء ولوافتتح الصلاة 
بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء تيمم 
وبنى لأن ابتداء الصلاة بالتيمم عند فقد الماء 
جائز فالبناء أولى» وفي بيان كيفية البناء قال 
الكاساني: المصلى لا يخلوإما إن كان منفردا أو 
مقتديا أو إماما . 

فإن كان منفردا فانصرف وتوضاً فهو بالخيار 
إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضاً فيه 
وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح الصلاة 
فيه, لأنه إذا أتم الصلاة حيث هوفقد سلمت 


مكاثين. وإن عاد إلى مصلاة فقد أدى جميع 


ها 


الصلاة في مكان واحد لكن مع زيادة مشي 
فاستوى الوجهان فيخير, وإن كان مقتديا 
فانصرف وتوضاً فإن لم يفرغ من الصلاة فعليه 
أن يعود لأنه في حكم المقتدي بعد ولولم يعد وأتم 
بقية صلاته في بيته لا يجزيه . ثم إذا عاد ينبغي 
أن يشتغل أولا بقضاء ما سبق به في حال تشاغله 
بالوضوء, لأنه لاحق فكأنه خلف الإمام فيقوم 
مقدارقيام الإمام من غيرقراءة» ومقدار ركوعه 
وسجوده» ولا يضره إن زاد أونقص. ولوتابع 
إمامه أولا ثم اشتغل بقضاء ما سبق به بعد 
تسليم الإمام جازت صلاته خلافا لزفر. وإن 
كان إماما يستخلف ثم يتوضاً ويبني على 
صلاته والأمرفي موضع البناء وكيفيته على نحو 
ما سبق في المقتدي . لأنه بالاستخلاف تحولت 
الإمامة إلى الثاني وصار هو كواحد من المقتدين 


به 9) 


استخلاف الإمام في حالة الحدث : 

5 - للامام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من 
يتم بهم الصلاة عند جمهور الفقهاء من الحلفية 
والمالكية, وهو الأظهر عند الشافعية ورواية عند 
الحنابلة, لأن عمر رضى الله عنه لما طعن أخذ 
بدعيذاليخوين عرف فقذمه فأتم بهم 
)١(‏ البدائع للكاساني 7١/١‏ 174. وانظر حاشية ابن 


عابدين 4٠/١‏ . فتح القدير /١‏ 7574.» والفتاوى الهندية 
١/ه4ة‏ 


#وومهووووووووو نور روو ونور و مووي وعونومونوروءو ممم نمل قفووةةونهفووقووةوعروووومووثوثقوووهة 


الصلاة. وكان ذلك بمحضر الصحابة وغيرهم 
وم ينكره منكر فكان إماعاء ومثله عند الشافعية 
ما لوتعمد الحدث أو أبطل الصلاة. 9) 


وفي مقابل الأظهر عند الشافعية والرواية 
الشانية للحنابلة لا يجوز الاستخلاف قال 
الشافعية : لأنها صلاة واحدة فلا تصح بإمامين 
معاء وقال الحنابلة: لأنه فقد شرط صحة 
الصلاة فتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاته 
كيا لوتعمد الحدث 9) 


مصطلح (استخلاف) . 


ب - الطواف : 

8 _جمهور الفقهاء على عدم جواز الطواف 
للمحدث. سواء أكان الطواف فرضا أم واجبا 
أم نفلاء في نسك أم في غيره » ويعتبرون . 
الطهارة شرطا لصحة الطواف,. لأنه في حكم 
الصلاة لقولهيية : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه 
فلا يتكلمن إلا بخير» . (" والحنفية في الصحيح 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ١/١‏ . وجواهر الإكليل 
4/١‏ ونباية المحتاج 7/ 775. /اا. والمغني ٠١77/7‏ 

(؟) نباية المحتاج 85/7 ##0. والمغنى ٠١/17‏ 
ومابعدها. 

(5) حديث : «الطواف حول البيت مشل الصلاة. ألا أنكم- 


١55-‏ سه 


اا ا 0 


عندهم عدوا الطهارة في الطواف من الواجبات. 
وبعض ال حنفية وهوقول عند الحنابلة على أنها 
من اسن 3 

قال في البدائع : فإن طاف محدثا جاز مع 
النقصان. لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة. 


ومعلوم أنه لين بصا عنقيظة: فلكونه طوافا 
حقيقة يحكم بالجواز. ولكونه شبيها بالصلاة 
يحكم بالكراهة . 9) 
وتفصيله في مصطلح (طواف). 
ج ‏ مس المصحف : 


5 -لا يجوز للمعحدث مس المصحف كله أو 
بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة. لقوله 
تعالى : «لا يمسه إلا المطهرون)”" ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا تمس القران إلا وأنت 
طاهر»”*) واتفقوا على جواز تلاوته لمن كان محدثا 


- تتكلمون فيه, فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» 
أخرجه الترمذي (7/ 784 ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عباس . وصحح ابسن حجر بعض طرقه. كما في 
التلخيص ١٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني /١‏ 74 وحاشية ابن عابدين 
0١‏ 9*2 وجواهرالإكليل .15١/١‏ “/ا1, 
ومغني المحتاج ”١‏ والمغنيى “/ /الاثلاء وكشاف القناع 
م 

"4/١ البدائع‎ )١( 

(7) سورة الواقعة / 4لا 

(4) حديث: دقال لحكيم بن حزام: لا تمس القران إلا 
وأنت طاهره» أخرجه الحاكم (/ 486 ط دائسرة- 


فمممقفيءر رول ورل لوم يل م ءا فرر ع مو مارم وخ ريوع رامعو م0 


واستثنى بعضهم من المنع مسه في حالاات 
خاصة كا إذا كان بحائل أوعود طاهرين أوفي 
وعائه وعلاقته. أولمعلم ومتعلم لغرض 
التعليم, أوكان حمله في حال الحدث غير 
مقصود, كأن كان في صندوق ضمن الأمتعة.. 
ويكون القصد حمل الأمتعة وفي داخلها قران. 

ولتفصيل كل هذه المسائل مع اراء الفقهاء 
راجع مصطلح (مصحف). 
١‏ ويجوزمس وحمل كتب التفسيرورسائل 
فيها قران في حالة الحدث إذا كان التفسي رأكثر 
من القران عند جمهور الفقهاء . 7" أما إذا كان 
القرآن أكثر أومساويا للتفسي رأويكون القران 
مكتوباعلى الدراهم والدنانيرففي مسه 
للمحدث تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح 
(مصحف). 
8 -هذاء وما يحرم على المحدث حدثا أصغر 
يحرم على المحدث حدثا أكبر (الجنب والخائض 
والنفساء) بطريق الأولى, لأن الحدث الأكبر 
أغلظ من الحدث الأصغر. 


© لمارف المت لزه مح مييق اليو ون سراف وني 
الحازمي إسناده كا في التلخيص لابن حجر 1١1 /١(‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

2115/١ وابن عابدين‎ ."4 .** /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
/الاء واف‎ /١ ومغني المحتاج‎ .1١/١ وجواهر الإكليل‎ 
القناع 6ق‎ 


1597 اس 


وزيادة على ذلك يحرم على المحدث حدثا 
أكبرما يأتي : 
١‏ تلاوة القران الكريم بقصد التلاوة. (ر: 
تلاوة) . 
9 . الاعتكاف 
(اعتكاف) . 
المكث في المسجد باتفاق الفقهاء. أما دخول 
المسجد عبورا أومجتازاء فأجازه الشافعية 
والحنابلة ومنعه الحنفية والمالكية إلا لضرورة. ') 
لقولهكلة : «إن المستجد لايحل لجنب 
ولا الحائفض» . 7 

وتفصيله في مصطلح : (مسجد). 

ويحرم بالحيض والنفاس علاوة على ذلك 
الصيام . (ر: حيض. ونفاس) . 


كما فصل في مصطلح 


ثانيا ‏ ما يرفع به الحدث : 

9 يرفع الحدث الأكبربالغسل, والأصغر 

بالغسل وبالوضوء باتفاق الفقهاء. وينظر 

تفصيله)| في مصطلحي : (غسل . ووضوء) . 
أما التيمم فهوبدل من الغسل والوضوءء 


)١(‏ حاشية ابن عابسدين 811١6 /١‏ 5١1ء‏ وجواهر الإكليل 
.*/1١‏ وحاشية القليوبي .54/١‏ 8. والمغتي لابن 
قدامة .١414 /١‏ ه4١‏ 

(؟) حديث: وإن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» أخرجه 
ابن ماجه (1/ 75١17‏ ط الحلبي) من حديث أم سلمة. 
وقال البوصيري : «إسناده ضعيف». 


جبوراتتهاء ء على أنه بدل ضروري لا يرفع 
الحندث لكنه يباح للمتيمم الصلاة به ونحوها 
للضرورة مع قيام الحدث حقيقة . ") 

وقال الحنفية: إن التيمم دل مطلق للوضوء 
والغسل. فيرفسع الحدث ؟ وقت وجود الماع 
فيجوز به ما يجوز بالوضوء والغسل مطلقا. 9) 


وتفصيله في مصطلح : (تيمم) 


)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير١/ .١154‏ ومغني 
المحتاج .1٠١6 91/١‏ وكشاف القناع ارأدكل 155 
(؟) تبيين الحقائق للزيلعي 47/١‏ . وبدائع الصنائع /١‏ 54 


لاس 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لاا ا ااا ا ا ل ل ا ا ا ل ل ينا 


: ردة . 


التعريف : 
١‏ الحدود جمع حد, وهوفي اللغة المنع. ومنه 
سمي كل من البوابٍ والسجان حداداء لمنع 
الأول من الدخولء. والثاني من الخروج . 
وسمي المعرف للماهية حداء لمنعه من الدخول 
والخروج. وحدود الله تعالى محارمه. لقوله 
تعالى : #تلك حددد الله فلا تقربوهاي . 7) 

والحد ني الاصطلاح: عقوبة مقدرة وجبت 
حقالله تعالى. وعرفه الشافعية والحنابلة بأنه 
عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى ىا 
في الزنى ». أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد 
كالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديرهف ولا 
القصاص لأنه حق خالص لآدمي . وعند بعض 
الفقهاء: هوعقوبة مقدرة بتقدير الشارع, 
فيدخل القصاص . 

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازا, 
فيقال: ارتكب الجاني حداء ويقصد أنه ارتكب 
جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا . 9) 


14.1/ سورة البقرة/‎ )١( 
- (؟) مختار الصحاح مادة: (حدد) والتعريفات للجرجاني.‎ 


1١14 


الل ا ل لل ا ل ل ا ال ا ا 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القصاص : 
7 القصاص لغة المأثلة.» واصطلاحا: أن يوقع 
على الجاني مثل ماجنى كالنفس بالنفس 
والجرح بالجرح . ”2 ومنه قوله تعالى : «ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب 24 وقوله تعالى 
«وكتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر . 9 

فالقصاص غير الحد لأنه عقوبة مقدرة 
وجبت حقا للعباد. ٠‏ 


ب - التعزير : 


أصله من العزروهوفي اللغة بمعنى الره : 


والمنع. وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح , 
ويطلق أيضا على التفخيم والتعظيم ‏ ومنه 


- ابن عابدين"/ ١4٠‏ طدار إحياء التراث العربي. 
والطحطاوي 88/7*ط دار المغرفة. وكشاف القناع 
5/ لالاط عالم الكتب. ونيل المارب ؟7/ ٠6؟.‏ والاختيار 
4/ 4لاط دار المعرفة. وحاشية الزرقاننٍ 4/ ١٠١١ط‏ دار 
الفكر. وبداية المجتهد 7/ .7"7١‏ والوجيز 7/ 1514., ونيل 
'الأوطار 1/ ٠76؟ط‏ الجيل. وسبل السلام 4/ ”ط المكتبة 
التجارية الكبرى. وفتح القدير .١١7/4‏ والبدائع 
7/ هء وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 171/7 


 .يناجرجلل مختار الصحاح مادة: (قص) والتعريفات‎ )١( 


والاختيار 4/ 4/ا وه/ 4 ؟ 
)7١(‏ سورة البقرة / ١1/4‏ 
(7) سورة البقرة / 1١78‏ 


ا ا ا ل ل 0 


قوله تعالى «وتعزروه وتوقروه. 7 فهو من 
الأضداد 9) 

وشرعاأا: تأديب دون الحد. فالتعزيرفي 
بعض إطلاقاته اللغوية حد. وأما في الشرع 
فليس بحد. لأنه ليس بمقدر 9) 


ج - العقوبة : 

5 - العقوبة من عاقبت اللص معاقبة وعقاباء 
والاسم العقوبة. وهي الألم الذي يلحق 
الإنسان مستحقاعلى الجناية. ويكون 
بالضربء. أو القطع. أوالرجم. أوالقتل. 
سمي بها لأنها تتلوالذنب من تعقبه إذا تبعه. 
فالعقوبة أعم من الحدود . ©) 


د -الحناية : 
ه الحناية لغة: اسم لما يكتسب من الشرى. 


وشرعا : أسم لفعل حرم وفع على مال أو 
نفس .29 فبين الجناية والحد على الإطلاق 


9 / سورة الفتح‎ )١( 


)١( .'‏ المصباح المثير وتختار الصحاح مادة: (عزر) وابن عابدين 


كفن والطحطاوي "٠غ‏ 
(1) الاختيار 4/ 4 والطحطاوي 4٠١ /١‏ , وشرح الزرقاني 


١١/4 
والطحطاوي 5848/7. والمصباح‎ .١4٠ / ابن عابدين‎ )5( 
2 المنير مادة: (عقب)‎ 


(©) ابن عابدين 6/ 84م 


7 


ل لل 000 


المجازي عموم وخصوص من وجه إذ كل حد 
جناية وليس كل جناية حداء وأما على الاطلاق 
الأول فبينب) تباين .. 


الحكم التكليفي : 
5-إقامة الحدود فرض على ولي الأمرودليل 
ذلك الكتاب والسنة والإأجماع , والمعقول . 

أما الكتاب فمنه قوله تعالى في الزنى : 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها مائة 
جلدة» . 07 

وفي السرقة «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم جزاء بها كسبا»2 الآيةوفي حد 
القذف: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا. . . . 94" وفي قطع الطريق : 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا» 
الآية. (4) 

وأما. السنة: ‏ .فحديث ماعز والغامدية. 

والعسيف2» وغيرها من الأحاديث المشهورة . 


١ سورة النؤر/‎ )١( 

(7) سورة المائدة / 7/8 

(7) سورة النور / 4 

(5) سورة المائدة / ٠*‏ 

(ه) حديث ماعز والغامدية أخزجه مسلم (صحيح مسلم 
١71 /‏ -1877) ط الحلبي . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ل ل الل ل 00 


. وقد وقع الإجماع على وجوب إقامة الحدود. 
وأما المعقول: فهو أن الطباع البشرية. 
والشيرة الشنبائبةماقلة إلى قفا الشهدة: 
واقتناص الملاذ. وتحصيل مقصودها ومحبوبها من 
الشرب والزنى والتشفي بالقتل وأخذ مال 
امن لايل الل على النبريالقت 
والضرب. فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود 
حسم لهذا الفسادء وزجرا عن ارتكابه» ليبقى 
العالم على نظم الاستقامة, فإن إخلاء العام 
عن إقامة الزاجريؤدي إلى انحرافه. وفيه من 
الفساد ما لا يخفى . )١(‏ 
ولذا قال صاحب اطداية : والمقصد الأصللى 


من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد. 9) 


أنواع الحدود: 
- اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة 
كل من الزنى والقذف, والسكر, والسرقة, 
وقطع الطريق يعتبر حداء واختلفوا فيها وراء 
ذلك: 

فذهب الحنفية إلى أنها ستة. وذلك بإضافة 
حد الشرب للخمر خاصة . ويرى المالكية أن 
الحدود سبعة. فيضيفون إلى المتفق عليه الردة 
والبغي . في حين يعتبر بعض الشافعية 
)١(‏ ابن عابدين 7/ ١14٠‏ والاختيار 4/ 8/ا. والطحطاوي 


١847/7 والفتاوى الهندية‎ .* 8/١ 


1١7١ 


ا ا ا ا ا ا 5270707 


القضاص أيضا من الحدود. حيث قالوا: 
الحدود ثمانية وعدوه بينها. واعتبرالمالكية 
والشافعية قتل تارك الصلاة عمدا من 
الحدود )١‏ 


أوجه الخلاف بين الحد والقصاص: 
8-أ-يرى جمهور الفقهاء أن الإمام لا يقضي 
بعلمه في الحدود بخلاف القصاص . 

ب - لا تورث الحدود في اللجملة. وأما 
القصاص فيورث . وني حد القذف خلاف ينظر 


في (القذف). 
ج -لا يصح ١‏ لعفوفي الحدود في الجملة 
بخلاف القصاص . 


د التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتمل في 
القصاص بخللاف الحدود عند بععض الفقهاء. 


هف _ايثيبت ١‏ لقصاص بالإشارة والكتابة من 


الأخرس بخلاف الحدود. ش 
وو 8 نوز الشفاعة في الحدود. وتجوز في 
القصاص . 


)١(‏ ابن عابدين / .١4٠‏ والطحطاوي 784/1 والشرح 
. الصغير 4/ 76 4ط دار المعارف. والتاج والإكليل على 
مواهب الجليل 775/5 . و519, والمتشور في القواعد 
4/1 ومابعدهاء وكشاف القناع 5/ لالاء 84 4 2٠١‏ 
185 145١.ء‏ والمغني 4/ ١65‏ ومابعدها. وتبصرة 
الحكام 7/ ١70‏ ط دار الكتب العلمية والقليوبي ٠١١/4‏ 


فموعوووووعمور ميقي م ومنيو نووم نوو ووم فررو و مار وو نس لقفويء م نور ق ميقو ب مقمعممء قممءلم ميمه 


ز- لا تتوقف الحدود_ ماعدا حد القذف - 
على الدعوى بخلاف القصاص . 

ح ‏ يجوز الرجوع عن الإقرارفي الحدود ولا 
تجوزني القصاص . 

ومرد ذلك كله أن الحدود حق الله تعالى 
بخلاف القصاص. فإنه حق للعبد. 

والتفصيل في أبواب الحدود من كتب 
الفقه”''و(ر: قصاص). 


أوجه الخلاف بين التعزير والحدود: 
إليها في مصطلح : (تعزير) . 


تداخل الحدود : 
١١‏ - اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الخند من 
الزنى والسرقة. والقذف (إذا وقع على شيخص 
واحد) وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد. 
أجزأ حد واجد بغي رخلاف. وبه قال عطاء 
والزهري. وإسحاق. وأبوثور وابن المنذر. 

أما إذا وقع القذف على أكثر من واحد ففيه 
خلاف وتفصيل. ينظر في مصطلح : (قذف). 
والأصل قاعدة : إذا اجتمع أمران من جنس 
واحد. ول يختلف مقصودهما. دخل أحدهما في 
الآخرغالباء وعلى هذا فيكتفى بحد واحد 


)١(‏ اين عاسدين ه/ 7ه . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
١78 . 6‏ . والفتاوى اطندية ١١1//7‏ 


ا 


#ققفف ع ووو عو ومين ون ووو ناليع برنمي ءءء وووام مونم نوو ووو عر وموم ممم 6ه 


كعايات اد نسي ] بش لافءما تلقف 
جنسهاء لأن المقصود من إقامة الحد هوالزجر 
وأنه يحصل بحد واحد. .2 " ْ 

وإن أقيم عليه الحد؛ ثم حدثت منه جناية 
أخرى ففيها حدهاء لعموم النصوص ولوجود 
الموجب. ولماروي أن رسول الله يك سئل عن 
الأمة تزني قبل أن تحصن قال: (إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» )١‏ 

ولأن تداخل الحدود إنم| يكون مع اجتماعها, 
وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول 
باسقيفائه. 99) 

وفي حالة اجتماع الحدود المختلفة كا لوزنى» 
وسرق وشرب الخمرء أو اجتماعها مع القصاص 
والتعزير خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (تداخل) و(تعزير) . 


عدم جواز الشفاعة في الحدود : 
١‏ -لاخلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز 


)١(‏ حديث: «إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوهال لم 
. . .» أخرجه مسلم (7/ 1778 ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) ابن عابدين "/ الاك 5لاكء والبدائع /ارهه. كم 
والأشباه والنظائر لابن نجيم 1417 . 2144 والقوانين 
الفقهية 2.774 والتاج والإكليل على مواهب الجليل 
5 * #01. وروضة الطالبين ١١٠/155ء‏ ولمغنى 
4 »:» ونيل المارب 7/ 4ه ْ 


مموموفمومفومو افو وففاوة ممه امامو قاؤة ووه املقو وووووهووومووموموموووامة6مووةو6 ووه 


الشفاعة في الحدود بعد وصوها للحاكم. 
والثبوت عنده. لأنه طلب ترك الواجبء. لأن 
النبي كَكِ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في 
المخزومية التي سرقت. فقال: «أتشفع في حد 
من حدود الله تعالى».”''وقال ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهبم|: من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله تعالى فقد ضاد الله في خلقه . 9) 

وأما قبل الوصول إليه. فعند جمهور الفقهاء 
تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه: 
لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت. فالوجوب لا 
يثبت بمجرد الفعل . 

وقال مالك: إن عرف بشرٌ وفساد فلا أحب 
أن يشفع له أحدء ولكن يترك ليقام عليه 
الحد ©) ظ 


أثر التوبة على الحدود : ٠١‏ 
١١‏ دلا خلاف بين الفقهاء في أن حد قطاع 
الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة 


)١(‏ حديث: «أتشفع في حد من حدود الله أخرجه البخاري 
(الفتح ط السلفية) من حديث عائشة . 

(7) أثر ابن عمر: دمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله» 
أخرجه ابن أبي شيبة (457/9 - ط الدار السلفية - 
بمبى) . 

() ابن عابدين / .14٠‏ والطحطاوي 2788/7١‏ والشرح 
الصغير 4/ 589. والقوانين الفقهية 59". 4ه"ا. 
ومواهب الحليل 5/ 2٠١‏ وروضة الطالبين 48/١٠١‏ 
والمغني 0 يكنا 


17# 


١8 1١ حدود‎ 


ل ل ل ا ا 0000 


القاطع قبل القدرة عليه. وكذلك حد ترك 
الصلاة عند من اعتيره حداء وذلك لقول الله 
تعالى : #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم . فاعلموا أن الله غفور رحيم» . () 

ؤذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود 
بعد رفعها إلى. الحاكم لا تسقط بالتوبة» أما قبل 
ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في مقابل 
الأظهر, والحنابلة في رواية إلى أن الحد يسقط 
بالتوبة . 

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر. 
والحنابلة في رواية أخرى إلى أنه لا يسقط بالتوبة 
ولوكان قبل الرفع إلى الإمام . لثلا يتخذ ذلك 
ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجر. 29 0 


سقوط الحدود بالشبهة : 
٠‏ بالشبهات. والشبهة مايشبه الثابت وليمس 


يتات ء سواء كانت في الفاعل: كمن وطىء ش 


امرأة ظنها حليلته . أوفي المحل : بأن يكون 
للواطىء فيها ملك أوشبهة ملك كالأمة 
المشتركة . أوفي الطريق : بأن يكون حراما عند 


"4 / سورة المائدة‎ )١( 

(1) ابن عابدين .١4٠/7‏ والطحطاوي 7/7 581, والشرح 
الصغير4/ 484. والقوانين الفقهية 7”84. وروضة 
الطالبين ,.41/٠١‏ والمتثور في القواعد /١‏ ©1417 . 475 . 
والمغني 145/8 7917 ش 


وفوو ووو و اوداع اموا ووو وو وو و ووو 


قوم . حلالا عند آخر. وفي الموضوع تفصيل 
يرجع إلى «شبهة) . ٠‏ 


والأصل في ذلك قوله كَل : «ادرءوا الحدود 
بالشبهات»”22 وفي حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أدرءوا الحدود عن المسلمين ما ظ 
استطعتم , فإن كان له تحرج فخلوا سبيله فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خي رمن أن يخطىء في 
العقوبة».92 والحديث المروي في ذلك متفق 
عليه. وتلقته الأمة بالقبول. 9© 


سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار: 

5 -إذا ثبتت الحدود بالإقرار, فلا خحلاف بين 
جمهورا لفقهاء في أنها تسقط بالرجوع , إذا كان 
الحد حقا لله تعالى . 


والحدود تندرىء بالشبهات» لا روي أن 
ماعزا لما أقربين يدي رسول الله كل بالزنى , 


)١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه السمعاني كما 
في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١”‏ _ط السعادة) ونقل 
عن ابن حجر أنه قال : «في سنده من لا يعرف» . 

(؟) حديث: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم عحة 
أخرجه الترمذي (4/ 7 ط الحلبي) من حديث عائشة. 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 65 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(") ابن عابدين / 44 .١‏ والأشبساه والنظاتر لابن نجيم 
1 . والقوانين الفقهية 407 . والأشباه والنظائر ‏ 
للسيوطي 177., والمتشور ني القواعد ؟/ 776. وروضة 
الطالبين .47/٠١‏ 47, وكشاف القناع 1/5 


اس 


ا١ا/-‎ ١6 حدود‎ 


ا ا ا اا ا 000000000 


لقنه الرجوع .7 فلولم يكن محتملا للسقوط 
بالرجوع ما كان للتلقين فائدة. ولأنه يورث 
الشبهة .والرجوع عن الإقرار قد يكون نصاء وقد 
يكون دلالة. بأن يأخذ الناس في رجمه. فيهرب 
ولا يرجع. أويأخذ الجلاد في الجلد فيهرب, ولا 
يرجع.. فلا يتعرض له. لأن السرب في هذه 

الحالة دلالة الرجوع . 

واستثنوا حد القذف. فإنهلا يسقط 
بالرجوع. لأنه حق العبد. وهولا يجتمل 
السقوط بالرجوع بعد ماثبت كالقصاص . 

وإذا ثبت الحد بالبينة أوالحمل في الزنى - 
عند من يقول به - لم يسقط بالرجوع . 9) 

ويسقط اللحد برجوع الشهدد كلهم أو 
بعضهم إذا كان الباقي أقل من النصاب بعد 
القضاءء قبل الإمضاء. وتفصيل ذلك في 
«كتاب الشهادات» من كتب الفقه . 


سقوط الحدود بموت الشهود: 
ه6١‏ يسقط حد الرجم خاصة بموت الشهود - 


)١(‏ حديث ماعز 
أخرجه مسلم (7/ ١718‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
سمرة . 

(؟) ابن عابسدين 7/ »4٠‏ والبدائع 871١/1‏ 57. والتاج 
والإكليل على مواهب الجليل 7/ 794., والشرح الصغير 
4/ 467. 454. والقوانين الفقهية ص748. وروضة 
الطالبين ١٠//ا4.‏ 48., والمنشور في القواعد ؟/ .4٠‏ 
والمغني 4 4و١‏ 


لل ل ل ل ا ل ل ل ل نا 


عند من يشترطون لإقامة الحد البداية بالشهود 
وهم الحنفية ‏ لأن بالموت قد فاتت البداية على 


وجه لا يتصور عوده. فسقط الحد ضروة. 2 


سقوط الحدود بالتكذيب وغيره : 

- تكذيب المزني بها للمقربالزنى قبل إقامة 
الحدعليه. وتكذيب المقذوف شهوده على 
القذف. وهي البينة بأن يقول: شهودي زورء 
وادعاء النكاح والمهر قبل إقامة حد الزنى تعتبر 
من مسقطات الحدود عند الحنفية. وقد فصلت 
في أبواسها. 20 و(ر: زنى» قذف). 


عدم إرث الحدود : 
/7ى١1‏ - لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الحدود 
لا تورث» وكذا لا يؤخذ عنها عوض » ولا صلح 


واستثئنى الشافعية حد القذف, لأن الغالب 
فيه عندهم حق العبد فيورث ويصح العفوعنه . 
والحنابلة مع الشافعية في جواز العفو عن حد 
القذف. 

واختلفت السرواياث عن مالك في ذلك ؛ 
فقال في.رؤاية؛ له المفنومالم يلغ الإمام» افإن 
بلغه فلا عفو. وفي رواية أخرى عنه : قال: له 


١4ه‎ /7 وابن عابدين‎ .537 51١ البدائع /ا/‎ )١( 
1 // البدائع‎ )1( 


تلات 


حدود م١‏ ١؟‏ 


# ووه و ووو لل و راون ووةقةءوموءلل وروم ومنو ةو وو امورو وول 


العفو مطلقاء كك ذلك الإمام أولم يبلغ . 00 
وتفصيل ذلك في (قذف). 


التلف بسبب الحد : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود إذا أتي 
بها على الوجه المشروع من غيرزيادة أنه لا 
يضمن من تلف بها. وذلك لأنه فعلها بأمر الله 
وأمر رسوله. فلا يؤاخذ به..ولأنه نائب عن الله 
تعالى». ومأمور بإقامة الحد. وفعل المأمور لا 
يتقيد بشرط السلامة . وإن زاد على الحد فتلف 
فجب الضمان بغير خلاف :7" 


الحدود كفارات للذنوب * 


-يرى جمهور الفقهاء أن الحد المقذرفي ذنب 
كفارة لذلك الذنب, وعند الحنفية» الحد غير 
مطهرء بل المطهر التوبة» فإذا حد ولم يتب يبقى 
عليه إثم المعصية عندهم .”" كما قال الله تعالى 


)١(‏ ابن عابدين ”/ 177 . والقوانين الفقهية 75٠‏ وروضة 

٠‏ الطالبين ,.1١7 0105/٠١‏ والمغني 10/4 7ط الرياض» 
وكشاف القناع ل 

(١)ابن‏ عابدين /184., والحطاب .#75١/5‏ والقوانين 
الفقهية “لالا. وروضة الطالبين ٠١75231١١ 7/٠١‏ 
وكشاف القناع سىس والمغني 1م 

() البابرتي المطبوع مع فتح القدير ه/ باط دار إحياء التراث 
العربي. وحاشية البجيرمي 4/ ٠4١ط‏ مصطفى البابي 
الحلبي. وفتح الباري 814/١7‏ 


0 ل ل لل لل ال لل ا 


في حد قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» . (© 


الإثبات في الحدود: 

٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت 
بالبينة أوالإقرار عند استجماع شرائطهماء 
واختلفوا فيم| وراء ذلك كعلم الإمام وقرينة 
الحبل وغيرهما : 


أولا - البينة وشروطها في الحدود : 

تنقسم شروط البينة إلى قسمين : 
١-ما‏ يعم الحدود كلها: 
١‏ -وهي الذكورة عند الأئمة الأربعة» فلا 
تقبل شهادة النساء في الحدود. والأصالة عند 
الحنفية وهو الراجح عند الشافعية والمذهب لدى 
الحنابلة. فلا تقبل الشهادة على الشهادة, ولا 
كنت القاضي إلن القاضي » لتمكن زيادة 
شبهة فيهاء والحدود تدرأ بالشبهات . 

ويرى المالكية والشافعية في قول عدم 
اشتراط الأصالة. وهذا إذا تعذر أداء الشهادة 
من الشاهد الأول لمرض أو غيبة أوموت . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (شهادة) . 


758 / سورة المائدة‎ )١( 

(1) ابن عابدين 47/7 ١‏ والبدائع 9/ 45. 47 والشرح 
الصغير 4/ 4514 . والقوانين الفقهية .٠“*‏ ومواهب 
الجليل 179/5. وبدايةالمجحتهد؟١/‏ 45 وشرح- 


ور كك 


١5 - 7>" حدود‎ 


ا ا ل ل ل ل لل ا 0 000 


: ما تختص به بعض الحدود‎  " 
: أ عدد الأربعة‎ 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في حد الزنى 
أن لا يقل عدد الشهود عن أربعة لقوله تعالى : 
«واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» . )١‏ 


وقال سعد بن عبادة لرسول الله يكل : يا 
رسول الله : إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله 
حتى: أتي بأربعة شهداء؟ ». قال: «نعم». 9) 


ب - اتحاد المجلس : 
ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى أنه لابد أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس 
واحد عند أداء الشهادة, فإن جاءوا متفرقين 
يشهدون واحدا بعد واحد. لا تقبل شهادتهم . 
ويحدون وإن كثروا. 

5 الشافغية أنه لا يشترط ذلك 
لقوله تعالى: «لولا جاءوا عليه بأربعة 


- الزرقاني ١48/0‏ وروضة الطالبين ١٠/ه4.‏ 407 
والمغني 198/4. ٠١7 .7١7/4‏ ونيل المآرب ؟8./7ه 

١6 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) مقالة «سعد بن عبادة» . أخرجها مسلم (؟/ ١١60‏ ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة وانظسر: ابن عابسدين 
4 .» والشرح الصغير 4/ 56؟. وبداية المجتهد 
7 . وروضة الطالبين .41//٠١‏ ونيل المأرب 
؟/مه؟* 


1 ا ا ا ا 011111111011 


كنفداك. يفاد بذك المجالس ؛ فإلينة 


جح - عدم التقادم : 
45 -يرى المالكية والشافعية والحنابلة: أن 
الشهود لوشهدوا بزنى قديم. وجب الحدء 
لعموم الآية. ولأن التأخيريجوز أن يكون لعذر 
أو غيبة» والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال» فإنه 
لوسقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا. 9" , 


وذهب الحنفية إلى أن عدم التقادم في البينة 
شرطء. وذلك في حد الزنى والسرقة وشرب 
المخمرء وليس بشرط في حد القذف. وذكر ابن 


ووجه ذلك: أن الشاهد إذا عاين الجريمة 
فهوميربين أداء الشهادة حسبة لله تعالى : 
«وأقيموا الشهادة لله 4”*» وبين السترعلى أخيه 
المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من سر 
مسل| ستره الله يوم القيامة»©) 


١ سورة النور/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 147/7 . والبدائع 55 ٠‏ والشرح ويب 
4/ 6" .» وروضة الطالبين 48/٠ ٠‏ والمغني ٠٠/4‏ 
ونيل المارب بفنن 

(") الشرح الصغير 4/ 549. والقوانين الفقهية 4ه*. 
وروضة الطالبين ٠‏ ولمغني ٠١17/8‏ 

(4) سورة الطلاق / ؟ 

(ه) حديث: «من ستر مسل) ستره الله يوم القيامة». - 


١77-‏ سه 


حدود ه6»> - ؟ 


ا 01000 


فلمالم يشهد على فورالمعاينة دل ذلك على 
اختيار جهة الستر. فإذا شهد بعد ذلك دل على 
أن الضغينة حلتبه.على ذلبك. فلا تقبل 
شهادته لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: «أيها قوم شهدوا على حد لم يشهدوا 
عند حضرته. فإنم| شهدواعن ضغن ‏ 
ولا شهادة هم وم ينقل أنه أنكر عليه أحد. 
فيكون إجماعا. ولأن التأخيروا حالة هذه يورث 


تهمة. ولا شهادة للمتهم .09 
في (شهادة) و(زنى). 


ثانيا ‏ الإقسرار : 
8 - شروط الإقرار في الحدود قسمان : 

شروط تعم الحدود كلها: وهي البلوغ 
والعقل والنطق, فلا يصح إقرار الصبي , لأن 
سبب وجوب الحد لابد أن يكون جناية» وفعل 
الصبى لآ يوصف كوه جنازة. 


وكذلك لابد أن يكون الإقرار بالخطاب 
والعبارة دون الكتاب والإشارة» لأن الشرع 
علق وجوب الحد بالبيان المتناهي , ولذلك لوأقر 


- أخرجه مسلم 1١555/5(‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. 
)١(‏ البدائع 45/1 والمغني ٠١17/4‏ 


ا ا ا لل ل 0 


بالوطء الحرام لا يقام عليه الحد مالم يصرح 
بالزنى 60 

ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة المفهمة عند 
الحنابلة والشافعية ولا تقبل عند الحنفية والمالكية 
وهو احتمال للخرقي من الحنابلة وتفصيله في : 
(إقرار) . 

شروط تخص بعض الحدود منها : 
أ تكرار الإقرار : 
5 ذهب الخنفية والحنابلة إلى أنه يشترط أن 
يقر الزاني أو الزانية أربع مرات», ويهذا قال 
الحكم وابن أبي ليلى وإسحاق. 

ويرى المالكية والشافعية أن تكرار الإقرار 
ليس بشرط» ويكتفى بإقراره مرة واحدة» وبه ' 
قال الحسن وحماد وأبوثور والطبري وابن المنذر 


. وجماعة. لأن الإقرار إنم)ا صار حجة في الشرع 


لربجحان جانب الصدق فيه على جانب 
الكذب, وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد 
سواء, ولأن الرسول ككل قال: «اغد يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”'2 فعلق 
الرجم على مجرد الاعتراف . 


)١(‏ البدائع / 44 . .65٠0‏ والقوانين الفقهية / 2744 وروضة 
الطالبيين 246/١٠١‏ والمغني 4 ١94‏ 

(؟) حديث : «اغد ياأنيس إلى امرأة هذا. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١6١/١7‏ ط السلفية) ومسلم 
(6/ 174 - 176 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني . 


حدود 1" م 4" 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


واستدل الحنفية والحنابلة بها روي أن ماعزا 
جاء إلى النبي كَل فأقر بالزنى , فأعرض عنه 
النبي كلك بوجهه الكريم إلى الأربع.” فلو 
كان الإقرار مرة موجبا للحد لا أخره إلى 
0( 


الأربع. 


ب - اشتراط عدد المجالس - 


١‏ اختلف في اشستراط عدد مجالس الإقرار 

عند من اشترط تكراره» وكون الإقرار بين يدي 
الأمام. وكون الزاني والمزني بها ممن يقدر على 
دعوى الشبهة, وكون الزاني تمن يتصور منه 
وجود الزنى » وفي ذلك تفصيل ذكر في كل حدٌ 
من. الحدود وفي مصطلح : (إقرار). 9 


أثر علم الإمام أو نائبه في الحدود : 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 


١ حديث ماعز. سبق تخريجه ف4‎ )١( 

(1) ابن عابدين 147/7 . 1414ء والبدائع /ا/ 44. ومواهب 
الجليل 5/ 744 , والتاج والإكليل على مواهب الجليل 
5 ؛ والشسرح الصغير 407/4. والقوانين 
الفقهية/ 7144. وشرح الزرقاني 8١/4‏ ط دار الفكر. 
وبداية المجتهد 1478/7. 4784 طدار المعرفة» وروضة 
الطالبين .46/٠١‏ 147 والقليوبي 4/ ,.18١‏ والمغني 
م/ 950١‏ . وسبل السلام 4/ ه ط المكتبة التجارية 
الكبرى. 

[فية البدائع /٠/‏ ٠ه‏ ١ه‏ وروضة الطالبين 246/١٠١‏ والمغني 
ال لكا 


0-0 ا 1111ل 01111111 


في قول: إلى أنه ليس للامام أونائبه إقامة الحد 
بعلمه لقوله تعالى : «إفاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم 26 وقال أيضا: «فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4”" وبه 
قال أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه . 

وقال الشافعية في قول أخر: له إقامته 
بعلمه. وهوقول أبي ثور. لأنه إذا جازت له 
إقامته بالبينة والاعتراف الذي نلا يفيد إلا 
الظن» فا يفيد العلم هو أولى . 9© 


مدى ثبوت الحدود بالقرائن : 
تختلف القرائن المعتبرة في الحدود ‏ عند من 
يقول مها من حد لآخر. 
فالقريئة المعتبرة في الزنى : هي ظهور الحمل 
في امرأة غير متزوجة أولا يعرف لها زوج . 
والقرينة في الشرب: الرائحة. والقيء. 
والسكرء ووجود الخمر عند المتهم . وفي السرقة 
وجود المال المسروق عند المتهم. ووجود أثر 
للمتهم في موضع السرقة وغيرذلك؛ وفي كل 
اختلف الفقهاء على أقوال فِصلت في 
مواطنهباء ”' وتنظر في كل حد من الحدود وني 
مصطلح : (قرينة) . 
)١(‏ سورة النساء/ ١6‏ 
(1) سورة النور/ ١‏ 


(") ابن عابدين ه/ 787. وكشاف القناع 0/5 والمغني 
01> 


(4) التساج والإكليل على مواهب الجليل 5/ 747, والشرح- 


-94"اه 2 


"9 "٠٠١ حدود‎ 


0001111 110000000000000 


أنواع الحدوده: 00 
الحدود الشرعية هي 2 


أ-الرجم : 
- الرجم ثابت بالنص والإجماع والمعقول. 
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على الزاني 
إذا كان محصناء ”2 وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(زنى ورجم). 


ب الجلد : 

"١‏ اتفق الفقهاء على أن عقوبة الزاني البكر 

مائة جلدة لقوله تعالى : «والزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منبها مأثة جلدة», 29 
واخختلفوا في الجمع بين الرجم والجلد في 

عقوبة الزاني المحصن. فذهب جمهور الفقهاء 

إلى أن الجلد لا يجتمع مع الرجم. لأن 


النبي كه رجم ماعزا والغامدية وغيرهماء ولم يرد ٠‏ 


أنه جلد واحدا منهم » ولأن الحد إنما وضع 
للزجرء ولا تأثيرللزجر بالضرب مع الرجم . 
واختار هذا من الحنابلة إبوإسعاي الجوزجاني 
وأبوبكر الأثرم . 


- الصغير 404/4 . والقوانين الفقهية/ “7ه". والمغنى 
للف للش فا احضن ْ 

)١(‏ ابن عابسدين 7/ 146 145., والبدائع 4/0 وما 
بعدهاء. وشرح الزرقاني 47/8 وروضة الطالبين 
٠5خ‏ والمغني 4/ ١51١‏ 

(1) سورة النور/ ١‏ 


لومووفووووورمر قفوم ورم م مم ني م بعالل معو نو ةلظم ومددوءعولوءقءوءءويءونه 


ويرى الحنابلة في رواية أن الجلد يجتمع مع 
الترجم وبه قال الحسن البصري وإسحاق». 
فيجلد الزاني الملحصن أولاء ثم يرجم. 
واستدلوا بحديث عبادة قال كَل : «الثيب 
بالثيب جلد ماثة والرجم» . ”'» وبفعل علي رضي 
الله عنه: وهو أنه جلد شراخة يوم الخميس ثم 
رجمها يوم الجمعة» ثم قال جلدتها بكتاب الله » 
ورجمتها بسنة رسول الله كك . وبه قال ابن 
عباس وأبي بن كعب. وأبوذر, وإليه ذهب 
إسحاق وأين اللتلو. 


م 0 اد 
وسح اوس واد و(ر: 


(قذف). و(شرب). 


ج - التغريب : 


"” - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجتمع مع 
الجلد تغريب الزاني البكرء فالتغريب عندهم 
يعتبرحدا كالجلد. لقول النبي كَل : «البكر 


)١(‏ حديث عبادة : « الثيب بالثيب جلد مائة والسرجم». 
أخرجه مسلم (7/ 181 ط الحلبي). 

)١(‏ ابن عابدين "/ 1526 21١55‏ والبدائع 0/ 4" وما 
بعدهاء والشرح الصغير 4/ 460., وبداية المجتهد 
6" وشرح الزرقاني 4/ 47, 487 , وروضة الطالبين 
"5/٠‏ والمغني // ل وتلل تمل لاما 
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بالبكر جلد مائة ونفى سنة». 27 وروي ذلك 
أيضاعن الخلفاء لاسنو وبه قال ابن 
مسعود, وابن عمر رضي الله عنهماء وإليه ذهب 
عطاء وطاوس» والشورق 0 وابن أبي ليلى 
والأوزاعي . وإسحاق وأبوثور. 


إلا أن المالكية يفرقون بين الرجل والمرأة» 
فيقولون بتغريب الرجل دون المرأة» لأن المرأة 
محتاجة إلى حفظ وصيانة» فلا يجوز تغريبها إلا 
بمحرم ء وهويفضي إلى تغريب من ليس بزان. 
ونفي من لاذنب له. ولأغماعورة, وفي نفيها 
تضييع ها وتعريضها للفتنة, ولشذا نهيت عن 
السفر مع غير حرم . 

ويرى الحنفية أن التغريب ليس واجباء 
وليس حدا كالجلد. وإنما هي عقوبة تعزيرية 
يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى في 
ذلك مصلحة,. لأن عليا رضي الله عنه قال: 
«حسبههم| من الفتنة أن ينفياء» . 


وعن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه 
غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى 
خيبر فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر 
رضي الله عنه لا أغرب مسلم) بعد هذا أبداء 
ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب. 


)١(‏ حديث : «البكسر بالبكر جلد مائة ونفي سنة». أخرجه 


مسلم ١17/(‏ - ط الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت. 


000 ل الل ل لل للا 


فإيجاب التغريب زيادة على النضين +0 ويرجصع 
لتفصيل ذلك إلى موطنه من كتب الفقه . 
و(ر: (زنى) و(تغريب). 


د - المملسيع 
8 _ لا خحلاف بين الفقهاء في أن السرقة موجبة 
والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء بها كسبا نكالا 


من الله . 9) 
ولقوله علد : «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعداء. 9) 


وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق 
في الجملة واختلفوا في محل القطع وموضعه 
وغير ذلك والتفصيل في «سرقة» . 

وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ 


)١(‏ ابن عابدين 1417/7 . والبدائع /٠‏ 74. وحاشية الزرقاني 
4*. والشسرح الصغير 461/4. وبداية المجتهد 
7؛ وروضة الطالبين /٠١‏ م وما بعدهاء والمغني 
4 وما بعدها. 

(؟) سورة المائدة / 4. 

(0) حديث : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» أخرجه 
البخاري (الفتح 7 لط السلفية) ومسلم ١17/5‏ 
ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري . 

(5) البدائع / هه. والقوانين الفقهية / 787. وروضة 
الطاليين 4/ .714٠‏ وكشاف القناع 47/1 


م 11اس 


000011111111000 


المال ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبه 
قال ابن المنذر. 

ويرى المالكية أن الإمام محيرفي عقابه بأية 
عقوبة جاءت بها آية المحاربة ماعدا النفي» فلا 
تخيير فيه» 2 وينظر التفصيل في (حرابة) . 


ه ‏ القتل والصلب : 

4" إذا قتل المحارب وأخذ المال فإنه يقتل 
ويصلب. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم» وروي أيضا عن 
عمرء وبه قال سليهان بن موسى الزهري . 


وإذا قتل ولم يأخذالمال فإنه يقتل 
ولا يصلب. وفي رواية عن أحمد يصلب. لأنه 
محارب يجب قتله.ء فيصلب كالذي كك 
المال. "2 وينظر التفصيل في (تصليب) . 

والقدل كذلك عقوبة حدية للردة بالنسبة 
للرجل . والمرأة كالرجل عند جمهور الفقهاء. 
لقوله يَكلِهِ دمن بدل دينه فاقتلوه»9؟ روي ذلك 
عن أبي بكر وعلىي رضي الله تعالى عنههاء وبه 
قال الحسن, والزهري, والنخعي . ومكحول. 


)١(‏ البدائع /٠‏ 47. والقوانين الفقهية/ 706 وبداية المجتهد 
"/ 9ه ؛ » وروضة الطالبين /٠١‏ 165.ء ولمغنى 8/ 744. 
ول 5144” 1 

(1) المراجع السابقة . : 

() حديث : « من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
7< ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


ولوممفوينوووو نو ووو ووو وووا ممعم ممم ووم ووو نوو وهل دم مد مد وود ومو 09 


وحماد. والليث» والأوزاعي وإسحاق. 

ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل بالردة» بل 
تجبرعلى الاسلام بالحبس والضرب. لأن 
الرسول كَل نبى عن قتل المرأة الكافرة . "2 

ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي. فلا تقتل 
بالطارىء كالصبي 0 

وفي قتل البغاة, وهم المحاربون على 
التأويل خلاف. وتفصيل ينظر في مصطلح : 


٠. : 
0+ (نى)‎ 


شر وط وجوب الحد: 

هم لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب 
إلا على مكلف» وهوالعاقل البالغ , لأنه إذا 
سقط التكليف عن غير العاقل البالغ في 
العبادات, وسقط الإثم عنه في المعاصي . فالحد 
المبى على الدرء بالشبهات أولى 3 


)١(‏ حديث : «دنهى عن قتل المرأة الكافرة». من ذلك ما ورد في 
حديث عبدالله بن عمر: وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي رسول الله يق فنهى رسول الله ب عن قتل النساء 
والصبيان. أخرجه البخاري (الفتح 1١48/١7‏ ط 
السلفية). 

0( البدائع / 75١ء‏ وبداية المجتهد 7/ 154 . ومواهب 
الجليل .78١/5‏ ونباية المحتاج / 244 وروضة 
الطاليين ٠76/٠١‏ 

(7) بداية المحتهد 405/17 


هسا١4725-‎ 


6« ملع ع ع ع ع عع ع واوا ووو ووووو للفلل نلنوعمو مايه 


مستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق 
فقهاء الحنفية. ولا يقام على الكافر حد الشرب 
وفي حد الزنى تفصيل: قال أبوحنيفة: إذا 
زنى الحربي (المستأمن) بذمية تحد الذمية 
ولا يحد الحربي . وإذا زنى ذمي بمستأمنة يحد 
الذمي ولا تحد المستأمنة . 

وقال أبويوسف كلاهما يحدان . 

وقال محمد في الصورة الأولى : لا تحد الذمية 
أيضا لأن المرأة تابعة للرجل فامتناع الحد في حق 
الأصل يوجب امتناعه في حق الفرع . 9) 
وتفصيل كل حد في مصطلحه . 

وذهب المالكية إلى أن الكافريقام عليه حد 
القذف والسرقة والقتل ولا يسقط عنه بإسلامه . 

أماحد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط ولا يقام 
عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل 
لنقضه العهد . وكذلك لوارتكب جريمة اللواط 
فإنه يرجم . ولا حد عليه في شرب الخمر. "2 

وقال الشافعية : يستوى من الذمي ماثبت ولو 
حد زنى أوقطع سرقة, ولا يحد بشرب حمر لقوة 
أدلة حله في عقيدتهم . ولا يشترط في إحصان 
الرجم أن يكون مسلما. 


745/7 ابن عابدين "/ ه8١21 وحاشيية الطحطاوي‎ )١( 
4 4 /1/ والبدائع‎ 

)١(‏ الدسوقي .7١ 7١4/4‏ والمواق 44/5 والفواكه 
الدواني 7/ 27814 والقوانين الفقهية/ "5145 


مموفوور نومع نيفنووعن يم بيعم نم فرنموقرو رون نت مولوومقورء مو قوعي وموفووووممعثويقميقيوة 


ولا يقام على المستأمن حد الزنى على 

ويحد الكافر حد. القذف ذميا كان أو 
معاهدا . )١‏ 

وعند الحنابلة إذا رفع إلى الحاكم من أهل 
النقمة مى فكل عرها بوجت عقوبة عا عوغرم 
عليهم ف دينهم كالزنى والسرقة والقذف والقتل 
فعليه إقامةحده عليه لما روى ابن عمر أن 
النبي َك أتي يهوديين فبجرا يعد إحصانه) قأمر 
بها فرجما . ”") 

وإن كان يعتقد إباحته كشرب خمر لم يجد. 
وإن تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهم بغير 
المستأمن  .‏ وقال ابن حامد : لا يقطع المستأمن . 
وقد نص أحمد على أنه لا يقام حد الزنى 

ودليل وجوب القطع أنه حد يطالت به 
فوجب عليه كحد القذف. 9) 

ولا يجب الحد إلا على من علم التحريم. 
وبهذا قال عامة أهل العلم, لقول عمر وعثمان 


)١(‏ قليوبي 061/9 و4/ ١٠16.ء‏ والمهذب 2759/7 ومغني 
المحتاج 1165/7 و4//4١‏ 

)١(‏ حديث ابن عمر : أتي رسول الله كي بيهوديين. أخرجه 
البخاري (الفتح ١18/11‏ - ط السلفية) . 

758 ٠7١4/8 المغني‎ )*( 
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علمه. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان 
منه.ء لأنه يجوز أن يكون صادقاء وإن كان ممن 
لا يخفى عليه كالمسلم الناشىء بين المسلمين» م 
يقبل منه. لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو 
كذلك (كم أجمع أهل العلم على أنه لا حد 
على مكرهة) . وروي ذلك عن عمررضي الله 


عنه والزهري . وقتادة» والثوري لقوله تعالى : ' 


(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفوررحيم» 9() 
ولقوله يكل : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». 9) 


وعن عبدالجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة 
استكرهت على عهد رسول الله ككل فدرأ عنها 
الل 29 


77 سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث : و إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان, وما 
استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجة /١(‏ 504 ط الحلبي) 
من حديث عبد الله بن عباس . وقال البوصيري: «إستاده 
صحيح إن سلم من الانقطاع». وذكر طرقها السخاوي في 
المقاصد (ص4؟١؟‏ 710 ط مكتبة الخانجي) ثم قال: 
«مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا». 

(1) حديث عبد الجبار بن واثسل عن أبيه أن امرأة استكرهت 
فدرأ عنها الحد. ذكره ابن قدامة في المفني (4/ 185 
ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم . 


ممممفقوعويوونور رنيو رورمو وها رعرع عورا اوعدو 


وفي حد المكره على الزنى خلاف يرجع فيه 
إلى مصطاح (إكراه)”" و(ر: زنى) وهناك 
شروط أخرى لوجوب كل حد فصل. الكلام 
عليها في أبوابها . 


ما يراعى في إقامة الحسد: 


يراعى في إقامة الحد أمور منها ما يعم الحدود 
كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعض : 


ما يراعى قْ الحدود كلها: 
الأمامة . 


“" - اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا 
الإمام أونائبه. وذلك لمصلحة العباد. وهي 
صيانة أنفسهم وأمواهم وأعراضهم . والإمام 
قادر على الإقامة لشوكته. ومنعته. وانقياد 
الرعية له قهرا وجبراء كما أن تهمة الميل والمحاباة 
والتواني عن الإقامة منتفية في حقه. فيقيمها 
على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين» 
ولأن النبي يَلْةِ كان يقيم الحدود. وكذا 


94/0 وما بعدها والبدائع‎ ١51/7 ابن عابدين‎ )١( 
والفتاوى الهندية 2157/17 والتاج‎ .4١ ومابعدهاء /ا5.‎ 
والإكليل على مواهب الجليل 5/ 591 554., والقوانين‎ 
الفقهية/":5*. /ا5"ا. ١ه"ن “ثاهثان. وبدايةالمجتهد‎ 
؟/ 0 » وروضةالطالبين ١٠/٠فق هف ايك‎ 
2/5 و والمغني 4 /8١.ء وكشاف القناع‎ 
/اة.‎ 


1١48 
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خلفاؤه من بعذله. وصرح ا حنفية باشتراط 
الإمام أو نائبه لإقامة الحد . 7 


أهلية الشهادة عند الإقامة : 
”٠‏ - لوبطلت أهلية الشهادة بالفسق أوالردة. 
أو الجنون,. أوالعمى. أوالخرس. أوحد 
القذف. أوغيرها بالنسبة لكلهم أوبعضهم 
بحيث ينقص النصاب لا يقام الحد على 
المشهود عليه؛ لأن اعتراض أسباب الجرح على 
الشهادة عند إمضاء الحد بمنزلة اعتراضها عند 
القضاء به. واعتراضها عند القضاء يبطل 
الشهادة. فكذا عند الأمضاء في باب الحدود . 
ر: (قذف). 

هذا عند الحنفية والمالكية . ولم نعثر على قول 
للشافعية والحنابلة في ذلك . 9 


البداية من الشهود قي حد الرجم : 
4" ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 


رواية عن أبي يوسف إلى أن الزنئ إذا ثبت 


.١47/7”ةيدنهلا والفتاوى‎ ,.١168/7 ابن عابدين‎ )١( 
والبدائع // لاه. والتاج والإكليل على مواهب الجليل‎ 
وبدايةالمجتهد؟/541550-14144»‎ 5 
201 وكشاف القناع‎ ,.7497/٠١ وروضة الطالبين‎ 

2.57١١ /١ والتبصرة‎ ٠84 والمغني‎ 4 /٠ البدائع‎ )١( 
١174 /4 والدسوقي‎ 


0 ا ا ا 00 


بالشهود, فالبداية منهم ليست بشرط» ولكن 
يستاحب حضوزرهم » وابتداؤهم بالرجم. وهذا 
لأن السرجم أحد نوعي الحد فيعتبر بالنوع الآخر 
وهو الجلد. والبداية من الشهود ليست بشرط 

فيه فكذا في الرجم . 


ويرى أبوحنيفة وحمد وهوإحدى الروايتين 
عن أنى يوسف أن البداية من الشهود شرط في 
حد الرجم . حتى لوامتنع الشهود عن ذلك . أو 
ماتواء أوغابوا كلهم أوبعضهم. لا يقام الرجم 
على المشهود عليه» لما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : يرجم الشهود أولاء ثم الآمام. ثم 
الناس . وكلمة: «ثم) للترتيب.. وفي رواية أثة 
قال: يا أمها الناس : إن الزنى زناءان : زنى سر 
وزنى علانية. فزنى السرأن يشهد الشهود. 
فيكون الشهود أول من يرمي » وزنى العلانية أن 


يظهر الحبل أوالاعتراف, فيكون الإمام أول 


من يرمي» . 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» وم ينقل 
أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا . 
ولأن في اعتبارهذا الشرط احتياطا في درء 
الحد. لأن الشهود إذا بدءوا بالرجم. رب| 
عن الشهادة. فيسقط الحد عن المشهود عليه . 


وإن ثبت الزنى بالاعتراف, فالخلاف فى 


ه-١5غ68-‎ 


00 ا ا ا 00000 


الشهود والبداية منهم . 9 


عدم خوف الملاك من إقامة الجلد : 
8 يشترط أن لا يكون في إقامة الجلد خوف 
الملاك . 


لأن هذا النوع من الحدود شرع زاجرا 
لا مهلتكاء وق الجلدق الجر العتديد» والبرة 
الشديد. وجلد المريض. والنفساء خلاف 
وتفصيل يرجع فيه إلى : «زنى» ودقذف» ."52 


الدعوى في الحدود والشهادة مها: 

4٠‏ -_الخدود سوى حد القنذف_ لا تتوقف 
على الدع وى لأنهالحق الله تعالى فتقبل 
الشهادة فيها حسبة؛ وإنما شرطت الدعوى في 
حد القذف وإن كان حق الله تعالى فيه غالبا 
عند بعض الفقهاء. لأن المقذوف يطالب 
القاذف دفعا للعازعن نفسه ظاهرا وغالبا 


اغبا وا اللدرقنق قتعي للقي 


)١(‏ البدائع 548/1 وابن عابدين 140/7 1١47‏ ومواهب 
الجليل 5// 145. والقوانين الفقهية ه4,. وروضة 
الطالبين /٠١‏ 44., والمغني 8/ 169. ٠١٠/11ء‏ 1/1 5١١‏ 

(1) ابن عايدين 7/ م5١‏ » والبدائع / 4ه. وبداية المجحتهد 
8/1 *ططدار المعرفة. والمغني ١7/4‏ 


ا ا 0ل لل ا ال 1 


والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقطع حتى يدعيه 
المالك. وقال المالكية يقطع. وبه قال أبوبكر 
وأبؤثور وابن المنذر. لعموم الآية» ولأن موجب 
القظع قد ثبت.9) 

وأما الشهادة بالحدود سوى القذف فتجوز 
بلا دعوى من غيرخلاف بين الفقهاء. لشهادة 
أبي بكرة. وأصحابه على المغيرة من غير تقدم 
دعوى. ولشهادة الجسارود وصاحبه على 
قداة بن مظع وش يقرب امبر ول قدعها 
دعوى. ولأن الحق حق الله تعالى, فلم تفتقر 
الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات . ولأن في 
سائر الحقوق إنما تكون من المستحق. وهذا 
لاحق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه . 9) 
التأخير في إقامة الحدود : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد تجب إقامته 
على الفور إلا اذا كان هناك عذر كالمرض 
وما شابهه. والحمل» والسكر. 


١‏ إقامة اه هال اأزيقى وي ليدع 

-0١‏ الصحيح الذي قطع به الجمهورهوأن 
الرجم لا يؤخر للمرض لأن نفسه مستوفاة» فلا 
)١(‏ البدائع 0/ 55. وروضة الطالبين .١144 /٠١‏ والمغني 


1ت الى 4" 
(؟) البدائع /٠/‏ ؟ه, والمغني ٠١8/4‏ 


"85 اس 


#وووو عع و ووو ووو لووول لالقيمومونمثثممة م موه نووم مور وو وموم موري ية 


فرق بينه وبين الصحيح . وقيل : إن ثبت الحد 
بالإقرار أخر حتى يبرأء لأنه ربها رجع في أثناء 
الرمي, ومثشل هذا الخلاف في مسألة الرجم في 
شدة الحر أو البرد. 

وإن كان الواجب الجلد أو القطع. فإن كان 
المسرض مما يرجى برؤه؛ فيرى الحنفية. 
والمالكية, والشافعية تأخيره وهوقول الخرقي من 
الحنابلة. وقال جمهورالحنابلة: يقام الحد 
ولا يؤخرء كيا قال أبوبكر في النفساء؛ وهذا 
قول إسحاق وأبي ثور. لأن عمررضي الله عنه 
أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه. 
ولأن ما أوجبه الله تعالى لا يؤخر بغير حجة . 

وإن كان المرض مما لا يرجى برؤهء أوكان 
لجان ضعيف الخلقة لا يحتمل السياطء فهذا 
يقام عليه الحد ني الحال, إذ لا غاية تنتظرء 
ولكن إذا كان الحد جلدا يضرب ضربا يؤمن 
معه التلف. كالقضيب الصغير وشمراخ 
النخل .. فإن خيف عليه من ذلك قال الشافعية 
والحنابلة : جمع ضغث فيه مائة شمراخ فضرب 
به ضربة واحدة . 

وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 
(جلد): 27 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 148. والتاج والإكليل على مواهب 


الجليل 747/5., وبداية المجتهد 488/7 . والقليوبي. 


15/ *8. وروضة الطالبين ١١0١٠١ 949/٠١١‏ 
وكشاف القناع 5/'ى حكى والمغنى 1١7/4‏ 


وفممهوو مر عوم. رتوو م وروء م مو نوم فمعونم نورقم مو م ل هشه قوو و ةوقو مودت ووم ووموموووثةرثوثمثمميه 


: إقامة الحد على الحبلى‎  " 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه‎ - ١ 
لا يقام الحدٍ رجما كان أوغيره على حبلى ولومن‎ 

ثم إن كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه 
اللبأء ثم إذا سقته اللباًء فإن كان له من 
يرضعه. أوتكفل أحد برضاعه رحمت» وإلا 
تركت حتى تفطمه ليزول عنه الضرر. لأن 
النبى يكلةٍ رجم الغامدية بعدما فطمت المولود» 
وفي حديث آخر قال: رلا نرحمها وبدع ولدها 
صغيرا ليس له من يرضعه» فقال له رجل من 
الأنصار» إلى رضاعه. فرحمها . (') 

وإن كان الحد جلداء فتحدبعد الوضع 
تلفهاء لحديث على رضي الله عنه قال: «إن أمة 
هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا 


فقال: وأحسنت» 9) 


أما إن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف 


)١(‏ حديث: الغامدية.... أخرجه مسلم (صحيح مسلم 
1١95-1331‏ _ط الحلبي) . 
(؟) حديث: على : إن أمة لرسول الله يَيدْ زنت . . . . أخرجه 


مسلم (8/ ١.‏ ط الحلبي) . 


-9ةا سس 


حدود “5 545 


الفوعفعوففونوووعاليللولم لوعو ليمععل لل نوملعم رمم لمر ور مر تررم ممم وموم ممم موه 


عليهاء فالجمهور على أنه لا يقام عليها الحد 
حتى تطهر وتقوى ليستوفي الحد على وجه 
الكمال من غير خوف فواته . ”' 


- إقامة الحد على السكران : 


4٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن إقامةالحد 
لأن غيبوبة العقل أوغلبة النشوة والطرب تخفف 
ين 


إقامة الحدود فى المساجد: 


تفق الفقهاء ء على أنه تحرم إقامة اليا 
ماس فى لماروى حكسيم بن حزام : 
ووم سي دك 
ولماروى ابن عباس أن رسول الله يلل قال: 


(1) ابن عابدين 148/8. ومواهب الجليل 747/5. 
والقليوبى 5/ ٠1817‏ وكشاف القناع 1/ 87. 8 . والمغني 
عرال 5521 ومأبسيعة: 

(1) ابن عابدين / 21537 4 ومواهب الجليل 117/5 *7. 
والقليوبى 4/ 4 70. وروضة الطالبين .17/٠١‏ والمغني 
000 وكشاف القناع 8*0 

() حديث: «نبى عن إقامة الحد في المساجد» اخرجه 
ابن ماجه  17/(‏ ط الحليي) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وأعل إسناده البوصيري. ويشهد له ما 


بعده. 


ومععورورووءع لمرو نوو نوعلم وم نم ور نوعو وو رمه م نوراه رع مر رفور وم مم بعمليممممرقيية 


«لا-تقام الحدود ف المسلهويلة ولآن تعظيم 
المسجد واجب. وفي إقامة الحدود فيه ترك 
كعتلين: 23 

00 فيه 5 ازتكبه بخارخ 
5 ولأ إليه ه اختلف الفقهاء: فذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يستوفى فيه حد لقوله 
تفاليى : #ومن دخخله كان إأمتافه5 
ولقوله وَل : «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 


. الآخر أن يسفك بها دما»9؟» (أي مكة).. وقالوا: 


يقاطغ فلا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى 
ويضيق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد. 
ويرى المالكية والشافعية أنه تستو توفى الحدود 
نس أن النبي يَةِ دخل مكة 
وعلى رأسه مغفرء فل) نزع المغفرء جاءه رجل 


فيه لماروى أ: 


)١(‏ حديث: «لا تقام الحدود ني المساجد؛ أخرجه الترمذي 
١19 /4(‏ -ط الحلبي) وابن ماجه  4851//7(‏ ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن عباس . وني إسناده ضعف كذلك. كما 
في التلخيص لابن حجر (1/ //ا د ط شركة الطباعة 
الفنية). وهو حسن لطرقه . 

)١(‏ البدائع / 25٠0‏ وجواهر الإكليل ؟7/ 7١7ط‏ مصطفى 
البابي الحلبي. والشرح الصغير4/١١٠.‏ وروضة 
الطالبين .1!7/٠١١‏ وكشاف القناع 0/5خ 

(9) سورة ال عمران //ا9 . 

(4) حديث «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
با دما أخرجه البخاري (الفتح 0 _97طالسلفية) من 


١48 


ل ل ا ا ا 0010 


ققال* ابح خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوه» )١(‏ 


ما يراعى عند استيفاء كل نوع من أنواع 
الحدود: 
أ حد الرجم : 

يراعى في استيفاء الرجم ما يل : 
أن يكون الرجم في مكان واسع. لأنه 
أمكن في رجمه. ولعلا يصيب بعضهم بعضا 
قبطوة بالرجوم عط الشافعية:والخغايلة» وقال 
الحنفية : يصطفون كصفوف الضلاة لرجمة كلما 
رجم قوم تنحوا ورجم أخرون, وأن يكون 
الرجم بحجارة معتدلة قدرما يطيق الرامي 
بدؤن تكلف» لا بكبية خشيبة التشويه أو 
التذفيف (الإجهاز عليه مرة واحدة) ولا بصغيرة 
خشية التعذيت. 

ويحفر للمرأة إلى صدرهاء, هذا عند الحنفية 
والشافعية في قول : وهو أيضا قول لدى المالكية. 
لكونه أستر لحا. وجاز تركه لسترها بثيابها . 

ويرى المالكيةفي المشهور. والحنابلة في 
المذهب. وهوقول آخر للشافعية : أنه لا يحف لها 
لأن أكثر الأحاديث على تركه . 


)١(‏ سبل السلام 4/ 4 هط مصطفى البابي الحلبي» والمغني 
-779 وحديث : (أن النبي كلد دخل مكة وعلى 
ا رأسه مغفر» أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١76‏ ط السلفية) 


ومسلم (؟/ -ط الحلبي) . 


«ووومووفموروبعءمننعمممم لمعم مم مع م 229590966022 وم زو ووام وم عووقوةي و ءثووثوووءوووءثود مم66 


.وللشافعية قول ثالث وهو الأصح عندهم : 
أنه إن ثبت الحد بالإقرارلم يحفرلهاء وإن ثبت 
بالبينة حفر لها إلى صدرهاء وهوقول للالكية 
والحنابلة أيضاء قال أبوالخطاب: وهذا أصح 
عندي . لماروى بريدة أن النبيككلِهِ : «رجم 
امرأة فحفر لما»('2 ولأنه أسترلماء ولا حاجة إلى 
تمكينها من ال هرب لكون الحد قد ثبت بالبينة فلا 
يسقط بفعل من جهتها. بخلاف الثابت 
بالإقرار. فإنها تترك على حال لوأرادت الهرب 
تمكنت منه» لأن رجوعها عن إقرارها مقبول . 

وأما الرجل فلا يحفر له عند الجمهور وني قول 
للالكيية : يحفر للمشهود عليه دون المقرلأن 


الرسول ككل لم يحفرلماعز. قال أبوسعيد 


رضى الله عنه * «لاأمررسول الله كد برجم 
ماعز خرجنا به إلى البقيع , فوالله ما حفرنا له ولا 
وثقناء ولكن قام لنا» 5 0( ولأن الحفرله. ودفن 
راع ااي 
)١(‏ حديث : « إن النبي يك رجم امرأة فحفر ها. . .2. 
لمخرجه مسلم (/ 17 الحلبي) من حديث بريدة . 
(1) حديث أبي سعيسد : ولناآمررسسول الله كلاق برجم 
ماعز. . . ». أخرجه مسلم (8/ 7ط الحلبي) 
والبيهقي (8/ 7١١‏ ط دائرة المعارف العثيانية) واللفظ 
(7) ابن عابدين ”7/ 1417., والبدائع / 04. والدسوقي 
4 270 والشسرح الصغير 4/ 450 . والقوانين الفقهية 
/خ:* 0:4“ والقليوبي ل وروضة الطالبين 
4/٠‏ وكشاف القناع / 5 والمغني ١4/8‏ 


س١4‎ 


حدود "5 5 


000 


وينظر تفاصيل الموضوع في مصطاح : (زنى) 
وررجم). 
ب الجلد : 

يراعى في استيفائه مايل : 
5 . أن يكون الضرب بسوط لا عقدة له 
ويكون حجمه بين القضيب والعصاء لرواية 
أنس أنه كان يؤمر بالسوط. فتقطع ثمرته, 
وثمرته: عقدة أطرافه, ثم يدق بين حجرين 
حتى يلين» ثم يضرب به. 

وأن يكون: الضرببة صَئربا متوسطاء لقول علي 
رضي الله تعالى عنه «ضرب بين ضربين». 
وسوط بين سوطين» يعني وسطا. ولذلك فلا 
يبدي الضارب إبطه في رفع يده» بحيث يظهر 
إيطه. لأن ذلك مبالغة في الضرب . 
ب ,م وأن يفرق الجلد على بدنه خلا رأسهء 
3٠‏ ووجهه وفرجه. وصدره. وبطنه. وموضع 
القتل. لأن جمعه على عضو واحد قل يفسده . 
وليأخذ كل عضومنه حظه. ولكلا يشق الجلد, 
أويؤدي إلى القتل. وأيضا ضرب ما استثني قد 
يؤدي إلى الملاك حقيقة أومعنى بإفساد بتعض 
الحواس الظاهرة أو الباطنة, ولقول علي 
رضي الله عنه: اضرب وأوجع , واتق الرأس 
والوجه . 

ولا يجوزتفريق الضرب على الأيام بأن 
يضرب في كل يوم سوطا أوسوطين, لأنه لا 
يحصل به الإيلام . 


ا ا ا ا ا ا ال ا لا ل ل ا اك ل ل ل ين ينا 


ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يمد 5 
ولا يربط ولا تشد يده. 
واختلفوا في تجريده : 
5 فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ينزع ثياب 
الرجل خلا إزاره ليستر عورته. وأما المرأة فلا 
تنزع ثياءها إلا الفرو والحشو. 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجرد من 
ثيابه» لقول ابن مسعود : ليس في ديننا مد. ولا 
قيد ولا تجريد. بل يكون عليه غيرثياب الشتاء 
كالقميص والقميصين, صيانة له عن التجريد 
وإن كان عليه فروة» أوجبة محشوة نزعت. لأنه 
لوترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . 

والرجل يضرب قائماء والمرأة جالسة. وتشد 
عليها ثياباء وتمسك يداها لكلا تتكشف. لقوؤل 
علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة. 
والرجل قائا في الحدود. ولأن المرأة عورة وهذا 
أب 1 07 
8 - وأشد الجلد في الحدود جلد الزنى» فجلد 
القذف. فجلد الشرب. لأن الله تعالى خص 
الزنى بمزيد من التأكيد بقوله: «ولا تأخذكم 
بها رأفة في دين الله 4 22 ولأن مادونه أخف منه 


230 ابن عابدين 7/ 0141701457 1448ء والبدائع /ا/‎ )١( 
والشرح الصغير‎ .9194 .١8/7 ومواهب الجليل‎ 
وروضة‎ .٠١ 4/4 ومابعدها. والقليوبي‎ 0» 
عدن الالن لان "لاا‎ 244/1٠١ الطالبين‎ 

(؟) سورة النور/ ١‏ 


ب ٠ه١ا-‏ 


حدود 6:9 ١ه‏ 


ا ا ا ا 00000 


عددا فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه. لأن 
ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته. 
ولأن جناية الزنى أعظم من جناية الشرب 
والقذف: أما أنها أعظم من جناية القذف. 
فلآن القذف نسبة إلى الزنى» فكان دون 
حقيقة الزنى . وأما أنه أعظم من جناية الشرب 
فلآن الجلد في الزنى ثبت بنص الكتاب العزيزء 
ولا نص في الشربء وإنما استخرجه الصحابة 
الكرام بالاجتهاد. والاستدلال بالقذف فقالوا : 
إذا سكر هذى. وإذا هذى افترى. وحد 
المفتري تانون. 29 


الم . 
جَِ لتطع : 
: - تقطع يمين السارق من زنده وهو مفصل 
الرسغ . وتحسم ولا تقطع في حر وبرد شديدين» 
لأن الحد زاجر لا متلف . 

ويقطع بأسهل ما يمكن» فيجلس ويضبط». 
ر لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشد يده بحبل» 
الذراع .ثم يوضع بينغب| سكين حاد. ويدق 
فوقهما بقوة» ليقطع في مرة واحدة. وإن علم 
ل لل ة 


)١(‏ البدائع 7/ .7٠١‏ وكشاف القناع .4١/5‏ ونيل المأرب 
بكرن 

(؟) ابن عابسدين 5/7 70. ومواهب الجليل "/ه٠.".‏ 
وروضة الطالبين ٠‏ ولمغني ١١1/4‏ 


ا ل ال ل ان را 


- يغرب الزاني البكر  عند من يقول بذلك‎ 6٠ 
إلى مسافة القصربحلا كاملا(" وني تغريب‎ 
المرأة وكيفيته خلاف وتفصيل سبق إجماله فقرة‎ 
.)90( 

وينظر تفصيله في (زنى وتغريب) . 


إقامة الحدود في ملأ من الناس : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن الحدود تقام في ملأ 


من الشاس» لقوله تعالئ :. #وليشهد عذابهها 


طائفة من المؤمنين 224 والنص وإن ورد في حد 
الزنى لكنه يشمل سائر الحدود دلالة. لأن 
المقصدد من الحدود كلها واحد. وهوزجر 
العامة. وذلك لا يحصل إلا أن تكون الإقامة 
على رأس العامة. لأن الحضورينزجرون 
بأنفسهم بالمعاينة, والغيب ينزجرون بإخبار 
الحضور, فيحصل الزجر للكل» وفيه منع 
الجلاد من مجاوزة الحد الذي جعل له ودفع 
التهمة والميل. 

وفي المراد بالطائفة في الآية خلاف قيل : 
الطائفة أقلها واحد. وقيل: اثنان. وقيل : 
ثلاثة. وقيل: أربعة. وقيل: خمسة. وقيل : 
عشرة: وقيل 2 فقر 20 ظ 
)١(‏ روضة الطالبين .88/٠١‏ والمغني 48/ ١9‏ 


(؟) سورة النور/ ١‏ 
() البدائع 7/ 51., والشرح الصغير/ 407. والقوانين- 


1١6١ 


حدود 7ه. حديث النفس 


#عقفوة ع ووو لووول ونولللور نولل ونءةف ممم فم برفرنرقفن نر لففمممنلمفمء مو وموم ور ييه 


وينظن تقضيل القائلين بها وأدلتهم “قي 
(زنى) . 


آثار الحد : 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحد إن كان 
رجما يدفع المرجوم بعد قتله إلى أهله. فيصنعون 
به ما يصنع بسائر ال موتى » فيغسلونه » ويكفنونه, 
ويصلون عليه. ويدفنونه» لما روي أن ماعزا لما 
رجم قال عليه الصلاة والسلام : «اصنعوا به ما 
تصنعون بموتاكم»(') وصلى علي رضي الله عنه 
على شراحة . 

ولأنه مسلم لومات قبل الحد صلىي عليه 
فيصلى عليه بعده كالسارق . 

ويرى المالكية أن من قتله الإمام في حد لا 
يصلي الإمام عليه, لأن جابرا قال في حديث 
ماعز: فرجم حتى مات, فقال له النبي كله 
خيرا وم يصل عليه . 9 

وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء 


- الفقهية/ 14؟. ومواهب الجليل 5/ 559؟. وبداية 
المجتهد 478/7. وروضة الطالبين /٠١‏ 44, والمغنى 
01> ْ 

)١(‏ حديث : « اصنعوا به ما تصنئعون بموتاكم». أخرجه ابن 
أبي شيبة كها في السدراية لابن حجر (1/ 477 ط الفجالة) 
من حديث بريدة. وضعفه ابن حجر. 

١؟)‏ حديث جابر : «فرجم _ماعز ‏ حتى مات» . أخرجه 
البخاري (الفتح ١19/1١7‏ _ط السلفية). وأبوداود 
(6587/14- تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


لاوممعومروو ءلم ف نوعفريو ومنو م من ءرو قروو ووم موه نمم معدن د نوو وةو مم ووم مووود ممه 


في سائر الأحكام من الشهادة وغيرها بشروطها 
إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة. 
فإنه تبطل شهادته على التأبيد. وفي قبول 
شهادته بعد التوبة خلاف وتفصيل ذكر في كتاب 


ظ الشهادات من كتب الفقه. 9 ينظ رفي 


مصطلح 8 (قذف وشهادة) 5 


حديث النفس 


)1( البدائع / ”. وروضة الطالبين ,.٠١5/٠١‏ والمغني 
1/4 


-5؟67ا- 


لومفوفووووفومممووننفولقءرلء و ممم و فومي وا ف فم ممم رم فلع نمم ممار م لم مون فم معن منة تومن مور وم م وروم و نوو لانم نووم نم نوزوم مما و مما م ره مارم تلمع وموم ع0 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ البغي : 


٠‏ البغي في اللغة: الجور, والظلم. والعدول 


عن الحق .07) 
ظ طاعة إمام أهل العدل بثأويل غير مقطوع 
التعريف : الفساف: 49 

١ 3‏ - الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم : وفرق الإمام مالك بين الحرابة والبغي بقوله : 
يقال: حاربه محاربة» وحراباء أومن الحرب . «البغي يكون بالخروج على تأويل ‏ غير قطعي 
بفتح الراء: وهو السلب. الفساد ‏ والمحاربون خرجوا فسقا وخلوعا على 

يقال: حرب قلانا مالة أ سلب قه وتروب غير تأويل». 9 
بعري 
ب - السرقة : 


والحرابة في الاصطلاح وتسعي قطلع الططرقق ٠‏ م إلا قوق اللهة+ أعذ الكنى «شنية. وق 
عند أكثر الفقهاء هي البروز لأخذ مال أولقتل» الآسط ) ايا 0 ة ظلم) ف 06 
أولارعاب على سبيل المجاهرة مكابرة 6 ه حفيه في حرر 3 


اعتّادا على ال وة مع البعد عن الغوث :9) بشروط تذكر في بامها . 
م20 وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض فالفرق أن الحرابة فيها مجاهرة ومكابرة 


بسلاح أوغيره في زقاق أودخل على حريمه في 
المصر حكم عليه بحكم الحرابة . 9) 

)١(‏ تاج العروس. ولسان العرب . 0ك 
)١(‏ بدائع الصنائع// .4٠١‏ وروض الطالب )١( .١84/4‏ المصباح المنير ومطالب أولي الغبى ٠77/57‏ 


والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع الال والمغني اننا (71) غهاية المحتاج ا وروض الطالب ١١١/4‏ 
() جواهر الإكليل ؟/ 1١95‏ (*) الزرقاني 4/ ١937‏ 


2< اه #قاا ب 


ج ‏ النبب . والاختلاس : 
5 - الغبب لغة : الغلبة على المال. واصطلاحا: 
أخل الشيء علانية دون رضا. 


لا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000001000110 


غفلة من صاحبه . مع الاعتّاد على ال هرب . 
فالغبب والاختلاس كلاهما أذ الشيء 
علانية, والفرق بينبا| هو: سرعة الأخذني 
الاختلاس بخلاف النبب فإن ذلك غير معتير 
ف () 


أما الحرابة فهى الأخذ على سبيل المغالبة. 


كل القع : 

ه ‏ الغصب أخذ الشيء ظلم| مع المجاهرة . 
وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بغير 

٠ 5 

وقيل :: هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على 

شبيل المجناهرة. "© فالغصب قد يكون بسلا 

1 أوبغيرسلاح مع إمكان الغوث . 


الحكم التكليني : 

"- الحرابة من الكبائر.» وهي من الحدود باتفاق 
الفقهاء. وسمى القران مرتكبيها: محاربين لله 
ورسوله: وساعين في الأرض بالفساد. وغلظ 
عقوبتها أشد التغليظ فقال عز من قائل : «إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
)١(‏ المصباح المنير وابن عابدين / ١1519‏ والزرقاني 197/8 


(؟) الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ؟/ 9ه. وبدائع الصنائع 
١ //‏ 


وامونواوهاء هاواهاة هيه ووهه ورويمه و مميهرة موقي قكافرة اه ه وإفإزواه وإزوه هزه وأماهاه وإونهن© وإوامك وزماهيهاه 


أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض 74" الخ . 

ونفى الرسول صل انتساءهم إلى الإإسلام 
فقال في الحديث المتفق عليه : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا». 9 


الأصل في جزاء الحرابة : 
7- الأصل في بيان جزاء الحسرابة قوله تعالى : 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع 
أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض. . . 74" الخ . 

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية حد قاطع 
الطريق كا سيأتي . وحديث العرنيين عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط 
من عكل على النبي كك كانواني الصفة. 
فاجتووا المديئة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا 
الله يكل فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوا ها حتى 
صحوا وسمئوا وقتلوا الراعى واستاقوا الذود. 


)١(‏ سورة المائدة / ام 

(؟) حديث: «من حمل علينا السلاح فليس منسا» أخرجه 
البخاري (الفتح 1/ 7ط السلفية) ومسلم -948/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(7) سورة المائدة / 77 


صم #:اؤ سم » ٠‏ 


ووفففو هو وووهوة ووو ة وو ومو ء عمو و مويو موم م و وهو ووووفو و وفوومف ووو وووةوثهةوه 


فأتى الني كله الصريخ » فبعث الطلب في 
اثارهم , ف فا تبجل الغبارحتى أتي بهم . فأمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم 
وأرجلهم وماحسمهم. ثم ألقوافي الحرة 
يستسقون. فيا سقواحتى ماتوا». وقال 
أبوقلابة : سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . 7 


من يعتبر محاربا : 
4- المحارب عند الجمهور : هو كل ملتزم 
مكلف أخذ المال بقوة في البعد عن الغوث . 9) 
وللفقهاء تعريفات أخرى لا تخرج في 
مفهومها عن هذا المعنى . 
ولا بد من توافر شروط في المحاربين حتى 
يحدوا حد الحرابة.' وهذه الشروط في .الجملة 
هي - 
د الالترام.. ١‏ 
ب ب اكليف 


ج- وجود السلاح معهم . 
د البعد عن العمران . 
ه_الذكورة. 

و المجاهرة . ظ 


)١(‏ حديث العرنيئين أخرجه البخاري (الفتح ١١1١/17‏ -ط 
السلفية). وانظر بداية المجتهد 7/ 44٠‏ . وروض الطالب 
4/4 . ومطالب أولي النبى .15١/5‏ والمغنى 
م1 1 

(؟) بدائع الصنائع / 45. وروض الطالب .١64/4‏ 
والمغني 4/ 785 


مومفوورنومفوورو نور بعر رمم ار ره رما هبرع لاومو 


ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط كلها 
بل بيغهم في بعضها اختلاف بيانه كما يل : 


أ الالمتزام : 

4 - ذهب جمهرر الفقهاء إلى أنه يشترط في 
المحارب: أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة» 
بأن يكون مسلاء أوذمياء أومرتداء فلا يحد 
الحربي . ولا المعاهد. ولا المستأمن . 07 


واستدلوا بقوله تعالى : إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم #4( وهؤلاء تقبل توبتهم 
قبل القدرة. وبعدهاء ولقوله تعالى : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف 7#" 
ولخبر: «الاسلام يجب ما كان قبله». © وم 
يلتزموا أحكام الشريعة. أماالذمي فقد التزم 
أحكام الشريعة فله ما لناء وعليه ما علينا. 


وظاهر عبارة أكثر الشافعية أن الذمي حكمه 
كحكم المسلم في أحكام ال حرابة . وأما المستأمن 


»١64/4 وروض الطالب‎ ,.1١7/ ابن عابدين‎ )١( 
وروضة الطالبين ١٠/64٠ء وكشاف القناع ل‎ 
754/5 وبداية المحتهد 7/ 5:41 . والمدونة‎ 

(؟) سورة المائدة / 4 

(7) سورة الأنفال /.8/8 

(4) حديث: «الإسلام يجب ما كان قبله» أخرجه أحمد 
(4/ 144 -طالميمنية) من حديث عمرويبن العاص. 


وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 761 ط القدسي) وقال: 
«رجاله ثقات» . 


ب 866اهه 


١١-1١ حرابة‎ 


فقد وقع الخلاف بينهم في أنه يكون محاريا 
أوللا. (') 


32 التكليف : 

٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ والعقل 
شرطان في عقوبة الحرابة لأنهها شرطا التكليف 
الذي هو شرط في إقامة الحدود. 9) 


واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي , 


والمجنون في قطع الطريق. فذهب الجمهور إلى 
أن الحد لا يسقط عنهم وعليهم الحد. وقالوا: 
لأا شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد 
.عن الباقين. كما لواشتركوا في الزنى بامرأة . 

نص على ذلك الحنابلة., وهومقتضى كلام 
الشافعية والمالكية حيث نص الشافعية على أن 
شريك الصبي يقتص منه. وحصروا مسقطات 
الحد على قاطع الطريق في توبته قبل القدرة 
عليه ولم يذكروا مسقطا اخرء ونصوا على أنه إذا 
أمسك رجل هاربا وقتله صبى يقتل الممسك 
عندهم . '" ومقتضى ذلك كله أن شريك 
الصبي في قطع الطريق يحد 

وقال الحنفية : إذا كان في القطاع صبي أو 


)١(‏ روض الطالب 4/ .١164‏ ونباية المحتاج إلى شرح المنباج 
٠ >»‏ 

(") المصادر السابقة . 

, (*) مغني المحتساج 048/4 .7١‏ *18. وشسرح الزرقاني 

54/7 /4 والمغني‎ . ٠48 


وعفومووووؤوءرمثثورثلفنثمم لو ممن ومو فوءوقروء و فوم رن هعفقوووءوعوقووةوءثةوثووووووثوثوثوووءوه 


مجنون أوذورحم محرم من أحد المارة فلا حد 
على أحد منهم. باشر العقلاء الفعل أم لم 
يباشرواء وقالوا: لأنها جناية واحدة قامت 
بالكل فإن لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد. 
كان فعل الباقين بعض العلة فلم يثبت به 
الحكم . وقال أبويوسف: إذا باشر العقلاء 
الفعل يحدون . )١‏ 


ج ‏ الذكورة 1 
١‏ -ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يشترط في المحارب الذكورة . 


فلو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن قاطعات 
طريق ولا تأثيرللأنوثة على الحرابة» فقد يكون 
للمرأة من القوة والتدبيرما للرجل فيجري عليها 
ما يجري على الرجل من أحكام الحرابة . ") 


فلا تمد اللرأة وات وليت القعال 2 المال. 
لأن ركن الحرابة هو: الخروج على وجه المحاربة 
والمغالبة ولا يتحقق ذلك في النساء عادة لرقة 
قلوين وضعف بنيتهن. فلا يكن من أهل 
الحرابة . : 
ولهذا لا يقتلن في دار الحرب, ولا يحد كذلك 


41 /17 وبدائع الصنائع‎ .17١ 15 /7 ابن عابدين‎ )١( 
والمغني.7948/8. وشرح.‎ .1606/٠١ (؟) روضة الطالبين‎ 
٠١9 /4 الزرقاني‎ 


-كها- 


من يشاركهن في القطع من الرجال, عند 
أبي حنيفة ومحمد. سواء باشروا الجريمة أم ل 
ياشروا. وقال أبويوسف: إذا باشرت المرأة 
القتغال وأخذ المال. يحد الرجال الذين 
يشاركونبهاء لأن امتناع وجوب الحد على المرأة 
ليبس لعدم الأهلية, لأنها من أهل ‏ التكليف. 
بل لعدم المحاربة عادة, وهذا لم يوجد في الرجال 
الذين يشاركونهاء فلا يمتنع وجوب الحد 


عليهنو: 9 


د السلاح : 
١‏ - اختلف الفقهاء ف اشتراط السلاح ف 


فقال الحنفية والحنابلة : يشترط أن يكون مع 
المحارب سلاح, والحجارة والعصي سلاح 
«هنا» فإن تعرضوا للناس بالعصي والأحجار 
فهم محاربون. أما إذالم يحملوا شيئا تماذكر 
فليسوا بمحاربين. 29 


ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح 
باللكز والضرب بجمع الكف. 9 


01 /1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ابن عابدين */ 3711. والمغني 584/8 

(") المدونة الكبرى 5/ .٠7‏ وروضة الطالبين 2165/٠١‏ 
وروض الطالب ١64/4‏ 


ه ‏ البعد عن العمران : 

ذهب المالكية والشافعية وهورأى أبي 
يوسف من الحنفية وكثير من أصحاب أحمد إلى 
أنه لا يشترط البعد عن العمران وإنا يشترط 


فقد الغوث . 
ولفقد الغوث أسباب كثيرة, ولا ينحصر في 


فقد يكون للبعد عن العمران أو السلطان. 


وقد يكون لضعف أهل العمران» أولضعف 
السلطان. 


فإن دخل قوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا 

هل البيت من الاستغاثة فهم قطاع طرق في 
١ (1) 5‏ 

واستدل الجمهور بعموم اية المحاربة ولأن 
ذلك إذا وجد في العمران والأمصار والقرى كان 
الحرابة 4 ا 

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى 
اشتراط البعند غن العمران. فإن حصل منهم 
الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا 
بمحاربين» وقالوا: لأن الواجب يسمى حد 


(1) غباية المحتاج 5/4 وروض الطالب ١65/5‏ 


زفة) شرح الزرقاني لل وعباية المحتاج 8غ والمغني 
1 


هس-1١6ا-‎ 


قطاع الطرق» وقطع الطريق إناهرق ‏ 


الصحراء» ولأن من فى القرى والأفصار يلحقه 
الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين. ويكونون 
مختلسين وهو ليس بقاطع , ولا حد عليه . ') 


و المجاهرة : 


١‏ - المجاهرة أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرا 
فإن أخذوه مختفين فهم سراق., وإن اختطفوا 
وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم .. 

وكذلك إن خرج الواحد. والاثنان على آخر 
قافلة» فاستلبوا منها شيئاء فليسوا بمحاربين 
لأهم لا يعتمدون على قوة ومنعة . وإن تعرضوا 
لعدد يسير فقهروهم. فهم قطاع طرق.”") 


حكم السردء . 

- اختلف الفقهاء في حكم الردء أي المعين 
والمالكية والحنابلة إلى أن حكمه حكم المباشرء 
لأهم متمالشون وقطع الطريق يحصل بالكل » 
ولأن من عادة القطاع أن يباشر البعض. ويدفع 
عنهم البعض الآخر. فلولم يلحق الردء بالمباشر 
(1) ابن عابدين */ 3714 والمغني // 541 


(؟) روض الطالب 5/ 2١165‏ ونباية المحتاج 4/ والمغني 
8/4 


وااو جه ء الا ومهة شع اها واوا اوأة ونع ولقافاوا هاه عزوي واوا اه وهاو اه وه نواه عي زوه هواوا و اموا 6ة ونه ووو ا» 


فل دوروب الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب 
قطع الطريق.”') 

وقال الشافعية: لا يحد الردء. وإنما يعزر 
كسائر الجرائم التي لا حد فيها. 9) 


عقوبة المحاربين : 

7 لا خلاف بين الفقهاء لاعس + 
المحارب حد من حدود الله لا تقبل الإسقاط ولا 
العفومالم يتوبوا قبل القدرة عليهم . 


والأصل في ذلك قوله تعالى : «إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض 
فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحيم ».7 


- واختلف الفقهاء في هذه العقوبات: أهي 
على التخيير أم على التنويع . فذهب الشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن «أو» في 
الآية على ترد تيب الأحكام, وتوزيعها على ما 
يليق بها في الجنايات : 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ .41١‏ وشرح الزرقاني 8/ ٠١١‏ . والمغني 
7/4 

(؟) روض الطالب 54/ ١١4‏ 

(*) سورة المائدة / الا 614 


مهاه 


اا ا ل مل ا ا ا ل ل ل ا ا ا 0000 0010 


فمن قتل وأخذ المال. قتل وصلب. ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله 
اليسرى. 

ومن أخاف الطريق. ولم يقتل. ولم يأخذ مالا 
تفن هن الأرض. ا 

والنفى في هذه الحالة عند الشافعية تعزير 
وليس حداء فيجوز التعزير بغيره ويجوز تركه إن 
وأ الإمام المصلحة في ذلك . 

وقالوا: مهذا فسرابن عباس الآية فقال: 
المعنى : أن يقتلوا إن قتلوا. أويصلبوا مع القتل 
إن قتلوا وأخذوا المال. أوتقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. إن اقتصروا على أخذ المال. أو 
ينفوا من الأرض . إن أرعبواء ولم يأخذوا شيئا وم 
يقتلواء وحملوا كلمة «أو» على التنويع لا 
التخيير» كا في قوله تعالى : «وقالوا كونوا هودا 
أونصارى4 أي قالت اليهود: كونوا هودا وقالت 
النصارى: كونوا نصارى ول يقع تخييرهم بين 
اليهودية والنصرانية . 

وقالوا أيضا: إنه لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهر التخيير في مطلق المحارب لأمرين : 

الأول: أن الجزاء على قدر الجناية. يزداد 
بزيادة الجناية. وينقص بنقصانها بمقتضى 
)١(‏ روض الطالب 4/ ١65‏ . والمغني 788/4 . وروضة 


الطالبين 167/-167/٠١‏ ومطالب أولي النبى 767/5 - 
567٠‏ ونباية المحتاج لط المكتبة الإسلامية . 


وفومففوروووميورمننووث رونو نووم نوث رفم وولي وو رموه تهل قمعيو فور وو لبعد م ووو مم نام 


العقل والسمع أيضا قال تعالى 507 
سيئة مثلها»”' فالتخييرني جزاء الجناية 
القاصرة با يشمل جزاء الجناية الكاملة. وفي 
الجناية الكاملة بها يشمل جزاء الجناية القاضرة 
خلااف المعهود في الشرع . 

يزيد هذا إجماع الأمة على أن قطاع الطرق 
إذا قتلوا وأخحذوا المال, لا يكون جزاؤهم 
المعقول النفي وحده. وهذا يدل على أنه لا 
يمكن العمل بظاهر التخيير. 

الثاني : أن التخيير الوارد في الأحكام 
المختلفة بحرف التخيير إن! يجري على ظاهره 
إذا كان سبب الوجوب واحدا كما في كفارة 
اليمين وكفارة جزاء الصيد, أما إذا كان السبب 
مختلفاء فإنه يخرج التخييرعن ظاهره ويكون 
الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسه . 

وقطع الطريق متنوع . وبين أنواعه تفاوت في 
الجريمة. فقديكون بأخذ المال فقط. وقد 
يكون بالقتل لا غير, وقد يكون بالجمع بين 
الأمرين + وقد يكون بالتخويف فحنسب» فكان 
سبب العقاب مختلفا. فتحمل الآية على بيان 
حكم كل نوع فيقتلون ويصل بون إن قتلوا 


وأخذوا المال. وتقطع أيديهم وأرجلهم من 


خلاف إن أخذوا المال لاغير. وينفون من 
الأرض. إن أخافوا الطريق. ولم يقتلوا نفسا وم 


4٠ / سورة الشورى‎ )١( 


16س 


ا 0000000 


سبحانه وتعالى : بدأ بالأغلظ فالأغلظ والمعهود 
من القران فيا أريد به التخيير, البداءة بالأخف 
ككفارة اليمين» وما أريد به الترتيب يبدأ فيه 
بالأغلظ فالأغلظ ككفارة الظهار, والقتل . 7 


وقال أبوحنيفة: إن أخذ قبل قتل نفس أو 
أخذ شيء حبس بعد التعزير حتى يتوب. وهو 
المراد بالنفي في الآية. وإن أخذ مالا معصوما 
بمقدار النصاب قطعت يده ورجله من خلاف». 
وإن قتل معصمما ولم يأخذ مالا قتل . أما إن قتل 
النفس وأخذ المال. وهوالمحارب الخاص 
فالامام مخير ني أمورثلاثة : إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم , وإن شاء قتلهم 
فقطء وإن شاء صلبهم. والمراد بالصلب هنا 
طعنه وتركه حتى يموت ولا يترك أكثر من ثلاثة 
أيام . ولا يجوز عنده إفراد القطع في هذه ا حالة 
بل لابد من انضمام القتل أوالصلب إليه» لأن 
الجناية قتل وأخذ مال, والقتل وحده فيه القتل. 
وأخذ المال وحده فيه القطع. ففيهما مع الإخافة 
لايعقل القطع وحده. وقال صاحباه في هذه 
الصورة: يصلبون ويقتلون ولا يقطعون. 9) 


١654/4 بدائع الصنائع 47/7 - 44 وروض الطالب‎ )١( 
744 /4 ونباية المحتاج 8/ 171 والمغني‎ 

(؟) بدائع الصنائع / 5 4ء وابن عابدين / 71١‏ . والاختيار 
١1/5‏ 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل لل الل ل ل ل ل ل ل نا 


وقال قوم من السلف: إن الآية تدل على 
التخييز بين الجزاءات الأربعة . 

فإذا خرجوا لقطع الطريق وقدرعليهم 
الأمام. خيربين أن يجري عليهم أي هذه 
الأحكام إن رأى فيه المصلحة وإن لم يقتلوا وم 
يأخذوا مالا. وإلى هذا ذهب الإمام مالك على 
التفصيل التالي : 

وهوإن قتل فلا بد من قتله, إلا إن رأى 
الإمام أن في إبقائه مصلحة أعظم من قتله . 27 

وليس له تخييرفي قطعه. ولا نفيه. وإنم| 
التخيير في قتله أوصلبه . وإن أخذ المال ولم يقتل 
لا تخييرفي نفيه. وإنا التخيبيرفي قتله. أو 
صلبه» أوقطعه من خلاف. وإن أخاف السبيل 
فقط فالإمام مخيربين قتله. أوصلبه. أوقطعه. 
باعتبار المصلحة. هذا في حق الرجال. 

أما المرأة فلا تصلب. ولا تنفى. وإنما 
حدها: القطع من خلاف. أوالقتل المجرد 
واستدلوا بظاهر الآية. فإن الله تعالى ذكر هذه 
العقوبات بكلمة «أو» وهي موضوعة للتخيير» 
وهو مذهب سعيد بن المسيب ومجاهد. والحسن 
وعطاء بن أبي رباح . 

وقال ابن عباس : ما كان في القران «أو» 
فصاحبه بالخيار. 9) 
)١(‏ هذا المنحى عند المالكية هومن باب السياسة الشسرعية 


وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه فيها نرى . 
(؟) بداية المجتهد7/ 447-441 وشرح الزرقاني - 


ا 


١9 - ١4 حرابة‎ 


ا حل ا 00 


أب الي : 

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أخاف 
الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فعقوبته 
النفي من الأرض . 


واختلفوا في معنى النفي فقال أبوحنيفة : نفيه 
حبسه حتى تظهر توبته أويموت . 2 

وذهب مالك: إلى أن المراد بالنفى إبعاده 
عن بلله إلى عساقة اليعذ 174 وينتيسه فين 81 


وقال الشافعي : المراد بالنفي الحبس أوغيره 
كالتغريب كما في الزنى . ©) 

وقال الحنابلة : نفيهم : أن يشردوا فلا يتركوا 
يستقرون في بلد. 

ويروى ذلك عن ابن عباس. وهوقول 
النخعي وقتادة. وعطاء. وروي عن ابن 
عباس : أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره كنفي 
الزاق 9 

وأما المرأة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أخها 


- م/ ٠‏ . وحاشية الدسوقي 76٠/4‏ وتفسير القرطبي 
١/5‏ 

7117/7 ابن عابدين‎ )١( 

(1) ويدل كلام ابن رشد على أن المراد بها مسافة القصر فنا 
زاد. (بداية المحتهد 1/17 "54). 

(') حاشية الدسوقي 4/5 

(5) نباية المحتاج // ه 

(8) المغنى 145/8 


ولفمرفوقورو ونون تووءام رو ع ووو رعو رفو ووءاو ومع ور وروسلققفوءة نفومءقةنوةوقمموموةنةقءةثثقووةة 


تغرب واستدلوا لذلك بعموم النص «أوينفوا 
من الأرض» . 
واشترطوا لتغريب المرأة أن يخرج معها محرمها 
فإن لم يخرج معها محرمها فعند أحمد رواية أنها 
تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها 
فيحفظوها. وعئد الشافعية يؤخر التغريي . )١(‏ 
وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة 


ولااضلتب. 209 


نا القصلل : 
9 - اختلف الفقهاء فيما يغلب في قتل قاطع 
الطريق» إذا قتل فقط . فذهب الحنفية والمالكية 
وهو قول عند الشافعية والحنابلة : إلى أنه يغلب 
الحد. فيقتل وإن قتل بمثقل. ولا يشترط 
التكافؤ بين القاتل والمقتول. فيقتل الحر 
بالعبد. والمسلم بالذمي , كا لا عبرة بعفو 
0 0ن 

وقال الشافعية في الراجح عندهم, والحنابلة 
في إحدى روايتين لأحمد: يغلب جانب 
القصاص لأنه حق ادمي , وهومبني على 
المضايقة فيقتل قصاصا أولاء فإذا عفا مستحق 


١74 // والمغني لابن قدامة‎ , 5١4 /1 نباية المحتاج‎ )١( 

(1) بداية المجتهد 4431/17 - 4417 . شرح الزرقانيٍ 8/ 2٠١١‏ 
وحاشية الدسوقي 4/ 6٠‏ 

(1) ابن عابدين / 1717 وحاشية الدسوقي 4/ 76٠‏ 


ا"5١‎ 


ل ا ل ا ا 0 00 


القصاص عنه يقتل حداء ويشترط التكافؤ بين 
القاتل والمقتول» لخبر: «لا يقتل مسلم 
بكافر»<'2 وعلى هذا إذا قتل مسلم ذمياء أوالحر 
غيرحرء ولم يأخذ مالاء لم يقتل قصاصاء ويغرم 
دية الذمي » وقيمة الرقيق . 9) 


ج ‏ القطع من خلاف : 
٠‏ - يراعى في كيفية القطع ما يراعى في قطع 
السارق . (" وينظر مصطلح : (سرقة) . 


ذ- الغبلية : 

: اختلف الفقهاء في وقت الصلب. ومدته‎ ١ 
فقال الحنفية والمالكية: يصلب حياء ويقتل‎ 

مصلويا . ©) 


موثه . 
وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد 
الامام . 9) 
طٍّ 


)١(‏ حديث: «لا يقل مسلم بكافر» أخرجه البخاري (الفتح 
5 اط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب. 

(؟) روضة الطالبين ,.15١0 /٠١‏ وأسنى المطالب 165/4». 
والمغني 8/ ١94٠‏ 

() المصادر السسابقة وابن عابدين "/ *717. والزرقاني 
4 والدسوقي 844/4 

(5) ابن عابدين 717/7 وحاشية الدسوقي ٠54/4‏ 

(5) المصادر السابقة . 


مموموءمفموء بقعي ونيومءمم وموم مون وول وورو ومن وو نوف قومرم معو قدو وومبميممومومدد ممم ممه 


وقال الشافعية في المعتمد وال حنابلة : يصلب 
بعد القتلء لأن الله تعالى قدم القتل على 
الصلب لفظا. فيجب تقديم ما ذكر أولا في 
الفعل كقوله تعالى : #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله#. 29 ولأن في صلبه حيا تعذيبا 
له , ”© وقال تَكلِِ : «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». ©) 

وعلى هذا الرأي : يقتلء ثم يغسلء 
ويكفن. ويصلى عليه., ثم يصلب. ويترك 
مصلوبا ثلاثة أيام بلياليها ولا يجوز الزيادة 
عليها. وينظر تفصيل مايتصل بالصلب في 
مصطلح : (تصليب). 


ضإان المال والجراحات بعد إقامة الحد: 


يف ذا أقيم الحد على المحارب » فهل يضمن 
ما أخذه من المال. ويقتص منه للجراحات؟ 
اختلف الأئمة في ذلك : 


)١(‏ نهاية المحتاج .// ه 

(7) سورة البقرة ١١64./‏ 

(") المغنى 8/ 741-374٠‏ , وروض الطالب 4/ 168. ونهاية 
المحتاج // ” 

(؟) حديث: «إن الله كتب الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
- . » أخرجه مسلم (/ ١644‏ ط الحلبي) من حديث 
شداد بن أوس . 


حرابة 71 "717 


ا ل للح لل 00 


فقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا أخذ 
المحاربون مالا وأقيم عليهم الحد ضمنوا المال 
مطلقا ‏ () 

ثم صرح الحنابلة أنه يجب الضمان على 
الآخذ فقطء لا على من كان معه ولم يباشر 
الأخذ. وهومقتضى كلام الشافعية. 

وقالوا: لأن وجود الضان ليس بحد فلا 
يتعلق بغير المباشر له كالغصب والسرقة . 9) 

وقال المالكية: يعتبركل واحد منهم ضامنا 
للمال المأخوذ بفعله أوبفعل صاحبه لأنهم 
كالحملاء (الكفلاء) فكل من قدر عليه منهم 
أخذ بجميع ما أخناه هووأصحابه لتقوي 
بعضهم ببعض. ومن دفع أكثر مما أخذ يرجع 
على أصحابه . 9) 

أما الجراحات فقال الشافعية, والحنابلة : إذا 
جرح جرحا فيه قود فاندمل لم يتحتم به قصاص 
في الأظهر عند الشافعية بل يتخير المجروح بين 
القود والعفوعلى مال أوغيره لأن التحتم تغليظ 
لحق الله فاختص بالنفس كالكفارة. ولأن 
الشرع لم يرد بشرع الحد ني حق المخارب 
بالجراح» فبقي على أصله في غير الحرابة . 


)١(‏ حاشية الدسسوقي 4/ .*8٠‏ ونهاية المحتاج ومغني 
المحتاج 1/5 والمغني 4/»> 

| م نهاية المحتاج 8/7 ومغنى المحتاج 48/4 والمغني 
2/8 

(7) أسهل المدارك / /اه١‏ 


111100 ل الل ا ل ا ان 


وفي قول عند الشافعية وإحدى روايتين 
لأحمد: يتحتم فيه القصاص كالنفس لأن 
والقول الشالث للشافعية: يتحتم في اليدين 
والرجلين لأنها ما يستحقان في المحاربة دون 


غيرانها. ' 
أماإذا سرى الجرحخ إلى النفس فيات 
المجروح يتحتم القتل . 7') 


وذهب الحنفية إلى أنه إذا أخحذ المحاربون. 
مالا وأقيم عليهم الحد فإن كان المال قائم| ردوه. 
وإن كان تالفا أومستهلكا لا يضمنونه. لأنه 
لا يجمع عندهم بين للد ولاه وكذلك 
الجراحات سواء كانت خطأ أم عمداء لأنه إذا 
كانت خطأء. فإنها توجب الضمانء. وإن كانت 
عمداء فإن الجناية فيا دون النفس يسلك بها 
مسلك الأموال. ولا يجب ضان المال مع إقامة 
الحد فكذلك الجراحات . 9) 


ما تثبت به الحرابة : 
>3٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن جريمة الحرابة 
نشت قضاء بالإقرا. أو بشهادة عدلين. وتقبل 


شهادة الرفقةفي الحرابة. فإذا شهد على 


)١(‏ نهاية المحتاج 28/48 ومغنى المحتاج 4817/4 والمغني 
/»> 

(؟) بدائع الصنائع /1/ 4. والاختيار 4/ 2١1١١‏ وابن عابدين 
فوس ةا 


كا 


00000000000 


المحارب اثنان من المقطوع عليهم لغيرهما وم 
يتعرضا لأنفسها في الشهادة قبلت شهادتههاء 
وليس على القاضي البحث عن كونه من 
المقطوع عليهم. وإن بحث لم يلزمهم الإجابة 
أما إذا تعرضوا لأنفسه| بأن يقولا: قطعوا علينا 
الطريق. ونهبؤا أموالنا لم يقبلاء لا في حقهما ولا 
في حق غيرهما للعداوة. وقال مالك: تقبل 
شهادتهم في هذه الحالة» وتقبل عنده في الحرابة 
.شهادة السراع . حتى لوشهد اثنان عند الحاكم 
على رجل اشتهر بالحرابة أنه هو المشتهر بالحرابة 
تثبت الحرابة بشهادته| وإن لم يعايناه . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي : (شهادة 
وإقرار) . 


سقوط عقوبة الحرابة : 


4 - يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة 


قبل القبدرة عليهم. وذلك في شأن ما وجب 
عليهم حقالله وهو نحتم القتتل. والصلب» 
والقطع من خلاف. والنفي , وهذا محل اتفاق 


بين أصحات المذاهب الأربعة : 9) 


!ٍ ,81/4 بداية المجتهد ؟1/ 444. وحاشية الدسوقي‎ )١( 


ونباية المحتاج .*1١/8‏ وروض الطالب 2158/4 
والمغنى 07/4 - 707 ومطالب أولي النبى 5171/5 

(؟) بدائع الصنائع /1/ 45 وحاشية الدسوقي 54/ 17601- 07" 
وروض الطالب .١165/4‏ وروضة الطالبين ١69/٠١‏ 
والمغنى 8/ 1460 


اما م م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل لل لل لل ل نا 


واستدلوا بقوله تعالى : #إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم 74 فالله سبحانه وتعالى 
قد أوجب عليهم الحد. ثم استثنى التائبين قبل 
القدرة عليهم . 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. 
فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور وعند 
الحنفية إن كان المال قائماء ويقتص منهم إذا 
قتلوا على التفصيل السابق» ولا يسقط إلا بعفو 
مستحق ال حق في مال أو قصاص . ") 


)١(‏ سورة المائدة / 5 ؟ 
)١(‏ المصادر السابقة . 


"اسه 


ا ا ا لا ل ل ا ا 0000 


التعريف : 
الحراسة في اللغة اسم مصدرمن حرس 

الشيء يحرّسه ويحخرسه حرّساء حفظه حفظا 
مستمراء وه وأن يصرف الآفات عن الشيء قبل 
أن تصيبه صرفا مستمراء فإذا أصابته فصرفها 
عنه سمي تخليصاء واشتقاقه من الحرس وهو 
الدهر. 

وحرس أيضا إذا سرق فالفعل من الأضداد 
عند العرب. ويطلقون على الشاة يدركها الليل 
قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق. حريسة . (© 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي 
وهو خفظه الشيء حفظا مستمرا . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أءالرخاظ : 

٠‏ - هوالإقامة بالغغرتقوية للمسلمين على 
الكفارء والثغر كل مكان يخيف أهله العدو 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنبر مادة : (حرس ).2 والفروق 
لابن هلال ص48١1‏ 


ولممعوولووع لول لولوعوبور ومو مر م عع ال لاا 


' ويخيفهم. وض الرباظ موؤرياط بقيل أن 
هؤلاء يربطون خيوهم وهؤلاء يربطون خيوهم 
لم يكن فيه خيل. 7 

وقد روي في فضل الرباط أحاديث منها ما 
روى سلان رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله كَلِْهِ يقول: «رباط يوم وليلة خيرمن صيام 
شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي 


كان يعملهء وأجري عليه رزقه وأمن 
الفتان» 9) 

فالرباط أخص من الحراسة لأنه حراسة لثغر 
بالإقامة فيه . 
ب - الحمى 


7 الخمى يكون في بقعة موات لرعي نعم جزية 
أو صدقة. ويكون ؛ بمنع الإمام الناس من رعيها 


- إذا لى يضر بهمء”لأنه كه و حمى النقيع لخيل 


5 اين وعن البخاري أن الزهري 


. المغنى 8/ *اه" 1ه"‎ )١( 

(1) حاديث: «رباط ليلة في سبيل الله خير . 
١67١ /5(‏ _ط الحلبي) . 

() قليوبي وعميرة */ 87 

(4) حديث : «حمى النقييع لخيل المسلمين» ذكره البخاري 
(الففح ه/ 44 ط السلفية) من قول الزهري بلاغا. 
وكذلك أخرجه بلاغا أبوداود في سئنه (8/ ٠‏ 45 - محقيق 
عزت عبيد دعاس). وضعف ابن حجر إسناده في الفتح 
(ه/ ه: ‏ ط السلفية) . 


. .» أخرجه مسلم 


د 16 جد 


ال ل ل ا ا ا ااا اا ل ا اا ا اللا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ا ا ا ا ا ا ا ل لال ل ا لين 


قال: بلغنا أن النبي كَل حمى النقيع؛ وأن عمر 2 تطوعاوني غيرتهديد العدولناء لحديث سلمان 


جى الكترف والريلة: 9) رضي الله عنه السابق . 9) 

فالحنى حراسة بقغعة معيئة حت لا يرعاها 5 0 
لوو كارو ات ومنها الحراسة في الغزوتطوعا جاء في فضلها 
غير نعم الجزية أو الصدقة. ظ 


الحكم التكليفي 
4 يختلف حكم الحراسة باختلاف أحوالها 
وتعترمها الأحكام الخمشة: 


فتكون الحراسة واجبة كحراسة طائفة من 
الجيش للأخرى التي تصلي صلاة الخوف عملا 
بقول ربنا جل وعلا «وإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطر أوكنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين 
عذابا مهينا» . 9) 

وفي تفصيل ذلك ينظر مصطلح (صلاة 
الخوف) . 

'وتكون مستحبة كالحراسة والمرابطة في الثغور 


44/0 فتح الباري‎ )١( 
٠١ 7 / سورة النساء‎ )7( 


قول النبي يكل : «من حرس من وراء المسلمين 
متطوعا لا يأخذه سلطان ل ير النار بعينيه إلا تحلة 
القسم)(" وقوله ككل : «عينان لا تمسهم النار 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في 
سبيل الله © 

وتكون مباحة كمن يؤجر نفسه الحراسة مباح 
كحارس الثمار والأسواق وما شابه ذلك ١‏ 489) 


وتكون محرمة كحراسة ما يؤدي إلى فساد 
انين .... ومن ذلك حراسة أماكن اللهو 
المحرم والخمر والفجور ونحوها . 9 


7 حديث سلبان رضي الله عنه سبق تخريجه ف/‎ )١( 

(١١؟)‏ حديث: «مسن حرس من وراء المسلمين متطوعا 
لا يأخذه. . .» أخرجه أحمد (/ 477 ط الميمنية) من 
حديث معاذ بن أنس وأورده الهيثمي في المجمع (9/ /7/1- 
ط القدسي) وقال: درواه أحمد وأبويعلى والطبراني» وفي 
أحد إسنادي أحد ابن فيعة. وهو أحسن حالا من 
رشدين». 

(”7) حديث : «عينان لا تمسهم النارعين بكت من . . . .» 
أخرجه الترمذي (4/ ١17‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عباس . وحسله . 

(5) الدسوقي على الشرح الكبير 4/ "1 756 

(ه) الشرح الكبير 4/ 14 جواهر الإكليل 2188/77/١‏ 
والفتاوى الهندية 4/ 449 . 405٠‏ . والشرقاوي 1./5 217 
ومطالب أولي النبى / 4 5٠0‏ 


١26‏ سه 


حراسة ه. حرام. حرب». حربي 0 
حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة : 
© اتفق الفقهاء في الجملة على جواز استخدام 
الكلب للحراسة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا 
«من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أوضيد أوزرع حرام 
انتقص من أجره كل يوم قبراط»(١)‏ 
أما في حكم ضنمان الحارس فخلاف وتفصيل 


5-05 ا )2 
ينظرفي مصطلح : (ضمان) و(وديعة). انظر : تحريم . 


راب 


حربي 


انظر: أهل الحرب» دار الحرب . 


(1) حديث: «من امخذ كلبا إلا كلب ماشية أوصيد أوزرع 
.. .» أخرجه البخاري (الفتح ه/ © ط السلفية) ومسلم 


١7٠١ /8(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . حق 

(1) بدائع الصنائع ه/47١.‏ وحاشية الدسوقي 7/ »١١‏ ا 
7 1 , عذة 
وقليوبي وعميرة '/ /11. والشرقاوي ”/ 3١‏ . وكشاف ع 


القناع عن متن الإقناع / ١54‏ 


"اسه 


000 111110110010000 


التعريف : ظ 
١-الحرج‏ في اللغة بمعنى الضيق يقال حرج 
الرجل: أثم , وصدر حرج : ضيق. ورجل 
حرج : أثم, ويقال: تحرج الإنسان تحرجا أي 
فعل فعلا جانب به الحرجء وهذا مما ورد لفظه 
مخالفا لمعناه» ويطلق الحرج ني اللغة على معان 
أخرى لكنها لا تخرج في دلالتها عن معنى 
الضيق وما يلزمه من المعاني المجازية كالاثم 
والحرام . 

ومن إطلاقاته أيضا: الموضع الذي فيه 
أشجار كثيرة لا تصل إليه الراعية. يقال: هذا 
مكان خواج أي ضيق كثير الشجر: 9) 

ويفهم من استعمالات الفقهاء لكلمة الحرج 


أكان واقعا على البدن, أم على النفسء أم 
عليه| معا. 

وأماعند الأصوليين: فه وكللى مشكك9) 
)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب, والمحيط. ومعجم مقاييس 


اللغة والصحاح في اللغة والعلوم مادة (حرج). 
(1) المشكك هو ما تفاوتت أفراده قوة وضعفا بأولية أو أولوية . 


ا ا ا ا ا ا لل ا ل ا ا ل ل نا 


بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتب ركل مرتبة 
منئهى) بل ماثبت من الشارع اعتباره حرجا . 21 


ورود لفظ الحرج في الكتاب والسنة : 
؟ - ورد لفظ الحرج في القران الكريم. فتارة 
فسر بمعنى الإثم كا في قوله تعالى : ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله .7" وتارة فسر بمعنى الشدة والضيق 
كا في قوله تعالى : #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما» . 9 

وكذلك في السنة : وردت كلمة الحرج بكثرة 
وأغلبها يعود إلى المعاني التالية : 
- الإثم : ى! في قوله كك : وخدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج أي ولا إثم عليكم أن 
تحدثوا عنهم ما سمعتم . ©) ٠‏ 
الحرام : كها روى أبوهريرة مرفوعا «اللهم إني 


ط١78/١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للأنصاري‎ )١( 
المطبعة الأميرية ببولاق.‎ 

(1) سورة التوبة / 41١‏ 

(7) سورة النساء / ه56 وانظر تفسير القرطبي ها 

(4) حديث: «حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج» 
أخرجه البخاري (الفتح 445/5 ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(5) الغباية في غريب الحديث لابن الأثير /١‏ ١51*ط‏ المطبعة 
الأميرية, ولسان العرب المحيط مادة: (حرج) . 


-1"8 سه 


ا 0 ا ا ا ا ا ا 00010000 


أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة: أي 
أحرم . "2 

- الضيق والشدة: :. كقول ابن عباس حينا| سئل 
عن أسباب أمره المؤذن أن يقول: «صلوا في 
بيوتكم» بدلا من «حي على الصلةة» : «إني 
كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين 
والدحض)2 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرخصة : 
*- الرخصة في اللغة اليسروالسهولة يقال: 
رخص السعر إذا تراجع . وسهل الشراء . 
وفي الشريعة: عبارة عم| وسع للمكلف في 
كتناول"الميتة عند الاضطرارء وسقوط أداء 
رمضان عن المسافر. وهذا هوالمراد من عبارات 
الأصوليين» وهو المعنى الحقيقي للرخصة. 9) 
)١(‏ المراجع السابقة . 
وحديث : «اللهم إني أحرج حق الضعيفين : العم 
والمرأة» أخرجه ابن ماجة (7/ ١71‏ _ط الحلبي) وقال 
البوصيري : «إسناده صحيح . ورجاله ثقات» . 
(؟) أثشر ابن عباس حينها سئل عن أسباب أمره المؤذن . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 784 - ط السلفية) ! 
(؟) التعريفات للجرجاني» والموافقات للشاطبي 01/١‏ 
ْ ومابعدها ط دار المرفة. وفواتح الرحموت للأنصاري 
حت ا لك 4 والمستصفى للغزالي 


0١‏ 4غ ونهاية السول على هامش التقرير والتحبير 
١‏ . "اه ط المطبعة الأميرية. 


مومفووريووووور ون وورفي و واو رمو فم في موب ررم مر و ووو د فور قور ومفعوووقممقفةءءثمووة 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (رخصة) والملحق 
الأصولي . 


ب - العزيمة : 
5 - العزيمة في اللغة عبارة عن القصد المؤكد. 
ومنه قوله تعالى : «ولم نجد له عزما» . 27 

وفي الشريعة لها تعريفات كثيرة أقربها ما 
عرفها به الغزاللي وهو: «أن العزيمة عبارة عما لزم 
العباد بإيجاب الله تعالى» ."2 وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (عزيمة) والملحق الأصولي . 


ج - المشقة : 

© المشقة في اللغة بمعنى الجهد والعناء 
والشدة؛ يقال: شق عليه الشيء يشق شقاء 
ومشقة إذا أتعبه. 7" ومنه قوله تعالى : #«لم 


تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس # . *) 


د الضرورة ّ 
5 الضرورة اسم من اللاضطرار ومأخوذة من 


١١6 سؤرة طه/‎ )١( 

(؟) المستصفى للغسزالي .48/١‏ والموافقات للشاطبي ٠٠١ /١‏ 
ومابعدها ط دار المصرفة. ونهاية السول على هامش 
التقريرو التحبير /١‏ 1ه “اه 

(7) لسان العرب مادة: (شق) والموافقات للشاطبي ؟/ .8١‏ 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 441١/1‏ 

(4) سورة النحل / ؛ 


ل59ا.- 


ا ا 00000 


الضررء وهو ضد النفع . 9) 

. وفي الشرع بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول 
الممنوع هلك أوقارب» وهذا يبيح تناول 
الحرام .. وتعتبرحالة الضرورة من أعلى أنواع 
الحرج الموجبة للتخفيف . 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (ضرورة) 


ه ‏ الحاجة : 
٠!‏ الحاجة ني الأصل : الافتقارإلى الشيء 
الذي يوفر تحققه رفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
ولكنها لولم تراع لم يدخل على المكلف الفساد 
العظيم المتحقق لفقدان المصالح الضرورية. 
كالجائع الذي لولم يأكل ل يبلك . 9" والحاجة قد 
تنزل منزلة الضرورة لاعتبارات معينة . ٠‏ 


الحكم الإجالي : 
8- الحرج مرفوع شرعا لقوله تعالى : #يريد الله 
بكم اليسرولا يريد بكم العسر»”© وقوله 


. المصباح المنير مادة: (ضرر)‎ )١( 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي / 5ط دار الكتب العلمية. 
والمنثور في القواعد للزركشي 7/ 1١9‏ 

() الموافقات للشاطبي ٠١ /١‏ ومابعدهاء والأشباه والنظائر 
للسيوطي / هم 

(5) سورة البقرة / 2م١1‏ 


110 الال ا ا ل ا ا ل ا ل ل ينا 


تعالى: ونا عمل عليكي بلي الدين من 
حرج 7#" ومنه القاعدة الفقهية : «المشقة تجلب 
التبسير». قال الفقهاء: على هذه القاعدة 
يتخرج جميع رخص الشرع كالتخفيف لأجل 
السفر والمرض ونحوها . ظ 

ومشلها قاعدة : « الضرورات تبيح 
المحظورات». ‏ 

كأكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة 
بالخمر ونحوها. ( وتفصيل ذلك وما يترتب 
على الحرج من أحكام في الملحق الأصولي . 


78/ سورة الحج‎ )١( 
(؟) مجلة الأحكام العدلية م(117. ١5؟) والأشباه والنظائر‎ 
84 04٠ للسيوطي / "لك لالاء لا فلا‎ 


16اا- 


ا 25157 اما ”2 
وتعرف أحكامه بالرجوع إلى مصطلح 

,5 , (تبعيض) . 

سر بايد + 


التعريف : 
١‏ الحر من الرجال خلاف العبد. وسمي حرًا 
لخلوصه من الرق. وهو مأخوذ من قوهم : رجل 
حر إذا خلص من الاختلاط بغيره. وجمع الحر 
أحرار» والمحرة خلاف الأمة. والحرة أيضا 
الكريمة. وجمعها حرائر على خلاف القياس». 
كشجرة مرة وشجر مرائر. ويسنتعار الحر أيضا 
للكريم. كالعيد ليم . 00 ظ 
وهوفي اصطلاح الفقهاء : من خلصت ذاته 
عن شائبة الرق والملك؛ 22 وهوضربان: ضرب 
استقرت له الحرية فذاك» وضرب يحكم بحريته 
ظاهرا كاللقيط : 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
[- ابعش : 
١‏ - المبعض هومن بعضه حر وبعضه مملوك, 


)١(‏ راجع الصحاح واللسان والمصباح مادة: (حرر). والمغرب 
٠٠١ /‏ ط العربي. 

(؟) الاختيار :/ /1اط. المعرفة. والبدائع 4/ ١١٠ط‏ الجمالية. 
والمغني 781/7 وابن عابدين / 114 وجواهر الإكليل 
فلمشقدة شف 

(") المتثور 7/ 4 ط الأولى . 


 '“‏ العبد هوالمملوك من الذكورخاصة. قال 
الزرقاني: وإن كان لفظ العبد يشمل الأنثى 
شرعا نحو(وما ربك بظلام للعبيد)”2 لكن 
ويقيد المطلق . 9) 

وهويصدق على القن. وهومن ملك هو 
وأبواه.» أو هو الذي لم ينعقد له سبب ا حرية . 

وعلى المدبر : وهومن علق عتقه بالموت 
الذي هودبر الحياة . 

وعلى المكاتب : وهومن علق عتقه بلفظ 
الكتابة وبعوض منجم بنجمين فأكثر. (") 


جد الأفحة : 

الأمة وهى الأنثى من المماليك سواء أكانت 
عثيلة الببردية آم مككاية آم مديرةء ولف الالية 
يصدق على أم الولد. وهي التي أحبلها سيدها 
فولدت حيا أوميتاء أوماتجب فيه غرة كمضغة 


4"/ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على خليل 8/ ١75‏ 

(*) المصباح مادة : (عبد) والاختيار 4/ ١ط‏ . المعرفة ابن 
عابدين ؟١/‏ ٠/الاط‏ بولاق. حاشية القليوبى 4/./ه. 
5 الحلبي. والمغني 4/ 4 4 اط الرياض. 


-االا١-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11110111 001110101111111 


فيها صورة ادمي ظاهرة أو خفية أخير بها 
القوابل . "2 
الأحكام الإحمالية : 

ه ‏ الأصل في الإنسان شيك والرق طارىء 
على الإنسان, والأصل في أحكام الشريعة أنها 
للأحرارء ويوافق الرقيق الأحرار في أغلب 
الأحكام. وهناك أحكام يختص بها الرقيق تنظر 
في مصطلح : (رق). 
الحر لا يدخل نحت اليد : 
؟ - وهى قاعدة فقهية تذكرها كتب القواعد 
نمكت اعاء أن اخرلا يسعولى عليه امنيلاه 
ا 
فروعها أنه لوحبس إنسان حرا ولم يمنعه الطعام 
حتى مات حتف أنفه أوبا هدام حائط ونحوه لم 
يضمنه. ولوكان عبدا ضمئه. ولا يضمن 
منافعه مادام في حبسه إذا لم يستوفهاء ويضمن 
منافع العبد. 

ومن فروعها أيضا أن ثياب الحر وما في يده 
من المال لا يدخل في ضمان الغاصب. لأنها في 
يد الحرحقيقة. وكذالوكان صغيرا أومجنونا 
على الأصح .9 


)١(‏ حاشية القليوبي 4/ */ا 

(") المتشور للزركشي 7/ 4 - ؛ 4ط الأولى . الأشباه والنظائر 
للسيوطي / 4١١ط.‏ العلمية. وحاشية الحموي على ابن 
النجيم ١56 154 /١‏ ط العامرة. 


وومومووحو وو ومنل وو ةو وعء موث مو ةوقو ووقءيءووو ووو امون ووووءهوووةوثمضمهووموةوءوءوثوووووده 


١‏ -الحرزفي اللغة: الموضوع الذي يحفظ فيه 
الشيء. والجمع أحراز تقول : أحرزت الشيء 
أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته . 
عن الأخذ . 

وللحرز معان أخرى منها ؛ | 

الموضع الحصين : يقال: هذا حر ز حريزء 
للنأكيد. كا نقال: حصن حصين. 9) 

و لتسوئدة, والتصيبء كا يقال: امد 
حرزه: أي ضيه 9 

وفي الاصطلاح : هوما نصب عادة لحفظ 
أموال النامن: كالدار. والحانوت» والخيمة. 
والشخص . وقال ابن رشد : الأشبه أن يقال في 
حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كى 
يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر. . 

والفقهاء متفقون على أن تحديد الحرز 
مرجعه إلى العرف والعادة . 
)١(‏ لسان العرب المحيط. والمغرب للمطرزي. ومتن اللغة. 

ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة «حر زه وفتح القدير 

©/ 11 لط دار إحياء التراث العر بي . 
(؟) لمان العرب المحيط. ومتن اللغة مادة «حرز». 


]110/1 هه 


ل 00000070000 


قال الغزالي : واالحرزما لا يعد المالك أنه 
مضيع لاله إذا وضعه فيه . ومرجعه العرف لأنه 
ليس له ضابط لغة ولا شرعاء كالقبض في المبيع 
والاحياء في الموات. والعرف يتفاوت». ولذلك 
فهو يختلف باختلاف الأحوال» والأوقات : )١(‏ 


الحكم الإجمالي . 

 "‏ الأخذ من الحرزشرط من شروط القطع في 
السرقة للال المملوك عند حمهور الفقهاء. فلا 
يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرزء 
ولذلك إذاجمع ال مناع ولم يخرج به من الحرز 
ليجب القطع. وإليه ذهب عطاء. والشعبي» 
وأبوالأسود الدؤلي» وعمربن عبدالعزيز 
والزهري , وعمرو بن دينار. والثوري. ومالك 
والشافعي . وأهل الرأي . 

قال ابن قدامة : لا نعلم لأحد من أهل 

العلم خلافاء إلا قولا حكي عن عائشة والحسن 
والنخعي فيمن جمع ال مناع وم يخرج به من الحرز 
عليه القطع . 


والأصل في اشتراط الحرزما روي في الموطأ 


)١(‏ فتح القدير 157/8. وابن عابدين 7/ 195 وما بعدهاء 


والشسرح الصغير 5/ /ا/ا4. والقوانين الفقهية/87. 
وبداية المجتهد "/ 585. 480., ط مكتبة الكلية 
الأزهرية. وروضة الطالبين ١٠/١17ء‏ والمغني 1149/4 
ط مطبعة السرياض. ونيل الماآرب 7/ 7/7 ط مكتبة 
,الفلاح , والقليوبي 5/ ١9٠١‏ 


منمنقو نوو نون مو ووو وو رو واو وروم رلور رم مهن مو بره ع رودا قلف درورو ودب معد مره 


عن النبي يَكِةِ أنه قال : «لا قطع في ثمر معلق 
ولافي حريسة جبلء فإذا اواه المراح29 أو 
الجرين, (" فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». 9) 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيه| اواه: 
الجرين . فا أذ من الجرين فبلغ ثمن المجن 
ففيه القطع. ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة 
مثليه وجلدات نكال)©) 

واختلف الفقهاء فيما| يعتيربه المال محرزاء 
فقال بعضهم : يعتير محر زا بالملاحظة أوحصانة 
الموضع .9 وفي المسألة تفضيل ينظر في سرقة 
وقطع . 


. المراح : المكان الذي تأوي إليه الإبل والبقر والغنم ليلا‎ )١( 
. )0 /٠/ (البدائع‎ 

6) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه الثمار. (المصباح المنير) 
والمجن : الترس . 

(8) حديث : «لااقطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ٠»‏ 
فإذا. . . » أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 41 ط الحلبي) 
من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي 

. مرسلاء ويشهد له ما بعده. 

(4) حديث : « ليس في شيء من الشمر المعلق قطع إلا 
فيما. . . » أخرجه النسائي (8/ 85 ط المكتبة التجارية) 
من حديث عبدالله بن عمرو وإسناده حسن . 

() فتح القدير ه/ ١4٠‏ طدار إحياء التراث العنربي. 
والمبسوط ١410//4‏ وما بعدها ط دار المعرفة. وابن عابدين 
.1١94 5 /*‏ والاختيار 5/ 5 ٠‏ طدار المعرفة, والبدائع 
/ “لاط دار الكتاب العربي. والشرح الصغير 4/ 514 - 
ط دار المعمارف. وبناية المحتهد ؟١/‏ 6 وشرح منهاج 
الطالبين المطبوع مع القليوبي 4/ .14٠‏ ط مصطفى - 


١17"‏ سه 


اولع عع مامالل ووه 


: -الحرزبالمكان‎ ١ 
وهوكل بقعة معدة للاحراز تمنوع الدخول‎ - 
فيها أو الأخذ منها إلا بإذن كالدور, والحوانيت»‎ 

والخيم, والخزائن» والصناديق . 

فهذا النوع يكون حرزا بنفسه سواء وجد 

حافظ أم لاء وسواء كان الباب مغلقاء أو 

مفتوخاء لأن البناء يقصد به الإحراز وهو المعتبر 

بنفسهء بدون صاحبه. لأنه عليه الصلاة 

والسلام علق القطع بإيواء الجرين والمراح من 

غير شرط وجود الحافظ. لصيرورة كل منه| 

حرزا. 1 


الحرز بالحافظ : 
4 - ويكون في كل مكان غيرمعد للاحراز 
يدخل إليه بلا إذذ» ولا يمنع منه كالمساجد 
والطرقء. فهذا النوع حكمه حكم المفاوز 
والصحراء إن لم يكن هناك حافظ قريب من المال 
يمكنه حفظه, فإن كان فهومحرز به . وفي المسألة 
تفصيل وخلاف ينظر في (سرقة. وقطع) . 

والفرق بين النوعين: أن القطع لا يجب 
بالأخذ من الحرز بالمكان إلا بالإخراج منه عند 
جمهور الفقهاء. لأنيد المالك قائمةمالم 


ست البابي الحلبي» وروضة الطالبين ,14/٠١‏ والمغني 
وه ونيل المارب نذاية 1" 


ووونور ءام ممم نوفععيء لل اميف فنعو ووعزووور علو يمفقووو و عوقءعءنومممومءوءددثمدوم ممه 


يخرجه. فلم تتم السرقة. وأما المحرز بالحافظ 
فيجب القطع بمجرد أخذه, لأن يد المالك تزال 


بمجرد الأحذ اه السرقة . )1( 


مواطن البحث : 

ه فصل الفقهاء الكلام حول الحرزفي باب 
السرقة عند الكلام عن شروطها. وفي العقود 
التي لها ضمان كالوديعة وغيرها. وباب السير 
عند الكلام عن الغنيمة: 9) وينظر مصطلح 


(قبض) . 


7 
26 


24 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 145. والمبسوط ١41/4‏ ومابعدهاء. 
وفتح القدير ه/ .١44‏ 145١.ء‏ والبدائع /٠‏ “ا/ا والاختيار 
٠  /5‏ . وبداية المجتهد ؟/ 485. وروضة الطاليين 
»٠‏ ولمغني 4 اإنيل المارب ؟/ لاا 
انف 

(1) ابن عابدين / 781 وما بعدهاء. و4/ 56٠‏ ط دار إحياء 
التراث العربي. والاختيار /٠“‏ 78 55 و5/ ١7 17٠‏ 
ط دار المعرفة. وجواهر الإكليل ١4٠/7‏ ١4١.ء‏ وما 
بعدها ‏ ط دار المعرفة. والخرشي 5/ »١١١‏ 7 . طدار 
صادر, والقليسوبي /٠"‏ 87 . 187 ط دار إحياء الكتب 
العربية., ونهاية المحتاج ١١7/5‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي . والمغنى 5/ 84 ومابعدهاط الرياض. ونيل 
المأرب .47*/١‏ ه40. ورحمة الأمة في اختلاف © 
الأئمة/ 155. 


ب ١195‏ سس 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111100101001 111ل ل لل لل لل 0 


١‏ الحرفة اسم من الاحتراف وهو الاكتساب» 
يقال؛ عو عرف لعيالة ورف 

والمحترف: الصانع, وفلان حريفي , أي 
معاملٍ . وجمعه حرفاء . 

والمحرف : الذي نا ماله وصلح . والاسم : 
الحرفة . 

والحرفة : الصناعة وجهّة الكسب. 

وفي حديث عائشة : لا استخلف أبوبكر 
رضي الله عنهه| قال: لقد علم قومي أن حرفتي ل 
تكن تعجزعن مؤنة أهلي, وشغلتٌ بأمر 
المسلمين فسيأكل ال أبي بك رمن هذا المال. 
وأحترف للمسلمين فيه . 9) 

أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم 
وتثمير مكاسبهم وأرزاقهم . 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحرفة عن 
المعنى اللغوي فهم يعتبرون كل ما كان طريقا 
للاكتساب حرفة ومن ذلك الوظائف . 


(1) أثر عائشة أخرجه البخاري (الفتح ١7/4‏ ط السلفية) 
(7) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة (حرف). 


فاو وها واضاواة واو اله ويعحهه مدهل رموه وذهفاوهاة معودة © ويميه به 48138/68218862 8 :40 6 486 6 هك 5+ 


يقول ابن عابدين : الوظائف تعتبرمن 
الحرف. لأنما صارت طريقا للاكتساب. وفي 
نهاية المحتاج : الحرفة هي ما يتحرف به لطلب 
الرزق من الصنائع وغيرها . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ - صنعة - كسب - عمل - مهنة : 

هذه الألفاظ ترادف الحرفة بمعنى الطريقة 
الى وكعنب بها. 

وقد يكون الكسب والعمل والمهنة أعم من 
الحرفة إذ قد يكون كل منها حرفة وقد لا يكون . 

والحرفة أعم من الضنعة . إذ الصنعة تكون 
في العمل باليد في حين أن الحرفة قد تكون باليد 
وقد تكون بالعقل والتفكير. 

وينظر تفصيل معاني هذه الألفاظ في أبحاث 
(احتراف ‏ اكتساب - امتهان) . 
الحكم التكليفي للقيام بالحرف : 
القيام بالحرف في الجملة فرض كفاية وقد 
ينقلب إلى فرض عين» وتفصيل ذلك في 
مصطلح :. احتراف فقرة ٠١‏ . 
ما يتعلق بالحرفة من أحكام : 
أولا : الصلاة بثياب الحرفة : 
5 طهارة الشوب والبدن والمكان شرط من 
شروط الصلاة . 


)١(‏ ابن عابدين 717١/7‏ ومنح الجليل 7١١/١‏ ونهاية المحتاج 
لا : 


ب 119/68 سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


ومن كانت حرفته تصيب النجاسة بسبيها 
ثوبه» أو بدنه كالجزار والكناس فإنه يجعل لنفسه 
ثوبا طاهرا للصلاة فيه أويجتهد في إبعاد ثوبه 
عن النجاسة : 

فإن تعذر إعداد ثوب اخرء وتعذر إبعاد ثوبه 
عن النجاسة. وغلب وصول النجاسة للثوب 
فإنه يصلى فيه ويعفى عن النجاسة بالنسبة إليه 
لدفع الحاجة. بهذا صرح المالكية . 


وقال ابن قدامة : من لم يجد إلا ثوبا نجسا 


قال أحمد: يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهوقول 
المزني. وقال الشافعي وأبوثور: يصلي عريانا 
ولا يعيد لأنها سترة نجسة فلم تجزله الصلاة 
فيها ى) لوقدر على غيرهاء وقال أبوحنيفة : إن 
كان جميع الشوب نجسا فهو مخيرني الفعلين 
لأنه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين. وإن 
كان صلاته في الشوب النجس أولى» لأنه 
بالصلاة في الشوب النجس يسترعورته وستر 
العورة واجب في الصلاة وخارجها . 9) 


ثانيا : وقفت الصلاة للمحترف : 

ه ‏ الصلاة في أوقاتها واجبة على كل مسلم 
مكلف . وصاحب الحرفة إذا كان أجيرا خاصا 

ظ لمدة معيئة فإن الإجارة لا تمنعه من أداء المفروض 

عليه من الصلاة ولا يحتاج لإذن المستأجر في 


"١/١ والمهذب‎ “8/١ ومنح الجليل‎ 55/١ الاختيار‎ )١ 
١48 /١ ومنتهى الإرادات‎ 


ففم نف ررم رمم مور راع ا ااا عمو عووود ومع وحور ينبم معيو 


ذلك. ولا ينقص ذلك من أجره. وفي أداء 
السئن خخلاف9) 
وينظر تفصيل ذلك في (إجارة, صلاة) . 


الثا : صيام أصحاب الحرف : 
5 صيام رمضان فرض على كل مسلم 
مكلف. ولا يعفى من أداء الصيام في وقته إلا 
أصحاب الأعذار المرخص لم في الفطر 
كالمريض والمسافر. 
الفقهاء أنه إن كان هناك حاجة شديدة لعمله في 
نهار رمضان» أوخشي تلف الال إن لم يعاللجه» 
أو سرقة الزرع إن لم يبادر لتصاده. فله أن يعمل 
مع الصوم ولو أداه العمل إلى الفطر حين حاف 
الجهد. 

وليس عليه ترك العمل ليقدرعلى إتمام 
الصوم. وإذا أفطر فعليه القضاء فقط . 

وفيما يل بعض النصوص ف ذلك : 

فقد نقل ابن عابدين عن الفتاوى: سئل 
علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو 
فمنع من ذلبك أشد المنع. وهكذا حكاه عن 


)١(‏ المجلة مادة/ ه54 وابن عابدين ه/ 7٠١‏ ونباية المحتاج 
ه/ 4 وكشاف القناع 7/5 ”7 


ا 


اش اش لل ا 000 


أبسائه الوسرئ ١‏ وسفل أبوخامد عن باذ » 
يضعف في آخر الغبارهل له أن يعمل هذا 
العمل قال: لاء ولكن يخبز نصف النهبار 
ويستريح الباقي. فإن قال لا يكفيه كذب بأيام 
الشتاء فإنها أقصر ف) يفعله فيها يفعله اليوم . 

وقال الرملٍ في جامع الفتاوى: لوضعف عن 
الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم 
لكل يوم نصف صاع إذا لم يدرك عدة من أيام 
أخر يمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاء . 
وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدرعليه مع الصوم 
ويهلك الزرع بالتأخير» لاشك في جواز الفطر 
والقضاء. وكذا الخبازوفي تكذيبه نظر. فإن 
طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية : 

قال ابن عابدين : والذي ينبغي في مسألة 
المحترف ‏ حيث كان الظاهرأن ما مرمن 
تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن 
يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له 
الفطر, لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر 
أولى » وإلافله العمل بقدرما يكفيه. كأن يعلم 
أن صيامه مع العمل سيؤديه إلى الفطر يحل له 
إذا ل يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى 
الفطر. وكذا لوخاف هلاك زرعه أوسرقته ول 
يجد من يعمل له بأجرة المثل وهويقدرعليها. ولو 
اجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان 
فالظاهر أن له الفطر. وإن كان عنده ما يكفيه 
إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة. كما في الظئر 


0-0-0 1111ل ل ا لل لل ال ل ل 


فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد. ويحل ها 
الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على 
نفسه أولى . )١(‏ 

ظ وفي التاج والإكليل من كتب المالكية: نقل 
ابن محرزعن مالك في الذي يعالج من صنعته 
فيعطش فيفطرء فقال: لا ينبغي للناس أن 
يتكلفوا من علاج الصنعة ما يمنعهم من ٠‏ 
الفرائض وشدد في ذلك . فقال ابن محرز: 
يحتمل أن يكنون إنما شدد في ذلك لمن كان في 
كفاية من عيشه أوكان يمكنه من التسبب ما 
لا يحتاج معه إلى الفطرء وإلا كره له. بخلاف 
رب الزرع فلا حرج عليه , 


وفي نوازل البرزلي : الفقوى عندناأن 
الحصاد المحتاج له الحصاد. أي ولوأدى به إلى 
الغطر وإلا كره له» بخلاف رب الزرع فلا حرج 
عليه مطلقا لحراسة ماله. وقد نبي عن إضاعة 
المال . 59) 

وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية : يباح 
ترك الصوم لنح و حصادء أوبناء لنفسه أولغيره 
تبرعا أوبأجرة. وإن لم ينحصر الأمرفيه وقد 
لم يكفه فيؤدي لتلفه أونقصه نقصا لا يتغابن 
بحثله . هذا هوالظاهرمن كلامهم. ويؤيده 


١١6-115 /١؟ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
"486 /7 (؟) التاج والإكليل للمواق ببامش الحطاب‎ 


//1اا ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا 000 


إباحة الفط رلإنقاذ محترم » خلافا لمن أطلق ني 
نحو الحصاد المنع » ولمن أطلق الجواز. 

ولوتوقف كسبه لنحوقوته المضطر إليه هوأو 
مونه على فطره» فظاهر أن له الفطر لكن بقدر 
الضرورة. 9) 

وفي كشاف القناع: قال أبوبكر الآجري : 
من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر 
ؤقضى إن ضره ترك الصنعة. فإن لم يضره تركها 
أثم بالفطرويتركهاء وإن لم ينتف التضرر بتركها 
فلا إثم عليه بالفطر للعذر. 9 
رابعا : ما يتعلق بالزكاة : 
/اد]-يرى الفقهاء أنه لأأزكاة في آلات العمل 
للمحترفين. لأنها من الحاجات الأضلية التي 
لا تجب فيها الزكاة. يقول ابن عابدين: سبب 
وجوب الزكاة ملك نصاب فارغ عن دين وعن 
حاجته الأصلية, لأن المشغول بها كالمعدوم , 
واللحاجة الأصلية هي ما يدفع الملاك عن 
الإنسان تحقيقا كالنفقة» ودور السكنى., وآللات 
الحرب. وكالات الحرفة,. وكتب العلم 
لأهلها.. هذا إذا كانت الات الحرف لم تقتن 
بئية التجارة وإلا ففيها الزكاة كباقي عروض 
التجادة9) ْ 

وينظر تفصيل ذلك في (زكاة) . 
(؟) كشاف القناع لاض 


(5) ابن عابدين 477/7 والبدائع ؟/ ١‏ وجواهر الإكلييل 
رونل ومنتهى الإرادات 4094/١‏ 


ب من المعلوم أن الفقيرمن الأصناف 
المستحقة للزكاة. 

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة» أن من له حرفة يكسب منها ما يكفيه 
فلا يعتبر فقيرا ولا يستحق الزكاة . 

أما إن كان ما يكسبه من حرفته لا يكفيه فإنه 
يعطى من الزكاة تمام كفايته» ويصدق إن ادعى 
كساد الحرفة . 

وإن كان يحسن حرفة ويحتاج إلى الآلة فإنه 
يعطى من الزكاة ثمن الة حرفته وإن كثرت, 
وكذا إن كان يحسن تجارة فيعطى رأس مال 
يكفيه ربحه غالبا باعتبار عادة بلده . 

ويعتبرالحنفية أن الفقيرالذي يستحق 
الزكاة من كان يملك أقل من نصاب. وإن كان 
مكتسباء لأنه فقيرء والفقراء هم من المصارف. 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليهاء فأدير 
الحكم على دليلها وهوفقد النصاب.”) 
وتفصيل ذلك في (زكاة) . 
خامسا : الحج بالسية لأصحاب الحرف: 
/ - من شروط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد 
والراحلة. ومن لم يجد زادا وراحلة لا يجب عليه 
الحج. وهذا باتفاق الفقهاء . 


)١(‏ الهداية ١١4/١‏ ومنح الجليل /١‏ ٠لا‏ ونهساية المحتاج 
١5‏ وكشاف القناع 1ك والمغني ا" 


١ 178-‏ سه 


#مورج ع ع عووووموولووعوو ووو ففلاللليور للب م ميعن رونم رفوو وففمءم بو معنم فور نوم مي قية 


لكن من كان صاحب حرفة يمكنه أن ش 


يكتسب منها أثناء سفره للحج ما يكفيه فهل 
يعتبر مستطيعا ويجب عليه احج ؟ 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعتبرمستطيعا 
ويجب عليه الحج إذا كانت الحرفة لا تزري به 
ويكتسب منها ء أثناء سفره وعودته ما يكفيه 
وعلم أوظن عدم كسادها . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يعتبر 
مستطيعا ولا يجب عليه الحج. لأن الاستطاعة 
ملك الزاد والراحلة . 


لكن يستحب أن يحج لأنه يقدرعلى إسقاط 
الفرض بمشقة لا يكره تحملهاء فاستجب له 
إسقاط الفرض كالمسافر إذا قدر على الصوم كما 
من الخلاف ى) يقول 
الحنابلة . 09) وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
رحج). 


يقول الشافعية . وخروجا 


ظ سادسا : القيام بالحرف في المساجد : 
14 للمساجد حرمة لأنها بيوت الله أقيمت 
للعبادة والذكر والتسبيح . ويجب صيانتها عن 
كل سا يعغل غن'خللك. 

لكن هل يعتبر القيام بالحرف سواء أكانت 
تجارة آم صناعة في المساجد مناقيا لحرمتها؟ 


)١(‏ الشلبي على الزيلعي 7/ 4 وفتح القدير 77/7 ومنح 
الجليل 4/١‏ والمهذب ٠١ 4 /١‏ وكشاف القناع 1/ 784 


فومفهوويوووووءينلروووووفعرووو ونمو رفور عرو دورمن والووومم دفو قود و داومو مم0 


د او ق الفقهاء 

واستدلوا جميعا با روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: كين ابيا عن الجسج 
وح وا )0( 


يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 


تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا.: لا رد الله عليك)9) 

وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا 
(يسمى القصير) يبيع في المسجد فقال له: 
ياهذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البييع 
فاخرج إلى سوق الدنيا. 

واختلفوا في صفة المنع. فذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى الكراهة.. وذهب 
الحنابلة إلى التحريم . 

وهذا بالنسبة لغير المعتكف. أما بالنسبة 
للمعتكف فعند الحنفية والشافعية يجوز له من 
ذلك مايحتاج إليه لنفسه وعياله, فإن كان 


)١(‏ حديث : «نمبى النبي يك عن البيع والاشتراء في المسجد» 
أخرجه الترمذي (7/ ١8‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر. وقال: حديث حسن. ‏ - 00 

(١؟)‏ حديث: «إذا رأيتم من يبع أويبتاع ...)»أخرجه 
النسائي ني عمل اليوم والليلة (ص١١ 7‏ ط الرسالة) 
والحاكم (55/7 -ط دائرة الممارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


١١ 1٠١ حرفة‎ 


ل ل ا ا ا 000 


لتجارة كره. وقيذ الحنفية جواز ما يحتاج إليه من 
البيبع والشراء أثناء الاعتكاف بعدم إحضار 
السلعة إلى المسجد وإلا كره. لأن المسجد محرز 
عن -حقوق العبلد وقيه كنغله سها. 


وم يفرق المالكية والحنابلة بين المعتكف 


وغيره . (1) 

٠١‏ -أمابالنسبة للقيام بالصنعة فيه. فإنه يكره 
عند الحنفية والمالكية» لكن قال المالكية : إنما 

يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص 

بنفعه أحاد الناس مما يتكسب بهء فأما إن كان 

يشملل ) لمسلمين في ديهم مثل إصلاح الات 

|الجهاد نما لا امتهان للمسجد في عمله فيه فلا 


بأس به 9) 


وقال الشافعية : لا يكره للمعتكف الصنائع 
في المسجد كالخياطة والكتابة مالم يكثر. فإن 
أكثر منبا كرهت خحرمته. إلا كتابة العلم ثم 
قالوا: تكره الحرفة كخياطة ونحوها في المسجد 
كالمعاوضة من بيسع وشراء بلا حاخة وإن قلت 
صيانة له 9) 


77/4 اشهداية وفتح القدير والعناية 17/1 ومنح الجليل‎ )1١( 
.481٠/١ ومغنى المحتاج‎ 2.5١/7 وجواهر الإكليل‎ 

© ونباية المحتاج */ 7١14‏ وأسنى المطالب /١‏ 474 » وكشاف 
القناع 7-5" والمغني م 

(1) أشباه ابن نجيم ص١7‏ ومنح الجليل 4/ ٠١‏ - 717 

(*) أسنى المطالب 5474/١‏ وسغنى المحتاج .1407/١‏ 
؟/ ا" وأشباه السيوطي صن١‏ 40 


ا ا ا ا ا 0 لل ل 0010 


وقال الحنابلة : لا يجوز التكسب في المسجد 
بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ذلك أو 
كثيرا لحاجة وغيرهاء وفي المستوعب: سواء كان 
الصانع يراعي المسجد بكنس أورش ونجوه أم لم 
يكن, لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء فلا 
يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش. لأنه لم 
يبن لذلك. ظ 

وقعود الصناع والفعلة فيه ينتتظرون من 
يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من 
يشتريهاء وعلى ولي الأمرمنعهم من ذلك كسائر 
المحرمات,. والمساجد إنما بنيت للذكر والتسبيح 
والصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه 
لقوله تعالى : إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله» . ويجب أن 
يصان المسجد عن عمل صنعة لتحريمها فيه. 

ولا يكره اليمسيرمن العمل في المسجد لغير 
التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ومشل أن 
ينحلّ شيء يحناج إلى ربط فيربطه. أوأن 

ويحرم فعل ذلك للتكسب. ”") 
سابعا : اعتبار الحرفة في التكاح: . 
١‏ - الكفاءة في الحرفة معتيرة في النكاح عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في 
رواية» وهي معتبرة في حق الرجال للنساء. لأن 


708 /* كشاف القناع 755/1 /الاى والمغني‎ )١( 
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المرأة الشريفة تعيربذلك. ولا تعتبر الكفاءة في 
حق المرأة للرجل., لأن الولد يشرف بشرف أبيه 
لا أمه فلم يعتبرذلك في الأم . 


وقد بنى الفقهاء اعتبار الكفاءة ف ا حرفة ش 


على العرف وعادة أهل البلاد. 

هذا والمعتبرفي الحرفة هوعرف بلد الزوجة لا 
بلد العقد. لأن المدارعلى عارها وعدمه. 
وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدهاء أي التي 
هى مها حالة العقد . (7) ١‏ 

د الحرفة في الكفاءة عند القائلين بذلك 
إنا هوعند ابتداء العقد ولا يض ررواِها بعد 
العقد. فلوكان الزوج كفئا وقت العقد ثم زالت 
الكفاءة م يفسخ العقّد. 

لكن لوبقي أثر الحرفة لم يكن كفئا. 

:أما لوكان الزوج حال العقد غيركفء في 
حرفته فقد اختلف الفقهاء في بطلان النكاح أو 
ثبوت الخياز9) وينظر تفصيل ذلك في (نكاح - 
كفاءة) . 


كون الانتفاع بالحرفة مهرا : 
- تجوزعند الشافعية والحنابلة أن يكون 


)١(‏ ابن عابدين .77١/75‏ والبدائع؟/50*. وحاشية 
الدسوفي 1/ 26٠‏ ونباية المحتاج "1-7 والمغي 
6/5 -187 وكشاف القناع 111/6" 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟7/ /17 .18" 17 
*الاثا. ونهباية المحتاج آ/ 5١‏ والمغني 5ق 
441 


ملموفمول بر توملرء م ولمووو روم وووان ووم مم ماءل را ومع مهمو ع دوو امو ووماللعل ءوده 


الانتفاع بالحرفة مهراء فيصح أن يتزوج الرجل 
المرأة على عمل معلوم كخياطة ثوب معين. 
وبناء دار وتعليم صنعة وغير ذلك من كل ما هو 
مباح. ويجوز أخذ الأجرة عليه لقوله تعالى 
حكاية عن شعيب مع موسى عليه الصلاة 
والسلام: «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج # . ١‏ ولأن 
منفعة الجر يجوز أخذ العوض عنما في الإجارة 
فجازت صداقا. 9) 

وعند الحنفية خلاف ملخصه أن ماهومال أو 
منفعة يمكن تسليمها يجوز التزوج عليها. وما 
لا يمكن تسليمه لا يجوز ول ذلك لا يجوز أن 
يتزوج الحر على خدمته إياها سنة. لأن موضوع 


لأآن خدمة الزوج لزوجته ‏ كما قيل قلب 
للأوضاع ‏ لأن المفروض أن تخدمه هي لا 
العكس . وأما إذا سمى إيجاربيت أوغيرذلك 
من منافع الأعيان فإن هذا جائز عندهم . 

وأما ما تردد بين أن يكون خدمة أو لا كرعي 
غنمها أوزراعة أرضهاء فإن الروايات قد 
اختلفت في ذلك. كم) اختلفوا فيا هو 


الأرجح رين 

77/ سورة القضص‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج 778/7 - 774 وكشساف القناع ه/ ١"‏ 
والمغنني "/ 5417 


(1) حاشية ابن عابدين - طبعة بولاق الأولى ؟/ 7 ع #م 
وفتح القدير 1774/7 ١76‏ 


- 181١ 


6 ممع ع م لعا و اام ولمع وا ووو ةقفن ةوللء 


وقالوا : إذا تزوج الحر امرأة على أن يخدمها 
هوسنة مثلا فهذه التسمية عند الشيخين فاسدة 
والعقد صحيح ووجب عليه إما مهر المثل في 
بعض الروايات. أو قيمة خدمته المدة المنصوص 
عليها في عقد الزواج . 9) 

كذلك اختلف المالكية في جعل الصداق 
خدمته لما في زرع أوفي بناء دار أوتعليمها فمنعه 
»الك يسو لتعتسيف وير ابيب وكرهه ابن 
القاسم وأجازه أصبغ . قال اللخمي : وعلى 
قول مالك يفسخ لك قبل لاد وت ل 
بصداق المثل . وقال ابن الحاجب على القول 
بالمنع: التكاح صحيح قبل البناء وبعده. 
ويمضي با وقع به من المنافع للاختلاف فيه. 
وهذا هو المشهور. ") 


ثامنا : شهادة أهل الحرف : 
١١‏ اتفق الفقهاء على رد شهادة صاحب 
الحرفة المحرمة كالمنجم والعراف. وكذنك 
صاحب الحرفة التي يكثر فيها الربا كالصائغ 
والصيرفي إذا لم يتوقيا ذلك . 

واختلفوا في قبول شهادة أصحاب الحرف 
الدنيئة؛ كالحائك. والحجام. والزبال. 
| فالأصح عند الحنفية والشافعية وهومذهب 
المالكية وني وجه عند الحنابلة أنه تقبل 
(7) الدسوقي ٠٠9/7‏ 


ل ووفههة ووووثثونوونقيوةثموة موء د م موه مرو هوم نو نووموء م عوقومءثقةءثةنءمءثوقءث دده 


شهادتهمء لأنه قد تولى هذه المسررف تقوم 
صالحون فم لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر 
الصناعة, فالعبرة للعدالة لا للحرفة. فكم من 
دنىء الضناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة. 
وقد قال الله تعالى: #إن ليدم عند الله 
أتقاكم * . )1( 

لكن يقول المالكية والشافعية: إذا كان من 
يقوم بهذه الحرف بمن لا تليق به. ورضيها 
اختيارا بأن كان من غير أهلها و يتوقف قوته 
وقوت عياله عليه الم تقبل شهادته. لأن ذلك 
يدل على قلة: المبالاة وعلى خبل في عقله. 
وتقبل إن كان من أهلها أو اضطر إليها . 

ومقابل الأصح عند الحنفية والشافعية والوجه 
الآخر عند الحنابلة أنه لا تقبل شهادتهم , لأن 
القيام هذه الحرف يسقط المروءة وخاصة إذا كان 
ف الحرفة مباشرة النجاسة . 9) 

كما أن شهادة الأجير الخاص لمستأجره 
لا تقبل. لأن المنافع بينهم متضلة. ولقول 
النبي يك : ولا تجوزشهادة الوالد لولده. 
ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج 


١7 / سورة الحجرات‎ )١( 

.١54ا//7 حاشية ابن عابدين 4/ 8لا والاختيار‎ )١( 
ونهاية‎ ,.77١ /4 والدسوقي 157/4. ومنح الجليل‎ 
المحتساج 4 86», والمهسذب 777/7, ومغني المحتساج‎ 
١/4 وكشاف القناع 5 ؛ والمغني‎ » 7/4 
ويجدر التنبه إلى أن اعتبار المهنة دنيئة أو غير دنيئة مرده إلى‎ 


العرف . 


ل 81ااس 


مووووممونوفووروومووللولمفللللمرونوننممم عمل وو ملعنو ورور مو لوو ممم مءام رم 


لامرأته. ولا العبد لسيده, ولا السيد لعبده. 
ولا الشريك لشريكه.ء ولا الأجير لمن 
استاجرهة () 

ولأن الأجيريستحق الأجرة في مدة أداء 
الشهادة» فصار كالمستأجر لآداء الشهادة. وهذا 
عند الحنفية والحنابلة . 

وتقبل شهادته لمستأجره عند المالكية إن كان 
الأجيرمبرزا في العدالة ولم يكن في عيال المشهود 
له 59) ش 


تاسعا : بيع الة الحرفة على المفلس وإجباره 

على الاحتراف: 

5 من الأحكام التي تتعلق بالحجر على 

المفلس بيع ماله لسداد ديون الغرماء. وقد 

اختلف الفقهاء في بيع الة الحرفة للمحترف. 
فعند الشافعية تباع اله حرفته لسداد ديونه . 
وهو رأي المالكية إن كثرت قيمتها أولم يحتج 

إليها. 


)١(‏ حديث: دلا تجوز شهادة الوالد لولده» ذكره ابن الهمام في 
فتح القدير (5/ 7١‏ ط الميمنية) وعزاه إلى الخنصاف. 
وذكر إسناده. وفيه يزيد بن أبي زياد الشامى وهو ضعيف 
كا في التهذيب لابن حجر اروم ط دائرة 
المعارف العثانية) . 

)١(‏ الاختيار ؟'//ا4١2‏ وفح القدير 4117/5 ظ دار إحياء 
الئراث. وشرح منتهى الإرادات /٠‏ 01 6 ومنح الجليل 
14 ”© والدسوقي 4/ ١54‏ وترى اللجنة أن العيرة فى 
قبول الشهادة وردها اطمئنان القاضي إلى عدالة افق 
الشاهد. 


ووموموفء رونم ثوموعيوومء م.م ممم ووو اأقروةلاوثويو نوف ووووءممووووووموقووموة وو و رودو ووو 


فإن كان محتاجا لها أوقلت قيمتها فلا تباع . 

وقال الحنابلة : تترك له آلة خرفته ولا تباع . 

ولم يعثر على نص في ذلك عند الحنفية . 

وإذا فرق مال المفلس على الغرماء وبقيت 
عليه ديون», وكانت له صنعة فهل يجبره الحاكم 
على التكسب أو إيجار نفسه ليقضي دينه؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية 
عند الحنابلة إلى أنه لا يجبرعلى ذلك» 
ولا يلزم بتجر أوعمل أو إيجار نفسه لتوفية مابقي 
عليه لغرمائه من ديونهم , لأن الديون إنم| تعلقت 
بذمته لا ببدنه لقوله تعالى : #وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة 7# ولما روى أبوسعيد أن 
رجلا أصيب في ثار ابتاعها فكثردينه فقال 
النبي كه : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي كله : 
«خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 22 ولأن 
هذا تكسب للمال:: فلا يجيره عليه الحاكم. 
كقبول الهبة والصدقة. وقال اللخمي من 
المالكية : يجبر الصانع ‏ لا التاجر ‏ على العمل 
إن كان غرماؤه قد عاملوه على ذلك . والرواية 
الثانية للحنابلة أن الحاكم يجبره على 
الكسب. 90 


7/١ / سورة البقرة‎ )١( 
» (؟) حديث : «تصدقوا عليه‎ 
. أخرجه مسلم (/ 1141 ط الحلبي)‎ 
ونباية-‎ .17 1١/7“ له الزيلعي ولول ومنسح الجليل‎ 


اسه 


حرفة .١١‏ حرق. حرم ١‏ 


ا ا ا ا 00000 


عاشرا : تضمين أصحاب الحرف: 

6 اتفق الفقهاء على أن صاخب الحرفة 
يضمن ماهلك في يده من مال أوما هلك 
بعمله إذا كان الملاك بسبب إهمال منه أوتعد» 


وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا مشتركاء أما ١‏ 
ما هلك بغير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه في 


الحملة. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلحي (إجارة 


ف/ا١٠١‏ - 1# وضان). 


حادي عشر : التسعير على أهل الحرف : 
5' لا يجوز التسعيرعلى أهل الحسرف 
والصنائع إلا إذا احتاج الناس إلى حرفة طائفة 
كالفلاحة, والنساجة, والبناء وغيرها. فإن ولي 
الأمر يجبرهم على ذلك بأجرة المثل. وهذا من 
التسعير الواجب كما يقول ابن القيم .9 


ف8١).‏ 
0 
انظر : إحراق. 
- المختاج 4 * ,رأسنى المطالب 1417/7. والمغني 
1/5 145 


)١(‏ الطرق الحكمية ص/ا94؟ 


ومفهووووموموو ري نووفوفلث ل نر اوأر ود و ووو رمو و مور موي فود د دومع ووو عدويو 


رم 
التعريف : 


١‏ - ا حرم بفتحتين من حرم الشيء حزما حرام 
وحرم حَرَما وحراما أي امتنع فعله. 

ومنه الحرام بمعنى الممنوع. والحرمةما 
لا يحل انتهاكه. والحرمة أيضا المهابة» وهي 
اسم بمعنى الاحترام . مثل الفرقة والافتراق. 
والجمع حرمات  )١(‏ 

وفي الاصطلاح يطلق الحرم على أمور: 
أ مكة وما حولماء وهذا المعنى هوالمراد عند 
إطلاق كلمة الحرم يقول الماوردي : (أما الحرم 
فمكة وما طاف بها من جوانبها إلى أنصاب 
الحرم)”"2 وعلى ذلك فمكة جزء من الحرم . قال 
القرطبي في تفسير قوله تعالى : «إأولم يروا أنا 
جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من 
حوطهم 4(" هي مكة. وهم قريش . أمنهم الله 
تعالى فيها *) 


)١(‏ المصباح المنير والمفردات للراغب الأصبهاني والقاموس 


المحيط . | 

١514 .١95ص الأحكام السلظانية للماوردي‎ )١( 

(*7) سورة العنكبوت / /ا" 

(4) شفاء الغرام /١‏ 04 وتفسير القرطبي /١7‏ 27517 ومغني 
المحتاج 7/ /11 05 والقليوبي 178/1 : 


184 سه 


6م ع و م م ملاوع ووو ووو ووووووواوووووونو وتم وو ةنم ممم مهم 


ومنه قولهيكة : «إن الله حرم مكة فلا تحل 
لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي» . 07) 
وجه تسمية الحرم هو أن الله سبحانه وتعالى 
حرم فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره» كالصيد 
وقطع النبات ونحوهما . 
ب المدينة وما حولماء كيا قال البي كله : 
«المديئة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرهاء 
ولا يحدث فيها حدث . من أحدث حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 9) 
وسيأتي بيان حدوده . 
أولا : حرم مكة : 
أ دليل تحريمه : 
١‏ - صرح الفقهاء بأن مكة وما حوها أي الحرم 
المكي حرام بتحريم الله تعالى إياه. 
وقد وردت في ذلك ايات وأحاديث منها: 
قوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا حرما امنا 
ويتخطف الناس من حولهم 74" 
قال القرطبي : أي جعلت لهم حرما امنا 
أمنوا فيه من السبي والغارة والقتل . ©) 
)١(‏ حديث: «إن الله حرم مكة فلم تحل . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 55/4 ط السلفية) من حديث عبدالله 
ابن عباس . 


)١(‏ حديث: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا .. ؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 48١/54‏ ط السلفية)هد حديث أنس بن 
مالك . 

(') سورة العنكبوت / /ا" 

() القرطبى 7514/17 


ا ا ا ا ل ل ل ا 


ومنها قول النبي 2 : «إن هذا البلد حرمه 
الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض)7) 
وقوله 25 : ماد موي ار وان 
نهار . 29 : 
وذكر الزركشي في حكمته وجوها منها : 
التزام ما ثبت له من أحكام. وتبيينما 
اختصن به من البركات . 3 
ب محديد حرم مكة : : 
حد الحرم من جهة المديئة المنورة عند التنعيم 
وهوعلى ثلاثة أميال. وفي كتب المالكية أنه 
أربعة أوخمسة أميال. ومبدأ التنعيم من جهة 
مكة عند بيوت السقياء ويقال لها بيوت نفار» 
ومن جهة اليمن سبعة أميال عند أضاة لبن 
ومن جهة جدة عسي يال عد فطع 
الأعشاش لآخر الحديبية. فهي من الحرم . 
ومن جهة الجعرانة تسعة أميال في شعب 
)١(‏ حديث: وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق. . . ؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ /ا 4‏ ط السلفية). ومسلم (؟/ 4/85 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ لمسلم . 
(؟) حديسث: «إن الله حرم مكة فلم تحل . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 45/4 _ط السلفية) من حديث عبدالله 


ابن عباس . 
() إعلام الساجد 7 - 50 والقليوبي ؟/ 178 


- 168- 


لل 07000 


ومن جهة العراق سبعة أميال على ثنية 
بطرف جبل المقطع , وذكرفي كتب المالكية أنه 
ثمانية أميال . 
ومن جهة الطائف على عرفات من بطن 
نمرة سبعة أميال عند طرف عرنة . 
ولعل الاختلاف ني تحديد الأميال يرجع إلى 
الاختلاف في تحديد أذرع الميل وأنواعها . ") 
وابتداء الأميال من الحجر الأسود . 9) 
هذا وقد حدد الحرم المكي الآن من مختلف 
الجهات بأعلام بينة مبينة على أطرافه مثل المنار 
مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية 
والأعجمية . 


وانظر مصطلح أعلام الحرم ). 


دخول الحرم المكي : 

أ الدخول بقصد الحج أو العمرة : 

5 - اتفق الفقهاء على أن من أراد دخول الحرم 
بقصد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت 
المحددة أو قبلها. ومن جاوز الميقات بغير إحرام 
فعليه أن يعود إليه ويحرم منه . فإن لم يرجع فعليه 


2165 2188/7 البدائع 7/ 154. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وجواهر الإكليل كولكل‎ 211/١ /7 ومواهب الجليل‎ 
ؤاعلام‎ .578/1١ وغباية المحتاج / ه؛*. ومغني المحتاج‎ 
الساجد 5 56. وكشاف القناع "/*. ومطالب‎ 
ومابعدها.‎ 04 /١ أولي الغبى 7/ 787 وشفاء الغرام‎ 

(؟) مطالب أولي العبى 8857/1 


دم سواء أتبرك العود بعذرأم بغيرعذر. عامدا 
كان أم ناسيا. إلا أنه إذا خاف فوات الوقوف 
بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق فيحرم من 
مكانه وعليه الدم . () 

وتفصيله في مصطلح : (إحرام) . 


ب - الدخول لأغراض أخرى : 
ه -يجوزلمن كان داخل المواقيت (بين الميقات 
والحرم) أن يدخل الجرم بغير إحرام لحاجته 


: والحرج مرفوع. فصرركالمكي إذا خرج ثم 


دخلء. بخلاف ما إذا دخل للحج لأنه 
لا يتكرر. فإنه لا يكون في السنة إلا مرة. وكذا 
لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه . 

كما يجوزلمن يخرج من الحرم إلى الحل (داخل 
المواقيت) أن يدخل الحرم بغي رإحرام. ولولم 
يكن من أهل الحرم. كالآفاقي المفرد بالعمرة. 
والمتمتع. وهذا باتفاق الفقهاء . 

كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أوخوف 
من ظالم أو لحاجة متكررة كالحطابين والصيادين 
ونحوهما بغير إحرام» لأن النبي يل دخل مكة 
يوم الفتح بغير إحرام . وفي وجوب الإحرام على 
من تتكرر حاجته مشقة . 9) 
)١(‏ ابن عابدين ؟/ 174. وجواهر الإكليل 117٠١ /١‏ ومغني 


المحتاج ١/؛.‏ والمغنى 4/8" 
)١(‏ الاختيار 14781١51١ /1١‏ ابن عابدين ؟/ 2168 - 


185 -ه 


(ففوووؤوووةاوووووو ءلمو ووو وو ووو وو و لماي ورؤووووونووووووونو وا وونونوءووةنوةوم ةمثو نققيه 


5 أما الآفاقي0') ومن في حكمه ‏ غيرمن تقدم 
ذكرهممن يمرون على المواقيت إذا أرادوا دخول 
الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة وهوقول عند 
الشافعية) يرون وجوب الإحرام عليهم بأحد 
النسكين. ولا يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير 
إحرام . 

وفي قول آخر للشافعية وهوالمشهور عندهم : 
أنه يجوز دخول الحرم للآفاقي أيضا بغيرإحرام 
لكنه يستحب له أن 0 

وهذا في الجملة» وتفصيله كالتالي : 

قال الحنفية : الآفاقي إذا أراد دخول الحرم 
بغير النسك كمجرد الرؤية أو النزهة أو التجارة 
لا يجوزله أن يتجاوزالمي قات إلا محرماء لأن 
فائدة التأقيت هذاء لأنه يجوز تقديم الاحرام 
على المواقيت. لما روي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تجاوز الموقت إلا بإحرام)9") 


- والمجموع // ٠١‏ ومابعدها والشرح الصغير 1/1 - 
ه00 وكشاف القناع 1/ 14٠17‏ . 2 

)١(‏ القياس أن ينسب إلى المفرد ف«أفقي» ونسب إلى المفسرد 
أيضا بفتحتين على غير قياس فقيل أفقي. وكثر في كلام 
الفقهاء النسبة إلى الجمع فقالوا «افاقي» (انظر المصباح المنير 
والمراجع المذكورة أدناه. 

)١(‏ الاختيار١/١5١.‏ وابن عابدين 154/7, والشرح 
الصغير ؟/ 2714 ومغني المحتاج ١‏ » وكشاف القناع 
10 

() حديث : «لا تجاوز الموقت إلا بإحرام؛ أورده الهيثمي في 


مجمع الزوائد (/ 7١7‏ ط القدسي) من حديث عبدالله ‏ 


اح ا ا ا ا ا ا ا 1000ل الل لل لل ل لل لل نا 


فإن جاوزها الآفاقي بغيرإحرام فغليه شاة. فإن 
عاد فأحرم منه سقط الدم . 

أما لوقصد موضعا من الحل. كخليص 
وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام . فإذا حل به 
التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام . قالوا: 
وهو الحيلة لمريد ذلك بقصد أولي. كا إذا كان 
قصده لجدة مشلا لبيع أوشراء» وإذا فرغ منه 
يدخل مكة ثانياء إذ لوكان قصده الأولي دخول 
مكة ومن ضرورته أن يمر بالحل فلا يحل له تجاوز 


7 : )0 
الميقات بدون إحرام . 


وقال المالكية : إن كل مكلف حر أراد دخول 
مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين 
وجوياء ولا يجوزله تعدي الميقات بلا إحرام , 
إلا أن يكون من المترددين أو يعود إلئ مكة بعد 
خروجه منها من مكان قريب (أي دون مسافة 
القصر)لم يمكث فيه كثيرا فلا يجب عليه, 
وكذلك لا يجب على غير المكلف كصبي 
ورت 9 

وقال الحنابلة : لا يجو زمن أراد دخول مكة أو 
انسرع أوأراة نسكنا جاوز البقات: . إلا لقتال 


مباح لدخولهككةِ يوم فتح مكة وعلى رأسه 


ب ابن عباس ., وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه خصيف. 
وفيه كلام» وقد وثقه حماعة) . 

١١4 /١ وابن عابدين‎ 2154١ /١ الاختيار‎ )١( 

١4 /١؟ الشرح الصغير‎ )١( 


/1817 سه 


500000000000001 1101011 


ارقف 01 أوحاجة متكررة 
كحطاب. وناقل الميرة» ولصيد. واحتشاش». 
ونحوذلك. ومكي يتردد إلى قريته بالحل . 29 
وقال الشافعية كما نص غليه النووي ‏ : إن 
من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة» أو 
تخارةء أؤزوسالة: أزكاق وكيا صائدا عن مره 
يستحبله أن يحرم . وفي قول: يجب عليه 
الاحرام . وعلى كل فقد نصوا أنه لوجاوز 
الميقات بغيرإحرام ثم أراد النسك فميقاته 
موضعه ولا يكلف العود إلى الميقات . 9) 


دخول الكافر للحرم : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوزلغيرالمسلم 
السكنى والإقامة في الحرم لقوله تعالى : «ياأيها 
الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 

والمراد بالمسجد الحرام الحرم بدليل قوله 
سبحانه وتعالى بعده: #إوإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله74 أي إن خفتم فقرا 
وضررا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان يحصل 


. حديث: «دخل يك يوم فتح مكة‎ )١( 
(الفتح 4/ 9ه السلفية) . ومسلم (؟/ صط الحلبي)‎ 
. من حديث أنس بن مالك‎ 

(؟) كشاف القناع 1١0/1‏ . 6.7 

(©) المجموع 1/ ٠١‏ 17 ومغنى المحتاج /١‏ 41/4 

(؟) سورة التوبة /.4> 

(5) سورة التوبة /.4؟ 


. .» أخرجه البخاري 


فوعوريورووويرنووعوي ووو وعمميو ون نوفوو وروم م مز نوفوومة مقفوقيي ةا تع وميم تر انث دقيلهة 


عي رو بع ب لاسي ا 
يغنيكم الله من فضله. ومعلوم أن الجلب إنم]| 
يجلب إلى البلد والحرم, لا إلى المسجد نفسه . 

والمعنى في ذلك أخهم أخرجوا النبي بك منه. 
فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال . ”2 

واختلفوا في اجتياز الكافر الحرم بضفة 
مؤقتة» فذهب الشافعية والحنابلة وهوقول عند 
المالكية: إلى منع دبول الكفار إلى الحرم 
مطلقاء لعموم الآية. فإن أراد كافر الدخول إلى 
لحي عتم ققة .فاك كادت دسي الزارة 
خرج إليه من يشتري منه ولم يترك هويدخل . 
وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خخرج إليه من 
يسمع رسالته ويبلغها إياه.. فإن قال: لابد لي 
من لقاء الإمام وكانت المصلحة في ذلك خرج 
إليه الإمام. ولم يأذن له بالدخول . 

وإذا أراد مشرك دخول الحرم ليسلم فيه منع 
منه حتى يسلم قبله . 9) 

قال الشافعية والحنابلة : وإذا دخل المشرك 
الحرم بغيرإذن عزر ولم يستبح به قتله. وإن 
دخله بإذن لم يعزر وينكر على من أذن له. 9 


)١(‏ تفسسير الأحكام للجصاص 88/7 وتفسير القرطبي 
.٠‏ والزرقاني /157. والحطاب "/ ١لاء‏ 
والجمل ه/ ,.3١5‏ والمغني 8/ 5179 ااه 

» ١15ا/ص المراجع السابقة. والأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
١4ه والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 

[فةا الأحكام السلطانية للماوردي ص/2157 ولأبي يعلى 
صه ١5‏ 


-1١488بب‎ 


6666 6ن 666 698 9/6166 وهو أ واو ونوا قاع هه هق ههه ويه وه وهاه وبوره ماه منوزواه وزواوافاة 


وقال الحنفية: لا يمنع الذمي من دخول 
الحرم, ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم 
ولوكان المسجد ا حرام . 27 

يول الجصاص في تفسيرقوله تعالى : 
«إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام 4 : 20 يجوز للذمي دخول سائر المساجدء 
وإنما معنى الآية على أحد الوجهين : إما أن 


يكون الغبي خاصافي المشركين الذين كانوا.-. 


ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد. لأنهم لم 


السيف وهم مشركو العرب . أو أن يكون المراد 
منعهم من دخول مكة للحج . ويدل على ذلك 
قوله تعالى : «#وإن خفتم عيلة 974" الآية. وإنما 
كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم 
بمنعهم من الحج. لأنهم كانوا ينتفعون 
بالتجارات التي كانت في مواسم الحج . ©) 


مرض الكافر في الحرم وموته : 


8 - تقدم أن الكافرلا يجوزله الدخول إلى الحرم 


عند الجمهور. فلودخل مستورا ومرض أخرج 
ل الحل. وإذا مات في الحرم حرم دفئه فيه 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7594 وتفسير الجصاص 
نذاينا 

(؟) سورة التوبة /.48" 

(5) سورة التوبة /4؟ 

(4) تفسير الأحكام للجصاص ”/ 8/8 


ومفف عمو فممعء وووفوعع و فقاو ولام مو فوا فاه كأ ووفاف وو ف و ووم و ووو و وووووووةث و نوثمة 


فإن دفن نبش قبره ونقل إلى الحل: إلا أن 
يكون قد بلي فيترك كما ترك أموات الجاهلية . )١(‏ 


القتال في الجرم : ْ 
9 لا خلاف بين الفقهاء في أن من دخل الحرم 
مقاتلا وبدأ القتال فيه يقاتل» لقوله تعالى : 


«ولا تقاتلوهم عند المسجد الخرام حتى 


يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» . 9) 


وكذلك من ارتكب في الحرم جريمة من 
جرائم الحدود أو القصاص مما يوجب القتل فإنه 
يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه بالحرم. ى) سيأتي في 
الفقرة التالية . 

واختلفوا في قتال الكفار والبغاة على أهل 
العدل في الحرم إذا لم يبدءوا بالقتال.. فذهب 
طاووس والحنفية» وهوقول ابن شاس وابن 
الحاجب من المالكية» وصححه القرطبي . وقول 
القفال والماوردي من الشافعية. وبعض الحنابلة 


إلى أنه يحرم قتالهم في الحرم مع بغيهم . ولكنهم 
لايطعمون ولا يسقون ولا يؤوون ولا يبايعون 
حى رج رامن امون لفوله تال : لؤرلا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 


)١(‏ تفسير القرطبي // ع ١ق‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص17 ا ولأبي يعلى صه ١5‏ : والمغني اه 
(؟) سورة البقرة / ١9١‏ 


184اسه 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيه» قال مجاهد : الآية محكمة. فلا يجوز قتال 
أحد إلا بعد أن يقاتل . 

ولقوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا حرما 
أمنا» . ('2 ولقوله يَكلةِ : «إن هذا البلد حرمه الله 
تعبالى يوم خلق السموات والأرضء فهوحرام 
بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من 
نهار :7") 

وقال الشافعية في المشهور عندهم وصويه 
النووي: إنه إذا التجأ إلى الحرم طائفة من 
:الكفار والعياذ باللهء أوطائفة من البغاة. أو 
قطاع الطريق يجوز قتالهم في الحرم فقد ورد عن 
ابي شريح العدوي عن رسول الله ككلِةٍ أنه قال : 
«إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماء ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص 
لقغنال رسول اللهكلةٍ فقولواله: إن الله أذن 
لرسوله يكلله وم يأذن لكم. وإنما أذن لي ساعة من 
غبار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأضوع © 

وهذا قول سند وابن عبد البرمن المالكية. 
(؟) حديث: «إن هذا البلد حرمه الله . 

ف/ ١‏ 
() حديث: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري ١/4‏ 4ط السلفية) مسلم 
(4817//5 - 488 ط الحلبي) 


...0 سبق تخ رجه 


ووومعم ومو مفو ف لاومو مفو واوف عو وهاو وععواو فعيو فعقاة وعاقب قوإفو م واقاؤة وأمواة 6اقاوة 6 قءوام 


وصوبه ابن هارون في الحاصر من الحج . وحكى 
الحطاب عن مالك جواز قتال أهل مكة إذا بغوا 
على أهل العدل. قال: وهو قول عكرمة 
وعطاء : 

وهذا قول للحنابلة أيضاء فقد جاء في تحفة 
الراكع والساجد: فإن بغوا على أهل العدل 
قاتلهم على بغيهم إذالم يمكن ردهم عن البغي 
إلا بالقتال. 

واستدل من أجاز القتال في الحرم بقوله 
تعالى : «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم 74" وقالوا: إن هذه 
الآية ناسخة لقوله تعالى : #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام 6 . ”' وقالوا أيضا: إن النبي يك 
دخل مكة وعليه المغفر. فقيل : إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. 9©) 

وأجابوا عن الأحاديث "لواردة في تحريم 
القتال بمكة أن معناها تخريم نصب القتال 
عليهم بها يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن 
إصلاح الحال بدون ذلك . 

ولأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى 
التي لا يجوز أن تضاع , ولأن تكون محفوظة في 
حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه . 9©) 


)١(‏ سورة التوبة / ه 

(1) سورة البقرة / ١91١‏ 

(5) حديث: «دخل مكة وعليه المغفر» سبق تخريجه ف / > 
(5) ابن عابدين 7/7 707, والبدائع 0/ 114. وجواهر - 


س1١84٠0‎ 


وو م ووه ووعقواه هاو وا هه م وهاه فا اي كه والاه ةك 6 موه هيه مهاه و ووو وإ اموه وأويهاه اه ولو ووه موه 


٠‏ -واتفق الفقهاء على تحريم قطع أوقلع 
نبات الحرم إذا كان مما لا يستنبته الناس عادة 
وهورطبء. كالطرفاء., والسلم. والبقل». 
البري. ونحوهاء سواء أكان شجرا أم غيره 

والأصل فيه قوله تعالى : «أول يروا أنا جعلنا 
حرما أمنا . (') 


ولا وردفي الحديث أن النبي كله قال: «حرم 
الله مكة» إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا يعضد 
شجرهاء . 9) 


ويستوي في الحرمة المحرم وغيره. لأنه 
لا تفصيل في النصوص المقتضية للأمن . ولأن 
حرمة التعرض لأجل الحرم» فيستوي فيه المحرم 
وغيره باتفاق الفقهاء . 9) 


واستثي من ذلك الإذخحرء لما ورد أن النبي 
كك لما قال في الحنديث السابق : «لا يعضد 


- الإكليل .٠07/١‏ والحطاب #/ ,٠١4 07١‏ 
والقرطبي 7/١هثا.‏ ولاه"ا, وشفاء الغرام١/١7,‏ 
والمجموع 7/ 710 وإعلام الساجد ص7١٠,‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص2.155 وتحفة الراكع والساجد 
ص7١١.‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص”947١‏ 

51// سورة العتكبوت‎ )١( 

(7) حديث: «حرم الله مكة #اأخترجة البخاري (الفتح 
7١/٠‏ _ط السلفية) 

(”) البدائع ه/ ٠٠١‏ ومابعدها وتبيين الحقائق 7/ 1/١‏ 
وجواهر الإكليل 118/١‏ 199. ومغنى المحتاج - 


وقعق لقننو ورنرو عينم فميءل نوم نيو يونم نه كوه نونقرر رةه مون قو ووم منومموي ميم ميملء 


شيجرهاء قال العباش رضي القدغنه إلا الإذخخر 
ايسول ابض لزنه مام ااهل كه بين وتوت 
فقال النبي كل : «إلا الأشعو 7 والمعنى فيه 
قيار إليية الساس رق اهن يفوتابة 
اهل مكة إلى ذلك. في حياتهم ماني 3) 


وألحق.بعض الفقهاء (المالكية) بالإذخر السنا 
والسواك والعصا وما أزيل من النبات بقصد 
السكنى بموضعه للضرورة. كا ألحق به جمهور 
الشافعية والقاضى وأبوالخطاب من الحنابلة 
الشوك كالعوسج وغيره من كل ماهو مؤذ. © 


وأطلق غيرهم القول بالحرمة ليشمل سائر 
الأشجار والحشيش إلا ما ورد النص باستثنائه 
وهوالإذخرء وذلك لما جاء في حديث أبي 
غرييرة: إؤلا مختلى شوكها أى مكة .. ولآن 
الغالب في شجر الحرم الشوك» فلم حرم 
النبي كَل قطع شجره والشوك غالبه كان ظاهرا 
ف تريعة 9 


ع ١/لااه.‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص/157 , : 
ولأسي يعلى ص4 .١14‏ والمغنى لابن قدامة 149/7 
والشرقاوي 4514/١‏ 

)١(‏ حديث: «حرم الله مكة . . .» سبق تخريجه آنفا. 

(1) نفس المراجمع . 

(*) الشرح الصغير؟/ 21١١‏ ١ع‏ والحطاب. »١78/#‏ 
وجواهر الإكليل وك والمغني ع/لء.وم 

(5) المغنى "/ ٠ه"‏ اهم 


١91١ 


ولا بأس بأخذ الكمأة (الفقع) لأنهها لا أصل 
ش] قليسا يشير ولا حشين 01 
أما اليانس من شجر الحرم وحشيشه فلا يحرم 
الانتفاع به عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة): لأنه بمنزلة اميت لخروجة 
عن حد العم 29 
وقال المالكية : 


لا فرق بين أخضره 
إية 1 : 


ويأبسه . 1 
٠‏ ويجوز قطع وقلع ما يستنبته الناس عادة 
كخس ٠.‏ وبقل. وكرات». وحنطة. وبطيخ . 
بنفسه.ء اعتبارا بأصله» فإن الناس من لدن 
رسول اللهيقةٍ إلى يومنا هذا يزرعونه في الحرم 
ويحصدونه من غير نكير من أحد . 
ولا فرق في الجواز بين الشجر وغيره عند 
جمهور الفقهاء. والمذهب عند الشافعية أن ما 
١‏ استنبته الأدمي من الشجر كغير المستنبت في 
ا حرمة والضان» لعموم الحديث المانع من قطع 
الشجر. 
القول الشان عندهم: قياسه بالزرع 
كالحنطة والشعيروالخضروات» فإنه يجوز قطعه 
ولا ضان فيه بلا خلاف . 


5٠١١ والبدائع ؟/‎ .57١ /7 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) البدائع ه/ .5١٠١‏ ومغنى المحتاج .577/١‏ والمغني 
*/ ١ه”.‏ وكشاف القناع اك والزيلعي 700 

(6) الشرح الصغير ؟/ .1٠١١‏ وجواهر الإكليل ١98/١‏ 


وإذا كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في 
الخل وأغصانها في الحرم فهي من الحل اعتبارا 
للأصل. 7) ش 


رعي حشيش الحرم والاحتشاش فيه 
١١‏ -يجوزرعي حشيش الحرم عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية. وهووجه عند 
الحنابلة, وقول 5 يوسف من الحنفية) لأن 
اهدي كان يدخل إلى الحرم فيكثر فيه فلمريتقل 
أنهم كانوا يكمون أفواهه. ولأن بهم حاجة إلى 
ذلك أشبه الإذخر. 

ولا يجوزذلك عند أبي حنيفة ومحمد. وفي 
رواية عند الحنابلة, لأنه لما منع.من التعرض 
لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه 
وبإرسال البهيمة عليه لأن فعل البهيمة يضاف 
إلى صاحبهاء كما في الصيد فإنه لما حرم عليه 
التعرض استوى فيه اصطياده بنفسه. وبإرسال 
الكلبء كذا هذا © 

أما الاحتشاش أي قطع نبات الحرم للبهائم 


.118/١ وجواهرالإكليل‎ .5١1١-5٠١١ البدائع ؟/‎ )١( 
849 /# والمغنى لابن قدامة‎ 25717 /١ ومغنى المحتاج‎ 
إححانا‎ 
2١14 378/8 والحطاب‎ .5١١-15١١./5 (؟) البدائع‎ 
5 وكشاف القناع‎ ./١ ونباية المحتاج ومغنى المحتاج‎ 
قالفة‎ 


-1957اس 


ا ال ل م ا لل 0000 


رواية عند الشافعية) لقولهكلةٍ : «لا يختلى 
خلاها»(١١)‏ 

وني الأصح عند الشافعية حل أخذ نباته من 
حشيش أو نحوه بالقطع لا بالقلع لعلف البهائم 
للحاجة إليه كالاذخر. 

وا لخلاف فيا لا يستنبته الناس عادة : أما ما 
يستنبته الناس عادة فيجوز فيه الاحتشاش 
اتفاقا . ) 


ضهان قطع النبات في ارم : ظ 
7 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن من قطع ما يحرم من نبات 
الحرم فعليه ضمانه تحرما كان أوحلإلا . واستدلوا 
بفعل عمر. .وعبدالله بن الزبيررضي الله عنهم| 
فقد أمرعمر بشجركان في المسجد يضر بأهل 
الطواف فقطع وفداه. ويقول ابن عباس: في 
الدوحة بقرة» وفي الجحزلة شاة. والدوحة الشجرة 
المظيمة ولقولة الششيرة. 

ثم اختلفوا في نوع الضمان : فقال الشافعية 
والحنابلة : تضمن الشجرة الكبيرة والمنوسطة 
عرفا ببقرة» والصغيرة بشاة, لما تقدم عن ابن 
عباس رضي الله عني)|. 
)١(‏ الخلا: الرطب من الحشيش ويختلى: أي يقطع (مختار 


(؟) المراجع السابقة والشرح الصغير؟/ ١١١‏ 


"وا 


ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000001 


ويضمن الغصن با نقص . وإن قلع شجرا 
من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده. فإن تعذر أو 
يبست وجب الضان . وقال الحنفية: الضمان في 
جميع الصور بالقيمة . ١‏ 

واتفق الجمهور على أنه لا يكون للصوم في 
جزاء قطع نبات الحرم مدخلء لأن حرمته 
بسبب الحرم لا بالاحرام, ولهذا يجب على 
المحرم والخلال على السواء . 

أما المالكية فمع قولهم بحرمة قطع نبات 
السرم الذي يحرم قطعه. قالوا: إن فعل 
فليستغفر الله. ولا جزاء عليه . 29. 


صيد الحرم : 
- اتفق الفقهاء على أنه يحرم في الخرم صيد 
الحيوان البري. وهوما يكون توالده وتناسله في 
البردون البحري وهوما يكون توالده في البحر. 
والمراد بصيد الحيوان البري أن يكون الحيوان 
متوحشافي أصل الخلقة. ولوصارمستأنساء 
نحو الظبي المستأنس . 
ويستوي عند الحنفية وا 
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم . 
وقيده الشافعية والحنابلة لأن يكون مأكول 


لكية أن يكون 


)١(‏ البدائع »ع والشرح ا ييز 7/ ,1١١‏ والخطاب 
«رملاك ومغنى المحتاج 6177/١‏ ونهاية المحتاج 
مام والمغني لابن قدامة / 0*, وكشاف القناع 
اا 


30001111111 1110000000000 


اللحم. فلا يحرم صيد الحيوان البري غير 
مأكول اللحم عندهم . 

ودليل حرمة صيد الحرم قولهككلةِ : «إن هذا 
البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض» إلى قوله: «لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدهاء . 7 

وحرمة صيد الحرم تشمل المحرم والحلال» 
كما تشمل الحرمة إيذاء الصيد أو الاستيلاء عليه 
وتنفيره أوالمساعدة على الصيد بأي وجه من 
الوجوه. مشل الدلالة عليه» أو الإشارة إليه أو 
الأمر بقتله . 9) 

ومن ملك صيدا في الحل فأراد أن يدخل به 
الحرم لزمه رفع يده غنه وإرساله عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لأن الحرم سبب محرم للصيد 
ويبوجب ضمانه., فحرم استدامة إمساكه 
كالإاحرام, فإن لم يرسله وتلف فعليه ضمانه. 
فإن باعه رد البيع إن بقي. وإن فات فعليه 
الجزاء . 

وقال الشافعية : لوأدخل الحلال معه إلى 
الحرم صيدا ملوكا له لا يضمنه» بل له إمساكه 
فيه والتصرف فيه كيف شاء, لأنه صيد حل . 
)١(‏ حديث : ٠لا‏ يختلى خلاها ولا يعضد. . . » سبق تخريجه 

ف/ ه 
ايم 0 ٠04‏ الزيلعي 7/ 5. 14. وابن 

عابدين ,.1١7/7‏ والدسسوقي 7/7. والحطاب 


ع 73١‏ . ومغني المحتاج 15 ولمغنى 
/ عع" هع" 


ووو اووو ومو وو نولو وفوا ووواووووء وأواو م م موس ةوهو دوه هوقووثؤوووووءووووءثوةءيوووة 


ولورمى من امحل صيدافي الخرم ضمنه عند 
جمهور الفقهاء. لأنه صيد الحرم . وكذا لورمى 
من الحرم صيدا في الحل عند الجمهور. لأن 
بداية الرمي من الحرم . وقال أشهب من المالكية 
وهو رواية عند الحنابلة : لا يضمن نظرا لانتهاء 
الرمية.. 

وضان الصيد يكون بلمثل فيا له مثل من 
النعم. أوالقيمة فيه. وفيها لا مثل له بتقويم 
رجلين عدلين يتصدق بها على المساكين على 
النحوالمبين في جزاء الاحرام . ينظر في مصطلح 
(إحرام : ف١5١154-1).‏ 

وق الويلعى ولا ريه الصنوم لأنه غرامة 
كغرامة الأموال وشجر الحرم. والجامع أنهها 
ضان المحل لا جزاء الفعل . )١‏ 
5 ولا يجوزللمحرم ولا للحلال أكل لحم 
صيد الحرم البري», ولا الانتفاع به بأي وجه من 
الوجوه. أما صيد البحر فحلال أكله للمحرم 
والحلال لقوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم عليكم صيد 
البر مادمتم حرماي . 9) 

أما إذا صاد الحلال صيدا خارج الحرم فهل 


)١(‏ ابن عابدين 7117/7. الزيلعي 54-58/7. والمغني 
*/ ه7”4. 57". وجواهر الإكليل /١‏ 118-192 ومغني 
المحتاج ١/154ه.‏ والأحكسام السلطانية للماوردي 
ص1517. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4 ١9‏ 

(؟) سورة المائدة/ 55 


1١45 


يحل للمحرم أكله أم لا؟0 فيه خلاف وتفصيل 
سبق في مصطلح : (إحرام)9) 
وتفصيل أحكام الصيد في مصطلح: 


(صيد) . 
ما يجوز قتله في الحرم : 


6 - انقى الققهناء على جواز قصل الخراب 
والحدأة. والعقرب » والحية. والفارة. والكلب 
العقور. والذئب في الحل والحرم. لما ورد في 
الحديث المتفق عليه أن النبي يك قال: «حمس 
من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : 
الغراب» والجدأة. والعقرب. والفارة» والكلب 
العقور»”” وروي عندكلة أنه قال: «حمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيةء 
والغراب الأبقع , والفأرة. والكلب العقور. 
والجذيا». *) 


والغراب الأبقع هو الذي يأكل الجيف» فلا 
يجوز صيد الغراب الصغير الذي يأكل الحب. 


)١(‏ المراجع السابقة. والدسوقي ١/7‏ ومطالب أولي النبى 
/٠‏ ”ل والمهذب 577/17 

(9) الموسوعة 7/ ١515‏ ف/ا/ 

(') حديث : « خمس من الدواب ليس على المحرم. . ٠.١‏ 
أخرجه البخاري (الفتح */ ه70 ط السلفية), ومسلم 
(؟/608م _ط الحلبي) . من حديث عبدالله بن عمر واللفظ 
فلم ) 

(4) حديث : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحسرم. . . » 
أخرجه مسلم (7/ 865 ط الحلبي) من حديث عائشة . 


مفحي م تنممم فم ةفع يةةةة ةن ة فم نووو ون ني ووووء ني ولوفووووووعوووقور وو فمومومووووءوثننمعدثقهة 


وفي قول عند المالكية: لا يجوز قتل الحدأة 
الصغيرة أيضا لانتفاء الإيذاء منها . 2١‏ 


وأجاز جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) قدل كل مؤذ بطبعه كالأسد والنمر 
والفهد وسائر السباع. خلافا للحنفية في السباع 
غير الصائلة ونحوها كالبازي والصقر. كما أجاز 
الجمهور قل سائر ال هوام والحشرات . واستثنى 
لمالكية من الجواز قتل ما لا يكون مؤذيا 
منها. © وقد سبق تفصيله في مصطلح 
(إحرام) . 27 ْ 


نقل تراب الحرم : 


7 - صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم 
وأحجاره وما عمل من طينه ‏ كالأباريق وغيرها - 
إلى الحلء فيجب رده إلى الحرم . ونقل عن 
بعض الشافعية كراهته . قال الزركشي في أعلام 
الساجد: يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه 
إلى جمينع البلدان. وهذا هوالأصح والذي 
أورده الرافعي كراهته . وعند الحنفية أنه لا بأس 


)١(‏ الزيلعي 57/1, وابن عابدين 17١8/7‏ 519, مواهصب 
الجليل / 17. والدسوقي 7/ 5لا وجواهر الإكليل 
0١‏ والقليوبي 017//7 188., ونهاية المحتاج 
ع ممم والمغني لابن قدامة / 41" 5147 

)١(‏ المراجع السابقة, والبدائع 7/ ,141-1١460‏ وجواهر 
الإكليل ١95-1914 /١‏ 


(”) الموسوعة 7/ ١58-1١55‏ ف489/-17. 


16س 


ا وترابه» نقله الشافعي في 
الأم. وهو المنقول عن عمر وابن عباس. لكنهم| 
كرهاه . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يخرج من تراب 
الحرم. ولا يدخل إليه من الحل, ولا يخرج من 
حجارة مكة إلى الحل. والإخراج شد ف 
الكراهة : (') 

أما نقل تراب الحل إلى الحسرم فجوزه 
الفقهاء. لكنه قال بعضهم : مكروه. وقال 
بعضهم : : خبللاف الأولى القلا عدت فا حونة 
لم تكن . 

ولا خلاف في جواز نقل ماء زمزم إلى الحل 
لأنه يستخلف. فهو كالثمرة. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تحمل ماء زمزم وتخبر أن النبي يَِةِ كان 
كيين 

ولم نعثر في كتب الحنفية والمالكية على نص 
في الموضوع . 


بيع رباع9) الحرم وكراؤها: 
١١١‏ - يرى الحنفية وهو المشهور عن مالك ورواية 


.178- ١71ص وأعلام الساجد‎ . 07/١ مغن المحتاج‎ )١( 
417/7 /7 والمجموع للنووي 7/ 58: . وكشاف القناع‎ 

(؟) نفس المراجع 

() الرباع ‏ بكسر الراء ‏ المنازل ودار الإقامة . كشاف القئاع 
داكي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000011 


عن أحمد, أنه لا يجوز بيع رباع الحرم وبقاع 
االماسك ولا كراؤهاء لحديث: (مكة حرام 
وحرام بيع رباعها وحرام أجزر بيوتها)”'؟ وروي 
عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة قال: 
(توفي رسول الله كل وأبو بكر وعمر ودورمكة 
كانت تدعى السوائب» من احتاج سكن ومن 
استغنى أسكن) . 

قال في البدائع: فيش عن النبي كَل قوله: 
«إن مكة حرام» وهي اسم للبقعة, والحرام 
لا يكون محلا للتمليك . 

وعلل البهوتي التحريم بأن مكة فتحت عنوة 
ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على 


ّْ 1 95 
السلدهة..* ( 


وقال الشافعية . وهورواية عن مالك وأحمد 
وهوغير ال مشهور عن أبي حنيفة إنه يجوز بيع 
وإجارة دور الحرم » لأا على ملك أربابهاء 
يجوز لهم التصرف فيها ببيع » ورهن. وإجارة. 
قال الله تعالى : #للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم4” فنسب الديار إلى 


6 حديث : « مكةحرامء. وحرام بيع رباعها وحرام.‎ )١( 
أخرجه الدارقطي (7/ لاه ط دار المحاسن) من حديث‎ 
عبدالله بن عمرو مرفوعا وصوب الدارقطني وقفه على‎ 
عبدالله بن عمرو.‎ 

(؟) البدائع ه/155. والفروق وعلى هامشها التهذيب 
ااا والأعلام للزركشي 145. 7 . وكشاف 
القناع عا 

() سورة الحشر/ / 


ب 194عت 


المالكين. وقال النبي يَكةِ : «من دخل داز بي 
سفيان فهوامن22 نسب الدار إلى مالكها. 
وقاليَكئِةٍ أيضا : - ترك لنا عقيل من رباع أو 


قر 
لمارف ل جز ابيع سن خرش ل ولأن 
الأصل في الأراضي أن تكون محلا للتمليك. 
إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف 
كالمساجدء ولم يوجد في الحرم . وقال بعض 
الفقهاء : بالجواز مع الكراهة . 

وقيد بعض الفقهاء, منهم أبوحنيفة ومحمد 
وهورواية عن مالك كراهة إجارة بيوت مكة 
بالموسم من الحاج والمعتمر, لكثرة احتياج الناس 
إليها ‏ أما من المقيم والمجاور فلا بأس بها . 

هذاء وقد بحث الزركشي هذا الموضوع مع 
اتجاهات الفقهاء وأدلتهم بإننهاب:94 


ما اختص به الحرم من أحكام أخرى : 
أ مس ل وسيم 
١‏ جمهور الفقهاء على أنه لونذر المشي إلى 


)١(‏ حديث : « من دخل دار أبي سفيان فهوامن». أخرجه 
مسلم (7/ ١407‏ ط الحلبي» . 

(؟) حديث : ٠‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 401 : ط السلفية) ومسلم (7/ 4/5 
ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد. 

(*) المراجع السابقة. وأعلام الساجد للزركشي ص47١‏ - 
601 


وموم مهو وععرم كو ومووكوره وعم ممه مؤأة وو وةقاريء ووه ور هو وأو وأقلواهاه 66أوأمو666م6/وامامة 


أحد يه 00 أوالعمرة الأنه 3 قد 


تعورف إيجاب النسك ببذا اللفظ فكان كقوله : 


عل أحد النسكين. 


ولاورذمن حذيتث الت عقبة أعانثرت أن 
تمشي إلى بيت الله فأمرها النبى كَكٍِ أن تمشى 
وفركن 19 ]ةذ نذرالمشى إلى مكة أوإلى 
الكعبة فهو كقوله إلى بيت الله . 29 


أما إذا نذر الإتيان أو المشي إلى الحرم أو 
المسجد الحرام أوغيرذلك. أوقوع سبيت الله 
مسجد المدينة أوالمسجد الأقصى . أوسائر 
المساجد فاختلفت عبارات الفقهاء : 


قال الحنفية: لوقال: على المشي إلى الحرم 


لعدم العرف في التزام النسك به. وقال 
الصاحبان : يلزمه النسك أخذا بالاحتياط لأنه 
أ يتوصل إلى الحرم ولا المسيحد الحرام إلا 
بالإحرام فكان بذلك ملتزما للاحرام» ولونوى 
بقوله (بيت الله) مسجد المديئنة المنورة أوبيت 
المقدس أومسحدا غيرهما م يلزمه شيء» لأن 


. . » أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 74 - ط السلفية). ومسلم (6/ 74 الحلبي) . 

(؟) فتح القدير88/7. وابن عابدين 161/7 وجواهر 
الإكليل .547/١‏ ومغنى المحتاج 54/ 77. والمغني لابن | 
قدامة 4/ ١5-1١٠‏ 


)١(‏ حديث أخت عقبة بن عامر. 


لاه 


التذر إنيا تب وفاؤه ‏ عند الحتفية ‏ إذا كان هن 
جنسه واجبء. إذ المساجد كلها بيوت الله 
وسائر المساجد يجوز الدخول فيها بلا إحرام فلا 
يصير به ملتزما للإحرام . 

وذهب المالكية إلى أنه لونذر المشي إلى 
مسجد مكة ولولصلاة يلزمه. كما يلزم ناذر 
المشي إلى مكة أوالبيت الحرام أوجزئه المتصل 
به كبابه. وركنه. وملتزمه. وشاذروانه وحجره . 
ولا يلزم المشي لغيرذلك. سواء أكان في المسجد 
الحسرام والححرم » كزمزم والمقام. والصفا والمروة. 
أو خارجا عن الحرم كعرفة . 9 

وقال الشافعية : إذا نذر المشى إلى بيت الله 
أوإتيانه وقصد البيت الحرام 5007 بلفظ 
الحرام. فالمذهب وجوب إتيانه بحج أوعمرة . 
أما إذا لم يقل البيت الحرام ولا نواه أونذ رأن 
يأتي عرفات ول ينوالحج لم ينعقد نذره؛ لأن بيت 
الله تعالى يصدق على بيته الحرام وعلى سائر 
المساجد. ولم يقيده بلفظ ولا نية . 

ولونذر إتيان مكان من الحرم كالصفا أو 
المروة. أومسجد الخيف. أومنى. أومزدلفة, 
لزمه إتيان الحرم بحج أوعمرة, لأن القربة إنما 
تتم في إتيان بنسكه. والنذر محمول على 
الواجب. وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من 


787 فتح القدير /88. وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
5147/١ وجواهر الاكليل‎ 


ومففومنوووةءة نتنفقعفوم ريو ووقوووه تمووثو م وثوةوفوءث وم عو وو ومووثوعو و و9 6مم وه 


الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره . )١‏ 


وتفصيل المسألة في مصطلح ؛ (نذر) وانظر 
أيضا مصطلح : (المسجد الحرام) . 


ب - لقطة الحرم .: 

4 اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه 
غيره. ولا فرق عند حمهور الفقهاء بين لقطة 
الحرم واحل في الأحكام الفقهية من أن أخذها 
من غيرنية التملك مأذون فيه شرعاء وصرح 
بعضهم بوجوب الأخل إذا خاف الضياع » وهي 
أمانة في يد الآخذ (الملتقط) ويشهد على 
أخذهاء لقوله يَكلِةِ : «من وجد لقطة فليشهذ 
ذا عدل أوذوي عدلء, ولا يكتم. ولايغييب» 
فإن وجد صاحبها فليردها عليه. وإلا فهومال 
الله عز وجل يؤتيه من يشاء» . 9) 


ويجب تعريف اللقطة إلى سنة أو إلى أن 
يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها. وتختلف 
بعض أحكامها على حسب اختلاف نوعية 
اللقطة وقيمتهاء وهل يملكها بعد التعريف أو 
يتصدق بها أو يحبسها في ذلك خلاف 


١١ /4 مغني المحتاج 4/ 27557 27537 والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
١1 

(؟) حديث : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل . . . .٠‏ أخرجه 
أبو داود (7/ 70 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عياض بن حمار وإستاده صحيح . 


١58 


«وةووو ماقو وااو ام وهو اواو ووه وإءعاه كوو هافق هاه هلمة هاه مهاويوهبويوء وم يم يو فاه ث٠‏ لماماواة 


وتفصيل»” ينظر في مصطاح : (لقطة) . 


وفي الصحيح عند الشافعية وهورواية عن 
أحمد وقرل الباجي وابن رشد وابن العربي من 
المالكية: إنه لا تحل لقطة الحرم للتملك بل 
تؤخذ للحفظ ويجب تعريفها أبداء لحديث : 
«فإن هذا بلد حرم الله لا يلتقط لقطته إلا من 
عرفهاء”" ففرق بينها وبين لقطة غير الحرم , 
وأخير أنها لا تحل إلا للتعريف. ولم يوقت 
العريق نيدة قفيرهاء قدل على أنه أراذ 
التبريف على الدوام. 


مشابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى. 
فربما يعود مالكها أو يبعث في طلبها بعد 
السنة. 90 


الغسل لدخول الحرم 5 


٠‏ ب ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن الغسل 
لدخول الحجرم. وذلك تعظيما لحرمته. قال 


)١(‏ الزيلعي 701١/7‏ 2704 والبدائع .7١7/5‏ وحاشية 
الدسوقي .١7١/4‏ وقوانين الأحكام 770. ومغني 
المحتاج 2 والمغنيى لابن قدامة ال وفتسح 
القدير 4/ 1417٠١‏ » وأعلام الساجد وقليوبي / ١٠١‏ 
(؟) حديث : فإن هذا بلد حرم الله. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/4 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 
(7) المراجع السابقة . 


مععلار نفع لم نمع ع نمم ممع ملقم ممم م مو هوك و م مم مهمه وف ورو ةن وووووووومووءودء توميو ومه 


الزركشي : ويستحب الغسل لدخول مكة اتفاقا 
لا في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يقدم 
مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم 
يدخل مكة ناراء ويذكر عن النبي كله أنه 


. فعله.”' ولا فرق بين أن يكون الداخل نحرما أو 


حلالا .. 29 


المؤاخذة بالههم : 

١‏ من اختصاصات ال حرم أن الإنسان إذا هم 
بسيئة فيه يؤاخذ به وإن لم يفعلها. بخلاف 
سائر البلدان فإنه إذا هم الإنسان فيها بسيئة لا 
يؤاخذ مهمه مالم يفعلها. 


وواجه المؤاخذة باهم ف ا حرم قوله تعالى م 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 


أليم» . ©) 


وروى أحمد من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في الآية قال : (لوأن رجلا هم فيه 
بإالحاد وهو بعدن أبين7؟) لأذاقه الله عذابا أليهما) 


. حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى,‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح / “47 ط السلفية). ومسلم‎ 
. -ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ 4154 /5( 

. 40/4 /١ الأشباه لابن نجيم ص755. ومغني المحتاج‎ )7١( 
وأعلام الساجد للزركشي‎ 4١/7 والشسرح الصغسير‎ 
٠١ وتحفة الراكع والساجد ص7‎ ,1١١6 ,١١4ص‎ 

(7) سورة الحجج/ 7١٠‏ 

(4) عدن أبين جزيرة باليمن. 


1١46 


لقع قروو ونع و عر د دلوو وو قوم د يها ووعو نود دودر تارم وم كور من تورف ورنوم نوري فيه 


وذلك تعظيما لحرمة الحرم. وكذلك فعل الله 
بأصحاب الغيل. 0 


1 - تستحب المجاورة بمكة والحرم عند جمهور 
وهوقول ابن القاسم من المالكية) وذلك لا 
يحصا من الطاعات التي لا تحصأ في غيرها من 
الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات . 
وحكي عن بعض الفقهاء منهم أبوحنيفة 
كراهة المجاورة بالحرم خوفا من التقصيرفي 
حرمته والتبرم واعتياد المكان. ولما يحصل 
بالمفارقة من تبييج الشوق وانبعاث داعية العود. 
.قال تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا2'”4 أي يثوبون إلبهء ويترددون إليه مرة 
بعد أخرى . 
الخطايا والذنوب فيه . 9) 


تضاعف الصلاة والحسنات فق الحرم : 
78 - اتفق الفقهاء على أن صلاة في المسجد 


)١(‏ الأشباه ضص7*59. وشفاء الغرام .58/١‏ 04. وأعلام 
الساجد 174. وتحفة الراكع والساجد ٠١1‏ 

(؟) سورة البقرة/ ١١68‏ 

() الأشباه ص 1*54. وشفاء الغرام ص84 , وأعلام الساجد 
ص 4ك ١٠١‏ 


عهاهكة ها هه 6ه 6 واإهاةأواهاة ووه اه 6 وأؤاإة واوزو ةا 6 هو او ولةإواع وو واو زموه © وزو هبوزوبعا وو هيهو 6ه .ونه بهو وز».ه 


الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيم| سواه من 
الساحق لما ورد فيها من أحاديث فنعب 


قوله يك : «صلاة في مسجدي هذا خيرمن 


ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحسرام)() 


والمعنى أن الصلاة فيه تفضل على مسجد 
الرسول كك. 9) 


وذكر بعض الفقهاء أن حرم مكة كالمسجد 
الحرام في المضاعفة المذكورة بناء على أن المسجد 
الحرام في الخبر المراد به جميع الحرم . ويتأيد بقوله 
تعالى : #والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء العاكف فيه والباد#”" وقوله تعالى : 


. #سبحان الذي مرق بعبده لاو من المسحدك 


الحرام إلى المسجد الأقصى ».2*8 وكان ذلك 


7 م المراد به مسجد الجاعة الذي يحرم 
عن لخب الآقامة فى وقد كول رواية 


)١(‏ حديث: « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة. . . » أخرجه البخاري (الفتح / 7" ط السلفية) 
ومسلم  ٠١17/1(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 

(؟) أعلام الساجد ١١٠‏ وشفاء الغرام /١‏ 67-14 والأشباه 
لابن نجيم ص59 

(*) سورة الحج/ 6 

(5) سورة الإسراء/ ١‏ 


1 ل ا 


ا ل لل ل ا 0 


الكىة: 2 
بمسجد الجخاعة بالنسبة إلى الصلاة . 


هذا وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهه 
عن النبي يليه قال : «من حج.من مكة ماشيا 
حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطرة 
سبعمائة حسئة من حسنات الحرم)”'' فقال 
بعضهم لابن عباس : وما حسنات الحرم؟ قال : 
بكل حسنة مائة ألف حسنة». وهذا الحديث 


يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في تضعيف 
الصلاة الحرم جميعه. قال الزركشي نقلا عن . 


المحب الطبري : نقول بموجبه إن حسنة الحرم 
مطلقا بائة ألف لكن الصلاة في مسجد الجماعة 
تزيد على ذلك. ولهذا قال: ببائة صلاة في 


وصلاة في مسج ده يَلةٍ بألف صلاة» كل 
صلاة بعشر حسنات,. فتكون الصلاة في 
مسجده عَلِلِ تعشرة الآاف حيكة: وتكون في 


)١(‏ حديث ميمونة: « إلا المسجد الكعبة» أخرجه مسلم 
٠١14./7(‏ -طالحلبي) والنسائي (0/*١7_ط‏ المكتبة 
التجارية بمصر) . 

(١؟)‏ حديث : « من حج من مكة ماشيا. 5 . ؛ أخرجه الحاكم 
451/1 -ط دائرة المعارف العثمانية) وقال الذهبي : «ليس 
بصحيح , أخشى أن يكون كذباء وعيسى ‏ يعني ابن سوادة 
قال أبو حاتم : منكر الحديث». 


ومفيءو ونين م م ونع فووع عب ميري روم ورق نمقي ةنو م فك فونم نعو مدا قلو رم مب ممه 


المسجد الحرام بألف ألف حسنة إما مسجد 
الجماعة وإما الكعبة على اختلاف القولين. 
ومثله ما ورد في شفاء الغرام . 9") 


وتفصيل الموضوع في مصطلح: «المسجد 
الحرام) . 


مضاعفة السيئات بالحرم - 


5 - ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات 
تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات . ممن قال 
ذلك ابن مسعود وابن عباس ويمجاهد وأحمد 
ابن حئبل وغيرهم لتعظيم البلد. وسثل ابن 
عباس عن مقامه بغيرمكة فقال: مالي ولبلد 
تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات؟ 
فحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات بالحرم » 
ثم قيل : تضعيفها كمضاعفة الحسنات بال حرم . 
وقيل : بل كخارجه. ومن أنخذ بالعمومات لم 
بحكم بالمضاعفة قال تعالى : إومن جاء بالسيثة 
فلا يجزى إلا مثلها» . 9) 


العلماء أن السيئة بمكة كغيرها. 9) 


)١(‏ أعلام الساجد ص4١1ء‏ 86 وشفاء الغرام 
4/1١‏ 5م نل والأشباه لابن نجيم 1178 . 59", 
وتحفة الراكع والساجد ص ١7١‏ 

١١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(1) المراجع السابقة . 


ا 


حرم 376 ؟ 


مو واماهاء ماوزه واواهزه ويولع له ونويم و مإعاو متهيوان ولواعاة وأهامج وزماه وا ميته وأعزواك وتفاقاع منواهاة عاواء ما ونواء 6 هاما 6 6امات 


لا تمتع ولا قران على أهل مكة : 
8 اتفق الفقهاء على أنه لا تمتع ولا قران 
على أهل مكة: فالمكي يحرم بالحج مفردا فقط 
ولا دم عليه .27 لقوله تعالى : «إذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام 4 . 9) 

وهل يجوز لأهل الحرم أن يحرم بالتمتتع أو 
القران أولا يجوز؟ خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلحي : (تمتع وقران). 


ذبح الهدي والفدية في الحرم : 
5 اهدي هوما يهدى إلى البيت من بهيمة 
الأنعام. سواء أكان تطوعاأم هدي تمتع. أم 
قران أم جزاء صيد . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن ذبحه يختص 
بالحرم لقوله تعالى : «هديا بالغ الكعبة74) 
وقوله : «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ال هدي 
محله4”'' وقوله: «إثم محلها إلى البيت 
العتيق 4 .”*» ويجوز الذبح في أي موضع شاء من 
الجرم ولا يختص بمنى لقول النبي كَكِلِ : 


.1948/1 الأشباه لابن نجيم ص 59. وابن عابدين‎ )١( 
ومغنى‎ .470 /١ والفواكه الدواني‎ .159 /١ والاختيار‎ 
4ه وأعلام الساجد ص4لا. 8/ا1. والمغني‎ /١ المحتاج‎ 
. يذقفة‎ 

(؟) سورة البقرة/ ١95‏ 

() سورة المائدة/ ه46 

(4) سورة البقرة/ ١95‏ 

(5) سورة الحج/ “ا 


«نحرت ههنا ومنى كلها منحر)”") ودكل فجاج 
مكة طريق ومنحر»”" والأفضل للحاج أن يذبح 
بمنى » وللمعتمر أن يذبح بمكة. وهذا في غير 
المحصرء أما المحصر ففي ذبحه نخارج الحرم أو 
داخله خلاف ينظر في (إحصار) . 

وأما ما يذبح في فدية الأذى فقد اختلف فيه 
الفقهاء. ففي قول الحنفية والمالكية : يجب ذبحه 
بمكة وهو الأظهر عند الشافعية ورواية عن 


أحمد . 


وحكم الطعام كحكم الفديةفي أنه يوزع 


وأما الصيام فيجوز فعله في الحرم 


وخارجه . 9 


وللتفصيل انظر (فدية) و(صيام) . 

وفي بيان أنواع اللحدي ووقت ذبحه. ومن 
يتصدق عليهم بال هدي تفصيل وخلاف ينظر في 
مصطلحات : (رحج. هدي .2 فدية. تذر). 
ويراجعم أيضا مصطلح: (إحصار ف8". 
9" . 


)١(‏ حديث : « نحرت ههنا ومنى كلها منحر» أخرجه مسلم 
(5/ 9 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 

(1) حديث : كل فجاج مكة طريق ومنحر». أخرجه أبو داود 
(5/ 479 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله. وحسنه الزيلعي في نصب الراية (7/ ١57‏ -ط 
المجلس العلمي بالطند) . ْ 

(*) المجموع 7/ “411 


5٠١5-‏ سما 


موقوع ووو وامفوفوووعوننووففو ميرمو فم ورور ممم م نور و مومع مولبد ربعن ورم ممميمةه 


تغليظ الدية في الحرم : 
- يرى بعض الفقهاء تغليظ الدية على 
الجناية التي ترتكب في الحرم. فقد قضى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فيمن قتل في الحرم 
بالدية وثلث الدية . وقال بعضهم لا تغلظ الدية 
في الحم .07 

وفي كيفية تغليظها خلاف. تفصيله في 
مصطلح : (دية). ش 

هذاء وهناك أحكام أخرى بعضها يختص 
بالمسجد الحرام,» كجواز قصده بالزيارة وشد 
الرحال إليه؛ وتقدم الإمام على المأموم . وعدم 
كراهة الصلاة فيه في الأوقات المكروهة. فصلها 
الزركشي في أعلام الساجد. 9) 


وينظر تفصيلها أيضا في مصطلح : (المسجد 
الحرام) . 


ثانيا : حرم المدينة : 

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن المدينة المنورة حرم . له حدود 
وأحكام , تختلف عن سائر البقاع . كها تختلف 
عن الحرم المكي في بعض الأحكام. وذلك لا 
ورد في الحديث أن النبي كل قال: «إنٍ حرمت 


)١(‏ المغنى / 7/ا/01 وسنن البيهقي ١‏ وأعلام الساجد 
ص17 ١"‏ 
(1) أعلام الساجد للزركشي ص86, ١194-11١6‏ 


المدينة ى) حرم إبراهيم مكة,. وإنٍ دعوت في 
صاعها ومدها بمثلٍ ما دعا به إبراهيم لأهل 
مكة». ١‏ وعلى ذلك فلا يحل صيدها ولا 
يعنضد #بجرهاء 9) 


أما الحنفية فقالوا: ليس للمدينة المنورة 
حرم » ولا يمنع أحد من أخذ صيدها وشجرها . 
وإنما أراد النبي كك بحديثه المتقدم بقاء زينتها, 
كما ورد في حديث آخر من قوله ككل : «لا تهدموا 


' الآطام فإنها زينة المدينة». 9 


ويدل على حل صيدها حديث أنس قال : 
«كان النبي يَكةِ أحسن الناس خلقاء وكان لي 
أخ يقال له أبوعمير, قال أحسبه فطيماء وكان 
إذا جاء قال: «يا أباعميرما فعل النغير؟9؟) 
ونغير بالغين المعجمة طائر صغير كان يلعب 


8 . حديث : « إني حرمت المسدينة كما حرم ابراهيم‎ )١( 
أخرجه مسلم ( 441/7 ط الحلبي) من حديث‎ 
. عبدالله بن زيد بن عاصم‎ 

.01794 /١ الشرح الصغير7/١١١١ء ومغني المحتاج‎ )١( 
والمغني لابن قدامة */ اه" 6ه"‎ 

(*) حديث : ١‏ لا عهدموا الأطام فإنها زيئة المديئة». أخرجه 
الطحاوي ني شرح معساني الآثار (4/ ١9414‏ ط مطبعة 
الأنوار المحمدية بمصر). من حديث عبدالله بن عمر. 

(4) حديث : يا أبا عمير, مافعل النغير». أخرجه البخاري 
(الفتح 575/٠١‏ ط السلفية) من حديث أنس بن 
مالك . شْ 

(©) حاشية ابن عابدين ؟/ ١6“‏ 


اكه 


ففوفوفوو فوقوم يمرو عميمقمنفنوقفثول نم ميقلل ف عقوف قم ةومويتد تقو نوو وونووم وم مووووة 


حدود الحرم المدني ش 

4 -يرى الجمهور أن حد حرم المدينة مابس 
ثور إلى عير, لما ورد من حديث على رضي الله 
عنه مرفوعا: «حرم المدينة ما بين ثور إلى 
عير». ١‏ وورد في حديث أخر أن الحرم مابين 
لابتي المدينة» ففي حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول اللْهيقةٍ : «مابين لابتيها حرام». واللابة 
ا حرة . وهي أرض تركبها حجارة سود. وورد في 
رواية: «مابين جبليها» وقدره بريد في بريد 
أى أثنا عشر ميلا من كل عجهة؛ 07 


ما يختلف فيه الحرم المدني عن الحرم المكي : 
يختلف الحرم المدني عن الحرم المكى عند 


)١(‏ الشور والعير جبلان بالمديئة كما حققه الزركشي (أعلام 
الساجد ص7؟١7‏ 2 7579) وحديث: «حرم المديئة ما بين 
ثور إلى عير . أخرجه البخاري (الفتح 7ط 

السلفية). مسلم (5/ 446 ط الحلبي) من حديث 
علي بن أبي طالب. 

)١(‏ قال البهوتي نقلا عن فتح الباري: روايته (مابين لابتيها) 
أرجح لتوارد الرواة عليها. ورواية (جبليها) لا تنافيها. 
فيكون عند كل جبل لابة . أو لابتيها من جهة الجنوب 
والشمال. .وجبليها من جهة المشرق والمغرب) (كشاف 
القناع 7/ 5/6 . وحديث: «ما بين لابتيها حرام» . أخرجه 
البخاري(الفتح 4/ 89 ط السلفية). ومسلم (؟/ ٠٠٠١‏ 
-ط . الحلبي) . من حديث أبي هريرة . 

(9) الشرح الصغير؟/١١١5.1١1.‏ ومغني المحتاج 
1/١‏ والمغني لابن قدامة / 7ه7. 4ه" وكشاف 
القناع ؟/ 49/5 . وجواهر الإكليل ١198/١‏ 


فقعه وققهة مهاه فققاهة قهاهاة ههه 6 قهاهاة واه فا ولواوه مواهاء و اهام وهاوام م وهاه ومام اهاج وأواماك ونام 


من يقول بوجود حرم للمدينة في بعض الأحكام 
منها مايل : 

أ يجوز أخذ ما تدع وإليه الحاجة من شجر 
المدينة للرحلء والة الحرثء. كالة الدياس 
والجذاذ. والحصاد. والعارضة لسقف المحمل. 
والمساند من القائمتين. والعارضة بين] ونحو / 
ذلك. لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي طَل 
لماحرم المدينة قالوا: يارسول الله إنا أصحاب 


عمل. وأصحاب نضح . وإنا لا نستطيع أرضا 


غير أرضنافرخص لناء فقال: «القائمتان 


والوسادة والعارضة والمسند». أما غير ذلك فلا 


١ 5 
( ١ يعضد).‎ 


ب يجوز أتعل ما تدعوالحاجة إليه من حشيشها 
للعلف. لقوله بي في حديث علي : «ولا يصلح 
أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل 


1 
بعيره) . ( ( 


ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع» فلو 
منعنامن احنشاشها أفضى إلى الحسرج. 
)١(‏ حديث جابر : « القائمتان » والوسادة» . أورده البهوتي في 
كشاف القناع (؟/ 51/5 ط عالم الكتب) وعزاه لأحمد. ولم 
نجده في المسند . 
١؟)‏ حديث : لا يصلح أن يقطع منباشجرة. إلا أن. 9 
أخرجه أبوداود (؟/ ”58 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 


ب 8 18 هت 


5-١ حرير‎ .7١ حرم‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 30 


وخصه المالكية بساكني المدينة . )١(‏ 
د لا جزاء فيس| حرم من صيدها وشجرها 
وحشيشها عند حمهور الفقهاء. بخلاف حرم 
مكة. وفي القول القديم للشافعي » وهورواية 
عند الحنابلة فيه الجزاء . 
ه ‏ يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف . 
ولا يمنع الكافرمن دخول المدينة من أجل 
الملصلحة مؤقتا من غير استيطان باتفاق 
الفقهاء. بخلاف حرم مكة المكرمة . 
زلا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح المحداياء 
كا هو الحكم في حرم مكة . 
ح -ليس للقطة الحرم المدني حكم خاص كالخرم 
المي من عدم تملكها ووجوب تعريفها للأبدء 
كما ذهب إليه الشافعية . 
هذاء وقد ذكر الزركشي في أعلام الساجد 
ثر خصائص ال حرم المدني وأحكامه بإسهاب . 
وبسعض هذه الأحكام تختص بمسجد 
النبي يكل كمضاعفة الثواب, والعقاب» 
وجواز شد الرحال إليه ونحوهما. "2 وينظر 
التفصيل هناك وفي مصطلح : (مسجد) 
ومصطلح : (المسجد ال حرام) . 
)١(‏ الشرح الصغير .11١1/7‏ وكشاف القناع 7/ 417/4 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 1657 وجواهر الإكليل .198/١‏ 
والشرح الصغير؟/ .117-1٠١١‏ وحاشية القليوبي 
٠ **/7‏ . ومغنى المحتاج 079/١‏ وما بعدهاء وكشاف 


القناع 7/ 475.408 وينظر كتاب وفاء الوفا بأخبار دار 


المصطفى للسمهودي . 


ال م م م م م ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا لل لل لل الل لل لل لا ا ل نا 


اير 
التعريف : 


١-الحريرمعروف‏ وهومأخوذ من دودة تسمى 


دودة الف 27 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


١‏ الابريسم بفتح السين وضمها: الحرير 
خضه رعذ بالناء 9 
وخصه بعضهم بالخام . 


الاستدرق : 
ات 


الخز ظ 
4 - الخزمن الشثياب ماينسج من صوف 


: جاء في المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص”7”ط بيروت‎ )١( 
القزء والجمع قزوز, مايسوى منه الابريسم أوالحرير‎ 
(فارسية) ودود القز معروف مجاجه القز.‎ 

(؟) تاج العروس للزبيدي باب الميم فصل الباء . 

[فرة المرجع السابق باب القاف فصل الميم . 


:79:0 اب 


000000000000000 


وفي اللسانء» الخزينسج من صوف وغيره 
ويحمل عليه ما ورد أن الصحابة لبسيف 59 


الديباج : 
- الديباج : ثوب سداه ولحمته إبريسم . 9) 


السندس : 
5 - السندس» ضرب من رقيق الديباج . © 


القز : 

- القزالابريسم .29 وجاء في بعض الكتب 
الفقهية أن القزهونوع من الحرير كمد اللون 
وهوما قطعته الدودة وخرجت منه. والحرير 
مايحل بعد موتها ؛ (9) 


الدمقس : 


5 الدمقس : الإبريسم أو القز أو الديباج» أو 


الكتان . ) 


. تاج العروس والمعجم الوسيط‎ )١( 

7517 , 757/١ الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(7) المصباح المثير. والسدى بوزن عصى هوما يمد طولا في 
النسج. واللحمة مايمد عرضا. 

(4) ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير للزاوي . 

(5) المرجمع السابق . 

(7) حاشية الجمل على شرح المنيج 8خ 

(1) ترتيب القاموس على طريقة المصباح . 


معمقموينوفومنونوفعو نر ورور م مونم ووو ورم مل روققوءن و فقو مقو وهو موقي دءقويوة 


ما يتعلق بالحرير من أحكام : 
اتفق الفقهاء على حل الحرير المصمت أي 
الخالص للنساء لبسا واستعمالا . ١‏ 


لاروى أب و موسى أن النبي كه قال: وأحل 
الذهب والحرير لإناث من أمتى وحرم على 


ذكورهاء. 9) 
وما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي كله 
أخذ حريرا فجعله في يمينه يمينه وذهبا في شاله . ثم 


رفع يديه بهم| فقال: «إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حل لإنائهم) . ”"" 


ولحديث زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع أن 
النبي وَلَيٍِ قال: «الذهب والحرير حل لإناث 


)١(‏ بدائع الصنائئع للكاساني 0/ 7١ط‏ بيروت. والخرشي 
على مختصر خليل ١/8و‏ #اهلاط القاهرة. ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ٠6/١‏ هط ليبياء وحاشية 
الجمل على شرح المنبسج للشيخ زكريا الأنصاري 7/ -/١‏ 
”مط القاهرة. والمغني لابن قدامة .47١/١‏ ؟477ط 
وام 

(؟) حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي . . 
أخرجه النسائي (8/ ١71‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 
أبي موسى . 
مسد أب النش كال التعرس لابن سجر راناه 3 
شركة الطباعة الفنية) . 

(") حديث : «إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائثهم» 
أخرجه ابن ماجة (1/ ١١19‏ ط الحلبي), وحسنه ابن 
المسديني كما في التلخيص لابن حجر /١(‏ اه -ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


سس 7٠١"‏ هه 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 30000000000 


أمتي حرام على ذكورها». 9 


ولما روي عن أنس (أنه رأى على أم كلثوم 
بنت رسول الله يكٍ برد حرير سيراء)”") 


ولاروي عنه أيضا قال: (رأيت على زينب 
بنت رسول الله يكةٍ قميص حرير سيراء)9) 


على الرجال ثيابا وغطاء للرأس واشتالا ولو 
بحائل للأحاديث السابقة التي تصرح بحرمته 
على التريم ال . وشباذا ف غبرعلقة الذربآر 
المرض أوما في معناهما. 


)١(‏ حديث: «الذهب والحري رحبل لإناث أمتى حرام على 
ذكورهاء حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير 
74١ /0(‏ - ط وزارة الأوقاف العراقية) . 

وقال الهيثمي في المجمع (ه/ ١4”‏ ط القدسي): فيه 
ثابث بن زيد بن أرقم, وهو ضعيف». 
وأما حديث واثلة فأخرجه الطبراني كذلك كا في التلخيص 
لابن حجر /١(‏ 54 ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن 
حجر : «إسناده مقارب» . 


(1) حديث أنس : أنه رأى على أم كلشوم بنت رسول اله كل 
السلفية) . 

() حديث أنس : رأيت على زينب بنت رس ول اله يله 
. . .» أخرجه ابن ماجة (7/ ١15٠0‏ ط الحلبي) والنسائي 
١917/8(‏ -طالمكتبة التحرية) . 
ونوه ابن حجر في الفقتح ٠/٠١‏ _ط السلفية) أن 
المحفوظ ذكر «أم كلثوم» بدلا من «زينب». 


فوفومموفءوثمورووفر رو الا رم ف موود وفوا اا ووو لديو 


أما في الحرب فإنه يجوز لبس الحرير للرجال 
عند أبي يوسف ومحمد وابن الماجشون من 
المالكية مطلقا. وعند الحنابلة بقيد. وهوما إذا 
كانت باللابس حاجة إليه . فإذا لم تكن باللابس 
حاجة إليه فعلى وجهين عندهم . 

أحدهها: الإباحة لأن المنع من لبسه ٠‏ 
للخيلاء؛ والثيلاء وقت الحرب غير مذمومة . 


إباحته مطلقا . 


وأضاف ابن حبيب من المالكية حال الحكة . 
وهذا موافق لرواية عند الحنابلة لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي : رخص لعبد الرحمن 
ابن عوف والزبيررضي الله عنها في لبس الحرير 
لحكة كانت مبياء . )١(‏ 


والرواية الأخرى عندهم أنه لا يباح للمرض 
لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة بهذين 
الصحابيين. 


التقييد فقالوا: كحر وبرد مضرين إذا لم يجد 
غيره. وحاجة كجرب إن اذى المريض غيره . 


)١(‏ حديث: «رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبيرفي لبس 
الحرير لحكة كانت بهما» أخرجه البخاري (الفتح كفا 
ط السلفية) . ومسلم (7/ ١547‏ _ط الحلبي) . 


بال/ا داس 


معععوء مام نو ورروننع ونون في م موم من مم لون مم ممم ممم واج م عبر مم م رر ور ور ممم ممه 


و13 
إلباس الحرير لصغار الذكور: 


٠‏ - يذهب الحنفية وهوقول عند المالكية ووجه 
٠‏ عند الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يجوز إلباس 
الصغير الذكر الحرير. لأن النبي كك أدار الحرمة 
على الذكورة. إلا أن اللابس إذا كان صغيرا 
فالاثئم على من ألبسه لا عليه. لأنه ليس 
مكلفا. ولعموم قول النبي كيه : «(وحرم على 
ذكورها)». ١‏ 

ولما رواه أبوداود بإسناده عن جابر قال : 1 
نشزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري)”) 
والجواري البنات الصغيرات . ومن قال من 
المالكية بذلك استثنى الرضيع للمشقة الداخلة 
على أمه . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ه/ 77١ط‏ بيروت, الخرشي على 
مختصر خليل .707/١‏ 57"ط القاهرة. مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل /١‏ ه٠هط‏ ليبيا. حاشية الجمل على 
شرح الهج للشيخ زكريا الأنصاري ؟7/ 47-7٠0‏ ط 
القاهرة. والمغني لابن قدامة 417١ /١‏ 4717ط ١191م.‏ 

(؟) حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري . 
أخرجه أبوداود ”١/15(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(7) بدائع الصشائع ه/ 8*٠‏ مواهب الجليل ١/ه0٠ه.‏ 
والمغني لابن قدامة 4177/١‏ 


موواوم اواو ومواو وقوه ممه ومع موا وق وأقاقاة ووام هم 6 اممقفهووهووووقوومووووءءثوءم ممه 


الذكور. وهذا قول للالكية . ووجه عند الحنابلة 
لأنه غير مكلف فلا يتعلق التحريم بلبسهم . 
وهناك وجه ثالث عند الشافعية» وهو أنه إذا 
بلغ الصبي سبع سنوات يحرم إلباسه ثوب 
)1( 
خرينة 


أعلام الحرير في الثوب غير الحرير: 
١-الأعلام‏ جمع علم. وهو القطعة في الثوب 
من غير جنسه أومن غيرلونه . يذهب الحنفية 
والشافعية وهوقول عند المالكية : إلى أن أعلام 
الحرير في الثوب غير الحرير جائزة إذا كانت قدر 
أربع أصابع فم دونها. لماروى غعمرأن 
النبي يليه : «نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
إصبعين أوثلاث أوأربع”2' رواه الجماعة إلا 
البخاري. وزاد فيه أحمد وأبو داود «وأشار 
بكفه)”" ولأن هذه الأعلام تابعة . والعبرة 
للمتبوع . ولآن لانسة لا يسعى لابس -خرير. 


وقال ابن حبيب من المالكية : لا بأس بالعلم 
الحريرني الشوب وإن عظم .7 وتباح العرى 


477 /١ حاشية الجمل على شرح المنبج 1/ 87, المغني‎ )١( 


ومواهب الجليل 0٠5/١‏ 

(؟) حديث عمر أن النبي يَلْةِ «نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
...2 أخرجه مسلم (9/ ١544‏ ط الحلبي) 

() نيل الأوطار للشوكاني 7/ 1 

(4) بدائع الصنائع ه/ ١‏ *., وحاشية العدوي - 


تر ة اعد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000000000 


والأزرار عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
المعتمد عند المالكية لأنها تبع ويسير. "2 

وتباح أيضا لبنة جيب بكسر اللام وسكون 
الموحدة ‏ وهوالزيق المحيط بالعنق . والجيب وهو 
ما يفتح على نحر أوطوق عند ال حنفية والشافعية 
وقول عند المالكية . وقيدته بعض كتب الحنابلة 
بها إذا كان قدر أربع أصابع مضمممة فا دوتما . 
والقول الآخر للالكية إنه لا يجوز. ") 


لبس الثياب المنسوجة من الحرير وغيره : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أن الشوب إن كانت 
لحمته حريرا وسداه غير حرير, فإنه لا يكره 
لبسه في حال الحرب لدفع مضرة السلاح وتيب 
العدو. أما في غير حال الحرب فمكروه ‏ كراهة 
التحريم ‏ لانعدام الضرورة . 

وإن كان سداه حريرا ولحمته غير حرير 
لا يكره في حال الحرب وغيرها. لأن الشوب 
يضيرثويا باللحمة- لأثنه إنيا يصنيرثوبا 


- على هامش الخسرشي على مختصر خليل 2787/١‏ 
وحاشية الجمل على شرح المنبج 4/١‏ والمغني 577/١‏ 

2868 /7 حاشية ابن عابدين 5/ هه وحاشية الجمل‎ )١( 
.6508/١ ومواهب الجليل‎ .7894/١ وكشاف القناع‎ 
والمغني‎ .48٠١/١ والإنصاف‎ 1٠ /١ وحاشية الدسوقي‎ 
7817 /١ ممه وكشاف القناع‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين ”/ 5 76. ومواهب الجليل /١‏ ه٠ه.‏ 
وحاشية الجمل "./ 6٠‏ وشرح منتهى الإرادات 161١/1١‏ 
١6‏ 


موعح فو وفع فاو و ووواو ووو فور ووو ووو وموء ةن وووه#عووميةة وفووءومقة ةن ونوومويوةمعيو ون ننوية 


بالنسج . والنسج تركيب اللجينة بالسلا. 
فكانت اللحمة كالوصف الأخيرفيضاف 
الحكم إليه . ظ 

وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب عند المالكية 
كما قال ابن رشدء أن لبس هذه الثياب مكروه 
يؤجرعلى تركه ولا يأثم في فعله . لأنه من 
المشتبهات المتكافئة أدلة حرمتها وأدلة حلها 
التي قال فيها رسو اللهككئِةِ : «فمن اتقى 
الشبهات اسشيرأ لدينه وعرضه: . () 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما أكثره من 
الحرير يحرم تغليبا للأكثر. بخلاف ما أكثره من 
غيره. لأن كلا منب] لا يسمى ثوب حرير. 
والأصل الحل . وتغليبا للأكثر. ولأن الحرير 


مستهلك في غيره . 
أما المستوي منهبا فإن الشافعية يبيحونه . 


والتفصيل الذي قال به الشافعية كما ورد في 
المجموع أنه إذا كان بعض الثوب حريرا وبعضه 
غيره ونسج منه| ففيه طريقان : 

أحدهما : إن كان الحرير ظاهرا يشاهد حرم 
وإن قل وزنه. وإن استترلم يحرم وإن كثروزنه 
لأن الخيلاء والمظاهر إن| تحصل بالظاهر. 


ش والطريق الثاني : وهو الصحيح المشهور أن 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل /١‏ +76 وحديث: «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» أخرجه مسلم (7/ ان 
ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير 


-94:آ9 تت 


5202000000 111111111111101 


الاعتبار بالوزن فإن كان الحرير أقل وزنا حل 
وإن كان أكثر حرم. وإن استويا فوجهان. 
الصحيح منهها الحل, لأن الشرع إنما حرم ثوب 
الحريرء وهذا ليس بحرير.”") 

وللمالكية في المخلوط با حرير وغيره سواء كان 
مساويا له أو أكثر منه عدة أقوال: قول بالجواز. 
وقول بالكراهة. وقول بالحرمة. واختاره بعضهم 
ما ثبت عن كشيرمن الصحابة 9) 

وعند الحنابلة فيم| استوى فيه الحرير وغيره 
وجهان. وقال ابن عقيل من الحنابلة : الأشبه 
التحريم لأن النصف كثير. وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبدالله يسأل عن لبس ال خز فلم يربه 
بأنيا 9 ومراد انقو عماها كان سداء خريا 
ولحمته صوفا أو قطنا أو غيرهما. 


' وأطلق ابن عباس جواز السّدَّى والعلم من 
الحريردون تقييد. فعنه أنه قال: إنما نمى 
رسول اللْهكئِةٍ عن الشوب المصمت من قز. ©) 
قال ابن عباس : أما السدى والعلم فلا نرى به 


2.8١ المجموع شرح المهذب 778/14 وحاشية الجمل ؟/‎ )١( 
1م‎ 

(؟) الدسوقي .7١4/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
2 

(") المغنى لابن قدامة .477/1١‏ 477 

(4) حديث : انبى عن الشوب المصمت من قز» أخرجه أحمد 
(7518/1 -طالميمنية) والحاكم  ١47/4(‏ طدائرة 
المعارف العثانية) واللفظ لأحمد. ‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


لل ا لل ل ل ا 00 


بأسا» رواه أحمل وأبوداود وأخرجه الحاكم بإسناد 
صححيح ٠:‏ والطبراني بإسناد حسن 59 


استعمال الحرير في غير اللباس : 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية 
والصاحبان من الحنفية إلى أن ذلك بمنزلة 
اللباس فيكون محرما على الرجال. 

واستدلوا لذلك بقول حذيفة رضي الله عنه : 
نهانا النبى أن نشرب في انية الذهب والفضة وأن 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن 
تجلس غلية. 9؟ 

وقول عل رضي الله عنه: نهانيٍ 
رسبول الله كه عن لبس القسي . وعن جلوس 
على اليائي, © 

وذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى جواز 
استعمال الحرير في البسط والافتراش والوسائد 
لأن النبي خاص باللبس ولما روي عن 
بساطه. ولأن فرشه استخفاف به فصار 
كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الجلوس 
عله 9 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني 7/ ٠١١‏ ط الحلبي . 
(1) حديث حذيفة رضي الله عنه : نهانا النبي يكل أن نشسرب 

. . . . » أخرجه البخاري (الفتح 741/٠١‏ ط السلفية). 
(5) حدينث علي رضي الله عنه: نهاني عن لبس القسي : . .» 


أخرجه مسلم (7/ 1709 ط الحلبي) . 


(14) حاشيةابن عابدين +/ وه*. ومواهب الجليل - 


#لو مع مع وااو وي عع عع اام الالو عحوورالة 


كسوة الكعبة بالحرير: 

١4‏ - اتفق الفقهاء على جواز كسوة الكعبة 
المشرفة بالحسرير بل صرح بعضهم بأنه مندوب 
تعظيا لها . )١(‏ 


تبطين الثياب بالحرير: 
يي الثياب بالحريرء . لآن 2 الات لط 
للتزين بالحرير ولطفه. . 

وقيد المالكية عدم الحوازب) إذا كان كثيرا . 
وقول المالكية قريب مما يقول الشافعية إذ قيدوا 
عدم الحواز بمخالفة العادة. 9) 


استعمال الحرير رباطا للسراويل : 

١5‏ -وفوالذي يطلق عليه التكة ‏ تكره في 
الصحيح عند الحنفية. وقيل لا بأس بها 
عندهم . وهذا القول موافق لما يقول الشافعية . 
وتحرم عند الحنابلة وهو الظاهر من عبارات 
المالكية 9) 


- ١/هءهء‏ وحاشيةالجمل على المنبج /١‏ 80: ١8غ:‏ 
وشرح منتهى الإرادات ١/ءولاءأاه١‏ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

)١(‏ بدائع الصنائع ه«/ ١٠١‏ ١"7اء‏ وكشاف القناع 
وومواهب الحليل /١‏ ه0٠20‏ وحاشية الجحمل 
4/١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين ”/ 7ه", وحاشية الجمل ؟/ .8١‏ 
وكشاف القناع /١‏ ”78 . مواهب الجليل 5٠8 /١‏ 


لا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا لل ل 


عصب الحراحة بالخرير 
١‏ - قد صرح ابن عابدين بأنه مختلف فيه . 7 


استعمالات أخرى : 

- اتفق الفقهاء على جواز خياطة الثياب 
بالحرير وا تخاذه كيسا للمصحف واتخاذ الراية 
منه كا يجوز حشوالجباب والفرش به. لأنه 
لا فخر فيه ولا خيلاء ولا عجب وليس لبسا له 
ولا افتراشا إلا أن المالكية قيدوا الجواز با إذا ل 
يكن كثيرا أما إذا كان كثيرا فلا يجوز 9) 


ويجوز اتخاذ خيط حرير وشرابة للمسبحة عند 
كل من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. 
وأكثر الحنابلة منع ذلك .22 ولم نجد للمالكية 
نصا في إباحة ذلك أو منعه . 


وأجاز الحنفية والمالكية تزيين الجدران بالحرير 
ومنعه الشافعية والحنابلة . ©) . 


7٠54 حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 

, 17١ حاشية ابن عابدين 5/ 4 ه”7. بدائع الصنائع ه/‎ )١( 
ه0.ه. وحاشية الجمل‎ .6٠ 4 /١ مواهب الجليل‎ "١ 
١6١/١ وشرح متتهى الإرادات‎ 3 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 784 وحاشية الجمل 28١/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ,.١16١ /١‏ وكشاف القناع اه" 

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 754 ومواهب الجليل .5٠ 64 /١‏ 
وحاشية الجمل 7/١٠م/ ‏ 4م شرح منتهى الإرادات 
١/١‏ 


7١١‏ سه 


مواطن البحث : 

4 تذكر الأحكام المتعلقة بالحرير ني باب 
الحظر والاباحة أو الكراهة أو الاستحسان عند 
الحنفية. وباب ستر العورة عند كل من المالكية 

والحنابلة والشافعية في بعض الكتب. وفي بعض 
آخر كتاب اللباس . 


معمعرر رو نوع راوع وم وو عد ال وعوحوء مرءء نوكل قفومو ووع ودف رمدو مع ددع مم60 


التعريف : ظ 
١‏ للحريم في اللغة معان متعددة منها: ما حرم 
فلا يتتهك. والحريم أيضا ما يتجرد عنه المحرم 
من ثياب. وفناء الدارأوالمسجد. وحريم 
الرجل ما يقاتل عنه ويحميه. والحريم أيضا 
الحمى . وجمعه حرم . 297 

وني الاصطلاح : حريم الشيء: ما حوله 
من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك لأنه يحرم على 
غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به 09 

وعسرف الشافعية الحريم بأنه ما تمس الحاجة 
إليه لتمام الانتفاع وإن حصل أصل الانتفاع 


بلول 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
ال حمى 5 
؟ - الحمى بمعنى المحمي » مصدر يراد به اسم 


)١(‏ ابن عابدين ©/ 77/4 . ولسان العرب المحيط. والمصباخ 
امير فادة : (حرم). وحاشية الدرر على الغرر /١‏ 917١ط‏ ' 
دار سعادت . 

(1) المراجع السابقة . 

(7) نهاية المحتاج ©/ 4 لاط مصطفى البابي الحلبي . 


ه-75١١5-‎ 


ا ا اي ا ا ااا ااا ل لي لي يي ا 


المقعول» أو الكراديه الحزاية والتتحجير. يقال: 
هذا شيء حمى . أي محظور لا يقرب . 

وشرعا : أن يحمي الامام أرضا من الموات. 
فيمنع الناس من رعي ما فيها من الكلأ ليختص 
بها دونهم لمصلحة المسلمين لا لنشينة , 

وعرف المالكية الحمى الشرعي بقولهم : أن 
يحمى الإمام مكانا خاصا لحاجة المسلمين. 

ومى الله محارمه(١)‏ كاف المحدينث: 


«المعاصي حمى الله من يرتبع حول الحمى 


يوشك أن يواقعه . 9) 
فالحمى والحريم في بعض إطلاقاته| اللغوية 
متفقان. وأما في الاصطلاح فمختلفان . 


الحكم التكليفي : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز إحياء 
حريم البثر والنهرء والعين. وكل تملوك لا يجوز 
إسيامعا شاع به لظم الشركة جيه لاذه 
والسلام : «من أحيا أرضا ميتة في غيرحق 
مسلم قفي لنب »لان تابع للمسترق» قار 


)١(‏ الشرح الصغير 47/4., والقليوبي 417/7. "فط دار 
إحياء الكتب العر بية وشرح الزرقاني /ا/ 5. /ا”ط دار 
الفكر والمغنى ه/ ٠١‏ هط الرياض. 

)١(‏ حديث : «المعاصي حم الله. من يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه؛ أخرجه البخاري (الفتح 4/ 76١‏ ط السلفية) 
من حديث النعمان بن بشير. | 

() حديث: «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له» 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كيا في فتح الباري - 


جوز إحياؤه لبطل الملك في العامر على أهله . 

وكذلك اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز 
تملك حريم الأراضي العامرة لأنه تابع للعامر, 
فلا يملك. لكن صاحب الأراضي أحق به من 

وقال الشافعي : يملك وهو ظاهر قول 
الخرقي من الحنابلة في حريم البئرء والغبر» لأنه 
مكان استحقه بالاحياء» فملكه كالمحيي , ولأن 
معنى الملك موجود فيه لأنه يدخل في البيع 
ويختص به صاحبها . 9 


4 والأصل في مشروعية ال حريم أن النبي وَيِهٍ 
جعل للبشر والعين وكل أرض حريماء بقوله 
يكل : «من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا 


لاشيعهة». »)2 


- لابن حجسر (ه/ ١4‏ -طالسلفية) وأعله بضعف أحد 
رواته. والحديث دون قوله دفي غير حق مسلم» ذكر ابن 
حجر تخريجه في الفح وقال: دفي أسانيدها مقال. لكن 
يتقوى بعضها ببعض». 

٠ نبيين الحقائق */ 5. لا#اط دار المعرفة والشرح الصغير‎ )١( 
484ط دار المعارف. وروضة الطالبين ه/1781»؛‎ 4 
والمغني 66 0 054 وكشاف القناع‎ 27 
ا فلحل‎ 

(؟) حديث: «من حفر 6 أخرجه ابن ماجه (17/ 471 ط 
عيسى الحلبي) والدارمي (7/ 185ط دار المحاسن) من 

حديث عبداله بن مغفل . وأخرجه الحاكم (4/ 41 نشر 
الكتاب العربي) موص ولا ومرسلاء وأخرجه أحمد 
(؟/ 44 4ط المكتب الإسلامي) من حديث أبي هريرة وهو 
حديث حسن بمجموع طرقه. 


س1١‎ 


احاح لح ل 0 


وشروط تملك حريم البثرومافي معناه 
كالعيون, والأنهار وغيرهاء فإنه يرجع فيها إلى 
شروط فلك الأرض الموات بِلْحيّائها. وينظير 
تفصيل ذلك في مصطلح:: (إحياء الموات) . 


مقدار الحريم : 
ه ‏ يختلف مقدار الحريم باختلاف مايتعلق به 
وغيرهاء وني كل خلاف وتفصيل على النحو 
التالي : 


أ حريم البثر : 


5- اختلف الأئمة في مقدارحريم البئر على 
التفصيل الآني : 

ذهب الحنفية إلى أن حريم بر العطن”") 
أربعون ذراع ا(" من كل جانب» وقيل من 
الجوانب كلها: أي من كل جانب عشرة أذرع 
لظاهر قوله كلِ : «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا 


)١(‏ العطن مبرك الآبل. وبثر العطن هي التى ينح منها الماء 
باليد (الاختيار '/ 6 . 

)١(‏ والمراد بالذراع هنا ذراع اليد. لأنه المتبادر عند الإطلاق 
وهو ست قبضات كل قبضة أربع أصابع . (ابن عابدين 
ه/ 774 ومايعدهاء وكشاف القناع ١157/4‏ 


00111 1 


عطنا لماشيته: والصحيح الأول. لأن المقصود 
من الحريم دفع الضررء كيلا يحفر بحريمه أحد 
بثرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره» وهذا الضرر 
لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانبء فإن 
الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة» وأيضا فإن 
حافر البكريحناج أن يقف على شفير البئر 
ليستقي الماء» وإلى أن يبني على شفير البثرما 
يركب عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضا يجتمع . 


. فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة 


الشرب وبعده» فقدره الشارع بأرنعين ذراعا. 


ثم اختلف أئمة الحنفية في بثر الناضح ‏ وهي 
البئر التي ينزع الماء منها بالبعير فذهب , 
أبوحنيفة إلى أنه لا فرق» وذهب أبويوسف 
ومحمد إلى أن حريم بثر الناضح ستون ذراعاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «حريم العين 
خحمسمائة ذراع » وحريم بر العطن أربعون 
ذراعاء وحريم بثر الناضح ستون ذراعا»” ولأنه 
يحتاج فيه إلى أن يسيردابته للاستسقاء, وأما 
بشر العطن فالاستسقاء منه باليدء فقلت 
الحاجة. فلا بد من التفاوت . 


)١١(‏ حديث: «وحريم العين خمسمائة ذرا 2 وحريم بثر العطن 


...؛ أورده الزيلعي في نصب الراية (197/4 .ط 
المجلس العلمي) وقال: «غريب» وقد اصطلح في مقدمة 
كتابه أن قوله في الحديث «غريب» يعني به أنه لا أصل له. 


75١4 


معلل لاوا عع اماع الماع ااا الوم نمقنقللة 


وذكر ابن عابدين نقلا عن التاترخانية أنه 
يفتى بقول الصاحبين. وفي الشرنبلالية أنه يفتى 
بقول الإمام . 

وهناك قول اخر ذكره القهستاني وعزاه 
للهداية: وهو أن التقديرفي البثربما ذكر في 
أراضيهم لصلابتهاء أما في أراضينا ففيها رخوة » 
فيزداد» لثلا ينتقل الماء إلى الثاني . ) 

ويرى المالكية في المذهب والشافعية أن البثر 
ليس لها حريم مقدر. 

فقد قال المالكية: إن حريم لبر ماحوله» 
فهو يختلف بقدر كبرالبئر» وصغرهاء وشدة 
الأرض ورخاوتهاء ومايضيق على وارد لشرب أو 


و« 


سفى . 


الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها مايضر 
مها لا باطنا كحفر بثر ينشف ماءها أويذهبه, أو 
يغيره كحفر مرحاض تطرح النجاسات فيه 
ويصل إليها وسخها. 9) 


وصرح الشافعية بأن حريم البثر المحفورة في 
الموات موقف النازح منها (وهو القائم على رأس 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 77/4. والاختيار /٠‏ /االى 8 والبدائع 
46/5 ., وتبيين الحقائق / لام 

)1غ( الشرح الصغير 4/ 844. والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل 1/ 7 وشرح الزرقاني / 56. والقوانين 
الفقهية / 54 4 ٠‏ 


مووعوفورور رورمو نووور لانيو عرر مم نوع وله رمرم وعدا لوو وعد ودود وود وورع روه 


البئر ليستقي)» والحوض (وهومايصب النازح 
فيه ما يخرجه من البثشر) وموضع الدولاب. 
ومجتمسع الماء الذي يطرح فيه من الحوض لسقي 
الافية والزرع » ومتردد البهيمة إن كان 

وحريم بشر الشرب : موضع المستقي منهاء 
وكل ذلك غير محدد. وإنم| هوبحسب الحاجة 
عند الشافعية في المشهور من المذهب.». وهل من 
صاقر الرائي» اوجائب واسد؟ الأقرب اعبار 


العادة في مثل ذلك المحل . 
وفي مخالف المشهور: حريم البئر قدر عمقها 
من كل جانب. ”") 


وأما الحنابلة فقد فرقوا بين البثر القديمة. 
والبئر البدىء أي التي ابتدىء عملها: فذهب 
كل جانبء والمقصود بالبئر القديمة هي التي 
انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها . 

وحريم البثر البدىء خمسة وعشرون ذراعا 
من كل جانب, لماروي عن سعيد بن المسيب 
قال: «السنة في حريم القليب ‏ البثر العادية -9) 
خحمسون ذراعاء وحريم البدىء خمسة وعشرون 
)1١(‏ نهاية المحتاج ه/ 2٠‏ وروضة الطالبين ه/ 27817 784 
(؟) البشر العادية: البثر القديمة منسوبة إلى عاد وليس المراد 

عادا بعينبا لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت ها اثار 

في الأرض نسب إليها كل قديم (المغني ه/ 0417). 


مم م ااام ااا ووو ة 


ذراعاء وحريم بشر الزرع ثلثاثة ذراع», ولأن 
الحاجة إلى البئرلا تنحصر في ترقية الماء؛ فإنه 
يحتاج إلى ما حولها عطنا لإبله. وموقفا لدوابه 
وغنمه وموضعا يجعل فيه أحواضا يسقي منها 
ماشيته وأشباه ذلك فلا يختص الحريم بها 
يحتاج إليه لترقية الماء فقط 


وقال القاضي أبويعلى وأبو الخطاب: ليس 
هذا على طريق التحديد. بل حريمهاني 
الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها فإن كان 
بدولاب فقدرمد الثورأوغيره. وإن كان بساقية 
فبقدر طول البثرء لما روي عن النبي ككل أنه 
قال: «حريم البثر قدر رشائهاء . 7 ولأنه المكان 
الذي تمشي إليه البهيمة . وإن كان يستقي منها 
بيده فبقدرما يحتاج إليه الواقف عندها: 9) 


وانظر مصطلح (إحياء الموات) فقرة16 . 


ب - حريم العين 
صرح | لحنفية وهوالمذهب عند الحنابلة بأن 
الزهري : حريم العين حمسمائة ذراع من كل 


)١(‏ حديث: «حريم البشر قدر رشائهاء أخرجه ابن ماجة 
(81/9م ‏ ط الحلبي) ونقل المناوي في الفيض (7/ 7/17 - 
ط المكتبة التجارية) عن الذهبي أنه قال: «فيه منصور بن 
صقير. وفيه لين». ش 

(؟) الحطاب 5/ " ط دار الفكر, والمغنيى ه/ *547. 14ه 


ذراع . 


مموململو رمو لوو ملفلل ملل ملاع اما لمع مووود اعدقودوموءعءءءءدءء دو 


ناحية. . فيمنع غيره من 
المعتدي . أو ردم الحفرة . 

والأصل في ذلك قوله ب : دحريم العين 
خحسماثة ذراع . ' 

ولأن العين تستخرج للزراعة فلابد من 
موضع يجتمع فيه الماء. ومن موضع يجري إليه 
ومنه إلى المزرعة. فقدره الشارع بخمسمائة 
ذراع» ولا مدخل للرأي في المقادير فاقتصر 
عليه . 

وفي قول عند الحنابلة : هو القدر الذي يحتاج 
إليه صاحبها للانتفاع بهاء .ولو على ألف 
ف 

ويرى المالكية والشافعية أنه ليس لذلك حد 
مقدرء والمرجع فيه إلى العرف . 9© 


ج ‏ حريم القئاة : 

4- اختلف الحنفية في حريم القناة على أقوال : 
فقيل : يكون حريمها بقدرما يصلحها 

لإلقاء الطين ونحوه . 
وقيل : إن لها حريما مفوضا إلى رأي الإمام. 

لأنه لا نص في لش . 1 

)١(‏ حديث: «حريم العين خخسمائة ذراع . ٠‏ تقدم تخريجه 
(ف5). ٠‏ 

, 7/4 تبيين الحقائق 5/ 5”", لا" وابن عايدين ه/‎ )١( 
والبدائع 5 22 والمغني ه/*. وكشاف‎ 00 
1117/4 القناع‎ 

() رحمة الأمة في اختلاف الأئمة / 1807 


#وووووومموووممقفوعوو م وروو وو وم ب و ممه 6م22 هوهو همدو مووود ووو ووووعميووةء 


وقيل : حكم القناةعند خروج الماء 
كالعين. وقبله مفوض إلى رأي الإمام. قيل : 
هذا قولهماء أما على قول أبي حنيفة فلا حريم 

قناة مالم يظهرالماء. لأنه نهر مطوي فيعتبر 
بالغبر الظاهر. ولا حريم للنهر عنده في قول ى] 
سيأتي . 

وروي عن محمد: أنها كالبعر 9 ' 

وذهب الشافعية إلى أن حريم القناة 
المحياة» لا للاستسقاء منها القدر الذي لوحفر 
فيه لنقص ماؤهاء أوخيف منه انهيارأو 
انكباس. ويختلف ذلك بصلابة الأرض 
ورخاوتهباء وهذا هوالأصح . وفي وجه حريمها 
حريم البرالق يستتى مناه ولا يحتم عن الأنقر 
إذا جاوره وإن نقص الماء. وبهذا الوجه قطع 
الشيخ أبوحامد ومن تابعه . 9) 

ويرى الحنابلة أن حكمها حكم العين. 9 


د حريم الغبر : 

4 - الأصح عند الحنفية أن للغبر حري| بقدرما 
يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوهء فيم| لوأحياه في 
أرض موات.» وقيل : لا حريم له 6 أب 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ١٠78ء‏ والبدائع 5/ 146.ء وتبيين الحقائق 
ان 

)7١(‏ نهاية المحتاج 6 اام وروضة الطسالبين 
/ 8 184ء ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة / ١47‏ 

(7) كشاف القناع 1937/4 


وفووو وفوف درورو ومو و عع امو م0966 


ثم اختلف أئمة الحنفية فيما لوكان الغبرفي 
ملك الغين: .' ١‏ 


فعند أبي حنيفة لا حريم للغبر في ملك الغير 
إلا ببرهان., لأن الظاهرلا يشهد له. بل 
لصاحب الأرضء لأنسه من جنس أرضهء 
والقول لمن يشهد له الظاهرء إلا أن يقيم البينة 
على ذلك. وقال أبويوسف ومحمد: له حريم 
من الجانبين, لأن استحقاق الحريم للحاجة» 
وصاحب الغهر يحتاج إليه كضاحب البثر والعين 
إذ أنه يحتاج إلى المشي على حافتي الغبر. كما 
يحتاج إلى موضع لإلقاء الطين عليه عند كري 
الغهر. 


ثم اختلفا في مقداره : 
فقدره محمد بقدر عرض النهر من كل 
جانب. واختاره الكرخي . وه وأرفق» لأنه قد 
لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلى 
إلقائه في أحدهماء. وقدره أبويوسف بنصف 
عرضه واختاره الطحاوي ء لأن المعتبرالحاجة 
الغالبة وذلك. بنقل ترابه إلى حافتيه» وعليه 
الفتوى . 


وذكر ابن عابدين قول القهستاني الذي عزاه 
إلى أبي جعفر الندواني : أن الاختلاف المذكور 
بين الحنفية في نهر كبي رلا يحتاج إلى كريه 
(حفره) في كل حين. وأما لوكان المر صغيرا 


75١97‏ سه 


ل ا 00000 


ايو 

وحريم الغبر عند المالكية ما لا يضيق على 
من يرده من الآدميين. والبهائم. وقيل ألفا 
ذراع . 9) 

ونص الشافعية والحنابلة على أن حريم لني 
من حافتيه ما يحتاج إليه النهر لإلقاء الطين وما 
يخرج منه بحسب العرف. 9 


مع حريم الشحر : 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن حريم الشجرة 
المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات 
من كل جهة خخسة أذرع , لأن النبي كل جعل 
حريم الشجرة خمسة أذرع , 9 ولأنه يحتاج إلى 
الحريم لحذاذ ثمره. والوضع فيه . 

وفي رواية لا تقديرله, لأنه يختلف الحال 


بكبر الشجرة وصغرها. 9) 


2.78/5 وتبيين الحقائق‎ 2781١ 278٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 
عل والبدائع 5غ والاختيار #/48" فى‎ 
21784 والفتاوى المندية ه/ 784, والمجلة م(117817.‎ 
.) ١1145 

. الخرشي 1/ 4"ط دار صادر (بيروت)‎ )١( 

(8) غباية المحتاج 5/ لاا وروضة الطالبين ه/ 27841 
145 والمهذب 474/١‏ . وكشاف القناع 17/5 

(4) حديث : «أن النبي يآ جعل حريم الشجر. . . » أخرجه 
أبو داود (4/ 07 ط تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(0) ابن عابدين ه/ ,78٠١‏ والاختيار 7/ 54. وتبيين الحقائق 
8/5". ويجلة الأحكام م (1784). 


مولاأموروعع بم ف نوع بنء نموم بربرم ور مونل ورور وو نه وو نوت وو مر ومن ومنو بو عتممو 


وعند المالكية ما كان فيه مصلحة عرفا لشجرة 
من نخل أوغيرهاء ويترك ما أضدٌ مها. ويسأل 
عن ذلك أهل العلم به فيكون الحريم لكل 
شجرة بقدر مصلحتها. وهوالموافق لما ذهب إليه 
الشافعية من أن الأصل في تقدير الحريم الرجوع 
إلى العرف. حتى أن المنصوص عليه قد روعي 
فيه العرف والحاجة . 


وقد قال المالكية في النخلة : إن حريمها من 
اثنئي عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة 
أذرع » قال المواق: وذلك حسن ‏ 9 


وأما عند الحنابلة فحريم الشجرة قدرما تمد 
إليه أغصانها حواليهاء وني النخلة قدر مد 
جريدهاء”' لما روى أبوداود بإسناده عن من 
سعيدقال: اختصم إلى النبي كَل في حريم 
نخلة. فأمر بجريدة من جرائدهاء فذرعت 
فكانت سبعة أذرع أو حمسة, فقضى بذلك. 9) 


وريم الدار : 
١‏ -ذهب الجمهورإلى أن حريم الدار 


)١(‏ الشسرح الصغير 4/ 84. .4٠١‏ والتاج والإكليل للمواق 
على هامش مواهب الجليل 5/ ". والمهذب ١/474ط‏ 
مصطفى البابي الحلبي . 

(1) المغني ه/ 646. وكشاف القناع 17/5 

() حديث أبي سعيد: اختصم إلى النبي كَل في حريم نخلة» 
أخرجه أبوداود (4/ 07 تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


11١8‏ هه 


١1-1١7 حريم‎ 


ا ا ا ا ا 0000000 


المحفوفة بالموات مأ 1ك يسارد كراب 
وكناسة وثلج الع ميزاب, وتمر في صوب 
الباب لأن هذا كله يرتفق به ساكنها . 

وأما احبيو ا 
مفازة لاا يستحق حرياء وإن احتاجه لإلقاء 
الكناسة . 

ولا تختص الدار المحفوفة بملك الغيرمن 
كل جانب بالحريم : لانتفاء المرنجح لما على 
غيرهاء لأن الأملاك متعارضة. وليس جعل 
موضع حريم لدار أولى من جعله حريم| 
لأخرى, وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه 
على العادة في التصرف . 7) 
ز- حريم القرية : ٠‏ 
١‏ - صرح المالكية وهو المتبادر من كلام الحنفية 
بأن حريم القرية محتطبها ومرعاها ونحوذلك 
على العادة من الذهاب والإياب مع مراعاة 
المصلحة. فيختصون به. وهم منع غيرهم 
. منه. ولا يختص به بعضهم دون بعض. لأنه 
مباح للجميع .ومن أتى منه بحطب أوجشيش 
أونحوذلك ملكه وحده. 9) 


44 ابن عابدين ه/ 781., والشرخ الصغير88/4.‎ )١( 
ومابعدها. والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل‎ 
ام والقوانين الفقهية ص44". ونهاية المحتاج‎ 
ه/ 8 وروضة الطاليين 2784/0 وكشاف القناع‎ 
2/5 

(؟) الشرح الصغير 4/ 88 ومابعدها.ء والقوانين الفقهية 
ص 5 *7. والحطاب 5/ " وابن عابدين 7/8/8 


ل ع ع ل ع مم م ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا الل لل لل الل ل 


ذا 0 : 5 
منها وم يبلغه ماؤهاء وقال أبويوسف: حريمها 
ما انتهى إليه صوت المنادي من حدودها. )١7‏ 

وضرح الشافعية والحنابلة بأن حريم أرض 
الزراعة قدرما يحتاجه زراعها لسقيها. وزبط 
دواهاء وطرح سبخها ونحوة. لأن كل المذكور 
من مرافقها. 9) 


البناء في حريم الغهر والدار والانتفاع به : 
5 - يجوز البناء في حريم الدار, ويمتنع في 
حريم الغبرء ولومسجداء وبهدم مابني فيه عند 
التكوات وإة بعد عد الت لالجا عرية اليه 
ويقول الشبراملسي : ويؤخذ من ذلك أنه 
لوأيس من عوده جاز. 
ولاتمة الصادة قي حريم التيرة تكللك في 
المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الخدم . 
أما الانتفاع بحريم الأنبار كحافاتها بوضع 
الأمال والأثقال. وجعل زريبة من قصب ونحوه 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص78 ١ط‏ دار الكتب 
العلمية. وابن عابدين ه/ /الا١.‏ 7178 

2( الأحكام السلطانية للماوردي ص7/4١ط‏ دار الكتب 
العلمية. وكشاف القناع ١957/4‏ 
٠‏ وترى اللجنة أن تقدير الحريم في كل ماتقدم إجمالا مبني 
على الحساجة والعسرف والمسرجسع في ذلسك إلى أهل 
الاختضاص . وأن الاختلاف فيما تقدم مبني على اختلاف 
العرف وتقدير الحاجة في نظر المجتهد . 


١١5-1١١6 حريم‎ 


الحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله 
للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره. ولا يضيق 
على المارة ونحوهم . ولا يعطل أو ينقص منفعة 
الغهر. 

فإذا كان الانتفاع بواقب مهذه الصفة فلا 
يجوز أخحذ عوض منه على ذلك. وإلاحرم. 
ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. () 


استعمالات أخرى لكلمة الحريم : 
استعمل بعضن الفقهناة كلمة الأمريم في 
مواضع أخرى: كحريم المصلي. وحريم 

: النجاسة وغيرهاء نجملها فيا يلي‎ ٠ 


أ حريم المصلي : ! 
قال ابن هلال: كان ابن عرفة يقول: هو 
ما لايشوش عليه المرورفيه. ويحده بنحو 
عشرين ذراعا. 
واختار ابن العربي : أن حريم المصلىي قدر 
مايحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده . ظ 
وقيل: #السردري تني ار اتي 0 
المضاربة بالسيف . 
٠‏ وهناك قول اخر عندهم وهو: أن حريم 


)١(‏ غهاية المحتاج م 


مهوي ممووونمفووووونووميموةوم معو ام مو وو نوو مو و نوف ووو و كوو وود وو مو ومو وو 0.06 


المصلى غاية إمكان سجوده المقدر بثلاثة 
أفرع. 0 

والأئمة الثلاثة وإن لم يستعملوا هذا الإطلاق 
إلا أنهم قدروا هذه المسافة بثلاثة أذرع . وأقلها 
عند الحنفية ذراع واحد. 

والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد كما 
صرح به الشافعية ‏ وهو شبران . 29 
ب حريم النحاسة : 
5 صرح جمهور الشافعية بأن النجاسة 
لا حريم ها يجتنب» وقيل: يجب التباعد عن 
حريم النجاسة. وهو ما تغير شكله بسبب 
النجاسة. 

ودليلهم : أن تراد الماء يوجب تساوي 
أجزائه في ٠‏ النجاسة.» فالقريب. والبعيد 
سمواء : 2( 

وأما الفقهاء في المذاهب الأخرى فقد 
تعرضوا لهذا الموضوع دون استعمال كلمة 
الحريم . ©) 


)١(‏ الدسوقي .15477/١‏ ١048اط‏ دار الفكر. 

)١(‏ ابن عابدين .4178/١‏ والقليوبي .147/١‏ وروضة 
الطالبين /١‏ 7914 وكشاف القناع 71/1/1١‏ 
الطالبين /١‏ /ااط المكتب الإسلامي . 

(54) ابن عابدين وحاشية الدسوقي كيه 
وكشاف القناع /١‏ 4. والمغني 7٠١ /١‏ 


عد ١)‏ سد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


حريم الحرام. والواجب». والمكر وه : 
١7‏ - حكم الحريم حكم ما هوحريم له قال 
الزركشي : الحريم يدخل في الواجب والمكروه» 
فكل محرم له حريم يحيط به وااتردع عوالحيط 
بالحرام كالفخذين: فإنهها .حريم للعورة 
الكبرى. ' 
وحريم الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به. 
وأما الإباحة فلا حريم لها لسعتها. وعدم الحجر 
فيها. )١(‏ 

والأصل في ذلك قوله يكل : «الحلال بين 
والحرام بين وبينبم| مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعسرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 


فيهم) 9) 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي/ 76 ١ط‏ دار الكتب العلمية. 
والمنثور في القواعد 45/1 
(؟) حديث: «الحلال بين والحسرام بين . . . .» أخرجه 
٠‏ البخاري (الفتح ١77/١‏ _ط السلفية) ومسلم (/ ١7١19‏ 
١770‏ ط الحلبي) من حديث النعمان بن يشير, واللفظ 


لسلم . 


وووحنور وو ووو وو لوووعنوور ورومومر نووم نوقءوءءنة وأو ووووءمقوقوقءنومموموموءوءةووقوثوةوه 


التعريف : 
١-الحسب‏ لغة : الكرم وهو الشرف الثابت في 
الآباء. ويقال: الحسب في الأصل الشرف 


كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم وماثر ابائهم 
وقومهم وحسبوها فيحكم من زاد عدده على 
وقيل الحسب.: هو الفعال الصالحة. قال 
ابن السكيت: والحسب والكرم يكونان في 
الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف. والشرف 
والمجد لا يكونان إلا بالآباءء ولهذا قيل: 
الس عوتقال فجمل الال يشيلة شرف 
النفس أو الآباء . 
وقال الأزهري : الحسب: الشرف الثابت 
للشخمى ولآباثه. ْ | 
وفرق بعضهم بين الحسب والنسب. فجعل 
النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى . 
بلسي القمان كسد ةسل الشضانة 
والجود وحسن الخلق والوفاء . وغالب استعمال 


- 795١ - 


ا ا 32000000000 


الفقهاء للحسب بالمعنى الأول وهومائثر الآباء 
والأجداد أي شرف النسب. 7) 


الأحكام المتعلقة بالحسب : 
اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحمسب 

في الزواج . 

فذهب الجمهورمن الحنفية والشافعية 
ولكبتايلة إلى اعبار الكفات ف السبب_ وهو 
النسب ‏ لقول عمررضي الله عنه: لأمنعن 
خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ‏ قال 
الراوي - قيل له: وما الأكفاء؟ قال: في 
الأحساب 9) 

وذهب المالكية إلى أن الكفاءة في الدين 
وحده. وأن أهل الإسلام كلهم أكفاء بعضهم 
لبعضهم ولا اعتبار للحسب, لقوله تعالى : 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم4”" ولقول 
النبي يِه : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحمه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح مادة: حسب, عمدة القاري 
شرح البخاري 85/٠١‏ والمغني لابن قدامة 4407/5 , 
وجواهر الاكليل 588/١‏ 

(1) الأشر عن عمر رضي الله عنه «لأمنعن خروج ذوات . 6 
أخرجه عبد البرزاق (161:/1 ط المجلس العلمي) 
والبيهقي (// 18 نشسر دار المسرفة من طريق إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب وإبراهيم هذا لم يدرك 
عمر بن الخطاب . وباقي رجاله ثقات . انظر تبذيب الكمال 
للمزي (177/7 الناشر مؤسسة الرسالة) . 

() سورة الحجرات/ ١7‏ 


ا ا ا ا 1 لل ا ل لل ل ا ع ل ل ل ا ل ا ل نا 


كبير» ودبي : وفساد عريض : قالوا 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه, . () الحديث 
وكرره ثلاث مرات . 

كانوا يزوجون من هم دونهم في الحسب» فقد 
روي أن النبي كله : «أمرفاطمة بنت قيس أن 


تنكح أساسة بن زيد مولاه فنكحها بأمره»9) 


وقدمه على أكفائهاء. كمعاوية وأبي جهم. 
وزوج النبي يل زيد بن حارثة ابنة عمته زينب 
بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. 

وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء وعمر بن 
عبد العزيز ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي 
سليمان» وهو أحد القولين للشافعي .9 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح وكفاءة) . 


)١(‏ حديث : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه». 
أخرجه الترمذي (7/ 7857 ط الحلبي) من حديث أبي 
حاتم المزني. وقال: «هذا حديث حسن غريب» . 

(1) حديث : « أمرفاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. . .» 
أخرججه مسلم (54/ 7١51‏ ط الحلبي) من حديث فاطمة 
بنت قيس . 

إفنة البدائع ات والمغني لابن قدامة */ 4/87 . وجواهر 
الإكليل .788/١‏ وروضة الطالبين /ا/ .8٠١‏ ونهاية 
المحتاج "/ 176٠١‏ . 


75س 


0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


التعريف : 
٠-الحسبة‏ لغة: اسم من الاحتساب. ومن 


معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر. ومنه | 


قولهم: فلان حسن الحسبة في الأمسر إذا كان 


ون بان الاتبشاب النقار]ئن: طلب ١‏ 


الأجر وتحصيله. وفي حديث عمر: أبيا الناس 
احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له 


واسم الفاعل المحتسب أي طالب الأجر. 
ومن معانيها الإنكاريقال: احتسب عليه الأمر 
إذا أنكره عليه . 


والاختباريقال: احتسبت فلانا أي اختبرت 
ماعنده () 
والحسبة اصطلاحا: عرفها جمهور الفقهاء 


(١)لسان‏ العرب :اخ لال والقاموس المحيط. 
آ والصحاح مادة : (حسب)ء2 وإنحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين /ا/ ١4‏ 


ا ا ا ا 1 ل الل ل ل ل اي ا ا ا ا ا ل ا ل نا 


بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والغبي عن 
المنكر إذا ظهر فعله . 27 


الألفاظ ذات الصلة : 
أولا : القضاء : | 
؟ - القضاء هو الإخبارعن حكم شرعي على 
سبيل الإلزام 27 وهوباب من أبواب الأمر 
بالمعروف والغبي عن المنتكر”" كا إن الحسبة 
كذلك قاعدتها وأصلها الأمربالمعروف والنبي 
عن المنكير. (©) 
وقد فرق العلاء بين الولايتين فرقا يتحدد به 
معالم كل ولاية قال الماوردي : فأما ما بينها وبين 
القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من 
وجهين» ومقصورة عنه من وجهين, وزائدة عليه 
من وجهين : 
فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء : 
فأحدهما : جواز الاستعداء إليه وسماعه 
دعوى المستعدي على المستعدى عليه من ش 
حقوق الآدميين, وليس في عموم الدعاوى . 
والوجه الثاني : أن له إلزام المدعى عليه 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص٠4‏ 7, ولأبي يعلى 
ص””77, ومعالم القربة ص/.ء ونهاية السرتبة في طلب 
الحسبة ص5 . ولابن يسام ص١٠‏ 

(؟) معين الحكسام فيسما يتردد بين الخصمين من الأحكسام 
للطرابلسي ص" 

(5) أدب القاضي للماوردي /١‏ 17"0 

(4؛) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص77 


-727 ل 


0 ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


للخروج من الحق الذي عليه وليس على 
العموم في كل الحقوق. وإنما هوخاص في 

. الحقوق التي جازله سماع الدعوى فيها إذا 
وجبت باعتراف وإقرار مع الأمكان واليسار. 
فيلزم اق رلور اللشروج بنيا ردقته إلى 
مستحقهاء لإ في للغييه ذا ستكوا ع ومعبوب 
لإزالته . 


وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء 

'فأحدهما: قصورها عن سباع عموم الدعاوى 

الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في 
العقود والمعاملات: وسائر الحقوق والمطالبات . 


والوجه الثاني : أنها مقصورة على الحقوق 
المعترف مهاء فأماما تداخله جحد وإنكار فلا 
يجوزله النظر فيها. 


وأما الوجهان في زيادتها على أحكام 
القضاء : ش 


فأحدها : أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض 
بتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من 
المذكر وإن لم يحضره خصم مستعد. وليس 
للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم 
يجوزله سماع الدعوى منه. 


والشاني : أن الحسبة موضوعة للرهبة فلا 
يكون خروج المحتسب إليها بالغلظة تجورا 


وفوفمممفورلمووفووعو موثو مم نف رم وو ممم عو م ووو ع يموع 600 


فيها. والقضاء موضوع للمناصفة فهو بالاناة 
والوقار أخص . )١(‏ 
ثانيا : لالم ؛ 
ولاية المظالم قود المنظالمين إلى التناصف 
بالرهبة. وزجر المتنازعين عن التجاحد باطيبة . 
وقد بين الماوردي الصلة بين الحسبة وبين المظالم 


فقال: بينبها شبه مؤتلف وفرق محتلف. فأما 


الشبه الجامع بينهما فمن وجهين : 
فأحددهما : أن موضوعهم على الرهبة 


والشاني :جواز التعرض فيه لأسباب 
المصالح . والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. 

وأما الفرق بينهها فمن وجهين : 

أحدهها : أن النظر في المظالم موضوع لما عجز 
عنه القضاة. والنظر في الحسبة موضوع لما رفه 
عنه القضاة. ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى 
وزئية الكسبة لتطهئ». وجاز لزاني اللظاز كن يرقخ 
إلى القضة والمحتسب. ولم يجزللقاضي أن 
يوقع إلى والي المظالم » وجازله أن يوقع إلى 
المختسب. ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد 
مني) . 
)١(‏ الأحكام السنلطانية للماوردي ص١74»‏ 3 والأحكام 

السلطانية لأبي يعلى ص780. 78. وتحفة الناظر وغنية 


الذاكر صكلا1كء ةلالا وتبصرة الحكام لابن فرجصون, 
4/1١‏ ولمعيار ٠١1١/٠١‏ 


-5؟11اهس 


#وووفوواة و وموم ووو نووم عنمن وممو بوه ومم يمه مي ممم و وومث رون ون مقمياو ةا فميء روث ءثة ونه 


والشاني : أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم. ولا 
عبرة ذللف للمسححبب. 0 


الثا : الإفقاء : 
- الإفتاء تبليغ عن الله ورسوله. والمفتي هو 
المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسرمن 
غيرمعاناة تعلم. ويتعين على المفتي فتوى من 
استفتاه إن إن لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت 
سواة؟) قوله تعالى : #إن الذين يكتمون ما 
ماو وي 0 
في الكتاب أولئتك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون4””" وقال قتادة في قوله تعالى : #وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه»” الآية. هذا ميثاق أخذه الله 
على أهل العلم, فمن علم علم| فليعلمه: 
وإياكم وكتمان العلم فإنها هلكة, ولا يتكلفن 
الرجل مالا يعلم فيخرج من دين الله ويكؤن من 
المتكلفين. 9 ولما روي عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنها قال : قال رسول الله كل : «من 
سبثل عن لم فكتمه الجسم يوم القيابة يلجام من 
نام 9) 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) كتاب الفقيه والمتفقه 57/ ١/87 2.181١‏ 

(') سورة البقرة /. ١89‏ 

(4) سورة آل عمرآن / 141 

(5) كتاب الفقيه والمتفقه 7'/ 1801 ١87‏ 

(7) حديث: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة- 


28 2015 واهاهاة قا هته ه وزهه ف ويهت 6 واماوره انهه واميوازة و “رديوق قيويمة 2 فاسع 6535 عه 7 85ج 28 


وعلى هذا يكون بين الآفتاء وبين الحسبة 
معنى جامع هوالتبليغ عن الله ورسوله. 
والكشف عن الحق. وإزشاد المستعلم الجاهل. 
فالإفتاء باب من أبواب الحسبة ودونها في وسائل 
الكشف والإبانة لأنه لا يتعدى التعريف بالحكم 
والاحتساب يكون التعريف أولى مراتبه . 


رابعا : الشهادة : 

- الشهادة في الاصطلاح هي إخبار الشاهد 
الحاكم إخبارا ناشعا عن علم لا عن ظن أو 
شاك وعرقها بعضهم يأنها إخباربيا تصيل فيه 
الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم. 7 

وهي مشروعة بقوله تعالى : «وأشهدوا إذا 


تبايعتم 24 ولها حالتان حالة تحمل وحالة أداء» 


وحكم تحملها الوجوب على جهة الوجوب 
الكفائي إن وجد غيره» وإلا تعين لقوله تعالى : 


#وأقيموا الشهادة لله 74 وأما الأداء ففرض 


0 .» أخرجهابن ماجه (1/ 47 ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالسك. وضعفه البوصيري. ولكن له 
شاهد من حديث عبدالله بن عمروبن الساص أخرجه 
الحاكم ٠١7/1١(‏ -_ط داشرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

)١(‏ بدائع الصنائع 9/ ٠٠١‏ وساي التسواش تين الفيرس 
الكبير 5/ ١150 .١75‏ والفواكه الدواني 7١7/7‏ وتبصرة 
الحكام .٠١ 4 /1١‏ والفروق /١‏ 5. ه. ونهاية المحتاج 
"٠:‏ والمغنى 5١6/٠١‏ 

(1) سورة البقرة / 7/057 

(*) سورة الطلاق / 7 


-757568 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 52707070007077 


عين لقوله تعالى: #ولا يأب الشهداء إذا ما 
دغوا4 7" ويجب المبادرة إلى أدائها في حقوق الله 
التي يستدام فيها التحريم حسبة. أمامالا 
يستدام فيه التحريم كالحدود والسرقة وشرب 
الخمر والقذف فهو مخيربين أن يشهد حسبة لله 
تعالى ومين أن يبتر .لآن كل واد معي أغر 
مندوب إليه”2 قال عليه الصلاة والسلام : «من 
ستر. على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة» . 9) 

. وقد ندبه الشارع إلى كل واحد منهها إن شاء 
اختارجهة الحسبة فأقامها لله تعالى» وإن شاء 
اخشارجهة السترفيسترعلى أخيه المسلم . 
تتكلوق الواط اي تنغ مور مراك السية: 
ووسيلة من وسائل تغيير المنكر. 


مشروعية الحسبة : | ١‏ 00 

5" - شرعت الحسبة طريقا للارشاد والهداية 
والتوجيه إلى ما فيه الخيرومنع الضرر. وقد 
حبب الله إلى عباده الخير وأمرهم بأن يدعوا 
إليه» وكتزه إليهم متك والفسوق :والعضيان 


7/57 / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع 405١/4‏ . دررالحكسام شرح غرر 
الأحكام ٠ /١‏ وحاشية رد المحتار 4/ 4٠4‏ . وحاشية 
الدسوقي 174/4 . 1070, ونباية المحتاج 8/ هالا 
والزواجر ١//اا,‏ والمغني لابن قدامة 5١6/٠١‏ 

() حديث : «من سترعلى مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» 


أخرجه مسلم (4/ 7١174‏ ط الحلبي) . 


ووففعوووءور ونور وروو ووو ر ءار و رمرم مونم ولعب ورم وميه تنوقمنوثقيمومموموعييقيةة 


ونباهم عنه. كر أمسرهم بمنع غيرهم من 
اقترافه. وأمرهم بالتعاون على البر 
والتقوى. فقال تعالى : #إوتعاونوا على البر 
والتقوى, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان74) 

ونال جل شأنه : «ولتكن منكي آمة يُدْعُونْ 
إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئكك هم المفلحون يي 9) 

ووصف المؤمنين والمؤمنات بهاء وقرنها 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله مع 
تقديمها في الذكر في قوله تعالى : «إوالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمسرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 94 

ووصف المنافقين بكونهم عاملين على خلاف 
ذلك في قوله تعالى «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون4*) 

وذم من تركها وجعل تركها سببا لِلّعْنة في قوله 


تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 


لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا 


١ / سورة المائدة‎ )١( 
١4 / سورة آل عمران‎ )١( 
١ / سورة التوبة‎ )7( 
51// سورة التوبة‎ )4( 


-755- 


معوموعمو يلامعا مااع عر ووه ووو وو وم لمنة 


وكانوا يعتدونء كانوا لا عا ع م ا 
َبئْس ما كانوا يفعلون 94" 

وجعل تركها من خطوات الشيطان وشيعته 
في قوله تعالى : #ياأيها الذين امنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء والمتكره”) 


وفضل من يقوم بها من الأمم على غيرهم في 


قوله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتغبون عن المنكر4”) 

وامتدح من يقسوم بها من الأمم على غيرهم 
في قوله تعالى : #من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله أناء الليل وهم يسجدون 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
ويغبون عن المتكر ويسارعون في اخيرات 
وأولئكك من الصا حين#!*) 

وجعل القيام بها سببا للنجاة في قوله تعالى : 
«إفلم| نَسُوا ما ذكُرُوا به أنجينا الذين يغبون عن 
النوءواع دنا الذين ظلموا يعذات يكيس باكائوا 
يفسقون ع *) / 

وإلى ذلك كله جاء في القرآن أنها شرعة 
فرضت على غيرنا من الأمم وذلك في قوله 


)١(‏ سورة المائدة / 8لا 4لا 

(؟) سورة النور/ 5١‏ 

(*) سورة آل عمران / ٠١١١‏ 

(5) سورة آل عمران / ١١5٠1١‏ 
(0) سورة الأعراف / ١58‏ 


وفففومور و وورروءنووررووء وفم نوه رقو مقر ووم ممعت لماوع ومع وو دلومو 


تعالى : #يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه 
عن المنكر واصير على ما أصابك إن.ذلك من 
عرم الأموريي(ا) وقوله تعالى : ©#إن الذين. 
يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغيرحق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فبشرهم بعذاب أليم #4 

ذلك بعض ما يدل على شرعها من الكتاب 


وقد سلكت :السدة في دلالتها على لك 
مسلك الكتاب من الأمربهاء والتشديد على 
التهاون فيهاء روى مسلم من حديث طارق بن 
شهاب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك 
قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن م 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان». 9© 

وجاء في التحذير من تركها ما رواه ابن 
مسعودد قال: قال رسول الله كل : «لتأمرن 


الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء . ©) 


١17 / سورة لقهان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ١١7‏ 

() حديث : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن . . 
أخرجه مسلم /1١(‏ 59 ط الحلبي) . 

(4) حديث: «لتأمرن بالملمروف ولتنهون عن المتكر. 0 
أخرجه أبوداود (4/ 008 تحقيق عزت عبيد دعاس) عن 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعا به. وقال 
المنذري عن أبي عبيدة إنه لم يسمع من أبيه. 
كذا في الترغيب والترهيب (7/ 779 ط الحلبي) . 


- 7727 سه 


الحكم التكليفي : 
٠‏ الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي 
لا بالنظر إلى متعلقها إذ أنها قد تتعلق بواجب 
يؤمربه» أومندوب يطلب عمله. أوجرام ينبى 
عنه» فإذا تعلقت بواجب أوحرام فوجوبها حينئذ 
على القادرعليها ظاهر. وإذا تعلقت بمندوب 
أو بمكروه فلا تكون حينئذ واجبة» بل تكون 
أمرا مستحبا مندوبا إليه تبعالمتعلقها, إذ 
الغرض منها الطاعة والامتثال, والامتثال في 
ذلك ليس واجبا بل أمرا مستحباء فتكون 
الوسيلة إليه كذلك أمرا مستحبا. وقد يترتب 
عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا 
في المحظور المغبي عنه فتكون حراما . 9) 

وقد استدل العلياء على وجوب الخسبة في 
الجملة من حيث هي بالأدلة التي وردت جملة 
وتفصيلا في الأمر بالمعروف والمبي عن المنكرء 
قال ابن القيم : والمقصود أن الحكم بين الناس 
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو 
المعروف بولاية الحسبة . وقاعدته وأصله : الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الذي بعث الله به 


رسله وأنزل به كتبه . 9) 


)١(‏ نصاب الاحتساب 184., ,.5١6‏ والفروق 788/4؟7., 
والفواكه الدواني 7/ 744. ومعالم القربة في أحكام الحسبة 
1. والزواجر عن اقتراف الكبائر 158/7. الآداب 
الشرعية ١954/١‏ 

(؟) الطرق الحكمية 71 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ووجوب الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر 
ثبت بالكتاب والسنة والأجماع قال الجصاص : 
وقد ذكر الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكرفي مواضع من كتابه. وبينه 
رسول الله يك في أخبار متواترة» وأجمع السلف 
وفقهاء الأمصار على وجوبه . 7 

وقال النووي : وقد تطابق على وجوب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهو أيضا من النصيحة التي هي 
الديت 29 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحسبة فرض 
على الكفايةء2" وقد تكون فرض عين في 
الحالات الآتية» وفي حق طائفة مخصوصة كا 
الأولى : الأئمة والولاة ومن ينتدبهم أو 
يستنيبهم ولي الأمر عنه. لأن هؤلاء متمكنون 
بالولاية ووجوب الطاعة . قال الله تعالى : 
#الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 


7١6/5 أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم 51/7. والفواكه الدواني 
لاض 

() أحكام القران للحجصاص ؟/ ,1١6‏ أحكام القران لابن 
العربي .7947/١‏ وأحكام القران لالكيا الهراسي ؟/ 51. 
وشرح النووي على مسلم ؟/ 77. والطرق الحكمية 
/737. قواعد الأحكام /١‏ 50. وجمع الجوامع بشرح 
الجلال المحى وحاشية 1١86 /١‏ . 185 . والآداب الشرعية 
240 غذاء الألباب ٠ 14/١‏ 


للللع عع واعا عرو مره ولنملرم رينم مه مر بوره ورور مو بوره وبر مو نولة 


وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكركه”) 
فإن من أنواع القيام بذلك ما يدع وإلى 
الامتملا. وآفاية فيز بالشوباتها 
لا يفعله إلا الولاة والحكام فلا عذر لمن قصر 
منهم عند الله تعالى, لأنه إذا أهمل الولاة 
والحكام القيام بذلك فجدير ألا يقدرعليه من 
هودونهم من رعيتهم» فيوشك أن تضيع 
الدين ويستباح “حمى الشرع 
والمسلمية. 9 

الشانية : من يكون في موضع لا يعلم 
بالمعروف والمنكر إلا هوء أولا يتمكن من إزالته 
غيره كالزوج والأب. وكذلك كل من علم أنه 
يقبل منه ويؤتمر بأمرهء أوعرف من نفسه 
صلاحية النظر والاستقلال بالجدال. أوعرف 
ذلك منهء فإنه يتعين عليه الأمر والمبي . 9 

الشالثة: أن الحسبنة قد تجب على غير 
المنصوب لما بحسب عقد اخرء وعلى المنصوب 


لها تجب ابتنداء» كما إذا رأى المودع سارقا يسرق 


حرمات 


4١ / سورة الحج‎ )١( 
وتحفة الناظر‎ .754١ 715٠ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
وغنية الذاكر 4 : 74 وتفسير القرطبي 4/ 178. ونصاب‎ 
الاحتساب 754. 184 غرائب القران ورغائب الفرقان‎ 


15 والآداب الشرعية 2١87/١‏ والطرق الحكمية ٠‏ 


ل 

(7) شرح النووي على مسلم 77*/7. والزواجر عن اقتراف 
الكبائر .17١/7‏ والآداب الشرعية /١‏ 10/4. وغذاء 
الألباب ,.181/١‏ نصاب الاحتساب ,.14١0‏ وأحكام 
القران لابن العربي 147/١‏ | 


وتووعوفو مورلل نفورو وو ووو ول و وءر رو روم م مرو وف فونه فوقءوميث وديم وعو مم ةع دن نوةةه: 


الوديعة فلم يمنعه وهويقدر على منعه. وكذلك 
إذا صال فحل على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه 
عنه وإن أدى إلى قتله. سواء كان القاتل هوأو 
الذي صال عليه الفحل. أومعينا له من الخلق 
ولا ضهان لأن دفعنه فرض يلزم جميع المسلمين 
فناب عنهم فيه 29 

الحالة الرابعة : الإنكار بالقلب فرض عين 
على كل مكلف ولايسقط أصلاء إذ هوكراهة 
المعصية وهوواجب على كل مكلف . وقال 
الامام أحمد: إن ترك الإنكار بالقلب كفر 
لحديث «وه و أضعف الآيمان» الذي يدل على 
وجوب إنكار المتكر بحسب الإمكان والقدرة 
عليه, فالإنكار بالقلب لا بد منه فمن لم ينكر 
قلبه المتكردل على ذهاب الإيهان من قلبه. 29 , 


وقد استدل الجمهور على أنها فرض كفاية 
لقوله تعثالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخيرويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر 
وأولئنك هم المفلحون» . 9© 

ووجه الاستدلال أن الخطاب موجه إلى 
الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض با يحقق 


)١(‏ نصاب الاحتساب 76, وأحكام القرآن لابن العربي 
4/١‏ وأحكام القرآن لالكيا المراسي ؟/ 17 

(؟) الفواكه الدواني ؟/ 54م . والزواجر؟/ 0117١‏ 
وغسذاء الألباب .144/١‏ 146. نصاب الاحتساب 
لما 184 ١2‏ ش 

() سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 


1154 اهس 


٠ حسبة‎ 


معنى فرضيتها على الكفاية. وأنها واجبة على 
الكل لكن بحيث إن أقامها البعض سقطت 
عن الباقين. ولو أخل بها الكل أثموا جميعا. 
ولأنما من عظائم الأمور وعزائمها التي لا 
يتولاها إلا العلماء العالمون بأحكام الشريعة, 
ومسراتب الاحتساب. فإن من لا يعلمها يوشك 
أن يأمر بمنكر وينبى عن معروف. ويغلظ في 
مقام اللين. ويلين في مقام الغلظة. وينكر على 
من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والاضرار. )١7‏ 
ويكون الاحتساب حراما في حالتين : 
الأولى : في حق الجاهل بالمعروف والمنكر 
الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخر فهذا 
يحرم في حقه. لأنه قد يأمر بالمنكر وينبى عن 
المعروف . | 
والثانية : أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر 
أعظم منه مثل أن يغبى عن شرب الخمر فيؤدي 
نميه عن ذلك إلى قتل النفس فهذا يحرم في 


29 


ويكون الاحتساب مكروها إذا أدى الى 
الوقوع في المكروه . 9» 


+17 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ؟/‎ )١( 

)١(‏ الناظر وغنية الذاكر 4 . 5. والفروق 7617/4 . وانظر 
أيضا أدرار الشروق. اتحاف السادةالمتقينبشرح إجياء علوم 
الدين 7/107 707. والآداب الشبرعية .186/١‏ وغذاء 


الألباب ١417/١‏ 
(؟) الإحياء 478/7 وشرح الإحياء المسمى إتحاف السادة 
المتقين /ا/ لاه. “اه ٠‏ 


ملفعفعفيءبععيلة مففعلنع عنميو نوفوفووييعوث عا نقفوقووورم و ومي قل درورو و رمرم موه 


ويكون الاحتساب مندوبا في حالتين : 

الأولى : إذا ترك المندوب أوفعل المكروه فإن 
الاحتساب فيهما مستحب أومتدوب إليه 
واستثني من هذه الحالة وجوب الأمر بصلاة 
العيد وإن كانت سنة, لأنها من الشعار الظاهر 
فيلزم المحتسب الأمر بها وإن لم تكن واجبة . ') 

وحملوا كون الأمر في المستحب مستحبا على 
غير المحتتسب. وقالوا: إن الإمام إذا أمر بنحو 
صلاة الاستسقاء أوصومه صار واجباء ولوأمربه 
بعض الآحاد , يصر واجبا. 9) 

والثانية : إذا سقط وجوب الاحتساب؛. كما 
إذا خاف على نفسه ويئس من السلامة وأدى 


0 الأتتكار إلى اثلفها‎ ٠ 


ويكون حكم الاحتساب التوقف إذا تساوت 
المصلحة والمفسدة, لأن تحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة أمرمطلوب في الأمر والنبي» فإذا 
اجتمعت المصالح والمفاسد, فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك امتثالا لأمر الله 


تعالى لقوله : #فاتقوا الله ما استطعتم4”'» وإن 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 158/57 . والآداب الشرعية 
١‏ والفواكه الدواني 7/ 414" 

(؟) الزواجر 158/7 . وحاشية رد المحتار 7/ 117/7. والآداب 
الشرعية 1١417 21457 /١‏ 

(*) قواعد الأحكام .151١ .1١١ /١‏ الفروق 4//ا٠7.‏ 
8 » نصاب الاحتساب .14٠‏ تحفة الناظر 5. كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 8117/7 

(4) سورة التغاين / ١7‏ 


-506 اس 


ا ا حل ا لل ا 0 000 


تعذر الدرء درئت الفسيدة ولوفاتت المصلحة قال 
تعالى : «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير. ومنافع للناس وإثمههما أكبر من 
نفعهم| 2١74‏ حرم الخمر والميسر لأن مفسدتها أكبر 
من نفعهم). "2 وإذا اجتمعت المفاسد المحضة. 
فإن أمكن درؤها درئت. وإن تعذر درء الجميع 
درىء الأفسد فالأفسد. والأرذل فالأرذل» وإن 
تنساوت فقد يتوقف. وقد يتخير. وقد يختلف 
التساوي والتفاوت . 9) 
ويقول ابن تيمية: وجماع ذلك داخحل في 
القاعدة العامة فيم| إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد. والحسنات والسيئات». أوتزاحمت» 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيا إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسد. فإن الأمروالمبي وإن كان 
متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة. فينظر 
في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أويحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا 
به» بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته, لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد 
هو بميزان الشريعة فمتى قد رلإنسان على اتباع 
النصوص ل يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر. وعلى هذا إذا كان الشخص 
أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
)١(‏ سورة البقرة / 6١؟‏ 


947/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
1ه‎ /١ قواعد الأحكام‎ )*( 


يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعا. أو 
يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن 
ينبوا عن منكرء بل ينظر» فإن كان المعروف أكثر 
أمر به, وإن استلزم ما هودونه من المنكر ول ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. بل 
يكون الغبي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله 
والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال 
فعل الحسئات. وإن كان المنكر أغلب نبي عنه 
وإن استلزم فوات ما هودونه من المعسروف» 
ويكون الأمربذلك المعروف المستلزم للمنكر 
الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله 
ورسوله . وإن تكافا المعروف والمنكر المتلازمان ل 
يؤمر بها ولم ينه عنهها. فتارة يصلح الأمر. وتارة 


يصلح النبي . وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي 


وإذا اشتبه الأمر استبنان المؤمن حتى يتبين له 
الحق. فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. 
وإذا تركها كان عاصياء فترك الأمر الواجب 
معصية. وفعل ما نبي 
)0( 


عنه من الأمرمعصية 
وهذا باب واسع . 


حكمة مشروعية الحسبة : 

8-ما برح الناس في مختلف العصور_في 
حاجة إلى من يعلمهم إذا جهلواء ويذكرهم إذا 
نسواء ويجادلهم إذا ضلواء ويكف بأسهم إذا 
أضلواء وإذا سهل تعليم الجاهل. وتذكير 


٠/4  ا/ا/ الحسبة لابن تيمية‎ )١( 


ل 


#ووهوومولعموونلونوونوةويوموعويوميوورونمونمن ومن موووووواو وو وار ووو وو ووم ووو م ممم ممم مله 


الناسي » فإن جدال الضال وكف بأس المضل 
لا يستطيعههم| إلا ذو بصيرة وحكمة وبيان . 

ولنع هذا شرعت الديانات». وقامت النبوات 
وظهرت الرسالاات أمرة بالمعروف. وناهية عن 
المتكية ليكتون الأمن والسلام. والاستقبرار 
والنظام 3 وصلاح العباد والنجاة من العذاب . 
قال تعالى : «إفلم| نسوا ماذكروا به أنجينا الذين 
يبون عن السوء وأخحذنا الذين ظلموا بعذاب 
بلس بياكانوا يفسئرة؟:. 3 


ومن هذا كان الاو الس ل والنبي عن 
المنكر سبيل النبيين والمرسلين. وطريق المرشدين 
الصادقين, ومنهاج المادين الصالحين. وكان 
أمرا متبعا وشريعة ضرورية ومذهبا واجباء سواء 
في ذلك أسميت باسم «الحسبة» أوباسم اخر 
كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد صارت 
يتا هذه الأمة خير أمة ة أخرجت للناس قال 
تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله# .”") 

وروي أن أبا بكررضي الله عنه خطب 
الناس فقال: «ياأيها الناس إنكم تقرءون هذه 
الأية: «ياأيها الذين امنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 7# فتضعونها 
)١(‏ سورة الأعراف / ٠١6‏ 


(؟) سورة آل عمران / ٠١١‏ 
(؟”7) سورة المائدة / ه١٠‏ 


ا م م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل الل ا 0 


يقول: «إن الناس إذا رأوا ا يغيروه 
أوشك الله أن يعمهم بعقابه» .7 


وفي سنن أبي داود من حديث العرس ين 
عمسرة الكندي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كيه : «إذا عملت الخطيئة في الى 


كان من شهدها فكرهها (وفي رواية ‏ فأنكرها) 


وريه ا و ون 
كان كمن شهدهاء. 9" 


لأجل ذلك عهد الشارع الحكيم إلى الأمة 
أن تقوم طائفة منهباعلى الدعوة إلى الخير 
وإسذاء النصح للأفراد والجماعات » ولا تخلص 
من عهدتها حتى تؤديها طائفة على النحوالذي 
هوأبلغ أثرا في استجابة الدعوة وامطال الأوامر 
واجتناب النواهي 

والحسبة ولابة شرعية» ووظيفة دينية تل في 
المرتبة وظيفة القضاء. إذ أن ولايات رفع المظالم 
أسماها وأقواها ولاية المظالم. وتليها ولاية 


)١(‏ حديبث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك. . . ؛ أخرجه أحمد /١(‏ ه ‏ ط الميمنية) وصححه 
ابن حبان (1/ 757 الإحسان ط دار الكتب العلمية. 

(؟) حديث: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان له 
أخرجه أبوداود (4/ 61 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وضعف إسناده شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود 
01/1١(‏ - نشر السلفية بالمديئة المنورة) . 


اس 


0 ل ل ل لل ل ا 00 


القضاء. وتليها ولاية الحسبة . )١(‏ 

والحسبة من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة 
والفتيا والقضاء والجهاد. وقد جمع بعض العلماء 
الولايات الشرعية في عشرين ولاية» أعلاها 
الخلافة العامة, والبقية كلها مندرجة تحتها. 
وهي الأصل الجامع لاء وكلها متفرعة عنهاء 
وداخلة فيهاء لعموم نظر الإمام في سائر أحوال 


الأمة الدينية والدنيوية. وتنفيذ أحكام ال* 
نيو © الس 


فيها على العموم . وقد عني الأئمة بولاية الحسبة 


عناية كبيرة. ووضعوا فيها المؤلفات مفصلين 
أحكامها ومراتبهاء وأركانهاء وشرائطهاء 
وتأصيل مسائلهاء ووضع القواعد في 
مهماتها . (5) 

أنواع الحسبة : 


وال ولأية انفسبة توهان ٠‏ 


ولآيةأضلية مستحدثة من الشارع ٠‏ وهي 


الولاية التي اقتضاها التكليف بها لتثبت لكل من 
طلبت منه. 
وولاية مستمدة وهي الولاية :التي يستمدها 


2٠4 والطرق الحكمية‎ .1١١ .٠١ الحسبة لابن تيمية‎ )١( 
والحاوي‎ 4501١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ 
- ١5179 وأحكام القرآن لابن العربي‎ .748/١ للفتاوي‎ 
1 

(؟) غياث الأمم في التياث الظلم 5ل لال لالاقء 
ومقدمةابن خلدون ؟/ه5ه, وأحكام القران لابن 
العربي 4/ 15179 - ١171‏ 


مع حياد بدك لبخي ارال وير 


المحتسب. وعلى ذلك فإنه يجمع بين الولايتين» 


لأنه مكلف بها شخصيا من جهة الشارع 
ومكلف بها كذلك من قبل من له الأمر. أما 
غيره من الناس فليس له من ذلك إلا الولاية 
التي أضماها الشارع عليه وهي الولاية 
الأصلية. وهذه الولاية كما تتضمن الأمر 
بالملعروف والنبي عن المنكر على وجه الطلب 
مباشرة تتضمن كذلك القيام با يؤدي إلى 
اجتناب المنكرء .لاا على وجه الطلب بل على 
وجه الادعاء والاستعداء. وذلك يكون بالتقدم 
إلى القاضي بالدعوى وبالشهادة لديه. أو 
باستعداء المحتسب؛ وتسمى الدعوى لدى 
القاضي بطلب الحكم بإزالة المنكر دعوى 
حسبة. ولا تكون إلا فيا هوحق لله » وعندئذ 
يكون مدعيا بالحق وشاهدا به في وقت واحد . ) 


ويطلق الفقهاء على من يقوم بالاجتساب 
دون انتداب لا من الإمام أونائبه المتطوع. أما 
الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم فهو 
لحيس 9 


)١(‏ حاشية رد المحتار 4/ 4٠4‏ » والأشباه والنظائر لابن نجيم 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 1514» 
6", والطرق الحكمية 5 4" , ونهاية المحتاج 
15١‏ ولمغنى لابن قدامة 581١ 178٠ /٠١‏ 

٠ص معام القربة في أحكام الحسبة‎ )١( 


”ا 


ل 00000 


والشرق بيتيا من عذة أويخه كن بينه اوري 
وغيره وهي : | 

الأول : أن قيام المحتسب بالولاية صارمن 
الحقوق التي لا يسوغ أن يشتغل عنها بغيرها 
وقيام المتطوع بها من نوافل عمله يجوز أن يشتغل 
عنها بغيرها . ظ 

الثاني : أنه منصوب للاستعداء فيها يجب 
إنكاره» وليس المتطوع منصوبا للاستعداء . 

الغالث : أن على المحتسب بالولاية إجابة 
من استغداه وليس على المتطوع إجابته . 

الرابع : أن عليه أن يبحث عن المنتكرات 
الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك 
من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته» وليس على 
غيره من المتطوعة بحث ولا فحص . 

|الخامس : أن له أن يتتخذ على الإنكار 
أعواناء لأنه عمل هوله منصوب وإليه مندوب 
ليكون عليه أقدر. ل يندب 
لذلك أعوانا . 

السسااأدين : م ا ال أن 
الفظفاهرة ولا يتجاوزإلى الحدود. وليس 
للمتطوع أن يعزر على منكر. 

السابع : أن له أن يرتزق على حسبته من 
بيت المال. ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على 
إنكارمنكر. ‏ 0 

الثامن : أن له اجتهاد رأيه فيا تعلق بالعرف 
دون الشرع كالمقاعد في الأسواق. وإخراج 


ولووووووعونءمولنووععومءءء ممم ممم مو ممم وو م262 2ه قوقع هوقو رقمو موموممومء دمو وم مويه 


الأجنحة فيقر وينك رمن ذلك ما أداه إليه 
اجتهاده» وليس هذا للمتطوع 1 00 


أركان الحسبة : 
٠‏ - ذكر الإمام الغزالي.أنها أربعة : 

المحتسب »© دحو عليه. والمحسب 
فيه.» ونفس الاحتساب . ( 

ولكل ركن من هذه الأركان حدود وأحكام 
وشروط تخصه : 

الركن الأول : المجتسب وهومن نصبه 
الإمام أونائبه للنظرفي أحوال الرعية والكشف 
عن أمورهم ومصا حهم. وتصفح أحوال السوق 
في معاملاتهم» واعتبار موازينهم وغشهم. 
ومراعاة ما يسري عليه أمورهم, واستتابة 
المخالفين, وتحذيرهم بالعقوبة» وتعزيرهم على 
حسب ما يليق من التعزير على قدر الحناية . 9) 


شروط المحتسب 5 
١‏ اشترط الفقهاء في صاحب هذه الولاية 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 04 ,١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 785, 7880., وتحفة الناظر وغنية 
الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرم!١.‏ نصاب 
الاحتساب 4؟. .١141١ 1١84‏ ونهاية الأرب 787/5.. 
أذ 

(1) إحياء علوم الدين 1748/7 وشرحه المسمى إتحاف السادة 
المتقين /ا/ 4 ١‏ 

(*) معام القربة في أحكام الحسبة لا. نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة لابن بسام المحتتسب صض؛ ١‏ 


- 794 سس 


ا ا ا ا ا ا ا 001 


أولا : الإسلام : 

الإسلام شرط لصحة الاحتساب لما فيه من 
السلطنة وعز التحكيم. فخرج الكافر لأنه ذليل 
لايستحق عز التحكيم على المسلمسين قال 
تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سيلا )١(7‏ ولأن في الأمر والنبي نصرة للدين فلا 
يكون من أهلها من هوجاحد لأصل الدين.”' 


الشرط الثاني : التكليف (البلوغ والعقل) : 
- التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة وشرطه 
القدرة على فهم الخطاب. وصلاحية المكلف 
لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعاء 
ودعامته العقل الذي هوأداة الفهم, وقد جعله 
الله تعالى أصلا للدين وللدنيا فأوجب التكليف 
504 

فالتكليف شرط لوجوب الاحتساب وتولي 
ولايتهاء أما مجرد الأمر والنبى فإن الصبى غير 
غاطي ؤلاً يلزمبه فصل ذلك أها كات الفغل 
وجوازه في حقه فلا يستدعي إلا العقل فإذا عقل 
القربة وعرف المناكر وطريق التغييرفتبرع به كان 


١51١ / سورة النساء‎ )١( 
7922/7 (؟) معالم القربة ذأ إحياء علوم الدين‎ 


وفهونومووووورعوووووء وأو وموم و عوم ونور ونون عق نه نهف ووورود عو ةق ميو مقووومووويةةثقوقءوة 


فى ة نيحا سنائفا, خله إتكار النكر وله أن 

يريق الخمر. ويكسرالملاهي , وإذا فغل ذلك 
نال به ثواباء ولم يكن لأحد منعه من حيث أنه 
ليس بمكلف فإن هذه قربة وهومن أهلها 
كالصلاة والإمامة وسائر القرباث. وليس حكمه 
حكم الولايات جتى يشترط فيه التكليف, 

ولذلك جاز لآحاد الناس فعله وهومن جملتهم. 

وإن كان فيه نوع ولاية وسلطنة. ولكنها تستفاد 
بمجرد الإيهان كقتل المحارب» وإبطال أسبابه» 
وسلب أسلسته فإن [اضبي أذ يفطل ذلك حيث 
لا يستضر بهء فالمنع من الفسق كالمنعم من 


الف 0" 

الشرط الثالث : العلم 

١‏ - العلم الذي يشترط تحققه في المحتسب: 
على ضربين: 


الغسرب الأول : أن يكون عارفا بأحكام 
الشريعة ليعلم ما يأمر به وينبى عنه. فإن 
|الجاهل بها ربم) استحسن ما قبحه الشرع 
وارتكب المحذور وهوغير ملم بالعلم به.9؟ , 

ولكن لا يشترط فيه بلوغ مرتبة الاجتهاد 
الشرعي على رأي جمهور الفقهاء بل يكتفى فيه 


)١(‏ تيسيرالتحرير؟/758١.2‏ وأدب القناضي للماوردي 


أ/ه/ال وأدب الدنيا والدين .١194‏ وإحياء علوم الدين 
5 وتحفة الناظر ص“2. ومعالم القربة ص٠‏ 
(7) محفة الناظر ص/ا. ومعالم القربة ض8. الفروق 6/54ه 


ب 3*6 سس 


مقعمعوموعفقوء مم ممم مومه هررم م عع ولعو وا ووو و ميث وم موه ممم ملم م مثيه 


أن يكون من أهل الاجتهاد العرني. والفرق 
بينهه| أن الاجتهاد العرفي ما ثبت حكمه بالعرف 
لقوله تعالى : لإخذ العفو وأمر بالعرف) .27 


والاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت 
حكمه بالشرع . 


وذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعية 
إلى اشستراط الاجتهاد الشرعي في المحتسب 
ليجتهد برأيه فيم| اختلف فيه . ويظهر أثر 
الخلاففي أن من اشترط فيه بلوغه مرتبة 
الاجتهاد في المسائل الشرعية أجازله أن يحمل 
الناس على رأيه في المسائل المختلف فيهاء أما 
من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز 
حمل الناس على رأيه: ”") 

ولا ينكر المحتسب إلا مجمعا على إنكاره أو 
ما يرى الفاعل تحريمه, أما ما عدا ذلك فإنكاره 
يكون على سبيل الندب على وجه النصيحة 
والخروج من الخلاف إن لم يقع في خلاف اخر 
ورك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب 
الخروج من الخلحف ”) ش 


١44 / سورة الأعراف‎ )١( 

)١(‏ تحفة الناظر ص"., ومعالم القربة ص8. والزواجر 

. 4١ص والأحكام السلطانية للماوردي‎ .*4 5 ٠ 
١4/7 وشرح النووي على مسلم‎ 

(”) الزواجر ؟159/7., وإحياء علوم الدين 094/7٠4غ.‏ 
والآداب الشرعبيسة 19١ 2187/١‏ غذاء الألباب 
.40/١‏ والفروق 4/ لأه؟ 


لامعبايء مع زومر م ع ري م مم عه ممم مح وب رم م سه م و نفس ممم يه كون يور ين ورم موي نا ممم نه 


ولا يأمرولا ينبى في دقائق الأمور إلا العلماء. 
وكذلك ما اختص علمه بهم دون العامة لجهلهم 
بها. فالعامى ينبغيى له أن لايحتسب إلافي ' 
الخليات العلومة كلصي والصلاة والزنى 
وشرب الخمر ونحوه. أما ما يعلم كونه معصية 
بالإضافة إلى ما يطيف به من الأنقال ويفتقر 
إلى اجتهاد. فالعامى إن خاض فيه كان ما 
يفسده أكثر مما يبلح +51 

الضرب الثاني : أن يعلم صفة التغييربأن 
بعلم أويغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له 


وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع . 9) 


الشرط الرابع : العدالة  :‏ 
العدالة هيئة راسخة في النفس تمنع من 
اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة. أو 
مباح يخل بالمروءة”؟ وقال الجصاص: أصلها 
الإيمان بالله واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق الله 
عز وجل في الواجبات والمسنونات وصدق 
اللهجة والأمانة: ©) ', ظ 
والعسدل من يكون مجتنبا عن الكبائر 


١١1/4 /١ تحفة الناظر وغنية الذاكر 4. والآداب الشرعية‎ )١( 
والفروق 4/ ه76.‎ ,. 4٠4 ه/اء وإحياء علوم الدين ؟/‎ 
08/١ وقواعد الأحكام‎ 

. المصادر السابقة‎ )١( 

() الأشباه والنظائر للسيوطي 884. والمستصفى للغزالي 
يل 

(4) أحكام القرآن ٠77/7‏ 


-7595 سه 


ولأ فوة مسرا غلى السقاتر. ويكون صلاحه 
أكثر من فساده. وصوابه أكثر من خطئه. 
ويستعمل الصدق ديانة ومروءة ويجتنب الكذب 
ديانة ومروءة . 

ولم يشترط. جمهور الفقهاء تحقق العدالة في 
المحتسب إذا كان متطوعا غير صاحب ولاية» 
واشترطوها في صاحب الولاية إلا عند الضرورة 
00-5 

أما وجه عدم اشتراطها في الأول, فلأن 
الأدلة تشمل اليروالفاجر وإن ترك الإنسان 
لبعض المروض لا يسقط عنه فروضا غيرهاء 
فمن ترك الصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم 


وسائر العبادات. فكذلك من م يفعل سائر 


المعروف ولم ينته عن سائر المنكر. فإن فرض الأمر 
بالمعروف والنبي عن المدكر غي رساقط عنه. وأن 
الرسولككلِةٍ أجرى فرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المذنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به 
مع التقصيرفي بعض الواجبات . ''" في قوله يكل 
«مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به» وانموا عن 
المنكر وإن لم تجتنبوه كله . 29 


8/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ )١( 

(؟) أحكام القران للجصاص ٠1٠١ /١‏ 

(5) حديث : «٠‏ مروا بالممروف وإذ لم تعملوا به. . . » أورده 
الهيثمي في المجمع (// /ا/71 ط القدسي). وقال: «رواه 
الطيراني قِ الصغير والأوسط من طريق عبدالسلام بن 
عبدالقدوس بن حبيب عن أبيه. وهما ضعيفان». 


ممفعمممءوورموفوووونثن ءءء رمرم فووونوو ورم نوو ولوووة ل فوقفقء وو عرومنيث من نوعنمي نه 


وقال أبوعبد الله العقباني التلمساني 
المالكي : اختلف في العذالة هل هي شرط في 
صفة المغير(المحتسب) أولا. 

فاعتير قوم شرطيتها.ء ورأوا أن الفاسق 
لا يغيرء وأبى من اعتبارها اخرونء وذلك 
الصحيح المشهور عند أهل العلم, لأن ذلك من 
الشروط الواجبة على الشخص ف رقبته 
كالبلا فلا يسقطه الفسق كالا سقط 
وجوب الصلاة بتعلق التكليف بأمر الشرع . 
يح د ا «من رأى منكم 
منكرا فليغيره» وليس كونه فاسقا أوتمن يفعل 


ذلك الك جعي ارين مع خطاي العف لا 
طريق الفرضية متغاير. 
وقال ابن العربي المالكي : وليس من شرطه 


أن يكون عدلا عند أهل السنة. لأن العدالة 
محصورة في قليل من الخلق. والنبي عن المذكر 
عام في جميع الناس . 9 

وقال الإمام الغزاللي : الحق أن للفاسق أن 
يحتسب, وبرهانه أن تقول: هل يشترط في 
الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن 
المعاصى كلها ؟ فإن شرط ذلك فهوخرق 
للإجماع. ثم حسم لباب الاحتسابء إذ 
لاعصمة للصحابة فضلا عمن دونهم , وأن 


)١(‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر 8. أحكام القران لابن العربي 


4/١ الجامع لأحكام القران‎ 01١ 


-/777 ل 


جنود المسلمين لم تزل مشتملة على السبر 
والفاجر. وشارب الخمرء وظالم الأيتام» ولم 
يمنعوا من الغزولا في بحمصر رسو ل الله كل 
ولا بعده. .وأن الحسبة تكون بالقول والفعل نحو 
إراقة الخمر وكسر الملاهي وغيرهاء فإذا منع 
الفاسق من الحسبة بالقول لما فيه من محالفة قوله 
عمله:فإنه لا يمنع من الحسبة بالفغل, لأن المراد 


منه القهر. وتمام القهر أن يكون بالفعل والحجة : 
حميعا وإن كان فاسقا. فإن قهر بالفعل فقد قهر . 


بالحجة,. وأن الحسبة القهرية لا يشترط فيها 
ذلك. فلا حرج على الفاسق في إراقة الخمر 
وكسر الملاهي إذا قدر. ”") 

وكما إذا أخبرولي الدم الفاسق بالعفوعن 
القصاص فله أن يدفع من أراد القتصاص من 
الجاني ولوبالقتل إذالم يصدقه بعفوولي الدم 
دفعا لمفسدة القتل بغير حق . 9) 

أما من اشترطهاني حالة التطوع 
والاحتساب» فققد استدل بالنكير الوارد على 
من يأمربا لا يفعله. مثل قوله تعالى : 
«أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم 74" 
وقوله تعالى : #كبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلوني9) 


4٠1-1494 /1 إحياء علوم الدين‎ )١( 
الفروق 57/5ه7, ل/اه؟‎ )١( 

() سورة البقرة/ 51 

(4) سورة الصف/ ١‏ 


و مهمه مومعو و يويوة مبيمة معاقه مهاه قوأهامة قهاة ف اموق هههاة فماهوه 6أوواة موإوأة هاوه 6مأواء مامه 


وقوله تعالى : فيم| أخبربه عن نبيه شعيب 
علينه السلام لما نبى قومه عن بخس الموازين 
ونقص المكاييل : #وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنباكم عنه7”6' وبما روي عن النبي كَل : 
شفاههم بمقاريض من نار قلت : ماهؤلاء؟ 
قال: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنياء كانوا 
يأمرون الناس بالبروينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون)9) 

أما وجه الاشتراط في صاحب الولاية. فلأنه 
كما قال صاحب تحفة الناظر: إن ولاية الحسبة 
من أشرف الولايات في الإسلام قدراء وأعظمها 
في هذه الملة مكانة وفخراء فلابد أن يكون 
متوليها متوفرة فيه شروط الولاية. فلا يصح أن 
يليها إلا من طالت يده في الكالات وبرزفي 
تتوفر فيه الشروط. لأن من شرف منزلة من 
تولاها أن يحتسب على أئمة المساجد وعلى 
قضاة المسلمين . 9) 

ولأن سبيل عقد الولاية الشرعية أنه لا يصح 


ش من قام مها وصف فسق وفقد عدالة. إذ العدالة 


مشترطة في سائر الولايات الشرعية, كالامامة 


٠ سورة هود/ 8م‎ )١ 

(؟) حديث : « مررت ليلة أسري بي. . .» أخرجه أحمد 
18٠١ /7(‏ -ط الميمنية) وهو صحيح لطرقه . 

(") تحفة الناظر 17 


758 سه 


#وملموقء ولول لل دلروو علا نرم ورنوم مم مم مم وم ممه لمعم لومم نملة 


الكبرى فما دونهاء أن من انعقدت له الولاية في 
القيام بحق من الحقوق المهمة في الدين صار 
مفوضا له فيما قدّم إليه النيابة عن المسلمين» 
فلابد أن يكون أمينا أي أمين, ولا أمانة مع من 
م يقم به وصف العدالة . 9) 

ولهذا اشترطها في والي الحسبة جمهور 
الفقهاء"» وأغفل اشتراطها الشيرازي وابن 
بسام9 وأدار المحققون من الغلماء حكمها كابن 
عبدالسلام» وابن تيمية على رعاية"المصلحة 
ودفغ المفسدة, ورفع المشقة. وأورد ابن 
عب دالسلام قاعدة عامة في تعذر العدالة في 
الولايات سواء أكانت عامة أم خاصة بتولية 
أقلهم فسوقا. ©) 
-- ولابن تيمية كلام طويل في هذا الشأن 
خلاصته: أنه يستعمل الأصلح الموجود وقد لا 
يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية 
فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصست 


ني (6 


أما تفاصيل أحكام الولاية ففي مصطلح 


ولاية. 


١ا/ا/ تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي 741, الأحكام السلطانية‎ 


لأبي يعلى 180. معالم القربة, 
(1) لكل منهما كتاب يحمل اسم ونهاية الرتبة في طلب الحسبة - 
مطبوعان . 


(5) قواعد الأحكام ,85/١‏ ام 
(0) السياسة الشرعية ,.١94 - ١5‏ وانظر 717 7٠١‏ 


الشرط الخاصس : القدرة : 

قال ابن العربي : وأما القدرة فهي أصل 
وتكون منهفي النفس., وتكون في البدن إن 
احتاج إلى النبي عنسه بيده فإن خاف على 
نفسه الضرب, أو القتل من تغييره» فإن رجا 
زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا 
الغرر» وإن لم يرج فأي فائدة فيه. ثم قال: إن 


ش النية إذا خلصت فليقتحم كيفا كان ولا يبالي. 


وعسنسقه أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص 
حق الله تعالى . 7) ' 

وللإمام الغزالي تفصيل فيم| تسقط به الحسبة 
وجوبا غير العجز الحسي . وهوأن يلحقه من 
الاحتساب مكروه. أويعلم أن احتسابه لا 
يفيدء وعنده أن المكروه هوضد المطلوب, 
ومطالب الإنسان ترجع إلى أربعة أمور: هي 
العلم والصضحة. والثروة, والجاه.» وكل واحدة 
من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه 
المختصين بهء والمكروه من هذه الأربعة أمران 
أحدهما : زوال ما هو حاصل موجودا. 

والآخر امتناع ماهو منتظر مفقود. ثم يستطرد 
في بيان ما يعد مؤثرا في إسقاط الحسبة ومالا يعد 
منها" على ماستذكره بعد. ‏ - 

والحق أن الاستطاعة شرط في الاحتساب » 


١537/ ,7555 /١ أحكام القرآن‎ )١( 
4117 - 4017/1 إحياء علوم الدين‎ )1( 


774 هه 


ا 00 


كما أنها شرط في جميع التكاليف الشرعية؛ وهي 


متحققة بأصحاب الولايات من الأئمة. 


والولاة. والقضاة. وسائر الحكام. فإنهم 
متمكنون بعلواليد وامتشال الأمرء ووجوب 
الطاعة. وانبساط الولاية يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى : #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المتكري . 17) 

فإن من أنواع القيام بذلك ما يدع وإلى 
إقامة الحدود والعقوبات ثما لا يفعله إلا الولاة 
والحاكم فلا عذر لمن قصر منهم عند الله تعالى, 
لأنه إذا أهمل هؤلاء القيام بذلك فجديرألا 
يقدر عليه من هودونهم من رعيتهم , فيوشك أن 
تضيع حرمات الدين ويستباح حمى . الشرع 
والملميت 9 

ولا كانت ولاية الحسبة من الولايات الشرعية 
وهي من وظائف الإمام وتفويضه إلى غيره من 
قبيل الاستنابة» ويقوم بها نيابة عنه(" وطبيعتها 
تقوم على الرهبة, واستطالة الحماة» وسلاطة 
السلطنة, واتخاذ الأعوان. كان القيام بالحسبة 
في حقه من فرائض الأعيان التى لا تسقط عنه 
محال ببشلاف الاتجاد فإنه لا مارميم الس 
)١(‏ سورة الحج/ 4١‏ 


(؟) تحفة الناظر ص 4 
(*) الحاوي للفتاوى 717/١‏ 


منممفيويو نينف نوع ف وروم عو وم نفع قرم رم نوم وول نوعو ووو نفو مد ووم ونم ووو نقمية 


إلامع القدرة والسلامة, فمن علم أوغلب 
على ظنه أنه يصله مكروه في بدنه بالضرب. أو 
في ماله بالاستهلاك, أوفي جاهه بالاستخفاف 
به بوجه يقدح في مروءته أوعلم أن حسبته لا 
تفيد سقط عنه الوجوب. أما إذا غلب على ظنه 
أنه لا يصاب بأذى فيم| ذكر فلا يسقط عنه 
الوجوب وكذلك إذا احتمل الأمران. 9) 


وإذاسقط الوجوب هل يحسن الإنكار 
ويكون أفضل من تركه, أم أن الترك أفضل؟ 

من الفقهاء من قال بالأول لقوله تعالى :: 
«#واصبرعلى ما أصابك#”" ومنهم من قال 
الترك أفضل لقوله تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة6”" لكن ذهب ابن رشد إلى 
وجوب الترك مع تيقن الأذى لا سقوط الوجوب 
وبقاء الاستحباب فتلك طريقة عزالدين بن 
عبدالسلام وعين ما قاله الغزالي . ©) 


الشرط السادس : الآذن من الإمام : 

5- اشترط فريق من العلماء في المحتسب أن 
يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي» وقالوا : 
ليس للأحاد من الرعية الحسبة. والجمهور على 


»١!18-1١ا/4/١ الاحياء 0/7 الآداب الشرعية‎ )١( 
تحفة الناظر ص4 -/ا.‎ 

(؟) سورة لقهان/ ٠ ١1/‏ 

(7) سورة البقرة/ ١96‏ 

(4) تحفة الناظر 5غ, الآداب الشرعية 1/٠ /١‏ 


-580 سه 


000001001070000 ا 0000000111 


خلافه إلا فيما كان محتاجا فيه إلى الاستعانة 
وجمع الأعوان. وما كان خاصا بالأئمسة أو 
نوابهم» كإقامة الحدود. وحفظ البيضة» وسد 
الثغور وتسيير الجيوش . أما ماليس كذلك فإن 

لآحاد الناس القيام به. لآن الأدلة التي وردت 
في الأمروالغبي والردع عامة, والتخصيص 
بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له. 

وأن احتساب السلف على ولاتهم قاطع 
بإجماعهم على الاستفتاء عن التفويض . 7( 
وشرح الإمام الغزالي ذلك فقال: إن الحسبة لها 
حمس مراتب : أولها التعريف. والثاني الوعظ 
بالكلام اللطيف. والشالث السب والتعنيف, 

والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة. ككسر 
الملاهي ونحوه. والخامس التخويف والتهديد 
بالضرب,. ثم قال: أما التعريف والوعظ فلا 
يحناج إلى إذن الإمام» وأما التجهيلء 

والتحميق» والنسبة إلى الفسق. وقلة الخنوف 
من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق. 

والصدق مستحق لحديث : «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند إمام جائر»”" فإذا جاز الحكم على 


11 الاحياء 407/7 . شرح النووي على مسلم ؟/‎ )١( 
تحفة الناظر‎ ,146 /١ الآداب الشرعية‎ 27١ معالم القربة‎ 
."4 5 /7 الفواكه الدواني‎ 17٠١ /7 الزواجر‎ .٠١ .4 

:؟) حديث : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر . 
أخرجه ابن ماجه (؟/ .1ط الحلبي) والترمذي 
(71/5؟) من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه 
الترمذي . 


الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه. 
وكذلك كسرالملاهي. وإراقة الخمور, فإن 
تعاطي مايعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم 
يفتقر إلى إذن الإمام وأما جمع الأعوان. وشهر 
الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر('2 
وقد ذهب إلى اشتراط الإذن في هذه الحالة 
جمهرة العلماء. لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان 


القساذ 9) 


وكذلك ما كان مختصا بالأئمة والولاة فلا 
يستقل بها الآحاد كالقصاص. فإنه لا يستوق 
إلا بحضرة الإمام. لأن الانفراد باستيفائه محرك 
للفتن, ومثله حد القذف لا ينفرد مستحقه 
باستيفائه لأنه غير مضبوط في شدة وقعه 
وإيلامه. وكذلك التعزير لا يفوض إلى 
مستحقه إلا أن يضبطه الامام بالحبسن في مكان 
معلوم في مدة معلومة. فيجوز له أن يتولاه 
لمق © 


أما لؤفوض الإمام قطم السرقة إلى السارق 
أووكل المجني عليه الجانٍ في قطع العضو 
فوفجهان : أحدها يجوز لخحصو المقصود 


4١17/1 الإحياء‎ )١( 

(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 17٠١‏ شرح النووي على 
مسلم 77/7, الآداب الشسرعية ,١48/١‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي/ 74٠‏ ., الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
/ 8 بدائع الصنائع 4/ ؛ 47١17 - 4٠١‏ 

(9) قواعد الأحكام ١//اة.‏ /19 


ا ل الل ا 00 


باستيفائه. والثاني لا يجوز. لأن الاستيفاء لغيره 
أزجر له . 9) 
رحر له . 


وقد بين إمام الحرمين ما يتعلق بالأئمة من 


أصل الدين وفروعه. وما يتعلق بهم من أحكام 
الدنياء وما يلزمهم في حفظ أهل الإسلام عن 
النوائب. والتغالب, والتقاطع. والتدابر. 
والتواصل. وأن الحدود بجملتها منوطة إلى 
الأئمة والذين يتولون الأمورمن جهتهم . 9 


الشرط السابع : الذكورة : 

١١/‏ - اشترطت طائفة فيمن يتولى الحسبة أن 
يكون ذكراء وأيده ابن العربي . وتبعه القرطبي 
وقال: إن المرأة لا يتأتى منهبا أن تبرز إلى 
المجالس. ولا أن تخالط الرجال. ولا تفاوضهم 
مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم 
النظر إليها وكلامها. وإن كانت متجالة برزة ل 
يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم. 
وتكون منظرة لهم . ولن يفلح قط من تصور هذا 
ولامن اعتقده.(" واستدل على منعها من 
الولاية بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


. المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم 177-17 وما بعدهاء 
الحاوي للفتاوى /١‏ /74ء تحفة الناظر 04 

() أحكام القرآن .١1445/‏ الجامع لأحكام القران 
م1 


وموووموءومويونونوءيعويونث نوم نموفوءقنةو نوو نوم قوع فووونعوقوقوومقموموءوءث و نيدوعءعيثوة 


امرأة»7١2‏ وقال: فيها روي من أن عمر رضي الله 
عنه قدم امرأة على حسبة السوق أنه لم يصح 
وهومن دسائس المبتدعة اليف 


وأجاز توليتها اخرون لما ثبت من أن سمراء 
بنت شهيك الأسدية كانت تمر في الأسواق تأمر 
با معروف وتنهى عن المنكر. وتنغبى الناس عن 
ذلك بسوط معها. "© ويستدل على جوازولايتها 
وعدمه بالخلاف الوارد في جواز توليتها الامار: ّ 
والقضاء. قال ابن حجر بعد أن نقل كلام 
الخطابي : إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاءء 
وأنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرهاء ' 
والمنع من أن تلي الإامارة والقضاء قول الجمهور 
وأجازه الطبري . وهي رواية عن مالك. وعن 
أبي حنيفة تل الحكم فيها تجوز فيه شهادة 
النساء ©) 


الرزق ما يرتبه الإأمام من بيت المال لمن 
يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه كل شهر 


(1) حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أخرجه 

البخاري (الفتح ١77/4‏ ط السلفية) من حديث أبي 
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(؟) أحكام القران ١447/7‏ 

(7) الاستيعاب لابن عبد البر 5/ 1١85717‏ 

(5) فتح الباري 4/ ١9417‏ 


14س 


ل ل ل ا 07000 


سمي رزقاء وإن كان يخرجه كل عام سمي 
ضيلاء '7) 

وما جاء في رد الإمام أبي يوسف على 
الخليفة هارون الرشيد في كتاب الخراج قوله : 
فاجعل - أعز الله أمير المؤمنين بطاعته ‏ مايجري 
على القضاةتوالول”8 من بست امال التنتميق: فرق 
جباية الأرض أؤومن خراج الأرض والجزية» 
لأنهم في عمل المسلمين فيجرى عليهم من بيت 
ماهم . ويجرى على كل والي مدينة وقاضيها 
بقدرمايحتمل. وكل رجل تصيره في عمل 
المسلمين, فأجر عليه من بيت مالهم . 9) 


ويعطى المحتسب المنصوب كفايته في بيت 
المال من الجزية والخراج» لأنه عامل للمسلمين 
محبوس لهم فتكون كفنايته في مالهم كالولاة. 
والقضاة. والغزاة» والمفتين» والمعلمين. 9) 


وكذلك سبيل أرزاق أعوانه سبيل أرزاق 
الأعوان الذين يوجههم الحاكم في مصالح 
الناس تكون لهم من بيت المال كأرزاق سائر 


)١(‏ فتح الباري 5١/١لااء‏ اسرتاج شرح كتاب الخراج 
8 45-1117 
)١(‏ الرتاج شرح كتاب الخراج 7/ 415 - 418 
(*) نصاب الاحتساب 74. تحفة الناظر178, الأحكام 
السلطانية للماوردي .74٠‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
786.» معالم القربة .1١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 
4. 2.50 كتاب الفقه والمتفقة !/ .1١5© .1١515‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل لل لل 


العمال والولاة. لأن اشتغالهم بذلك يضيع 
عليهم الزمان في شأنه عن القيام بمعايشهم 
وطلب أقواتهم. 7" ولا يجوز للمحتسب ولا 
لأحد من أعوانه أخذ المال من الناس.لأجل 
الاحتساب. لأآنه من قبيل الرشوة؛ وهي حرام 
شرعاء لأن ما أخذه المحتسب ينظر فيه, إن 
أخذه ليسامح في منكرء أويداهن فيه. أويقصر 
في معروف. فهو أحد أنواع الرشوة وأنها حرام”") 
وإذا جعل لمن ولي في السوق شيء من أهل 
السوق فيما يشترونه سامحهم في الفساد با له 
معهم فيه من النصيب». ”© أما إذا لم يكن لهم 
رزق من بيت المال أوكان لا يكفيهم فإنه ربا 
يرخص هم يقدرها يكفيهمة لآم يعملوة 
لهم. فيأخذون كفايتهم. 7 أما الزيادة على 
الكفاية فلا تجوز, لأنه مال مأخوذ من المسلم 
قهرا وغلبة بغيررضاه., لقوله تعالى: «« لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم 7#" وقد شدد العلماء النكير 
على أخذ المال من الناس بدون وجه حق . 
والأرزاق ليست بمعاوضة البتة لحوازها في 
أضيق المواضع المانعة من المعاوضة, وهو القضاء 


١ا/‎ .15 تحفة الناظر‎ )١( 

(؟) نصاب الاحتساب 1178 . 175 معالم القربة 17. ١4‏ 
(*) تحفة الناظر ١1‏ 

(4) نصاب الاحتساب 1754 . 

(8) سورة الناء/ 79 


14س 


والحكم بين الناس. فلا ورع حينئذ في ترك 
تناول الرزق والأرزاق على الامامة من هذا 
الوجه. وإنا يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة 
خاصةء فإن الأرزاق لا يجوز تناوها إلا لمن قام 
بذلك على الوجه الذي صرح به الأمام ف 
إطلاقه لتلك الأرزاق )١(‏ 


اداب ا محتسب : 

84 المقصود من الآداب الأخذ با يحمد قولا 
وفعلاء والتحلي بمكارم الأخلاق» فينبغي 
للمحتسب أخذ نفيسه بباحتى يكون عمله 
مقبولا. وقوله مسموعاء وتحقق ولايته الهدف 
منباء وذلك بأن يكون عفيفا عن قبول الهدايا 
من أرباب الصناعات والمهرة. فإن ذلك أسلم 
لعرضه وأقوم لهيبته» وأن يلازم الأسواق. ويدور 
على الباعة. ويكشف الدكاكين والطرقات» 
ويتفقد الموازين والأطعمة. ويقف على وسائل 
الغش في أوقات مختلفة. وعلى غفلة من أهلهاء 
ويستعين في عمله بالأمناء العارفين الثقات. 
ليعتمد على أقوالهم ويبالغ في الكشف فيها. 
ويباشر ذلك بنفسه, فقد ذكر أن علي بن عيسى 
الوزيروقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر 
الجلوس في داره ببغسداد والحسبة لا تحتمل 
الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق. والله 


)١(‏ الفروق 7/ 4. ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل 


إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا 
والسلام» 22 

وأن يتخذ أعوانا يستعين بهم على قدر 
الفاجة ويشترط ره الل ة بالضيانة: 
ويؤدهم وهذ بهم » ويعرفهم كيف يتصرفون بين 
يديه. وكيف يخرجون في طلب الغرماء, ولا 
ينفرد أحد منهم بعمل إلا بعد مشورته. وأن 
يكون أمره ونميه في السرإن استطاع , ليكون 
أبلغ في الموعظة والنصيحة» فإن لم تنفعه الموعظة 
في السر أمره بالعلانية. وقد أوصى بعض 
الوزراء الصالحين بعض من يأمر بالمعروف 
«اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم 
عيب في أهل الإسلام)('2 وأن يقصد من حسبته 
وجه الله تعالى وإعزاز دينه» وينبغي أن يكون 
المحتسب عالما با يأمر به وينبى عنه. وأن 
يتحلى بالرفق واللين والشفقة, ولا يقصد إلا 
الإمضلاح ولا يخشى في الله لومة لاثم وذكون 
عقوبته مناسبة مع جرم كل إنسان وحاله. وما 
يليق به: ويكون متأنيا غير مبادر إلى العقوبة, 
ولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدرمنه. ولا 
يعاقب بأول زلة تبدو. وإذا عثر على من نقص 
المكيال أوبخس الميزان أوغش بضاعة أوصناعة 
استتابه عن معصيته. ووعظه وخوفه وأنذره 
العقوبة والتعزير. فإن عاد إلى فعله عزره على 


5١4 15 معالم القربة.‎ )١( 
. 7717/١ (؟) غذاء الألباب‎ 


1545 


#فوفء و و و لوعو ووو وووووووانونوون ون ونةولنوممة وم ةورث مموء 


حسب مايليق به من التعزير بقدر الجناية . (9) 
ومن اكد وألزم ماينبغي أن يكون عليه 
المحتسب أن يكون متحليا بالعلم والرفق 
والصبر, العلم قبل الأمر والنبي » والرفق معه. 
والصير بعده” فإذا جمع إلى ذلك كله بعد 
النظر مع الفطنة والصدق في القول والعمل 
والصرامة في الحق وأحكم أموره وتحرى الاصابة 
فيهافإنه حري أن تثمرهذه الولاية أطيب 
الثارء وتحقق الغاية المرجوة منها. 
عزل المحتسب : 
٠‏ أجمل الماوردي أسباب العزل من الولاية في 
عدة أمور: أحدها الخيانة, والثاني أن يكون 
سببه العجز والقصور, والثالث والرابع أن يكون 
السبب اختلال العمل من عسف وجور, أو 
ضعف وقلة هيبة, والخامس أن يكون سببه 
وجعود من عو أكفاً مئة. 05 ! 
. وذكر صاحب معالم القربة أنه إذا بلغ 
المحتسب أمروتركه أثم » وإن تكرر شكوى ذلك 
منه ول يأخذ له بحقه سقطت ولايته شرعاء أو 
خرج عن أهلية الحسبة وسقطت مروءته 
وعدالته. ولا يبقى محتسبا شرعا. وإن عجز عن 
)١(‏ نباية الرتبة للشيرازي؟ 
(؟) الحسبة الإسلامية لابن تيمية 85, الإحياء 7/ 4178 
4. الآداب الشرعية .7١84/١‏ نصاب الاحتساب 
114 

(") قوانين الوزارة 1١١14‏ -*17١ء‏ قواعذ الأحكام /١17‏ ١8غ:‏ 
١‏ الفروق للقرافني 74/4 


وموعة فوويومفونوومء هن ةن هومةةةووووةوووودووموفووووءنهوووووزام هو ومووةوءوثوووونه 


ذلك يرفعه إلى ولي الأمر وهو الإمام أونائبه. 
والذي يجب على السلطان إدراررزقه الذي 
يكفيه وتعجيله. وبسط يده. وترك معارضته, 
ورد الشفاعة عنده من الخاصة والعامة . )١‏ 
الركن الثاني المحتسب فيه (ما تجري فيه 
الحسبة) : 
١‏ تجري الحسبة في كل معروف إذا ظهر 
تركه. وفي كل منكر إذا ظهر فعله. ويجمعها لفظ 
(الخير في قوله تعالى : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف ويغبون عن 
المتكره” فالخير يشمل كل شيء يرغب فيه من 
الأفعال الحسنة("؟ وكل مافيه صلاح :ديني 
ودنيوي”*» وهوجنس يندرج تحته نوعان : 

أحدهها : الترغيب في فعل ماينبغي وهو 
الأمر بالمعروف. 

والثاني : الترغيب في ترك مالا ينبغي وهو 
الغبي عن المنكر. فذكر الحق جل وعلا الجنس 
أولا وهو الخيره ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في 


البيان . ©) 

معنى المعر وف والمراد منه : 

ذكر العلاء حملة معان للمعروف بينها 
عموم. وتخصوص. 


)١(‏ معالم القربة في أحكام الحسبة قفد رقف 

(1) سورة آل عمران / ٠١4‏ 

(*) لباب التأويل في معاني التنزيل /١‏ 44؟ 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 1/١‏ 

(0) غرائب القران ورغائب الفرقان 7/4 78 مفساتح 
الغيب 78/7 
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فمنهم من قصره على الإيمإن بالله 2١7‏ ومنهم 
من قيده بواجبات الشرع” ومغهم من جعله 
شاملا لما طلبه الشارع على سبيل الوجوب 
كالصلوات الخمس».وبرالوالدين., وصلة 
الرحم. أو على سبيأ الندب كالنوافل 
وصدقاتا لتطوع” ومنهم من جعله شما 
وأعم من ذلك فقال: هواسم جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله والتقرب إليه. والاحسان 
إلى الناس بكل ما ندب إليه الشرع . ونجى عنه 
من المحسنات والمقبحات» وهومن الصفات 
ينكرونه. والمعروف النصف (العدل) وحسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس”*؟ وقال 
ابن الجوزي في التفسير: المعروف هومايعرف 
كل عاقل صوابه» وقيل المعروف هاهنا طاعة 

الله 22 

أقسام المعروف : 

: أغرة البحر المحيط */ رن‎ /٠ مفاتح الغيب‎ )١( 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر 8/1 

(*) حاشية الصاوي على الجلالين 2151/١‏ أحكام القران 
للجصاص 777/7, مبارك الأزهار في شرح مشارق 
الأنوار /١‏ 4؟ 

(5) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب .18٠١ /١‏ جاع 
البيبان في تفسير القرآن 4/ 4 . النهاية في غريب الحديث 
والأشر / 215 مادة عرف, البحر المحيط :7١1/7‏ معالم 
القربة ؟؟ 

(8) زاد المسير في علم التفسير /١‏ ه47 


الاح ا لل ل اح اح ا ا 0 


7 - أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى . 
والثاني : مايتعلق بحقوق الآدميين. 
والثالث : مايكون مشتركا بينهها . 

ومعنئ حق الله أمره ونبيه. وحق العبد 
مصالحه. لأن التكاليف على ثلاثة أقسام : 
قسم فيه حق الله تعالى فقط كالإيهان وتحريم 
الكفر. وقسم فيه حق العبد فقط كالديون 
والأثمان» وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق 
الله أوحق العبد كنحد القذف. والفرق بين ما 
كان حقا محضا للعبد وبين حق الله أن حق العيد 
المحكن اواستطه لسنقطع وال امن حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى » وهو أمره بإيصال 
ذلك الع إلى مسعطه فيويم عق الله تعالى 
دون حق العبد. ولا يوجد حق العبد إلا وفيه 
حق الله تعالئ. وإنمايعرف ذلك بصحة 
الإسقاط. فكل ما للعبد إسقاطه فهوالذي 
يقعيد يمسق العيذه وكل مالي له ]د قاطه فهو 
الذي يقصد بأنه حق الله تعالى . وأن الناس 
كلهم خصوم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة 
عنه تعالى لكونهم عبيده. أما حق العبد فلا 
ينتتصب أحد خصم عن أحد لعدم مايوجب 
اتتضابه خصا. ") 
(1) دررالحكام في شرح غررالأخكام ؟/ 084 كشف 

الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 4/ 14, 


الفروق١/40١1471.‏ والموافقات 0/6/9" 
لوضة المغنى لابن قدامة 44 كع ٠١النلاك‏ 


2 قواعد الأحكام ١75-154/١‏ 
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#م وهو وموم ع ووو ملو لوعو ع ل للعو و عور ووو عع عو ممو وه 


القسم الأول : المتعلق بحقوق الله تعالى وهو 


ضربان : 
4 أحدهما: مايلزم الأمربه في الجماعة دون 
الانفراد وله أمثلة : 


المشال الأول : صلاة الجمعة وتلزم في وطن 
مسكون. فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد 
الجمعة بهم كالأربعين فا زاد. فواجب أن 
يأخذهم المحتسب بإقامتهاء ويأمرهم بفعلها 
ويؤدب على الاخلال بهاء وإن كانوا عددا قد 
اعطلق. في العقاد اللنسعة يبي فله.فيهم آزيعة 
أحوال : 

إحداها : أن يتفق رأي المحتسب ورأي 
القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد. فواجب 
عليه أن يأمرهم بإقامتهاء وعليهم أن يسارعوا 
إلى أمره بهاء ويكون في تأديبهم على تركها ألين 
منه في تأديبهم على ترك ما انعقد الإجماع عليه . 
الحالة الثانية : أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن 
الجمعة لا تنعقد بهم. فلا يجوز أن يأمرهم 
بإقامتها وهو بالغبي عنها لوأقيمت أحق . 

الحالة الثالثة : أن يرى القوم انعقاد الجمعة 
بهم ولا يراه المحتتسب» فلا يجوزله أن يعارضهم 
فيهاء ولا يأمر بإقامتهاء لأنه لا يراه. ولا يجوز أن 
ينباهم عنها ويمنعهم ما يرونه فرضا عليهم . 

الحالة الرابعة : أن يرى المحتسب انعقاد 
الجمعة بهم ولا يراه القوم. فهذا مما في استمرار 
تركه تعطيل الجمعة مع تظاول الزمان وبعده 


ومووومووو مرو م و ووم وروم ووو وو وعم م بردم دورو م وقلوون ةم كوققنءنقنلموموقلءقثثققءيةة 


وكثرة العدد وزيادته. فهل للمحتسب أن 
يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين : - 

أحدهما: وهوقول أبي سعيد الاصطخري 
أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة 
لئلا ينشأ الصغيرعلى تركهاء فيظن أنها تسقط 
مع زيادة العدد ا تسقط بنقصانه . 

الوجه الثاني : أنه لا يتعرض لأمرهم بهاء 
لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده. ولا 
يقودهم أ مذهيه ولا أن يأخذهم في الدين 
برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه وأنهم يعتقدون 
أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة . 
المثال الثاني : صلاة العيد وهل يكون الأمرمها 
من الحقوق اللازمة, أومن الحقوق الجحائزة؟ 
على وجهين : من قال إنها مسئونة قال: يندب 
الأمربهاء ومن قال إنها من فروض الكفاية قال: 
الأمربها يكون حتما. 

المثال الثالث: صلاة اللحاعة : 

صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان . 
فيها اللسصلوات عن تيعائر الاسلام, 
وعلامات متعبداته التي فرق بها رسول الله يك 
بين دار الإسلام ودار الشرك فإذا اجتمع أهل 
محلة أو بلد على تعظيل الجماعات في 
مساجدهم. وترك الأذان في أوقات صلواتهم . 
كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان 
والجماعة في الصلوات . وهل ذلك واجب عليه 


- 7407 


000100000007000 


على وجهين من اختلاف الفقهاء في اتفاق أهل 
بلد على ترك الأذان والجاعة. وهل يلزم 
السلطان محاربتهم عليه أم 5؟ 


فأما من ترك صلاة الجماعة من أحاد الناس أو 
ترك الأذان والإقامة لصلاته؛ فلا اعتراض 
للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة وإلفاء لأنما 
من الندب الذي يسقط بالأعذار, إلا أن يقترن 
به استرابة, أويجعله إلفا وعادة ويخاف تعدي 
ذلك إلى غيره في الاقتداء به فيراعي حكم 
المصلحة به في زجره عما استهان به من سنن 
عبادتهء ويكون وعيده على ترك الجاعة معتبرا 
بشواهد حاله. كالذي روي عن النبي كَلِ أنه 
قال: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا إلىّ 
بحزم من حطب, ثم امر رجلا يصلى بالناس 
لم ترق بيرت على عن فيهاة. 013 


الغمرب الثاني : ما يأمربه احاد الناس 
وأفرادهم كتأخير الصلاة حتى يحرج وقتهال. 


)١(‏ حديث : « لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا إلي بحزم 
من حطب. ثم آمر رجلا يصلي بالناس. ثم تحرق بيوت 
على من فيها». أخرجه مسلم  407/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . وني لفمظ «لقد *ممت أن آمر بالصلاة 
فتقامء ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب. إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالتار . 


وفوهوووووووءوووفوورويع مله تومه فووو يمو ممم مم ورم م مهعو اممو 6.6 


فيذكربها ويأمر بفعلهاء ويراعي جوابه عنهاء 
فإن قال : تركتها لنسيان» حثه على فعلها بعد 
ذكره ولم يؤد به. وإن تركها لتوان أدبه زجرا 
وأخذه بفعلها جبراء ولا اعتراض على من 
أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل 
التأخير بالنسبة لبعض الصلوات. ولكن لو 
اتفق أهل بلد أومحلة على تأخير صلاة 
الجماعات إلى آخر وقتهاء والمحتسب يرى فضل 
تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل أو لا؟ 


تأخيرها وإطباق جميع الناس عليه مفض إلى أن ' 
الصغيرينشأً وهويعتقد أن هذا هوالوقت دون 

ماقبله.» ولوعجلها بعضهم ترك المحتسب من 
أخرها منهم وما يراه من التأخير. ا 


فأما الأذان والقنوت فى الصلوات إذا خالف 
فيه رأي المحتسب. فلا اعتراشن له فيه بأمر ولا 
نبي » وإن كان يرى خلافه. إذا كان مايفعل 
مسوغا في الاجتهاد. وكذلك الطهارة إذا فعلها 
على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من 
إزالة النجاسة بالمائعات, والوضوء بماء تغير 
بالمذرورات الطاهرات, أو الاقتصارعلى مسح 
أقل الرأس. والعفوعن قدر الدرهم من 
النجاسة, فلا اعتراض له في شيء من ذلك 


بأمر ولا نمي . ' 
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القسم الثاني ماتعلق بحقوق الادميين : 
32> الجعروقة المتعلق بحقوق الأدميين 


فأما العام فكالبلد إذا تعطل شربه. أو 
اسنتهدم سوره. أوكان يطرقه بنوالسبيل من 
ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم. نظر 
المحتسب ذلك كله على حسب مايجب, لأن 
هذا حق مصروف إلى سهم المصالح وهوفي 
نيت امال فإن كان في بيت المال مال لم يتوجه 
عليهم فيه ضرر أمر بإصلاح شربهم» ويناء 
سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم 
لأخما حقوق تلزم بيت المال دونهم . وكذلك لو 
استهدمت مساجدهم وجوامعهم . فأما إذا أعوز 
بيت المال كان الأمرببناء سورهم. وإصلاح 
شربهم » وعمارة مساجدهم وجوامعهم . ومراعاة 
بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي:المكنة 
منهم » ولا يتعين أحدهم في الأمر به. فإن شرع 
ذووالمكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبيل» 
وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق 
الأمر به ولا يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني 
السبيل. ولا في بناء ماكان مهدوماء ولكن لو 
أرادوا هدم مايريدون بناءه من المسترم والمستهدم 
لم يكن هم الإقدام على هدمه إلا باستئذان ولي 
الأمنردون المحتسب. ليأذن لهم في هدمه بعد 
تضمينهم القيام بعارته. هذافي السور 


ال ا ا ا لا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 الل لل لل لل لل ا لل 


والجوامع . وأما المساجد المختصرة فلا يستأذنون 

وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه 
وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه . فأما إذا 
كف ذووالمكنة عن بناء ما استهدم وعارة ما 
استرم. فإن كان المقام في البلد مكنا وكان 
الشرب, وإن فسد أوقل مقنعا تركهم وإياه. 
وإن تعذر المقام فيه لتعطصل شربه واندحاض 
سوره نظرء فإن كان البلد ثغرا يضربدار 
الإسلام تعطيله لم يجزلولي الأمرأن يفسح في 
الانتقال عنه, وكان حكمه حكم النوازل إذا 
حدثت في قيام كافة ذوى المكنة به» وكان تأثير 
المحتسب في مشل هذا إعلام السلطان وترغيب 
أهل المكنة في عمله. وإن لم يكن البلد ثغرا 
مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسروحكمه 
أخف, ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جيرا 
بعمارته. لأن السلطان أحق أن يقوم بعمارته 
وإن أعوزه المالٍ فيقول لم المحتسب مادام عجز 
السلطان عنه: أنتم مخيرون بين الانتقال عنه أو 
التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها 


« دوام استيطانه. فإن أجابوا إلى التزام ذلك 


إجبار ويقول: ليخرج: كل وإحد مننككم ما يسهل 
عليه وتطيب به نفسه» ومن أعوزه المال أعان 
بالعمبل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو 


تعين اجتماعها بضمان كل واحد من أهل المكنة 
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قدرا طاب به نفساء شرع المحتسب حينئذ في 
عمل المصلحة. وأخذ كل واحد من الجماعة بها 
التزم بهء وإن عمت هذه المصلحة لم يكن 
للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن 
. السلطان فيهاء لثلا يصيربالتفرد مفتاتا عليه 
إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته. وإن 
قلت وشق استكذان السلطان فيها أوخيف زيادة 
الضرر لبعد استكئذانه جاز شروعه فيها من غير 
استعذان . 

وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت. والديون 
إذا أخرت, فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها 
مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق» وليس 


له أن يحبس عليهاء لأن الحبس حكم وله أن - 


يلازم عليهاء لأن لصاحب الحق أن يلازم وليس 


له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقارذلك إلى . 


اجتهاد شرعي فيمن يجب له وعليه. إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضها فيجوز أن يأخحذ 
بأدائهاء وكذلك كفالة من تجب كفالته من 
الصغارلا اعتراض له فيها حتى يحكم بها 
الحاكم. ويجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام 
بها على الشروط المستحقة فيها. فأماقبول 
الوصايا والودائع فليس له أن يأمر بها أعيان 
الناس واحادهم. ويجوز أن يأمربها على العموم 
حنا على التعاون بالبروالتقوى ثم على هذا 
المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق 
الآدميين : 
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5 القسم الثالث : ما كان مشتركابين 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين كأخذ الأولياء 
بإنتكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن» وإلزام 
النساء أحكام العدد إذا فورقن. وله تأديب من 
خالف في العدة من النساء. وليس له تأديب من 
امتنع من الأولياء. ومن نفى ولدا قد ثبت فراش 
أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء أوعزره 
على النفي أدباء ويأخذ أرباب البهائم بعلفها 
إذا قصروا فيهاء وألا يستعملوهافي| لا تطيق. 
ومن أخذ لقيطا فقصر في كفالته أمره أن يقوم 
بحقوق التقاطه من التزام كفالته أوتسليمه إلى 
من يلتزمها ويقوم بهباء وكذلك واجد الضوال 
إذا قصر فيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو 
تسليمها إلى من يقوم بهاء ويكون ضامنا 
للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامنا للقيط. 
وإذا سلم الضالة إلى غيره ضمنها ولا يضمن 
اللقيط بالتسليم إلى غيره» ثم على نظائر هذا 
المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق 
المشتركة  )1١(‏ 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 7147 278417 المقدمة 
السلطانية تأليف طوغان شيخ المحمدي المصري الحنفي 
ورقة#١اكء.‏ هالء (خط دار الكتب المصرية رقم ففن 
فقه حنفي ألفه سنة 41/8ه انظر ترقيمه ذيل كشف الظنون 
4/ 47 ه), الأحكام السلطانية لأبي يعلى /81؟7 - 279431 
معالم القربة 77 -77, غرائب القران ورغائب الفرقان 
084 74”.الفروق للقرافي ١547501١4٠ /١‏ في 
الفرق النانٍ والعشرين.- 


ل 


#أووففوة فوهواو ووو هوه ووه ههه ووه ووه وأوز هأ هه ل8 666 واو والاععه فو واوا وااو ويواو اه وهاو ٠‏ 


معنى المنكر والمراد منه : 
7 المنكر ضد المعروف وقد اختلفت عبارات 
العلاء في تحديد معناه عموما وخصوصاء فمنيم 
من قصره على الكفر”''ومنهم من جعله شاملا 
لمحرمات الشرع”' ومغهم من استعمله في كل ما 
نبى عنه الشرع . (" واستعمله اخرون في كل ما 
عرف بالعقل والشرع قبحه”* وقال غيرهم هو 
السليمة وتتأذى به ثما حرمه الشرع ونافره الطبع 
وتعاظم استكباره وفبح غاية القبح استظهاره في 
محل الملأ2 لقوله ككل : «البزحسن الخلق والاثم 
1 عاق ل موه يروطف انراق كيه 
الناسع. 5 
والمنكر مشد ما مومكر. دما موخظور 
المراد من المكروه عند إطلاقهم , وعند غيرهم 
- وتمهذيب الفروق بهامشه /اه١.‏ 168ء نبهاية الأرب 
لدع نضا 
)١(‏ البحر المحيط */ 7١ . 7٠١‏ 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١574/١‏ 
(") البحر المحيط 71١/7‏ أحكام القران للجصاص 777/١‏ 
(5) لباب التأويل في معاني التنزيل /١‏ 744 معالم القربة ١7‏ 
(5) المفردات في غريب القرآن مادة نكر, النهاية في غريب 
الحديث والأثر ه/ ١١٠6‏ مادة نكرء تحفة الناظر وغنية الذاكر 
غذاء الألباب .181/١‏ الآداب الشرعية /١‏ 4/ا١»‏ 
إتحاف السادة المتقين /ا/ 5 
(5) حديث : « البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم مرفوعا 
148٠ /4(‏ ط الحلبي) من حديث النواس بن سمعان . 


وعمو م ررعومءي ب ووبع يرن نوو وو وي وموم متمجريهم بملععوه مون عر ميعن وموم م عجرنم مايه 


يساوي المحرم. ويسمى أيضا معصية وذنبا"» 
والفرق بين المكروه والمحظور. أن المنع من المنكر 
المكروه مستحب,. والسكوت عليه مكروه. 
وليس بحرامء وإذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه 
وجب ذكره له. فإن للكراهة حكم في الشرع 
يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. أماالمحظور 
فالغبي عنه واجب والسكوت عليه محظور إذا 
تحفقق شرطه. وبهذا اشترط صاحب الفواكه 
الدواني أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه. أو 
يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا. 9) 


ها المنكر : 
يشترط في المنكر المطلوب تغييره مايلي : 
00 الأول : أن يكون منكرا بمعنى أن يكون 
محظورا في الشرع. وقال الغزالي : المنكر أعم من 
المعصية» إذمن رأى صبيا أومجنونا يشرب الخمر 
فعليه أن يريق خمره ويمنعه. وكذا إن رأى مجنونا 
يزني بمجنونة أومهيمة فعليه أن يمنعه منه. وهذا 
لا يسمى معصية في حق المجنون» إذ معصية 
لآ عاصي بها محال, ولمهذا قال صاحبا الفروق 
والقواعد : لا يشترط في الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر أن يكون المأمور والمغبي عاصيين. بل 
يشترط فيه أن يكون أحدتهما ملا بسا لمفسدة 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين 1/ ؟1ه. ه, الأحكام في أصول 
الأحكام للآمدي 85/١‏ . الفواكه الدواني 7/ 8414. 


(؟) إحياء علوم الدين 478/7 . شرحه المسمى إتحاف السادة 
المتقين /ا/ 1ه. 7ه . الفواكه الدواني 7/ 95 


اررمو نوو نر ووي ون نووعوامية ورور وول نولم تلفوفمءبم وميم لقم م هاباب بابر ونم قع وميه 


واجبة الدفع والآخر تاركا لمصلحة واجبة 
التحصيل» وساقا جملة أمثلة للمنكر الذي يجب 

أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف 
وجونبه. ونبيه عن منكر لا يعرف نحريمه كنبي 
الأنبياء عليهم السلام أنمهم أول بعثتهم . ْ 

الشاني : قتبال البغاة مع أنه لا إثم عليهم في 
يكبي كارفم. 

الشالث: ضرب الصبيان على ملابسة 
الفواحش وترك الصلاة والصيام وغير ذلك من 
المصالح . 

الرابع : قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا 
على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا 

الخامس : إذا وكل وكيلا في القصاص ثم 
عفاولم يعلم الوكيل أو أخبره فاسق بالعفوفلم 
يصدقه وأراد الاقتتصاص. فللفاسق أن يدفعه 
بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا لمفسدة القتل 
4 
السادس : ضرب البهائم في التعليم والرياضة 
دفعا لمفسدة الشراس والجماح. وكذلك ضربها 
حملا على الإسراع لمس الحاجة ات الكر 
والفر والقتال (') 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 111/1١‏ 7 الفروق 
4/د>ه” باه؟ 


ممفوة مااع قعهاة جو او ووهقهة هعقو مومه واهووهووره واوة ه ووووووءوأووومهةوهاة566.6هةة 


ولا يقتصر الإ نكار على الكبيرة. بل يجب 
النبى عن الصغائر أيضا () 


الشرط الثاني : 
4 أن يكون المنكر موجودا في الخال بأن يكون 
الفاعل مستمرا على فعل ا منكر فإن علم من 
حاله ترك الاستمرارعائ الفعل.ل تجز إنكارما 
وقع على الفعل» وهواحترازعن الحسبة على 
من فرغ من شرب الخمرء واحترازعم| سيوجد. 
كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في 
ليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. وإن أنكر عزمه 
عليه لم يجز وعظه أيضاء فإن فيه إساءة ظن 
بالمسلم» وربما| صدق في قوله. وربا لا يقدم 
على ما عزم عليه لعائق. واستثني من ذلك 
حالتان 209١‏ 

الحالة الأولى : الاصرارعلى فعل الحرام 
من غير إحداث توبة فهذا يجب الإنكار عليه 
وفي رفعه إلى ولي الأمر خلاف مبني على وجوب 
الستر واستحبابه وعلى سقوط الذنب بالتوية 
وعدمه.ء أماعن وجوب الستر واستحبابه فإن 
للعلماء أقاويل نوجزها في الآتي : 

ذهب الأحناف إلى أن الشاهد في حقوق الله 


(أسباب الحدود) مخيريين حسبقين: بين أن 


4114 /7 الإحياء‎ )١( 
غذاء الألباب شرح منظومة‎ .747/١ الآداب الشرعية‎ )1١( 
575/١ الآداب‎ 


ب تاك من ا ل احاح ل 0 070 


يشهد حسبة لله تعالى وسين أن يسترلآن كل 
وأحد مننما أمرغندوب إليه . قال الله تبارك 
وتعالى : #وأقيموا الشهادة»7١)‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من سترعلى 
مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة»”"' وقد ندبه 
الشرع إلى كل واحد منهما إن شاء اختارجهة 
الحسبة فأقامها لله تعالى. وإن شاء اختارجهة 
السترفيسترعلى أخيه المسلم. والسترأولى . 
وأما في حقوق الله تعالى من غير أسباب الحدود 
نحو طلاق وإعتناق وظهار وإيلاء ونحوها من 
أسباب الحرمات تلزمه إقامة الشهادة حسبة لله 
تبارك وتعالى عند الحاجة إلى إقامتها من غير 
طلب من أحد من العباد. © وقال المالكية: 
تجب المبادرة لأداء الشهادة في حق الله إن 
استدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والرضاع 
والوقف. وإن كان التحريم ينقضي بالفراغ من 
متعلقه كالزنى وشرب الخمر كان مخيرا في الرفع 
وعدمه. والترك أولى لما فيه من معنى الستر 
المطلوب في غير المجاهر بالفسق . وفي المواق إن 
ستر الإإنسان على نفسه وعلى غيره واجب 
(1) سورة الطلاق/ ؟ 


(؟)حديث: « من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخسرة». أخسرجه مسلم (4/ 4 ط الحلبي) من 


(*) بدائع الصنائع 9/ .405١ 4٠٠١‏ شرح غرر الأحكام 
لفن رفس 


ووونمرعونو رن نوفعين نم رمه و نفن قفوت تنوو مه ع عورم عد لد نفدم نودم ممم ميمه 


حينئذ فيكون تزك الرفع واجبا . 08 


وذكر العرّ بن عبد السلام تفصيلا خلاصته 
أن الزواجر نوعان : 
أحدهما : ما هوزاب مر عن اللأاصرار على ذنب 


حاضرء أومفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها 
وهو ما قصد به دفع المفسدة الموجودة ويسقط 
باك لقاعية. 


النوع الثاني : ما يقع زاجرا عن مثل ذنب 
ماض منصرم أوعن مثل مفسدة ماضية منصرمة 
ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو ضربان : 

أحدهما : ما يجب إعلام مستحقه ليبرأ منه أو 
يستوفيه. وذلك كالقصاص في النفوس 
والأطراف وكحد القذف. فإنه يلزم من وجب 
عليه أن يعرف مستحقه ليستوفيه أو يعفو عنه . 

القمرت القاي :ها الأول بالتسيية [ليه 
ستره كحدٌ الزنى والخمر والسرقة . .ثم قال: وأما 
الغنهرد على جد إبقزاني فإ تعلق نها حقوق 
العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يعرفوا بها أربابها 
وإ كافي زوتعر هاه عفر ف فرق كانت 
المصلحة في إقامة الشهادة بباء فيشهدوا بها مثل 
أن يطلعوا من إنسان على تكرر الزنى والسرقة 
والإدمان على شرب الخمور وإتيان الذكور 
فالأولى أن يشهدوا عليه دفعا لهذه المفاسد. وإن 


. 75 الشرح الصغير 4/ 71494. تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )١( 
١ يف‎ 


- 7567 


قفوو فقوم قفوو ونع فومن معنو نمن وف و فلع وم مفو م مفو و فرعن ععو نع وووو عو ومو مر ورووء 


قانث اللضلهة فق الاسترعليه مقل زلة من عله 
الزلات تقع ندرة من ذوى الهيئات ثم يقلع عنها 
ويتوب منها فالأولى أن لا يشهدوا("" لقوله كك 
هال :- وباعوال لو سقيته برداقلق كان 'خخيرا 
لك 7 


وحديث : « وأقيلوا ذوى الطيئات 


عشراتهم)("© وحديث: «من سترعلى مسلم 
ستره الله في الدنيا والآخرة»7؟) 

وقال ابن مفلح من الحنابلة : عدم الإنكار 
والتبليغ على الذنب الماضي مبني على سقوط 
الذنب بالتوبة, فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم 
يرفعه وإلا رفعه. 


وأما إذا كان مضرا على المحرم لم يتب. فهذا 
يجب إنكار فعله الماضي وإنكار إصراره .”) 


١1٠١ 185/١ قواعد الأحكام ني مصالح الأنام‎ )١( 

(؟) حديث : «ياهزال لوسترته بردائك كان خيرا لك» . 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 758١‏ -ط الحلبي) مرسلاء 
ووصله أبو داود (54/ 4١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث هزال؛ وفيه مقال وله طريق آخر عند أبي داود 
كذلك يتقوى به. 

(*) حديث : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». أخرجه أبوداود 
54٠ /4(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة 
وحسنه المناوي في الفيض /١(‏ 74 ط المكتبة التجارية) . 

(4) حدييث : « من ستر على مسالم ستره الله في الدنيا 
والآخرة». سبق نخريجه (ف59). 

(©) الآداب الشرعية 7١8‏ . 075194 547. المغنى لابن قدامة 
5١6/٠١ 494 4‏ 15كء غذاء الألباب ٠١17/١‏ 


ووفونوووعوعو ع وقءوثثعيثيثممةء ا ا ا ا ا 000 0000 


١#_الحالة‏ الثانية المستثناة من اشتراط وجود 


المنكر في الحال : 


المضلة . 


قال إمام الحرمين في تفصيل ما إلى الأئمة 
والولاة: فأما نظره في الدين فينقسم إلى : النظر 
في أصل الدين, وإلى النظر في فروعه. فأما 
القول في أمضل الدين فينقسم إلى حفظ الدين 
بأقصى الوسع على المؤمنين ودفع شبهسات 
الزائفين. وإلى دعاء الجاحدين والكافرين إلى 
التزام الحق المبين . )١(‏ 

قال الشاطبي : من أظهر بدعته ودعا إليها 
فحكمه حكم سائر من تظاهر بمعصية صغيرة 
أوكبيرة أودعا إليهاء يؤدب. أويزجرء أو 
يقتل. إن امتنع من فعل واجب أوترك محرم . 9) 

ويرى الإمام الغزالي أن البدع كلها ينبغي أن 
تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن 
اعتقذوا أنها الحق.. 9) 

ويسرى ابن القيم وجوب إتلاف الكتب 
المشتملة على البدعة, وأنها أولى بذلك من 
إتلاف انية الخمروالات اللهووالمعازف. ولأن 
الحسبة على أهل الأضواء والبدع أهم من 
)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم ١17 1١77‏ 


١4م6‎ /5 الموافقات‎ )١( 
411/7 الإحياء‎ )*( 


-56848 


# هقمع وو عو ووو وو وت وولوملول ووم عل لل لونوفلنعننقومم نينو و ينمه زم مم مم ننم مه 


اسه على ل 4و4 اين 


التجسس معناه طلب الأمارات المعرفة9) 
فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز 
العمل بمقتضاهاء أما طلبها فلا رخصة فيه. 
والحكمة من وراء ذلك أننا أمرنا أن نجري 
أحكام الناس على الظواهر من غير استكشاف 
عن الأمور الباطئة9) قال عمر رضي الله عنه : 
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله يكةٍ ‏ وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم 
الآن بها ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهرلنا 
خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء» 
الله يحاسب سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه 
٠‏ ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة . ©) 


وقال القرطبي ف قوله تعالى : «ولا 


تجسسوا» خذوا ماظهر. ولا تتبعوا عورات 
| لسلمينه فى تيدحت لطكر طعي افيه 


حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله”» فليس ' 


)١(‏ الطرق الحكمية ص/اا 

(؟) الاحياء 7/ 416 

(”) الجامع لأحكام القران /١5‏ مم 

(54) أثر عمر بن الخطاب : أن أناسا كانوا يؤخذون. أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ 761 ط السلفية) . 

(5) الجامع لأحكام القران 15/ مم 


للمستبسب أن يسس ولا أ3 يرشك اريتعنب 
على الناس دورهم بظن أن فيها منكراء لأن 
ذلك من قبيل التجسس المنبي عنه”'' وفي 
حكمه من ابتعد عن الأنظار”"2 واستتر في موضع 
لا يعلم به غالبا غيرمن حضره ويكتمه ولا 
نيمحدث به. 3 

والناس ضربان : 

أحدها سيولا وساف رس 
المعاصي . فإذا وقعت منه هفوة أوزلة فإنه لا 
يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بباء لأن ذلك 
غيبة, وفي ذلك قال الله تعالى : #إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة4”* والمراد إشاعة 
الفاحشة على المؤمن المستترفيا وقع منه أواتهم 
به وهو برىء مله . 

والثاني : من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها 
ولا يبالي بها ارتكب منها ولا بها قيل له. فهذا هو 
الفاجر المعلن وليس له غيبة» ومثل هذا فلا بأس 
بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. ©) 

أما تسور الجدران على من علم اجتماعهم 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ 154 نصاب الاحتساب 
30" 

(7) الآداب الشرعية 7847/١‏ 

() غذاء الألباب 775/١‏ 

(5) سورة النور/ ١9‏ 

(0) غذاء الألباب ,777.775/1١‏ المعيارالمعغرب 
ع 


506 سه 


عال سكدر نشد آتكنن الأئدة ويه اتدل في 
التجسس المنبي عنه!(١)‏ ويتحقق الإظهارفي 
حالة ما إذا أتى معصية بحيث يراه الناس في 
ذهاءهم وإياءهم » أويعلم مها عن طريق الحواس 
النشاهرة بحيث لا تخفى على من كان خارج 
الدار؛ وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
مكشوف . 

قال الماوردي : ليس للمحتسب أن يبحث 
عبالم يظهرمن المخرمات» فإنْ غلب على الظن 
استسرار قوم بها لأمارة واثار ظهرت فذلك 
ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة 
يفوت استدراكها. مثل أن يخبره من يثق بصدقه 
أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بها 
فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا 
يستدرك. وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من 
المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف 
والإنكار. 

والضرب الثاني : ماقصر عن هذه الرتبة فلا 
يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستارعنه, فإن 
سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار كان له أن 
ينكرذلك من خارج الداروليس له أن يدخلهاء 


"19 .714/١ الآداب الشرعية‎ )١( 


ومووو فم نمثل وفهواوة نمو وو م وقرمووونث ووو ووو رن وقوعوو وو هوقعهوثوووووووموؤ6 .6666660 


لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن: يكشف عن 

الباطن 7 

الظن نوعان : 

39 - نوع مذموم نهبى الشارع عن اتباعه وأن 

يبنى عليه مالا يجوز بناؤه عليه؛ مثل أن يظن 

بإنسان أنه زنى أوسرق أوقطع الطريق أوقتل 

سبو وي عر فأراد أن 

9 ال 0 

الظن فهذا هوالإثم لقوله تعالى : «يا أيها 

الذين أمدها اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 

الظن إثم #4 وحديث : «إياكم والظن فإن 

الظن أكذب الحديث» . 9) 
ونوع نحمود أجمع المسلمون على وجوب 

اتباعه لأن معظم المصالح مبنية على الظنون ' 

المضبوطة بالضوابط الشرعية'وإن ترك العمل 

)١(‏ الأحكام السلطانية ؟6؟, شرح النووي على مسلم 
51 .» نبصرة الحكام 7/ 185. 1417., الآداب الشرعية 
1 * تحفة الناظر وغنية الذاكر ١؟‏ 

(1) سورة الححرات/ ١7‏ 

() حديث : « إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث». 
أخرجه مسلم (4/ هوا ط الحلبي) من حديث أبي 
شريرة. 

(4) قواعد الأحكام 57/7. أحكام القران لابن العربي 
4 - 1ء الجامع لأحكام القرآن 15/ 5*7 أحكام ْ 


القران للحصاص 7817/0 2.7384 الآداب الشرعية 
ااام 


75605 


ا ا ا 00 


بهذا النوع يؤدي إلى تعطيل مصالح كثيرة 
غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة وذلك 
على خلاف حكمة الآله الذي شرع الشرائع 
لأخلها”' ومن هذا القبيل إنكار المنكر ني مثل 
الحالات الآتية : 

الأولى. : لورأى إنسانا يسلب ثياب إنسان 
لوجب عليه الإنتكارعليه بناء على الظن 
المستفاد من ظاهر يذ المسلوب . 


الشاثية : لورأى رجلا يجرامرأة إلى منزله 


الإنكار عليه لأن الأصل عدم ما ادعاه. 

الفالقة : لورأى إنسانا يقتل إنسانا يزعم أنه 
اكاقرخرني ان إلى دار الإسلام بغير أمان وهو 
لق 170 ع 0ظ2 على إسلام 
أعليا تغلة اللسين علبيا: 

ففي هذه الحالات وأمثالها يعمل بالظنون 
عليه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى» وإن لم 
. يصب كان معذورا ولا إثم عليه في فعله. 9» . 
يتفحص أحوال أهله من غير أن يخيره أحد 
بخيانتهم”" ولا يكون هذا من قبيل التتجسس 
)1١(‏ قواعد الأحكام 707/١‏ 
إفة) قواعد الأحكام مه 4 الفروق / اه الآداب 


الشرعية 11/١‏ 
() نصاب الاحتساب كدل لأهمل ١/ى‏ أ 00 


للعلرععااا ااا ممالل لوللا الالالال 


المنبي عنه بل هومن صميم عمله الذي ينبغي 
ل ا 
المحه 0 


الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوما بغير 
اجتهاد. فكل ماهو محل للاجتهاد فلا حسبة 
فيه”"» وعير صاحب الفواكه الدواني عن هذا 
الشرط بقوله: أن يكون المنكر مجمعا على 
تحريمه. أو يكون مدرك عدم التحريم فيه 
ضعيفا(" وبيان ذلك : 


أن الأحكام الشرعية على ضربين : 

أحدهما : ما كان من الواجبات الظاهرة 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أومن 
المحرمات المشهورة كالزنى . والقتل. والسرقة. 
وشرب الخمرء وقطع الطريق» والغصب. 
والرباء وما أشبه ذلك فكل مسلم يعلم بها ولا 
يختص الاحتساب بفريق دون فريق . 

والثاني : ما كان في دقائق الأفعال والأقوال.ما 
لا يقف على العلم به سوى العلماء؛ مثل فروع 
العبادات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من 
الأحكام. وهذا الضرب على نوعين : 

أحدهما : ما أجمع عليه أهل العلم وهذا 


)١(‏ معالم القربة 25١9‏ ناية الرتبة في طلب الحسبة 
للشيرازي . ش 

(1) الإحياء 7/ 4157 

(") الفواكه الدواني 94/7" 


لاة1 هه 


ومومموفونو ووو نونو نوفوورمي ون نوعدج بونجو وبر الم فوع رمرءام ل مممم من عوعميةه 


لاخلاف قي تعلق المضننة فينه لأهل العلم ول 
يكن للعوام مدخل فيه . 

والثاني : ما اختلف فيه أهل العلم مما يتعلق 
بالاجتهاد. فكل ماهو محل الاجتهاد فلا حسبة 
8 

ولكن هذا القول ليس على إطلاقه بل المراد 
به الخلاف الذي له دليل. أما مالا دليل له فلا 
يعتدبه'؟ ويقررهذا الإمام ابن القيم بأن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى. أو 
الع" 


أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو 
إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقاء وإن لم يكن 
كذلك فإن بيان ضعفه ومحالفته للدليل إنككار 
مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار, 
وكيف يقول فقيه لا إنكارفي المسائل المختلف 
فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا 
بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أوسنة, 
وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. وأما إذا ل 
يكن في المسألة سنة أوإجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 77/7 , كاب الفقيه والمتفقه 
م , إحياء علوم الدين ؟6/7١4.‏ الآداب 
الشرعية .185/١‏ /141ء تحفة الناظر وغئية الذاكر ؛ ‏ 
/اء الزواجر ؟/ .1١59‏ 

(؟) حاشية رد المحتار ه/ 4٠7“‏ 


لمعلر عوبرج ربر ررم تفرم وم دودمم مد برع عم عع للع 


مقلدا('» وقال الإمام النووي : ولا 0ظ 
ولاغيره على غيره. وكذلك قالوا : ليس 
للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه 
إذا لى يخالف نصا أو إجماعا أوقياسا جليا. وهذا 
الحكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة. فإن 
الحكم ينقض إذا خالف الكتاب أوالسنة أو 
الإجماع أو القياس”'2 وتفصيل ذلك يرجع إليه في 


أقسام المنكر : 

4" المنكر على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ماكان من حقوق الله تعالى . 
والثاني : ما كان من حقوق الآدميين. 
والثالث : ماكان مشتركا بين الحقين. 

فأما النبي عنها في حقوق الله تعالى فعلى 

أقسام : 
أحدها : ماتعلق بالعقائد. 
والثاني : ماتعلق بالعبادات . 

والثالث : ماتعلق بالمحظورات . 
والرابع : ماتعلق بالمعاملات . 


١931-1١89 ١ الآداب الشرعية‎ "٠٠ / أعلام الموقعين‎ )١( 
54١.54٠ /4 شرح النووي على مسلم ؟/ 75 الفروق‎ )١( 
99414 /' وتبذيب الفروق.5/١. الفواكه الدوانيٍ‎ 
تيسير‎ .588 2.5١05 14٠.6٠ 17917 حاشية رد المحتار ه/‎ 
التحرير 4/ 4 7. كتاب الفقيه والمتفقه ؟/ 56., غاية‎ 
إيضاح المسالك إلى‎ .١144 الوصول شرح لب الأصول‎ 
١6١ .١49 قواعد الإمام مالك‎ 


5608 -ه 


ومعل مم رورمو عم ملاوع مااع ورنوووة 


فأما المتعلق بالعقائد فإن الحق فيها هو حملة 
ما عليه أهل الحديث وأهل السنة والجماعة . 27 


5 5 7 ع 5 ءءَ 

ومن أخص خصائصهم أنهم يتبعون 2 

الكتاب ويتركون المتشابه. وأم الكتاب يعم ما 
هومن الأصول الاعتقادية والعملية. 7) 


وأماالمتعلق بالعبادات فكالقاصد مخالفة 
هيئتها المشروعة والمتعمد تغيير أوصافها 
المشونة. مثل أن يقصد الجهر ني صلاة 
الإسرار. والإإسرار في صلاة الجهرء أويزيد في 
الصلاة أوني الأذان أذكارا غيرمسنونة, 
فللمحتسب إنكارهاء وتأديب المعاند فيهاء إذا 
لم يقل ب| ارتكبه إمام متبوع . 


وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع 
الناس من مواقف الريب ومظان التهمة. فقد 
قال النبي كلِ: «دع مايريبك إلى 
مالايرييك» '" فيقدم الإنكارولا يعجل 
بالتأديب قبل الإنكار. 


وأماما تعلق بالمعاملات المنكرة كالربا 
والبيوع الفاسلة» وما منع الشرع منه فييي 


٠٠١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) الموافقات 5/ /ا/ا١ ‏ 17/8 

() حديث: « دع ما يربيك إلى ما لايربيك». أخرجه 
الترمذي (578/4- ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
علي. وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح». 


00 


تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره. 
فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه . 
وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا 
مدخل له في إنكاره إلا أن يكون بها ضعف 
الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه 
كربا النقد. فالخلاف فيه ضعيف. وهوذريعة 
إلى ربا النساء المتفق على تحريمه . 
ونماهوعملة نظره المنع من التطفيف 
والبخس في المكاييل والموازين والصنجات,ء وله 
الأدب عليه والمعاقبة فيه .. ويجوز له إذا استراب 
بموازين أهل السوق ومكاييلهم أن يختبرها 
ويعايرهاء ولوكان على ماعايره منها طابع 
معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط 


عليه طابعه توجه الإنكار عليهم ‏ إن كان 
مبخوسا ‏ من وجهين : 
أحدهها : لمخالفته في العدول عن مطبوعه 
وإنكاره من الحقوق السلطانية . ٠‏ 
والثاني : للبخس والتطفيف وإنكاره من 
ا حقوق الشرغية» فإن كان ما تعاملوا به من غير 
الللبوع ساليسيا من سقس وإقنس افوس الإ0ق از 


.عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة . 


وإن زور قوم على طابعه كان الزور فيه كالمبهرج 
على طابع الدراهم والدنانير: فإن قرن التزوير 
بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا من 


وجهين : 


-7504 


لل ل ا ا ا ا ل ا للح ل لال ل ا 0 


أحدهما: في حق السلطنة من جهة التزوير. 
والثاني : من جهة الشرع في الغش وه و أغلظ 
التكرينء وإن سلم التزوير من غش تفرد 
بالإنكار لحق السلطنة خاصة . 
وأما الحسبة في حقوق الآدميين المحضة : 


فمنها مايتعلق بالجيران مثل أن يتعدى رجل 
في حد لجحاره. أوني حريم لداره. أوفي وضسع 
أجذاع على جداره. فلا اعتراض للمحتسب 
فيه مالم يستعده الجار, لأنه حق يخصه يصح منه 
العفوعنه والمطالبة به. فإن خاصمه إلى 
المحتسب نظر فيه مالم يكن بينه تنازع وتناكرء 
وأخذ المتعدي بإزالة تعديه. وكان تأديبه عليه 


تصنت شواهد الال )١(‏ 


ومنها مايتعلق بأرباب المهن والصناعات وهم ' 


وه 5 ٠.‏ 
ثللاية اهناف : 


منهم من يراعي عمله في الوفور والتقصير. 

ومنهم ومن يراعي حاله في الأمانة والخيانة . 

ومنهم من يراعي عمله في الحودة والرداءة . 
فأما من يراعي عمله في الوفور والتقصير 
فكالطبيب والمعلمين. لأن للطبيب إقداما على 
النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم . 
وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها 
مايكون نقلهم عنه بعد الكبرعسيراء فيقر منهم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 7654. نصاب الاحتساب 
دك 


ممععلللمورورلنرل نوعبرا نور ننم تررم ورم رمم ممل مار نت فمللبيفء ومم مر وموم م ءام م2 


من توفر علمه وحسنت طريقته. ويمنع من قصر 
وأساء . 

وأما من يراعي حاله في الأمانة والخيانة فمثل 
الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين, لأنهم 
ربما هربوا بأموال الناس. فيراعي أهل الثقة 
والأمانة منهم فيقرهم. ويبعد من ظهرت 
خيانته . ْ 

وأما من يراعي عمله في الجودة والرداءة مما 
يتعلق بفساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه 
مستعد. وإمافني عمل مخصوص اعتاد الصانع 
فيه الفساد والتدليس» فإذا استعداه الخصم 
قابل عليه بالإنكار والزجر. فإن تعلق بذلك غرم 
روعي حال الغرم. فإن افتقر إلى تقدير أوتقويم 
لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره إلى 
اجتهاد حكمي . وكان القاضي بالنظر فيه 
أحقء. وإن لم يفتقرإلى تقديرولا تقويم 
واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا 
تنازع. فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم 
والتأديب على فعله, لأنه أخذ بالتناصف وزجر 
عن التعدي . 

وأماكلينبة ف اللعرق المشتركة بين سقوق 
الله وحقوق الآدميين: 

فكالمنع من الإشراف على منازل الناس» 
ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم 
أن لا.بيشرف على غيرة. 

وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع 


عت 8 ١‏ ست 


ا ا ا ا ا 00 


الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء 
وينقطع بها ذوو الحاجات أنكر ذلك. وإذا كان 
في القهداة من يسيب الخصوم إذ! قضنوةسثع 
النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام 
ويتضرر الخصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع 
ارتفاع الأعذار. ولا يمنع علورتبته من إنكار 
ماقصر فيه . 

وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيه 
لا تطيق الدوام عليه أنكره المختسب عليهم 

وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل 
مالا تسعنه ويخاف منه غرقها. وكذلك يمنعهم 
من المسيرعند اشتداد الريح. وإذا حمل فيها 
الرجال والنساء حجز بينهم بحائل» وإذا كان في 
أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى 
المحتسب سيرته وأمانته فإذا تحقق منه أقره على 
معاملتهن . 

وإن بنى قوم في طريق سابل منع منه. وإن 
اتسع له الطريق. ويأخذهم بهدم مابنوه. ولو 
كان المبنئي مسجداء لأن مرافق الطريق للسلوك 
لا للأبنية, ويجتهد المحتسب. وإذا وضع الناس 
الأمتعة والات الأبنية في مسالك الشوارع 
والأسواق ارتفاعا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا 
منهإن لم يستضربه المارة. ومنعوا منه إن 
استضروا به. وهكذا القول في إخراج الأجنحة 
والأسبطة ومجاري المياه يقرمالا يضر ويمنع 


وهوومومودمووووو ور ووو ووم ومو و ومو نوموو نوم لم9 وقووء 2 مول و6 يتزة ووووووثودومووءةة* 


ماضرٌء ويجتهد رأيه فيا ضر وما لا يضر, لأنه من 
الاجتهاد العرفي دون الشرعي . 

ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من 
قبورهم إذا دفنوا في ملك أومباح إلا من أرض 
مغصوبة فيكون لالكها أن يأخذ من دفنه فيها 
بنقله منها . ش 


55 من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب 
عليه وإنَّ استحق فيه قود أودية استتوفاه لمستحقه 
مالم يكن فيه تنازع وتناكر. 

ويمنع من التكسب بالكهانة واللهوء 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطي . 9) 


الركن الثالث : المحتسب عليه : 

ه" المحتسب عليه هو المأمور بالمعروف والمنبي 
عن المنكر”) وشرطه أن يكون ملابسا لمفسدة 
واجبة الدفع. أو تاركا لمصلحة واجبة 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 741 -7694, المقدمة 
السلطانية ورقة ,.118-1١١©‏ الأحكام السلطانية لأببي 
يعلى ,"١08- 741١‏ معالم القربة /ا؟ ‏ 7 غرائب القران 
ورغائب الفرقان 78/4 - 74, الفروق للقراني 1١14٠ /١‏ - 
7 وتمسذيب الفروق .101//١‏ 108. نهاية الأرب 
"0٠08-5‏ النووي على مسلم 77/7. الزواجر . 
عن اقتراف الكبائر /1١‏ 154. وانظر نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة للشيرازي. ولابن بسام المحتسب تحفة الناظر وغنية 
الذاكر ١54‏ ومابعدها. 

)١(‏ الكنز الأكبرني الأمر بالممروف والغهي عن المنكر المجلد 


الأول ورقة /اة 


"5س 


ل 000001 


الحصول”' وقال الغزاللي: وشرطه أن يكون 
بصفة مصير الفعل الممنوع في حقه منكراء ولا 
يشترط كونه مكلفاء ولا يشترط في المأمور 
والمنبى أن يكونا عاصيين. 2( ولهذا أمثلة 
تقدمت في معنى المثكر والمراذ مئه .© 


أولا ‏ الاحتساب على الصبيان : 

5 صرح ابن حجر اليثمي بالوجوب. ونقل 
عن الأئمة أنه يجب إنكار الصغيرة والكبيرة» بل 
لولم يكن الفعل معصية لخصوص الفاعل. 
كمنع الصغير والمجنون عن شرب الخمر 
والزنى .”5) 


ورجح ابن مفلح والسفاريني الوجوب عند 
ابن الجوزي., ورجح الحجاوي الاستحباب 
وقال: يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون 
البلوغ سواء أكانوا ذكورا أم إناثا تأديبا لهم 
وتعليه|. 9) 


ثانيا - الاحتساب على الوالدين : 
0 أجمع الفقهاء على أن للولد الاحتساب 


)١(‏ قواعسد الأحكام في مصالح الأنام/ .17١‏ الفروق 
لي فا 

. (؟) المصدرين السابقين وحاشية رد المحتار 5/5" 

(”) انظر ف/ 78 

(5) ال واجر 7/ ١519‏ 

() الآداب الشرعية /١‏ 704 غذاء الألباب 7١7 ل٠١7 /١‏ 


فوومفومووفووموموم قوثومو روم ووو مو ء مر ووم وو وم مو عع مل ممه 


عليهماء لأن النصوص الواردة في الأمر والنبي 
مطلقة تشمل الوالدين وغيرهماء ولأن الأمر 
والغبي لمنفعة المأمور والمنبي . والأب والأم أحق | 
أن يوصل الولد إليهما المنفعة”' ولكن لا يتجاوز 
مرتبتى التعرف والتعريف. وقد اختلف الفقهاء 
فيما يجاوزذلك بحيث يؤدي إلى سخطهما بأن 
يكسر مثلا عوداء أويريق خمراء أويحل الخيوط 
عن ثيابه المنسوجة من الحريرء أويرد ما يجده في 
بيتهم| من المال ا حرام . 

وذهب الغزالي إلى أن للولد فعل ذلك لأن 
هذه الأفعال لا تتعلق بذات الأب. فسخط 
الأب في هذه الحالة منشؤه حبه للباطل 
وللحرام . 9) 

وذهب اخرون إلى عدم جوازذلك وهو 
مذهب الحنفية ونقله القرافي عن مالك وهوأيضا 
مذهب أحمد. قال صاحب نصاب الاحتساب : 


. السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة 


فإن قبلا فبها. وإن كزها سكت عنهاء واشتغل 

بالدعاء والاستغفارلماء فإنه تعالى يكفيه ما 

همه من أمرهما. (" وقال في موضع آخر: جور 

للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم 

الولد أن أبويه لا يمتنعان بموعظته . 9©) 

)١(‏ نصاب الاحتساب 84, الفسروق 105/4. إحياء علوم 
الدين 7/7 415. الآداب الشرعية /١‏ ه٠ه‏ 

(؟) الإحياء 1٠05/57‏ 

[فةا نصاب الاحتساب هى 69١‏ 

(5) نصاب الاحتساب ١61/‏ 


-5"55 سس 


000010111 


ونقل القرافي عن مالك أن الوالدين يؤمران 
بالمعروف وينهيان عن المنكر ويخفض لما في ذلك 
جناح الذل من الرحمة . )١(‏ 


وروي عن أحمد مثل ذلك. وفي رواية حنبل 
إذا رأى أباه على أمريكرهه يكلمه بغيرعنف 
ولا إساءة ع ولا يغلظ له في الكلام . وليس الأب 
كالأجنبي » وفي رواية يعقوب بن يوسف إذا كان 
أبواه يبيعان الخمر م يأكل من طعامهماء وخوج 
يدي 9 

أما الاحتساب بالتعنيف والضرب والإرهاق 
إلى ترك الباطل» فإن الغزالي يتفق مع غيره في 
عن المتكر ورد عاماء وأماالنبى عن إيذاء 
استثناءهما من ذلك العموم. إذ لا خلاف في أن 
الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنى حداء 
ققل أبية الكافسر. بل لوقطع يده لم يلزم 
قصاصء ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته» فإذا 
م يجزله إياذاؤه بعقوبة هي حق على جناية 


سابقة, فلا يجوزله إيذاؤه بعقوبة هي منع عن 


جناية مستقبلة متوقعة بل أولى7) 


)١(‏ الفروق 4/.ه6؟ 
2( الآداب الشرعية مومه 
(") الإحياء 405/1 


مومعو عقاو وممو وفعو معهو ووف و موواميمةعقة ووو موقو و قمعو قاقه واأقعاء و وأو واعمهووةةأةثهه 


وترخص ابن حجر في حالة الاضطرار مجاوزة 
الرقق إلى القدة 00 
ثالشا ‏ احتساب التلميذ على الشيخ. والزوجة 
على زوجهاء والتابع على المتبوع: . ٠‏ 
8 عبقد النووي في الأذكار بابا في وعظ 
الإنسان من هو أجل منه وقال: اعلم أن هذا 
الباب مما تتأكد العناية به» فيجب على الإانسان 
النصيحة. والوعظ. والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر لكل صغير وكبير» إذا لم يغلب على ظنه 
ترتب مفسدة على وعظه . 9) 
والحق الإمام الغزالي الزوجة بالنسبة لزوجها 
بالولد بالنسبة لأبيه . ا 
وقال في باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل 
ذلك أو نحوه : اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى 
شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئا في ظاهره مخالفة 
المعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد. فإن كان 
فعله ناسيا تداركه. وإن فعله عامدا وهو صحيح 
في نفس الأمر بينه له وأورد جملة آثار في ذلك . 
وللامام الغزالي تفصيل » فبّعد أن قرر كأصل 
عام أن المحترم هوالأستاذ المفيد للعلم من 
حيث الدين, ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه 
ويعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. 9" قال 


١7١ الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/‎ )١( 

ال٠١ الأذكار/‎ )١( 

() الأذكار 775, /الالاء نصصاب الاحتساب /1810. 2178 
"الاحياء 1ع 


-765 سه 


لل ل ل ا ا ا م ا 0 


بسقوط الحسبة على المتعلم إذا ل يد إلا معلا 
واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره. وعلم 
أن المحتسب عليه قادرعلى أن يسد عليه طريق 
الوصول إليه. ككون العالم مطيعا له أومستمعا 
لقوله. فالصبر على الجهل محذورء والسكوت 
على المنكر محذور. ولا يبعد أن يرجح أحدهما 
ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وشدة الحاجة إلى 
العلم لتعلقه بمهمات الدين. 27 وناط 
الاحتساب وتركه باجتهاد المحتسب حتى 
يستفتي فيهاقلبهء ويزن أحد المحذورين 
بالآخر ويرجح بنظر الدين لا بموجب الموى 
والطبع . 9) 
رابعا ‏ احتساب الرعية على الأئمة والولاة : 
4" أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الأئمة 
والولاة .في غير مغصية. وعلى تحريمها في 
المعصية”" ويرى الغزالي أن الجائز في الحسبة من 
الرعية على الأئمة والولاة رتبتان: التعريف 
والوعظء أماما تجاوزذلك فإنه يحرك الفتنة 
وبيج الشر. ويكون ما يتولد منه من المحذور 
أكثر. 7 وزاد ابن الجوزي: وإن لم يخف إلا 
على نفسه فهوجائز عند جمهور الفقهاء. 7©) 
)١(‏ الإحياء 411/7 


41١١ 411١/7 (؟) الإحياء‎ 


() شرح النووي على مسلم 717157١ /١17‏ > 
(5) إحياء علوم الدين. مطبعة الاستقامة. 847/٠‏ 
(5) الآداب الشرعية , ١97 195/١‏ 


ومعمقفمرموموممقيث واه نو يم فيوونلن مم مقوو ني مم يه قووو يكو منود منيملموثقن فقوو امدوزوةه 


خامسا ‏ الاحتساب على أهل الذمة : 

- أهل الذمة عاهدوا المسلمين على أن 
يجري عليهم حكم الله ورسوله. إذ هم مقيمون 
بخلاف أهل المدنة فإنهم صا حوا المسلمين على 
أن يكونوا في دارهم . ولا تجري عليهم أحكام 
الإسلام. وببخلاف المستأمنين فإن إقامتهم في 


لأهل الذمة أحكام تخصهم دون هؤلاء . )١‏ 


ومن هذه الاتمكسام آعم إة أقنابوا مم 
المسلمين في مصر واحد فإنه يحتسب عليهم في 
كل مايحتسب فيه على المسلمين, ولكن 
لا يتعرض هم فيا لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا 
حله في ديغهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر 
وشرب الخمر واتخاذه. ونكاح ذوات المحارم , 
فلا تعرض هم فيما التزمنا تركه. وما أظهروه من 
ذلك تعين إنكاره عليهم . ويمنعون من إظهارما 
يحرم على المسلمين. 9 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ؟/ه/ا4. 495. السير الكبير 


22/5 
(؟) السير الكبير 4/ 1877 , السرتباج شرح أحكام الخسراج 
* نصاب الاحتساب 177 . 177, تحفة الناظز 
وغنية الذاكر 154 ., 150., الشرح الصغير؟/ 2”16 
التتاج والإكليل لمختصر خليل على:هامش مواهب الجليل 
*/ هخم الخرشي 118/9 144. المهذب 167 
وه»,. معالم القربة 78 ه4. الآداب الشرعية 17١١ /١‏ 
1 المغنى «/1:ك 17/4 47" لاوثال 

الشرقاوي على التحرير 517/7 


171١54‏ سه 


ا ا اا ا ا 00 


وإذا انفردوا في مصرهم فلا يمنعون من 
إظهار ذلك, وكذلك في القرى. ولوكان من بين 
سكانها مسلمون, لأنها ليست بموضع إعلام 
الدين من إقامة الجمعة والأعياد وإقامة الحدود 
وتنفينك الاسكدام ."20 وإذا أظهروا شيك من 
الفسق في قراهم مما لم يصالحوا عليه مثل الزنى 
وإتيان الفواحش متعوا منه. لأن هذا ليس 
بديانة منهم. ولكنه فسق في الديانة فإنهم 
يعتقدون حرمة ذلك كما يعتقده المسلمون. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطاح « أهل الذمة ». 


الركن الرابع : في الاحتساب ومراتبه : 
١‏ - القيام بالحسبة ‏ وهو الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر من أعظم الواجبات وأهم 
المحسبات ذكره الله في كتابه مرات كثيرة 
وامتدحه فيه بأساليب عديدة. وكان حظه مع 
ذلك من السنة أوفر وذكره فيها أكثر. وذلك 
لعظم ما يترتب عليه من مصالح . ومايدراً به 
من مقاسد» ولك ماس كزها آمريه الذي : 
وحكمة كل مانهى عنه . 

والمعشبر في ذلك هورتجحان أحد التوعين 
على الآخر إذ لا يخلوكل أمر ونبي من مصلحة 
يحققها ومفسدة يترتب عليه. فإذا رجحت 

5 المهذب 3156/7 المغني 4/ ٠7601‏ 


(؟) السسير الكبير 1845/4. 1641. نصاب الاحتساب 
1 اء محفة الناظر 154 , الآداب الشرعية .7١7/١‏ 


ومعور را امومعو عو ومع وهام و و و دوو وو ووو ووو مون نيوو 


المصلحة أمربهء وإذا رجحت المفسدة نبي 
عنه. وكان كل من الأمر والنبي في هذه الحال 
مشروعا وطاعة مطلوبة» وكان تركهاء أووضع 
أحدهما موضع الآخر عصيانا وأمرا محرما مطلوبا 
ترد لان عغزة ذللك القيناد واد لا يحب 
الفساد. )١(‏ 


مراتب الاحتساب : 

ذكر بعض العلماء في مراتب التغييرما يمكن 
إيجازه فيم| يلي : ظ 
7 - النوع الأول : التنبيه والتذكيروذلك فيمن 
يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدورذلك على 
غرة وجهالة. كما يقع من الجاهل بدقائق الفساد 
في البيبوع. ومسالك الربا التي يعلم خفاؤها 
عنه. وكذلك مايصدرمن عدم القيام بأركان 
الصلاة وشروط الغبادات فينبهون بطريق 
التلطف والرفق والاستالة . 
و النوع الثاني : الوعظ والتخويف من الله 
ويكون ذلك لمن عرف أنه قد اقترف المذكر وهو 
عالم به من أنواع المعاصي التي لا تخفى على 
المسلم المكلف فيتعاه اه المحتسب بالعظة 
والاخافة من ربه . 
4 - النوع الثالث : الزجر والتأنيب والإغلاظ 
بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد 


55 56 الحسبة في الإسلام‎ )١( 
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والإنكار» وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ. ولا 
ينجح في شأنه تحذير برفق» بل يظهر عليه 
مبادىء الاصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة. 
ويكون ذلك بالا يعد فحشاني القول 
ولا إسرافا فيه خاليا من الكذب. ومن أن ينسب 
إلى من نصحه ما ليس فيه مقتصرا على قدر 
الحاجة حتى لايكون من نتيجته إصرار 
واستكبار. 

النوع الرابع : التغيير باليد بإزالة ذلك 
المنكر وذلك فيمن كان حاملا الخمرء أوماسكا 
مال مغصوب. وعينه قائمة بيده. وربه متظلم 
. من بقاء ذلك بيده طالب رفع المنكر في بقائه 
تحت حوزه وتصرفه. فأمثال هذا لابد فيه من 
الزجر والإغلاظ من المباشرة للازالة باليد. أوما 
يقوم مقام اليد كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير 
في إزالة المنكر. 

5 النوع الخامس : إيقاع العقوبة بالتكال 
والضرب . وذلك فيمن تجاهر بالمنكر وتلبس 
بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك . 

النوع السادس : الاستعداء ورفع الأمر 
إلى الحاكم والإمام لما له من عموم النظر ونفوذ 
الكلمة. مالم تدع الضرورة لترك النصرة به لما 
يخشى من فوات التغيينه فيجب قيام المحتسب 
بها تدعو إليه الحاجة في الحال. )١(‏ 


)١(‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر ١٠/؟17١.‏ إحياء علوم- 


للموع و روورم رع رمرم رمم رمه دلاوو 


8 - وقد ذهب الفقهاء إلى أن للمحتسب أن 
يتخذ مايلزمه من أمور الحسبة برا يرى فيه 
صلاح الرعية» وزجر المفسدين. وله في سبيل 
ذلك بوجه خاص - التعزير في كل معصية لاا 
حد فيها ولا كفارة» ثما لا يدخل في اختصاص 
القاضي . ويكون التعزير بالضرب. أوالحبس» 
أوالإتلاف. أوالقتل أوالنفي . وتفصيل ذلك 
في مصطلح «تعزير؛. 
خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان 
«ضمان الولاة» : 
4 - المحتسب مأموربإزالة المتكرء فله أن 
يحتسب على كل من اقترف شيئا من المعاصي 
وأن يعاقبه عليها بها يراه مناسباء وقد يحدث أثناء 
ذلك تجاوزني العقوبة. فيتسبب عنه تلف في 
المال أوفي البدن فهل يضمن شيئا من ذلك؟ 

اختلف الفقهاء في حكم التجاوزفي إتلاف 
المال على الوجه الآتي: . . 

ذهب الحنفية وأحمد في إحدى الروايات عنه 
إلى عدم الضان مطلق ”2 وقال الحنابلة : 
لااضان في إتلاف خمر وخنزير, وكذا لوكسر 
صليبا أومزمارا أوطنبورا أوصن|. 29 للنبي عن 


- الدين؟/١4755-47.‏ معالم القربة 2140-١948‏ 
الطرق الحكمية ٠١١‏ وما بعدها. 

١84 نصاب الاحتساب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 144. 146., الآداب الشرعية 277١ /١‏ 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2111١-7١8/١‏ 
المغني ١١-1‏ 


755 هه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . ولحديث : 
«(بعثت بمحق القيئئات والمعازف)»(١)‏ وقال 


صاحب المغني : وفي كسر انية الخمر روايتان. 


وذهب المالكية والشافعية وهي الرواية' 


الأخحرى عند الحنابلة إلى الضمان إذا تجاوز 
المحتسب القدر المحتاج إليه . 


قال صاحب تحفة الناظرمن المالكية : إذا ل 
يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أتابيبها 
وتحريق وعائهاء فلا ضمان على من فعل ذلك 
على الوجه المتقدم في هذا النوع . وإن أمكن 
مضايقة في الزمان ولا في المكان بتغلب فاعله مع 
انتفاء هذه الموانع صمن قيمته, إن كان لأمغاله 
قيمة وهو ينتفع في غير الخمر. ") 

وقال الغزاللي : وفي إراقة الخمور يتوقى كسر 
الأواني إن وجد إليه سبيلا وحيث كانت الإراقة 
متيسرة بلا كسرء فكسرها لزمه الضان . 9) 

وقال أيضا : الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى 
المصلحة فيه, وله أن يأمربكسر الظروف التي 


)١(‏ حديث : « بعثت بمحق القينات والمعازف» . أخرجه أحمد 
(61//0؟ ط الميمنية) من حديث أبي أمامة, وأورده 
الفيثمي في مجمع الزوائد (ة/ 4" _ط القدسي): ارواه 
أحمد والطبراني. وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف» . 

٠٠6٠١ والمغنى ه/‎ .1 .١11 تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )7١( 

(") الإحياء 477/7 . 4377 ْ 


ومفف عور مووي ووو مولن وموم مور قود مرو مومه مد ورد ور وموم ممم لم لنوسيوة 


فيهاالخمرزجراء وقد فعل ذلك في زمن 
رسول الله كلٍ تأكيدا للزجر. ول يثبت نسخهء 
ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة» 
فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل 
ذلك. وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم 
يكن ذلك لآحاد الرعية . )١(‏ 


+ة - آباالشق الآخروهوالضؤن في تلف 
النفوس بسبب مايقوم به المحتسب. فإن 
للفقهاء أقوالا في ذلك : 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من مات من 
التعزير لم يجب ضمانه, لأنها عقوية مشروعة 
للردع والزجرء فلم يضمن من تلف بها كالحد. 
ولأنه فعل ما فعل بأمر الشرع وفعل المأمور لا 
يتقيد بشرط السلامة. ولأنه استوفى حق الله 
تعالى بأمره. فصار كأن الله أماته من غيرواسطة 
فلا يجب الضيان. 9) 

أما المالكية فقد قال صاحب التبصرة : فإن 
عزر الحاكم أحدافات أوسرى ذلك إلى 
النفس فعلى العاقلة. وكذلك تحمل العاقلة 
الثلث فأكثرء. وني عيون المجالس للقاضي 
عبدالوهاب إذا عزر الإمام إنسانا فيات في 


474 /7 الإحياء‎ )١( 
-17/ /4 (؟) شرح فتح القدير 7/0 . حاشية رد المحتار‎ 
١/89 الأشباء والنظائر لابن نجيم‎ ,. 15١ /4 المغنى‎ 

كتاب الحنايات . 


/1"1 اه 


موعمفيد ءءء 7 توعريريةء 
قنفع ‏ #فوعنيءةللففموءثمنوع«عر ونمو موعدث ونع ومو .ووال نوي وريهوهوو عجوو ووموة روث وثماون. 


كفارة . (') 


وذهب المحققون من فقهائهم إلى أن عدم 
الضان مبني على ظن السلامة. فإن شك فيها 
. ضمن ما سرى على نفس أوعضوء وإن ظن 
عدم السلامة فالقصاص . 9) 


والشافعي يرى التضمين في التعزير إذا 
حصل به هلاك, لأنه مشروط بسلامة العاقبة9) 
ولا يعفى من التعزير إلا أن يكون الحلاك بنحو 
توبيخ بكلام وصفع فلا شيء فيه ولا ضمان 
على من عزر غيره بإذنه. ولا على من عزره 
تمتنعا من أداء حق غليه. وإن أدى إلى ول (4) 
قال الرملي : للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين 
عليه بعد طلب مستحقه بحبس أوضرب وإن 
زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق 
ولا ضان عليه فيه .7 ولا يكون التعزيربا 
يقعل غالباء فإن ضربه ضربا يقتل غالبا أوبما 


يقتل غالبا أوقصد قتله وجب القصاص أودية ' 


مغلظة في ماله . 29 


"037101 تبصرة الحكام لابن فرحون ؟7/‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير 4/ 000 

() حاشية القليوبي على المنهاج ٠١8/4‏ 

(4) حاشية القليوبي على المنباج 7/ 785 

(5) منهاج الطالبين 1ه وانظر حاشية القليوبي عليه . 

(5) المغنى 2148/4 1545, الشرح الصغير6508/4. 
الخرشي على خليل /ا/ .1١١‏ 


ممومفننووعومونمويوه وعمء لاومو مومعو فرع ةوقووي ل اة66هوووةهووووةووووووعوووووءووثو ممه 


مقدار الضمان وعلى من يجب : 
١‏ - وحيث قيل بوجوب الضمان ففي قدره 
قولان: 2 

الأول : لزوم كامل الدية لأنه قتل حصل من 
جهة أله وغدوان الضاربء فكان الضيان على 
العادي. كا لوضرب مريضا سوطا فيات به 
وأائنة طلف بمدواة وغبن قأشبه مالو ألقى على . 
سفينة موقرة حجرا فغرقهاء وهو قول المالكية 
والمنايلة . )1١(‏ 

والثاني : عليه نصف الضان لأنه تلف بفعل 
مضمون وغير مضمون, فكان الواجب نصف 
الدية ى| لوجرح نفسه وجرحه غيره فهات ويهذا 
قال أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه . ") 

والقول الآخر: يجب من الدية بقدرما 


تعدى به. 9) 


على من يجب الضمان : 
- في غيرحالات التعمد والتعدي إذا قلنا 
يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أوبيت المال؟ 


(1) منباج الطاليين 708/4 4 المغنى 4/ 148. ١15‏ 

(؟) مغباج الطاليين 5١9 .7١8/4‏ 

(*) شرح فتح القديره/ 5450 .191١‏ تبصرةالحكام 
٠1/5‏ منهاج الطالبين 508/4. المغني ١477/9‏ . 


-1558-ه 


حسبة 'ه. حسد 1١‏ ” 


موووعععونونوع علو نموورووعومفم مرو م قممي ممم ممم ميم 2م22 662262222222222 ددجم ممه 


اختلف العلماء على قولين : 

أحدهما : هوفي بيت المال لأن خطأه يكثر فلو 
وجب ضمانه على عاقلته أجحف بهم وهوقول 
الحنفية ورواية عند الحنابلة . 

والثانية : على عاقلته لأنها وجبت بخطئه 
فكانت على عاقلته. كما لورمى صيدا فقتل 
أدميا. وهوقول المالكية والشافعية والرواية 
الثانية عند الحنابلة . 


100 لال ا لل ل ا ل ل ل ل لل ينا 


حسد 


التعريف : 
١‏ الحسد بفتح السين أكثر من سكونها مصدر 
حسدك» ومعناه في اللغة أن يتمق الحاسد زوال 


نعمة المحسود . )0( 
وأما معنى الحسد في الاصطلاح فلا يخرج عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التمئي 

" -:التمني في اللغة مأخوذ من المناء وهو القدر؛ 
لأن المتمني دعبل الأمر. والاسم المنية. 
والأمنية . 


وأماني الاصطلاح فهوطلب حصول الشيء 
سواء كان تمكنا أوممتنعاء والعلاقة بينه وبين 


)١(‏ انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: 
لاحسد) . 

(7) التعريفات للجرجاني/ ١١1‏ ط العربي, تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١7‏ ط الأزهرية . 


-1"4اس 


الحسد هي أن الحسد نوع منه كما ذكر الزركشي 
في المنثور. ١‏ 
ب الحقد : 
*“- الحقدفي اللغة الانطواء على العداوة 
والبغضاء. وهومأخوذ من حقد من باب 
ضرب, وفي لغة من باب تعب وجمعه أحقاد. . 
وفي الاصطلاح طلب الانتقام وتحقيقه أن 
الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في 
الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار 
حقدا. وسوء الظن في القلب على الخلائق 
لأجل العداوة فهوثمرة الغضب. والحسد 
ثمرته. لأن الحقد يثمرثانية أمورمن بينها 
الحسد. وبيان ذلك كما جاء في الاحياء أن الحقد 
يحمل صاحبه على تمني زوال النعمة عن عدوه 
فيغتم بالنعمة الي تصيبه ويسربالمصيبة التي 
تنزل :به 29 


ج - الشماتة : 

4 - الشهاتة في اللغة الفرح با ينزل بالغيرمن 
المصائب. والشاتة والحسد يتلازمان, لأن 
الحسود يفرح بمصائب الغير. 9) 


)١(‏ المصباح مادة منى . التعريفات للجرجاني/ 47 ط العربي. 
والمتثور 107/١‏ ط الأولى . 

)١(‏ المصباح مادة : «حقد». التعريفات للجرجاني/ .117١‏ ط 
العربي. وإحياء علوم الدين / ١1/9‏ ط الحلبي . 

(7) المصباح مادة: «شمت». وإحياء علوم الدين 185/7 ط 


الحلبي . 


110ل لل ا 0 


ه - ال مراد بها هنا الإصابة بالعين التي يسمى 
صاحبها عائناء يقال تعين الرجل امال إذا أصابه 
بعين» وعنت السرجل أصبته بعيني » فأنا عائن 
وهو معين ومعيون : )١(‏ 

والحاسد والعائن يشتركان في أن كلا منهما 
تتكيف نفسه وتتوجه نحومن تريد أذاه. إلا أن 
العائن تتكيف:نفسه عتد مقايلة العين والمعاينة» 
والحاسد يحصل حسده في الغيبة والحضور. 
وأيضا العائن قد يعين ما لا يحسده من حيوان 
وزرع وإن كان لا ينفك من حسد مالكه . 9) 

قال.ابن القيم : الحمسد أصل الإصابة 
بالعين. وقد يعين الرجل نفسه. وقد يعين بغير 
إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع 
الإنساني . 9) 
ه ‏ الغبطة : 
5 الغبطة تسمى حسدا مجازاء ومعناهافي 
اللغة حسن الحال. وهي اسم من غبطته غبطا 
من باب ضرب إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن 
تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك . ©) 

وأما معناهاني الاصطلاح فهو كمعناها في 


)١(‏ الصحاح مادة : «عين». 


)١(‏ روح المعاني /7٠١‏ 754 ط الفكر. 

(8) زاد المعاد / 114 ط الحلبي. ابن عابدين ه/ 7 ط 
بولاق. 

(4) الصحاح والقاموس والمصباح مادة : «غبط» . 


- 7 سمس 


0000 


اللغة. أي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره 
من غير أن يزول عنهء والحرص على هذا 
يسمى منافسة», فإن كان في الطاعة فهو محمود. 
وإن كان في المعصية فهومذموم. وإن كان في 
الجائزات فهومباح . 9) 


أسيباب الحسل:- 
سبب الحسد أن الطباع مجبولة على حب 
الترفع على الجنس » فإذا رأى لغيره ما ليس له 


أحب أن يزول ذلك عنه إليه ليرتفع عليه أو 


مطلقا ليساويه . 9) 


وكسور الغزالي ف الأحياء سبعة أضنافب 
للتحسك : 


السبب الأول : العذاوة والبغضاءء وهذا أشد 
أسباب الحسد» فإن من آذاه شخص بسبب من 
الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه 
أبغضه قلبه. وغضبءعليه» ورسخ في نفسه 
الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام فإن 
عجز عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه 
الزمان. 

السبب الثاني : التعززء وهو أن يثقل عليه أن 


)١(‏ فتح الباري 1617/١‏ ط الرياض, وانظر ما جاء في صحيح 
مسلم بشرح النووي 41/5 ط المصرية. والمتثور 4٠١7/١‏ 
ط الأولى. والتعريفات للجرجاني/ ٠١17‏ ط العربي . 

)١(‏ فتح الباري 1577/1١‏ ط الرياض. 


0011ل 11 ال ال لل ا ا ا ا ا ان 


يترفع عليه غيره» فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية 
أوعلم| أومالا خاف أن يتكبرعليه, وهو 
لا يطيق تكبره. ولا تسمح نفسه باحتيال صلفه 
وتفاخخره عليه وليس من غرضه أن يتكبرء بل 
غرضه أن يدفع كبره. فإنه قد رضي بمساواته 
مثلاء ولكن لا يرضى بالترفع عليه . 

السبب الثالث : الكبر. وهو أن يكون في طبعه 
أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخلمه ويتوقع منه 
الانقياد له والمتابعة في أغراضه. ومن التكبر 
والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله يكل إذ 
قالوا: كيف يتقادم علينا غلام يتيم وكيف 
نطأطىء رءوسنا له فقالوا: «لولا نزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم 4" 
السبب الرابع : التعجب. كا أخبر الله تغالى 
عن الأمم السالفة إذ قالوا: لما أنتم إلا بشر 
مثلنا» . ”" وقالوا: «أنؤمن لِبَشْرَين مثلنا/ه 29 
«ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا 
لخاسرون».”© فتعجبوا من أن يفوز برتبة 
الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر 
مثلهم. فحسدوهم» وأحبوا زوال النبوة عنهم 
جزعا أن يفضل عليهم من هومثلهم في الخلقة , 
لاعن قصد تكبر. وطلب رئاسة. وتقدم 


١١ الزخرف/‎ )١( 

(؟7) سورة ينى/ ١‏ 
(7) سورة المؤمنون/ 417 
(5) سورة المؤمنون/ 5 


71" تت 


عداوة» أوسبب آخخر من سنائر الأسباب . 

السب الاسى : القوف من فوت المشاصيد 
وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. فإن 
كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون. عونا 
له في الانفراد بمقصوده, ومن هذا الجنس 


تحاسد الضرائرفي التزاحم على مقاصد 


الزوجية. وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل 
السبب السادس : حب الرئاسة وطلب الحاه 
لنفسه من غير توصل به إلى مقصودء وذلك 
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظيرني 
فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه 
أقصى العالم لساءه ذلك » وأحب موته أوزوال 
النعمة عنه . 

السبب السابع : خبث النفس وشحها بالخير 
لعباد الله تعالى,. فإنك تجد من لا يشتغل 
برياسة وتكبر ولا طلب مال. إذا وصف عنده 
حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله 
به عليه يشق ذلك عليه. وإذا وصف له 
اضطراب أفور الناس» وإدبارهم. وفوات 
مقاصدهم. وتنخغص عيشهم فرح به. فهو أبدا 
يحب الإدبار لغيره. ويبخل بنعمة الله على 
عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه 
ونحزائنه  )١(‏ 


. ط الحلبي‎ 1١9٠ - 188 / إحياء علوم الدين‎ )١( 


ووفووموموووووومموعوء وم ووو وووووبر عر و عورم م ولثقوةة نكو هقوووووووءء مود دودمثمودة 


أقسام الحسد : 
4 ذكر النووي في شرح مسلم أن الحسد 
فسان : 
أحدهما حقيقي : وهوأن يتمنى زوال النعمة 
والشاني مجازي : وهو أن يتمنى مشل النعمة 
النتي عند غيره من غير زوالهها عن صاحبها وهو 


المسمى بالغبطة . (') 


مراتب الحسد : 

4 - مراتب الحسد أربعة : 

الأولى : أن يحب الحاسد زوال النعمة عن 
المحسود. وإن كان ذلك لا ينتقل إليه. وهذا 
غاية الحبث. 

الثانية: أن يحب زوال النعمة عن المحسود إليه 
لرغبته في تلك النعمة» مثل رغبته في دار حسنة , 
أو امرأة حميلة» أوولاية نافذة» أوسعة ناا غيره 
وهويحب أن تكون له ومطلوبه تلك النعمة ' 
لا زوالها عنه. ومكروهه فقد النعمة لا تنعم 
غيره بها. 

الثالثة : أن لا يشتهي الحاسد عين النعمة لنفسه 
بل يشتهي مثلهاء فإن عجزعن مثلها أحب 
زواها كيلا يظهر التفاوت بينهما .. 

الرابعة : الغبطة, وهي أن يشتهي لنفسه مثل 


. صحيح مسلم بشرح النووي 91//5 ط المصرية‎ )١( 


- 177١ 


ااال ا الل ل لي يي يا 


النعمة, فإن لم تحصل فلا يحب زواها عنه. 


وهذا الأخيرهوالمعفوعنه إن كان في شأن 
دنيوي., والمندوب إليه إن كان في شأن دين . 
والثشالثة فيها مذموم وغير مذموم , والثانية العف 
من الغالفة» والأولئ مذمومة: محضة. وتسمية 
هذه الرتبة الأخيرة حسدا فيه تجوز وتوسع , 
ولكنه مذموم لقوله تعالى : «إولا تتمنواما 
فضل الله به بعضكم على بعض ١4‏ فتمنيه 
لثل ذلك غير مذموم. وأما تمنيه عين ذلك فهو 
مذموم . 9) 
الحكم التكليفي : 
٠-_الحسدإن‏ كان حقيقيال أي بمعنى تمني 
زوال النعمة عن الغيرفهوحرام بإجماع الأمة. 
لأنه اعتراض على الحق. ومعاندة له ومحاولة 
لنقض ما فعله. وإزالة فضل الله عمن أهله له 
والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والمعقول . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : #ومن شر حاسد إذا 
0 فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 


بالاستعاذة من شر الحاسد. وشره كثير. فمنه ما 


هو غير مكتسب وهو إصابة العين. ومنه ما هو 
)١(‏ سورة النساء/ 81١‏ 


(1) إحياء علوم الدين ؟/ 88 ط الحلبى . 
(") سورة الفلق/ ه 


عند الناس. ورب دعا عليه أوبطش به إلى غير 
ذلالكة , 

وقد اختلف أهل التأويل ني الحاسد الذي 
ورد الأمربالاستعاذة من شره : فقال قتادة : المراد 
شرعينه ونفسه . وقال أخرون: بل أمر النبي كه 
ببذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين 
حسدوه. والأولى بالصواب في ذلك كما قال 


الطبري : إن النبي يَكِ أمر بأن يستعيذ من شر 


كل جاسد إذا حسذ. وإنيا كان ذلك أولى 
بالصواب. لأن الله عزوجل لم يخصص من 
قوله : #ومن شر حاسد إذا حسد» حاسدا دون 
حاسد بل عم أمره إياه بالاستعاذة من شر كل 
حاسد فذلك على عمومه  .‏ 


والحاسد كما قال القرطبي عدونعمة الله.. 


قال بعض الحكم)ء : بارز الحاسد ربه من خمسة 
أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت 
على غيره. ثانيها : أنه ساخط لقسمة ربه 
كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 

ثالثها : أنه ضاد فعل الله. أي أن فضل الله 
يؤتيه من يشاءء وهويبخل بفضل الله . 

ورابعها : أنه خذل أولياء الله أويريد 
خذلانهم وزوال النعمة عنهم . 

وحاسنها :.أثة عا عدوه تلبس 29 


)١(‏ تفسير الطيري طالثانية - الأميرية وأحكام 
القران للحصاص *7/ 588 ط البهية . 

(؟) صحيح مسلم يشرح النووي 91//5 ط المصرية. فيض 
جوهرة التوحيد/ ١١‏ ط الأزهرية. 


779 هه 


/ 


١١ ٠١١ حسد.‎ 


ا ا ا ا ا 2000 


وأما السنة فقوله يلِِ : «إياكم والحسد فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحظب أو 
الععنشسب» ‏ (0) 


وأما المعقول فإن الحاسد مذموم. فقد قيل : 
إن الخاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة. 
ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء. ولا ينال 
في الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال في الآخرة إلا 
خزنا واحتراقاء. ولا ينال من الله إلا بعدا 
ومتننا ‏ 29 


ويسثنى من تحريم الحسد ما إذا كانت 
النعمة التى يتمنى الحاسد زوالها عند كافر أو 
فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى . ”") 

أما إذا كان الحسد مجازياء أي بمعنى الغبطة 
فإنه محمود في الطاعة. ومذموم في المعصية. 
ومباح في الجائزات , ومنه قوله يلِةِ : «لا حسد إلا 


في اثنتين: رجل اتاه الله القران فهويتلوه اناء 


)١(‏ فيض القدير للمناوي ”/ ١١0‏ ط التجارية. تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد/ ١١7‏ ط الأزهرية, تفسير القرطبي 
٠‏ 550 ط المصرية . 

وحديث: «إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل. . .». 

أخرجه أبوداود (/ 7١9 - 7١8‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
من حديث أبي هريرة. وذكره البخاري في تاريخه الكبير 
(١/؟177؟‏ ط ذائرة المعارف العثمانية) وقال: «لا يصح». 

(؟) تفسير القرطبي 3١ /٠١‏ ط المصرية. تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١75‏ ط الأزهرية . 

(*) فتح الباري ١177/1١‏ ط الرياض. 


000000111111111 


الليل وآناء الغبارء ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه 
أناء الليل واناء الغبار»('2 أي كأنه قال: لا غبطة 
أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين 
الأعريق . 00 


علاج الحسد : 
١-_ذكرالغزالي‏ في الاحياء أن الحسد من 
الأمراض العظيمة للقلوب, ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض 
الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر على 
الحاسد في الدنيا والدين, وأنه لا ضرر فيه على 
المحسود في الدنيا والدين. 

أما كونه ضررا على الحاسد في الدين. فهو 
أن الحاسد بالحسد سخط قضاء الله تعالى. 


'وكره نعمته التى قسمها بين عباده. وعدله الذي 


أقامه في ملكه بخفي حكمة 4ه. فاستنكر ذلك 
واستبشعه وهذه جناية على حدقة التوحيد. 
وقذى في عين الإيمان. وكفى بهما جناية على 
الدين.. 

وأماكون الحسد غورا على .الخاسد ف الدثيا 
فهو أنه يتألم بحسده في الدنياء أويتعذب به 


)١(‏ حديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه. . . ». أخرجه 
البخاري (الفتح 007/17 ط السلفية) ومسلم (١//5ه‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) فتح الباري 1517/١‏ ط الرياض. صحيح مسلم بشرح 
النووي 5//ا9 ط المصرية . 


515 سه 


0 ا 030000 


ولا يزال في كمد وغم. إذاتتااؤه لا يخليهم الله 
تعالى عن نعم يفيضها عليهم. فلا يزال 
يتعذب بكل نعمة يراهاء. ويتألم بكل بلية 
تنصرف عنهم فيبقى مغموما محروما متشعب 
القلب ضيى الصدرقد نزل به ما يشتهيه 
الأعداء له ويشتهيه لأعدائه. فقد كان يريد 
المحنة لعدوه فتنجزت في الحال محنته وغمه 
نقداء ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود 
فحساة. ظ! 

وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه 
فواضح . لأن النعمة لا تزال عنه بالحسد. بل ما 
قدره الله تعالى من إقبال ونعمة. فلابد أن يدوم 
إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في 
دفعه. بل كل شيء عنده بمقدار» ولكل أجل 
كتاب, ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على 
المحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في 
الآخرة, وأما أن المحسبود ينتفع به في الدين 
والدنيا فواضح . (') 


القدر المعفو عنه من الحسد وعكسه وما فيه 
خلاف: ٠‏ 

ذكر الغبزاقي أن المرء لا يمكنه نفي الحسد 
عن قلبه بالكلية؛ بل يبقى دائما في نزاع مع 
قلبه. لأنه لابد أن يبقى فيه شيء من الحسد 


)١(‏ إحياء علوم الدين 7/ ١47‏ 146 طبعة الحلبى. 


ووو موو ومع ةوفه اهاوه واواما و وواوو و ووووو ممه عه6 ههرم 6ه هو وةمةمووةوةوومع موقو ثوةقءو6م.ه 


لأعدائه. وذكر في هذا المقام أن للشخض في 
أعدائه ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يحب مساءتهم بطبعه. ويكره 
حيه لتك وثيل قب إليه بعقاته وينت لس 
عليه ويود لوكاتت. لهسكيلة فى إزالة ذلك اليل 
منهء وهذا معفوعنه قطعاء لأنه لا يدخل تحت 
الاختيار أكثر منه . 

الثاني : أن يحب ذلك ويظهر الفرح بمسا 


إما بلسانه أو بجوارحه فهذا هو الحسد م 


قطعا. 

الثالث : وهوبين الطرفين أن يحسد بالقلب 
من غير مقت لنفسبه على حسده. ومن غير 
إنكار منه على قلبه.. ولكن يحفظ جوارحه عن 
طاعة الحسد في مقتضاه. وهذافي محل 
الخلاف. والظاهر أنه لا يخلوعن إثم بقدر قوة 
ذلك الحب وضعفه : )١(‏ 


علاج المحسود ما لحق به من أذى بسبب 
الحسد: 
- المقصود بالعلاج هنا العلاج النبوي لتلك 
العلة وهو 0 

أحد : الإكثار من التعوذ. ومن ذلك قراءة 
الس وفاتحة الكتاب. وآية الكرسيء 
والتعوذات النبوية, نحوأعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق . 


)١(‏ إحياء علوم الدين */ ١145‏ ط الحلبي. 


6/آا؟] سه 


ل 0 


الثاني : الرقى : ومن أمثلتها رقية جبريل 
عليه السبلام للنبي كَل التي رواها مسلم في 
صحيحه وهي : باسم الله أرقيك من كل شيء 
يوؤذبنك من شير كل نفس أوعين خاسك»؛ 
الله يشفيك. باسم الله أرقيك . 27 

هذا ونمايدفع به ضرر الحاسد عن غيره 
دعاؤه لغيره بالبركة وقوله : ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله . كما في قوله تك لعامر بن ربيعة في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة عن أبيه : «إذا رأى 
٠‏ أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة)9) 
وكا في قوله يك من حديث أنس : «من رأى شيئا 
فأعجبه فقال: ماشاء الله لا قوة إلا بالله. لم 


5 7 
وبروت . 20 


وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا 
رأى شيئا يعجبه. أودخل حائطا من حيطانه 
قال: ماشاء الله لا قوة إلا بالله . (*) 


)١(‏ حديث رقية جبريل : « بسم الله أرقيك: 
مسلم ١!11١94/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(1) حديث : « إذا رأى أحدكم من أخيه مايعجبه فليدع له 
بالبركة». أخرجه ابن ماجه (7/ 1١١‏ ط الحلبي) 
وصححه :ابن حيان (1/ ه” ط دار الكتب العلمية) . 

(9) حديث: «من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله 
لاقوة. . .». أورده الهيشمي في المجمع (ه/4١٠‏ ط 
القدسي) من حديث أنس . وقال: «رواه البزار من رواية 
أبي بكر الهذلي, وأبو بكر ضعيف جداء. 

(5) زاد المعاد / ١١9‏ ط الحلبي . وتبيسين الحقائق مع حاشية 
الشلبي 5 لااط بولاق» وابن عابدين 777/08 - 
١‏ 


.). أخرجه . 


00111110 


الآثار الفقهية : 
14 -_إذا أدى الحسد إلى التلف أوالقعل أو 
اعترف الحاسد بأنه قتله بالعين ففي وجوب 
القصاص أوالدية خلاف . فقال القرطبي كما 
ذكر الحافظ في الفتح : لوأتلف العائن شيئا 
ضمنه. ولوقتل فعليه القصاص أو الدية, إذا 
تكرر ذلك منه. بحيث يصيرعادة. وهوفي 
ذلك كالساحر. وتذكر كتب الشافعية أن العائن 
إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين 
فلا قصاص. وإن كانت العين حقاء لأنه 
لا يفضي إلى القتل غالباء ولا يعد مهلكا. 
ولادية فيه ولا كفارة, لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس 
في بعض الأحوال. فم لا انضباط له كيف وم 
يقع منه فعل أصلا وإنم| غايته حسد وتمن لزوال 
التعمة. © 


/7 /4 ط الرياض. أسنى المطالب‎ 7٠١6 /٠١ فتح الباري‎ )١( 


15 ا ميمنية. روضة الطالبين /11 1 المكتب الإسلامي. 


ومصطلح : (عين). 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 0 


التعريف : 
١-الحسم‏ في اللغة: يأتي بمعنى القطع. ومنه 
قولهيلٍ في. شأن السارق: «اقطعوه ثم 
احسموه)( أي اكووه لينقطع الدم. وحسم 
العرق: قطعه. ثم كواه لثلا يسيل دمه . 
ويأتي الحسم أيضا بمعنى المنع . 9) 
وهوفي الاصطلاح: أن يغمس موضع 
القطع من يد أورجل في السرقة ونحوها في زيت 
أودهن مغلي, أوالكي بحديدة محاة لتنسد أفواه 
العروق وينقطع الدم.” 


)١(‏ حديث : « اقطعوه ثم احسموه». أخرجه الدارقطني 
٠١7/7‏ طدار المحاسن) والبيهقي (8/ 77١‏ ط دار 
المعارف العثمانية). ورجح البيهقي وغيره إرساله من حديث 
مجمد بن عبدالرحمن بن ثوبان. كما في التلخيص الحبير 
لابن حجر (4/ 7" ط شركة الطباعة الفنية) . 

(7) لسان العرب المحيط. وتختار الصحاح . والمصباح المنير. 
والمغرب للمطرزي مادة «حسم». 

() ابن عابدين 7/ 7٠١5‏ ط دار إحياء ارق الي وفتح 
القدير ه/ ١54‏ ط دار إحياء التراث العربي. والزرقاني 
4 طدار الفكر. ومواهب الجليل 5/ ه0٠"‏ ط دار 
الفكر . وحاشية الدسوقي 77/4 ط دار الفكر . - 


حكم الحسم التكليفي : 
؟ ذهب الحنفية والمالكية وهووجه عند 
الشافعية في الحد إلى وجوب الحسم .. وإلى أنه 
من تمام حد السرقة, لأنه لولم يحسم العضو 
المقطوع من اليد أو الرجل يؤدي إلى التلف . 

والحد زاج رلا منشلف. فعلى هذا لوترك 
الامام الحسم حيث يجب عليه فالظاهر أنه اثم 
إن تعمد. )0( 

وصرح المالكية بأنه يحتمل أن لا يكون 
الحسم من تمام حد السرقة. بل يكون واجبا 
مستقلا وعلى الكفاية يقوم به الامام. أو 
المقطوعة يده أو غيرههما. 9) 

ويرى الشافعية في الأصح . والحنابلة» أنه 
مندوب, لأنه حق للمقطوع. ونظرله. وتداو 
يدفع به الهلاك بسبب نزف الدم . فعلى هذا لو 
تركه الإمام. فلا شيء عليه؛ لأن عليه القطع. 
لا مداواة المحدود. ويستحب رع حسم 
نفسهء فإن لم يفعل ل يأئم» لآن في الحسم ألما 
شديداء وقد يبلك الضعيف. والمداواة بمثل 
ه13 لا تس سحال .1 


- وروضة الطالبين 0168٠ ,.١44/٠١١‏ 15097ء ونهاية 
المحتاج 1ع وم/يت. والمغني 4/ 7٠١‏ ط الرياض. 

)١(‏ ابن عابدين .٠١/‏ وفتح القديره/184. ه16اء 
ومواهب الجليل 5/ ه٠.".‏ 5٠.ا.‏ والزرقاني 47/8 
وحاشية الدسوقي 777/4 ٠‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 4/ "ا" 

(”“) روضة الطالبين 157//٠١‏ طالمكتب الإنلامي - 


-/7177 هس 


ا ا ا ا ا 00000000 


مؤونة الجسم : 
 *‏ ذهب الحنفية والشافعية في الأصح إلى أن 
ثمن زيت الحسمء وكذا ثمن حطب وأجرة إناء 
يغلي فيه الزيت على السارقء لأنه المتسبب. 7) 
وصرح الحنابلة والشافعية في وجه بأن الزيت 
يكون من بيت المال, ” لأن النبي تكلِْ أمر به 
القاطع , وذلك يقتضي أن يكون من “يبلت 
امال 9© 


مواطن البحث : 
الكلام عن السرقة وقطع الطريق. ©) 
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--ْ 


- و777/9؛ ونباية المحتاج ط مصطفى البابي الحلبي. 

والمغني تل /ا15. 
وتسرى اللجنة أن حسم اليد المقطوعة أو غيرها كم) يتم 

ش بالنار والزيت المغلي وما في معناهما يمكن أن يتم بوسائل 
حديئة أكثر أمنا وأقل ألما . 

| . 7١5 /" ابن عابدين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 23151//٠١‏ 77/4ء والمغني 4/ 75٠0‏ . 

() ترى اللجنة أنه إذا أجريت له عملية جراحية أوغيرها يقع 
هذا الخلاف في تكاليف العملية على من تكون. 

(4) المراجع السابقة . 


ا ا لل لل ل ل 0 


١-_الحشرات‏ : صغار دؤاب29؟ الأرض» 


وصغار هوامهاء ”2 والواحدة حشرة بالتحريك . 
وقيل الحشرات : هوام الأرض مما لا سم له. 


)1( الدواب جمع دابة : والداية : اسم لكل حيوان في الأرض» 


وخالف فيه بعضهم فأخرج الطير من الدواب. ورد 
بالسباع وهو قوله تعالى : (إوالله خلق كل دابة من ماء» 
سورة النور/ 40 قالوا: أي خلق الله كل حيوان مميزا كان أو 
غير مميزء وهو يقع على المذكر والمؤنث. ش 
وأما تخضيص ذوات القبوائم الأربع أوالخيل والحمار 

والبغل أو ما يركب بالدابة, عند الاطلاق فعرف طارىء, 
فالسدواب أعم من الحشرات مطلقا. لسان العسرب 
والقاموس المحيط والمصباح المثير مادة : «دبب»0.. والكليات 
٠خ‏ "نمل ودستور العلماء 7/ 8/8 

(؟) الهامة في اللغة ماله سم يقشل كالحية. قاله الأزهري 
والجميع الهوام مثل دابة ودواب, وقد تطلق الهوام على ما 
يقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عميرة . وقد قال له 
عليه الصلاة والسلام:2 أيؤذيك هوام رأسك؟» أخر جه 
البخاري (الفتح ١5/4‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 85٠‏ ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم. والمراد العمل على الاستعارة 
بجاسع الأذى ويستعملها الفقهاء بالمعنى نفسه (المصباح 
المنبر) مادة : رغمم » . 


-1778- 


الال ا ا ا ام ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والأحفاقن واحد. فهر الأرضء وقيل من 
الحشرات : الفأر واليربوع والضب ونحوها 5 90 


- أكل اللشرات : 
؟ ‏ للفقهاء في أكل الحشرات اتجاهان : 
الاتججاه الأول : هوحرمة أكل جميع 
الحشرات, لاستخباثها ونفور الطباع السليمة 
منباء وفي التنزيل في صفة النبي كَل : (ويحرم 
عليهم الخبائيث)7؟) 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
واستثنوا من ذلك الحراد فإنه تما أجمعت الأمة 
على حل أكله. لقول النبيككيةِ : «أحلت لنا 
ميتتان ودمان. فأما الميتتان: فالحوت والجراد 
وأما الدمنان: فالكبد والطحال:9“ وزاد 


: القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المشير مادة‎ )١( 
.١١5ص «وحشر» وحاشية ابن عابدين 7/ 719 . المغرب‎ 
ط مطبعة الاستقامة‎ 75/١ حياة الحيوان الكبرى‎ 
. بالقاهرة‎ 

والحشرة عند علماء الحيوان : كل كائن يقطع في خلقه 
ثلاثة أطوار. يكون بيضة. فدودة. ففراشة. وهي من 
المفصليات ها ثلائة أزواج من القوائم دائهاء وله زوج أو 
زوجان من الأجنحة في الغالب, وفي جسم الحشرة ثلاثة 
أجزاء : رأس وصدر وبطن . فالحشرة عندهم تختلف عما في 
المعاجم اللغوية وعند الفقهاء (لسان العرب المحيط. 
الوسيط (مادة حشر) . 

(1) سورة الأعراف/ /اه١‏ 

() حديث : و أحلت لنا ميان ودمان. 
(417//7 ط الميمنية) والبيهقي 7١54 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر وصوب البيهقي وقفه- 


.» أخرجه أحمد 


القناقعية ولأنتابئة السب الإقه من الشرابت 
النفي يباح أكلها عندهم. مستدلين بحديث 
ابن عباس رضي الله عنهم|: قال: دخلت أنا 
وخالد بن الوليد مع رسول الله كَقِْةِ بيت ميمونة» 
فأتي بضب محنوذ. فرفع رسول الله يَكِِ يده 
فقلت: أحرام هويارسول الله؟ قال: لاء ولكنه 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد: 
فاجتزرته فأكلته ورسول الله كي ينظر )١(‏ 
وذهب الحنفية إلى حرمته على تفصيل ينظر 
في مصطلح (أطعمة) ف/4ه. 
وقد استثنى االحنابلة أيضا اليربوع والوبر 
فقالوا: بإباحة أكلهماء وزاد الشافعية عليهم أم 
حبين» والقنفذ. وبنت عرس فيباح أكلها. 9) 
- الأغماء القان : حل جميع أصناف 
الحشرات. وهومذهب المالكية. وهوني الأصل 
إحدى الروايتين فيه ثم انعقد المذهب عليها. 
قال الطرطوشي : 
الروايتين وهي رواية العراقيين, أنه يؤكل جميع 


انعقد المذهب في إحدى 


على ابن عمر. وقال ابن حجر في التلخيص /١(‏ 7 ط 
شركة المحاسن) : «الرواية الموقوفة في حكم المرفوع». 
)١(‏ حديث ابن عباس : في أكل الضب. 

أخرجه البخاري (الفتح 5/4 7ط السلفية) . 
(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 197 وما بعدها. بدائع الصنائع 
ه/ *, /ال. الخانية ببامش الفتاوى اطندية #/ يمره" 
حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتساج 
4م قليوبي وعميرة 0 كشاف القناع 
45١ 1‏ والإنصاف 858/٠١‏ 


- 117/4 


0 1 ل 000111 


دقيواث من الفيل إلى الثمل :والدوفه وعابين 
ذلك إلا الخنزير فهو محرم بالإجماع . 

وقد عب ينتقين الألككية إلى ري الالشرات 
والهوام. كابن عرفه والقرافي. ولعلهم أخذوا 
' بالرواية الأخرى في المذهب. 

ثم إن القول بحل جميع الحشرات ليس على 
إطلاقه., فإنهم قد اختلفوا في بعضها وذلك 
كالفأر فإهم اختلفوا فيه على قولين : 

. الأول : أنه يكره إن كان يصل إلى النجاسة 
بأن تحقق أوظن وصوله إليهاء فإن شك في 
وصوله إليهالم يكره. وكذلك إن تحقق عدم 
وضوله إليها من باب أولى . وقد شهر هذا القول 
الدردير والخرشي والعدوي . 

الثاني : أنه يحرم أكل الفأر مطلقاء أي سواء 
كان يصل للنجاسة أولاء وشهر هذا القول 
الدسوقي., ونقل الحطاب عن ابن رشد 
اسظيارالعويية ول سوال قل ققية 
عندهم مقيد بأن يؤمن سمها.ء إلا أن يكون 
بالآكل مرض ينفعه ذلك فيجوزله أكلها 
بسمها. وقال ابن حبيب: يكره أكلها لغير 
ضرورة. وذكر الأجهوري حرمة أكل بنت 
عرس 

ولللالكية قول : بكراهة العقرب على خلاف 
المشهور في لمشي 9 , 
)١(‏ حاشية الدسوقي 7/ .1١6‏ حاشية العدوي على الخرشي 


*/ 707 . مواهب الجليل / 770 . 71 , القوانين الفقهية 
ل ولا 


وموووءووووونووووءوم عونمم منرم م ققفووونوووقء نوي و وقووروودعووووةوموو ووو و 69و66 


ثم إن للدود تفصيلات أخرى وأحكاما 
خاصة وكثيرمن الفقهاء يفرقون بين الدود 
افولذ في الطعام وغيرو+ وقد سبق تقضيل ذلك 
في مصطلح (أطعمة). ف/هه. 


ب - بيع الحشرات : 
4 - اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحشرات 
التي لا نفع فيهاء إذ يشترط في المبيع أن يكون 
منتفعا به. فلا يجوز بيع الفئران. والحيات 
والعقارب. والخنافس. والنمل ونحوهاء إذ 
لا نفع فيها يقابل بالمال. أماإذا وجد من 
الحشرات ما فيه منفعة. فإنه يجوز بيعه كدود 
القز. حيث يخرج منه الحرير الذي هوأفخر 
الملابس. والنحل حيث ينتج العسل . 
وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
جواز بيع دود العلق. لحاجة الناس إليه للتداوي 
بمصه الدم. وزاد ابن عابدين من الحنفية دود 
القرمز. 7(" قال: وهو أولى من دود القز وبيضه 
فإنه ينتفع به في الحال. ودود القزفي المآل. ‏ . 
كما نص الشافعية على جواز بيع اليربوع 
والضب ونحوه ما يؤكل » وقال الحنايلة ؛ بجواز 
بيع اتذيدذانالصيد السملك: 
وقد عدّى الحنفية الحكم إلى هوام البحر 
)١(‏ نوع من الدود يكون في عصارته صبغ أحمر قان ويسمى 
ذلك الصبغ (القرمز) القاموس والمعجم الوسيط (قرمز) . 


- 1580 هه 


0000000 0 0 000 


أيضاء كالسرطان ونحوه.ء فلا يجوز بيعها 
محل عدم الجواز عند الشافعية فيما لا يؤكل 
منباء وأماما يؤكل منهافإنه يجوز بيعه مطلقا 
حتى لولم يعتد أكله كبنات عرس . 
وقد وضع الخصكفي من الحنفية ضابطا لبيع 
الحشرات. فقال: إن جواز البيع يدور مع حل 
الانتفاع . 29 


اج - ذكاة الحشرات : 


اتفق القائلون بإباحة أكل الحشرات أو 


بعضها على أنها لا تحل إذا كانت لها نفس سائلة 
إلا بالتتذكية. فإن مانت بدون تذكية/م يجز 
أكلهاء وكانت ميتة كسائر الميتات.. 

أما ما لا نفس .سائلة له. كالجحراد 
والجندب” فيا حل أكله منها لا تشترط تذكيته 
عند جمهور القائلين بإباحته. وقال المالكية : لابد 
من تذكيته وتحصل عندهم بأي فعل يموت به 
من قطف رأس. أوقلي. أوشي., أوإلقائه في 
ماء بارد» وقال سحنون : لا يجوز ذلك إلا في ماء 
حجان أو بقطبع أرجله أو أجنحته. وني تلك 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 7١0 .1١١١/4‏ , مواهب الجليل 
4 7560 حواشي تحفة المحتاج 78/4 . قليوبي 
وعميرة 2168/7 نهاية المحتاج */ 7817. كشاف القناع 
١6/8‏ ومايعدهاء المغني 4/ 1585 

(؟) الجندب نوع من الجراد . 


ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ال ا ل ما 


الحالة لا يؤكل ما قطع منه.ء إلا أن يكون 
الرأس أو النصف فا فوقه فإنه يؤكل. ولابد من 
النية والتسمية عند ذكاتهاء فلا يكفي مجرد أخذه 
على المشهور بل لابد أن يقصد إزهاق روحه. 
وأن يسمي عند ذكاتها . 

وقد قيد بعض المالكية الفعل بأن يكون مما 
يعجل الموت. فإن لم يعجل الموت كان بمنزلة 
العدم , ولابد من ذكاة أخرى بنية وتسمية . 
واعتمد بعضهم الاطلاق أي سواء عجل 
الفعل الموت أم لاء وهذا ما نص عليه الخرشي 
ووافقه عليه محشيه العندوي. وضعف قيد 
التسبجيلة وهوما ماله إليه النسوقي:» 

وقد شرط المالكية في ذكاة الحية الذكاة التي 
يؤمن بها السم لمن يضره ذلك, وذلك بأن تكون 
في حلقها وني قدر خاص من ذنبها. ”" كا هو 
موضح في باب المباح عندهم . 


د قتل الحشرات : : 

5 -قتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقاء ولا 
بعض الحشرات. كا أنه نبى عن قتل بعضها 
بف 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 2146-1١85‏ حاشية الدسوفي 


الخرشي "/ 8؟. 57. الفواكه الدواني .44/8/١‏ قليوبي 
وعميرة 4/ .74١‏ كشاف القناع 5/ ٠١6 7١4‏ 


18١ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ما ندب قتله من الحشرات : 

/ا-من المندوب قتله من الحشرات الحية. لا 
روت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك أنه 
قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والجرم : 

الحية. والغراب الأبقع. والفارة. والكلب 
العقور, والحديا”' وعن ابن عمر رضي الله 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين9») 
والأبتر. 7 فإنها يطمسان البصر. ويستسقطان 

الحبل» قال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية 
لأقتلهاء فناداني أبو لبابة : لا تقتلهاء فقلت: 

إن سول الله يلي قد أمر بقتل الحيات» فقال: 

إنه نمجى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهى 
العوامر (*) ا 


.». . حديث : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحسرم.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ هه" ط السلفية). ومسلم‎ 
. ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ 6657/5( 

)١(‏ الطفيتين : تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء 
وهي خوصة المقسل. والطفي خوص المقل. شبه به الخط 
الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبذالبر: يقال أن ذا 
الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان 
(فتح الباري 744/5 ط مكتبة الرياض الحديثة) . 

(6) الأبتر : هو مقطوع الذنب. وقيل : الأبتر الحية القصيرة 
الذنب. قالٍ الداودي : هو الأنفعى التي تكون قدر شبر أو 
أكثر قليلا (فتح الباري 48/5 ط مكتبة الرياض الحديثة) . 

(4).حديث : ١‏ اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠417/5‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ١1/67‏ 
١76‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 


همهو ووووووموء وثوووووؤوثو وام م ومونومووونقووةةوةمووفوووومهومةوءووةووووووةووءثةوووةءه 


من أجل ذلك فرق الفقهاء غير الحنفية بين 
حيات البيوت وغيرهاء. فحيات غير العمران 
تقتل مطلقا من غير إنذار لبقائها على الأمر . 
بقتلهاء وأما حيات البيوت فتنذر قبل قتلها 
ثلاث(" لقوله يك : «إن لبيوتكم عمارا فحرجوا 
عليهن ثلاثاء فإن بدا لكم بعد ذلك منبن شيء 
فاقتلوه» . 9) 

ولم يفرق الحنفية بينب|ء قال الطحاوي : 
لا بأس بقتل الكل. لأن النبي جَلِةِ عاهد الجن 
أن لا يدخلوا بيوت أمته. ولا يظهروا أنفسهم. 
فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم . 
ومع ذلك فالأولى عندهم الامساك عما فيه 
علامة الجان لا للحرمة. بل لدفع الضرر 


وللفقهاء في حكم الإنذاروكيفيته تفصيل 


أذية, لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله 


عنه أن النبييلة أمر بقتل الوزغ وسماه 


)١(‏ فتح القدير 755/١‏ طالأميرية. والفواكه الدوان 
؟/ ه؛ . 4ه . الفتاوى الحديثية 4 ١‏ ومابعدهاء. الآداب 
الشرعية */ 556 وما بعدهال فتح الباري 41/7" وما 
بعدها. نيل الأوطار 8/ ١75‏ . 

(؟) حديث : ١‏ إن لبيوتكم عرارا فحرجوا عليهن ثلاثا. . .٠.‏ 
أخرجه مسلم (4/ /اه/1١‏ ط الحلبي) والترمذي (4/ لال ط 
الحلبي) واللفظ للترمذي . 
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فويسقا. 20 وعن أم شريك أن النبي يَكةِ أمرها 
بقتل الأوزاغ . 9) 

ومن المستحب قتله كذلك الفأر(” لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسول الله يك 
بقتل حمس فواسق في الحل والحرم: 
الغراب. والحدأة. والعقرب. والفارة. 
والكلب العقور»(*) 

ومن حيث العموم يستحب قتل كل ما فيه 
أذى من الحشرات كالعقرب. والبرغوث» 
والزنبور» والبق . 

وذهب المالكية إلى الجواز”*» لقول النبي يكل 
وقد سئثل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا 
فقال: «مايؤذيك فلك إذايته قبل أن 
يؤذيك»7) 
)١(‏ حديث سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ وسماه 

فويسقا. أخرجه البخاري (الفتح 5/ 80١‏ ط السلفية) 


ومسلم ١768/14‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 
(؟) خديث أم شريك أنه أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ 751 ط السلفية) ومسلم (4/ ١71‏ 


ط الحلبي) . 
(") الإقناع ؟/ 770 ء الآداب الشرعية */ 57. نيل الأوطار 
/- 


(؛) حديث عائشة : «أمر رسول الله يَئِِ بقتل حمس فواسق». 
سبق خريجه ف/ 7 

(5) الفواكه الدواني ”؟/ 6 فتح الباري 5/ 58". فتح 
القدير 745/1١‏ ط الأميرية, الإقناع 7/ 770. الآداب 


الشرعية #/#57: حياة الحيوان الكبرى ١/؟؟١١.‏ 


؟/ 2٠١‏ 147 ط المكتبة التجارية الكبرى. 
(5) حديث : «١‏ ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك» . أوردهد 


مووعر مع عم مم اال لع ولعو ووه و ووو عو ودود ةععوومءعوة لوم ميد وومةه 


م ما يكره قتله من الحشرات : 
كره الشارع قتل بعض الحشرات كالضفدع 
لماروى عبد ال رحمن بن عثمان قال : ذكر طبيب 
عند رسول الله ييْةِ دواء . وذكر الضفدع يجعل 
فيه. فنبى رسول اليك عن قتل الضفدع . 29 

وقال صاحب الآداب الشرعية :29 ظاهره 
التحريم. 0 

وكره قتل النمل والنحل. لما روى ابن عباس 
رضي الله عنبا] قال : «نبى رسول الله كله عن 
قتل أربع من الدواب: النملة. والنحلة. 
وال هدهد. والصرد». 9) 

واستثنى الفقهاء النمل في حالة الأذية فإنه 

وفصل المالكية, فأجازوا قتل النمل 
بشرطين : أن تؤذي, وأن لا يقدرعلى تركهاء 
وكرهوه عند الإذاية مع القدرة على تركهاء 
ومنعوه علل عدم الإذاية, ولا فرق عندهم في 
ذلك بين أن تكون الإذاية في البدن أو المال. 


- صاحب الفواكه الدواني (/ 450 ط الحلبي) ول يعزه 


إلى أحد. ولم يرو كذلك معزوا إلى أحد. 

)١(‏ حديث : نهى عن قتل الضفدع . أخرجه النسائي 
47٠١ /0(‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم (4/ 4١١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) الآداب الشرعية 6597/7 

(*) حديث : نبى عن قتل أربع من الدواب . أخرجه أبو داود 
(418/0 - 415 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وجود إسناده 
ابن مفلح المقدسي في «الآداب الشرعية» (7/ 8/7 ط 
المنار) . 
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وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل 
الحشرات» لكن المالكية شرطوا لجواز قشل 
الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع 
الإيذاء لا العبث. وإلا منع حتى الفواسق 
الخمس التي يباح قتلها في ال حل والحرم . 

وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما هومؤذ منبا طبعاء فيندب قتله 
كالفواسق الخمسء لحديث:عائشة قالت: وأمر 
الرسول وَْةِ بقتتل خمس فواسق في الحرم : 
الحدأة. والغراب. والفأرة. والعقرب, والكلب 
العقور»(" وألحق مها البرغوث والبق والزنبور. 
وكل مؤذ. 
الثاني : ما ينفع ويضر فلا يسن قتله ولا يكره . 
الغالت : مالا يظهرفيه نفع ولا ضرر 
كالخنافس. والجعلان. والسرطان فيكره قتله 

ويحرم عندهم قتل النمل السليماني» والنحل 
والضفدعع, أما غير السليماني, وهوالصغير 
المسمى بالذر. فيجوز قتله بغير الإحراق. وكذا 
بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه. 

وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما 
كان طبعه الأذى من الحشرات. وإن لم يوجد منه 
أذى قياسا على الفواسق الخمس. فيستحب 
عندهم قت لالحشرات المؤذية كالخية. 
والعقربء والزنبوره والبق. والبعسوض » 


٠/ الحديث سبق تخريجه ف/‎ )١( 


وموو ووو ووو وو ع اوت ماعو وود ةوةقنةءثةةة 


والبراغيث. ساسالا مق شيا 

فقيل : يجوز قتله. وقيل : يكرهء وقيل : يحرم . 
ولد قموا على اها كل العدل ادن 10 

شديدة» فإنه يجوز قتلهن » وكذا القمل . 0( 


ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات : 
8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الحشرات واللهوام لا تدخل في الصيد الوارد 
تحريمه في قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» . 9 

وذلك لعدم امتناعها عند الحنفية. حيث 
أنهم شرطوا في الصيد أن يكون ممتنعا بجناحه أو 
قوائمه. ولكونها غير مأكولة عند الشافعية 
والحنابلة. حيث أنهم اشترطوا في الصيد أن 
يكون مأكولا . 

وقد صرح الحنفية بأنه لايحل قتل 
من الحشرات. وإن لم يوجبوا فيها 
الجمزاء. كما أنهم نصوا على أن في قشل القمل 
والجراد الجزاء. غير أنهم فرقوا بين القليل 
والكثير. ففي القليل التصدق بها شاء. وهو 
عندهم في الثلاث فا دونهاء وني الكثير نصيف 
صاع . 


ما لا يؤذي 


)١(‏ تبيين الحقائق 77/7 بدائع الصنائع 7/17 147., والفواكه 
الدواني ؟/ هدهع . 5ه . حاشية الجمل ه/ 27177 نهاية 
المحتاج “/ 47" 4“ ط مصطفى الحلبي. كشاف 
القناع 7/ 479 . الإقناع نرف 

(؟) سورة المائدة/ ه84 


585 سه 


0000000 


ومذهب المالكية كمذهب الحنفية حيث إنهم 
لآ يجوزون قل مالا يؤذي من الحشرات 


ويوجبون فيها الجزاء. وأما المؤذي فإن للمحرم ٠‏ 


قتله إن قصد دفع الإذاية, أما لوقتله بقصد 
الذكاة فلا يجوز وعليه الجزاء. واستثنوا من ذلك 
الفأرة» والحية. والعقرب. فإنها تقتل مطلقا 
كبيرة كانت أو صغيرة بدأت بالأذية أم لا. 
وألحقوا بالفآرة ابن عرس وما يقرض الثياب من 
الدواب. وبالعقرب الزنبور والرتيلاء وهي دابة 
صغية سراد ويا قلف مد ادغ 

قال سند: الهوام على ضربين: ضرب 
يختص بالأجسام. ومنها يعيش فلا يقتله المحرم 
ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غيره. 
فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه. وضرب 
لا يختص بالأجسام كالنمل. والذر. والدود 
وشبهه فإن قتله افقدى. وإن طرحه فلا شيء 
عليه إذ طرحه كتركه . 

ومذهب الشافعية والحنابلة في المحرم 
كمذهبهم في غير المحرم» وقد سبق فيهم| يكره 
قتله من الحشرات. وقد اتفق الحنابلة على عدم 
تأثير ذلك في الإحرام والحرم . وعدم الجزاء في 
ذلكء لأن الله تعالى إنسما أوجب الجزاء في 
الصيد. وليس شيء من ذلك بصيد . 

وعندهم في القمل روايتان : إحداهما يباح 
قتلهاء والرواية الثانية لا يباح قتلها وهي 
الصحيحة في المذهب. قال الزركشي من 


مموورلنورورور امورو ورور رعاو لوعو نيعيو 


الحنابلة: هى أنص الروايتين, وإن قتلها فلا 
جزاء عليه في إحدى الروايتين»ء وهي 


الملذعني :© 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 271١94 .71١8 7١17/7‏ وحاشية 
الدسوقي 7/ 74 شرح الزرقاني على مختصر خليل 
5 *. ومواهب الجليل 7/ 154. 217 والخرشي 
على مختصر خليل 7/ 77١‏ ط المطبعة العامرة الشرقية 
الطبعة الأولى وغهاية المحتاج 7/ 747. 744 ط مصطفى 
البابي الحلبي؛ كشاف القناع 498/7 , الإنصاف 
/٠*‏ 485 وما بعدها ط مطبعة السنة المحمدية . 
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التعريف : 
١‏ الحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. 
ويقال ها الكمرة أيضا. والحشفة أيضا واحدة 
الحشف. وهوأردأ التمر الذي يجف من غير 
نضج ولا إدراك, فلا يكون له الحم .27 . 

وفي عرف الفقهاء : هى ما تحت الجلدة 
المقطوعة من الذكرفي الخختان . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الختان : 

؟ ‏ الختان موضع قطع جلد القلفة, ومنه 

قولهيَكيةِ : «إذا التقى الختانان, أومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)”" فموضع القطع 
غير داخل في الحشفة . 


)١(‏ المصباح المشير. ومتن اللغة. والمغرب للمطرزي. ولسان 
العسرب المحيط مادة: «وحشف». وابن عابدين ٠١8/١‏ ط 
دار إحياء التراث العسر بي. والشرح الصغسير 741//4» 
ومطالب أولي الغبى /١‏ 154 ط المكتب الإسلامي وكفاية 
الطالب الرباني ١١17/1١‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 

(1) ابن عابدين ٠١8/١‏ ونيل المارب ٠7" /١‏ 

(5) حديث : «إذا التقى الختانان. أومسن. . .» أخرجه 
الشافعي في الأم  ”7/١(‏ نشر دار المعرفة) . 


وووفوموو لووول نلورل نووم مور رو مر عورم وم م وكوو ووه عو دعو م660 


أحكام تتعلق بالحشفة : 

*- تترتب أحكام كشيرة على إيلاج الحشفة في 

القبل أوفي الدبر (مع حرمة الوطء في الدبر) . 

والشينوطى : مائة وخمسين 2 ل وقال 

حكاء ذكر منها سبعة وهي :9) 

١‏ وجوب الغسل 

4 أجمع الفقهاء على أنه يجب الغسل بغيبوبة 

الحشفة كلها في فرج أدمي حي على التفصيل 

الذي ذكرفي باب الغسل ‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا التقى الختانان. وتوارت الحشفة 

فقد وجب الفسلة 9 1 

فيه صاعا من ماء؟» 

)١(‏ ذكر الكرمي في غاية المنتهى أن بعضهم أثبت بتغييب 
الحشفة ‏ كالكل - أر بعمائة حكم إلا ثانية . وقال الشارح 
الرحيباني : ذكرها ابن القيم في نحفة المودود (151//1). 

(؟) كفاية الطالب ١١8/١‏ ط مصطفى البابي الحلبي. 
والقوانين الفقهية/ 77. ومطالب أولي النبى ١717/١‏ ط 
المكتب الإسلامي. وثيل المارب ا/كل والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 77٠١‏ 77/1 ط دار الكتب العلمية . 

(') حديث : ١‏ إذا التقى الختانان. وتوارت الحشفة. فقد 
وجب الغسل». أخرجه ابن ماجه ٠٠١ /١(‏ _ط الحلبي) 
وقال البوصيري في الزوائد: إسئاد هذا الحديث ضعيف 
لضعف حجاج بن أرطأة. والحديث أخرجه مسلم وغيره 
من وجوه أخر» . 
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عع ع عع لاا ااا االو ااا امو و ومنللة 


قدر الحشفة من مقطوعها حكم تغييب الحشفة 
عند الجمهور. وذهب الشافعية في قول: إلى أن 
تغييب قدر الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة 
لآ يوجب الغسل. وإنم| يوجبه تغييب جميع 
الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا. قال 
النووي: هذا الوجه مشهور. ولكن الأول 
اضع . ظ 

واختلفوا في وجوب الغسل بوطء البهيمة 
والميتة: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق 
بين ادمية ويهيمة. ولا بين حية وميتة . 

وقال الحنفية : لا يجب الغسل بوطء البهيمة 
والميضة-_إلا أن صل إثوال - لأئه ليس 
بمقصود. وأيضا لأنه ليس بمنصوص ولا في 


معنى المنصوص . 
واختلفوا أيضا فيا إذا لف على الحشفة 
خرقة : 


فذهب الحنفية في الأصح والمالكية وهووجه 
لدى الشافعية إلى أنه يجب الغسل إذا كانت 
الخرقة خفيفة يجد معها حرارة الفرج واللذة. 
وإلا فلا يجب. إلا أن يحصل إنزال. 20 

وذهب الشافعية في الأصح إلى وجوب 
الغسل مطلقا: أي سواء أكانت الخرقة خفيفة أم 
غليظة؛ وهذا جار في سائر الأحكام كإفساد 


الصوم , والحج , والعمرة . 


ا ا ا ا ا لل 0 


ويرى الحنابلة'. وهوقول اخر لدى الشافعية 
عدم وجوب | لغسا في هذه الحالة )١(‏ 

وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن تكون 
الحشفة أصلية؛. فلا غسل بتغييب حشفة زائدة 
أون خيش فشكل لالجيال الزيافة 9 

وأما المالكية فلا فرق عندهم بين أن يكون 
ذلك التغييب من ذكر محقق أو خنثى مشكل. 
فيجب عليه الغسل بتغييب حشفته» قياسا على 
من تيقن الطهارة . وشلك في الحدث. 9) 


]ات فساد الصوم : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد 
السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان 
عامداء ويلزمه القضاء والكفارة, ولا يشترط 
الإنزال؛ لأن الإنزال شبع. وقضاء الشهوة 
يتحقق بدونه, وقد وجب به الحد وهوعقوبة 
تحضة. فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى . 
ولا كفارة في غير رمضان . بل فيه قضاء فقط. 


)١(‏ ابن عابدين 01١4 /١‏ ١١١ء‏ والاختيار .١7/١‏ وكفاية 


الطالب .110//1١‏ 8١11.ء‏ والقبوانين الفقهية/ 9 88 
وروضة الطالبين 481/١‏ 847 , والأشباه والنظائر 
للسيوطي/١77.‏ أسنى المطالب /١‏ 56. ومطالب أولي 
الى 155/١‏ 6 والمغني ١‏ ه ١ط‏ 
الرياضء ونيل المأرب /١‏ 5/,. 

(؟) ابن عابدين ٠١4 /١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وأسنى 
المطالب .56/١‏ ومطالب أولي الغبى ,.154/١‏ والمغني 
"١/1‏ 

() كفاية الطالب الرباني ١١1/1١‏ ط مصطفى الحلبي . 
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لأن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر 
رمضان» فلا تجب بإفساد قضائه. ولا بإفساد 
صوم غيره . 

والأصل في ذلك قوله يك للأعرابي حين 
قال: واقعت أهلٍ غبار رمضان متعمداء «اعتق 
2 

واختلفوا فيم| إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا: 
فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم 
وجوب القضاء والكفارة» ويرى المالكية 


الكفارة . ٠‏ 
يه - الحنابلة 6 القضاء والكفارة ولو 


عوك 7 في الميتة والبهيمة. فذهب 


حمهورالفقهاء إلى أقه لا فرق بين أدمية 


ومبيمة , ولا بين حية وميتة . 9 


أماعان لتقي فل كقارة ببجراع جريمة أومينة 
ولو أنزل. بل لا قضاء مالم ينزل *) 


« أعتق رقبة». أخرجه البخاري (الفتح 4ه 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(1) ابن عابدين 41/7 وما بعدها و/ا١1.‏ والاختيار ١1"1 /١‏ 
ط دار المعرفة. ومواهب الجليل 7/ 577. وكفاية الطالب 
١‏ , والقوانين الفقهية /١‏ 277 والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ .777١‏ وروضة الطالبين ؟/ ٠/4‏ ومابعدهاء 
ومطالب أولى النبى .151//١‏ وكشاف القناع ١/5لاء‏ 
ونيل المارب /١‏ 7179 

(") الحطاب 47١/75‏ طدار الفكرء. وروضة الطالبين 
؟/ لالا". ونيل المارب /١‏ 70/84 . 

(5) ابن عابدين 7/ /ا ٠١‏ ش 


)١(‏ حديث: 


وموواوءووعءءممفوووقونوءيءو وني ووقوقووثووثووووةوم روف قووو مهو هعوووومدو وم دوجم مم 0و 


: فساد الحج‎ ١ 
اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في‎ - 


الفرج قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج . 


قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن 
الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الأحرام إلا 
الجاع . 

والأضل في ذلك ماروي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهها: أن رجلا سأله. فقال: 
إني واقعت امرأتي ونحن محرمان. فقال: 
«أفسدت حجك» وكذلك قال ابن عباس. 
وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه| أيضا. وبه 
قال ابن المسيب وعطاء والنخعي . والشوري 
وإسحاق وأبو ثور. : 

ثم لا فرق عند الجمهور بين ما قبل الوقوف. 
وكِذا بعنده قبل التتحلل الأول. لأنه جماع 
صادف إحراما تاماء ولأن الصحابة لم يفرقوا بين 
ما قبل الوقوف وما بعده. 

وقال الحنفية الجاع قبل الرقرفة سد 
حجه وعليه شاة.» ويمضي في حجه ويقضيه . 
وإذا جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه 
بدذنة. وأما بعد الحلق فعليه شاة لبقاء الاحرام 
في حق التسباء. 

واختلفوا في تغييت الحشفة في البهيفة 
والدبر: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحج 


سخ , 


ا ا ا ا 20200000000 


. لا يفسد بوطء البهيمة. لأنه لا يوجب الحد. 
فأشبه الوطء فيما في| دون الفرج . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا فرق بين 


القبل والدبر من أدمي اوعينة 2 
وتفصيل ذلك ف مصطلح رحج وعمرة 2 
وإحرام) . 
5 وجوب كمال الصداق : 
- لا خلاف بين الفقهاء ف أن إيلاج الحشفة 
في قبل المرأة الحية» وجب كيال الصداق إذا كانا 
بالغين. أو كان الزوج بالغا. والمرأة ممن يوطأ 
مذلهة. 
واختلفوا في تكميل الصداق بإيلاج الحشفة 
في دبر الزوجة (مع اتفاقهم على حرمة ذلك) : 
فذهب الجمهور إلى إيجاب كيال الصداق ولو 
كان الإيلاج في الدبر, لأنه قد وجد استيفاء 
ف الدبرلآنه ليس يمبغل الشل. 9 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (نكاح ومهر) . 
)١(‏ ابن عابدين 7/ .5٠١‏ والاختيار /١‏ 21515 156كء وكفاية 
الطالب الرباني .١1١94 /١‏ والقوانين الفقهينة ص78. 
وروضة الطالبين */ 178 ومطالب أولي الغبى .1517/١‏ 
وكشاف القناع */ 47 4 . ونيل المارب 0١‏ ولمغني 
بن سد نشد انما 
(؟) ابن عابدين 7/ 76٠‏ والقوانين الفقهية/ 07 وكفاية 
الطالب .١1١18/1١‏ وروضة الطالبين /ا/ 77. ومطالب 


أولي النبى للمندا ٠‏ وكشاف القناع ا ونيل المارب 
45/1 


للمعلب راوع عا ا ااا ملاعلو الما 


التحليل للزوج الأول 

8 لا خلاف بين الفقهاء في أن تحليل المطلقة 

ثلاثا لا يحصل إلا بشروط : منها إيلاج الحشفة 

ف قبل امرأة ة بلا حائل يمنع الحرارة واللذة. 

ثم اختلفوا في اشتراط الإنزال مع الإيلاج : 
فذهب الجمهورإلى عدم اشتراطه , لأن 

الشرط الذؤق لا الشبع . 

ويرى المالكية اششتراطه. والأصل في هذا 
الباب أن النبي يَكِةٍ علق لحل على ذوق 
العسيلة مغبماء 7 ولا يحصل إلا بالوطء في 
الفرج. وأدناه تغييب الحشفة أوقدرها من 

مقطوعهاء لأن أجكام الوطء تتعلق به. 

ولوأولج الحشفة من غير انتشارلم تحل له. 
لأن الحكم 6 بذوق العسيلة؛ ولا تحصل 

من غير انتشار 49 " 

يعر يديل فلك ف ممطاتم : (طلاق). 

5 - تحصين الزوجين : 

4 - اتفق الأئمة على أنه يثبت الإحصان بغيبوبة 

الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل سواء 

أنزل أم لم ينزل بشرط ا حرية والتكليف وغيرهما 

(1) ديك : «حتى تذوقي عُسَيلَته . . .». أخرجه البخاري 
(الفتح 9/ 4554 ط السلفية) ومسلم (؟1/ ٠١65‏ ط الحلبي) 
من حديث عائشة . 

)١(‏ ابن عابدين ؟/ 4 ه. ٠0141ه.,‏ والاختيار / 2.١16١‏ وكفاية 
الطالب الرباني .١1١4/١‏ والقوانين الفقهية/ 8 
وروضة الطالبين 8/ .7١4‏ ومطالب أولي الغبى »151//١‏ 
وكشاف القناع 275/1١‏ والمغني ذخف 


1784 


من الشروط الذكورة فى موضيعها . والظاهر أنه 
لا يحصل تحصين الزوجين بتغييبها ملفوفا عليها 
حائل كثيف. وني الخفيف خلاف . )١‏ 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحصان) . 
١‏ وجوب الحد: 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن من شروط 
فإن لم يغيب أوغيب بعضها فلا حد. لأن ذلك 
الوطء. ولذا , يجب الغسل وم يفسد الحج . 

واختلفوا في إيلاجها في الدبر من ذكر أو أنثى 
- مع حرمته - : فذهب الجمهور إلى أنه لا فرق 
بين القبل والدبرفي وجوب الحد بتغييب 
الحشفة. ويرى أبو حنية حنيفة أنه لابد من إيلاج 
الحشفة في القبل. 

وإن لف عليها خرقة كثيفة فذهب الحنفية في 
الأصح والمالكية, والحنابلة إلى عدم وجوب 
الحد قياسا على مسألة الغسل بل أوا 

وأما بحائل خفيف لا يمنع اللذة فيجب 
المحد. وفي قول عند المالكية لا يجب. لأن 
)١(‏ ابن عابسدين ١54 .1١58/١‏ . والاختيار 488/4 . وكفاية 

الطالب الرباني /١‏ 119. والخرشي 281/8 والقوانين 

الفقهية/ . وحاشية الجمل ه/ ١١‏ ط دار إحياء التراث 


العر بي . ومطالب أولي النبى .1717/١‏ وكشاف القناع 
ولمغني 4/ ١١1‏ 


وفووووووعومو و نوووقلوموقوفومملم موقو ووو مرو و لوم اممو 


ويرك الشافعية وجوب الحد. ولوكان الحائل 
ترط النفية والخقايلة الأتدقار أثقاء 
تغييب الحشفة في وجوب الحد. وهو غير شرط 
لي ا :اليف 
ما يترتب على قطع الحشفة : 

: وجوب القصاص‎ ١ 
-اتفق الفقهاء على أنه يجب القصاص‎ ١ 
بقطع جميع الحشفة عمداً إذ لما حد معلوم‎ 
. كالمفصل‎ 

واختلفوا في قطع بعضها: فذهب الجمهور 
إلى وجوب القصاص في قطع بعضها أيضاء 
ويقدر بالأجزاء كنصف وثلث. وربع. ويؤخد 
لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجانٍ ببعض 
عضو المجني عليه . لقُوله تعالى : ##والجروخ 
قصاص » . ” 
تعدو المساواة ونجب الدية. لأنه متى تعذر 
)١(‏ فتح القدير ه/ "١‏ طدار إحياء التراث العربي. وابن 

عابدين */ .151١‏ والاختيار ؛4/ .8٠١‏ وكفاية الطالب 

الرباني .1١18/١‏ والقوانين الفقهية/ 58". والشسرح 

الصغير 4141/4 2448 وحاشية الجمل ه8/8١١.‏ 


9ه., والمغنى 1817/8 . ونيل المارب 81//7. 


)١(‏ سورة المائدة/ ه4؛ 


15840 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل للا ا ا ل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا نا 


القتصاصء تجب الدية كاملة» لثلا تخلو الجناية 
عن موجب . 7) 
١‏ وجوب الدية : 
أجمع الفقهاء على أن في قطع الحشفة خطأ 
دية كاملة, لأنبا أصل في منفعة الإيلاج 
والدفق» والقصبة كالتابع لما كالكف مع حسيس سس 
الأصابع . ولأن فيه إزالة الجمال على وجه 
الكمال. وتفويت جنس المنفعة, ولأن معظم 2 انظر : كلا » تخدير 
منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها . 
وفي قطع بعضها قسطه من الدية عند 
الجمهور. ويكون التقسيط على الحشفة فقط» 
لأن الدية تكمل بقطعهاء. فقسطت على 
أبساضها. وق قولغند الشاقعية: يكون دث_شنة 


التقسيط على جملة الذكر. هذا إذا لم يختل بحرى ١‏ 
البول. فإن اختل فعليه أكثر الأمرين من قسطه اتفلرع عدو 
من الدية وحكومة فساد المجرى . 


وأما الحنفية فلم يفرقوا في وجوب الدية بين 


قطع الكل والبعض . ”) 


(١)الاختياره/١#.‏ وابن عابدين ه/5ه7. حاشية 
الدسوقي ؛/ 71/1 . وروضة الطالبين 1/417*/9. وحاشية 
الحمل ه/ .١‏ وكشاف القناع ه/لاهه. 

)١(‏ الفتاوى الهندية50//5؟. وابن عابدين ه/59. 
والاختيار ه/ لا والمدونة الكبرى 4/5:*. ١اثا.‏ 
7 ع وحاشية الزرقاني 7/8" . والتاج 

والإكليل على هامش مواهب الجليل 5/ 771١‏ . 27517 
والشرح الصغير 4/ اهلا 788. وحاشية الجمل 
ه/*”. ءلاء وروضة الطالبين 4//الا؟. والفروع 
5/ 0" ط عالم الكتب. والمغني 8/ 7 74. 


755١ 


ل ل 00000 


حصاد 


التعريف : 

١‏ الحصاد بفتح الجاء وكسرها مصدر حصد 
الزرع حصادا أي : جزه. وقطعه بالمنجل. 
ومثله المصدء وحصائد الألسنة الذي في 
الحديث: هوما قي ل في الناس باللسان». 
والمحصد: المنجل وزنا ومعنى . والخصاد الزرع 
المحصود. والحصاد أيضا: أوان الحصاد. ومنه 
قوله تعالى : «إكلوا من ثمره إذا أثمر. واتوا حقه 
يوم حصاده )١(‏ 


والققهاء يستعملؤن الخصاد هذا المعتى. ' 


وأطلقوه أيضا على ما بقي في الأرض بعد حصاد 
الزرع توسعاء كما ذكره المطرزي نقلا عن شرح 
القذورى 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ 5 الدياس : 
" - الدياس في الحبوب أن توطأ بقوائم الدواب» 


(؟) المغرب للمطرزي. ولسان العرب المحيط. والمصباح 
المنير. ومختار الصحاح مادة: «وجذذ: و«دجدد» وحاشية 


٠14 /* الجمل‎ 


ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل 0 


ويكررعليه الدوس حتى يصيرتبنا. (') وهوعند 
الفقهاء من المواسم المعتادة يأتى بعد الحصاد . 


ب - الجذاذ والحداد : 
الجذاة بهم اليم وكصرهاء والجداد بفتح 
الجيم وكسرهاء بمعنيي القطع. ومنه: - 
النخل : أي صرمه» أي قطع ثمره. وكذلك 
ع النخل 55 وجذاذاء صرمه » أي قطع 
فر 

والفرق بينبما وبين الحصاد أن الجذاذ. ‏ 
والجداد خاصان بالنخل ونحوه. والحصاد في 
الزرع .” وني الحديث: «هى النبي يْ عن 
جداد اليل 5 


ج ‏ الجزاز : 
4 - الجزاز بفتح الجيم وكسرها كالحصاد, واقع 
على الين والأوان» قال الفراء: جاءنا وقت 
الجزازء أي : زمن الحصاد. 

وأجرٌ النخل. والبرء والغنم : حان له أن 
يجز. وأجرٌ الب رؤالشعير: أي حان حصاده. 


)١(‏ المغرب للمطرزي» ومختار الصحاح . والمصباح المثير. 

)١(‏ المغرب للمطرزي. ومتن اللغة,. ومختار الصحاح. 
والمصباح المنير. ولسان العرت مادة: «جدّ. وجذ». 

(*) حديث : نهى النبي بَكِةِ عن جداد الليل». أخرجه البيهقي 
74٠ /4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث الحسن 
البصري مرسلاء ومن حديث على بن الحسين مرسلا 
كذلك 


اال 00 


فالجزاز أعم من الحصاد والجذاذ, لأن الحذاذ 
أو الجداد خاص بالنخل وأمثاله. والحصاد : في 
الزرع. وأما الجزاز: في النخل. والزرع 
والصوف والشعر. 

وفرق محمد بن الحسن بينهماء فذكر أن 

الجداد قبل الادراك, والجزاز بعده. 7) 

وكل من الحصاد والدياس والجحذاذ والجزاز 
من ا مواسم المعتادة التي اختلف الفقهاء في جواز 
التأجيل إليها في المعاملات وغيرها . 


الحكم الإجمالي : 
5 اتفق الفقهاء على أن الحصاد من الآجال 
المجهولة جهالة متقاربة. واختلفوا في جواز 
التأجيل إليه : 
فذهب الحنفية. والشافعية وهوالمذهب عند 
الحنابلة. وابن المنذر إلى أنه لا يجوز التأجيل 
إلى الخحصاد ونحوه في البيع والسلم : وغيرهما 
لقول النبي يَكةٍ في السلم «إلى أجل معلوم» . 9) 
ولاروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: « لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس» 
ولا تتبايعوا إلا الى أجل معلوم» . ولأن ذلك 


(١)المغرب‏ للمطرزي. ومتن اللغة. ومختار الصحاح. 
والمصباح المنير. ولسان العرب مادة : «جر. 

(؟1) حديث : «إلى أجل معلوم». أخرجه البخاري (الفتح 
15 لط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


لولاا عا لوت لووول ووو ووو لنوةءوودوقونونة. 


يختلف. ويقرب ويبعد. فلا يجوزأن يكون 
أجلاء لأنه يؤدي إلى المنازعة . 7 


ثم اختلف هؤلاء الفقهاء ني أثر اشتراط 
التأجيل إلى الحصاد. 


. وتفصيل ذلك في مصطلح : (أجل) . 
مواطن البحث : 
5 - قد فصل الفقهاء الكلام على الحصاد في 


البيتع عند الكلام عن خيار الشرط9© وفي 
اسلو ©) والاجارة. ©) والمزارعة» ©) 


2717.118 الاختيار 217/7 15 5خ والبدائع ه#/‎ )١( 


0١‏ , والقوانين الفقهية ه/1. 77 . وحاشية الجمل 
“/ لا الا 114. 140.ء وكشاف القناع 7١7/8‏ 
.٠“‏ ونيل المارب .*5454/١‏ 67”. 254 والمغني 
فض 


)١(‏ الاختيار 7/ 17 . 7١‏ ط دار المعرفة. والبدائع هخ ط 
دار الكتاب العربي. والقوانين الفقهية ص8/. وحاشية 
الجمل “/85. 4 طذار إحياء التراث العربي. 
وكشاف القناع ٠ 7١1/7‏ ط عالم الكتب. والمغني 
“/ ٠4ه.‏ 541. ونيل المارب /١‏ 4 4 ط مكتبة الفلاح . 

شه البدائسع 6 ١18‏ 1,. والاختيار ؟/ ه*. والقوانين 
الفقهية ص70/4. ولمغنى 2775/4 ونيل المأرب 
/5*". 

(5) الاختيار؟7/ ١ه.‏ والمدونة الككبرى 424/4. 458. 
وروضة الطالبين .7١42/©‏ ونيل المأرب /١‏ 576 

(6) الاختيار 8/7/ا. 4ل/ا. والفقاوىالهمندية 27١8/8‏ 
كلاككل اال والبسدائسع 5 .». وحاشية الجمل 
1/ ٠14ء‏ والمغني ه/ 4٠7‏ 


-7594 سه 


حصاد "غ حصار ١‏ -” 


#فمموفوعولووووووور نوو وووي نور بوارو عم عم مر فم م وو فوم وموم وو وو مودو وروم وم م ملل 


والمساقاة, 20 والزكاة”2 وغيرها . 


وفي كل خلاف وتفصيل يرجع فيها إلى 
رابا 


1٠7/5 المغني‎ )١( 
2748/7 القوانين الفقهية ص١١١. وحاشيةالجمل‎ )١( . 
والمجمسوع 457/5 . ونيل المارب 747/7. وكشاف‎ 
ال٠ ومطالب أولي الغبى 7/7 735. /اا.‎ .7١ 8/7 القناع‎ 
٠7١7/7 والمغني‎ 


ل ا ا ا ا ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ل لل ل ل نا 


التعريف : 

١‏ الحصار مصدر حاصرء ومثله المحاصرة. أي 
التضييق على الشخص والاحاطة به والحصير 
في اللغة المحبس .27 قال تعالى : #وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا» أي محبسا. ") 


العدو والاحاطة به في بلد. أوقلعة. أو 
حصن » أوغيرهاء ومنع الخروج والدخول حتى 


5 1 اريف 


الحكم الشرعي : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للامام أو 
نائبه محاصرة الكفار في بلادهم , والحصون 
والقلاعء وتشديد الأمر عليهم بالمنع من 
الدخول والخروج. والمنع من الماء والطعام حتى 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير مادة : «حصر». 


(7) سورة الاسراء/ 8 
(") روضة الظالبين .744/٠١‏ وأسنى المطالب 4/ .19٠‏ 


وشرح الحمل ه/ ع١‏ 


-1454آ- 


لح 0000 


يستسلموا وإن كان فيهم النساء والصبيان . ") 
لقوله تعالى : #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين ‏ حيث وجدتموهم ‏ وخذوهم 
واحصروهم 274 وقد حاصر الرسو لكك أهل 
الطائف . 7(" وحاصر المسلمون بعده القدس في 
خلافة عمر رضى الله عنه. وأرضاه . 

وعلى الإمام إذا حاصر حصنا أومدينة أن 
يأخذه بواحدة من خصال خمس : 

أ أن يسلموا فيعصموا بالإسلام دماءهم 
وأمواهم . وأولادهم الصغار. 

ب - أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز 
للامام قبوله منهم ‏ سواء جعلوه خراجا مستمرا 
يؤخذ منهم كل عام , أودفعوه حملة. ولهم أن 


يدفعوا جزية إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية 
فيقبل منهم وجوبا. 


د - أن يرى المصلحة في الانصراف عنهم» 
إما لضررفي الإقامة. وإما لليأس منه. وإما 
لمصلحة تفوت بإقامته هناك فينصرف. للماروي 
أن النبي ييه حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم 
شيكاء فقال: «إناقافلون إن شاء الله غداء 


)١(‏ شرح الزرقاني .1١/7‏ شرح الجمل 14/0 14. روضة 
الطالبين /٠١‏ 554. المغني 4/ 41/4 

(؟) سورة التوبة/ ه 

() حديث : « حصار أهل الطائف. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 44 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر. 


ا 1000ل لال لل ل ا ل ل نا 


فقال الحو ترجه عذد ر اتفينة فقال 
رسول اللْهيكئِةِ : اغدوا على القتال. فغدوا عليه 
فأصابهم الجراح فقال لحم : إنا قافلون غدا 
فأعجبهم فقفل) . )1( 
هف أي ولو عل عاك باكر يوز 

قبوله. لما روي أن النبي كك لل حاصر بني قريظة . 
رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فأجابهم إلى ذلك .29 والتفصيل في مصطلح 
(تحكيم). 

ولا يعتبر ا لحصار ظفرا بهم. فإن أسلم 
المحصورون أثناء الحصار وقبل الاستسلام 
عصموا دماءهم وأموالهم 5 وأولادهم الصغار» 
فلا يقتلون ولا يستولى على أموالهم. وإن كان 
الفقح قريبا. أماإذا أسلموا بعد الفتح فإنهم 
يعصمون دماءهم دون أموالهم اليين 


والتفصيل في مصطلح : (جهاد) . 


حصار البغاة : 
ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للامام حصار 
البغاة بمنع الطعام. أو الشراب. لأن المقصود 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة. 
(؟) المصادر السابقة. والمغني 8/ 141/4 4/8٠‏ 
أخرج حديشه البخاري (الفتح 4١١/7‏ ط السلفية) من 
() المصادر السابقة والمغني ».» وروضة الطالبين 
»٠‏ وروض الطالب ١945/4‏ 


1546 


0000000000 


من قتالهم ردهم ال الطاعة لا إهلاكهم؛ وهو 
مقتضى كلام الجدائلة 27 


وقال المالكية: يجوزقتالحم بها يجوز قتال 
الكفاريه. فيمنع عنهم الميرة والماء. إلا أن 
يكون معهم صبيان ونساء. 20 والتفصيل في 
(بغاة) . 


5 - إذا حاصر العدوالمسلمين وطلبوا مالا لفك 
الدنية. وإلحاق المذلة بأهل الإسلام, إلا إذا 
خاف هلاك المسلمين فيجوز. 7" لأن النبي يكيل 
أرسل إلى عيينة بن حصن, وال حارث بن عوف 
وهما قائدا غطفان لما اشتد البلاء على المسلمين 
في وقعة الخندق. وطلبامنهم] أن يرجعا بمن 
عبادة فقالا : يارسول الله إن كان وحيا فامض لا 
رأيته لا نعطيهم إلا 


السنيفي. فقاليظة : أنتم وذاك . فقدمال 
النبي يَِِ إلى الصلح بالمال ني الابتداء لما أحس 


أمرت به وإن كان رأيا 


)١(‏ الجمل على شرح المنبج 0118/0 وروض الطالب 
١١6 /+‏ 

فار شو الرؤاا قار الأ وار ماين 8 7 

() فتح القدير ١945/4‏ 


ممووورو فوع و لوو راوع ع ع عا ماوع وو 6 


الضعف بالمسلمين. فلما لق الستسيزيا 
قال السعدذان امتنع عن ذلك. ودفع اهلاك عن 
المسلمين واجب بأي طريق ممكن . 7') 


)١(‏ قصة إرسال النبي 1 إلى عيينة بن حصن . والحارث بن 
عوف. أخرجها ابن إسحاق في سيرته كا في السيرة النبوية 
لابن كثير (/ ٠١5 ٠١1١‏ نشر دار إحياء التراث 


-1]545-ت 


ل ا ل ل 001 


حخصير 


التعريف : 

١‏ الحصر مصدر حصره العدوأوالمرضء أي 
حبسه عن السفر. قال أبوإسحاق النحوي : 
الرواية عند أهل اللغة أن يقال للذي يمنئعه 
الخوف والمرض أحصرء ويقال للمحبوس 
حصرء وإنما كان كذلك لأن الرجل إذا امتنع 
من التصرف فقد حصر نفسه. فكأن المرض 
أحبسه أي جعله يحبس نفسه. وقولك: 
حصرته. إن| هوحبسته, لا أنه أحبس نفسه. 
فلا يجوزفيه أحصر. وقيل الحصر للحبس 
بالمرض. والاحصار للحبس بالعدو. وقال ابن 
السكيت: يقال أحصره المرض إذا منعه من 
السفر. أومن حاجة يريدهاء وأحصره العدوإذا 
ضيق عليه فحصر أي ضاق صدره. 


وقال أبوعبيدة: حصر الرخل في الحبس » 
وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به. وأما 
الحصبر فهوضيق الصدر. والبخل. والمنع من 
الشيء عجزاء أوحياء» والعي في المنطق . ومنه 


00 0 


حصر القارىء أي منع القراءة . ') 

واستعمل الفقهاء (الحصر) بالمعنى اللغوي 
في كتبهم استعمالا كثيرا. إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر) ومشتقاتها في باب الحج 
والعمرة للدلالة على منع المحرم من أركان 
النسك. وذلك اتباعا تلقرآن الكريم؛ وتوافقت 
على ذلك غباراتهم حتى أصبح (الاحصار) 
اصطلاحا فقهيا مشهورا. 

ومسائل الإحصارقد تم استيفاؤها في 
مصطلح (إحصار) . ش 

ول هذه الكلمة معان أخرى مختلفة بحسب 
العلم المبحوث فيه. 


1 أحكام الخصر : 


” - فيم يلي بعض الأمثلة التي وردت في كتب 

مواضعها من الموسوعة وغيرها من كتب الفقه . 
أ-جاء في حاشية ابن عابدين», يجوز عند 

الصاحبين أن يستخلف الإمام إذا حصر ببول أو 

غائط خلافا لأبى حنيفة . 29 (انظر استخلاف. 

إمامة الصلاة, حاقن). 

)١(‏ لسان العرب. ومفردات القران, والمعجم الوسيط مادة: 
(حصر). والكليات للكفوي ‏ دمشق 7/ 71714 . كشاف 
اصطلاحات الفنون ‏ خياط 7/ 544. التعريفات ‏ دار 
الكتاب ١1١8‏ ., المعجم الوسيط 178/١‏ . الموسوعة الفقهية 
67 مادة إحصار - وتفسير القرطبي ؟/ الام وما 
بعدها. 


() ابن عابدين 4١٠5/١‏ 


- 147 


ب ب وجاء فيها أيضا : للإمام أن يستخلف 
إذا حصر عن قراءة القدر المسروض. لحديث 
أبي بكر الصديق رضي الله ععنه» فإنه لما أحس 
بالنبي ب حصر عن القراءة فتأخر فتقدم 
الني يك وأتم الصلاة ”"" ولولم يكن جائزا ا 
فعله وأقره. 29 (انظر. استخلاف - إمامة ‏ 
صلاة) . 


ج ‏ وذكر صاحب مواهب الجليل أنه لوسها 
الامام أوخصر فلم يكبرفي صلاة العيد السنبع 
والخمس وجب على المأمومين أن يكبروا9) 
(انظر: صلاة العيد). 


د وعند الشافعية يجب على المزكى أن 
ينتوفي ساد كل سف حو :ستسقن. الزكاة 
إن كانوا محصورين - أي سهل عدهم ‏ في البلد 
الذي وجبت فيه الزكاة. ووفى بهم المال. وإلا 
فيجب إعطاء ثلائة من كل صنف لذكره في الآية 
بصيغة الجمع . ”* (وانظر: زكاة) . 


ه ‏ لا يكلف القاضي غرماء المفلس. وكذا 
غرماء الميث ببيفة تثينت حصر الدائنين فيهم : 


)١(‏ حديث : صلاة أبي بكر بالناس وتأخره. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 531514 157 ط السلفية) من حديث 
عائشة.. وليس فيه ذكر الحصر. 

(؟) ابن عابدين 405/١‏ 

(") مواهب الحليل ؟7/ 1١91١‏ 

(4) قليوبي وعميرة ٠١7/7‏ 


وموونووووونونونونونوء ووو ومءث ةم قة د فءة ةمث ةوقهة 6 قوووق هو مهو وهموءومومومووموءوءووءوثودوه 


بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى 
يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم. وموت مورثهم 
ومرتبتهممن الميت. لأن عددهم معلوم 
للجيران وأهل البلد فلا كلفة في إثباته» والدين 
يقصدف إخخفاقة.- غالبا - فإئبات حصر الغرماء 
13 

(انظر: إفلاس. إرث. تركة.)» حجر. 
دين). 

و- قال المالكية : إذا أوصى بثلثشه لمجهول 
غير محص ور كقبيلة كبيرة لم يلزم التعميم ‏ 
وكغزاة أوفقراء أومساكين. فلا يلزم تعميمهم 
ولا التسوية بيهم وإنما يقسم بيغهم باجتهاذ 
الوصي .”2 (انظر: إيصاء) . 

زلا يكفي في اليمين الإثبات ولومع الحصر 
كقوله: ما بعت إلا بكذا بل لابد من التصريح 
مع الإثبات بنفي ما ادعاه الخصم صريحاء لأن 
الأيمان لا يكتفى فيها باللوازم» بل لابد من 
البائع : والله ما بعت بكذا وإنما بعت بكذا. 9) 

(انظر: أيمان) . 

ح ‏ اختلف المالكية في جلوس أهل العلم 
مع القاضي. فقال ابن المواز: لا أحب أن 
يقضي إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم . وقال 


71/3 /* الدسوقى‎ )١( 


(؟) الزرقاني على خليل 1١85/8‏ 
(؟) غباية المحتاج 4/ ١١4‏ 


-1948 ب 


حصر”. حضانة ١‏ -؟ 


لح 01 


أشهب: إلا أن يخاف الحصر(أي الضيق) من 
جلوسهم عنده. وقال سحنون: لا ينبغي أن 
يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر كانوا 
أهل فقه أوغيرهم, فإن ذلك يدخل عليه 
الحصرء وقاله مطرف وابن الماجشون وأضافا: 
لكن إذا ارتفع من مجلس القضاء شاور. 7) 
(انظر: قضاء) . 

ط ‏ قال الشافعية : العقود التي تفيد الكفار 
الأمن ثلاثة: أمان. وجزيةء وهدنة, لأنه إن 
تعلق بمحصور فالأمان, أو بغيرمحصور, فإن 
كان إلى غاية فالمهدنة, وإلا فالجزية, وهما 
مختصان بالإمام بخلاف الأمان”" أي فإنه يجوز 
لغير الإمام إعطاؤه إذا كان لحربيين محصورين 
أي معدودين إلا لنحوجاسوس وأسير. (انظر: 
أمان. جزية. حصارء هدنة, معاهدة). 


حل لقو 
3 


١١17/5 التاج والإكليل‎ )١( 
(؟) الجمل على المنيج ا"‎ | 


حضانة 


التعريف : ظ 

١الحضانة‏ في اللغنة: مصدر حضن» ومنه 
حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت 
تايف مضنت افر سبها [لاسسله في 
حضنها أوربته. والحاضن والحاضنة الموكلان 
بالصبي يحفظانه ويربيانه. وحضن الصبي 
بحضنه حضنا: رباه. 9) 


والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل 
بأموره» وتربيته بها يصلحه . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكفالة. : 

؟ ‏ الكفالة لغة: الضم. وكفلت امال وبالمال 
ضمنته, وكفلت الرجل وبالرجل كفلا وكفالة» 
وتكفلت به ضمنته. والكافل العائل. والكافل 
والكفيل الضامن . قال ابن الأعرابي : كفيل 


. لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (حضن)‎ )١( 


2.4945 4460 /© مغني المحتاج 457/7 .. وكشاف القناع‎ )1١( 
نشردار‎ 7١4 والمغني /1/ 53117. والقوانين الفقهية/‎ 
511١/5 الكتاب العربي. وابن عابدين‎ 


1949 س 


#قوفمف ووو ووو ءاولل لاوا ووه لووول ووو لومم وفلعرور ممم بوميونة 


وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد, وفي 
التهذيب: وأما الكافل فهو الذي كفل إنسانا 
يعولة وذقق غلية: وقأل ابخ يطال+ الكفالة 
بالولد أن يعوله ويقوم بأمره. ومنه قوله تعالى : 
«وكفلها زكرياك”') 

وفي المغرب: وتركيبه يدل على : الضم 
والتضمين . 

والفقهاء يفردون بابا للكفالة بالدين أو 
بالنفس. ويعرفونها بأنها ضم ذمة الكفيل إلى 
ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس. أوبدين, 
أوعين كمغص وب . كما يستعملون لفظ الكفالة 
في باب الخضانة. ويريدون بالكفيل من يعول 
الصغيرويقوم بأموره. ”2 وعلى ذلك فلفظ 
الكفالة مشترك بين ضم الذمة وبين الحضانة . 


ب الولاية : 

* - الولاية لغة: النصرة؛ وشرعا: القدرة على 

التصرف أوهي : تنفيذ القول على الغير. 
وقد يكون مصدرها الشرع كولاية الأب 

والجد. وقد يكون مصدرها تفويض الغير 

كانوسابة ونظلاي الوقت. والزلايات متمادةة 

كالولاية في المال. وفي النكاح. وفي الحضانة» 


٠1 / سورة ال عمران‎ )١( 

, 11/17/17 لسان العرب والمغرب والمصباح وهامش المهذب‎ )7١( 
وابن عابدين 4/ 744. ومغني المحتاج 7/ 04017 والمغني‎ 
مك و ا‎ 


وفووأقوء و وفوموعووموفويوءثثمموءةمنةوووووءووموموءوم وهف ووومه دوققونؤوءعووؤوءوةوةءثووةقةوةوةة 


وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع 
فقد تكون للرجال فقط. وقد تكون للرجال 
والكمتاء, 

والحضانة نوع من أنواع الولايات الثابتة 
بالشزع. ويقدم فيها النساء على الرجال. 7 


ج - الوصاية * 

-الوصاية لغة: الأمر. وشرعا: الأمر 
يغسله. أويصلي عليه إماماء أويزوج بناته ونحو 
بتفويض الغير. أما الحضانة فهي ثابتة 
بالشرع , وقد يكون الورصي جاقينا 9 


الحكم التكليفي : 

ه ‏ الحضانة واجبة شرعاء لأن المحضون قد 

يهلك. أويتضرربترك الحفظ. فيجب حفظه 

عن الملاك. فحكمها الوجوب العينى إذا ' 

يوجد إلا الحاضن. أووجد ولكن لم يقبل الصبي 

غيره. والوجوب الكفائي عند تعدد 
جد 50 

الحاضن. ( 

1 2194571 لسان العرب والمصباح وابن عابدين‎ )١( 
١1١ / والبدائع 167/0: وأشباه ابن نجيم‎ ” 
١44 /+ والسيوطي ا/ا١ والدسوقي‎ 

(؟) لسان العرب والمغرب وقليوبي / ١١//‏ وشرح منتهى 
الإرادات 4ن ”رف 

(7) الفواكه الدواني 2٠١7/7‏ والمغني 5117/10 


اذ 


اح لل لا ا 000 


صفة المحضون (من ثبت عليه الحضانة) : 
5 تثبت الحضانة على الصغير باتفاق الفقهاء 
وكذلك الحكم عند الجمهور- الخنفية والشافعية 
والحنابلة وفي قول عند المالكية ‏ بالنسبة للبالغ 
اليضوة والعتوه. 

والمشهور عند المالكية أن الحضانة تنقطع في 
الذكور بالبلوغ ولوكان زمنا أومجنونا. "2 


مقتضئ الحضانة : 

- مقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه 
عما يؤذيه. وتربيته لينمو. وذلك بعمل 
ما يصلحه, وتعهده بطعامه وشرابه» وغسله 
وغسل ثيابه» ودهنه. وتعهد نومه ويقظته . 9) 


حق الحضانة : 

4 - لكل من الحاضن والمحضون حق في 
الحضانة. فهي حق الحاضن بمعنى أنه لوامتنع 
عن الحضانة لا يجير عليهاء لأن.ا غيرواجبة 
عليه. ولوأسقط حقه فيها سقطء وإذا أراد 
العود وكان أهلا لما عاد إليه حقه عند الجمهور, 


لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان. 


.٠١١/7 ابن عابدين 541/7. والفواكمه الدواني‎ )١( 
ونهاية المحتاج ا اك والمغني‎ .١١ 4 والقوانين الفقهية/‎ 
وكشاف القناع ه/22‎ .51١4 / 

(1) البدائع 4/ 4٠‏ . ومغني المحتاج / 407 . وكشاف القناع 
هه الشرح الصغير ؟/ هه 


وهي حق المحضون بمعنى أنه لولم يقبل 
المحضون غير أمه أولم يوجد غيرهاء أولم يكن 
للأب ولا للصغيرمال, تعينت الأم للحضانة 
وتجيرعليهاء ولذلك يقول الحنفية : لو اغتلعت 
الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح 
الخلع وبطل الشرط . 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 
ويوافقهم المالكية في المشهور عندهم . غير أنهم 
يخالفون الجمهورني عودة الحق بعد الإسقاط. 
فعندهم إذا أسقط الحاضن حقه في الحضانة دون 
عذر بعد وجوبها سقط حقه ولا يعود إليه الحق 
بعد ذلك لوأراد. ومقابل المشهور يعود إليه حقه 
بناء على أنها حق المحضون. )١(‏ 


المستحقون للحضانة وترتيبهم : 

14 الحضانة تكون للنساء والرجال من 
المستحقين لماء إلا أن النساء يقدمن على 
الرجال., لأنمهن أشفق وأرفق. وبا أليق وأهدى 
إلى تربية الصغار. ثم تصرف إلى الرجال لأخهم 
على الحاية والصيانة وإقامة مصالح الصغار 


أقذر. 20 


وحضانة الطفل تكون للآبوين إذا كان 


)١(‏ ابن عابدين 2575/19 والدسوقي /”*ه. ونباية 
المحتاج لا/ .5١19‏ ومغني المحتاج */ 455 . وكشاف 
القناع ©/ 445 .» والمغني /1/ 375" 

4١/4 البدائع‎ )1( 


عا ا 


#ومؤأوموووموووووووومموووءممةيءو مم ةنال وةمممنقءةققوةةققوءوءثنةمقوفووووهءوونمعءوة 


النكاح قائما بينماء فإن افترقا فالحضانة لأم 
الطفل باتفاق. لما ورد أن امرأة أتنت 


كان بطني له وعاء وحجري له حواء. وثدبي له 


سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني , فقال: أنت ش 


أحق به مالم تنكحي . 9) 

ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب 
مستحقي الحضائة بعد الأم ومن يقدم عند 
الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أن الحضانة 
لاتنتقل من المستحق إلى من بعده من 
المستخف يق إلا إذا اسقط التتحق حقه» فى 
الحضانة أو سقطت لانع . 1 
وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو ى] 
بل : 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن أم الأم تلي الأم في 
الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع» ثم أم 
الأب وإن علت, ثم الأخت لأبوين. ثم 
الأخت لأم. ثم الأخت لأب. ثم بنت الأخت 
لأبوين» ثم لأم. ثم الخالات لأبوين» ثم لأم. 
ثم لأب. ثم بنت الأخت لأب (وتأخيرها عن 
الخالات هو الصحيح) . ثم بنات الأخ لأبوين» 
ثم لأم؛ ثم لأبء» ثم العيات لأبوين, ثم لأمء 


)١(‏ حديث: «أنت أحق به مالم تنكحي ..». أخرج هأحمد 
(187/5 - طالميمنية) والحاكم (7/ 7١17‏ ط دائرة 
الممارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمرو وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبي . 


و هلها و هده وها وابواء هزه وها هوام فاوع هده مونو و يوروي عه وبوج 826:6 818:6+736:6688 6 هاه زه به اماع زه ووه" 


ثم لأب. ثم خالة الأم. ثم خالة الأب. ثم 
عمات الأمهات والآباء. ثم العصبات من 
الرجال بترتيب الارث» فيقدم الأب. ثم 
|الجد. ثم الأخ الشقيق, ثم لأب. ثم بنوه 
كذلك. ثم العم. ثم بنوه. وإذا اجتمعوا قدم 
الأورع ثم الأسنْ. ثم إذا لم يكن عصبة انتقل 
حق الحضانة لذوي الأرحام الذكورإذا كانوا من 
المحارم, فيقدم الحد لأم. ثم يقدم الأخ لأم. 
ثم لابنه. ثم للعم لأم» ثم للخال لأبوين. ثم 
للخال لأم. فإن تساووا فأصلحهم. ثم 
أورعهم ثم أكبرهم . '"' 
١‏ - وذهب المالكية إلى أن الأخق بالحضانة 
بعد الأم أم الأم. ثم.جدة الأم. وتقدم من 
كانت من جهة الأم على من كانت من جهة 
الأب. ثم خالة المحضون الشقيقة, ثم التي 
للأم. ثم التي للأب. ثم خالة الأم الشقيقة. 
ثم الي للامء كم الني للأسح شم عيمة الام اثم 
الجدة لأب (وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه 
وتقدم القربى على البعدى) ثم بعد الجدة من 
جهة الأب تكون الحضانة للأب. ثم أخت 
الملحضون الشقيقة. ثم التي للأم. ثم التي 
للأب» ثم العمة. ثم عمة الأب على الترتيب 
المذكور. ثم خالة الأب . 

ثم اختلف بعد ذلك في تقديم بنت الأخ أو 


"74 - 57/7/17 ابن عابدين‎ )١( 


]75س 


ا 0500000 


بنت الأختء أوتقدم الأكفأ منبن وه وأظهر 
الأقوال. ثم الوصي . ثم الأخ. ثم الجد من 
جهة الأب. ثم ابن الأخ. ثم العم. ثم ابن 
العم . ثم المولى الأعلى . وهوالمعتق. ثم المولى 
الأسفل وهو المعتق . 

واختلف في حضانة الجد لأم. فمنع ذلك 
ابن رشد.ء واختار اللخمي أن له حقافي 
الحضانة. ومرتبته تكون بعد مرتبة الجد لأب . 

ويقدم عند التساوي الأكثرصيانة وشفقة. 
ثم الأكبرسنا عند التساوي في ذلك ثم القرعة 
عند الساوي ف كل شيف 03 
- وذهب الشافعية إلى أن الأحق بالحضانة 
بعد الأم البنت». ثم أمهات الأم اللاتيى يدلين 
بإناث وارثات تقدم القربى فالقربىء ثم 


الصحيح بعد ذلك -على الحديذ_تنتقل . 


الحضانة إلى أم الأب. وإنما قدمت أمهات الأم 
على أم الأب لوفور شفقتهن ولأخبن أقوى ميراثا 
من أمهات الأب. ثم بعد أم الأب أمهاتها 
المدليات بإناث وارثات: ثم أم أب الأب. ثم 
أمهاتها المدليات بإناث وارثات. ثم أم أي الحد 
ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات. وتقدم من 
كل ذلك القربى فالقربى, ثم الأخخت الشقيقة 
ثم الى لآب على الأصنع ثم الى لأعن ثم 
الخالة بهذا الترتيب على الأصح. ثم بنت 


)١(‏ الدسوقي 5571/5 -5/8ه 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل ل لل 


الأخت. ثم بنت الأخ. ثم العمة.من الأب 
والأم. ثم العمة من الأب. ثم العمة من الأم . 

وعلى القديم يقدم الأخوات والخالات على 
أمهات الأب واالجد. أما الأخوات فلأ من 
اجتمعن معه في الصلب والبطن, وأما الخاللات 
فلقول النبي يَكْةِ : «الخالة بمنزلة اللوو” 

والأصخ إثبات حق الحضانة للاناث غير 
المحارم كبنت الخالة. وبنت العمة: ؤيكت 
الخال وبنت العم لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن 
إلى التربية بالأنوثة. ومقابل الأصح لا حق لهن 
في الحضانة . 

أما بالنسبة لحضانة الرجال فقد ذكر الشافعية 
أنها تثبت لكل محرم وارث على ترتيب الإرث 
عند الاجتماع. فيقدم أب, ثم جد وإن علاء 
ثم أخ شقيق, ثم لأب. وهكذا كترتيب ولاية 
التكاح. كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان 
وارثا كابن العم وهذا على الصحيح لوفور 
شفقته بالولاية» ومقابل الصحيح لا حضانة له 
لفقد المحرمية . 


الخال وابن العمة. أو فقد الارث فقط مع بقاء 
المحرمية كالخال وأبي الأم. فلا حضانة لهم في 
3 عد «الخالة بمنزلة الأم. . .». أخرجه البخاري 


(الفتح 199/0 ط السلفية) من حديث البراء بن 
عازب . 


اي ار لك 


موموووووووووؤوووووووونووموفيو مومعو وعمايونونمووومويوونوو وو نويويولء ثوممويوي مو ونعيوءيثيثيثونت 


الأصح . ومقابل الأصح م الحضانة لشفقتهم 
بالقرابة. ظ 

وإذا اجتمع للمحضون مستحقون من 
الذكور والاناث قدمت الأم. ثم أمهات الأم 
المدليات بإناث, ثم الأب. وقيل تقدم الخالة 
والأخت من الأم على الأب. ويقدم الأصل 
على الحاشية مطلقا ذكرا كان أوأنثى, كالأخ 
والأخت لقوة الأصول. فإن فقد الأصل وهناك 
حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي 
فالأقرب كالارث ذكرا كان أو أنثى . وإن استووا 
وفيهم ذكر وأنثى . فالأنثى مقدمة على الذكر. 

وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين. 
وأختين. وخالتين. أقرع بينها قطعا للنزاع 

ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن 
أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات. 
لأبن أصلح للحضانة . 9) 


الأقرب 


قال البيضاوي : إن تزاحموا قدمت في 
الأصول الأم مالم تنكح أجنبياء ثم الجدة. ثم 
المدلية بهاء لأنها بالاناث أليق. ثم الأب. ثم 
المدلية به. ثم الجد. ثم المدلية به. ثم الأخت. 
ثم الأخ. ثم الخالات. ثم بنت الأخت. ثم 
بشت الخ تم ايفه. تم العر. تم اينقه. ثم 
ابنه. وتسلم المراهقة إلى ثقة. وقدم ولد الأبوين 


)١(‏ مغنى المحتاج */ 481 407 104 ونبايةالمحتاج 
/لا/ ه١١‏ ١؟‏ 


ومهييموومء نم6 فنط نيبم وقفلرء انزو ووووقريووم ثرون وفوووو 6 ووووءوودممووووةء 69د دوم 6 


ثم الأب. ثم الأم. ثم أبوالأم. ثم الخال. 
وقيل: لاحق خماء ولا لابن ولد الأم. لعدم 
الأنوثة والارث . ' 
3٠١‏ - وذهب اللحنابلة إلى أن البق بالحضانة 
بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى, ثم الأب. ثم 
أمهات الأب القربى فالقربى. ثم الجد. ثم 
أمهات الجد القربى فالقربى., ثم الأخت 
لأبوين. ثم الأخت لأم. ثم لأب. ثم الخالة 
لأبوين, ثم الخالة لأم. ثم الخالة لأب. ثم 
العمة لأبوين. ثم لأم. ثم لأب. ثم خالة أمه 
كذلك. ثم خالة أبيه. ثم عمة أبيه» ثم بنات 
إخوته وبنات أخواته. ثم بنات أعمامه وبنات 
عماته. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه» 
تقدم من كل ذلنك من كانت لأبوين ثم من 
كانت لأم. ثم من كانت لأب. ثم تكون 
الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فإن 
كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبة من 
محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة. وهذا متى 
بلغت الأنثى المحضونة سبعاء فلا حضانة عليها 
بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لها 
برضاع أو مصاهرة . 

هذا ما حرره صاحب كشاف القناع. وقال 
عنه ابن:قدامة إنه المشهور في المذهب . 

وذكر ابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن 
الإمام أحمد. فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدمات 


/1/ الغاية القتصوى للبيضاوي ؟5/‎ )١( 


ا لك 


١4 ١ حضانة‎ 


#ووع لوعو ووة موع نوم ممه وم نومام مره ور ع ورور ررب و ورور مومه لوجر ور نونو نيقة 


على | ا الآم. وعلى هذه الزواية يكون الاب 
أولى بالتقديم. فيكون الأب بعد الأم ثم 
أمهاته . 

كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم 
والخالة أحق من الأب. فتكون الأخت من 
الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . 

وأمسا ترتيب الرجال فأولاهم الأبء ثم 
الجد. أبوالأب وإن علاء ثم الأخ من الأبوين» 
ثم الأخ من الأب. ثم بنوهم وإن نزلوا على 
ترتيب الميراث . ثم العمومة, ثم بنوهم كذلك». 
ثم عمومة الأب. ثم بنوهم . 

وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل 
الحضانة وتساوواء كأخوين شقيقين قدم 
المستحق منهم بالقرعة. ٠‏ ( 

وإذا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت 
الحضانة لذوي الأرحام في أحد الوجهين وهو 
الأولى . لأن لهم رحما وقرابة يرثون مها عند عدم 
من هوأولى» فيقدم أبوأم. ثم أمهاته. ثم أخ 
من أم؛ ثم خال؛ ثم حاكم يسلمه إلى من 
يحضنه من المسلمين . 

وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من 
الرجال وينتقل الأمر للحاكم . 

وفي كل موطن يا أوعم 
ومع أو أ بن أخ وبنت أخ. أوا 
اعت مت الأنق على مع فرعته امير 


36 بن اخت وبنت 


ووهووووووووورووونونويء وو ورنوم م مموويوو مير ووقوومووةفوففء وقوه ومققويقةوينقويدوة 


الذكور. . الأنوثة هنا مع التساوي توجب 
الرجحان : ١‏ ش 


ما يشترط فيمن يستحق الحضانة : 

4 - الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة 
[الحقدوة روضاهه هذا له يتاتى الذ إقاكاة 
الحاضن أهلا لذلك. ولهذا يششترط الفقهاء 
شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت 
هي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء 
والرجال. وشروط خاصة بالنساء. وشروط 
خاصة بالرجال ٠.‏ 

أما الشروط العامة فهي : 

١‏ الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلماء 
إذ لا ولاية للكافر على المسلم. وللخشية على 
المحضوق من الفتّة قي دينفت وهذا شرط عثد 
الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية. ومثله 
وزع اللنفية بالضنة للحاضن الذكز. . آها 
عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية 
بالنسبة للحاضنة الأنثى . فلا يشترط الإسلام 


فيه. وهى 


1 إلا أن تكون المرأة مرتدة. لأنبا حبس وتضرفب 


كما يقول الحنفية ‏ فلا 3 تتفرغ للحضانة . 
أما غير ال مسلمة - كتابية كانت أو موسي 
فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة,. قال 


- "117-511١ /0/ كشاف القئاع ا -58: . والمغنى‎ )١( 


700 


حت :7ب 


ل ا لل لل ل لالح ل 000 


أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى 
أناس من المسلمين. لكن عند المالكية إن خيف 
عليه فلا ينزع منهاء وإنما تضم الحاضنة لحيران 
مسلمين ليكونوا رقباء عليها. ") 

” - البلوغ والعقل. فلا تثبت الحضانة لطفل 
ولا لمجنون. أومعتوه. لأن هؤلاء عاجزون عن 
إدارة أمورهم وني حاجة لمن يحضنهم , فلا توكل 
إليهم حضانة غيرهم , وهذا باتفاق في الجملة 
حيث أن للمالكية تفصيلا في شرط البلوغ . 27 
 *‏ الأمانة في الدين. فلا حضانة لفاسق, لأن 
الفاسق لا يؤتمن, والمراد: الفسق الذي يضيع 
المحضون به. كالاشتهار بالشرب. والسرقة. 
والزنى واللهو المحرم. أما مستور الحال فتثبت له 
الحضانة. قال ابن عابدين: الحاصل أن 
الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع 
الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى 
أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منهاء وقال 
الرملي : يكفي مستورها أي مستور العدالة . قال 
الدسوقي : والحاضن محمول على الأمانة حتى 
يشت عدمها. 7©) 


(١)ابن‏ عابدين و لم عو والدسوقي 5794/7 
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5 - القدرة على القيام بشأن المحضون. فلا 
حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبرسن, أو 
وا خرس والصمم, أوكانت الحساضنة تخرج 
كثيرا لعمل أوغيره وتترك الولد ضائعاء فكل ‏ 
هؤلاء لا حضانة لهم إلا إذا كان لديهم من يعني 
#0 5 القن )1( ١‏ 

ه_ألاد يكون بالحاضن مرض معدى. أومنفر 
يبتع لجن لعروة إلى المحضون. كالجذام. 
والببص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى 
المحضون ؛ 9) 

5 - الرشد : وهو شرط عند المالكية والشافعية. 
فلا حضانة لسفيه مبذر لثلا يتلف مال 
المحضون 9) 

- أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ 


سنا يخشى عليه فيه الفساد؛ أوضياع ماله فلا 


حضانةلن يعيش في مكان محوف يطرقه 


ت ونهايةالمحتاج ا/4١؟.‏ ومغني المحتاج "/ هه4. 
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المفسدون والعابثون . وقد صرح مبذا الشرط 
المالكية  )١(‏ 


- عدم سفر الحاضن أوالولي سفرنقلة على 
التفصيل المذكور في (مكان الحضانة) . 

أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال 
* 


أذ أن يكقون غره اللمتحضون إذاكانت 
المحضونة أثثى مشتهاة فلا حضائة لابن العي 
لأنه ليس محرماء ولأنه يجوزله نكاحها فلا يؤتمن 
عليها. فإن كانت المحضونة صغيرة لا تشتهى » 
ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة ابن عمها. 

وإذا لم يكن للمشتهة غير ابن العم 
وضعت عند أمينة يختارها ابن العم . كا يقول 
الشافعية والحنابلة» أو يختارها القاضي كما يقول 
القبة 113 كن ابن حمهنا اصاخ لماء وإلا 
أبقاها القاضي عنده. وعند المالكية يسقط حق 
الحضانة لغير المحرم . 

وأجاز الشافعية أن تضم لابن عمها إذا 
كانت له بنت يستحى منهاء فإنها تجعل عنده مع 
بنته 29 
ب - يشترط المالكية لثبوت الحضانة للذكر أن 
يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة 
)١(‏ الدسوقي 78/7ه وجواهر الإكليل 1٠4 /١‏ 


)١(‏ البدائع 4/4 : وابن عابدين 7/ 74. ومني المحتاج 
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متدرة . 29 
وأما الشروط الخاضة بالحواضن من النساء 
فهى : 


أؤلا الا تكرن” الحاضنة متزوجة من أجنبى من 
المحضونء لأنها تكؤن مشغولة بحق الزوج. 
وقذ قال النبي ككِِ: «أنت أحق به مالم 
تنكحي»» فلا حضانة لمن تزوجت بأجنبي من 
المحضون,. وتسقط حضانتها من حين العقد 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة» وبالدخول 
عند المالكية» وهو احتال لابن قدامة في 
المغئ : 0) 

واستثنى المالكية حالات لا يسقط فيها حق 
الحاضنة بتزوجها من أجنبي من المحضون 
وضي ١ ٠‏ 
أ- أن يعلم من له حق الحضانة بعدها بدخول 
زوجها بهاء وسقوط حقها في الحضانة ويسكت- 
نعند غلممية يذلنك يلا عدر سقة قلا سقط 
ب - ألا يقبل المحضون غير مستحقة الحضانة - 


4054/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
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أما أوغيرها فلا تمقط يدول الزوج يبا في 
هذه الحالة . 

ألا تقبل المرضعة أن ترضعه عند بدل أمه 
الذي انتقلت له الحضانة بسبب تزوج الأم . 
د ألا يكون للولد حاضن غير االحاضنة التى 
دخل الزوج بهاء أويكون له حاضن غيرها 
ولكنه غير مأمون. أو عاجز عن القيام بمصالح 
احضو ١‏ 
ها_ألا تكون الحاضنة التي تزوجت بأجنبي 
المالكية. وفي رواية أخرى عندهم لا يشترط 
الاين 

هذا بالنسبة لزواج الحاضنة من أجنبي من 
المحضون كالجدة إذا تزوجت بجد الصبى , أ 
تزوجت بقريب ولوغير حرم من المحضون كابن 
عمه فلا تسقط حضانتها. وهذا عند الجمهور ‏ 


الأصح عندهم يسقط حقها لاشتغاها بالزوج . 
واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون من نكحته 
تمن له حق في الحضانة, لأن شفقته تحمله على 
رعايته فيتعتاونان علئ ذلك . كما استرظ 
الشافعية رضا الزوج., وقيد الحنفية بقاء 
الحضانة با إذا كان الزوج رحما محرماء فلوكان 


165 /7 و منح الجليل‎ ..0:4/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


مفوفيرعوفيبنورنوءن نور وو عمل نفدو نوو ةو لم نول وقوور ره كور مو درورو وومموموومق نو ريقو 


غير محرم كابن الس باسك معاي 5 
ثانيا ‏ أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من 
المحضون كأمه وأخته: فلا حضانة لبنات العم 
والعمةه والخال ونكفالة: وَعَذا عند الخدفية 
وا مالكية وليس هذا شرطاعند الشافعية 
والحنابلة. وصرح الشاقعية باه لايق 
الحضانة لبنث العم على الذكر المشتهى . وهو 
قول نقله ابن عابدين من الحنفية . 9) 

الثا ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من 
يبغض المحضون ويكرهه. كا لوتزوجت الأم 
وأخذته أم الأم. وأقامت بالمحضون مع الأم 
فحينئذ تسقط حضانة أم الأم إذا كانت في عيال 
زوج الأم, وهذا عند الحنفية . وهوالمشهور عند 
اللالكية: © 

رابعا ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا 
كانت أهلا له. وكان محتاجا للرضاع وهذا في 
الصحيح عند الشافعية . (*) 

مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي : 
١6‏ مكان الحضانة هوالمسكن الذي يقيم فيه 


)١(‏ البدائع 45/4. وابن عابدين 054/7 والدسوقي 
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والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي 5 
زمحية أنه أوفي عدته من طلاق رجعي أو 
بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها 
والاقامة معه حيث يفيم ١‏ والمعتدة يلزمها البقاء 
في مسك: الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع 


الولد أو بدونه. لقوله تعالى : «ولا تخرجوهن من ظ 


بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
ميينة ك 1 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو 
البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أووليه. 
وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم. لأن للأب 
حق رؤية المحضون. والآشراف على تربيته» 
وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد 
الأب أو الولي . 

. هذا قدرمشترك بين المذاهب. وهوما صرح 

به ' الحنفية 0 عليه عبارات المذاهب 
الأخرى . 7" 

أما مسألة انتقال الحاضن ؛ أوالولي إلى 
مكان آخر ففيه اختلاف المذاهب. وبيان ذلك 
.كما يل : 

يفرق جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ بين سفر الحاضنة. أوالولي للنقلة 


١ / سورة الطلاق‎ )١( 
2717/17١6 /4 البدائع 4/ 44 والمواق بهامش الحطاب‎ )1( 
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والانقطاع والسكنى في مكان آخرء وبين السفر 
لحاجة كالتجارة والزيارة . ٠‏ 

فإن كان سفر أحدهما (الحاضنة أو الولي) 
للنقلة والانقطاع سقطت حضانة الأم» وتنتقل 
لمن هو أولى بالحضانة بعدها بشرط أن يكون 
الطريق امناء والمكان المنتقل إلية مأمونا بالنسبة 
للضغير, والأب هو الأولى بالملحضون سواء 
أكان هوالمقيم أم المتتقل. لأن الأب ني العادة. 
هوالذي يقوم بتأديب الصغير. وحفظ نسبه. 
فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاعء لكن قيد .. 
الحنابلة أولوية الأب بط إذا لم يرد مضارة الأم 
وانتزاع الولد منهاء فإذا أراد ذلك لم يجب إليه» 
بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. وإن سافرت 
الأم مع .الاب بقيت على حضاتتها. 

هذا قول الجمهور, لكنهم اختلفوا في تحديد 
مسافة السفر. فحددها المالكية بستة برد فأكثر 
على المعتمد» أومسافة بريدين على قول. 
والأصح عند الشافعية أنه لا فرق بين السفر 
الطويل والقصيرء والصحيح من المذهب عند 
الحنابلة التحديد بمسافة القصرء وهوقول عند 
الشافعية. والمنصوص عن الإمام أحمدٌ 
كان بين البلدين قرب بحيث يراهم 


حمذ أنه إذا 
الأب كل 
يوم ويرونه فتكون الأم على حضانتها . 

وإن كان السفر لحاجة كتجارة وزيارة كان 
الولد مع المقيم منبه| حتى يعود المسافر» وسواء 
أكان السفر طويلا أم قصيراء وكذا يكون الولد 


4ه 
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مع المقيم لوكان الطريق أو المكان المنتقل إليه 
غير امن في سفر النقلة والانقطاع . 

وإن اختلف الأب والأم فقال الأب: سفري 
للاقامة. وقالت الأم سفرك للحاجة» فالقول 
قول الأب مع يمينه. 

وهذا عند الشافعية والحتابلة وزاد الشافعية 
أنه إن كان المقيم الأم وكان في مقامهمعها 
مفسدة أوضياع مصلحة, كعدم تعليم الصبي 
القران. أوحرفة حيث لا يقوم مقام الأب غيره 
في ذلك. فالمتجه كما قال الزركشى تمكين الأب 
دلقيو لأم] [زقهان الراك 

وعد الالكية إن كان عقر ادها قاض 


أوالولي ‏ لتجارة أوزيارة فلا تسقط حضانة 


الأم. وتأخذه معها إن سافرت. ويبقى معها إن 
سافر الأب. وسواء أكانت مسافة السفر ستة برد 
أم أقل أم أكثر على ما قاله الأجهوري 
وعبدالباقي, وقال إبراهيم اللقاني والخرشي 
والعدوي : لا تأخذ الولد معها إلا إذا كان السفر 
قريبا كبريد. فإن بعد فلا تأخذه. وإن كانت 
حضانتها باقية . (') 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للأم 
الحاضنة التي في زوجية الأب أوفي عدته الخروج 
إلى بلد اخرء وللزوح منعها من ذلك . أما إن 


(١)الدسوقي‏ 1 اك رشني ومغني المحتاج 7/ 48/8 - 
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كانت منقضية العدة فإنه يجوز لها الخروج 
بالمحضون إلى بلد اخر في الأحوال الآتية : 

١‏ -إذا خرجت إلى بلدة قريبة بحيث يمكن 
لأبيه رؤيته والعودة في نهاره على ألا يكون المكان 
الذي انتقلت إليه أقل حالا من المكان الذي 
تقيم فيه حتى لا تتأثر أخلاق الصبي . 


" -إذا خرجت إلى مكان بعيد مع تحقق 
الشروط الآتية : 
أ أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها . 
ب - أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها في 
هذا البلد. 
ج ‏ ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه دارحرب 
إذا كان الزوج فقسلا أودذميا. 

فإذا تحفقت هذه الشروط جاز لها السفر 
بالمحضون إلى هذا المكان البعيد, لأن المانع من 
السفر أصلا هوضرر التفريق بين الأب وبين 
ولده. وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو . 
التزوج بها في بلدها لأن من تزوج امرأة في بلدها 
فالظاهر أنه يقيم فيه. والولد من ثمرات النكاح 
فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلد. فكان 
راضيا بالتفريق. وعلى ذلك فليس طا أن تنتقل 
بولدها إلى بلدها إذالم يكن عفد التكاح قد.وقع 
فيه» ولا أن تنتقل إلى البلد الذي وقع فيه عقد 
النتكاح إذا لم يكن بلدهاء لأنه لم يوجد دليل 
الرضا من الزوج., فلابد من تحقق الشرطين 


ساللا١‎ 
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على ما ذكر محمد في الأصل. واعتبر أبويوسف 
مكان العقد فقط. 

المأاشرظ آلآ دون لك تسرب ةا كن 
الزوج مسلما أوذميا فلا في ذلك من إضرار 
بالصبى لأنه يتخلق بأخلاق الكفار. 

هذا إذا كانت الحاضنة هي الأم فإن كانت 
غيرها فلا يجوز ا الخروج بالصغيرإلى أي 
مكان إلا بإذن الأب لعدم العقد بينها 

كما يرى الحنفية أنه ليس للأب أو الولي أخذ 
الصغيرممن له الحضانة من النساء والانتقال به 
من بلد أمه بلا رضاها مابقيت حضانتها قائمة» 
ولا يسقط حقهافي الحضانة بانتقاله» وسواء 
أكان المكان الذي ينتقل إليه قريبا أم بعيدا. 7 


أجرة الحضانة : 

75 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة 
لها الحق في طلب أجرة على الحضانة» سواء 
أكانت الحاضنة أما أم غيرهاء لأن الحضانة غير 
واجبة على الأم. ولوامتنعت من الحضانة لم 
تجبرعليها في الجملة . ومؤنة الحضانة تكون في 
مال اللحضون . فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقته, لأنها من أسباى الكفاية كالنفقة . 
والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل. قال 
الحنابلة: ولومع وجود متبرعة با حضانة ‏ لكن 
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الشافعية قيدوا ذلك با إذا لم توجد متبرعة. ولا 
من ترضى بأقل من أجرة المشل» فإن وجّدت 
متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل 
سقطت حضانة الأم وقيل : إن حضانة الأم لا 
تسقط وتكون أححق بالحضانة إذا طلبت أجرة 
المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أورضيت بأقل من 
أجرة المثل. وهذا على مابحثه أبوزرعة . ') 

وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في 
عصمة أبي المحضون أومعتدة رجعية منه فلا 
تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها 
ديانة, لأنه يكون في معنى الرشوة. وهورواية 
أيضا في المعتدة من طلاق بائن . [ 

وإن كانت الحاضنة غير الأم أوكانت أما 
مطلقة وانقضت عدتهاء أوفني عدة الطلاق 
البائن في رواية» فإنها تستحق الأجرة من مال 
الصغيرإن كان له مال. وإلا فمن مال أبيه أو 
من تلزمه نفقته. وهذا مالم توجد متبرعة . فإن 
وجذت متبرعة بالحضانة» فإن كانت غي ررم 
للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولوطلبت 
أجراء ويكون لا أجر المثل. وإن كانت المتبرعة . 
محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أن تمسكيه 


)١(‏ مغني المحتاج *” ه14“ و"/ 2157 وحاشية 
الشر واني 8/ 9ه*. والجمل على شرح المتبج 4/ .87٠١‏ 
وحاشية الرشيدي على نبهاية المحتاج / ١١4‏ ,. وكشاف 
القناع ©/ 445 -448: ونيل المارب 037/7 


س١١‎ 


#م وم وفع عا ا عم ع امم ااال ااا ووو لووول مويوة 


غخانا وزها أن تيه المسرعة: لكن عدا عتيد 
بقيدين : 
أ- إعسار الأب سواء أكان للصغير مال أم لا. 
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال 
الصغير. لأنها في هذه الحالة تكون فى مال 
ور ظ . 
فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم 
الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير. 9) 
وذهب الالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة 
وهوقول مالك الذي رجع إليه. وبه أخذ ابن 
القاسم. وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة 
من مال المحضون.: قال في المنح : والخلاف إذا 
كانت الحاضنة غنية» أما إذا كانت فقيرة فينفق 
عليها من مال المخضون لغسرها ‏ لا 
للحضانة . 9) 
أجرة مسكن الحضانة : 
7 - اختلف فقهاء الحنفية في وجوب أجر 
المسكن للحاضنة إذا لم تكن في مسكن الأب. 
فقال بعضهم : على: الأن سكنى الحاضنة وهو 
المختار عند نجم الأئمة وبمثله قال أبوحفص 


ققد مكل عي لكا إبسناك الولد ولس طا سكن . 


مع الولد فقال: على الأب سكناهما جميعا, 
واستظهر الخير الرملي اللزوم على من. تلزمه 


نشفكة , 


)١(‏ ابن عابدين 75/ "57 -/ا"1” د نل" 


(؟) جواهر الإكليل ١/١‏ ؛. ومنح الجليل 459/7 15١‏ 1 


ا ا ا اا ا ا 10ل 000 


وقال اخرون: تجب أجرة المسكن للحاضنة 
إن كان للصبي مال. وإلا فَعَلى من: تجب 
بمقته . 

ونقل ابن عابدين عن البحر أنه لا تجب في 
الحضانة أجرة المسكن» ورجح ذلك في الغبر» 
لأن وجوب الأجر (أي أجر الحضانة) لا يستلزم 


والطرسوشي . 


قال ابن عابدين ‏ بعد نقله لهذه الأقوال -: 
والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على 
من لزمه نفقة المحضون. فإن المسكن من 
النفقة. لكن هذا إذالم يكن لها مسكن, أمالو 
كان لما مسكن يمكنبا أن تحضن فيه الولد 
ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه 
إليه . قال ابن عابدين : فينبغي أن يكون هذا 
توفيقا بين القولين. ولا يخفى أن هذا هو الأرفق 
للجانبين فليكن عليه العمل 
وعند المالكية: مايخص المحضون من أجرة. 
المسكن فهو على الأب باتفاق وإنما الخلاف في) 
يخص الحاضنة من أجرة المسكن . 
ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة 
المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معا. 
وقيل : تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء . 


)١(‏ ابن عابدين 7//ا*17> 


77س 


ل لل ا 00000 


وقيل : للحاضنة ا لسكنى بالاجتهاد. أي 
على قدر مايجتهد الحاكم . "2 

وأما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى 
عليه إسكانها. 9) 


الحاضنة يجب 


سقوط الحضانة وعودها : 
- تسقط الحضانة بوجود مانع منهاء أوزوال 
شرط من شروط استحقاقهاء كأن تتزوج 
الحاضنة بأجنبي عن المحضون. وكأن يصاب 
الحاضن بافة كالجنون والعته. أويلحقه مرض 
بيانه. واسوي. نياك 

وقد تسقّط الحضانة يسبب إسقاط المستحق 
ها. ! 

كذلك إذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد 
وطلب أجيب إلى طلبه. لأنه حق يتجدد بتجدد 
الزمان كالنفقة . 

وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن 
)١(‏ الخرشي 518/4. والدسوقي ؟/ 77ه, والقوانين 


الفقهية / ٠١‏ 
(؟) مغن المحتاج 445/7 . وكشاف القناع ه/ 45٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100 لل لل لل لل لل ل ل ا ل لل انا 


عقل المجلون». أوتاب الفاسق. أو شفي 
المريض . . عاد حق الحضانة, لأن سبيلها قائم 
وأغفنا امتنعت لمانسع فإذا زال المانع عاد الحق 
بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة 
(إذا زال المانع عاد الممنوع). وهذا كله متفق 
عليه عند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات . 

فقال الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية : إن 
حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي 
فور الطلاقء سواء أكان بائنا أم وجعياذون 
انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع . 

وعند الحنفية والمزني من الشافعية أن حق 
الحضانة يعنود فور الطلاق البائن أمنا الطلاق 
الرجعي فلا يعود حى الحضانة بعده إلا بعد 
انتهاء العدة «) 

أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة 
لعذر اضطراري وبين زوالها لعذر اختياري . 
فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر 
معه الحاضن على القيام بحال المحضون 
كمرض الحاضن أوسفر الولي بالمحضون سفر 
نقلة» أوسفر الحاضنة لأداء فريضة الحج . ثم 
زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض» أوعودة 
الولي من السفر. أوعودتها من 
الحج. عادت الحضانة للحاضن. لأن المانع 


٠‏ أداء فريضة 


104 487/7 ومغنى المحتاج‎ .54٠ /” ابن عابدين‎ )١( 
ه.0٠١‎ 52 4919 494/8 وكشاف القناع‎ ١٠7٠١ /” والمهذب‎ 


- ”"١*- 


#ومهءممووويوووموعموووم يون م وروم نوب وناو و وموم مم مله 


كان هو العذر الاضطراري وقد زال» وإذا زال 
المانع عاد الممنوع . 

وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن 
تتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم 
طلقت. أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة 
بإرادتها دون عذر, ثم أرادت العود للحضانة . 
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانع بناء على أن 
الحضانة حق للحاضن, وهوالمشهورني 
المذهب . وقيل : تعود بناء على أن الحضانة حق 
الحضونة: ظ 
لكنهم قالوا: إذا كانت الحضانة لا تعود 


للمطلقة إلا أنه من حق من انتقلت له الحضانة' 


رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة. فإن كان 
الرد للأم فلا مقال للأب. لأنه نقل لما هو 
أفضل. وإن كان الرد لأختها مثلا فللأب المنع 
من ذلك. فمعنى أن الحضانة لا تعود. أي 
لا تجيرمن انتقلت ها الحضانة على رد 
المحضون.. ولا الرد باختيارها . ") 


انتهاء الحضانة : 

4 -من المقررأن.النساء أحق بالحضانة من 

الرجال في الجملة» وأن الحضانة على الصغار 

تبدأمنذ الولادة. لكن انتهاء حضانة النساء 
على الصغار حال افتراق الزوجين مختلف فيه 
بين المذاهب. وبيان ذلك فيما يل : 


)١(‏ الدسوقي على شرح الدردير 7/ لاه “لاه 


ا ا ا ا ا لل ل ا ال ل ل ا نا 


ذهب الحنفية إلى أن حضانة النساء على 
الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له 
فيأكل وحده. ويشرب وحده. ويلبس وحدهء 
وقدر ذلك بسبع سنين ‏ وبه يفتى ‏ لأن الغالب 
الاستغناء عن الحضانة في هذه السن. وقيل 

وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ 
بالحيض أو الاحتلام أوالسن. وهذا ىا في ظاهر 
الرواية إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة. أما غير 
الأم والجدة فإنبن أحق بالصغيرة حتى تشتهى , 
وقدر بتسع سنين وبه يفتى . 

وعن محمد أن ١‏ في الأم والجدة كا 
ا 
غيرها ‏ على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء 
الذي قدر بتسع سنين, والفتوى على رواية 
محمد لكثرة الفساد. 

فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير 
المحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إلى الأب. 


لأنه لقصور عقله بختار من عنذده اللعب. وم 


ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا وتظل 
زلاية الاب غان الفيقتروالعيشرة إلى التلوط 
فإذا بلغ الغلام مستغنيا برأيه مأمونا عليه فيخير 
حينئذ بين المقام مع وليه. أومع حاضنته. أو 
الانفراد بنفسه. وكذلك الأنثى إن كانت ثيبا أو 
كانث بكرا طاعتة في السن وها رأي » فإنها تخير 
كا يخير الغلام . 


”7س 


ا ا ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00011 


وإن كان الغلام أو الثيب أو البكر الطاعنة في 
السن غيرمأمون عليهم لوانفردوا بأنفسهم 
بقيت ولاية الأب عليهم. كا تبقى الولاية على 
البكر إذا كانت سحديقة السن : وكذلك الحكم 
بالنسبة للمعتوه تبقى ولاية الأب عليه إلى أن 

)1١( يا‎ 

وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على 
الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ 
ولومريضا أو مجنونا على المشهور. 

أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى 
زواجها ودخول الزوج بها. 9) 

وقال ابن شعبان من المالكية : أمد الحضانة 
على الذكر حتى يبلغ عاقلا غيرزمن. وعند 
الشافعية تستمر الحضانة على المحضون حتى 
التمييزذكرا كان المحضون أو أنثى , فإذا بلغ 
حد التمييز- وقدر بسبع سنين أوثان غالبا فإنه 
يخير بين أبيه وأمه. فإن اختار أحدهما دفع إليه. 
وإذا عاد واختار الثاني نقل إليهء وهكذا كلما 
تغير اختياره» لأنه قد يتغير حال الحاضن » أو 


35 


يتغيررأي المحضون فيه بعد الاختيار» إلا إن 


كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه» 
فإنه يجعل عند الأم ويلغى اختياره . 

وإن امتنع المحضون عن الاختيار فالأم 
أولى » لأنها أشفق . واستصحابا لما كان. وقيل : 


2 ابن عابدين اا ا والبدائع ات‎ )١( 
77/7 الدسوقي‎ )١( 


اذ ذا ا ل 1ل لجع يوا الي نل ية ا ل لالب يمضه 


يقرع بينهماء وإن اختارهما معا أقرع بيغهاء وإن 
امتنع المختار من كفالته كفله الآخر. فإن رجع 
الممتنسع مغهم| أعيد التخبير» وإن امتنعا وبعدهما 
مستحقان للحضانة كجد وجدة خير بينهها» 
وإلا أجبرعليها من تلزمه نفقته. وتظل الولاية 
عليه لمن بقى عنده إلى البلوغ . فإن بلغ . فإن 
كان غلاما وبلغ رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه 
عمن يكفله فلا يجبرعلى الإقامة عند أحد 
أبويهء والأولى أن لا يفارقه] ليبرهما. قال 
الماوردي : وعند الأب أولى للمجانسة. نعم إن 
كان أمرد أوخيف من انفراده ففي كتاب العدة' 
لانن الصباغ أنه يمنع من مفارقة الأبوين. 

ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه 
كالصبي . وقال ابن كج : إن كان لعدم إصلاح 
ماله فكذلك. وإن كان لدينه فقيل : تدام 
حضانته إلى ارتفاع الحجر, والمذهب أنه يسكن 
حييافه للثبالة . 

وإن كان أنثى . فإن بلغت رشيدة فالأوئى أن 
تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا 
مفترقين. وبينب] إن كانا مجتمعين, لأنه أبعد 
عن التهمة,. ولها أن تسكن حيث شاءت ولو 
بأجرة» هذا إذا لم تكن ريبة» فإن كانت هناك 
ريبة فللأم إسكانها معهاء وكذا للولي من 
العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لما فإن لم 
يكن محرما لها فيسكنها في موضع لائق . 
ويلاحظها دفعا لعار النسب. 


ت١6‎ 


ا ا ا 02000000000707 


وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل الذي 
قيل في الغلام . 


أما المجنون والمعتوه فلا يخير وتظل الحضانة 
عليه لأمه إلى الإفاقة . )١(‏ 


والحكم عند الحنابلة في الغلام أنه يكون عند . 


حاضنته حتى يبلغ سن السابعة فإن اتفق أبواه 
بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز, لأن الحق 
في خحضانته إليهياء وإن تنازعا خيزه الحاكم بيغهنا 
فكان مع من اختارمنهبهاء. قضى بذلك عمر 
رضي الله عنه ورواه سعيد وعليء وروى 
أبوهريرة قال: جاءت امرأة إلى النبى كله 
فالعة: إن:ؤوجي يريد أل:يذهب بابي وقد 
سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني. فقال 
النبي ككئْةِ : «هذا وال يول انك فكل يذ أنيا 


شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به» . 9) 


ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه 
أرفق به وأشفق, وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر 
الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة» بخلاف الأم 
فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته ومباشرة 


)١(‏ مغني المحتاج 707/7 لاه؛ 408 - 404 - 550 ونهاية 
المحتاج 1/ 7١7 3٠١‏ وأسنى المطالب */ 449 - 451 

(؟) حديث: «هذا أبوك وهذه أمك. . .». أخرجه أبوداود 
-7١4-1708/5(‏ نحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم 
(41//4 ط دائرة المسارف العثمانية , وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي). 


ل الل ا ل ل ا ل ل ل ل ا ا ل ا 


خدمته لأنها أعرف بذلك. قال ابن عقيل : 
التخييرإن) يكون مع السلامةجمن فساد, فإن 
علم أنه يختار أحدهما ليمكنية من فساد ويكره 
الآخر للتأديب':لم يعمل بمقتضى شهوته, لأن 
ذلك إضاعة له. ويكون الغلام عند من يختار 
فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه. وإن عاد فاختار 
الأول رد إليه هكذا أبداء لأن هذا اختيارتشة. 
وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بها 
يشتهيه. فإن لم يختر أحدهما أو اختارهمامعا 
أقرع بينبهاء لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر, 
ثم إن اختار غيرمن قدم بالقرعة رد إليه. ولا 
يخيرإذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة. 
لأن من ليس أهلا للحضانة وجوده كعدمه. وإن 
اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم لحاجته إلى 
من يتعهده كالصغير وبطل اختياره. لأنه لا 
حكم لكلامه. 

أما الأنثى فإنها إذا بلغت سبع سنين فلا تخير 
وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ . وبعد 
البلوغ تكون عنده أيضا إلى الزفاف وجوباء ولو 
تبرعت الأم بجضانتهاء لأن الغرض من 
الحضانة الحفظ. والأب أحفظ لماء وإنما تخطب 
منهء فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها 
من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا 
يؤمن عليها للانخداع لغرتها. 


والمعتوه ولو أنثئ يكون عند أمه ولوبعد 


"١"‏ سه 


001 


البلوغ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. 
والنساء أعرف بذلك. () 


رؤية المحضون : 
٠‏ لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق 
رؤيته وزيارته, وهذا أمرمتفق عليه بين 
الفقهاء. لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل . 
وبيان ذلك فيما يلٍ : 

فرق الشافعية وا الحنابلة أن المحضون إن كان 
أنثى فإنها تكون عند حاضنها أما أوأبا ليلا 
ونهاراء لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت 
ولا جاجة بها إلى الإاخراج.ء ولا يمنع أحد 
الأبوين من زيارتها عند الآخر, لأن المنع من 
ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. ولا يطيل 
الزائر المقام. لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية » 
والورع إذا زارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات 
خروج أبيها إلى معاشه . وإذا لم يأذن زوج الأم 
بدخول الأب أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد 
أحوالهاء وإذا بخل الأب بدخول الأم إلى منزله 
أخرجها إليها لتراهاء وله منع البنت من زيارة 
أمها إذا خشي الضرر حفظالها. والزيارة عند 
الشافعية تكون مرة كل يومين فأكثر لا في كل 
يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت 
قريباكىا قال الماوردي. وعند الحنابلة تكون 


- "5١54 /1/ كشاف القناع ه/اءه -057ه-8مه والمغني‎ )١( 
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ومووفنوعووير ل نووعفيوء ممم نور عون تربور وو ور مو وو وه وروم وم جومم لم جيه نيمممة 


الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم' في 
الأسبوع . 

وإن كان المحضون ذكراء فإن كان عند أبيه 
كان عنده ليلا ونهاراء ولا يمنعه من زيارة أمه. 
لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. 
ولا يكلف الأم الخروج لزيارته. والولد أولى 
منها بالخروج . لأنه ليس بعورة. ولوأرادت الأم 
زيارته فلا يمنعها الأب من ذلك. لما في ذلك من 
قطع الرحمء لكن لا تطيل المكثء وإن بخل. 


. الأب بدخحوها إلى-منزله أخرجه إليهاء والزيارة 


تكون مرة كل يومين فأكثر. فإن كان منزل الأم 
قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم. كا قاله 
الماوردي من الشافعية أما الحنابلة فكما سبق ٍ 
تكون الزيارة كل أسبوع . 

وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان 
عندها ليلا وعند الأب نبارا لتعليمه وتاديبه: 

وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض 
في بيت الأب إن كان عنده ورضي بذلك» وإلا 
ففي بيتها يكون التمريض. وهذا ى) يقول 
ويزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع 
الاتحتراز هه اقلية. 

وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخرلم 
يمنع من عيادته» سواء أكان ذكرا أم أنثى . 

وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى 
من تمريضها إن أحسنت ذلك. بخلاف الذكر 


لا"١97-‎ 


وومرووفوموءهة وو فووويثوروووموءوءوءيوثوميوه 
مووععيء ثم وءاأءمو د نومم فم مده 
لموووء ل وونووو لعل مم نومع فم مور وموم وروم ووم هموما باع ع وما وروووقءءوةقنةقودة 


التمريض. وذلك كما يقول الشافعية .”2 ويقول 
الحنفية : إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا 
ب الى وشاصل اسان لوقه 
ولا #براجد على إر ا ل 7 
الأخرء بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن حطيطة 
للآخ ر أن يراه فيه . 9) ظ 
وعند المالكية إن كان المحضون عند الأم فلا انظر: (وضيعة) . 
تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه. ثم 
يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب 
يمنعها زوجهامن دخول ولدهافي بيتها. 


ويقضى لما بذلك إن منعها. 9) دم 


انظر: (ججر) . 
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)١(‏ مغن المحتاج */ /401 - 408 والمهذب 2177/7 وأسنى' مي 
المطالب 2//7 5 » وكشاف القناع ه/ 65٠ ١‏ -07٠07-6ه‏ 
والمغني /ا/ 18-5117" 

(؟) ابن عابدين 7/ "5117 

(5) الدسوقي .6١7/7‏ 2077 والمواق بهامش الحطاب 
+ 
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#وعم عقيو نووعوعو ب بم مونو بمعيميم مر عو مم ميم يرورم عونمم ممه مور عو ممم منلقة 


التعريف : 
والحجر, والحيازة. والمنع ؛ وهوخلاف الإباحة» 


والمحظور هو الممنوع . 9) 
وأا لعي الاضط لاسي فلا رج عن 


المعنى اللغوي إلا أن يقال: المحظور هوالممنوع 
شرعاء وه وأعم من أن يكون حراما أومكروهاء 
وقصره بعضهم على المحرم فقط. قال 
فعله. 
ومثل هذاماقاله البيضاوي : فقد عرفه بأنه 
ما يذم شرعا فاعله . 9 
وأما المحظور عند الأصوليين فقد عرفه 
الآمدي بأنه ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا 
فاصل له عن النواجب والمندوب وسائر 


(١)انظر‏ الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : 
(حظر). والكليات ؟7/ 748 ط دمشق . 

(؟) التعريفات للجرجاني / ط العربي. شرح البدخشي 
اك 48 ط صبيح . 


ومففمي نلعن مفنوعنرورنن و ميقع رروو ةرمث ررم مولأ وموم عوقءيعءقمفدموووموقءوءات ممم يوه 


الأحكام . والثاني فاصل له عن المخير. والثالث 
فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك 
واجبء فإنه يذم عليه لكن لا من جهة فعله بل 
الشارع بها فعله سبب للذم شرعا بوجه مامن 
حيث هوفعله, ومن أسمائه أنه حرم . ومعصية ) 
ولب 90 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ التحريم 2 


؟ - التحريم هوخطاب الله تعالى المتعلق بمنع 


وهذا يتفق مع من سوى بين الحظر والتحريم 
فيكونان .مترادفين. 


ب - كراهية 5 


- الكراهية هي خطاب الله تعالى المتعلق بنبي 
المكلف عن القعبل يحي يستحق الغواب عخلن 
الترك ولا يستحق العقوبة على الفعل. وإن 
كان قد يلام عليه . وهي بهذا المعنى أخص من 
الحظر. لأن الحظريتناول الكراهية» والتحريم 
عام عند بعض العلاء أويتناول التحريم فقط 


. الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/مه ط صبيح‎ )١( 


"١4‏ سه 
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الآثار الأصولية والفقهية : 
أ الآثار الأصولية : 
؛ - سبق أن البظر والمحظور عند الأصوليين 
معناهما واحد. ومن أسماء المحظور عندهم محرم 
ومعصية وذنب. وقد ذكر فيه الآمدي ثلاث 
مسائل : 
الأولى : في جواز أن يكون المحرم عفد 
أمرين لا بعينه والخلاف فيها مع المعتزلة . 
والشانية : في استحالة الجمع بين الحظر 
والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة . 
والثالثة : في أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب 
أضلة والخلاق:فيها بين الشافعية والمنفية. 9) 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


ب الآثار الفقهية ومواطن البحث : 

© يعتبر مصطلح حظرمن الناحية الفقهية 

مقسمالما استخرج من مصطلحات أصلية 

كمصطلح : نظر. ولمس. ولباس. وغيرها. 
والناظر في كتب الفقه يجد أن الحنفية أفردوا 


)١(‏ الأحكام للآمدي /١‏ 7ط صبيح . وانظر بدائع الصنائع 
ه/» والبئاية 4/ ١8٠١‏ 

)١(‏ الأحكام للآمديٍ ٠ 58/١‏ ط صبيح . بودن 
١١١1-١‏ طبولاق. 


ووومنمووءونوونووقوعن مم نوعليرو وو مف رفوع نور وو ووم م مووود م ةم مم وعد وووييثءوةءوةة 


في كتبهم قسم]| خاصا ذكروا فيه أحكاما تناولت 
الكعيرهم مساك[ الققه قإث انبا ما يتعلق 
بالنظنر والمس, وقد ذكروا فيه حكم نظرٌ الرجل 
إلى الرجلء والمرأة إلى المرأة. والرجل إلى 
المرأة. والمرأة إلى الرجل» وما يتصل بذلك من 
أحكام المس. ومنها ما يتعلق باللبس وما يكره 
منه ومالا يكره. ومنهاما يتعلق باستعمال 
الذهب والقضة>الأقل والشرب فى الآنية 
المصنوعة منب) وما يتعلق به. ومنهاما يتعلق ‏ 
بالأكل ومراتبه وما يتتصل بذلك. ومنها ما يتعلق 
باللهمدايا والضيافات,. ومنها ما يتعلق بنشر 
الدراهم والسكر وما يتصل به ومنها ما يتعلق 
بالأحكام التي تعود على أهل الذمة كدخولهم 
المسجد الجرام أوسائر المساجد. ودخول 
المسلمين إلى بيعهم وكنائسهم. ومنبها ما يتعلق 
بالكسب وبيان أنواعه. وأسبابه. وبيان الأفضل 
منهاء ومنها ما يتعلق بزيارة القبور وقراءة القرآن 
في المقابر. ومنها ما يتعلق بالغناء واللهو وسائر 
المعاضي والأمر بالمعروف. ومنها ما يتعلق 
بالتداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد. 
ومنها ما يتعلق بالختان والخصاء. وقلم الأظفار, 
وقص الشارب. وحلق الرأس. وحلق المرأة 
شعرهاء ووصلها شعر غيرهاء وما يتصل به. 

ومنها ما يتعلق بالزينة واتخاذ الخادم للخدمة» 
ومنبا ما يتعلق بها يسع من جراحات بني ادم 
والطنواشاته وقتق الخيراثاتت: وسالآً يسع عن 


اسه 


ذلك. ومنهبا 0 يتعلق بتسمية الأولاد وكناهم 
والعقيقة, ومنهاما يتعلق بالغيبة والحمسد 
والنميمة والمدج؛ ومنها ما يتعلق بدخول الحمام 
للنساء والرجال وما يتصل به. ومنها ما يتعلق 
بالبيع والاستيام على سوم الغير. ومنها 
ما يتعلق بالرجل الذي يخرج إلى السفر فيمنعه 
أبواه أ وأحدهما أوالدائن» وفي سفر المرأة ومنع 
زوجهالاء ومنها ما يتعلق بالقرض والدين» 
ومنها ما يتعلق بملاقاة الملوك والتواضع لهم . 
وتقبيل أيديهم أويد غيرهم, وتقبيل الرجل وجه 
غيره وما يتصل بذلك, ومنها ما يتعلق بالانتفاع 
بالأشياء المشتركة, ومسائل أخرى متفرقة . 
والعمل بخبر الواحد, وبغالب الرأي. 
وبالرجل الذي رأى رجلا يقتل أباه وما يتصل 
به وبالصلاة, وبالتسبيح . وقراءة القران 
والذكر والدعاء. ورفع الصوت عند قراءة 
القران. وباداب المسجدء والقبلة والمصحف. 
وما كتب فيه شيء من القرآن نحو الدراهم 
والقرطاس أو كتب فيه اسم الله تعالى» 
وبالمسابقة والسلام وتشميت العاطس . 

هذا والحنفية لم يتفقوا على اسم معين 
يطلقونه على ذلك القسم الذي ذكروا فيه تلك 
الأحكام فبعضهم كصاحب الدر المختار ومختصر 
القدوري والفتاوى البزازية وغيرهم يلقبونه 
بكتاب الحظر والإياحة. 

وبعضهم كصاحب المبسوط وصاحب 


ملفع عع ااوللم يوووا ووو ءوعوعويعءية 


البدائع يلقبونه بكتاب الاستحسان. وبعضهم 
كصاحب الكنز وصاحب الهداية وصاحب 
الاختيار وصاحب الفتاوى الهندية يلقبونه 
بكتاب الكراهية . وسبب هذا الخلاف كما جاء 
في حاشية ابن عابدين هو أن المسائل التي تذكر 
فيه من أجناس مختلفة فلقب بذلك. لما يوجد في 


عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة 


والاستحسان كافي الهباية. ولقبه بعضهم 
بكتاب الزهد والورع . لأن فيه كثيرا من المسائل 
أطلقها الشرع , والزهد والورع تركها . ”") 


وأماغير الحنفية من الفقهاء فإنهم ذككروا 
تلك المسائل في مواضع متفرقة ول يفردو اللا قسما 
مستقلاء ومن ذلك على سبيل المثال النظر 
الذي هو بمعنى الرؤياء فإنهم ذكروا أحكامه في 
عدد من المواطن. فالمالكية ذكروا تلك الأحكام 
في نواقض الوضوء . وفي شرائط الصلاة عند 
الكلام على ستر العورة. وفي النكاح. وفي 
تحمل الشهادة . 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7١‏ ط بولاق. والفتاوى البزازية مبامش 
الفتاوى الهندية 5/ 7ه ط بولاق. والجوهرة النيرة 7'/ 684" 
ط معارف. وبدائع الصنائع ١١8/0‏ ط الجمالية. 
والمسسوط ١45-1١46 /٠١‏ طالسعادة. تبيين الحقائق 
٠١ 5‏ طبولاق. وتكملة البحر الرائق 8/ ٠١4 .٠١8‏ ط 
الأولى العلمية. والبناية 4/ ١78‏ ط الفكر. وفتح القدير 
8 4/ ط الأميرية. والاختيار 4/ ١64 ١67‏ ط المعرفة. 
والفتاوى الهندية ه/ 7٠08‏ - 81 ط بولاق. 


والشافعية ذكروا تلك الأحكام في النكاح 
وفي الشهادات . 1 

وذكرها الحنابلة في النكاح . 9) 

والتفصيل محله المصطلحات الخاصة بتلك 


نض . حفظ 


١-الحفظ‏ لغة : من جفظ الشىء حفظا إذا 
منعه من الضياع والتلف. ْ 

ويأتي بمعنى التعاهد وقلة الغفلة, يقال 
حفظ القران إذا وعاه عن ظهر قلب : )١(‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالحفظ : 
؟ ‏ يختلف الحكم التكليفي بالنسبة للحفظ تبعا 
لاختلاف ما يضاف إليه على النحو التالي : 


حفظ ما يقرأ في الصلاة : 
- اتفق الفقهاء الذين يرون أن قراءة الفاتحة في 
الصلاة ركن من أركان الصلاة على وجوب 
قراءة الفانحة على كل مكلف يستطيع ذلك 
فإن لم يستطع قراءتها فيلزمه كسب القدرة إما 
)١(‏ جواهر الإكليل 24١ 7١ /١‏ هلال "الال 779/7 ط بالتعلم أو التوسل إلى مصحف يقرؤها منه. 
دار المعرفة. وحساشية قليوبي .5١8/7‏ 4/ 7ط 
الحلبي. والمغنى 087/5 554 ط الرزياض. )١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة «حفظ» . 


#موعوووها عوا عو وعدم وم ونون ووم ووفوموونمعوب وو لرمن م نوم ومن قنء 


سواء قدزعليه بالشراء أوالاسفجارأو 
الاستعارة» فإن كان بالليل أوكان في ظلمة 
فعليه تحصيل الإضاءة, فلوامتنع عن ذلك مع 
الإمكان فعليه إعادة كل صلاة صلاها إلى أن 
يقدر على قراءتها من حفظه. أومن مصحف. 
أوعن طريق التلقين. 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه تتعين قراءة 
الفاتحة في كل ركعة من الصلاة إلا ركعة 
مسبوق. فإن جهل المصلىي الفاتحة وضاق الوقت 
عن تعلمها فسبع ايات. فإن عجز أتى بذكر 
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة . 2١‏ 

وذهب المالكية في المختارعندهم إلى أن 
القراءة تسفط عمن عجز عنها. واختارابن 
سحنون أن يبدل الذكر بذلك؛ 7) 

وذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى أنه 
تجزىء قراءة اية طويلة أوثلاث ايات قصار من 
القرآن في الصلاة من أي موضع كان. وأن 
الفاتحة لا تتعين. وأنه يفرض عينا على كل 
واحد من المكلفين بعينه حفظ اية من القران 
الكريم لتكون صلاته صحيحة, كى) ذهب 
)١(‏ القوانين الفقهية ص514. المجموع للإمام النووي 

*/ «لاا. 4/ هك مغني المحتاج /١‏ 1657., بداية المجتهد 

1١‏ »© الفروع 701١‏ الإنصاف 54/7. الشرح 

الصغير ٠.9 /١‏ تحفة المحتاج 17/ 47 ع وروضة الطالبين 


"1/١ 
7/١ (؟).الدسوقي‎ 


ممووممممووعوبع رونم ننم رم عر نزوو در مزل نمل فو مره عو عدر ار مومعو مبرميموة 


الحنفية إلى وجوب حفظ الفاتحة وسورة أخرى 
على كل واحد من المكلفين, لأن قراءة الفاتحة 
في الصلاة عند الحنفية من واجباتها وليست من 
أركاهاء وكذلك السورة وإن كانت أقصر سور 
القران أو ما يقوم مقامها من ثلاث ايات 
قضكر. © 
حكم تقديم الأحفظ للقران لإمامة الصلاة : 
- اختلف الفقهاء فيمن يقدم لإمامة الصلاة : 
الأحفظ أم الأفقه؟ 

فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الأفقه: أي 
الأعلم بالأحكام الشرعية أولى بالامامة في 
الصلاة من الأقرأ وإن كان حافظا لجميع 
القران. وذلك إذا كان الأفقه يحفظ ما تجوز به 
الصلاة من القران, لأن الحاجة إلى الفقه أهم 
لكون الواجب من القران في الصلاة محصورا 
والحوادث فيها لا تنحصر فيفتقر إلى العلم 
ليتمكن به من تدارك ما عسى أن يعرض فيها. 
من العوارض المختلفة. 

ولأن النبي كل قدم أبا بكر رضي الله عنه في 
إمامة الصلاة على غيره من الصحابة رضي الله 
عنهم.("© ومنهم من كان أحفظ منه للقران 
)١(‏ البدائع .١1١١/١‏ حاشية ابن عابدين 00١‏ المغني 

لابن قدامة 2/5/١‏ 


(؟) حديث : تقديم النبييَيِةٍ لأبي بكر. أخرجه البخاري 
(الفتح 1177/7 ط السلفية) من حديث عائشة . 
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الكريم لكونه أفقههم جميعا. ) 

وذهب الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح 
عندهم إلى أن الأقرأ والأحفظ أولى بالإمامة في 
الصلاة من الأفقه لقولهككلةِ : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة,. فإن كانوا في السنية سواء 
فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الحجرة سواء 
فأقدمهم سلبان 9 

وقوله ظَكلِِ : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». 9) 

وقوله َك : « ليؤمكم أكثركم قرانا» . (*) 


الوقف والوصية على حفاظ القران : 

ه-يرى الشافعية أن الوقف على القراء. أو 
أهل القران أوالوصية لهم تصرف لحفاظ كل 
القرآن عن ظهر الغيب. ولا يدخل فيهم القراء 
الذين يقرءون القران من المصحف . 


. 1517 البدائع ١//161ء الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
لاه القوانين الفقهية ص"/ا, مغنى المحتاج‎ /١ الاختياز‎ 
.١8١ /5 المغنى لابن قدامة‎ . ٠١5 /١ المهذب‎ 01١ 
77/9/54 المجموع للامام النووي‎ 

(1) حديث : «يؤم القوم أقرؤهم». أخرجه مسلم /١(‏ 456.ط 
الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري. 

(") حديث : ١‏ إذا كانوا ثلائة فليؤمهم أحدهم». أخرجه 
مسلم 154/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيف 
الخدري. : 

(5) حديث : ليؤمكم أكثركم قراناء. . أخرجه البخاري 
(الفتح 77/8 ط السلفية) من حديث عمرو بن سلمة . 


مممففميوعبننونونفعر روم روما وا نون نومير معنو نوففقوو وعم نو ود اورمد ومو م مم56 


وذهب الحنابلة كذلك إلى أن الوقف على 
القراء أو أهل القران الآن أو الوصية لهم يصرف 
لحفاظ القران كله . 

أما في الصدر الأول فكان الوقف على القراء 
أو أهل القران أو الوصية لهم يصرف للفقهاء لأن 
الأقرأ في ذلك الزمان كان فقيها لتلقيهم القران 
بمعانيه وأحكامه . (') ظ 


حكم جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا: 
5 اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القران 
الكريم صداقا للمرأة: 

فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم 
وأحمد في رواية عنه إلى عدم جواز جعل تحفيظ 
القرآن الكريم صداقا للمرأة: لأن الفروج لا 
تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى : #وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان 24" ولآن تحفيظ 
القران الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله . 

وذهب الشافعية وهوخلاف المشهور عند 
بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز 
جعل تحفيظ القران الكريم صداقا للمرأة لأن 
رسول اللهيلةٍ زوج رجلا امرأة بما معه من القران 


)١(‏ مغنى المحتاج 7/ 51. تحفة المحتاج /ا/ 4ه. الفروع 


://ي” الانصاف // 45 
(1) سورة النساء/ 4؟ 
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ال 000 


بقوله ككل : «أملكناكها بها معك من القران» . 7) 

ثم إن الذاهبين إلى جواز ذلك اتفقوا على 
أنه لابد من تعيين ما يحفظها إياه من السور 
والآيات», لأن السوروالآيات تختلف. كا اتفقوا 
على وجوب تحفيظها للقدرالمتفق عليه من 
٠‏ السوروالآيات, ولكنهم اختلفوا هل يشترط 
تعيين القراءة التي يعلمها وفقا لا أم لا؟ 


فذهب جمهور الشافعية وه و أحد الرعييث 
عند الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك لأن كل 
قراءة تنوب مناب القراءة الأخرى. ولأن 
النبي ككلِةٍ لميعين للمرأة قراءة معينة وقد كانوا 
يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء 
اليوم . فيعلمها ما شاء من القراءات المتواترة . 


وبرى بعضهم أنه يجب تعيين قراءة بعينها 
لأن الأغراض تختلف. والقراءات كذلك 
تختلف. فمنها صعب ومنها سهل. ونقل عن 
البصريين من الشافعية أنه يعلمها ما غلب على 
قراءة أهل البلد. وإن لم يكن فيها أغلب علمها 
ما شاء من القراءات». وهذا إذالم يتفقوا على 
قراءة معينة, أما إذا اتفقوا على قراءة معينة 
فيجب عليه أن يحفظها هذه القراءة» فإن خالف 


)١(‏ حديث :دأ نلكساكها با بعك من القرات». اخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١75‏ ط السلفية) ومسلم (/ ٠١41‏ 
ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل لل لل ل ل نا 


وعلّمها قراءة أخرى غيرها فمتطوع ويلزمه 
تعليمها القراءة المتفق عليها عملا بالشرط . 
١‏ واختلف القائلون بجواز جعل تعليم القران 
صداقا فيا لوأصدق زوجته الكتابية تعليم سورة 
من القران . 

فذهب الشافعية إلى جواز ذلك إذا كان 
يتوقع إسلامها لقوله تعالى : #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله يه( 

أما إذا لم يتوقع إسلامها فلا يجوز ذلك . 

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك 
لقولهكلِ : «لا تسافروا بالقران إلى أرض 
العدو»”" وذلك محافة أن تناله أيديهم فالتحفيظ 
أولى أن يمنع منه وها مهر المثل . ©) 


حكم حفظ القران الكريم : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن حفظ ماعدا الفاتحة 


وسورة معها من القران الكريم فرض من فروض 


5 سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو». أخرجه 
البخاري (الفتح رفن ط السلفية) ومسلم / ١49٠‏ 
0١‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرء. واللفظ 
لمسلم . 

() القوانين الفقهية ص" .7١‏ مغن المحتاج 277/7 نحفة 
المحتاج 1/ .4٠١‏ المغني لابن قدامة 545/5 
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بيهم عدد كاف يسقط بهم الفرض فإذا لم يوجد 
بينهم هذا العدد أثم الجميع . 7) 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (صلاة» 
وقراءة» وقران. ). 


حفظ الوديعة : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن الوديعة ‏ وهي عقد 
استنابة حفظ المال ‏ توجب على المودع أن يحفظ 
ا لمال في حرز مثله., وأن لا يخالف في كيفية 
في يد ثالثة بدون إذن صاحبه إلا للضرورة . 

وأن لا ينقله من مكان الحفظ من غير إذن 
ضاحبه الاللضرورة كذلك , 

وأن الوديعة أمانة. فإذا تلفت بغير تفريط أو 
تعدٍ من المودع فليس عليه ضمانء لقوله يله : 
«ليس على المستودع ضبان . 9) 

ولآن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا 
من غير نفع يرجع عليه فلولزمه الضمان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .531/1١‏ الأم للامام الشافعي 
01١‏ الفروع للامام ابن مفلح /١‏ /ا. كشاف القناع 
/ 84. مغني المحتاج .7*8/١‏ 7414/9 

(؟) حديث : « ليس على المستودع ضمان». أخرجه الدارقطني 
4١/(‏ ط دار المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو. 
وقال ابن حجر في التلخيص (/ 41 ط شركة الطباعة 
الفنية) : « في إسناده ضعيفان». 


ا ا ا 110 الل ا ل لي ا ل ينا 


لامتنع الناس من قبول الودائع» وذلك مضر 
لحاجة الناس إليهاء فإنه يتعذر على جميعهم 
حفظ أموالهم بأنفسهم , فأما إذا تلفت الوديعة 
بتفريط أوتعدٍ من المودع فعليه الضمان . () 

وتفصيل ذلك في مصطلحي : (وديعة 
وضمان) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 447 , القوانين الفقهية ص4/ا*ا. 
مغني المحتاج /٠“‏ 21/4 المغنى لابن قدامة 81/5 


- ”55- 


ا ل للح 00 


١-أصل‏ الحفد في اللغة: الخدمة, والعمل, 
والحفدة: الأعوان والخدم 3 وواحدهم «حافد» 
قال ابن عرفة: الحفدة عند العرب : الأعوان. 
فكل من عمل عملا أطاع فيه أمرا وسارع إليه 
فهوحافد. ومن هذا المعنى الدعاء المأثور: 
«وإليك نسعى ونحفد(١)‏ أي إلى .طاعتك 
تسوع, | 

قال عكرمة: الجفدة من خدمك من ولدك. 
وولد ولدك . 

وقال الأزهري في قوله تعالى : «وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة24( أن الحفدة أولاد 
الأولاد» قال القرطبي: هو ظاهر القران بل 
نصيه ‏ 99؟ 


)١(‏ حديث : «وإليك نسعى ونحفد». أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 76١ /١(‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) من 
حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه «وإسناده صحيح ١‏ . 

(؟) سورة النحل/ ٠/7‏ 

() لسان العرب. القرطبي ١414/٠١‏ 

(4) مطالب أولي النهى 8517/4 


00111111111110 


الألفاظ ذات الصلة : 
السبط : 
؟ ‏ السبط : يطلق في اللغة على ولد الولد قال 
العسكري : وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
البنت: 

وفي الاصطلاح يطلق عند الشافعية على 
ولد البنت. ومنه قيل للحسن والحسين 
رضي الله عنبم| سبطا رسول الله كك وأما ولد 
الابن فيطلق عليه عندهم لفظ الحفيد. 

وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبظ 
على ولد الاين وولد اليتث: ) 


النافلة : 

“ - النافلة في اللغة الزيادة, قال الله تعالى : 

#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة #4 9) أي زيادة 

لأنه دعا في إسحاق» وزيد يعقوب من غير دعاء 
فكان ذلك نافلة» أي زيادة على ما سأل, إذ 

قال: «إرب هب لي من الصالحين 74" ويقال: 

لولد الولد نافلة» لأنه زيادة على الولد . ©) 
وهوفي الاصطلاح كذلك ولد الولد ذكرا كان 

أو أنثى . 

)١(‏ القليوبي 747/7, الإنصاف 8/ م, ومطالب أولي 
النبى لض والقاموس . والفروق فق اللغة للعسكري 
وأشففا 

(؟) سورة الأنبياء / ٠٠‏ 

() سورة الصافات/ ٠٠١‏ 


٠١6/٠١ القرطبي‎ )5( 


-507”اس 


#وووووووووووووودووةوةمونو فون ةلم ووو ةو هوا دو وم و و ووو وةوةوةوةوةةةةعوةوةة 


الحكم الإجمالي : 
4 الحفيد الذي هوابن الابن من العصبات 
باتفاق الفقهاء. وينزل منزلة الابن للصلب عند 
فقده» ويعصب أخواته وبنات أعمامه اللاتي في 
درجته. كما أنه يعصب من فوقه من عماته إن لم 
يكن لمن من فرض البنات شيء (ر: ابن 
الأين). 

أما ابن البنت فهو حفيد عند الخنابلة» وهو 
في الميراث من ذوي الأرحام. ولهم أحكام 
خاصة (ر: إرث. وصية. وقف. أرحام). 


والحفيدة : بنت الابن» تنزل منزلة البنت 
عند عدم البنت. وترث السسدنس مع بنت 
الصلب تكملة للثلثين, وتحجب بابن الصلب». 
وبالبنتين فأكثر» ويعصبها أخوهاء وابن أخيهاء 
وابن عمها الذي هوفي درجتها أوأنزل منهاء 
(ر: بنت الابن). 


دخول الحفدة في الوقف على الأولاد: 
اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنابلة 
وه وظاهر الرواية المفتى به عند الحنفية إلى أنه 
يدحل أولاد البنين دون أولاد البنات في الوقف 
على الأولاد . )١‏ 

)48 /4 المغنى 048/6 504. مطالب أولي النبى‎ )١( 


حاشية ابن عابدين م/ 4*4 ط إحياء التراث العربي 


بروت . 


هاه هافاهة ووواة اه وهاه وأماهاة وووووآء ونواوه مومه مهاه اه مؤامة قله اه واه اقوة وأهاوه وأقاقا 6 وإهأوام666ه 666 


وذهب الشافغية إلى أن الحفدة لا يدخلون 
في الوقف على الأولاد ف الأصح عندهم : )0 
والتفصيل في مصطلح (وقف). 


٠١ 5 /# قليوبي وعميرة‎ )١( 


-58” سه 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


التعريف : 

١‏ الحقد من معانيه : الضغن والانطواء على 
البغضاءء. وإهت)2 العداوة ف القلب». 
والتربص لفرصتهاء أوسوء الظن في القلب 
على الخلائق لأجل العداوة. أوطلب الانتقام 5 
ش ونتحقيق معناه: أن الغضب إذا لزم كظمه 
لعجزعن التشفي في الحال رجع إلى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقدا. )١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 اللسد : 

- الحسد أحد ثار الحقد ومعناه في اللغة: تمنى 

الحاسد أن تزول إليه نعمة المحسود. أو أن 
وهذا معناهفي الاصطلاح. ويقول 

ابن جزي : معناه تألم القلب بنعمة الله تعالى 


: راجسع الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة‎ )١( 
ط العربى.‎ ١7١ (حقد,. التعريفات للجرجاني/‎ 
الكليات ”75/7 ط دمشق». الشرح الصغير ؛/ ل/الا/ا ط‎ 
. المعارف‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل 0 


على عباده وتمني زوالها عن المنعم عليه. فإن 
تمنى مثلها لنفسه ولم يتمن زوالها عن غيره فذلك 
غبطة جائزة . )١(‏ 


ب - الغضب : 
القشي قية الرهنا ‏ 

وحقيقته : تغير يحصل عند غليان دم القلب 
ليحصل عنه التشفي للصدر. وهويثمر الحقد 
لأن الغضب إذا لزم كظمه لعجزعن التشفي في 
الخال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار 
حقدا 9) 


الحكم التكليفي : 
4 - يختلف حكم الحقد بحسب باعثه» فإن كان 
لحسد وضغن دون حق فهومذموم شرعا. لأنه 
يشير العداوة والبغضاء والإاضرر بالناس لغير 
ما ذنب جنوه . ش 

وقد ورد ذمه في الشرع فمن ذلك قوله تعالى 
في ذم المنافقين الذين ساءهم ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم بحيث أصبيح أعداؤهم 
عاجزين عن التشفي منهم : «إوإذا لقوكم قالوا 
امنا .وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 


)١(‏ القوانين الفقهية ص”7/8 

(؟) الصحاح والمصباح مادة: (غضب). التعريفات 
للجرجاني/ 7١9‏ ط العربي. إحياء علوم الدين للغزالي 
١/٠‏ ط الحلبي . 


الغيظ46” فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية أن هؤلاء المنافقين يظهرون الإيعان عند 
ملاقاتهم للمؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض فإنهم يعضون أطراف أصابعهم لأجل 
الغضب والحنق, لما يرون من اثتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم. ونصرة الله تعالى إياهم. 
بحيث عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلا إلى 
التشفي واضطروا إلى مداراتهمء» وعض الأنامل 
عادة النادم الأسيف العاجز. 9) 


وأيضا فإن النبي يك قد ذم الحقد ونفاه عن 


المؤمن في قوله كك : والمؤمن ليش بحقيفة .97 


هذا ويئماوردفي ذم الحقد والتحذيرمنه 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنبا قال : 
قال رسول اللَهيقِةِ : «ثلاث من لم يكن فيه 
واحدة منبن فإن الله يغفرله ما سوى ذلك لمن 
نشاء من مات لا يشرك بالله شيثاء ولم يكن 


ساحرا يتبع السحرة, ولم يحقد على أخيه» . ©) 


١١9 سورة آل عمران/‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص2785, وإتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين 8/ 8-717" ط الفكر. وروح المعاني 
4/ 94” ط المنيرية, وتفسير القرطبي ١837/5‏ ط المصرية. 

() حديث : «المؤمن ليس بحقود». ذكره الغزالي في الإحياء 
(بشرح الزبيدي 8/8ه ط الميمنية) وقال العراقي : «لم أجد 
له أصلا مرفوعاء وإنما هومن قول الفضيل بن عياض: 
المؤمن يغبط ولا يحسد». ٠‏ : 

(؟) حديث: « ثلاث من لم يكن فيه واحدة. ..»)أخرجه 
الطبراني في الكبير /١7(‏ 4 74 ط وزارة الأوقاف العراقية)- 


وفووعوونمعء ننونمعمونيفعة عم يفم ممه وففرة وو عنم تلسعوء مهومن عوووءثوةوءثوءوثوممويووثةءويءثوميوه 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام 
رسول الله من الليل فصلى فأطال السجود 
حتى ظئنت أنه قد قبض فل! رأيت ذلك قمت 
حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع فل| رفع رأسه 

من السجود د وفرغ من صلاته قال : ذ ن تاعاتسةب 
أو يا حميراء ‏ أظننت أن النبي كَكِهِ قد خاس بك؟ 
قلت لا والله يارسول.اللهُ ولكني ظننت أنك 
قبضت لطول سجودك فقال: أتدرين أي ليلة 
هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال هذه ليلة 
النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على 
عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر 
للمستغفرين» ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل, 
الحقد ى] هم . 9) 


ه - وأيضا فإن الحقد كما ذكر المناوي من البلايا 
التي ابتلي بها المناظرون قال الغزالي : لا يكاد 
المناظر ينفك عنه. إذ لا تكاد ترى مناظرا يقدر 
على أن لا يضمر حقدا على من يحرك رأسه عند 
كلام خصمه ويتوقف في كلامه فلا يقابله 


من حديث عبدالله بن عباس. وأورده الهيثمي في المجمع 
٠١4/1‏ ط القدسي) وعزاه إلى الطبراني في الكبسير 
والأوسط وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم؛ ” يعنى أنه 
ضعيف . 

)١(‏ حديث عائشة : قام رسول الَهيكة من الليل. . . ». أورده 
المنذري في الترغيب والترهيب (0/ ١77‏ ط السعادة) وعزاه 
إلى البيهقي في الشعب ونقل عنه أنه قال: «مرسل خيد), 


يعنى أن فيه انقطاعا. 


مك 


-00-0 0 ا ا ا ا ا ا 0 


بحسن الإصغاءء بل يضمر الحقد ويرتبه في 
النفس » وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق . 7) 
5 وما يذهب الحقد الإهداء والمصافحة كا قال 
النبي 5 : «تبادوا فإن اللحمدية تذهب وحر 
الضدر. وفي رواية : تهادوا تحابوا» . 9) 
- أما إن كان الحقد على ظالم لا يمكن دفع 
ظلمه أو استيفاء الحق منه. أوعلى كافريؤذي 
المسلمين ولا يمكنهم دفع أذاه. فإن ذلك غير 
مذموم شرعاء ثم إذا تمكن تمن ظلمه, فإما أن 
يعفوعنه فذلك من الإحسان والعفوعمن ظلمه 
عند المقدرة ‏ 1 

وإما أن يأخذ حقه منه فلا حرج فيه لقوله 
تعالى: إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس 4”" الآية. وقال تعالى : 
#قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدورقوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم 7#*) 


. فيض القدير / 789 ط التجارية‎ )١( 

(1) حديث : «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر». أخرجه 
أحمد (5/ +١5‏ ط الميمنية) والترمذي (4/ 44١‏ ظ الحلبي) 
من حديث أبي هريرة. وقالالترمذي: «وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح مولى ابن 
هاشم. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» . 

(') سورة الشورى / 4١‏ - 17 

(4) سورة التوبة/ ١4‏ 


وووولموووفعومووعو و مفو مامه و فوم وققهةووء وو موه ووووقهووووومممووهووووووثوةوووه 


التعريف : 
١‏ -الحق في اللغة خلاف الباطل» وهومصدر 
حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. وجاء في 
القامسسن أن الحق يطلق على المال والملك 
والموجود الثابت. ومعنى حق الأمر وجب ووقع 
بلااشك. وعرفه الجرجاني بأنه الثابت الذي 
لا يسوغ إنكاره . 
والحق اسم من أساء الله تعالى. وقيل من 
صفاته . 

ومن معاني الحق في اللغة: النصيب» 
والواجب. واليقين. وحقوق العقار مزافقه . 29 

والحق في الاصطلاح يأتي بمعنيين : 

الأول : هوالحكم المطابق للواقع. ويطلق 
على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار 
اشتالها على ذلك ويقابله الباطل . 

والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت. 
وهو قسإ]ن : حق الله وخق العباد. 

فأماحق الله. فقد عرفه التفتازاني: بأنه 


)١(‏ المصساح المنير, القاموس. لسان العرب مادة: (حق), 
والتعريفات للجرجاني . 


ست لاست 


وووووووووووووومووووووول نوملد و نل ولممم مم لفممثم ب موء ةملعمل ةمامث نموي مث مثنثعوتث 


مايتعلق به النفع العام للعالم من غير.اختصاص 
بأحد, فينسب إلى الله تعالى. لعظم خطره. 
وشمول نفعه. أوكم قال ابن القيم : حق الله 
مالا مدحل للبم فيهء كالحدود بالإقوات 
والكفارات وغيرها . 

وأماحق العبدد فهوما يتعلق به مصلحة 
خخاصة لهء كحرمة اله أوك| قال ابن اللقيم : 
فهي التي تقبل الصلح 
والإسقاط والمعاوضة عليها. 9) 


واما حقوق العباد. 


' بيت ذات الصلة : 

أ الحكم : 

؟ -الحكم هوخطاب الله التجملق بأفمال 
المكلفين بالاقتضاء. أو التخيين أوالوضع, 
والحق أثر للحكم لأن الحق يثبت بالشرع . 9 

فبين الحق والحكم علاقة المسبب بالسبب. 


الحق عند علماء الأصول : 
 *‏ المراد بالحق عند علماء أصول الفقه : 

اتجه علاء الأصول الذين ذكروا الحق 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول.: أن الحق هوالحكم. وهو 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 


» وشرح المنار وحواشيه ص85‎ ٠١8/1١ أعلام الموقعين‎ )١( 
١81١ - 1١1/5 /17 وتيسير التحرير‎ 


(9) التعريفات للجرجاني. .. 


وووعموءرمميمبنرعءم يم وث مونم ممم م وففوقوةوووة مر مووود وووثوةوةسهووود وموم ووووو9عءدمثدثودودوة 


بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

قال فخر الإسلام البزدوي : 27 أما الأحكام 
فأنواع : الأول: حقوق الله عز وجل خالصة . 
والثاني: حقوق العباد خالصة . والثالث: 
ما اجتمع فيه الحقان, وحق الله تعالى غالب. 
والرابع : ما اجتمعا معا وحق العبد فيه غالب . 

ثم قال علاء الدين البخاري في شرحه : قال 
أبو القاسم ‏ رحمه الله في أصول الفقه: الحق : 
الموجود من كل وجه الذي لاا ريب في وجوده. 
ومنه: السحرحق, والعين حق», أي موجود 
بأثرهء وهذا الدين حق؛ أي موجود صورة 


ومعنى » ولفلان حق في ذمة فلان» أي شيء 


موجود من كل وجه. 

وقال أيضا: حق الله تعالى : ما يتعلق به 
النفع العام للعالم» فلا يختص به أحد 
إلى الله تعالى تعظيماء أولئلا يختص به أحد من 
الجبابرة» مثل: حرمة البيت الذي يتعلق به 
مصلحة العالمء باتخاذه قبلة لصلواتهم » ومثابة 
هم . وكحرمة الزنى لما يتعلق بها من عموم النفع 
في سلامة الأنساب» وصيانة الفراش» وإنما 
الحق ينسب إليه تعالى تعظيماء لأنه يتعالى عن 
أن ينتفع بشيء. فلا يجوز أن يكون شيء حقا 
له مهذا الوجه. ولا يجوز أن يكون حقا له بجهة 
التخليق. لأن الكل سواء في ذلك . بل الإإضافة 


. وينسب 


١مه‎ 2184 /4 كشف الأسرار‎ )١( 


سم 8 رمتسم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إليه لتشريف ماعظم خطره» وقوي نفعه, 
وشاع فضله, بأن ينتفع به الناس كافة . 

وحق العبد : مايتعلق به مصلحة خاصة 
له؛ مثل : حرمة ماله فإنها حق العبد. ليتعلق 
صيانة ماله بها. فلهذا يباح مال الغير بإباحة 
المالك. ولا يباح الزنى بإباحة المرأة» ولا بإباحة 
أهلها . 

وقال صاحب تيسير التحرير: ويرد عليه 
الصلاة والصوم والحج . والحق أن يقال: يعنى 
بحق الله ما ايكون المستحق هو الله ا 
العبد ما يكون المستحق هو العبد. 7 

وقال الكندي: الحق: الموجود. والمراد به 
هنا : حكم يثبت. 9) 

وقال القرافي: حق الله : أمره ونهيه . وحق 
العبد: مصاحه . والتكاليف على ثلاثة أقسام : 
الأول: حق الله تعالى فقطء كالإيهان وتحريم 
الكفر. والثاني: حق العباد فقط. كالديون 
والأثان . 


القذف. ونعنى بحق العبد المحضض: أنه لو 
أنفظه تسقنطء والافامن حق العيد الأنرقيه 


١175 /7 تيسير التحرير‎ )١( 
(؟) حاشية قمر الأقهار على كتاب نور الأنوار. شرح المثار‎ 
, ل‎ 


حق لله تعالى. وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى 


42 0-0 


ثم قال: ما تقدم من أن حق الله تعالى أمره 
ونبيه: مشكل با في الحديث الصحيح عن 
رسول اللهيكلةِ أنه قال: «وفإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»”'2 فيقتضي 
أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل» 
لا الأمربه. وهوخلاف مانقلته قبل هذا. 
والظاهر أن الحديث مؤول, وأنه من باب 
إطلاق الأمر على متعلقه الذي هوالفعل» 
فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق الله 
تعالى ., ولا يفهم من قولنا: الصلاة حق الله 
تعالى إلا أمره مهاء إذ لوفرضنا أنه غير مأمور بها 
لم يصدق أنها حق الله تعالى» فنجزم بأن الحق 
هو نفس الأمرء لا الفعل. وما وقع من ذلك 
مول 59 


الاتجاه الثاني : 


الحق هوالفعل : ذكر سعد التفتازاني أن 
الحق هوالفعل فقال: المحكوم به (وهو 


)١(‏ الفروق ١4757-1١14٠ /١‏ الفرق الثاني والعشرين بين قاعدة 


حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين. 

(؟) حديث : « حق الله على العباد أن يعبدوه...2. أخرجه 
البخاري (الفتح 7798-٠‏ ط السلفية) ومسلم 
58/١(‏ -ط الحلبي) من حديث معاذ بن جبل . 

(*) المرجع السابق . 1 


952 


ما يسميه بعضهم المحكوم فيه) هو الفعل الذي 
تعلق به خطاب الشارع . فلابد من تحققه 
حساء أي من وجوده في الواقع » بحيث يدرك 
بالحس أوبالعقل. إذ الخظاب لا يتعلق ب) 
لا يكون له وجود أضلا. 

وأكد صاحب تهذيب الفروق أن الحق هو 
الفعل. فقال:227 حق الله تعالى : هومتعلق 
أمره ونبيه. الذي هوعين عبادته. لا نفس أمره 
ونبيه المتعلق بهاء لأمرين : 

الأول: قوله تعالى : #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون».”" وقول الرسول46 : 
«وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ا . 

الثشاني: أن الحق معناه: اللازم له على 
عباده. واللازم على العباد لابد أن يكون 
مكتسبالهم . وكيف يصح أن يتعلق الكسب 
بأمره ونهيه. وهو كلامه., وكلامه صفته 
القديمة . 

وحق العبد ثلاثة أقسام : الأول: حقه على 
الله. وهوملزوم عبادته إياه بوعده. وهوأن 
يدخله الجنة. ويخلصه من النار. والثاني : حقه 
ف الجملة, وهو الآمر الذي عي به أولاه 
وأخراه من مصالحه . والثالث: حقه على غيره 


)١(‏ تهذيب الفرزوق والقواعد السئية في الأسرار الفقهية 
١/١‏ 
)١(‏ سورة الذاريات/ "ه 


مومول ومو ووو لوفو ومنو فو وف ومو وو ووو وول م عوقوو ةن ووهعوووووقءموووووءوثمضءثةةن.هه 


من العباد. وهو ماله عليهم من الذمم 
والمظالم . 

وفي هذا تأييد لابن الشاط من المالكية حيث 
قال: الحق والصواب ما اقتضاه ظاهر الحديث» 
من أن الحق هو عين العبادة. لا الأمر المتعلق 
بها. 
ه ‏ وقسم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة 
أقسام : 
١‏ - حتق الملك 
"١‏ حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق 
الشفيع في الشفعة . 
حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار 
جاره إذا لم يضره . 
حق الاختصاص وهو عبارة عما يختص 
مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته 
فت و قراب للشمول بقار قاسم 
مرافق الأسواق. والجلوس في المساجد . 
ه_-حق التعلق لاستيفاء الحق مثل تعلق حق 
المرتهن بالرهن . 7') 


المراد بالحق عند الفقهاء : 


الرجل 9) 


)١(‏ قواعد ابن رجب. / 145-184 . وانظر الدرر شرح الغرر 


لملا خسرو ؟7/ ١55‏ 


(7) البحر الرائق 7/5 ١5/8‏ 


حت 71ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0300 


وإطلاقات الفقهاء للحق كانت مختلفة 
ومتعددة» منها: 
١‏ -إطلاق الحق على ما يشمل الحقوق المالية 
وغير المالية» مثل قولهم : من باع بثمن حال ثم 
أجله صح. لأنه حقه. ألا ترى أنه يملك 
إسقاطه . فيملك تأجيله . 
؟ ‏ الالنزامات التي تترتب على العقد_ غير 
حكمه ‏ وتتصل بتنفيذ أحكامه . 

مفل: تسليم القمن الحسال أولا شه تسليم 
المبيع. وذلك في قوهم : ومن باع سبلعة بثمن 
سلمه أولاء تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين» 
لأن المبيع يتعين بالتعيين, والثمن لا يتعين إلا 
بالقبضء فلهذا اشترط تسليمه إلا أن يكون 
التمخ مقعلا لثنه اسقط حقه باتكملء قل 
يسقط حق الآخر. ”2 
* - الأرزاق التي تمنح للقضاة والفقهاء وغيرهم 
من بيت مال المسلمين». مثل قول ابن نجيم : 
من له حق ني ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء 
وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم 
تبعاء ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا. 29 ' 
5 مرافق العقار. مشل: حق الطريق». وحق 
المسيل. وحق الشرب . 
| (1) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي ‏ تحقيق 

وتعليق الدكتور محمد طموم 217/7 ١4‏ 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١7١‏ تحقيق وتعليق 


عبدالعزيز محمد الوكيل طبعة الحلبي بالقاهرة /141١ه ‏ 
4م 


فقفيرء مر ومين مو رن وعم وروم رو نوع ووم نمم مور ولمومء م فوققاءيوققمعثوققميءاء ا ممعءعه 


8 لتشيوق الرسييله وى الث أ ابل يفل : 
حق التملك. وحق الخيار للبائع أوللمشتري , 
وحق الطلاق للزوج . 


مصدر الحق : 

/ا- مصدر الحق هوالله تعالى لتنظيم حياة 
الخلق. حتى يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة . 
وكان يمكن ألا يجعل الله للعبد حقا أصلاء 
ولكنه تفضل على عباده فجعل للشخص حقوقا 
تؤدى له وكلفه بأداء حقوق لله تعالى 
وللآخرينء ثم أعلمه وبلغه ما له من حقوق. 
وماعليه من واجبات عن طريق الشرائع 
السماوية التي ختمت بالشريعة الإسلامية 
فكانت ناسخة لما قبلها وعامة لجميع الخلق . 


فيا أثبتتة الشريعة الإسلامية حقا فهوحق» 
وما عداه فليس بحق. فالحاكم هوالله تعالى 
قال الله عز وجل : إن الحكم إلا لله 274 وعلى 
ذلك إجماع المسلمين» والحقوق هي أثر خطاب 
الشرع على ما تقدم. قال الشاطبي :29 إن كل 
حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى. 
وهوجهة التعبد, فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وعبادته امتثال 


أوامرةء واجعداب ثواهيه بإظلاق. 


: سورة الأنعام/ لاه‎ )١( 
الموافقات في أصول الشريعة 11//7 ومابعدها.‎ )7( 


س١١‎ 


فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس 
كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد 
في الأحكام الدنيوية. كا أن كل حكم شرعي 
ففيه حق للعباد, إما عاجله وإما اجلا. بناء 
على أن الشريعة إنها وضعت لمصالح العباد» 
روي عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فقال 
رسول اللْهييةِ : «يامعاذ. هل تدري حق الله 
على عباده؛ وما حق العباد على الله؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم, قال: «فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق 
العباد على الله ألا يعذب' من. لا يشرك به 
شيغاء.. (1) 

ثم ذكر الشاطبي أن كل الحقوق حتى حق 
العبد هوحق لله وحده بادىء ذي بدء. فقال: 
كل تكليف حتق الله فإن ما هولله فهو لله. وما 
كان للعبد فراجع إلى الله من وجهين : 
أ من جهة حق الله فيه . 
ب - ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله 
إذ كان لله ألا يجعل للعبد حقا أصلاء إذ الأشياء 
كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية. 
لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح . فإذن كون 
المصلحة مصلحة هومن قبل الشارع. بحيث 
يصدقه العقل. وتطمئن إليه النفس . ”") 
)١(‏ حديث: « فقال رسول الله يامعاذ. هل تدرى حق 


الله. . .» تقدم تخريجه ف/ 7 
)١(‏ الموافقات "١1/7‏ ومابعدها. 


مموموولوووونوع ووو فورعم ممم نموم ووو عع ماماو عي ووو عةعوقءنءوةة 


8 - أركان الحق هي : 
أ صاحب الحق. وهوفي حقوق العباد 
الشخص الذي ثبت له الحق» كالزوج باعتباره 
صاخب خق على الزوجة بالئسبة لطاعته. 

أما في حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم فإن 
صاحب الحق فيها هوالله تعالى وحذه 


؛ ولا يشاركهفي هذا الحق أحد غيره» ولذا 


لايملك أحد إسقاط حقه تعالى . 
ب -_من عليه الحق. وهوالشخص المكلف 
بالأداء. فإذا كان صاحب الحق هو الله تعالى, 
فيكون المكلف بأداء الحق هومن عليه هذا 
الحق. سواء أكان فردا كا في فرض العين, أم 
جماعة | في فرض الكفاية مثلا . 
ج-_محل الحق أي الشيء المستحق . كالفرائض 
الخمس في حق الله تعالى . والمال حقيقة. 
كالقدر المقبوض من المهر. وهومعجل الصداق 
أوحكماء كالقدرالمؤخر من المهر لأقرب 
الأجلين. وكذا سائر الديون. والانتفاع» كحل 
الاستمتاع بعقد الزواج. والعمل. مثل : ما 
تقوم به الزوجة من أعمال, وتمكين الزوج من 
نفسها. والامتناع عن عمل» مثل : عدم فعل 
الزوجة ما يغضب الله أويغضب الزوج. 
ويشترط في الشيء المستحق لصاحب الحق 
أن يكون غير ممنوع شرعاء لأن الأصل في 
الأشياء الاباحة شرعا إلا ما نبى الشرع عنه. 
فإذا كان الشيء غير مشروع فلا يكون حقاء 


#عةوعهفووهوووووو ومو وووعوووووو مفو وممفاففو هوف لواو وفو مفو ووووة ووو واو موه ووه 


وليس لصاحب الحق المطالبة با هوغير 
مشروع. مشل : تمكين الزوج من الاستمتاع 
بووجمه فإنه حق مشروع , ولكنه ليس مشروعا 
دائه| في كل وقت, لأنه ليس مشروعا في حال 
الحجيض. قال الله تعالى : #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين 


)١(  # ونيجب المتطهرين‎ 

أقسام الحق : 

4 - يقسم الحق إلى تقسيمات عدة باعتبارات 
اق 


باعتبار اللزوم وعدمه. باعتبارعموم النفع 
وخصوصه » وباعتبار وجود حق العبد وعدمه. 
باعتبار إسقاط العبيد للحق وعدم قدرته على 
إسقاط الحق. وباعتبار إسقاط الإسلام للحق 
وعدم إسقاطه له. وباعتبار معقولية المعنى وعدم 
حق لله تعالى وحق للعبد, وباعتبار العبادات 
والعادات» وباعتبار الحق التام والحق المخفف. 
وباعتبار الحق المحدد وغير المحدد. وباعتبار 
اذى اقمين والفيين وباعباز اللو الاق 
والمقيد. وستاغتسار لفق العيني والكفائي . 


"7١ سورة البقرة/‎ )١( 


لولعم مالالا واااو رورموة 


وباعتبارما يورث من الحقوق ومالا يورث. 
وباعتبار الحق الماللي وغير المالي» وباعتبار الحق 
الدياني والقضائي . أوالدنيوي والأخروي. 
وشبرذللته. 

ومرجع هذه التقسيمات, إما بالنظر إلى 
صاحب الحق» أو بالنظر إلى من عليه الحق. أو 
بالنظر إلى الشيء المستحق. أو بالنظر إلى ما 
يتعلق به الحق . (1) 
أولا : باعتبار اللزوم وعدمه : 
٠‏ -يقسم الحق في الشريعة الإسلامية إلى 
قسمين : لازم. وجائز بمعنى أنه غير لازم . 9) 

النوع الأول: الحق اللازم» وهوالحق الذي 
يقرره الشرع على جهة الحتم. فإذا قرره الشرع 
أوجد في مقابله واجباء وقررهذا الواجب على 
الآخرين في نفس الوقت, فالحق والواجب في 
المقابل قد وجدا في وقت واحد, دون تخلف 
أحدهما عن الآخرء فههما متلازمان وإن اختلف 
معنى كل واحد منهما عن.الآخرء كحق الملك 
فإنه يجب. فمثلا: حق الحياة حق لكل 
شخص . ويجب على الآخرين - أفرادا ومجتمعا 
أن يحترموا هذا الحق. ولا يجو زلهم الاعتداء 
عليه. أوحرمانه منه. وكذلك حق الحرية فلا 
يستعبد الحر. وكذلك حق الملك وغيره من 


الحقوق. 


١ها//* انظر كشف الأسرار‎ )١( 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص47 7 و1454" 


اسه 


مقفوقوووويووقووونونوولووممنقليء ةم بفن نفب م بر وب نممقعمقن ممم ممم رمت مم موعن رمعي رورمو رمن 


وإذا كان لأصحاب هله الحقوق حق. 
وجب على الأخحرين عدم الاعتداء عليه.. فإن 
لؤلاء الآخرين حقا في عدم الاضرار بهم عند 
استعمال هذه الحقوق والتمتع مها . 

النوع الثاني : الحق الجائز. وهوالحق الذي 
يقرره الشرع من غير حتم » وإنما يقرره على 
جهة الندب أوالاباحة. مثاله أمر المحتسب 
بصلاة العيد. قال الماوردي : هل يكون الأمر 
مها من الحقوق اللازمة أومن الحقوق الحائزة؟ 
على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعى 
فيهاء هل هي مسئونة أومن فروض الكفاية 
قيل إنها من فروض الكفاية كان الأمر مها 
من 
ثانيا : تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع 
5 صنذ ال ّْ 
١‏ قسم فقهاء الحنفية الحقوق باعتبار عموم 
النفع وخصوصه ل أربعة أقسام : 

حقوق الله الخالصة. حقوق العباد 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار تحقيق الدكتور محمد طموم 

5/1 الهداية للمرغيناني 7/ 2779-3711 وفتح 

القدير لابن المهمام ؟/ 40-86 . الشرح الصغير للدردير 

وشرحنه بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ الصاوي 

01١‏ طبعةالحلبي ١07‏ ه- 1407 والمغني لابن 

١91 59414 /5 قدامة‎ 


)١(‏ راجع كشف الأسرار 114/4 . ه" . والتلويح على 
التوضيح للتن التنقيح ١0١ 16٠ /١‏ طبعة صبيح . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 0 


الخالصة. ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد 
لكن حق الله غالب. ومااجتمع فيه الحقان لكن 
حق العبد غالب . 


القسم الأول : حقوق الله تعالى الخالصة : 
-حتق الله تعالى : ما يتعلق به النفع العام 
للعالمء فلا يختص به أحد. وإنما هوعائد على 
عسترع الألأراد ولك ناح وإفا شسيدعقا 
الحق إلى الله تغالى تعظيماء أولئلا يختص به 
أحد من الجبابرة» كحرمة البيت الحرام الذي 
يتعلق به مصلحة العالمء وذلك باتخاذه قبلة 
لصلواتهم , ومثابة لهم . وكحرمة الزنى لما يتعلق 
بها من عموم النفع في سلامة الأنساب» وصيانة 
الفزائ.. ١‏ 
وإنبما ينسب الحق إلى الله تعالى تعظيماء 
لأن الله عزوجل يتعالى عن أن ينتفع بشيء. : 
فلا يجوز أن يكون شيء حقا له بهذا الوجه. لأنه 
باغتبار التضرر أو الانتفاع هومتعال عن الكل . 
ولا يجوز أن يكون حقاله بجهة التخليق. 
لأن الكل سواء في ذلك. :بل الإضافة إليه 
لتشريف ماعظم خطره. وقوي نفعه. وشاع 
فضله. بأن ينتفع به الناس كافة» فباعتبار 
التخليق الكل سواء في الاضافة إلى الله تعالى . 
قال عزوجل: #ولله مافي السساوات ومافي 
الأرض يي )١(‏ ش 


"3١ سورة النجم/‎ )١( 


اس 


ا ىج و ل 0000 


أنواع حقوق الله الخالصة : 
١٠٠‏ حقوق الله تعالى الخالصة عند الحنفية 
أيضا ثمانية أنواع : (") 
أ-عبادة خالصة» مشل : الآيمان» والصلاة. 
العاقل. وكذلك زكاة المال ‏ عند الحنفية ‏ عبادة 
خالصة. لآي) قرنت بالصلاة والصوم وعدت 
من أركان الاسلام» قال َل : «بني الإسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللمء وإقام الصلاةق وإيتاء الزكاة. 
والحج , وصوم رمضان» 9) 
ب -عبادة فيها معنى المكونة. مشل: صدقة 
الفطر. وكذلك زكاة المال غند حمهور 
الفقهاء . 9) 
)١(‏ كشف الأسرار 4/ ه7١‏ 
(؟) حديث: « بنيى الإسلام على خمس . 1 . ) أخرجه البخاري 
(الفتح 494/١‏ ط السلفية) ومسلم . /١(‏ 40 ط الحلبي) 
من حديث عبدالله بن عمر. 
(") المئونة: الثقل. وفيها لغات: إحداهما على فعولة ‏ بفتح 
الفاء وهمزة مضمومة ‏ والخمع مؤنات على لفظهاء ومأنت 
القوم أمأنهم ‏ مهموز بفتحتين. 
واللغة الثانية مؤنة- مهمزة ساكئة, قال الشاعر : أميرها 
مؤنته خفيفة والجمع مؤن. مثل : غرفة وغرف. والثالثة : 
مونة ‏ بالواو ‏ والجمع مون. مشل : سورة وسور. يقال 
الشرح الكبير 805/5) 0( 
مؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي 
ينفقها على من يليه من أهله وولده. وقال الكوفيون: المؤنة 
مفعلة وليست مفعولة . فبعضهم يذهب إلى أنها مأخوذة من 
الأون. وهموالثئقل. وقيل: هومن الأيسق - 


ا ا لل ل ل ل 


والمئونة هي الوظيفة التى تعود بالنفع العام 
على الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين 
ف قوله عز وجل: إن الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وف 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيا 9 

وإنها كانت صدقة الفطر فيها معنى المثونة» 
لأنما وجبت على الإنسان بسبب نفسه وبسبب 
غيرهء» وهم الأشخاص الذين يمونهم ويلٍ 

لكونها وجبت على المخرج بسبب الغيرلم 
تكن عبادة خالصة,. وإنما كان فيها معنى 
المئونة» لأن العبادة الخالصة لا تجب بسبب 
الف 9 


أما زكاة المال عند حمهور الفقهاء ‏ ففيها 
معنى المئونة» لأنها وجبت على الشخص بسبب 
خارج عن ذاتهء وهوملكيته للمال المستوني 
لشروط الزكاة» وشكرا لله على بقائه زائدا عن 
حاجته. وعدم هلاكه. 

كما أن كلا من زكاة المال وصدقة الفطر 
مساعدة للفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف 
الزكاة . 


- (التعريفات لأبي الحسن علي بن حجمد بن علي 


الجرجاني) . 
)١(‏ سورة التوبة/ *٠١‏ 
)١(‏ المثونة هي الأصل. والعبادة في هذا النوع تبع . 


١6 


ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ج ‏ مئونة فيها معنى العبادة, مثل : زكاة الزروع 
والثهار المقدرة بالعشر أو نصف العشر على 
الزارع حسب شروطها. وإنما كانت مئونة, لأنها 
وظيفة مقدرة شرعا على نماء الأرض من الزروع 
والشمارء وتجب بسبب مايخرج منباء اعترافا 
بفضل الله تعالى, لأن الله هوالمنبت والرازق» 
حيث قال عز وجل : «أمن خلق السماوات 


والأرض وأنزل لكم من السم)ء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات. ببجة ماكان لكم أن تنبتوا 
شجرها» . )1( 


وإتياكات قيها من السزادة لأسور: منها : د 


آداتبيا وجبت ابتداء على المسلم فقط. وم 
تجب ابعذاء على غيرالسالم من الزراع: 
والعبادة لا يكلف بها غير المسلم . 
* - أنها تعطى لفئات معينة تمن تستحق الأخذ 
من الصدقات» ولا يجوز للسلطان أن يعطيها 
لالأغنياء , 9) 
د مئونة فيها معنى العقوبة. مثل : الخراج على 
الأرض الزراعية . 

وهوالوظيفة المبينة الموضوعة على الأرض 


>٠0 سورة النمل/‎ )١( 
(؟) السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز. غنيا كان أو‎ 
فقيراء. لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على‎ 
السلطان. وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من‎ 

بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة . 

جاء ذلك في القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة (الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ١754‏ 
ط الحلبي 81 1ه 1158م 


وفمونونو نموم نونفو وو نوم م نمم نوعلم وونا عله تمك عقويو نفو قروم ممععو زد ثم ييه 


بسبب التمكن من زراعة الأرض» وبقائها تحت 
أيدي أصحابها من غير المسلمين . 

أما المثونة فلتعلق بقاء الأرض لأهل الإسلام 
بالمقاتلين الذين هم مصارف الخراج . والعقوبة 
للانقطاع بالزراعة عند الجهاد. لأن الخراج 
يتعلق بالأرض بصفة التمكن من الزراعة. 
والاشتغال بها عمارة للدنياء وإعراض عن 
الجهاد. وهوسبب الذل شرعاء فكان الخراج في 
الأصل ضغارا . (') 
ه ‏ حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وهي 
الكفارات. مشل : كفارة الظهار. وكفارة الفطر 
في رمضان عمداء وكفارة الحنث في اليمين, 
والكفارة عقوبة لأنها وجبت جزاء على الفعل 
المحظور شرعاء فالعقوبة في الكفارة من جهة 
الوجوب . 

وأما الغياذ في الكادارات لهي من جهة 
الأداء, لأنها تؤدى ببعض 
مثل : الصوم والاطعام والعتق . 

أما كفارة الفطرفي رمضان عمدا فإن جهة 
العقوبة فيها غالبة» لأنه ليس في الإفطار عمدا 
شيهة الإباعة بويج ماء: ولاكانث بجنازة النطر 
عمدا كاملة, كان المفروض أن يترتب على 
ذلك عقوبة غضة» ولق هعذل عن ذلك 
لقصور الجناية من حيث أن المفطر ليس مبطلا 


17/8 //١؟ تيسير التحرير‎ )١( 


ببعض أنواع العبادات 4 


"اسه 


ل وو لو هد وو ووووووووووؤوويو ونون ونوققوةم وومورمموونونه 


لحق الله الشابت. وإنما هومانع من تسليم'الحق 
إلى مستحقه. ولذلاك ل يكن الزجرعقوية 
محضة., لأن تقصيره كان لضعفه وعدم قدرته 
على أداء ما وجب عليه. وذلك مع التسليم 
أما بقية الكفارات فإن العقوبة فيها تبع . ”' 
و عقوبة خالصة وهي الحدود. مثل: حد 
السرقة. وحد شرب الخمرء وحد الزنى . 
ز- عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل من 
الآرث. إذا قتل الوارث البالغ مورثه. وإنما 
كانت قاصرة لأنه لم يلحق القاتل ألم في بدنه 
ولا نقصان في ماله بل هو مجرد منع لثبوت ملكه 
في التركة. فهي ليست عقوبة كاملة أصلية» 
وإنما هي عقوبة إضافية للعقوبة الأصلية للقتل 
سواء أكان عمدا أم غيرعمد» لأنه قصد حرمان 
هذا القاتل من تحقيق هدفه. وهوتعجل 
الميراث. ولذلك حرم من الميراث الذي يأتي 
إليه عن طريق المقتنول, لأن من استعجل 
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 9) 
ح ‏ حق قائم بنفسه ثبت لله تعالى ابتداء. 
مثل: الخمس في الغنائم. قال عز وجل : 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله سه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح ؟/ ١6‏ وما بعدها. 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم. القاعدة الخامسة عشرة 


السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل 
شئيء قدير17) 

ومثل : خمس ما يستخرج من الأرض والبحار 
من معادن ونفط وفحم حجري وغيرذلك . وإنما 
كان هذا الحق قائم| بنفسه. لأنه لم يتعلق بذمة 
شخصء ولم يدخل في ملك شخص ثم أخرجه 
زكاة أو صدقة تيرعاء وذلك لأن الجهاد والقتال 
في سبيل الله حق لله تعالى, لأنه إعلاء 
لكلمة الله ونشر لدينه. وذلك بإزالة العوائق 
أيا كانت أمام الدعوة الإسلامية, ولما كان 
الناضر للمسلمين هو الله تعالى. حيث قال 
عزوجل: «ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم 2.4 فالغنائم كلها 
حق لله تعالى . ولكن الله هوالذي جعل 
أربعة أحماس الغنيمة» وبقي الخمس على 
ملك الله حقا له فيكون طاهرا في ذاته. لأنه 
لم يكن أداة للتطهيروالتزكية فلا يحمل في طياته 
دنسا أووزراء ولذلك جاز للرسول كَل واله أن 
يأكلوا من خمس الغنيمة» بخلاف أموال الزكاة 
والصدقة فلا تحل لهم . 

ولذلك يجوز للحاكم إعطاء المعدن والنفط 
للذي وجده واستخرجه من الأرض إذا كان 
)١(‏ سورة الأنفال/ 5١‏ 
(7) سورة محمد/ ٠‏ 
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ماع سعظاللصدقة: آنه عرز إعطاء 
امس لير الققراء والمساكين لأنهايس 
صدقة ولا عبادة ولا مئونة ولا عقوبة, لأنهم 
يخرج من أموال الناس حتى يأخذ صفة من هذه 
الصفات. وإنما هوباق على حكم ملك الله 
تعالى ظاهرا وباطناء حقيقة وحكما. 


القسم الثاني : حق العبد الخالص 
4 -حق العبد الخالص هو: ما كان نفعه 
مختصا بشخص معين. مشل: حقوق 
الأشخاص المالية أوالمتعلقة بالمال» كحق 
الديةء وحق استيفاء الدين: وخق استرداد 
المغصوب إن كان موجوداء أوحق استرداد مثله 
أوقيمته إن كان المغصوب هالكا. 

فتحريم مال الشخص على غيره حق لهذا 
الشخصض.: حقى شمكن من حاية ماله 
وصيانته. ولمذا يملك أن يحل ماله لغيره 
بالإباحة والتمليك . 


القسم الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق 

العبد ولكن حق الله غالب : 

6 .مثالة: حد القذف بعد تبليغ المقذوف. 

وثبوت الحد على القاذف ‏ 7) 

)١(‏ قبل رفع الأمر للحاكم وتبليغه بالقذف. فهو حق خالص 
للانسان. ولذلك يملك التبليغ عنه. ويملك عدم التبليغ 
والتنازل عن حقه , 


م م م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل 00 


فللعبد في حد القذف حق, لأن المقذوف 
بالزنى قد اتهم في عرضه ودينه, ولله فيه حق , 
لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض علناء ثما 
يؤدي إلى شيوع الفاحشة. وانتشار الألفاظ , 
المخلة بالآداب. وغلب جق الله تعالى لكي 
يتحتم إقامة الحد على القاذف, لاعتدائه على 
الملجتمع وعلى المقذوف, ولكي يمنع المقذوف 
من التنازل عن حقه, أوالصلح عليه؛ أوتولي 
تنفيذ الحد بنفسه. ويترتب على تغليب 
حق الله مايأتى : 
1-تذاعل الغقوية: بعمن آنه لرقل جاعة 
بكلمة أوكلمات متفرقة, لا يقام عليه إلا حد 
واحد فقط. ٠‏ 

ب - لا يجري فيد ا الإرث . 
ج - لا يسقط بعفو المقذوف . 
د تتنصف العقوبة بالرق. قال الله تعالى : 
#فعليهن نصف. ما على المحصنات من 
العذاب» . ') 


ه ‏ يفوض تنفيذ الحد للإمام_.- 

القسم الرابع : ما اجتمع فيه حق الله وحق 

العبد لكن حق العبد غالب : 

5 مثل : القصاص من القاتل عمدا عدوانا . 
فلله فيه حق. لأنه اعتداء على المجتمع , 

واعتداء على مخلوق الله وعبده الذي حرم دمه 


)١(‏ سورة النساء/ ه؟ 


ما 


فلمو وول لوم وي ةيوون ونون ووو تقفرلة رمفممم نر مومملرء ونيم 


إلا بحق. ولله في نفس العبد حق الاستعباد, 
حيث قال عز وجل : «إوما نخلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون74) ش 

وللعبد في القصاص حق. لأن القتل العمد 
اعتداء على شخصه. لأن للعبد المقتول في 
نفسه حق الحياة. وحق الاستمتاع مها فحرمه 
القاتل من حقه, وهواعتداء على أولياء 
المقتقولء لأنه حرمهم من رعاية مورثهم, 
واستمتاعهم بحياته. فكان القتل العمد اعتداء 
على حق الله وحق العبدء. ولذلك كان في 
شرعية القصاص إبقاء للحقين. وإخلاء للعالمُ 
من الفساد. تصديقا لقول الله تعالى : #ولكم 
في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 
تتقون» . ”") 

وغلب حق العبد., لأن ولي المقتتول يملك 
رفع دعوى القصاص أوعدم رفعهاء. وبعد 
المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني القاتل 
يملك التنازل عنه والصلح على مال أو الصلح 
بغير عوض . كما يملك تنفيذ حكم القصاص 
على القاتل إن أراد ذلك وكان يتقن التنفيذ. 
ولا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم. لثلا يفتات 
عليه. فلو فعل وقع القصاص موقعه واستحق 
التعزير. 29 
)١(‏ سورة الذاريات/ 1ه 


(؟) سورة البقرة/ ١1/9‏ 
(') راجع في هذه الأمثلة تيسير التحرير ارا 


فووفوقومقويوعمموعورثموءموموممة م مونو نعو ون رم ووفقوووونفقوووة وو قووووووي ود د نقووووة1 


- 


تقسيم الحقوق باعتبار وجود حق للعبد : 
1١/‏ - قسم فقهاء المالكية(١)‏ الحقوق باعتبار وجود 
رئيسيين» وهما: 
١‏ حق الله فقط. مثل: الإيهانء وتحريم 
الكفر. 
سدق العيد . ام فسمواحق العيد إلى كلل 
أقسام : 
الأول : حق العبد على الله وملزوم عبادته 
إيام» وهو أن يدخله الجنة» ويخلصه من 
العاف 20 
الفا : حق الغبد في الجملة: وهو الأضر 
الذي يستقيم به أولاه وأخراه من مضالحه 
القالق<- حق العبد على غيره من العباد. 
الدين» وثمن المبيع.. 9) 


الحقوق كلها فيها حق لله وحق للعبد : 
كل -حكم شرعي ليس بخال عن حق الله 


)١(‏ تبذيب الأسروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. 


للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية /١‏ /ا١‏ 
(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 171//7١‏ المطبعة 
الأميرية بمصر. 
() انظر في هذا التقسيم لغير الحنفية : 
تبذيب الفروق ١6/١‏ والموافقات ١٠/7‏ و/١81‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص”47 7 وما بعدها والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص7817 وما بعدها. 
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وهوجهة التعبد, فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وعبادته امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه بإطلاق . 

فإن جاء ما ظاهره أنه حق مجرد للعبد فليس 
كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد 
في الأحكام الدنيوية . 

كا أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد إما 
عاجلا وإما أجلاء بناء على أن الشريعة إنما 
وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في 
المسديث: «حق العباد على الله إذا عيدوه ونم 
يشركوا به شيئا أن لا يعذيهم». 97) 

وعادتهم في تفسيرحق الله أنه ما فهم من 
الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف. كان له معنى 
معقول أو غير معقول. 

وحق العبد : ما كان راجعا إلى مصالحه في 
الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهومن 
جملة ما يطلق عليه أنه حق لله . 

ومعنى التعبد عندهم : أنه ما لا يعقل معناه 
على :اخضوص . 

وأصل العبادات راجعة إلى حق الله وأصل 
العادات راجعة إلى حقوق العباد. 9 

وقال العزبن عبد السلام : حقوق الله ثلاثة 
أقسام: أحدهاما هوخالص لله كالمعارف 
)١(‏ حديث « حق العياد على الله. . . » تقدم تخريجه ف/ ٠"‏ 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 7/7" "٠8‏ المكتبة التحارية 

بمصرء الناشر دار المعرفة بيروت. 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل 


والأحوال المبنية عليهاء والإييان بها يجب الإيمان 
به كالإيمان بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبها 
تضمنته الشرائع من الأحكام. وبالحشر والنشر 
والثواب والعقاب . 

الشاني: ما يتركب من حقوق الله وحقوق 
عباده كالزكاة والصدقات والكفارات والأموال 
االدوبات والضحايا والحهدايا والوصايا 
والأوقاف. فهذه قربة إلى الله من وجه. ونفع 
لعباده من وجه. والغرض الأظهر منها نفع عباده 
وإصلاحهم با وجب من ذلك أوندب إليه. 
فإنه قربة لباذليه ورفق لآخذيه. 

الشالث : ما يتركب من حقوق الله وحقوق 
رسوله كله وحقوق المكلف والعباد أويشتمل 
على الحقوق الثلاثة . 

ولذلك أمثلة: أحدها الأذان, فيه الحقوق 
الشلائة: أماحيق الله تعالى فالتكبيرات 
والشهادة باليعياية وأما حق الرسو يلظ 
فالشهادة له بالرسالة. وأما حق العباد فبالإرشاد 
إلى تعريف دخول الأوقات في حق النساء 
والمنفردين. والدعاء إلى الجماعات في حق 


المقعدى. 7 
تقاديم الحقوق بعضها على بعض عند تيسره 


8 قال الإأمام الزركشي : حقوق الله إذا 


١179 قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١( 


داهس 
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أ ما يتعارض فيقدم اكده. ‏ . 
(فمنه): تقديم الصلاة اخروقتها على 
رواتبها وكذلك على المقضية إذا لم يبق من 
الوقت إلا ما يسع الحاضرة فإن كان يسع المؤداة 
والمقضية فالفائتة أولى بالتقديم مراعاة 
للترتيب . 


(ومنها) : تقديم النوافل المشروع فيها الجماعة 
كالعيدين على الرواتب. نعم تقدم الرواتب 
على التراويح في الأصح (وتقديم الرواتب على 
انوا الطلقة وتقديم الورعلى ركعت الفجر 
في الأصح ) وتقديم الزكاة على صدقة التطوع , 
والصيام الؤاجب على نفله والنسك الواجب 
على غيره. وإذا تيقن المسافر وجود الماء اخر 
الوقت فتأخير الصلاة لانتظاره أفضل من 


ولو أوصى باء لأولى الناس به قدم غسل 
الميت على غيره. وغسل النجاسة على 
الحدث. لأنه لا بدل له. وف غسل الجنابة 
والحيض ثلاثة أوجه: الأول تقديم غسل 
الجنابة, والثاني تقديم غسل الحيض. وثالثها 
أنهم| سواء فيرع . ويقدم (الغسل من غسل 
الميت) وغسل الجبمعة على غيرهما من 
الأغسال. وأهم يقدم قولان: فصحح 
العراقيون قدي الغسل من عسل ليت على 
غسل الجمعة, لأن الشافعي علق القول بوجوبه 


ا ا ا لل لا 


على صحة الحديث؛. 27 وصحح الخراسانيون 
وتابعهم النووي تقديم غسل الجمعة» لصحة 
أحاديثه . ('2 ومنباء قاعدة المحافظة على فضيلة 
تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على 
فضيلة تتعلق بمكانها. 

ب - ما يتساوى لعدم المرجح ‏ كمن عليه فائت 
من رمضانين. فإنه يبدأ بأهها شاء. وكذلك 
الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضانين» ومن 
عليه شاتإن منذورتان فلم يقدرإلا على 
إحداهماء نذرحجا أوعمرة بنذر واحد أوبنذور 
مختلفة: فإنه يبدا بأمبيا شاء . | 
جما تفاوتت» فيقدم المرجح , كالدم الواجب 
في الإحرام» والزكاة الواجبة. فإذا اجتمعا في 
شاة.» فالزكاةة أولى» ومثله زكاة التجارة 
والفطرة, إذا اجتمعا في مال يقصر عنهم|» 
فالفطرة أولى . لتعلقههم) بالعين. 


)١(‏ حديث: ومن غسل ميتافليغتسل. ومن حمله 


فليتوضاً. . .». أخرجه الترمذي (8/ 7٠04‏ ط الحلبي) 
وابن ماجه 47١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
واللفظ لابن ماجه إلا أنه لم يذكر الشطر الثاني. وقال 
الترمذي: «حديث حسن». 

(؟) حديث: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم». أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ /اه ط السلفية). ومسلم (؟/ ١٠/ه‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 
للبخاري. وانظر فيها فتح الباري ؟/ 7814 و/41" و84١7‏ 
و45؟ صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 111-11١‏ 
وسئن الترمذي 778/7 - 77/4 وسئن أبي داود بشسرحه 
المغبل العذب 7/ 7٠١١-1١94‏ - وسئن ابن ماجه 45/١‏ 7- 
والنسائي 7/ 47 . 


"١ 
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ولو وجبت عليه كفارة الظهار والقتل» ووجد 
الاطعام لإحداهما وهومن أهله. وقلنا بالاطعام 
في القتل» فالظهار أولى . ٠‏ 
دما اختلف فيه كالعاري هل يصلي قائما؟ 
ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان. أو 
يصلى قاعدا موميا محافظة على ستر العورة» أو 
يتخير بيغس|؟ والأصح الأول. وكذا المحبوس 
بمكان نجس, والأصح انهلا نهد 
ولا يجلس . بل ينحني للسجدد إلى القدر الذي 
لوزاد عليه لاقى النجاسة . 


ولوكان في موضع نجس ومعه ثوب. فهل 
يبسطه ويصلى عريانا أويصلى فيه أويتخير 
بيغبم|؟ فيه الأوجه الثلاثة. ولوم يجد إلا ثوب 
حريرء فالأصح أنه تجب الصلاة فيه. ولو 
اجتمع عراة فهل يستحب أن يصلوا فرادى أو 
جماعة . أ يسخيريا أو هنا سبواء؟” قي افلزانة 


أويعة .3 


وفي حقوق الآدميين إذا اجتمعت: قال 
الزركشي أيضا: فتارة تستوي كالقسم والنفقة 
بين الزوجات» وتساوي أولياء النكاح في درجة ‏ 
وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات. 
وتساوي الشركاء في القسمة والإجبار عليها, 
والتسوية بين السابقين إلى مباح . وتارة يترجح 
أحدهما كنفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه» 


١414/١ وقواعد الأحكام‎ .5*  ”٠ المنثور ؟/‎ )١( 


ا ا 0 الل ا ل ا ل نا 


وتقديم نفقة زوجته على نفقة قريبه. وتقديم 
غرمائه عليه 5 بيع ماله وقضاء دينه» وتقديمه 
على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة 
الحجر. وتقديم المضطر على غير المحتاج إليه؛ 
وتقديم دوي الضرورات على ذوي الحاجات» 
والتغديم بالسبق :إلى الساجد ومقاعد الأسواقه 
وتقديم حق البائع على حق المشتري, 
والتقديم في الإرث بالعصوبة وقرب الدرجة وفي 
ولاية النكاح بالأبوة والجدودة» ثم بالعصوبة. 
والحق الشابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير 
معين.». ولمذا تجب زكاة المال الموقوف على 
ممسين»: يك الآ كير الع ين وإنتى ابلق 
بالعين أقوى من المتعلق بالذمة, ولهذا قدم 
البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء. 
وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون, ويقدم ماله 
متعلق واحد على ماله متعلقان. كنا لوجنى 
المرهون يقدم المجني عليه على المرتهن » لأن. للا 
متعلق له سوى الرقبة» وحق المرتهن ثابت في 
الذمة. 0 

وفي اجتمع حق الله وحق الآدمبي قال 
الزركشي : هوثلاثة أقسام : 
أ ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى. كالصلاة 
والزكاة» والصوم والحج . فإنها تقدم عند القدرة 
عليها على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلا 
لمصلحة العبد في الآخرة» وكذلك تحريم وطء 
المنحيرة» وليجاب الغسل عليها لكل صلاة. 


ل 51 الت 


ب ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز 
التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ولبس الحرير 
عند الحكة. وكتجويز التيمم بالخوف من المرض 
وغيره من الأعذار. وكذلك الأعذار المجوزة 
ترك الجععة والجتاعات: والفطرق ونقيان: 
والحج والجهاد وغيرهاء والتداوي بالنجاسات 
غير الخمر» وإذا اجتمع عليه قتتل قصاص وقتل 
ردة قدم قتل القصاص. وجواز التحلل بإحصار 
العذو. 
ج _ما فيه خاللاف بحقه . 

فمنهاء إذامات وعليه زكاة ودين 7 وفيه 
أقوال ثلاثة: قيل تقدم الزكاة. وقيل يقدم 
الدين» وقيل إنهما يتساويان والأصح تقديم 
عق الفلل الى , 

ومنهاء الحج والكفارة. والأصح تقديم الحج 
والكفارة. قال الرافعي في كتاب الإيمان : 
ولا تجري هذه الأقوال في حق المحجور. بل 
يقدم حق الآدمي ويؤخرحق الله تعالى مادام 
حياء ومراده الحقوق المسترسلة في الذمة دون 
ما يتعلق بالعين, فإنه يقدم حيا وميتاء ولهذا 
الدزكاة الواجبة في المرهون تقدم على حق 
الرقين: وإذا اجتمع على التركة دين ادمي 
وجزية» فالصحيح تساويهاء والفرق بينها وبين 
الزكاة أن المغلب في الجزية حق الآدمي . فإنها 
عوض عن سكنى الدار. فأشبهت غيرها من 
ديون الآدميين. وهذاء لوأسلم أومات في أثناء 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 11 لل لل ل لل للا 


السنة لا تسقط الجزية. ولومات في أثناء الحول 
لم تجب الزكاة. وأيضاء فإن الجزية تجب ني أول 
الوجوب وجوبا موسعاء والزكاة لا تجب. إلا 
بآخر الحول. 


ومنبا إذا وحصد المضطر ميتة وطعام الغير. 
كادوان م : تقدم الميتة» وقيل طعام الغين 


ومنها » لوبذل الولد لوالده الطاعة في أن يحج 
عنه وجب على الأب قبوله. وكذا لوبذل له 
الأجرة على وجه وم نوجب عليه القبول في دين 
الآدمى : بلا خلاف ؛ )١(‏ 


تقسيم الحقوق باعتبار قابليتها للإسقاط 
وعدمه : 
الى يها كوه عالسا ف عات 
وتعالى. وإما أن يكون حقا خالصا للعبد. وإما 
أن يجتمع فيه حق الله وحق العبد مع الاختلاف 
في تغليب أحدهماء وقد تقدم بيان ذلك . 9) 
وحقوق الله في الجملة إما عبادات محضة 
فالية كانت كالوركاة؛ أؤبقنية كالضلؤةف أو 


جامعة للبدن والمال كالحج . وإما عقوبات محضة 


)١(‏ المنثور 55-74./7. وانظر غاية القصوى في دراية الفتوى 


للبيضاوي /١‏ 7608. وقواعد الأحكام ١48-1147 /١‏ 
20س( راجع فيما تقدم تقسيم الحقوق باعتبار سوم القع 
وخصوصه . 


-773 هه 
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كالحدود, وإما كفارات وهي مترددة بين العقوبة 
والعبادة . 

والأصل أن الحق لله سبحانه وتعالى, لأنه ما 
من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى وه وأمره 
بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه» وإفراد نوع 
من الحقوق بجعله حقا للعبد فقط إنم| هو 
بحسب تسليط العبد على التصرف فيه بحيث 
لوأسقطه لسقط ؛(١)‏ 

وفيها يلي بيان ما يسقط من هذه الحقوق وما لا 
يسقط : 
أولا : حق الله سبحانه وتعالى : 
١‏ الأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى - 
سواء أكانت عبادات كالصلاة والزكاة» أم كانت 
عقوبات كالحدود. أم كانت مترددة بين العقوبة 
والعبادة كالكفارات, أم غيرذلك من الحقوق 
التي تثبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة 
كحق الولاية على الصغيرء وحق الأبوة. 
والأمومة؛ وحق الابن في الأبوة والنسب ‏ هذه 
الحقوق لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد» 
لأنه لا يملك الحق في ذلك 9 

6 4 وشرح المنار / 885 ومابعدها. 
(1) البدائع /٠‏ هه 5ه والموافقات 7/ ه3717 77/5 والفروق 

للقراني 141-14٠ /١‏ 146 والمنشور 41/7 وشسرح 


المنار/ 44 - 887 ومغني المحتاج 4/ 4 ١4‏ واعلام الموقعين 
١8/1‏ 


وفوويوقوميمويويففقوو يفو نوم يفم قن و وورورورو ملا نوففووييءه عرفقيوه ا موعمموءمزةنمثيق يده 


ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى 
فإنه يقاتل كى) فعل أبو بكر رضي الله عنه بهانعي 
الزكاة . (9) 


بل إن السنن. التي فيها إظهار الدين وتعتبر 
من شعائره كالأذان لواتفق أهل بلدة على تركه 
وجب قتالهم . 9) 

ولا يجوز التحيل على إِسْقاط العبادات كمن 
كان له مال يقدربه على الحج فوهبه كيلا يجب 
عليه الحج. وكمن دخل عليه وقت صلاة 
فشرب دواء منوما حتى يخرج وقتها وهوفاقد 
لعقله كالمغمى عليه . 9) 


كما تحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله 
تعالى , لأن الحد حق الله تعالى لقول النبي يكل 
وقد غضب حين شفع أسامة في المخزومية التي 
سرقت : «أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى ؟)0*) 


أماما اجتمع فينه حق الله وحق العبد 


)١(‏ البدائع 7/ ه" والمغني 7/ 01/7 والتبصرة ببامش فتح العلي 
ولمهذب ١58/١‏ 

(؟) الاختيار 47/١‏ ومنح الجليل ١١1/١‏ والمهذب 517/١‏ 

(5) الموافقات ؟7/ ه/707- 7275 7/4 والشرح الصغسير 
0١‏ طالحلبي 

(4) حديث : « أتشفع في حد . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
ط السلفية) ومسلم تداك قن ط الحلبي) من 


حديث عائشة . 
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من غلب فيه جانب العبد أجاز العفوفيه قبل 
الرفع للحاكم وبعده وهم الشافعية والحنابلة . 
وعند الحنفية لا يجوز العفوفيه بعد الرفع وفي 
رواية عن أبي يوسف أنه يجوز. 

وقيد المالكية العفو بعد الرفع للحاكم بما إذا 
كان المق لوف بريه السترعلى تقسسبه: 
ولا يشترط هذا القيد بين الابن وأبيه . ") 

وهذا بالنسبة للحدود. أما التعزير فيا كان 
منه حقا للآدمي جاز العفوعنه وما كان منه 
حقالله فهوموكول إلى الإمام بحسب ما يراه 
من المصلحة وهذا في الجملة . 9) 

بيطلل تسيل الك اي مرإضية بن يات 
الفقه . 

كما أن من حقوق الله تعالى ماشرع أصلا 
لمصلحة العباد. ولذلك لا يسقط بالإسقاط 
لمنافاة الإسقاط لما هومشروع. ومن ذلك ولاية 
الأب على الصغيرء فهي من الحقوق التي 
اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا لصاحبها فهي لازمة 
له ولا تنفك عنه. فحقه ثابت بإثبات الشرع ‏ 
فيعتبر حقا لله تعالى. ولذلك لا يسقط بإسقاط 
العبد. 9) 
)١(‏ السدائع 510/9 واشداية 115/4 ومح اليل 

*/ 474. 6/4١ه.‏ والمهذب 5/ ه/ا7. 784 والمئشور 

7 والمغنى 48//ا١37.‏ 7/87 
)١(‏ البدائع / 54 50 والدسوقي 4/ 64 ومغني المحتاج 


5 ولمغني ١17/8‏ 
إفة البدائع 7/8 5 وأشباه ابن نجيم / 5350 


معولينععفلنبرروعللنع عع روا نم مر رمورة رو مار رمعل اكدوبع ممه 


ومن ذلك السكنى في بيت العسدة. فعلى 
المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها 
بالسكنى حال وقوع الفرقة, والبيت المضاف 
إليها في قوله تعالى: «لا تخرجوهن من 
بيوتهن 2١74‏ هوالبيت الذي تسكنه. ولا يجوز 
للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنهاء 
وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك, لأن 
في العدة حقا لله تعالى وإخخراجها أوخروجها 
من مسكن العدة مناف للمشروع, فلا يجوز 
لأحد إسقاطه. ©" وهذا في الجملة وينظر: 
(سكنى - عدة) . 


ومن ذلك أيضا خيار الرؤية» فبيع الشيء 
قبل رؤيته يثبت للمشتري خيار الرؤية» فله 
الأخذ وله الرد عند رؤيته لقول النبي كَكِهْ : «من 
اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا راه» .7" فالخيار 
هنا ليس باشتراط العاقدين, وإنم| هوثابت 
قرعا فكاة حق الله تعالى ء. ولبذالا غجوز 


- وابن عابدين ٠١7/1‏ وشرح منتهى الإرادات 0177/17 
والمنثور / 91م 

١ / سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) البدائع */؟161., والهداية 87/15 وجواهر الإكليل 
7١‏ ممغني المحتاج 4٠١7/7‏ وشرح منتهى الإرادات 
يذ كرف 

(') حديث: « من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رأه» . . 
أخرجه الدارقطني (/ ه ط دار المحاسن) من حديث أبي 
هريرة. وقال: «هذا باطل لا يصح . وإنما يروى عن ابن 
سيرين موقوفا عليه» . 
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إسقاطه ولا يسقط بالإسقاط . وهذا متفق عليه 
عند من يجيزون بيع الشيء الغائب مع مراعاة 
شرائط ثبوت الخيار. )١(‏ 

وينظر تفصيل ذلك في «خيار الرؤية» . 

وهكذا في كل ما كان حقا لله تعالى ما شرع 
لمصلحة العباد لا يجوز إسقاطه . 
' ومادامت حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط 
من العباد فلا يجوز الاعتياض عن إسقاطها. 
فلا يصح أن يصالح أحد سارقا أوشاربا للخمر 
ليطلقه ولا يرفعه للسلطان لأنه لا يصح أخذ 
العوض في مقابلته. وكذا لا يصح أن يصالح 
شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق لله أو 
لآدمي. لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب 
حقا لله تعالى. لقوله تعالى : #وأقيموا الشهادة 
لله" والصلح عن حقوق الله تعالى باطل, 
ويجب على من أخذ عوضا رده لأنه أخذه بغير 
ع 7 

وإذا كانت حقوق الله سبحانه وتعالى 


لا تقبل الإسقاط من جهة العباد. فإنها تقبل , 


الإاسقاط من قبل صاحب الشرع رحمة بالعباد 
وتخفيفا عنهم , ولذلك يقول الفقهاء : إن حقوق 


)1( الدائع 5/6 ا9؟ والطهداية “/؟7” والاختيار 
15-17ء وأسهل المدارك 71/7//7. والفروق للقرافي 
7417/1 والمغني / 1ه 

(؟) سورة الطلاق / ١‏ 

(9) البدائع. 448/5 وشرح منتهئ الإرادات 5557/1٠‏ 
والذخيرة/ ١١67‏ 


ووموومموءوموووثووءوموويوثوم و مدو معد ووو مدو ووءثةة ةوه ووو و و ووو عو و55 


الله مبنية على المسامحة بمعنى أنه سبحانه 
وتعالى لن يلحقه ضر رفي شيء» ومن ثم قبل 
الرجوع عن الإقرار بالزنى فيسقط الحد بخلاف 
حقوق الآدميين فإنهم يتضررونء» ولذلك 
كان من أسباب سقوط. الحد الشبهة المعتيرة» )١(‏ 
لقول النبي كله : «ادرءوا الخدود بالشبهات» ؛ 9) 


والحسرج والمشقة التي تلحق المكلف تكون 
المشقة وذلك تفضلا من الله تغالى ورحمة بهم ء 
ولك كإسقاط العنادات والعقوباتدغن 
المجنون؛ وإسقاط بعضن الغبادات بالنسبة 
لأصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين لما ينالهم 
من مشقة.. 

وقد سمل الفقيناء للشاق وأنواغيا: وبين 
لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في 
إسقاطهاء وأدرجنزا ذلك تحت قاغدة: اللشقة 
تجلب التيسيرو أخذا من قوله تعالى : لإبريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».”" وقوله 
تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من 


)١(‏ المنثور 7/ 9ه. 750 والبدائع 5١/7‏ والفروق للقراني 


1/5 
(؟) حديث: « ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 


عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» إلى أبي سعد 
السمعاني في كتابه «الذيل». وقال: «قال شيخنا ‏ يعني ابن 
حجر -: في سنده من لا يعرف». المقاصد (ص١” ‏ ط 
الخانجي) . ش 
(7) سورة البقرة/ ١486‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


حرج4. 27 وراجع مصطلح (تيسير) . 
والحكم المبني على الأعذار يسمى رخصة . 
ومن أقسام الرخصة ما يسمى رخصة إسقاط 
كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. 
وإسقاط الصوم عن الشيخ الكبيرالذي 
لا يقوى على الصوم . ”") 
بل إن صلاة المسافر قصرا فرض عند الحنفية 
وتعتبررخصة إسقاط لقؤل النبي كله : «صدقة 
تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته». 9) 
ووجه الاستدلال أن التصدق با لا يحتمل 
التمليك إسقاط لا يحتمل الرد. وإن كان من 
لا يلزم طاعته كولي القصاص. فهومن الله 
الذي تلزم طاعته أولى اين 
ومن ذلك أيضا إسقاط الحرمة في تناول 
المحرم للضرورة كأكل المضطر للميتة وإساغة 
اللقمة بالخمر لمن غص بهاء وإباحة نظر العورة 
ويسري هذا الحكم على المعاملات. فمن 
الرخصة ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة, 
)١(‏ سورة الحج / 7 
)١(‏ الأشباه لابن نجيم / ه/ وما بعدها والفروق للقرافي 
.١١9--71١‏ والمنثور 70/١‏ وما بعدها. 
() حديث : « صدقنة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 


أخرجه مسلم 78/١١‏ ط الحلبي) من: حديث عمر بن 
الخطاب. 


62 التلويح سن وأشباءه ابن نجيم / ه07 


ا م ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل لل لل لل لل نا 


وذلك كاني السلم لقول الراوي : «نمبى 
النبي يك عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص 
في السلم27 والأصل في البيع أن يلاقي عينا 
وهذا مشروع لكنه سقط في السلم . © وينظر 
تفصيل ذلك في بحث: (تيسير رخصة ‏ 
وإسقاط) ومواضعه من كتب الفقه . 


حقوق العباد : 

- حق العبد بالنسبة للاسقاط وعدمه يشمل 
الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة وهي 
التى ليست عينا ولا دينا ولا منفعة . 9) 


والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من 
إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف - بأن لم يكن 
محجورا عليه وكان المحل قابلا للاسقاط ‏ بأن 
لم يكن عينا أوشيئا محرما ‏ ولم يكن هناك مانع 


)١(‏ حديث: « نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في 
السلم». هذا الحديث يركب من حديثين: الأول: «لا تبع 
ماليس عندك). أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن 
حزام وحسنه. (تحفة الأحوذي 470/4 ط السلفية 
بالمدينة المنورة) . 

وأما ترخيصه في السلم فقد ورد ني صحيح البخاري 
(الفتح 4/ظ1 -ط السلفية) ومسلم (7/ اط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(؟) التلويح ١14/7‏ وأشباه ابن نجيم / / وما بعدها ومسلم 
الثبوت ١١18/١‏ والمنثور ١١14/١‏ 

(*) البدائع 48-147/5. 7١/7‏ والدسوقي */04- 
ا ١؛.‏ والمنثور 1/7“ وكشاف القناع / 4٠‏ إلى 
46 والمغني غرف كاكرف 


-77 هه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


كتعلق حق الغير به. ('2 وبيان ذلك فيه يأني : 
أ- العين : ' 
3 - العين ما تحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا 
وقدرا وصفة كالعروض من الثياب. والعقار من 
الأرضين والبدورء والحيوان من الدواب. 
والمكيل والموزون. 9) ظ 
ومالك العين يجوز له التصرف فيها بالنقل 
على الوجه المشروع من بيع أوهبة أوغيرذلك . 
أما التصرف فيها بالإسقاط بأن يقول 
الشخص: أسقطت ملكي في هذه الدار 
لفلان» يريد بذلك زوال ملكه وثبوته لغيره فقد 
قال الفقهاء: إن ذلك باطل. لأن الأعيان 
لا تقبل الإسقاط وهذا في الجملة, إذ أن العتق 
سير زم أبل] للك الرقبة وهي عين, والوقف 
كذلك يعتير إسقاطا للملك عند بعض 


الفقهاء ‏ 9 
وينظر تفصيل ذلك ف بحثي : (إبراء 5 
إسقاط) . 


ب - الدين : 
4 الدين يجوز إسقاطه والاعتياض عنه باتفاق 


(1) البدائع / 57 714 والفروق ١96 /١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 31١‏ والمنثور 937/7 

47/5 البدائع‎ )1١( 

(") أشباه ابن نجيم / 67 وتكملة حاشية ابن عابدين 
5/1 4ك والدسوقي 4١١/8‏ وقليوبي ١17/7”‏ 
.وشرح منتهى الإرادات 777/17 


ا ا ا ا ا ا ا 110 الل 1 لل ل لل ل 


سواء أكان الدين ثمن مبيع » أم كان مسلم| فيه 
أم كان نفقة مفروضة ماضية للزوجة» أم غير 
داكو 

وكا وز إسقاط كل الدين مرق إسضاط 
بعضه وتختلف الكيفية التي يتم بها الاعتياض 


'فقديكون في صورة صلح , أوخلع. أوتعليق 


على حصول شيء وغير ذلك . 7 

ومن أمثلة ذلك ماجاء في ابن عابدين: إذا 
أبرأت الزوجة زوجها من المهر والنفقة ليطلقها. 
صح الإبراء:. ويكون بعوض وهو ملكها 
1 ]0 

ويقول الشافعية: إذا أعطى المدين الدائن 
ثوبا في مقابلة إبرائه مما عليه من الدين» فيملك 
الدائن العوض المبذول له نظير الإبراء ويبرأ 
انيه .21 

وقد جعل القرافي من أقسام الإاسقاط 
بعوض : الصلح عن الدين.”*) 

وينظر تفصيل ذلك في : (إبراء - إسقاط) . 
ج - المنافع : 
المنافع كذلك يجوز إسقاطها. سواء أكان 


44/57١55١ ابن عابدين ؟7/ 508 والبدائع ه/‎ )١( 
وقليوبي‎ 455/١ والمهذب‎ .”٠١ .؟7١‎ /" والدسوقي‎ 
وشرح منتهى‎ ١١/7//١ والوجيز‎ 8/4 
717/٠ الإرادات 777/8 03177 5171 والمغني‎ 

(9) ابن عابدين 7/ 55ه 

(") الجمل على شرح الممبج */ 81" ونباية المحتاج 5/ 4379 

١١61١ / الذخيرة‎ )5( 


لك 


000000000000 ا 0000000 


المسقط مالكا للرقبة والمنفعة, أم كان مالكا 
للمنفعة فقط بمقتضى عقد. كالإجارة والعارية 
والوصية بالمنفعة» أم بغي عقد كتحجير المواث 
لإحيائه. ومن ذلك الاختصاص بمقاعد 
الأسواق وماشابه ذلك., فالمنافع تقبل الإسقاط 
بإسقاط مستحق المنفعة مالم يكن هناك 


00-2 
مانع .. 


ومن أمثلة ذلك أن من أوصى لرجل بسكنى 
داره فهات الموصي وباع الوارث الدارورضي 
الموصى له جاز البيع وبطلت سكناه. وكذا لولم 
يبع الوارث الدارولكن قال الموصى له بالمنفعة 
أسقطت حقي سقط حقه بالإسقاط ' 9) 
وأماكن الجلوس في المساجد والأسواق يجوز 
للمنتفع بها إسقاط الحق فيها. 7" هذا بالنسبة 
لإسقاطها بدون عوض. أما بالنسبة لإسقاطها 
بعوض فإنه يرجع إلى قاعدة التفريق بين ملك 
المنفعة وملك الانتفاع. فمن ملك المنفعة ملك 
المعاوضة عليهاء ومن ملك الانتفاع فقط فإنه 
يملك الإسقاط ولكن لا يجوز المعاوضة عليه 
وهذا عند الجمهور”*؟ ‏ المالكية والشافعية 


)١(‏ البدائع 3107 والمنشور في القواعد */ 8947 وشسرح 

منتهى الإرادات ؟7/ ٠55٠‏ 

)١(‏ أشباه ابن نجيم/ .١‏ وقليوبي 1١5/7‏ والمنثور 
0 

(؟) المنشور */ 45 والدسوقي / 44 والقواعد لابن رجب 
١14 /‏ ومنتهى الإرادات 4514/7 456 

(5) منح الجليل 58/7 5 . الالاء ونباية المحتاج ©/  ١١1/‏ - 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 11 لل لل ل ا 


والحنابلة ‏ أما الحنفية فلهم بعض القيود فإن 
الاعتياض عن المنافع عندهم لا يجوز إلا لمالك 
الرقبة والمنفغة, أولمالك المنفعة بعوض. أما 
مالك المنفعة بدون عوض فلا يجوز الاعتياض 
عنها. والمنافع عندهم ليست بأموال. ى| لا يجوز 
عنٍدهم إفراد حقوق الإرتفاق بعقد معاوضة ‏ 
على الأصح وإنما يجوز تبعا. (") 

ومن أمثلة المعاوضة على المنفعة ما لوأوصى 
شخص لرجلين أحدهما بعين الدار والشاني 
بسكناهاء وصالح الأول الثاني لأن الموصى له 
بعين الدار صالح الموصى له بسكناها بدراهم أو 
بمنفعة عين أخرى لتسلم الدار له جاز. 9 


وينظر تفصيل ذلك في (إجارة ‏ إعارة ‏ وصية 
وقف - ارتفاق) . 


د الحق المطلق : 

5 المراذ بحق العبد المطلق هنا ما ليس بعين 
ولا ديق ولا منفحة كياسيق. وذلك“ كحق 
الشفعة. وحق الخيار» وحق الزوجة في القسم. 
وحق القصاص. وحق الأجل. وما شابه ذلك 


- والمغني 17-414 ومنتهى شرح الإرادات 
ا" .851١‏ 

' وأشباهءابن‎ ١١٠١ 1١49/5 الهداية 10/4 والبدائع‎ )١( 
444 - 447/0 نجيم / 8ه" وابن عابدين‎ 

(7) ابن عابدين ١١/4‏ وتكملة فتح القدير // 78٠‏ وشرح 
منتهى الإرادات لاما 
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200000000000000 000000000000000 


فهذه الحقوق وما شاممبها يجوز إسقاطها. لأن 
كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه مالم 


يكن هناك مانع . 9) 
ومن الموانع التي تمنع إسقاط مثل هذه 
الحقوق ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف 


فيه . 
فمم| هومتفق على منع إسقاطه ما تعلق به 
حق الغيرء كحق الصغيرفي النسب. فإذا ثبت 
هذا الحق فإنه لا يجوزمن لحق به الصغير 
إسقاط النسب» فمن أقر بابن. أوهنىء به 
فسكت فقد التحق به. ولا يصح له إسقاط 
تسبيه وعد ذلك 5 
ومن ذلك تصرف المفلس المحجور عليه 
للفلس. فإنه يمنع من حق التصرف في ماله 
نصرفا مستأنفاء كوقف وعتق وإبراء وعفومجاناء 
وذلك لتعلق حق. الغرماء اله 9) 
ومن أمثلة ما هو مختلف فيه صفات الحقوق 
كالأجل والجودة. فعند الشافعية: صفات 
الحقوق لا تفرد بالإسقاط في الأصح فلا يسقط 
الأجل. ومثله الجودة بالاسقاط في حين أنه يجوز 
ذلك عند الخنفنة . 9) 
(1) البدائع ه/ 191 وشرح منتهى الإرادات 700/7 
(؟) الكاني لابن عبدالبر 51/17 ونهاية المحتاج /ا/ ١١5‏ 
والمغني /1/ 4174 
2( الدسوقي / 5*6 ونهاية المحتاج 4/ ١“ - 7٠١5‏ ومنتهى 
الآر ادات ؟1//8/7؟ 


(4) أشباه ابن نجيم/ ١١٠١‏ والممثور في القواعد 0 
ف 


وممور وو ع و الور اا الا اع ماماو 


وغير ذلك كإسقاط المجهول, وإسقاط الحق 
قبل وجوبه» وبعد وجود سبب الوجوب . 

وينظر تفصيل ذلك في : (إبراء ‏ إسقاط ) . 

وأما الاعتياض عن الحقوق فالقاعدة عند 
بعض فقهاء الحنفية أن الحق إذا كان مجحردا عن 
الملك فإنه لا يجوز الاعتياض عنه. كحق 
الشفعة, فلوصالح عنة بوال بطل جقه في 
الشفعة ويرجع به. . الخ . 

وحق القسم للزوجة, وحق الخيار في النكاح 
للمخيرة. وإن كان حقا منفردا في المحل الذي 
تعلق به صح الاعتياض عنه. كحق 
القصاص. وملك التكاح. وحق الرق» وقال 
اخرون منهم: إن الحق إذا كان شرع لدفع 
الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه. وإن كان ثبوته. 
على وجه البروالصلة فيكون ثابتا لصاحبه 
أصالة فيصح الاعتياض عنه . 9) 

أما غير الحنفية فلم يشيروا إلى قاعدة يمكن 
الاستناد إليها في معرفة ذلك. لكن بعد التتبع 
لبعض المسائل يمكن أن يقال في الجملة: إن 
الشافعية والحنابلة”' يعتبرون أن الحق الذي 
لايؤول إلى المال. أوما ليس عينا ولا منفعة 
)١(‏ أشباه ابن نجيم/ 1١7‏ وابن عابدين 4/ ١9 - ١4‏ والبدائع 

"١/0 5‏ 
(؟) نهاية المحتاج 5 * والمهذب 791١/١‏ 07م" والمنثور 

/ 94" والقواعد لابن رجب/ ١949‏ وشرح منتهى 


الإرادات وكشاف القع عالدنا والمغني 
5/4 


لاء"”ال 


لعموفرععمانروععوروللمعلل معان لفع للعلا فم نفع عر لمم بعر بوره وربورومم اوموق 


كحق الشفعة» وحق خيار الشرط» وهبة الزوجة 
ما كان يؤول الى مال كحق القصاص والرة 


الجملة إذ أن ابن تيمية أجازللزوجة أخذ 
العوض عن هبتها يومها لضرتها وعن سائر 
حقوقها من القسم, كما أنه في رواية عن الإمام 
أحمد جواز الاعتياض عن حق الشفعة من 

المشتري لا من غيره. ويؤخذ من المسائل التي 
عن كل حق ثبت للانسان فيجوز عندهم 
الاعتياض عن الشفعة وعن هبة الزوجة يومها 
لضرتها وغير ذلك . ") 


تقسيم الحقوق باعتبار معقولية المعنى : 
- قسم الشاطبي الحقوق باعتبارمعقولية 
المعنى وعدم معقولية المعنى (التعبدي) إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما هوحق الله خالصا. 
مكل: العبادات» لآن الأصل فى تنفيذ 
حق الله هو التعبد. 


حكمه: إذا طابق الفعل الأمرصح الفعل, 


(١)الدسوقي "١ /١‏ وملح الجليل 1!4/7. 25738 
8/ 1ه وفتح العلي المالك 07/١‏ 1". وكشاف 
القناع اسلا 


مومففيعوفوننونووعل وو نولم نم نم م بعر رع مرج عورا للع برع ويه 


وإذالم يطابق الفعل الأمرلا يصح الفعل, 
والدليل على ذلك : أن الأصل في التعبد رجوعه 
الى عدم معقولية المعنى . بحيث لا يصح فيه 
إجراء القياسء وإذا لم يعقل معناه دل على أن 
قصد الشارع فيه هوالوقوف عند ما حده 
الشارعء بحيث لا يتعداه. مثل بعض أفعال 
الصلاة والحج . ('2 وانظر مصطلح (تعبدي) . 

القسم الثاني : ما هومشتمل على حق الله 
وحق العبد. والمغلب فيه حق الله والأصل في 
حق الله عدم معقولية المعنى . 

مشل : قثل النفس» لأنه ليس للشخص 
خيرة أوحق في أن يسلم نفسه للقتل لغير 
ضرورة شرعية كالفتن ونحوهاء ىا أنه لا يملك 
الاعتداء على نفسه بالقتلء. لحق الله أو 
الاعتداء على عضو من أعضائه . 

وحق الله هو المعتبر والمغلب . 

حكمه: مثل القسم الأول وراجع له في أن 
الأصل فيه عدم معقولية المعنى , لأن المعتبرفي 
الحقين هوحق الله. فصارحق العبد مطرحا 
شرعاء فكأنه غير معتبرء لأن حق العبد لوكان 
معتبرا تغلب حقه, والمفروض : أن حق الله هو 
المكلب. 

القسم الشالث: ما اشترك فيه الحقان وحق 


العبد هوالمغلب. وأصله معقولية المعنى . فإذا 


7١8/7 الموافقات‎ )١( 


سول ات 


طابق مقتضى الأمر والغبي فلا إشكال ني 
الصحة. ‏ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا 
أو اجلا حسب يتهيأ له . وإن وقعت المخالفة فهنا 
نظرء. أصله المحافظة على تحصيل مصلحة 
العبد. فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو 
بعدالوقوع. على حد ما كان يحصل عند 
المطابقة أو أبلغ . أولا. فإن فرض غير حاصل 
فالعمل باطل. لأن مقصود الشارع لم يحصل . 
وإن حصل ولا يكون حصوه إلا مسبيا عن 
سبب اخر غير السبب المخالف ‏ صح وارتفع 
مقتضى الغبي بالنسبة إلى حق العبد . ولذلك 
يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري . لأن 
الغبي لأجل فوت العتق . فإذا حصل فلا معنى 
للفسخ عنده بالنسبة إلى حى المملوك . وكذلك 
يصح العقد فيه| تعلق به حق الغيرإذا أسقط ذو 
الحق حقه. لأن النبي قد فرضناه لحق العبد. 
فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك . وأمثلة هذا 
القسم كثيرة . فإذا رأيت من يصحح العمل 
المخالف بعد الوقوع. فذلك لأحد الأمور 
الغلدثة )١(‏ 

أما العيادات فمن حق الله تعالى الذي 
لا يحتمل الشركة. فهي مصرعفة إليه . 

وأمدا العادات فهي أيضا من حق الله تعالى 
على النظر الكلي. ولذلك لا يجوز تحريم 


77١ /17 الموافقات‎ )١( 


مومهوووووووورونووفورورو نو مملويوووء ملم ررم نهل فقومقونوفومقموةوروونوميوووءءثودنقيقة 


ما أحل الله من الطيبات» فقد قال تعالى : 
«إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق 224 وقال تعالى : ##ياأيها 
الْذّيْن آمتوا لا تحرموا .طيبات ما أخل. الله 
١‏ هُ. نا - 
لكم » .'' فنبى عن التحريم وجعله تعديا 
على حق الله تعالى . ولاهم بعض أصحابه 
بتحريم بعض المحللات قال عليه الصلاة 
والسلام : «من رغب عن سنت فل مني20 
وضعه من الطيبات بقوله تعالى : #إما جعل الله 
من بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام#(*) 
وقوله: #وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» . 7 فذمهم 
على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوهاء منها 
التحريم .. وهو المقصود ههنا. 
وأيضا ففى العادات حق لله تعالى من جهة 
وجه الكسب ووجه الانتفاع, لأن حق الغير 
محافظ عليه شرعا أيضاء ولا خيرة فيه للعبد. 
يسقط حقه باختياره في بعض الحزئيات. لا في 
)١(‏ سورة الأعراف / 7١‏ 
)7١(‏ سورة المائدة/ /ا./ 
() حديث : « من رغب عن سنتي فليس مني . . . .٠‏ أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4 ٠١‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ٠١٠١‏ 
ط الحلبي) من حديث أنس . 
(:) سورة المائدة/ ٠١7‏ 
(ه) سورة الأنعام/ ١178‏ 


2-0 


ل م ل ا ا ا 0000 


الأمر الكل 5 9 ونفس المكلف أيضا داخلة 5 


هلا أللقء إ3لس له السطيط على كس 


ولا علنى عضومن أعضائه بالإتلاف. 
فإذاً العنادينات يعاق ساسق امن 

وجهين : وأحدهما» من جهة الوضع الأول الكل 

الداخل نحت الضروريات» «الثاني» من جهة 
الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين 
الخلق. وإجراء المصلحة على وفق الحكمة 
البالغة. فصار الجميع ثلاثة أقسام. وفي 

العاديات أيضا حق للعبد من وجهين : 

وأحدهما» جهة الدار الآخرة. وهوكونه مجازى 

عليه بالنعيم» موقى بسببه عذاب الجحيم 
«والثاني» جهة أخذه للنعمة على أقصى كالهًا 

فيم| يليق بالدنيا لكن بحسبه في خاصة نفسه. 

كما قال تعالى : «إقل هي للذين آمنوا في الحياة 

الدنيا خالصة يوم المقيامة 4. 9) 

الحق المحدود المقدار والحق غير المحدود : 

- تنقسم الحقوق باعتبار التحديد والتقدير 

وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ قال الشيخ عبداله دراز: أي فليس كل حق للعبد له 
إسقاطه. فالئفس للشخص دق المحافظة عليها ولله ذلك 
الحق أيضاء ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها 
للنلف بل يؤاخسذ المعتدي والمتعرض. وهكذا كل 
الضروريات العادية من عقل ونسل ومال. وهو ما يشير 
إليه قوله (من جهة الوضع الكلي الداخل تحت 
الضروريات). ش 


٠؟ سورة الأعراف/‎ )١( 


وفعمع يفول فوم وف ااام الام و ووو ولنوءعموءوةةوةقووميوةية 


حق محدود. وحق غير محدود. وحق مختلف 
فيه 


القسم الأول: الحق المحدود 


ظ وهو الحق الذي بين الشرع أو الالتزام أنه 


مقدر. | 
مثل : الفرائض الخمس في الصلاة» وصوم 
رمضان. والمقادير الؤاجب إخراجها في الركاة 
حسب أنواعها. وذلك في العبادات . 
أمافي المعاوضات المالية. فمثل: أثمان 
المشتريات في العقود. وقيم المتلفات . 
حكم الحق المحدود : 
49 - للحق المحدود المقدار أحكام منها : 
١‏ أنه مطلوب الأداء . 
؟ - يتعلق بذمة من عليه أداء الحق. وذلك 
بمجرد وجود سببه» ويصيردينا في ذمته . 
“لا تبرأ الذمة منه إلا بأداء المقدار المحدد. 
على الوجه الذي عينه الشرع أو الالتزام وبيّنهى 
لأن التحديد مشعر بقصد الشارع أو الالتزام . 


رعلا عق ل عبد عدم الأداء بالسيكوتك أو 


بمضي المدة الطويلة . 

© يؤدى عن المدة السابقة . 

” - لا يتوقف ثبوته على الرضا أوحكم القاضي 
أو المصاحة. لأنه محدد من قبل من جهة الشرع 
أو الالتزام . 
حكم القاضي به مظهر للحق لا مثبت له 
لأنه ثابت من وقت تحديده على المكلف . 


ل 


00 


اسقط هذا الحق عند عدم الأداء إلا 
بدليل شرعي في حق الله . مثل : سقوط الصلاة 
عن الحائض. أمافي حق الشخص فيسقط 
بإيراء الذفة: وحق الله المحدوذ لاحق 


١ 5 
'  نيدلا بضروريات‎ 


القسم الثاني : الحق غير المحدود : 

8م هوالحق الذي لم يعين الشرع أو الالتزام 
مقداره. مع وجود التكليف به. مثل: 
الصدقات. والإنفاق في سبيل الله » والإنفاق 
على الأقارب». وإغاثة الملهوف. وسد حاجة 
المحتاجين. وغيرذلك من الحقوق التي لم تحدد. 
وذلك لتعذر تحديد هذه الحقوق بالنسبة لظروف 
كل حق. حيث تختلف المقادير المطلوبةة. حسب 
الأزهنة والأمكدة اللختلقة. وكذلك الال 
بالنسبة للأشخاص - المؤدى له الحق والمؤدّي - 
وذلك لأن المطلوب أداء الحق على أكمل وجه. 
وهو يختلف باختلاف كل حق, فترك التحديد 
بادىء ذي بدء ليتحدد قدر المطلوب حسب كل 
حالة على حدة. 


حكم الحق غير المحدود 5 


«““#_للبنق غير المحدود الحكاء نتيا : 
١‏ أتة مطلوت الأداء . 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة. قاعدة الضروريات 
يا 1 


اا ع م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ااا ا الل لل لل لل لل ل لل لل ل 


* الا يعجلق بلاسةامن عليه الأداء يمتجرد وجوه 
السبب: ولذلك لا يضصيردينا في الذمةء لآن 
الذمم لا يتعلق بها غير المحدود من الحقوق. 
وإننا يتعلق بالذمة الحق المحدود والمقدرء ليتيسر 
على المكلف الأداء . 

7 الحق غير المحدود لا يتعلق بالذمة إلا بعد 
التحديد, والتحديد يكون بالتراضي, أو 
بالصلحء أو بحكم القاضي, لأن التكليف 
بقدر الحاجة ولذلك لا يتعلق بالذمة إلا من 
وقت التحديد. 

لا يجوز المطالبة بالحق غير المحدود عن المدة 
السابقة للتحديد. لأن الذمة لم تكن مشغولة 
به. 

هيسقط الحق غير المحدود بمضي المدة 
والسكوت عن المطالبة به. 

5 حق الله غيرالمحدود لاحق بقاعدة التحسين 
والتزيين. ولذلك ترك تحديده إلى المكلفين ونظر 


القاضى ع لتقدير كل حلالة سرب الفاجة 0١‏ 


القسم الثالث: الحق المختلف فيه : 

١‏ هعواحق الذي اأخحد شنههن الحق 
المحدود. وبشبه من الحق غير المحدود . مثل : 
نفقة الزوجة. حيث اختلف الفقهاء في هذا 
القع فذعن اذالكية والسافعية والجغابلة 


. نفس المرجع‎ )١( 


- "5 


على الأظهر عندهم - إلى أنها تثبت في الذمة 
فلا تسقط بالإعسار. (7) 
وذهب الحنفية وهورواية عن الحنايلة 
وغيرهم إلى أن نفقة الزوجة لا تثبت في الذمة 
لأنها تجب صلة ومودة ما لم يفرضها الحاكم . وإذا 
فرضها الحاكم تكون محددة فتثبت في الذمة . 9) 


أنواع التحديد وعدم التحديد : 
” - تحديد الحق وعدم تحديده قد يكون بالنسبة 
لصاحب الحق» وقد يكون بالنسبة لمن عليه 
الحق. وقد يكون في الشيء المستحق. وقد 
يكون في القدر المستحق. وقد يكون في المكان» 
أو الزمان, أو الاتجاه وغير ذلك . 
أ الى السدؤة صاحعة: كالبائع في ثمن ما 
باعهء والمشتري في المبيع , والزوجة في النفقة . 
أما الحق غير المحدود صاحبه, فمثل: المنتفع 
بالمباحات والمنافع العامة . 
ب الحق المحدود من عليه الأداء ‏ المكلف 
مشل : الصلوات الخمس على البالغ العاقل. 
والزكاة على مالك النصاب.» ونفقة الزوجة على 
)١(‏ المغني لابن قدامة © احدق وما بعدهاء والإقناع 4//ا1141. 
وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي على الشرح 


الصغير للدردير 5١8/١‏ وما بعدهاط الحلبى الأخيرة 
نفس ه 1567م 


(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 171/1 ١7‏ ط دار 
لكر 


ومفعو وو وعففة وووووقونوم م م فوقوم وووثو نوعلم هولوووووق هو وهم وم موموممووة9م0-6مثم06مه 


الزوج. ونفقة الأولاد الصغار الفقراء على 
الأب. والشمن على المشتري . 

آنا انلق غير المجدود من علنة الأذاء. 
المكلف ‏ فمثل : صلاة الجنازة, ورد السلام. 
وتعلم الفقه والطب وغيرذلك من فروض 


ج ‏ الحق المحدود في الشيء المطلوب, مثل : 
الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والجنة والنار والحساب. وملكية المبيع 
للمشتري وخروجه من ملك البائع بمجرد 

انعقاد العقد الصحيح النافذ. وحل الزوجة 
بعقد النكاح . 

أما الحق غير المحدود في الشيء المطلوب, 
فمثل : دفع الأذى عن الطريق . 
د الحق المحدود القدر. مثل * القدر المحدود في 
الزكاة» والثمن في المبيع . 

أ الحق غير المحدود القدر. فمثل: 
الصدقات. والجهاد في سبيل الله ومساعدة 
المحتاجين . 


ه ‏ الحق المحدود المكان. مثل : الوقوف 
بجبل عرفات في الحج . ومكان تسليم المبيع أو 
المسلم فيه المشروط في العقد. 

أما الحق غير المحدود المكانء, فمثل: 
الصلاة. والتعاقد في البيع والزواج» وغيرذلك 
من العقود. 


10ت 


000 


5 الحق المحدود الزمن والوقت. مثل: 

أما الحق غير المحدود الزمن والوقت», 
فمثل: السنة التي يؤدي فيها الشخص فريضة 
الحج عند من يرى من الفقهاء وجوب الحج على 
التراخي . وسداد الديون التي لم يحدد لها وقت 
للأداء . 

5 الحق المحدود الاتجام مثل : عين الكعبة 
شن يصللٍ قُ الستحد الحرام 3 

أما الحق غير المحدود الاتجاه, فمثل: 
الوقوف بعرفة . : 

ح- الحق المحدود العدد فقل؛ أركان 
الإسلام اك لكمسنة؟ وفرائضص الصلاة الخمس » 
والجمع بين أربع زوجات» وطرفي العقد وهما: 
المومجب والقابل . - 

أما الحق غير المحدود العدد. فمثل عدد أيام 
شهر رمضان فقد يتم الشهر وقد يكون تسعة 
وعشرين. وأيام السفر الشرعي بالنسبة لقصر 
الصلاة . () 


الحق التام والمخفف : ' 
تنقسم الحقوق باعتبارحال التكليف من 
حيث وجود أعذار معتبرة تقتضي التخفيف أو 
عدم وجودها إلى قسمين: تام ومحفف . 


01 ١١5 /١( الموافقات‎ رظنا.)١(‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 000 الل ا الل ا ل 


الحق التام : هوما وجب أصلا في الحالة الطبيعية 
مع عدم وجود عذر شرعي . 

مشل: أداء الصلاة كاملة للمقيم الصحيح . 
وأداء الدين كاملا وغير ذلك . 

والحق المخفف: هوما شرع على خلاف 
الأضبل؛ سيب عدر شيعي لتيسيرالاداء على 
الكلف يها . 1 

والتخفيف قد يكون في خفوق الله تعالى . 
وقد يكون في حقوق العباد» وهو أنواع : تخفيف 
إسقاط. وتخفيف نقص . وتخفيف تقليمء 
وتخفيف تأخيرء وتخفيف ترخيص .2 وتخفيف 


تغيير. ('» وانظر مصطلح (تيسير) . 


تقسيم الحقوق باعتبار انتقالها للورثة وعدم 
انتقاها : 

5" - تنقسم الحقوق باعتبار انتقالها للورثة عن 
طريق الخلافة أو الوراثة؛ وعدم انتقاها أصلا 
إلى ثلاثة أقسام . 

أولا: الحقوق التى تورث. وهي: 
١-_الحقوقالمالية,‏ مثل: العقار والمنقول» 


والنقدين» والديون» والدية» والغرة . 


٠-الحقوق‏ المقررة على عقار. مشثل: حق 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم / ه/ا. 87. كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي 4/ 114, الأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 5 وما بعدهاء الهداية للمرغيناني */ 241 
المغنى لابن قدامة ٠١1/7‏ ومابعدها. 


رك 


الشرب. وحق المجرى. وحق المسيل. وحق 
المرور. 

بعض ما يتعلق بالمال من حقوق. مثل : حق 
حبس الرهن إلى سداد الدين »حبس المبيع 
حتى دفع الثمرق : 


ثانيا: الحقوق التى تثبت بالخلافة ولا تورث : 
هي الحقوق التي تثبت للخلف ابتداء» 
ولا تنتقال إليه عن طريق الارث, وهذه الحقوق 
قد تثبت لجميع الورثة. كا في بعض الحقوق 
المتعلقة بالمال عند الحنفية » مثل : حيار التعيين» 
0 
تثبت لمن صلته عن طريق النسب كالأولاد» 
تان عله عن طريق السبب كاج د 
حو وذلك في الحقؤق غير المالية 
كالقصاص عند أبي حنيفة ومالك والشافعي , 
فهوحق عندهم لأولياء المقتول بالنسب فقط. 
وثيث لهنم ابتذاء. 
دعي قوق ريدس بلق 
العصبة الذكور, ولا تثبت لمن عداهم. مثل : 
ولاء العتاقة . 
وقد تثبت الحقوق لبعض الورثة دون البعض 
الآخر ولمدة محدودة. وذلك حسب النظام الذي 
يضعه الموصي أو الواقف في شروط صرف غلة 
الوقف والوصية. أو الذي يضعه الإمام لصرف 
هذه الحقوق. وذلك كالحق الشابت في ديوان 


ا ا ا ا ا ا 10ل 0 


الخراج للمقاتلين والعلاء والفقهاء وغيرهم . 
فإنه بعد موتهم ينتقل إلى ورثتهم كلهم أو 
بعضهم حسب النظام الموضوع لذلك فمن مات 
وله حق في بيت المال عن طريق الاستحقاق 
والمنح كالعطاءء فإن هذا الحق لا يورث عنه: 
لا يثبت للجميع الورثة» وإنما يثبت للبعض أو 
الكل. لا باعتبارهم ورثة. وإنما باعتبارهم خلفا 


عن الميت» فكان حق الورثة في العطاء عن 


طريق الخلافة, ومح الإمام لهم ذلك العطاء. 
3 للامام أوالحاكم منع هذا الحق. أو 
حرما نهم منه» ؛ وإذا منعهم فقد ظلم . 0 


الثا : الحقوق التي لا تورث ولا تنقل 
بالخلافة : 
- هي كل ما كان متعلقا بنفس المورث» 
وينتهي بموته. ولا يبقى له فيه حق بعد موته . 
وذلك لأن الورثة لا يرثون فكرمورثهم 
اشوائه هع كاك تنك لا يرقية 
ما يتعلق بهذه الأمورء ضرورة أن مالا يورث 
بذاته لا يورث ما يتعلق به. 

والحقوق التي لا تورث هي حقوق 
شخصية. ارتبطت بالشخص وحده دون غيره 
لصفات معينة فيه. مثل : الولايات العامة 


»17١ص الأشباه والنظائر مع بعض تصرف لابن نجيم‎ )١( 
. 178/١ وانظر الرتاج شرح أحكام الخراج‎ ,» 


لالس 


ففقعموق.ةةنءاوموقوملويعءنووءي ماد نو وووة ل مببيو ورم وووفومووووويمقعنوموموووونولاءث نمم موه 


والخاصة. والولاية على النفس. والولاية على 
المال. والمناصب والوظائف. مثل : الأمانة 
والوكالة, واختيازإحدى الأختين. وكذلك 
اعبار 2 دبع من زوجاته, وذلك إذا أسلم وهو 
متزوج أختين شين أوأققر مرح ن أربعء فإذا مات قبل 
الاختيار لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة . 7) 
ا" وهناك حقفوق اختلف الفقهاء فيها. 
فذهب البعض إلى أنها تورث, وقال البعض : 
إنها تنتقل بالخلافة. وقال البعض الآخر: إنها 
لا تورث ويرجع اختلافهم إلى عدة أسباب» 
وهي أنواع. منها مايأتي : 

بعض ما يتعلق بالمال من حقوق. مثل : 
خيارالشرط. وخيار التعيين. وخيار العيب» 


وخيار القبول . 
ومنها . المنافع . مثل : السكنى . والمنفعة 
بالوصبية: 


ومنها : القصضاص ف النفسن 6 وحل القذف. 
فإذا نظرنا إلى الأسباب التي بنوا عليها 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم .١76- 1١‏ وسبل السلام 
٠١7 /*‏ . كتاب الفرائض. وحاشية ابن عابدين 17//4" - 
8 9ه 1. اىهء 85 ه. وتمبذيب الفروق والقواعد 
السنينة في الأسسرار الفقهية #/ ه78. 484. والاختيار 
لتعليل المختار 7/ ١4‏ تحقيق الدكتور محمد طموم. والمغني 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 9/ 7 . 74. اداية شرح 
بداية المبتدي للمرغيثاني */ #/ا7. 4/الا. 151//4اء 
ا ل ل ار ل اي 4 
.١١‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي ١078 . 19/4/١1‏ 


مففول لو رعرع ام لماعو عع اماع ووورويميوة 


أحكامهم مما يترتب عليه اختلافهم , نجد أنها 
تتنوع . أن ما يل : 


أ خيار الشرط : 

8" - ذهب مالك والشافعي إلى انتقاله للورثة. 
أن كيار الشرط حيلة للعقد» وار هرد - 
فيورث . 

201100 وذهب أبو حنيفة(!‎ ٠ 
انتقال خيار الشرط للورثة. لأنه يبطل بموت من‎ 
: له الخيار ويتم البيع» وذلك لثلاثة وجوه‎ 

الأول : أن خيار الشرط صفة للعاقد. لأن 
الخيار مشيئته واختياره.ء فتبطل بموته. كسائر 
صفاته . 

الفاق: .أن الأجلفف القمن لا يورث. 
فكذلك في الخيار. 

الثالث: أن البائع رضي بخيار واحد معين. 
فكيف يثبت لأشخاص اخرين لم يشرط لهمء وم 
ينص عليهم في العقد. وهم الورثة. والواجب 
عدم تعدي الخيار من اشترط له. كى| لا يتعدى 
الأجل من اشترط له : 


ب - خيار التعيين : 
ب هو أن د 
مل 


يك الببع حلى روإنجد 3 يديل 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 7/ 784 تحقيق الدكتور محمد 


طموم . 


- 78- 


:ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000 


اذ يفتريى شخص ثرون على أن زكرن اه 
الخيار ثلاثة أيام في تعيينه وأخذ أيهها شاءء ولكن 
المشتري مات قبل أن يختارويعين أحد الثوبين . 

فخيار التعيين وإن ثبت حقا للوارث عند 
الجميع . لكنهم اختلفوا في التعليل : 

فذهب مالك والشافعي إلى أنه انتقل 
للوارث عن طريق الميراث» لأنه صفة للعقد 
كنخياز القترط, 


أما الحنفية فقالوا: خيار التعيين لا يورث» - 


وإنما ينتقل للورثة عن طريق الخلافة لأنه يثبت 
للوارث ابتداء؛ لأن الوارث انتقل إليه الملك 
ختلطا بملك الغير, ”2 وهويحتاج إلى قبضه 
وتعييفه» لبت لدخيارالتعيين اينذاء_ عن 
طريق الخلافة ‏ لإنهاء هذا الاختلاط. ول يغبت 
له بالميراث . وهذا الخيار الذي ثبت للورثة 
ابتداء خلاف خيار التعيين الذي كان ثابتا 
للموزث المتعاقد» حنث كان غبار التعيين ثابتا 
للمورث عن طريق العقد, أما خيار التعيين 
الشابت للورثة ابتداء فهولإنهاء اختلاط ملكهم 
بملك الغيره حنى يتمكن الورثة من تسلم 
ملكهم والانتفاع به. 

ج ‏ خيار العيب ١‏ 

-المشتري استحق المبيع سليما من العيب» 
فكذلك الوارث يستخقه سليماء فينتقل إليه حق 


ووووووووووثونووعووونوو وو موث ومو مقن مقهة انم ءمفقهووة و عوقع يور موموموويءي قثوم مممثوه 


السلامة ابتداء عن طريق الخلافة . 
وقد ذكر بعض الفقهاء من الحنفية أنه ينتقل 
عن طريق الارث . 9) 
د خيار القبول : 
١‏ - هوحق يثبت للطرف الثاني عند التعاقد. 
وذلك بعد صدور الإيجاب من الطرف الأول. 
وقد. اختلف الفقهاء في انتقاله إلى الورثة : 
فذهب أكثر المالكية إلى أنه حق يورث, لأنه 
لا يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه. لأنه ألزم 
نفسه به . 
أما الحنفية فقالوا: إن خيار القبول 
لا يورث. لأن الإيجاب غيرملزم للموجب. وله 
خيار الرجوع. ويبطل الإيجاب بانفضاض 
مجلس العقد. وموت أحد المتعاقدين ينبي 
المجلس فينحل الإيجاب. .فلا يكون بعده خيار 
القبول قائاء ومادام خيار القبول أصبح غير 
موجود فلا ينتقل إلى الورثة لبطلانه تبعا لبطلان 
الإيجاب بانفضاض المجلس بتفرق الأرواح . 
وانظر مصطلحات الخيار المتعلدة . 


ها المنافع : 

؟؟ - اختلف الفقهاء في ماليتها. فذهب الحنفية 
إلى أغيا ليسكمالة ولذلك لذ تتفل الى 
الورثة عن طريق الميراث . 


)١(‏ تبذيب الفروق والقواعد السئية في الأسرار الفقهية 
*/ 86 للشيخ محمد على حسين. 


7 


ا ال ل 0 


قالوا: إنها تورث مثل بقية الأموال المملوكة 
للمورث. 0 


57 القصاص في النفس 5 
"4 هذا الحق ثابت لأولياء المقتقتولء ولكن 
الفقهاء اختلفوافي سبب ثبوته لهم : فقال 
أبوحنيفة ومالك والشافعي : إن القصاص 
طريقة الخلافة دون الوراثة, ألا ترى أن 
القصاص يثبت بعد الموت. والميت ليس صا حا 
للمطالبة بالقصاض لنقذه الحياة» وذلك 
بخلاف الدين والهبة وما يتعلق بالأموال, لأن 
الميت من أهل الملك في الأموال» ويتجاوزني 
الأموال مالا يتجاوز في غيرهاء ولذلك إذا 
نصب شخص مصيلة فوقع بها الصيد بعد 
موتهء فإن الميت يملكه. ثم ينتقل إلى الورثة 
عن طريق الإرث . أما القصاص فيثبت لأولياء 
المقتول ابتداء لا عن طريق الميراث. ولذلك 
لايثبت القصاص لأحد الزوجين لأن الخلافة 
بالنسب فقطء دون السبب وهو الزوجية. 
لانقطاع الزوجية بالموت . 

وقالوا أيضا: لم يثبت للمجني عليه قبل موته 
قصاص النفس . وإنا يثبت القصاص للوارث 
ابتداء, لأن استحقاق القصاص فرع زهوق 
. الروح. ومرتب على خروج الروح» فلم يكن 
قصاص النفس ثابتا للمقتول قبل موته» حتى 


ووفوففووعوءييثورنقووي قن ةلمم مم موف قفاو وفع نه نوف قويء م فوقفقرقفويوفنوممءومفنث ينث دونه 


يكون القصاص مما ينتقل للوارث» لأن حق 
القصاص لا يثبت إلا بعد الموت» فلا يقع إلا 
للوارت ‏ 27 

تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها : 

5 - تنقسم الحقوق باعتبار المالية والتعلق 
بالأفوال وعدم المالية إلى مايأتي : 

١‏ -حق مالي يتعلق بالأموال» ويستعاض عنه 
بهال» مشل: الأعيان المالية حيث يمكن بيعها 
والاستعاضة عنها بهال. 

؟ دعق مالي» اليسن في مقابلة مالء نمثل : “المهر 
والنفقة. حيث يتعلق المهر بالزواج والدخول. 
وكلاهما ليس مالاء وكذلك النفقة تستحقها 
الزوجة مقابل احتباسها لحق الزوج . 

«-حق غيرمالي» يتعلق بالأموال» ولكن 
لا يجوز الاستعاضة عنه بهال» مثل : الشفعة 
حيث أن حق الشفعة قبل بيع الشريك حق 
مجردء وبعد البيع حق ثابت». وهوأيضا حق 
مجحردء وهوحق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه 
بعال. إلا أن الشفعة حق يتعلق بالعقار. وهو 
مال بالإجماع . 


5 ححق غيرمالي. لايتعلق بالأموال. ولكن 


يجوز الاستعاضة عنه بوال» مثل : القصاص. 
عقوبة القتل العمد. وهذا ليس مالاء ولكن 


)١(‏ الغداية للمرغيناني 151//5. 18. 19/7. 17/4. وانظر 


المنثور للزركشي (؟/ 4ه -/اه). 


سد ةا اسم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ل لي لي يي ينا 


يجوز الاستعاضة عن القصاص بهال» 7- 
عند الصلح على مال. 
ه_حق غير مالي ولا يتعلق بالأموال. ولا يجوز 
الاستعاضة عنه بمال. ولكن قد يترتب عليه 
حقوق مالية مثل : الأبوة. والأمومة. والبنوة . 
5 حق مختلف في ماليته» مثل : المنا 

حيث ذهب الجمهور إلى أن المنافع مال. 
وذهضب الحخشفية إلى أباليست فالا وذقبر 
الخطيب الشربيني أن المنافم يطلق عليها المال 
مجازا. 7") 


الحق الواجب ديانة» والحق الواجب قضاء : 
6 ب الحق الواجب ديانة: هوما كان واجب 
الأداء في الذمة بحكم شرعي أو بالالتزام» 
وليس هناك دليل يثبته عند التقاضى , مثل : 
الطلاق بغير شهود أو بطريق غيررسمي » وقد 
يكون حقا ليس له مطالب من جهة العباد, 
ولا يدخل ىت ولاية القضاء , كالحج والوفاء 
بالنذر. 


والحق الواجب قضاء: هوما كان واجب 
الأداء وأمكن إثباته يالدليل» مثل : الطلاق أمام 
الشهود أو بوثيقة رسمية. فإن راجعها الزوج 
)١(‏ شرح التلويح على التوضيح . وشرح التوضيح للتنقية 


0١‏ ؛. ومغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج للشر بيني 
7/ ا واهداية للمرغينانني ٠١ - 1١8/84‏ 


ليق ررس ارلا يا يك 
الطلاق مازال قائ) قضاء فقط لا ديانة . 

والحق الواجب ديانة وقضاء : هوماكان 
واجب الأداء 5 الذمة بحكم شرعي أو التزام 0 
ويمكن إثباته بالدليلء مثل : الطلاق بوثيقة 
رسمية أو أمام الشهود. وم يراجعها الزوج فهي 
مطلقة ديانة وقضاء 8 


حق التملك والحق المباح : 
صق التتجبلك* فو رةه الأمكان 
والصلاضية الملك شرعا. 

والمباح : هوما خيرفيه الشخص ١‏ 
والترك. وكان فعله وتركه سواء شرعا. 

فالحق المباح وحق التملك كلاهما حق ليس 
له محل معين ‏ ولوفي الجملة ‏ يتعلق بهء وذلك 
لعدم وجود سبب من أسباب الملك بمحل معين 
يوجبه ويثبته فيه . وفي الوقت نفسه هوصالح 
لانتقاله وتركة إلى حق اخر أقوى منه عند وجود 
سبب من أسباب الملك . ٠‏ 

وحق التملك والحق المباح كلاهما من 
الحقوق المجردة الضعيفة, التي لا تترقى ولا 
تنتقل إلى غيرها من الحقوق بالقول الصادرمن 
صاحبه تعبيرا عن إرادته وحده . 


والحق المباح يثبت بالأصل. لأن د ف 


)١(‏ انظر المنثور في القواعد (1//7” ومابعدها) وتبصرة الحكام 
0/١‏ 


بن القفل 


-5غ١‎ 


ا ا ا ل ا 01 


الأشياء الإباحة عند الجمهور”'2 ويظهر ذلك في 

المسكوت عنه. واستدل بقولهيَكِةِ : «ما أحل الله 

في كتابه فهوحلال. وما حرمه فهوحرام. 

وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته 

فإن الله لم يكن لينسى شيئاء. 9) 

فإذا كان نقل الملك عن طريق التراضي ىا 
في العقود. فمن له حق التملك للعقارأوالمنقول 
المملوك للغير قبل التعاقد ‏ فإن حقه حق تملك 
فقط. وهوحتق مباحء وهذا الحق لا يقيد ملكا 
مطلقاء ولا ملكا ني الجملة . ولذلك لا يتعارضص 
حق التملك مع حق المالك. ويستمر الحق 
المباح في التملك إلى أن يصدرمن المالك للعقار 

أو المنقول إيجاب بالبيع لصاحب حق التملك. 
فإذا أوجب صاحب المال على نفسه بيع 

المنقول لصاحب حق التملك. بأن صدرمنه 

إيجاب بالبيع. ترقى هذا الحق حق التملك- 

إلى مرحلة وسط بين حق التملك والملك. وهو 

حق واحد يسمى: الحق الثابت أو الحق 

الواجب . 
أما إذا كان الوصول الى الملك عن طريق 

أخرغير التراضيء بأن كان عن طريق 

(1) الدر المختار ورد المحتار ,»١0١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 5" 

)١(‏ حديث: ١‏ ما أحل الله في كتابه فهو حلال». أخرجه البزار 
(كشف الأسعسار 17/8/١٠‏ طالرسالة)من حديثك 
أبي الدرداء وقال: «إسناده صالح». وقال اطيثمي: 
«إسئاده حسن» مجمع الزوائد ١1١ /1١(‏ ط القدسي). 


وموموووووووو و ممق وقة واموء اعاف و ففامة املة واوأوو وفوا ء مهواعوه وأمامه واعههم6م6ء6ع6قوء6وه 


الإجبار. مثل : الشفعة والغنيمة.» فحق التملك 
الفقهاء على أن حق التملك أو المباح لا يعتبر 
ملكا مطلقً. 9) 


هذا كله في .الأموال المملوكة للغير: 

7 أماغير المملوك للغير. مثل : الطيرفني 
المواء. والسمك في مياه الأنهار والبحارء 
والنبات والأشجارني الصحاري والغابات» 
وكذلك الحيوانات اليرية. فإنه يجوز لكل 
شخص أن يسعى لتملكهاء وذلك بالوسائل 
الملشروعة. لأن الجميع لحم حق تملك هذه 
الأشياء وأمثاهاء وكل واحد صالح لأن يكون 
مالكا لهاء فحق تملكها مستمر إلى أن يوجد 
أحد الأشخاص سيبا من أسباب الملك.. 


الحق الثابت أو الحق الواجب : 

8 -الحق الثابت ‏ ويسمى الحق الواجب عند 
بعض الفقهاء_: هوحق الشخص في أن 
يتملك شيعا محددا ولوفي الجملة ‏ بإرادته 
وحدهء بعد وجود سبب من أسباب الملك. 
وقبل ثبوت الملك . وهذا الحق لم يصل إلى درجة 
حق الملك؛, لأنه أدنى منهء ولا يفيد ملكا كما أنه 
أعلى درجة من المباح وحق التملك. حيث أن 
الحق الشابت يعطي حقوقا أكثر من حق 


٠١ / الفروق للقرافي‎ )١( 


45س 


حا لل 001 


التملك» ولنه اثارأقوى. لأن صاجب حق 
التملك إذا تحقق له سبب من أسباب الملك 
كالإيجاب في البيع والشراء. ترقى حقه إلى حق 
ثابتء» ولكنه مجرد عن الملك. ويمكن لصاحب 
الحق الشابت - بإرادته وحده ‏ أن يترقى مبذا 
الحق الثابت إلى حق الملك. لأنه أصبح بالخيار 
بين قبول الإيجاب في مجلس العقد فيصبح 
مالكاء أورفض الإيجاب, وهذا الأمرلا يتوفر 
لصاحب حق التملك. وهوأهم فرق بين هذين 
الحقين. وهذافي التملك الاختياري بإرادة 
المالك وإتابه» قالحمق الوسظ هر اليق القارت 
فقط. ويسمى الحق الواجب. 


أما في ال لتملك الجبري بغي رإرادة المالك» 


مكل : الغنيمة والشفعة .. قال ابن عابدين في: 


شأن الغنيمة: (والحاصل كا في الفئح عن 
المبسوط : أن الحق يثبت عندنا بنفس الأخذى 
ويتاقفك بالإاجرازء ويملك بالقسمة», ومادام 
التق تبعيفنا لا تجو القسيمة: : فلك وعدا 
كله إذا لم يظهر عسكرنا على البلد. فلوظهروا 
عليهاء وضارت بلد إسلام» وصارت الغنيمة 
محرزة بدارناء ويتأكد الحق. فتصح 
القسم ,29 

ويستوي الحق المباح (أي حق التملك) 
والحق الثابت فيما يل : 


١14١/4 حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 


ا ا لل ا 0 


١‏ أن كلا منب حق مجرد عن الملك. ومعنى 
تجرد عن الملك. أبائلست ملكا وسميت في 
البدائع الحقوق المفمردة. وهي لا تملك 
ولا تضمن بالاتلاف. ولا يستعاض عنبها بوال» 
لأنه مخرد خق فقط . () 


#نان ا اسق فميقه ولك ليرد 


قسمته أو الصلح عنه. 
* - أن كله منييا لا يبا ولا يورث عند 
انفقه. | 
5 - أن كلا منهها ليس حق ملك, ولا نوع ملك 
كالحق المؤكد . 
ه ‏ أن كلا منهها لا يضمن عند الإتلاف . 
ويفترق الحق المباح حق التملك عن 
الحق الثابت فيم يأتي : 
١‏ - أن الحق الثابت تعلق بشىء معين ولو في 
الجحملة. 1 
أما الحق المباح فلم يتعلق بشيء معين. 
؟ ‏ أن الحق الثابت تحقق له شيء من أسبات 


الملك . 
أفبا لفق المباح فلم يتحقق له شيء من 


٠_أن‏ الحق الثابت في مقدور صاحبه وسلطته 
أن يرتقي هذا الحق ويجعله حقا مؤكدا. أوحق 


ملك» وذلك بإرادته وقبوله وحدهء؟ أما الحق 


ه١8./4 ابن عابدين.‎ )١( 


3 سه 


ل 2 ا ا 000000 


المباح فصاحبه لا يقدر أن يترقى به ويحوله إلى 
حق مؤكد. أو حق ملك. بقبوله وعبارته 
وحذه. 

#- أت اطق الشابت يقفا إلى الوركة عند 
المالكية» كما في خيار القبول, أما الحق المباح فلا 
ينتقل إلى الورثة . 


الحق المؤكد : 
9 - اللحق المؤكد حق استقر في عين معينة لم 
تملك بعد. وإن كانت لصاحبه نوع ملك في 

الخملةء ولفسك الطالة بالقسية. 
ويشمى # للق افون له من غليه"اللق 
لا هدر على إبطال الحق المؤكد من جانبه, 
ويجب عليه التسليم بالحق المؤكد لصاحبه. وإذا 
امتنع أجبره القاضي على ذلك . 

ماله ف الغتيية: الحق المؤكد فيها يكون 
بعد إحراز المسلمين للغنيمة في دار الاسلام . 
لأن الحق فيها قد تأكد واستقر بعد هذا الإحراز 
لأن الغنيمة ني أرض الحرب والمعارك قبل 
الإحراز كانت مجرد حق لم يتأكد بعد.. حيث كان 
هذا الحق مهددا باسترداد الأعداء لأموالهم, 
وبعد الاحراز للغنائم في بلاد الإسلام زال 
الخطرء وتأكد الحق. ول يبق مجرد حق. أوحقا 
مجردا . ' 

قال في الدر المنتقى : (والذي قرره في المح 
كغيره ): أنه لاملك بعد الإحراز بدارنا أيضا إلا 


م ا م م ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا لل لل لل ل ل ل نا 


بالقسمة, فلا يثبت بالاحرازملك لأحد. بل 
يتأكد الحق, ولهذا لو أعتق واحد من الغانمين 
عبدا بعد الإحراز لا يعتق» ولوكان له ملك ولو 
بشركةٍ لعتق . | 

نعم لوقسمت الغنيمة على الرايات فوقع 
عبد بين أهل راية صح عتق أحدهم للشركة 
الخاصة. حيث كانوا قليلا كيائة فأقل» وقيل : 
أربعين . 

ولا يجوز بيع أحد الغانمين شيئا من الغنيمة 
قبل القسمة». سواء أكان في دار الحرب أم بعد 


الإحرازفي دارناء لأنها لا تملك قبل القسمة كا 


علمية62 قال في الفح : وهذا ظاهرفي بيع 
الغزاة, وأما بيع الإمام لما فذكر الطحاوي : آ 


يصح . لأنه يحتهد فيه يعني أنه لابد أن يكون 


الإمام رأى المصلحة في ذلك) . 2١‏ 


حكم الحق المؤكد : 

65 أ يضمن عند الإتلاف. قال ابن 
عابدين : (إذا فوت حقا مؤكدا فإنه يلحق 
نووت حقيقة امالك فى سق بياذ كنستق 
السربن» ولذالا يشس بإتلاف شىع«من 
الغنيمة قبل الإحراز, لأن الفائت تجرد الحق . 
وأنه غير مضمون, وبعد الاحراز بدار الإسلام - 
ولوقبل القسمة يضمن, لتفويت حقيقة 


. مطلب في قسمة الغئيمة‎ ١41١/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


48 


#مووووويووووموولولونول ووو نبول نوعوووروللماعل مولعب فلكروروروننمنووع رو لمعنو نموم ني ننه 


الملك. ويجب عليه القيمة في (إتلافه شيئا) من 
الغنيمة بعد الإحرازء وأراد بقوله : لتفويت 
حقيقة الملك الحق المؤكد, إذ لا تحصل حقيقة 
الملك إلا بعد القسمة كا مر)7) 
ب لا يعتبرداخلا في ملك صاحب الحق وليس 
له بيعه. قال في الجوهرة: (ولا يجوز بيع الغنائم 
قبل القسمة. لأنه لا ملك لأحد فيها قبل 
ذلك)9) 
ج ‏ يورث الحق المؤكد إذا مات صاحبه بعد 
التأكد وقبل الملك, مثل : التحجير. 9) 
والغنيمة إذا أحر زت في دار الإسلام قبل 
القسمة» قال ابن عابدين : (بعد الإحراز بدارنا 
يوردث نصيب الغازي إذا مات في دارنا قبل 


القسمة, للتأكد لا الملك. لأنه لا ملك قبل 
القسمة. وهذا لأن الحق المتأكد يورث, كحق . 


الرهن والرد بالعيب. بخلاف الحق الضعيف) 
كالشفعة وخيار الشرط . 


د يعتبرالحق المؤكد مملوكا لصاحبه في الجملة 
وإن لم يدخل في ملكه بعد. إلا أنه انعقد له 
.سبب يرتب له حقا في الجملة. وذلك لما يأتي . 
أدأآت هذا الحق قد اعقو وتبند و سين 


)١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/ 1ه 

١51١/5 المرجع السابق‎ )١( 

(") المغنى لابن قدامة 5/ 4 .١5‏ وروضة الطالبين ه/ 85؟, 
ومغنى المحتاج / 1 .٠١‏ حاشية ابن عابدين 5/ 78 , 
الكاني لابن قدامة المقدسي 1/4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الممتحقون له ولييق لاتقل الملكية؛ ويتم 
ذلك في الغنيمة المحرزة بقسمتها. 
؟ - أنه يضمن بالإتلاف» لتعلق حق الغانمين 
به وتحقق خروجه من ملك الأعداءء وانتهاء 
الإباحة التي لحقت بالغنيمة وقت المعركة إلى 
قبيل الإحراز. 

قال ابن عابدين : (وبعد الخروج من دار ' 
الحرب لا ينتفع بشيء ما يجوز للغانمين الانتفاع 
به في دار الحرب. لزوال المبيح , ولأن حقهم قد 
تأكد حتى يورث نصيبهم) ‏ 9) 
"أن صاحن الخق المؤكد في الغنيمة له الحق 
في المطالبة بقسمتها وتمليكهاء حتى يتحقق 
دخول نصيبه من الغنيمة في ملكه ولولم يكن 
ضاحب الحق المؤكف ضاحب اتنتضصاض أولة 
نوع ملك لما كان له الحق في المطالبة بالقسمة 
والتمليك. 

قال القرافي : (إذا حيزت الغنيمة فقد 
انعد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة 
والتمليك. فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟ 
قولان: فقيل: يملكون بالحوزوالأخذ. وهو 
مذهب الشافعي» وقيسل: لا يملكون إلا 
بالقسمة. وهومذهب مالك وأبي حنيفة) - وهو 
الصحيح عند الشافعية ‏ كما قاله الخطيب 


١51١/5 حاشية رد المحتار‎ )١( 


0 1 الك 


0000 


ثم قال القرافي : (إذا قلنا انعقد له سبب 
يقتضي المطالبة بالتمليك. فهومناسب لأن يعد 
مالكا من حيث الجملة؛ تنزيلا لسبب السبب 
منزلة السبب. وإقامة للسبب البعيد مقام 
السبب القريب» فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه 
قاعدة في الشريعة, ويجري فيها الخلاف في 
بعض فروعها لا في كلها)”") 
5 - أن الحق المؤكد إذا مات صاحبه انتقل إلى 
ورثتته كما في الغنيمة إذا حيزت بإجماع الفقهاء. 
ولولم يكن لصاحبه نوع ملك لما انتقل إلى 
الورثة. كالحق الشابت حيث أنه لما كان خاليا 
عن الملك أصلاء البو قي فوع من أنسياة 
الملك» ولم ينتقل إلى الورثة عند الحنفية. خلافا 
لللمالكية. فدل ذلك على أن الحق المؤكد فيه 
نوع ملك في الجملةء» ولذلك اقل 5 
الورثة.. 9 
١‏ -ويفترق الحق المؤكد عن الحق الشابت- 
وكلاهما حق وسط بين التملك والملك - فيا 
5 
١-أن‏ الحق المؤكد يضمن عند الإتلاف . 
أما الحق الثابت فلا يضمن عند الإتلاف . 
؟ أن الحق المؤوكد يورث بالإجماع أما الحق 


)١(‏ الفروق للقراني 7١/٠‏ . 7. 74. ه"” الفرق الحادي 
والعشر ون والمائة. راجع حاشية الدسوقي 4/ ه١لاء‏ 
ومغني المحتاج 7/ ٠١7‏ 

(؟) الهداية للمرغيئاني 7/ ١1465‏ 


وفهوومومووهووونوووونووو وم م وورووووووووو دوو وقفؤوية ةفو ةق قومنوووقءةنؤوقووءوةوةة 


الثابت فلا يورث عند الحنفية خلافا للالكية . 
© أن الحق المؤكد يعتبر تملوكا في الجملة. فلا 
يجوز الانتفاع به على سبيل الإباحة . 

أما الحق الثابت فلا يعتير مملوكا . 

أ انلق الود أقربيدها يوق إلى سق 
الملك. لوجود الشبه في بعض الأمور. 

أما الحق الشابت فأبعد ما يكؤون عن حق 
الملك. لعدم وجود الشبه في أكثر الأمور إن لم 


يكن في كلها . 
أن الحق المؤكد أبعد ما يكون عن حق 
التملك . 


أما الحق الثابت فهوقريب من حق التملك. 
لونجود الشبه في بعض الأمور. 

ويختلف ا حق المؤكد عن الملك فيما يأتي : 

أن الحق المؤكد لا يجوز بيعه والتصرف فيه 
من صاحب الحق المؤكد . 

أماحق الملك. فإن لصاحبه حق المبيع 
والتصرف فيه والانتفاع. وغير ذلك من حقوق 


الملك. 
استيفاء ا 5 
ثلاثة عور : 


الأول : ما لابد فيه من الرفع إلى القضاءء 


٠‏ باتفاق الفقهاء. كتحصيل العقوبات ومانخاف 


"5 سه 


معلاو ووو ووو نولو ووووووووووووءتفونون نونو ولو قث ننه 


واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار وذلك 
لخطرها('» وكذلك ما كان من تصييضدي 
أصل ثبوته . 

. القغاني : :ما لا يجتاج الى القضاء باتفاق 
الفقهاء. لتحصيل الأعيان المستحقة. 
وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد . 7 


الثالث: ما اختلف في جواز نحصيله من غير 


قضاء. كاستيقاء الديوة. 9؟ وانظر مصطلح 


.174 .177/4 وتبذيب الفروق‎ ١947 /1/ البحر الرائق‎ )١( 
4 /4 وقليوبي وعميرة‎ 

)١(‏ البحر الرائق 7/ 19457. وتهذيب الفروق .١177/4‏ ومنح 
الجليل 075١/4‏ ونحفة المحتاج .78/٠١‏ وكشاف 
القناع ا 

(*) البحر الرائق .19#-1١94577/0‏ والمغنى 7٠١/١7‏ ط 
المنار: ١ ١1848‏ والأحكنام في ييز الفشاوى من الأحككام 
ضك7. و منح الجليل ."7١/4‏ وتبذيب الفروق 
84 :. وتحفة المحتساج ٠‏ ومغني المحتاج 
4 :. ولمهذزب 61١9/7‏ 


لل ا ا ا 000000000001001 


5 الخقة وطق من الإبل لف : ما طعن في 
السنة الرابعة, والجمع حقاق وحقق . وأحق 
البعير إحقاقا صار حقا. وإنما سميت بذلك 
لأنما استحقت أن تركب ويحمل عليها. ولأنها 
استحقت أن يطرقها الفحل. واستحق الفحل 
أن يطرق . 7 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن 
هذا المعنن 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
ابن المخاض وبنت المخاض : 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المنير. مادة: (حقق) وابن 
عابدين 17/7 ط دار إحياء التراث العسر بي. وكشاف 
القناع هخ ١85‏ 

(؟) ابن عابدين 17/7. والقوانين الفقهية 2.١١1‏ “219 
وروضة الطالبين؟/١ه1ا.‏ 1 ., وكشاف القناع 
7 ط عالم الكتب. والمغنى ؟7/ 5ه طبع الرياض. 
ومغنى المحتاج /١‏ ٠/ا‏ 


-597 م 


ا 0 ا ا ا ا 000000 


ابن محاض . والأنثى بنت محاض . سدميت به 
لأن أمها غالبا تكون مخاضا أي حاملة. 7) 


ب ابن اللبون وبنت اللبون : 

 *‏ ابن اللبون من الإابل هوما طعن في الثالثة, 
والأنشى بنت لبون. لأن أمهم ان لما أن تلد 
فتصير لبونا أي ذات لبن لأخرى غالبا. 9) 


جَِ الجذع والجذعة : 

4 الجذع من الإبل ماطعن في الخامسة. 
والأنثى جذعة. وذلك اخخر أسنان الإبل في 
الزكاق © 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
و أجمع الفقهاء على أنه تجب حقة في ست 
وأربعين من الإبل إلى ستين, وفي إحدى 
وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين . 29 

لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس : أن 
أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرسل إليه 


)١(‏ ابن عابدين 17/7. والقوانين الفقهية/ 141. وروضة 
الطالبين 167/7ء وكثساف القناع ؟/ 21488 2185 
والمغني 7'/ ”لاه 

. نفس المزاجع‎ )7١( 

(1) المراجع السابقة . 

(5) ابن عابدين .١7/7‏ والقوانين الفقهية7١١1. »١9"‏ 
وروضة الطالبين 0181/7 167., وكشاف القناع 
كلك والمغني 0 


ا ا ا ا ل ا ل اال 0 


كتاب صدقات النبي كَْةِ وفيه: «. . . فإذا 
بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الجممل. . . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا االجمل»7) 

وتفصيل ذلك في كتاب الزكاة عند الكلام 
عن زكاة الإبل. كما تبحث في الديات في تغليظ 
الدية أو تخفيفها . 


انظر : احتقان 


11/7 سبل السلام‎ )١( 
.». . . وحديث أنس في كتاب صدقات النبي و‎ 
. أخرجه البخاري (الفتح 11/4" ط السلفية)‎ 


- 5:8 


#م وعوفو ملاعو اا اع ااام م اع عا العامة 


١-الحقيقة‏ على وزن فعيلة مشتقة من الحق . 
ومن معانيه لغة الثبوت. قال تعالى : «لقد حق 
القول على أكثرهم "١4‏ أي ثبت ووجب . 
وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه. 9) 

وفي الاصطلاح عرفها أكثر الأصوليين وعلماء 
البيان: بأنها الكلمة المستعملة فيها وضعت له في 
اصطلاح يقع به التخاطب بالكلام المشتمل 
على تلك الكلمة. 9) 

وعرفها بعضهم : بأنها لفظ أريد به ما وضع 
له ابتداء بحيث يدل عليه بغير قريئة . 9 والمراد 
من الوضع تعيين اللفظة بإزاء معنى تدل عليه 
0000 


٠7 سورة يس/‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح مادة : (حقق) وشرح جمع الجوامع 
الننم 

(؟) التعريفات للجرجاني. ومختصر المعاني للتفتازاني 
0١‏ 4. ومسلم الثبوت ٠١7/١‏ 

٠٠١ /١ جمع الجوامع‎ )5( 

(5) كشف الأسرار عن أصول البسزدوي .51/١‏ ومختضر 
المعاني ١414/١‏ 


لألفاظ ذات الصلة : 

أ المجاز : 

؟ - المجاز اسم لما أريد به غيرما وضع له لمناسبة 

بينهها». كتسمية الشجاع أسذاء سمي مجازا لأنه 

جاوز وتعدى محله ومعناه الموضوع له إلى غيره 

لمناسبة بينبماء فالمجاز خلف عن الحقيقة. أي 

أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف 

لنفس اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي . (1) 

ب - الاستعارة : 

- الاستعارة عند علماء البلاغة : هي ذكر أحد 

طرفي التشبيه وإرادة الطرف الآخر بادعاء دخول 

المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثبات 

ما يخص المشبه به للمشبهء كا تقول: في الحمام 

أسد, وأنت تريد الشجاع مدعيا أنه من جنس 

الأسود فيثبت للشجاع ما يخص المشبه به. 9) 
والاستعارة في اصطلاح الفقهاء: طلب 

الإعارة وهي تمليك المنفعة بلا عوضص. 7(" 

(ر: استعارة) . ء| 

ج ‏ الكناية : 

5 - الكناية في اللغة بمعنى الستر. يقال: 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. وجمع الجوامع .7١8 /١‏ ومسلم 
النبوت .1١7 0.70/١‏ والمستصفى للغزالي .14١/١‏ 
وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 57/١‏ 

(؟) التعريفات للجرجاني ومختصر المعان ص4١‏ . وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي 09/7. 

(") ابن عابدين 17/54 ٠ه‏ 


44 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا الال ل يي يننا 


كنوت الشيء وكنيفسة. امن سترته. وفي 
الاصطلاح : كلام استتر المراد منه بالاستعمال» 
وإن كان معناه ظاهرا في اللغة. سواء أكان المراد 
منه الحقيقة أم المجاز. فيكون تردد فيما أريذ به 
فلابد من النية, أوما يقوم مقامهامن دلالة 
الحال. كحال مذاكرة الطلاق مثلا في كنايات 
الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد'منه .9 

فبين المجاز والحقيقة عموم وخصوص 
وجهى . 


أقسام الحقيقة : 
الحقيقة لابد لها من وضع : والوضع يأتي من 
الواضع. فمتى تعين نسبت إليه الحقيقة. 
فتكون لغوية إذا كان واضعها أهل اللغة كلفظ 
الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق . وتكون 
شرعية إذا كان واضعها الشارع كالصلاة 
المستعملة في العبادة المخصوصة, وتكون عرفية 
إذا كان واضعها العرف سواء أكان عرفا عاما 
كالدابة لذوات الأربع وهي في أصل اللغة لكل 
مايدب على الأرض من إنسان أوحيوان؛ أم 
خاصا. كما لكل طائفة اضطلاحات تخضهم . 
ويظهر من هذا أن استعمال اللفظ في معنى 
قد يكون حقيقة باعتبار, ومجازا باعتبارآخر. 
فلفظ (الصلاة) إذا استعمله أهل الشرع في 


)١(‏ التعريفات للجرجاني» وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي /١‏ 256 55 


العادة الخصوضة فير حقيفة قيهاء يفوجازق 
الدعاء. وإذا استعمله أهل اللغة فهي حقيقة في 
الدعاء؛ ومجاز في الأركان المخصوصة . 27 


الحكم الإحمابي .: 
5 أولا: من القواعد العامة عند الفقهاء أن 
الأصل في الكلام الحقيقة., ولا كانت الحقيقة 
هى الأصل. والمجاز خلف عنها فلا يصرف 
اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي إلا عند 
عدم إمكان المعنى الحقيقي بأن كان متعذرا أو 
متعسرأ أومهجورا عادة . 9) 
ولهذه القاعدة فروع منها : 
أ- إذا وقف على أولاده لا يدخل فيه ولد ولده 
إن كان له ولد لصلبه عند ا حنفية ‏ وهو الأصح 
عند الشافعية ورواية عند الحنابلة» فإن لم يكن 
له ولد لصلبه استحق ولد الابن عند الحنفية» 
لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب. فإذا 
أمكن حمله على الحقيقة فبها وإلا يصار إلى 
المجاز 9) ! 
وعند المالكية ‏ وهو قول عند الحنابلة ‏ يدخل 
فيه ابن الابن» وعند الشافعية يدخل ولد الولد 
)١(‏ كشف الأسرار .5١/١‏ وجمع الجوامع 070١/١‏ ومختصر 
المعاني ١544 /١‏ 
(؟) شرح محلة الأحكام للأتاسي 4/١‏ *, « "ا 41. /ا6١.‏ 
(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .7١‏ والأشباه للسيوطي 
عن كن 5/اء وشرح مجلة الأحكام للأتاسي هل 
/ه١ء‏ والمغني لابن قدامة ه/ 5٠4‏ 


الل ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا لل الل ا 


مطلقا حملا على الجمع بين الحقيقة والمجاز. 2١‏ 
ب - لوحلف لا يبيع. أولايشتري. أو 
لا يؤجر أولا يضرب ولده يحنث بالمباشرة 
اتفاقاء وإذا وكل غيره بهذه الأعمال فباشرها 
الوكيل لا يحنث عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية) حملا للفظ على حقيقته. 
إلا أن يكون مثله لا يياشر ذلك الفعل. 
كالسلطان والقاضي مثلاء فيحنث بالمباشرة 
والتوكيل كليها . 
وعند الحنابلة يحنث ولو فعله بالتوكيل إلا أن 
. ينوي مباشرته بنفسه لأن الفعل ينسب إلى 
لوكل فيه والآمر به. كما لو كان ممن لا يتولاه 
بنفسه. 9) 
ج ‏ لوحلف لا يأكل من هذه الشاة حنث 
بالأكل من لحمهاء لأنه الحقيقة دون لبنبا 
ونتاجها لأنه مجاز. وهذا عند الحنفية والشافعية . 
وقال المالكية: يحنث بكل فرع نشأعن 
الأصل إذا حلف بالامتناع عن الأكل منه. 
سواء تقدم فرع المحلوف عليه عن اليمين أو 
تأخر عنبا. 9) (ر: أييان). 
)١(‏ جواهر الإكليل ؟/ 25٠١‏ والأشباه للسيوطي ص١٠‏ 
والمغني ه/ >١9‏ 
)١(‏ شرح المجلة للأتساسي /١‏ ها والأشباه لابن نجيم 
ص١0‏ والأشباه للسيوطي ص١١‏ وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير178/17١.‏ ونهايةالمحتاج 4/8 .٠١‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي صن١”‏ 
() حاشية الدسوقي 7/ ١44‏ 


/ - ثانيا : تكميلا للقاعدة السابقة توجد 
قاعدتان أخريان: 

لأولى : إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 
المجاز. 

ولهذه القاعدة أيضا فروع منها : 

٠‏ أء لو لسري لأوارث لفان ابسن بد سه 
وأكبرمنه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر فبما أنه 
لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي 
فيصار إلى المجازء وهومعنى الوصية. ويأخذ 
المقرله جميع التركة . (1) 

س - إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة. 
وكانت مما لا يؤكل عينها حنث بأكل ثمرها إذا 
كان لها ثمرء وإلا فبالأكل من ثمنها (أوأي 
عوض عنها). وذلك لتعذر الحقيقة» كما صرح 


به الفقهاء . 9 
الثانية : الحقيقة تترك بدلالة العادق. ومن 
فروعها: 


1 لوحلف لاايسجل قنخ ةق ذازقلان فإثة 
صار مجازا عن الدخول مطلقا حافيا أومنتعلا 
البيت ولم يدخل لا يحنث. ولودخل راكبا وم 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م(51) 


(1) ابن عابدين /١‏ *لاء وشرح المجلة للأتاسي 2158/١‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١/اء‏ وجواهر الإكليل 
1١‏ ه”, ونهاية المحتاج // 7» والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص١٠‏ 


ع 01 هس 


مووموعووو د وووروروووولو ولام ل فوون تومي عمموةمممم يمون ومن و لمرو م مفو نونمثث نمم نولوعي نو منوثنثوثقووممء املثم رمقو ممم ممم ومنيو مود عو و60 


يضع قدمه يحنث. وذلك لأن المعنى الحقيقي 
مهجور بدلالة العادة. 27 

ب من حلف لا يأكل هذه الفدرتنعقد 
اليمين على ما يوجد في القدرلا على عين القدر 
فإن المعنى الحقيقي أي أكل عين القدر محال في 
العادة فتترك الحقيقة ويراد المجاز بعلاقة ذكر 
المحل وإرادة الحال. 9) 

هذاء وقد يتعذرالمعنى الحقيقى والمجازي 
معا فلا يمكن إعمال الكلام فيهمل» كا لوأقر 
لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبرمنه 
سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه هذا على 
معنى حقيقي لأنما معروفة النسب وأكبر منه 
سناء ولا على المعنى المجازي أي معنى الوصية 
لكونها وارثة له ولا وصيته لوارثها فيهمل 
لكيه 7 ش 


4 ثالثا : لا يجوز الجمع في لفظ واحد بين 
المعنى الحقيقي والمجازي في الإرادة عند جمهور 
الأصوليين. كما في قولك: رأيت أسدا وتريد 
الحيوان المفترس والرجل الشجاع معاء وذلك لم 
فيه من الجمع بين المتنافيين حيث أريد باللفظ 
كل من الموضوع له وغير الموضوع له معا. ولهذا 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي /١‏ 158.. وابن عابدين / ”/ا 

)١(‏ مسلم الشبوت .771١/١‏ وشرح المجلة للأتاسي 
/١‏ ١ه‏ ,ىلاها 

() مجلة الأحكام العدلية م(77) 


صرحوا بأن المجاز خلف للحقيقة . )١‏ 

وأجاز الشافعية الجمع بين الحقيقة والمجاز 
بأن يراد من اللفظ في إطلاق واحد هذا وذاك, 
إلا إذا لم يمكن الجمع بينهها عقلا . 

ولا خلاف في جواز عموم المجاز وهو إرادة 
معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره. ”") 

وتفصيله في الملحق الأصولي . 

هذا ولهمذه القواعد فروع كثيرة في الوصايا 
والأيمان والنذور والوقف تنظر أحكامها في مظانها 
من كتب الفقه . 


8/ مسام الثبنوت ١/51١5؟2, وجمع الجوامع‎ )١( 


(؟) مسلم الثبوت .5١177/1١‏ وجمع الجوامع 54//١‏ 


حم )2:0 


ا ا ا ا ا 000000000 


التعريف : 
١‏ الحكرلغة: الاسم من الحكر بفتح الحاء 
وسكون الكاف,. وهوني الأصل الظلم 
والتنقص. والعسرء والالتواء . ومنه رجل حكر 
وهومن يدخل على غيره المشقة في معاشرته 
ومعايشته. والاحتكار: أن يشتري الطعام 
ويحبسه ليقل فيغلو. والاسم منه الحكر والحكرة . 
وني القاموس وشرحه: الحكر اللجاجة 
والعسر, والاستبداد بالشيء. أي الاستقلال 
وأصل الحكرة الجمع والامساك . 
أما الحكر بالكسر فقد انفرد بذكره الزبيدي 
مستدركا له على القاموس. فقال: الحكر 
بالكسر ما يجعل على العقارات.» ويحبس. 


مولدة 217 
وف اصطلاح الفقهاء يطلق على ثلاثة 
معان : 


الأول : الأجرة المقررة على عقار محبوس في 
الإجارة الطويلة ونحوها. ومن هذا الاستعمال ما 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 


وموففووووونيوفو فم ور عرو ولام لوالا امي تدلوو 


. قال ابن نجيم : «من بنى في الأرض الموقوفة 


المستأجرة مسجدا وقفه لله تعالى فإنه يجوز. وإذا 
جاز فعلى من يكون حكره؟ الظاهر أنه يكون 
على المستأجرما دامت المدة باقية فإذا انقضت 
ينبغي أن يكون في بيت المال. 9) 

وفي فتاوى عليش «من استولى على الخلو 
يكون عليه لجهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه 
الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لثلا يذهب 
الوقف باطلا, . 29 

الثاني : أن يطلق على العقار المحتكر نفسه 
فبقال:: هذا شك فلان_ 10 + 

الشالث: أن يطلق على الإجارة الطويلة. 
والغالب أن يسمى هذا النوع الاحتكار. 

والاستحكر بمعنى الاستئجار إجارة 
طويلة» ويسمى (التحكير) أو (الإحكار) 
بمعنى الإيجار أو التأجير. (؟» قال ابن عابدين : 
الاحتكار إجارة يقصد بها منع الغيرواستبقاء 
الانتفاع بالأرض .7" وفي الفتاوى الخيزية: 


)١(‏ البحر الرائق ه/ 7١١‏ من كتاب الوقف. 


)١(‏ فناوى الشيخ عليش المسماة فتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب الإأمام مالك 747/7 القاهرة. مصطفى 
الحلبي. 7/8١ه,‏ وحساشية الدسوقي على الدردير 
417/7 وسيأتي تفسير الخلو قريبا. 

() وقعت هذه الألفاظ في الفتاوى الخيرية. من ذلك مثلا ما في 
الاو ولم نطلع على تسمية الشافعية لها بهذا الاسم . 

(؛) منحة الخالق لابن عابسدين حاشية على البحر الرائق 
ه/ 7٠١‏ القاهرة, المطبعة العلمية. ‏ 2 

(5) قانون العدل والإنصاف لضفة ومرشد الحيران - 


871 هه 


#قوووقو و هو ع اع اماع ماوع ع وموم ووو و ورلالة 


الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض 
للبناء» أوالغرس. أولأحدهما. ويكون في الدار 
والحانوت أيضا : )١(‏ 

ومراد ابن عابدين بقوله يقصد بها منع الغير 
أي منع الغيرمن المنافسة فيه لو أوجرت الأرض 
إجارة قصيرة وانتهت المدة. فمن يستأجرها 
إجارة طويلة يأمن من المنافسة ويمنعهاء ومن 
هنا أخذ هذا الاصطلاح وهو الاحتكار لأنه 
يؤول في معانيه اللغوية إلى المنع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ -أ الخلو: هوالمنفعة التي يملكها المستأجر 
تعقار الوق نابل هالك ردقم الباق الرقف 
لتعميره إذا تخرب ولم يوجد ما يعمره به» ويكون 
غليه للجهة الوقف أجرة معلومة عن باقئ المنفعة 
الس حرا 07 


ا سب - الأجرة : وهي أعم من الحكر. 

؛ - ج -«الإجارة الطويلة» وهواصطلاح عند 
الحنفية وغيرهم وهوأعم من الاحتكار إذ 
الكمتتبار يقس ديه جنار الارس الدثة 


- ص5 4. القاهرة., مطبعة بولاق,. 09١1١ه.,‏ وحاشية 
ابن عابدين على رد المحتار ه/ 7٠١‏ القاهرة. مطبعة بولاق» 
الاااه. 

)١(‏ قانون العدل والإنصاف م777 

(؟) فتح العلى المالك (فتاوى الشيخ عبليش) 747/7 وما 


بعدها. 


مامعرروء و ربو اع وموم ع ممما ع رعاو وع عدو ديعيو 


الطويلة للبناء» أوالغرس. أوأحدهما ىا تقدم 
في كلام ابن عابدين » والاجارة الطويلة 
لا يشترط فيها أن تكونلماء بل قد تكون 


اللزرع ولسائر أنواع استعهالات الأرض . 27 


وتكون في غير الأرض أيضا كالمساكن 
والآلات وغيرها. 
أقسام الحكر : 
ه ‏ الحكريكون في الأوقاف وهو الأغلب وفي 
غيرها وهي الأملاك الخاصة. وهومايجري عليه 
كلام الرملي وابن عابدين» إذ أطلقا تعريف 
الاحتكارعن قيد الوقف ك| تقدم. وصرح 
بذلك ابن عابدين في (منحة الخالق) حيث 
قال: الأرض المقررة للاحتكار أعم من أن تكون 
ملكا أووقفا. 9) 

إلا أن أكثنر كلام الفقهاء ني شأن الحكر 
ينصبٌ على الحكر في الأوقاف ولا يتعرضون 
للحكر في الأملاك إلا نادراء ولذا عرّفه صاحب 
قانون العدل والإنصاف”" بأنه استبقاء الأرض 
الموقوفة مقررة للبناء أوالغراس أو أحدهها .9©) 


)١(‏ انظر الفتاوى الهندية 017/4, 2.014 وتنقيح الفتاوى 


ا١ا/لا/ل‎ ,.١ ٠/5/١ الحامدية‎ 

(؟) منئحة الخالق علئ البحر الرائق ه/ 77١‏ : ومطالب أولي 
النبى / 1/4 

(*) قانون العدل والإنصاف م81 

(5) ني أصل قانون العدل والانصاف «والتعلي» وصوابه 
«والغراس» كما في الأصل الذي نقل هو منه وهو رد المحتار 
كن 


عت © 68- 


#عععولمعفعمبومرم رمن بمب وعم نبور لمي مر رم مرب مومو مر مر ره وموم وو موب با مله 


ومن أجل ذلك سيقتصر الكلام فيه يلي على 
الحكر في الأوقاف., لأن الحكر في الأملاك تجري 
أحكامه بحسب صيغة التعاقد من حيث مقدار 
المدة والأجرة وغير ذلك كا سترد الإشارة إليه . 


حكم الإجارة الطويلة في الأوقاف : 
5 - الأصل في الإجارة الطويلة في الأملاك أنها 
جائزة لأن المالك يصنع في ملكه ما يشاء. ونقل 
الحنفية التصريح بذلك عن محمد بن الحسن . 
أمافي الأوقاف فقد اختلف فيها: فذهب 
الحنفية والمالكية إلى عدم جوازها فيا زاد على 
ثلاث عند الحنفية وأربع عند المالكية في 
الجملة» وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها 
على التفصيل التالي : 
ا فذهب الحنفية إلى أنه إن كان الواقف شرط 
أن يؤجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة» وإن 
كان شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة يجب مراعاة 
شرطه لا محالة . 


وإن كان لم يشترط شيئًا فالمنقول عن مشايخ. 


الحنفية أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة» وقال 
الفقيه أبوجعفر: أناأجوزفي ثلاث سنين 
ولا أجوزفيما زاد على ذلك. والصدر الشهيد 
حسام الدين كان يقول: في الضياع (أي 
الأراضي الزراعية) نفتي بالجواز في ثلاث سنين 
إلا إذا كانت الصلحنة في غذم الجوازء وفي غير 
الضياع نفتي بعدم الجواز فيم| زاد عن سنة واحدة 


ولوعل بي ووء لممم بورع رو مر رمم ور مر ف ورم وم مره نع ممم به نبور ون مور ممرء تبمممن مود 


إلا إذا كانت المصلحة في الجوازء وهذا أمر 
يختلف باختلاف الزمان وا موضع . قال صاحب 
الدر: فلواجرها المتولي أكثر من ذلك لم تصح 
الإجارة وتفسخ . )١(‏ 

وأطلق بعض الحنفية المنع فيا زاد على ثلاث 
سنين في الأرض وسنة في غيرها ى]| صنع 
صاحب تنوير الأبصار. وقال الخصاف: إن 
كانت الأرض تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر 
من سنة وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة 
لا تؤفجر أكثرمن سنتين, أوني كل ثلاث 
لا تؤجر أكثر من ثلاث . 

وإنها جرت الفتيا عند الحنفية بذلك صيانة 
للأوقاف عن دعوى الملكية بطول المدة قالوا : 
لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقفء 
فإن من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على 
طول الزمان متواليا ولا مالك يعارض ويزاحم - 
ومال الوقف مال ضائع لعدم المطالب المهتم ‏ . 
يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكاء ويشهد له 
بالملك إذا ادعاه. ولا مصلحة للوقف في أمر 
يدعو إلى هذا الضرر. 

ومن أجل ذلك جرت الفتيا عند الحنفية على 
إلحاق أرض اليتيم بأرض الوقف في هذ! 


١7/8 وتكملة البحر الرائق‎ 5١5/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر اهيتمي 144/7 

والإسعاف ص4" والبحر الرائق 7177/1 ومرشد الحيران 
مه - 5/اه. والدر المختار بامش ابن عابدين ه/ ه 


ممموعومعونفوفءمفوء لقتعم عم وروم من ممم وم ن ودروب نونمم وو ف وموم يوممميقيوعوة 


الحكم. فلا تؤجر أكثر من ثلاث سنين. وألحق 
بعضهم بذلك أيضا أراضي بيت المال. نقله 
ابن عابدين عن حاشية الرملي ووافقه صاحب 
الفتاوى الحامدية . 1 

وفي قول متقدمي الحنفية : يجوز إجارة الوقف 
للمدد الطويلة . غي رأن المفتى به عند الحنفية 
قول المتأخرين المذكور أولا وهوالتوقيت. قال 
ابن عابدين: وإنها عدل المتأخرون عن قول 
المتقدمين بسبب الخوف على الوقف . 

ثم إن اجر الناظر الوقف أكثر من ثلاث سنين 
فقد اختلف قول الحنفية: فقال بعضهم لا 
يجوز. وقال بعضهم يرفع إلى القاضي حتى 
يبطله. وبه أخذ الفقيه أبوالليث. 9 

ورأى بعض الحنفية أنه مع ذلك إن احتاج 
القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة فالحيلة له في 
ذلك أن يعقد عقوداء فيكتب: استأجر فلان بن 
. فلان ثلاشين عقدا مثلاء كل عقد على سنة. 
من غير أن يكون بعضها شرطا في بعض » 
فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز. ومابعده 
لا يلزم. لأنه مضاف. وإنا تلزم كل سنة إذا 
ذخلت ‏ 9) 


ال٠7‎ / رد المحتار ه/ 4 والفتاوى الخانية مهامش اطندية‎ )١( 


#886, والإسعاف في أحكام الأوقاف ص7" أول باب . 


/20”»> 
2( الفتاوى الخانية امش الهندية و د ها 


ولاففونققررة رموقعنينقمو را م بوفف فرفر نيرمعم نمف قم دواع لومم مم0 


8 - وعند المالكية كذلك لا يخوز كراء الوقف 
المدة الطويلة. قال الحطاب: الحبس إن كان 
على معينين كبني فلان» فللناظر أن يكريه 
سنتين أوثلاث سنين, ولا يكريه أكثر من ذلك» 
فإن وقع الكراء في السنين الكشيرة فعشر على 
ذلك وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي 
يسيرا كالشهر والشهرين لم يفسخ . وإن كان 
أكثر من ذلك فسخ . ونقل الحطاب عن البرزلي 
عن نوازل ابن رشد في وقف أكري حمسين عاماء 
إن وقع الكراء هذه المدة على النقد (أي تعجيل 
الأجرة) فسخ. وفي جوازه على غيرالنقد 2 
قولان: الصحيح منبم| عندي المنع . |.ه. 
ثم قال الحطاب: أما الحبس على المساجد 
والمساكين وشبهها فلا يكربها الناظر لأكثر من 
أربعة أعوام إن كانت أرضاء ولا أكثر من عام إن 
كانت داراء وهوعمل الناس. ومضئ عليه 
عمل القضاة, فإن أكرى أكثر من ذلك مضى 
إن كان نظرا (أي مصلحة)., ولا يفسخ . 
وعللوا لمع الإجارة الطويلة في الوقف بمثل 
ما علل به الحنفية» قالوا:. لخوف اندراسه إذا 
طال مكثه بيد مكتريه . )١(‏ 
4 وعند الشافعية يجوز أن تؤجر العين إلى مدة 
تبقى إليها غالبا : مالم يخالف شرط الواقف 
فتؤجر الأرض مائة سنة أو أكثر قال القليوبي : 


)١(‏ مواهب الجليل 41//5 آخر باب الوقف. وانظر الدسوقي 


4 . والمواق مبامش مواهب الجليل 5/ 41 


حت 71© ب 


ا ا لل لل ا ا ا ا ا 0000 


سواء الملك والوقف - وتؤجر الدار ثلائين سنة» 
والقوب» سنة أوستين. وفي قول: لا يزاد على 
7 لين 

٠.‏ وقال ابن حجر الحيتمي : إنما يجري ذلك 
أي الإجارة الطويلة ني الوقف إن وقع على 
وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف. واصطلاح 
الحكام على أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين» 
لغلا يندرس استحسان منهم .. قال: وإنما 
السترطفا ذلك لنساة الزماة بثلبة الأبصلةء 
على الوقف عند طول المدة. ولأن شرط إجارة 
الوقف أن يكون بأجرة المشل. وتقويم المدة 


المستقبلة البعيدة صعب أي لتغيرالأسعار . 


وطروء الرغبات غالبا-, قال: وأيضا ففيها منع 
الانتقال إلى البطن الثاني. وضياع الأجرة 
عليهم إذا كانت معجلة . وأطال في بيان ذلك في 
فتاواه الكبرى الفقهية» وبين أن قضاة الشافعية 
مالواني ذلك إلى مذهب أبىي حنيفة لأنه 
أحوط . ونقله عن السبكي وغيره . وبين أيضا 
أن محرد زيادة الأجرة على أجرة المثل لايسوغ 
الإجارة الطويلة في الوقف. وقال: وألحقوا 
بأرض الوقف في ذلك أرض اليتيم . 29 , 
)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي / /٠١‏ 
(؟) نحفة المحتاج لابن حجر اهيتمي بحاشية الشرواني 
5 في الاجارة. والفتاوى الكبرى الفقهية */ .مع 
وكلامه هذا ضمن رسالة أفردها لذلك سماها 
«الاتحاف ببيان حكم إجارة الأو قاف» وهي مطبوعة ضمن 
الفتاورى الكبرى له 8/ 7م 


امهوويمفوروويقوروفوقيءنمر زعب م فم رث قمعم نوو موا توكفوفوو من عورقء وعم ورومممءم دي مث اديوه 


٠‏ ومذهب الحنابلة, أن الإجارة الطويلة 
جانزة» على الأصل في الإجارة إذا كانت في . 
المدة التى تبقى إليها العين غالبا وإن كثرت . 
الفا ابن قدامسة لهذا الأصل بقول الله 
تعالى : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج "١#‏ قال : 
وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم على نسخه 
دليل. قال ابن قدامة: لأن ما جازلسنة جاز 
لأكثر منهاء والتقدير بسنة أوثلاث تحكم لا دليل 
عليه . 

وقد صرح ابن تيمية في فتاويه بأن ذلك 
يجرى في الوقف, قال: إن كان الوقف على 
جهة عامة-جازت إجارثة بحسب المصلحة ولا 
يتوقف ذلك بعدد . وكذلك قال صاحب مطالب 
أولي الغبى ونسبه إلى الرعاية والمغني. وأنهم 
قالوا: بل الوقف أولى أي بجواز الإجارة 
الطويلة . 

وابن القيم من الحنابلة بين مفاسد الإجارة 
الطويلة في الوقف كا بينها أصحاب لاعت 
الأخرىء لكن لم يصرح ببطلانها حيث م 
يشترط الواقف امتناعها. (9) 


(1) سورة القصص /77 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 40٠١/0‏ ط ثالئة. الفتاوى الكبرى 
ط الرياض ومطالب أولي الغبى / 55751: 
واعلام الموقعين “/ ١4‏ القاهرة. المكتبة التجارية 
الكبرى. 4/ااه. 


:9ه 


ل ا ا ا 0100 


امتناع الإجارة الطويلة في الوقف إذا اشترط 
الواقف ذلك : 
١‏ -إذا شرط الواقف منع تأجير الوقف أكثر 
من مدة معينة وجب التقيد بشرطه اتفاقاء لكن 
إذا اقتتضت ضرورة إبقاء عين الوقف إلى إجارته 
مدة أكثر تما شرطه جاز كما يأتي . 

وأجاز بعض الحنفية والشافعية أن يحتال 
الناظر على هذا الشرط. والحيلة التي ذكروها أن 
يؤجره الناظر ويكتب في عقد الإيجار أنه أجره 
عقودا متلاجقة, ستين عقدا مثلا» كل عقد 
لسنة» وأجرة كل سنة كذا وكذا. 

وقد أفتى بعض الحنفية والشافعية بجواز هذه 
الحيلة أخذا بأنها لا تخالف لفظ الواقف, ومن 
هؤلاء قاضيخان من الحنفية, والشيخ زكريا 
الأنصاري » وابن الأستاذ.ء وصاحب الأنوار من 
الشافعية . 


وأفتى بعضهم بأنها لا تفيد» نظرا إلى المعنى .. 


وأن هذه العقود المتسلاحقة هي بمعنى عقد 
واحد. ومن هؤلاء الفقيه أبوجعفر من الحنفية 
وابن الصلاح من الشافعية قال في الفتاوى 
المندية: والفتوى على قول أبي جعفر قال 
ابن حجر: والمرجح صحة هذه الحيلة لأن من 
تأمل كلام أهل المذهب وتفاريعهم وجدهم في 
الغالب يرجحون ما كان أقرب إلى لفظ الواقف 
على ما هو أقرب إلى غرضة دون لفظه قال : 
ولذا اعتمده المحققون . 


ومووامووعووة وفمفونقعءء و فق ومن قوءقوووورمم مده فم نهل قوووةعووودم ممم ووعوةو ةدودو هوه 


وكل هذا مالم ينص الواقف على امتناع هذه 
الحيلة» فإن منعها امتنعت اتفاقا . ') 


حكم التحكير في الوقف وشروط جوازه : 
-يتبين مما تقدم أن التحكيرفي الوقف 
مختلف فيه بين الفقهاء على أقوال: 

القول الأول وعليه الأكثرون: إنه جائز. 
سواء اشترط الواقف منعه أم لم يشترط. ولكن 
لكان فيه ضرر على أرض الوقف لأنه يغل يد 
الواقف أوالناظ رفي التصرف في الأرض 


واستغلاها لم يجيزوه إلا بشروط : 
أولا : أن يكون الوقف قد تخرب وتعطل انتفاع 
الموقوف عليهم به بالكلية . 


ثانيا : أن لا يكون للوقف حاصل يعمر به. 
5 إليه بأقل 55 تلك المدة. 
شترط اللددفية أيضا أن لا يمكن استيدال 
فإذا وجدت هذه الشروط جاز إنجار الوقف 


مدة طويلة لمن يبنيه 


3 أويغرمن الأرض» لأنه 


)١(‏ ابن عابدين */ 8917 والهندية 4757/7 والفواكه الدواني 


7 1”.» ومطالب أولي الغبى 4/ .71١6‏ وروضة الطالبين 
6/:» ومغني المختاج 844/7, ونحفة المحتاج 
25؛ ونهاية المحتباج ه/ 707, والجمل على شرح 
المنهيج 8/ 1ه والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 
الهيتمي / ,77٠‏ وأعلام الموقعين لابن القيم "/ 4 ٠٠١‏ 


مه هه 


ولمع ع ع ع العلل عع مااع ونع ينوه 


تعين طريقا للانتفاع بالوقف. ولم ينظر أصحاب 
هذا القول إلى احتمال تملك الوقف لأنه موهوم 
فلا ينظر إليه عند وجود الضرر المتحقق . (') 
القول الثاني : إنه جائز مطلقا. وهوقول 
المعنايلة وجنوو الشاففية:؛ إل أنه إن كان 
الواقف قد منع الإجارة الطويلة امتنع إلا إذا 
خحصلت الشروط المذكورة في القول الأول. 
الول القالث : قرول يغضى القاقدية إن 
ممنوع مطلقاء ومن هؤلاء الأذرعي والزركشي . 


الحكر على الوقف الذي فيه الخلو : 
3 - إذا أنشأ الناظر خلوًا على وقف بمال أخذه 
من إنسان ليعمر به الوقف حيث لا مال يعمر 
به على أن يكون جزء من منفعة الوقف نملوكا 
لدافع المال. فذلك الجزء الذي باعه يملكه 
دافع المال» ويسمى الخلى ولا يجوزبيع كل 
المنفعة لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الوقف. 
الذي لم يملكه من المنفعة» يدفع للناظرحقا . 
للجهة المستحقة في الوقف. قال الشيخ عليش : 
«من استولى على الخلويكون عليه لجهة الوقف 
)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر افيتمي 7/ ١1414‏ 
وتحفة المحتاج 7/5 . وابن عابدين 7/ 948" وقانون 
العدل والإنضاف لقدري باشا م77, والدسوقي 


14 . ومطالب أولي النبى .7١5/4‏ وأعلام الموقعين 
د كا 


1111ل ا 0 


أجرة للذي يؤول إليه الوقف يسمى لتنا 
بمصرحكرا لثلا يذهب الوقف باطاة)(١)‏ 
ويراجع التفصيل في مصطاح : (خلو) . 


من يجوز منه التحكير : 


5 - التحكير إذا تمت شروطه يجوز ممن له ولاية 
إجارة الوقف وهو الناظر فلا يملكها الموقوف 
عليه إلا إن كان مولسى على ذلك من قبل 
الواقف. أو مأذونا عمن له ولاية الإجارة من ناظر 
أوقاض» وكذلك ولاية قبض الأجرة للناظر لا 
للموقوف عليه مالم يأذن له الناظر بقبضها . 9) 


المدة في التحكير : 

- التحكيرنوع من الإجارة» والشرط في 
الاجارة من حيث الأصل العلم بالمدة ابتداء 
وانتهاء. أما في التحكير: 


فقد قال العدوي من المالكية: جرى العرف 
عددنا بمضير أن الأحتكاد مر ة للابد وإن عينٌ 
فيها وقت الإجارة مدة, فهم لا يقتصدون 
خصوص تلك المدة. والعرف عندنا كالشرط. 
فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى 
وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه. نعم إن 


١417“ فتح العلي المالك ؟/‎ )١( 


(7) مرشد الحيران مالاه. الام وتنقيح الفناوى الحامدية 
"541١/7‏ ورد المختار على الدر المختار 1/ .794/4 وغ 


د 89ت 


ا 000 


حصل ما يدل على قصد الإخراج بعد المدة 
وأنبا ليست على الأبد فإنه يعمل بذلك . 


وكذلّك'عند الخنفية قإنه يفيت للميحكرحق . 


القرارإذا وضع بناءه في الأرض ويستمر ما دام 
أس بنائه قائما فيها. فلا يكلف برفع بنائه» ولا 
بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على 
ساحة الأرض المحتكرة. ٠‏ 


ويشترط أيضا لبقاء المحتكر بأجرة المثل أن 
لا يكون فيه ضرر على الوقف»؛ فإن كان فيه 
ضرر بأن يخاف منه على رقبة الأرض يفسخ 
القاضي الإجارة. ويخرجه من يده. وكذا إن 
كان هوأووارثه مفلساء أوسيء المعاملة» أو 
متغلبا يخشى على الوقف منه أوغيرذلك من 
أنواع الضرر. 9 1 


مقدار الأجرة في الاستحكار للوقف : 

5 اتفق الفقهاء على أن العين الموقوفة إذا 

رغب في إجارتهاء فإنها تؤجر بأجرة المثل. 7" ثم 
اختلفوا في تحكير الوقف بأقل من أجرة المثل . 


5177/7" ومطالب أولي النبى‎ .7١ ابن عابذين ه/‎ )١( 
والعدوي على الخرشي‎ 250١/١ والفقاوى الخيرية‎ 
الاء وقانون العدل والإنصاف م74 ه”الا‎ /٠ 

(؟) الإسعاف ص5" ط مكتبة الطالب الجامعي . وابن عابدين 
+/4*ط بولاق. وشرح الخسرشي 7/ 44 ومطالب أولي 
الغبى 24٠/4‏ ومغنى المحتاج ؟7/ 9480 ط مصطفى 
الحلبي. 


موموهءومواوم. لنوووةميموثووثم مم مم مفوع نممو ءقةم لمعل وووو نوعو وود ود مو و همود نودم ونوووهة 


قال الحنفية: إنه لا يجوز لمن له حق إجارة 
الوقف أن يؤجره بأقل من أجرة المثل حتى لو 
كان المؤجر هو الناظر في حال كونه المستحق 
وحده للأجرة كلها . 

وفي البحر : أن الناظر إذا كان عالما بأجرة 
المثل» واجر الموقوف بأقل متها فإن ذلك يعد 


. خخيانة‎ ٠ 


وأما إذا كان النقصان يسيرا با يتغاين الناس 
بمثله جاز, لأنه ما يتسامح به. وتنفذ الإجارة 
معه. سواء أكان المستأجر هو المستحق في 
الوقف. أم كان أجنبيا. 9) 

ويفرق الشافعية والحنابلة بين أن يؤجر 
المتولي العين الموقوفة على غيره. والعين الموقوفة 
عليه . 


8 


ففي الحالة الأولى : لا يجوزله أن يؤجرها 
بأقل من أجرة المثل. ' 
أما في الحالة الثانية : فإن ذلك لهء قياسا أولويا 
على صحة الإعارة منه. كا هو عند الشافعية. 
وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوف عليه عند 
الشافعية والحنابلة . 9) 


مايترتب على التحكير بغين فاحش : 
7 ذهب الحنفية إلى أن ناظر الوقف إذا اجر 


هه" وأحكام الوقفف للخضاف صه ٠١‏ 
(1) مغني المحتاج 1/ ه46" . ومطالب أولي النهى / 1 


كال . كك 


١م8-ا١ا/ركح‎ 


0-0-0 ا 0000 


موه لطس ري هذل وإذا كانوا قد 
حي د و فإنهم اختلفوا في 
النتائج الى تار تب على ذلك. فقال الخصاف: 
إن استغلها فعليه أجر المثل. لأن المتولي أبطل 
بالتتسمية ما زاد على المسمى إلى تمام أجسر 
المشل. وهولا يملكه. فيجب أجر المثل» كما لو 
أجر من غيرتسمية أجر. أما إذالم يستغلها 
كالدار يقبضها ولا يسكتباء فهويرى أنه لا أجر 
عليه. لأن أجر المثل لا يلزمه في الاجارة 
الماسدة. اا ييه العين الموقوفة 
المؤجرة» كي يجب أ جر المثل عليه . 

وقال صاحب الإسعاف وأد 
افعو خن اند مي: انيز الل على كل 
حال. )ع( 

ويرى المالكية أن الناظر إذا ا العين 
الموقوفة بأقل من أجرة المثل ضمن تمام أجرة المثل 
إن كان ملياء وإلا رجع على المستاجر لأنه 
مباشر. ”") 


بن عابدين :إن 


وقال الحنابلة بصحة عقد الإجارة إذا اجر 
الناظر العين الموقوفة بأقل من أجر المثل. حتتى 
إذا صاحب هذه الإجارة غبن فاحش. فعلى 
الناظر ضهان النقص في الأجرة فيا لا يتغابن به 
)١(‏ الدر المختار ٠1/8‏ 1» والإسعاف 19 
)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي 1/ 98 


وفووممووءثنولووونووووووء رو رو مووود ووم دوم ون ؤوؤومءة ققوووقوووود 6و مموووةءووووووةء 


في العادة, إذا كان الناظر غير المستحق في 
الوقف. أما إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد 
في الوقف فالظاهر أنه لا يضمن : 7 


زيادة أجرة المثل في أثناء المدة أو بعدها : 


- يرى فقهاء الحنفية أنه إذا زادت أجرة مثل 
عقار الوقف المستحكر زيادة فاحشة. فإن كانت 
الزياذة بسبب البناء والعمارة التي أقامها 
المستحكر فيها فلا تلزمه الزيادة» وإن كانت 
زيادة أجرة الأرض من نفسها لكثرة رغبات 
الناس في الصقع (أي الموقع) تلزمه الزيادة إتماما 
لأجر المثل . فإن أبى استئجارها بذلك ينظرء 
فإن كانت الأرض لورفعت منها العبارة 
لا ماهر بأككرمة الالجرة المقررة تترك في يد 
المحتكر بذلك الأجر لعدم الضرر على 
الجانبين. وإن كانت تستأجر بأكثر منها ولم يراض 
بالزيادة يجب على رفع بنائه . 2 على مايأتي :. 

وهذا إن كانت زيادة المثل في أثناء مدة 
الإجارة» قال ابن عابدين : لأنه قد عرض في 
أثناء المدة مايسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة 
في الأجرة. أما إن فرغت المدة فإن لم يكن 
للمستأجر في الأرض غراس أوبناء قائم فعلاء 


84٠/4 مطالب أولي الغبى‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ”7/ 799. وقانون العدل والانصاف‎ )١( 
لضف كرض كرس‎ 


- 5١ 


#مللوفولععلولبرور رن ورءر و جرر ابوروأل ور م منرم ررب بورع عبر ر ومو رعمنيةه 


فليس هو أحق بالإجارة إذلا يكون له حق 
القرار. وإن كان له فيها بناء أوغراس فهو أولى 
من غيره بأجرة المثل» فإن لم يرض أن يدفع أجرة 
المثل يؤمر برفع البناء . (") 

وكل هذا إذا كان الحكر في أرض الوقف. أما 
في الأراضي غير الموقوفة إذا زاد أجر المثل في مدة 
العقد فللمستحكر أن يتمسك بالعقد ويرفض 
الزيادة. ثم إن المالك أحق بعقاره بعد انتهاء 
المدة والفرق أن المالك قد يرغب في سكنى عقازه 
أوبيعه أوهبته بخلاف الوقف. فإن سبيله 
التأجير فالمستأجر الأول أولى . 9) 

والزيادة المعتبرة في الفسخ هي ما كانت من 
غير متعنت» بل يشترط أن يكون له رغبة 
صحيحة في الاستئجار بالزيادة. أما إن زاد 
المتعلت فلا تقبل زيادته, قال في قانون العدل 
والإانصاف: عملا بالأمر السلطاني المطاع . 

وإذا كان العقدد بصيغة: إكل شهر بكذا) 
صح ف الشهر الأول ولا يصح في الثاني إلا 
بالتلبس به» ويكون للناظرإذا انتهى كل شهر 
فسخ الإجارة إذا زاد أحد على المستأجروم يرض 
المستأجر بالزيادة . 

وإذا اختلف المستحكر والناظر فقال الناظر: 


)١(‏ ابن عابدين / 744, والفتاوى البزازية مهامش الهندية 
6/5ظ2» 
)١(‏ الفتاوى الخيرية ١/7/ا١1.ء‏ ٠18ء‏ واطندية 14/4ه., 


6ه 


وفوعمء وعل نموم وفوو ووو و دونو عووءمفمووم وموم قث قموو رعو فون ودرومنوعءيءءددثدثثثدمده 


إن أجرة المثل قد زادت, وقال المستحكر: لم تزد 
فالقول للمستحكرء. وعلى الناظر إثبات الزيادة 
بالبرهان . 

ويؤخذفي ذلك عند محمد بقول رجلين 
من أهل الخيرة والأمانة. ويكفي واحد عند 


أ حنيفة وأبي يوسف . 


ولا تفسخ إجارة الوقف بصفة عامة بزيادة 


أجرة المشل ف المدة الأولى عند المالكية. وهو 


الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة . )١‏ 


نقص أجرة المثل أثناء مدة الاحتكار : 

9 -إذا نقصت أجرة المثل أثناء مدة الاحتكارلم 
يجرفسخ العقد لمصلحة المحتكر حتى عند 
الحنفية القائلين بفسخه للزيادة. لأن العقد 
عقد إجارة لازم وفي الفسخ ضرر على 
المستحقين. 9) 


وذكر الأذرعي من فقهاء الشافعية في معرض 
رده على ابن الصلاح فيم| لوطرأ تغييرعلى 
أجرة المثل في أثناء المدة بسبب تغير الأحوال أن 


)١(‏ قانون العدل والإنصاف م7794, ,14٠‏ وتنقيح الفتاوى 
الحامدية؟/8١1. .١54‏ والخيرية ١//ا19. 5١‏ 
والبحر الرائق ه/ /ا76. والشرواني 5/ 7414., وابن 
عاسدين 7/ 49, وفتح العلي المالك 7/ 79 والخرشي 
/ 44.؛ والدسوقي 4/ 45. وروضة الطالبين ه/ 557 ط 
المكتب الإسلامي. ومطالب أولي النبى 54/ ."15٠‏ 

894. /7 مرشد الحيران م-59: والدر وحاشية ابن عابدين‎ )7١( 


-5؟7" سس 


0000 111110101010110 


الذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي 
تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة 
المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه 


ب 0 


ملكية الغراس والبناء الذي يضعه المحتكر 
يغرسه بإذن القاضي أو الناظرفي الأرض 
المحتكرة يكون ملكا خالصا له فيصح بيعه 
للشريك وغيره. وله هبته والوصية به ويورث 
عنه . 

أما الأرض نفسها فرقبتها للوقف. وعلى 
هذا لوأن الأرض المحكزة استملكت للمضلحة 
العامة فليس للمحتكر إلا التعويض عن بنائه أو 
غراسه. أماما يقابل رقبة الأرض فإنه يكون 
للجهة الموقوف عليها . 

وعند المالكية مايفيد أن مايبنيه المحتكر 
يكون ملكا يباع ويورث لكنهم قالوا هذا إذا بين 
الملكية,. أماإن بين التحبيس أولم يبين شيئا 
فالبناء والغرس وقف على المشهور لا خق فيهما| 
لورثة الباني والغراس . 

ويفهم ما ذكره الشافعية في استئجار الأرض 
للبناء أوالغراس. أن البناء والغراس ملك 


)١(‏ تحفة المحتاج 5 طصادر. مغني المحتاج ؟/ 468" ط 
الفكر. نهاية المحتاج ه/ 0غ ط المكتية الإسلامية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل لل 


للمستأجر. والأرض ملك لصاحبها. وفي 


المسألة تفصيل . 

ويفهم من كلام الحنابلة أن الحكر_إذا 
بيعت الأرض - يبقى للمحتكر. قال عفان 
النجدي : «إذا بيعت الأرض المحتكرة أوورثت 
فالحكر على من انتقلت إليه في الأصح, . 7 


الشفعة فيا بنى في الأرض المحتكرة : 
١‏ - لا شفعة عند الحنفية والشافعية في 


الكردار'2 الذي في أرض الوقف المحتكرة لأنه 
لا شفعة عندهم في البناء بدون الأرض» ولا في . 


الشجر بدون الأرض . 

وعند المالكية يكون لمن اشترك في البناء في 
أرض الوقف المحتكرة الأخذ بالشفعة . 9) 
وقف البناء من مالكه في أرض. الوقف 
المحتكرة : 
فكاءدة عند الحنفية عدم جواز وقف البناء 


7 4 /'" قانون العدل والإنصاف م*77*, والدر المختار‎ )١( 
- 7١4/0 والروضة‎ . 744 7١47/1 /1ة". وفتح العلي‎ 
ط المكتب الإسلامي. وهداية الراغب ص8/ا7.‎ »7 
. 589 /7 ومطالب أولي الغبى‎ 

(؟) الكردار: (بالكسر) فارسي وهومثل البناء والأشجار ' 
والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه . 
المغرب ص؛ 4٠‏ 

(*) تنقيح الفتاوى الحامدية15/1. وقانونالعدل 
والإنصاف نايت والبحر الرائق ه/ 7١‏ . وابن عابدين 
ه/ 8 وفتح العلي المالك ؟/ 751, والروضة ه/ ٠٠١‏ 
طالمكتب الإسلامي., ومغني المحتاج 745/7., ونهاية 
المحتاج ه/* - 4و١‏ 


7ه 


#وومهاأمووووووووووويوونونمفءين م ووففيروة نونلر ةنم نفمفوو ةن ففمومنءه ممم مه وفقءومثمء ومممعيية 


بدون وقف الأرضء. كما لو كانت الأرض مملوكة 
له وم يقفهاء أومملوكة للغير. ولوكانت الأرض 
موقوفة فوقف البناء الذي بناه فيها على جهة 
أخرى غير الموقوفة عليها الأرض اختلفوا فيه» 
ورجح ابن عابدين أن الأرض إن كانت مقررة 
للاحتكار جازوقف ما يبنيه المحتكر بباء لأنه 
لا مطالب بنقضه بخلاف المملوكة نص على 
ذلك الخصاف. وقال صاحب الدرالمختار: 
الصحيح الصحة أي لكون ذلك أصبح 
ارق 39 2 

وإذا بئى في الأرض المحتكرة مسجدا جاز 
غند الحنفية أيضاء قال ابن نجيم : والظاهر أن 
االخكر على الواقف طيلة مدة الاحتكار, فإذا 
انقضت المدة ينبغي أن يكون الحكر على بيت 
المال. 


ويصح عند المالكية والشافعية وقف البناء 
الذي يبنيه المحتكر والغراس الذي يغرسه. فقد 
ذكر النووي في الروضة أنه لواستأجر أرضا ليبني 
فيها أويغرس ؛: ففعل, ثم وقف البناء والغرس 
صح على الأصح. ولووقف هذا أرضه.ء وهذا 
بناءء. صح بلا خلاف كا لوباعاه. 9) 


)١(‏ ابن عابدين ”/ :"41١ 94٠‏ وقانون العدل والإانصاف 
م8. ومرشد الحيران م541. والاسعاف في أواخر باب 


ما يجوز وقفه ص6م/١‏ 
(؟) البحر الرائق ه/ .7١١‏ والدسوقي 757/4: والروضة 
لدلض 


موت المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس : 

8” - يرى الحنفية أنه إذا مات المستحكر قبل أن 
يبي أويغرس في الأرض المستحكرة انفسخت 
الإاجارة؛ وليس لورثته البناء في الأرض أو 
الغرس فيها إلا نإذن النال . (9) 

ولم نجد لغير الحنفية تصريحا بحكم الحكر 
خاصة . : 

انقضاء الحكر ببلاك البناء أو الأشجار: 

4 إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض 
الوقف وزال عنها بالكلية» ينقضي حق المحتكر 
في القرار فيها. وهذا إن كان بعد انقضاء مدة 
الإجارة, لا في المدة. وكذلك إن فنيت الأشجار 
التي في الأرض الزراعية وذهب كردارها لا يكون 
للمحتكرحق في الاستمرار في شغلهاء إن 
حصل ذلك بعد انقضاء مدة الإجارة . ") 


)١(‏ قانون العدل والإنصاف م١4 .٠‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية 


نه الس 
(؟) قانون العدل والإنصاف م2778 وتنقيح الفتاوى الحامدية 
ا وفتح العلٍ 1 


"5 - 


ا ا اا اا ا 0 


التعريف : 
١‏ اللحكم لغة: القضاء. وأصل معناه: المنعء 
. يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه 
فلم يقدرعلى الخروج من ذلكء ويقال 
خكم الله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته . ) 
ولتعريف الحكم اصطلاحاً يقيّد بالشرعي» 
تفريقا له عن العقلي والعادي وغيرهماء فالحكم 
الشرعي عند جمهور الأصوليين هو: خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا 


اووقغا .اناعد الققياء كيه أي خطاب الث 


التعلق بافنال اللكلفيتن اقنضاء أو تخييرا أو 
ونحوه » وليس الخطاب نفسه 5 0( 


أنواع الحكم : 

"١‏ - ينقسم الحكم هنا إلى التكليفي والوضعي ء 
.وبعضهم زاد التخييري, ويدل تعريف الحكم 
)١(‏ المصباح. والقاموس . والنهاية لابن الأثير مادة: «حكم». 


)١(‏ مسلم الثبوت .54/١‏ وجمع الجوامع ١/ه”.‏ وإرشاد 
الفحول 5. والتوضيح ١4/١‏ 


ا ا ا ا ا ا 01111110 


على هذه الأنواع. فالمراد بالاقتضاء في تعريف 
الحكم هوالطلب. ويسمى هذا النوع من أنواع 
الحكم: الحكم التكليفي لما فيه من إلزام كلفة . 

ويتناول كلا من طلب الفعل جازماء وهو 
الوجوب , أوغير جازم . وهو الندب, كما يتناول 
طلت.الترك جازناء وهنو التحريمء أوغير 
جازم. وهوالكراهة. ‏ 

والمراد بالتخيير في التعريف _ الإباحة. 
وهي أن لا يكون الشيء مطلوب الفعل أو 
الترك . 

وبأحكام الاقتضاء والتخيير تستكمل أقسام 
الأحكام التكليفية الخمسة أو السبعة ‏ على 
ما سيأتي - وقصرها بعض الأصوليين - 
كالآمدي: على ما يتعلق بطريق الاقتضاءء 
وأفرد الإباحة باسم (الحكم التخيبري) في حين 
أن بعض الأصوليين يخرجون المندوب من الحكم 
التكليفي لأنه ليس فيه إلزام بمشقة. قال 
الآمدي: وهوأولى من المباح با خروج من 
الحكم التكليفي . وينظر مصطلح : (إباحة) . 

والمراد بالوضع - في تعريف الحكم ‏ 
خطاب الك تعالى المتعلق بجعل الشىء سبباء 
ارشرطك أرناسا اتمدييي أرققييا ور 
باطلاً على ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين 
الفاسد والباطل) . ٠ )١(‏ 


.1١1١ نهاية السول للأسئوي1/١1/, والتقرير والتحبير؟/‎ )١( 
6/4 وشرح المنار‎ 


60" سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا 000 


و(بطلان) . 


أقسام الحكم التكليفي : 
© ينقسم الحكم التكليفي عند الجمهور إلى 
خغسة أقسامهي ؛ الفبرض» والتدب»: 
والإباحة, والحرمة, والكراهة» وتزيد الأقسام 
عند الحنفية قسمين اخرين هما (الوجوب) وهو 
بين الفرض والندب و(الكراهة التحريمية) وهي 
بين الحرمة والكراهة التنزيهية» فالفرض غير 
الواجب عند الحنفية» أما الجمهور فيسوون بين 
الفرضن والواجب . : 

هذاء ولبعض أقسام الحكم التكليفي 
كالواجب تقسيهات كثيرة باعتبارات مختلفة . 


أهمها تقسيمه بحسب وقت أدائه إلى مؤقت» 


ومطلق. وبحسب المطالب بأدائه إلى عين » . 


وكفائي» وبحسب ا لمقدار المطلوب منه إلى 


معحدد. وغير محدد. ود بحسب تعيين المطلوب إلى 


معين ومحير. 
وتفصيل ذلك كله سبق في مصطلح : 
رحى) . 


وكذلك 9" تقسيمات البقية كالمندوب والمكروه 
والمحرم وتنظر في مصطلحاتهاء وني الملحق 
الأأصولل. 97 


(1) إرشاد الفحول للشوكاني ١‏ ل/اء والمستصفى /- 
(مبامش مسلم الثبوت) . ش 


موففننوموونوووورع نولم عوءام ممم لم م م فوقو ة قور موقوومءم دو قوءثمةمءموووووءودئعءءث همه 


أقسام الحكم الوضعي : 

4 - ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام كثيرة 
أهمها: السبب, والشرط. والمانع » والرخصة. 
أوالعزيمة» والصحة.ء أوالبطلان. وينظر 
تفصيلها' في مصطلحاتهاء وفي الملحق 
الأصول 3 


)١(‏ المستصفى /١‏ 41 فيا بعدها (مبامش مسلم الثبوت). 


50-7 


ال ل ل ل ا ا ا ا ل ا 0000 


١‏ الحكمةفي اللغة : العلم بحقائق الأشياء 
على ماهي عليه في الوجود والعمل بمقتضاهاء 
وهي إذا أضيفت إلى الله يراد بها العلم بالأشياء 
وإيجادها على غاية الاحكام. وإذا أضيفت إلى 
الإنسان يراد بها معرفة الحق. وفعل الخيرات . 


وتطلق على العلم, والفقه. 7" ورد في الأثر 


الصحيح : «لاحسد إلا في اتسين: رجل 
اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. 
ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها». 9) 

وجساءت المحقسة ف القران بمعثى 
النبوة» ””"قال تعالى : في معرض الأمتنان على 
نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 


. تاج العر وس‎ )١( 


(؟) حديث: لا حسد إلا في اثنتين . . . » أخرجه البخاري : 


١‏ لمسح ١/ه5" ١‏ -طا 75 لسلفية) ومسلم (١/9هه‏ -ط 
(*) مفردات القران للراغب مادة: (حكم). 


ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا لل لل ال نا 


وآتاه الله الملك والحكمة4”" إواتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب يي 9) 


الحكمة عند الأصوليين : 

 ”‏ الحكمة عند الأصوليين مايترتب على ربط 
الحكم بعلته. .أوبسببه من جلب مصلحة أو 
دفع مضرة. أوتقليلهاء وتطلق أيضا على 
الوصف المناسب لشرع الحكم.”" 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ 5 السبب . 
 *‏ السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف 


زلحة نف 


ب المانسع 3 
5ت المانع هومايلزم من وجوده عدم السبب أو 
الحكم. ا يلزم من وجوده الوجود . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


الحكم الأحمالي : 


يتضح الحكم الإجمالي للحكمة من المقارنة 


بينبا وبين العلة . فالفرق بين الحكمة والعلة أن 


61١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة ص/ ٠١‏ 

(1) حاشية العطار على جمع الجوامع 7/ 717 بتصرف. مسلم 
الثبوت 7/ 77/4 

(4) نباية المحتاج /١‏ 044 وجمع الجوامع 47/١‏ 


97# سم 


حكمة 214 حكومة عدل ١‏ 


0001111000 


العلة هي الوصف الذي جعله الشارع مناطا 
لثبوت الحكم حيث ربط الشارع به الحكم 
وجودا وعدما على أنه مظنة لتحقيق المصلحة 
المقصودة للشارع من شرع الحكم . 

أما الحكمة. فهي المصلحة نفسهاء لذلك 
قد تتفاوت درجاتها في الانضباط. وقد تخفى فلا 
تكو معلومة لتنا أصيلة. 29 لهذا اعتلف 
الأصوليون في جواز (ربط الحكم) بالحكمة. 
فقال بعضهم: إذا فجدت الحكمة ظاهرة 
منضبطة جازربط الحكم بها لعدم المانع لأنها 
المناسب المؤثبر حقيقة . وذهب البعض إلى أنه 
.لايجوزربط الخكم بهاء ون كانت ظاهسرة 
منضبطة, وينظر مصطلح (تعبدي). والتفصيل 
ف الملبسق الأصوى . 


71/4 /7 المستصفى للغزالي 7/ 87*. ومسلم الثبوت‎ )١( 


وفو ووو ع عا واااو ووو و ووومووءوءثودودوةوة 


حكومة عدل 


التعريف : 

١-الحكومةفي‏ اللغة: مصدر الثلائي (حكم) 
واسم مصدر من (غير الثلاثي). ومن معانيها رد 
الظالم عن الظلم”" قال الأزهري في تعليقه على 
حديث: «في أرش الجراحات الحكومة» . 9) 


معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس 


فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان في بدنه مما 


يبقى شينه ولا يبطل العضوفيقتاس (يقدر) 
الحاكم أرشه . 9" ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا 
اللفظ عن المعنى اللغوي ., فقد أطلقوه على 
الواجب الذي يقدره عدل في جنآية ليس فيها 
وقذاز معين من المال. قال ابن غاشر: 


اتفقت الأنقال على أن المراد بالحكومة الاجتهاد 


)١(‏ متن اللغة مادة : (حكم). 


. في أرش الجراحات الحكومة»‎ ١ حديث:‎ )١( 
417٠١ /١( أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث‎ 
. ط الحلبي) ول نر مسندا في أي مرجع آخر. ولله أعلم‎ 
. (؟) لسان العرب مادة : (حكم)‎ 
انظر فح‎ .17 /١ أنيس الفقهاء صه 74 , الزيلعي‎ )4( 
7١5 /4 القدير‎ 


م" - 


اام ما اما ااا ااا ااا وويوة 


وإعمال الفكر فيها يستحقه المجنى عليه من 
الجاني . (1) 

وسبب التسمية أن استقرار الحكومة يتوقف 
على حكم حاكم أومحكم مغتبر, ومن ثم لو 
اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر. 9) 

قال ابن عرفة: ألفاظ المدونة يأتي فيها تارة 
لفظ الحكومة, وتارة لفظ الاجتهاد فيحتمل أن 
يكونا مترادفين . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
|- الأرش : 
” - الأرش هوالمال الواجب في الجناية على 
مادون النفس. وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الذية . (*) 

والأرش أعم من حكومة العدل لأنه يشمل 
الواجب في جناية جاء فيها نص بسهم معين. 
والواجب في جناية ليس فيها نص مقدر من 
الشارع. فحكومة العدل هي نوع من الأرش . 
فود الديبة : 
* : الدية *: هي بدل النفس لسقوط القصاص 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير14/١78.‏ وانظر 
البناني ببامش الزرقاني 8/ 5 

)١(‏ مغني المحتاج 5/لالاء ونهاية المحتاج / 76 وحاشية 
إبراهيم على الأنوار لأعمال الأبرار 1/ 475 

(؟) حاشية البنان ببامش الزرقاني 8/ 4”. والتاج والإكليل 
بهامش الحطاب 5/ 7860 

(4) التعريفات للجرجاني وأنيس الفقهاء صه ١9‏ 


ا ا لل ا ل ل يلا 


والفرق بين الدية وحكومة العدل. أن الدية 
تجب في الغالب بالجناية على النفسء أما 
حكومة العدل فتجب بالاعتذاء على مادون 
النفس. كا أن الدية مقدرة شرعاء وحكومة 
العدل غير مقدرة في الشرع ويترك أمر تقديرها 
للحاكم . 


الأحكام المتعلقة بحكومة العدل: 
مايجب فيه حكومة العدل : 
5 - الأصل أن مالا قصاص فيه من الجنايات 
على مادون النفس وليس له أرش مقدر بنص أو 
قياس ففيه الحكومة,. لأن الأصل في الجناية 
الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر 
أو الزاجر ما أمكن . 9) 

قال الزيلعي عند الاستدلال على وجوب 
حكومة العدل في الجنايات التي ليس فيها مقدار 
معين من المال: لأن هذه (الجنايات) ليس فيها 
أرش مقدرمن جهة الشرع ولا يمكن إهدارها . 


فتجب فيها حكومة العدل وهومأثور عن إبراهيم 


. التعريفات للجرجان‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع / 17. وانظر تحفة الفقهاء «/ 1١45‏ 
١17‏ »ء والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ ١7/1ء‏ 
ومغني المحتاج ؛ / /الاء والمغني لابن قذامة 8/ 4ه ١ه‏ ط 
الرياض. 


7 3 


#فوفوووةو ووو وو ورور ورووووو او ملم م نم مم لفقم فوقموثقءرفون ملع نرم مم مو مر رم وم مره رملة 


. النخعي » وعمر بن عبدالعزيز. ") 

هذا وقد أخرج الشافعية من الحكومة ما 
عرفت نسبة أرشه إلى أرش مقدر ف الشرع كأن 
كان بقربه موضحة, 92 أؤجائفة”" فعندئل 
وجب الأكثر من قسطه والحكومة . 9) 

ويخرج من الحكومة ما كان في معنى الجرح 
الذي فيه أرش مقدر مقيسا عليه كالأليتين 
والثديين والحاجبين . '") 

وللتفصيل في الجنايات التي تجب فيها حكومة 
العدل (ر: جناية على ما دون النفس). 


شروط حكومة العدل : 

١ 31‏ يذكر الفقهاء شروطا محدودة لوجوب 
حكومة العدل إلا أنه أمكن بتتبع عباراتهم 
استخلااص الشروط الآتية : 


أ- ألا يكون للجناية أرش مقدر: 
5 - يشترط ألا يكون للجناية المراد تقديرها أرش 
مقدرمن قبل الشارع”" بناء عليه لا يجوز 


887/4 وانظر تكملة البحر الرائق‎ ١ /5 تبيين الحقائق‎ )١( 

. الموضحة هي الشجة التى تبدي بياض العظم:(ر: شجة)‎ )١( 

(©) الجائفة هى الطعنة التى تبلغ الجوف (ر: جائفة).. 

(54) مغن المحتاج 4/ اا نشر دار إحياء التراث العر بي. ونهاية 
المحتاج تلض 

(5) المغنيى لابن قدامة 4/ 5ه 

(5) بدائع الصنائع / 377 ومغنى المحتاج 4/ لالا. والمغني 
5ه. والشرح الصغير ٠81/4‏ 


ومفع امه ماده اموا اماه قوافه مهاه ققاوة قفه هواماوه م6 فهة وماهووهوةه مم6 مومهم ووهوءثموووممه 


الاجتهاد في تقديرأرش شحة. أوجراحة» أو 
إزالة منفعة عضولا أرش مقدر في الشرع . 


ب - ألا تبلغ ا حكومة أرش العضو: 


٠7‏ الحكومة التى تجب في جرح أصاب عضوا له 


أرش مقدر كاليد والرجل لا يبلغ بها ذلك الأرش 
المقدرء وهو قول أكثر أهل العلم ."2 

وعلة ذلك ألا تكون الجناية على العضومع 
بقائه مقصمؤتة با يضمن به العضو سه 29 


قال النووي : إن كانت الجناية على عضوله 


أرش مقدرنظر: إن لم تبلغ الحكومة أرش ذلك 


العضو وجبت بكماهاء وإن بلغته نقص الحاكم 
شيئا منه بالاجتهاد. وبهذا يقول القاضي من 
الحنابلة .9 بناء على هذا أن حكومة الأنملة 
العليا يجرحهاء أو يقلع ظفرها ينقص عن أرش 
الأنملة . 


والجناية على الأصبع وعلى الرأس لا تبلغ 
حكومتها أرش الموضحة. وعلى البطن لا تبلغ 
أوشى ا حائفة , وحكومة ن ها الكف لا تبلغ دية 
الأصابع الخمس. وكبذا حكومة قطع الكف 
)١(‏ مغن المحتاج 4/لالا. وروضة الطالبين 8.08/94 
والأنوار لأعمال الأبرار 7/7 والمغني لابن قدامة 8/ لاه 
-8ه. والكافي لابن قدامة 4/ 4 4. والدسوني 4/ 8م 
)١(‏ مغني المحتاج 4 / لالا 
(*) روضة الطالبين 0*6 ومغني المحتاج 4/ 8لا والمغني 
8/4 


مت 8 آرت 


0000000 ا ا ا 00000 


التي لا أصبع عليهاء وكذا حكم القدم .9 
أما إذا كانت الجراحة على عضوليس له 
أرش مقدر كالظهر والكتف والفخذ فيجوز أن 
تبلغ حكومتها دية عضومقدر كاليد والرجل وأن 
تزيد عليه وإنما تنقص عن دية النفس. ”") 


ج - أن يكون التقويم بعد اندمال الجرح : 
4 - يشترط أن يقؤم المجني عليه لمعرفة الحكومة 
بعد اندمال الجرح وبرئه لا قبله. لأن الجرح قد 
يسري إلى النفس أو إلى مايكون واجبه مقدراء 
فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة . 9) 
وصرح الحنفية والحنابلة بأنه يشترط أن يقوم 
بتقدير أرش الجراحة ذوا عدل من أهل الخبرة 
لأنه يفتقرإلى فرض ال حر رقيقا بصفاته» وتعتبر 
قيمته» ثم ينظرلمقدار النقص ويؤخذ بنسبته من 
الدية, وهذا إنما يستقر بعد معرفة القيمة من 


المقومين . (*) 


)١(‏ روضة الطالبين 08/9. وانظر الأنوار لأعمال الأبرار 
فى 

(؟) روضة الطالبين 94/ 05. والأنوار لأعمال الأبرار 
1 ومغني المحتاج ٠/./4‏ 

(1) الأنوار لأعمال الأبرار مع حواشيه 477/7 . ومغني المحتاج 
5 وروضة الطالبين 4 ,*١9‏ والمغني 8/ 9ه. 
والزيلعي "/178. وابن عابدين ه/ 785. والتاج 
والأكليل مهامش الخطاتب > امن والافصاح لابن 
هبيرة ص 0787 وانظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 

انا ش 
(4) الكاني لابن قدامة 4/ 44 نشر المكتب الإسلامي . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل لل لل ل ل لل ا نا 


قال الكاساني عند الكلام عن طريقة 
الفرغى لتقدير خكومة العذل: تقرب عده 
الجعاية إلى أقرفٍ ججتاية ها أرش مقد و فينظرذوا 
عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 
في قلة الجراحات وكثرتها بالجزر والظن فيأخذ 
القاضي بقوهماء ويحكم من الأرش بمقداره من 
أرش الجراحة المقدرة . )١(‏ 


د أن يحكم القاضي أو المحكم بالحكومة : 

4 - يشسترط أن يحكم بالحكومة القاضي أو 
المحكم بشرطه ‏ وهو كونه مجتهدا أومقلدا عند 
الضرورة - بناء على تقدير ذوي عدل من أطباء 
الجراحات. حتى لووقعت الحكومة باجتهاد غير 
القاضي أو المحكم ل لعفيو أ 


كيفية تقدير حكومة العدل : 

٠‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه لابد لمعرفة حكؤمة 
العدل أن يتم تقويم المجني عليه بتقويم العبيد 
كا في تقويم سائر المتلفات. فيقوم المجني عليه 
بصفاته التي هوعليها لوكان عبدا وينظركم 


نقصت الجناية من قيمته » فإن قوم بعشرة دون 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 4لا هالا 

(؟) البجسيرمي على شرح منهج الطلاب 174/4 . ونماية 
المحتاج لكل ومغني المحتاج 5/ /الاء وحاشية إبراهيم 
على الأنوار لأعمال الأبرار 7/ 47 وبدائع الصنائع 
/ 74 0ل وانظر الشرح الصغير 7/1/4 


- 0/١ 


ا ا ا ا 0000000 


الجناية وبتسعة بعد الجناية فالتفاوت العشر 
فيجب له على الجاني عشر دية النفس . 7) 

وذهب الشافعيةفي قول والكرخي من 
الحنفية إلى تقريب هذه الجناية إلى أقرب 
الحنايات التي لها أرش مقدرء فينظر ذوا عدل من 
أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة 
الجسراحات وكثرتها بالحزر والظن. فيأخحذ 
القاضي بقوهم| ويحكم من الأرش بمقداره من 
أرش الحراحة المقدرة . 9) 

واستدل هذه الطريقة بالأثر المنتقول عن علي 
رضي الله عنه وهوماروي أن رجلا قطع طرف 
لسانه في زمن عل رضي الله عنه فأمره أن يقرأ 
والشب' عدوت :حت . . ) فقاي قرا حرها أسقهط 
من الدية بقدرذلك ومالم يقرأه أوجب الدية 
بخساب ذلك . 9) 

فإنه اعتبرحكومة العدل في الذي قطع طرف 
لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتير بالعبيد . ©) 


)١(‏ روضة الطالبين /ا/8:87, والمغني لابن قدامة // 5ه. 
والكاني لابن قدامة 4/ 44. وتحفة الفقهاء .١48/7‏ 
وبسدائع الصنائع / 4””. والفتاوى المندية 39/5 
والزرقاني 8/ 4. ورحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
ص" ه 7ط الحلبي . ْ 

)١(‏ بدائع الصنائع 874/٠‏ 76 ونباية المحتاج /ا/ © الا 
ومغني المحتاج 5/ لال 

(*”) تكملة البحر الرائق 78//ا, 87 وبدائع الصنائع 
لاض ْ 

(5) العناية بهامش فتح القدير8/ 4١”ط‏ الأميرية. ودرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام ٠١5/1‏ 


10 ل لل ل ل ا ل ا ان ينا 


ونقل عن عمر بن عبدالعزيز ومجاهد مثل 
ذلك 27 

ونقل الحصكفي عن الخلاصة: إنا يستقيم 
قول الكرخي لوكانت الجناية في فجه ورأس 
فحينكذ يفتى بهء ولوفي غيرهما أوتعسرعلى 
المفتي يفتي بقول الطحاوي ‏ وهوقول الجمهور- 
مطلقا لأنه أيسر. 9) 

وقال الصدر الشهيد: ينظر المفتي في هذا 
إن أمكنه الفتوى بالثاني ‏ وهوقول الكرخي - 
بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني . 
وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول وهو 
قول الجمهور لأنه أيسر. وكان المرغيناني يفتي 
© 

ومحل الخلاف بين الفريقين إذا كانت الجناية 
على عضوله أرش مقدر فإن كانت على الصدر 
أو الفخذ أو نح وذلك مما لا مقدر فيه اعتيرت 
الحكومة من دية النفس قطعا. ©) 

وذكر بعض الحنفية قولا ثالثا في كيفية تقدير 
الحكومة. فقد قال في المحيط : والأصح أنه ينظر 
كم مقدارهذه الشجة من أقل شجة لما أرش 


مقدرء. فإن كان مقداره مشثل نصف شجة لما 


)١(‏ المحلى /// لالاوط الإمام. 

(1) حاشية ابن عابسدين 77//0, وانظر الجوهرة الشيرة 
هطملتثان - باكستان . 

(*) تكملة البحر الرائق 8/ 81 وغنية ذوي الأحكام في بغية 
درر الحكام للشرنبلالي ؟/ ٠١5‏ 

(4) مغتي المحتاج 4/ لالاء ونهاية المحتاج ا ا ككلم 


ل لاس 


#قوفوفوو ةع م ع لعا ااا ووو لوول 


أرش» أوثلثهاء وجب نصف أوثلث أرش تلك 
الشجة. وإن كان ربعا فربع . 

وبرئى الشرنبلاكى. أن هذا القول ليس 'قولا 
اكالقاء. والاشبه أن يكوت هذا بنرا 'لقول 
ْ الكرعي. 2 

وقيل : تقدرالجناية بمقدارما يحتاج إليه 
المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب إلى أن 
ييرأء وببذا قال الفقهاء السبعة: 9) 

قال القهستاني : هذا كله إذا بقي للجراحة 
أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه. وعند محمد 
يلزمه قدرما أنفق إلى أن يبرأ» وعن أبي يوسف 
حكومة العدل في الأل . 9) 


ويرى جمهورالمالكية أن مابرىء من 
الجراحات على غيرشين ‏ ما دون الموضحة ما 
لم يقدرفيه الشارع شيئا ‏ فإنه لاا شيء فيه على 
الجاني من عقل وتعزير وأجرة طبيب . 9*) 


واستحسن ابن عرفة ‏ فيم إذا لم يكن في الجرح 
شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة 


٠١5/1 غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام‎ )١( 

(؟) الدر المختار ه/ */ا. واللجوهرة الثيرة /١7‏ 9١7اط‏ 
باكستان. الحطاب والمواق 5/ ١69‏ 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 71/٠“‏ 

(5) الفواكه الدواني 77/7 ., وكفاية الطالب الرباني ؟7/ 7179 
نشبر دار المعرفة. ويراد بأجرة الطبيب مايشمل ثمن الدواء 
كما في حاشية العدوي على شرح الرسالة ١14/7‏ 


للع وااو ااا اولع اواك 


أم لامع الحكومةفي الأول 03 ناما قد 
الشارع فيه شيئا فالواجب المقدر. برىء على 
شين أم لا. 29 إلا موضحة الوجه والرأس فإنها 
إذا برئت على شين فقد اختلفوا في الواجب فيها 
على ثلاثة اتجاهات : 

الأول : دفع ديتها وما حصل بالشين. وهذا 
هوالمشهور عند المالكية . 

الشاني: دفع ديتها ولا يزاد عليها مطلقاء 


. وهذا ما يقول به أشهب, وهومقابل المشهور. 


الغالث: الزيادة على الدية إذا كان أمرا 
منكراء أما إذا كان شيئا يسيرا فلا يزاد عليها . 
وهذا ما رواه نافع عن مالك : 9 


٠/1 /4 الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 9/ا؟., والفواكه 
الدواني ؟/ ١17‏ 

(؟) حاشية العدوي على الخسرشي // هلا ومنح الجليل 
.4٠54 /5'‏ وانظر الحطاب 75094/5. والشرح الصغير 
1 


000000000010100 


حلال 

التعريف : ْ 
١‏ -_الحلال لغة : نقيض الحرام ومثله الحل 
والحلال والحليل. وهومن حل يحل حلا . 
ويتعدى بالحهمز والتضعيف فيقال أحله الله 
وحلله . ى) يقال هذا لك حل وحلال. ويقال 
لضده حرم وحرام أي محرم . 7') 

والحلال اصطلاحا: هو الجائز المأذون به 
شرعا. وبهبذا يشمل المندوب والمباح والمكروه 
مطلقا عند الجمهور. وتنزها عند الحنفية. من 
حيث جواز الإتيان بها وعدم امتناعه شرعا. مع 
رجحان الفعل في المندوب. وتساوي الفعل 
والترك في المباح. ورجحان الترك في المكروه . 

والحلال متضمن في الواجب من حيث أن 
الواجب مركب من جواز الفعل بمعنى رفع 
الحرج مع المنع من الترك. فاللفظ الدال على 

الوجوب يدل تضمنا على الجواز. فيكون 
الخلال في مقابلة الحبرام من جيث الإذن في 
الأول وعدم امتناعه شرعاء وعدم الإذن في 
الحرام وامتناعه شرعا. 


. لسان العرب والمصباح امير مادة دحل»‎ )١( 


ومفوووووفووللولووو ووو ووم م ووو عه اواو وباو ووو ءةودوودوووة 


والوجوب متعلق بالخلال من حيث الجملة. 
لأن المكلف مأمور شرعا بالتزام ما أل الله 
ومجانبة ما حرمه في شأنه كله . 

وقد يطلق الفرض ويراد به الحل لغة. ومنه 
قوله تعالى : «ما كان على النبي من حرج فيه 
فرض الله له2(#4 أي أحل له. 

وجما فرق به الحنفية بين المكروه تنزيها والمكروه 
تحريماء أن الأول ما كان للحل أقرب. والثاني 
ما كان إلى الحرام أقرب. أوماثبت تحريمه 


: بدليل ظني. 29 


من المسائل الأصولية المتعلقة بالحلال : 
يتعلق بمصطلح حلال جملة من المسائل 
الأصولية : ش 


المسألة الأولى : هل الأصل في الأشياء ‏ التي 
لا نص فيها ‏ الحل أو الحرمة؟ 
 *‏ وهذه المسألة ما اختلف فيه : 

فمختار أكثر الحنفية والشافعية أن الأصل 
الحل. وعند بعض الحنفية أن الأصل التوقف. 
وينسب لأبي حنيفة» وهوقول بعض أصحاب 
الحديث أن الأصل الخرمة . 


)١(‏ سورة الأحزاب/7/8 

(؟) الابباج شرح المنباج 0١‏ إرشاد الفحول ص". 
المستصفى ١/5لاء,‏ مسلم الثبوت ١/*١١4-1١٠غ.‏ 
التلويسح على التوضيح 7/ 175-11785, وغمزعيون 
البصائر /١‏ ه77 ط؛ 


5ل/اسه 


0100000 


وسبب اختلافهم هواختلافهم في حد 
الحلال: فعند الشافعي ما لا دليل على 
تحريمه.» وعند أبي حنيفة مادل دليل على 
حله . 

ديل قرول السو رازه تصالى: قل 


لا أجد فيا أوحي إلي محرما على طاعم ‏ 


يطعمه4”" وقوله تعالى : «إخلق لكم ما في 
الأرض جميعا»كه. 29 0 

ومن الأحاديث: قوله يك : «ما أحل الله في 
كتابه فهو حلال وما حرم فهوحرام وما سكت 
عنه فهوعافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله ل 
يكن فمياز © ظ 

وقوله يي : « إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها. وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنباء ' ©) 


١146 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 19 

(7) حديث: دما أحل الله في كتابه فهو حلال» وماحرم . م 
أخرجه الحاكم (7/ 71/6 ط دائرة المعارف العثانية) من 
حديث أبي الدرداء, وأورده الهيثمي في مجمع المزوائد 
١17١/١‏ - ط القدسي) وعزاه إلى الطبراني والبزار وقال: 
«إسئاده حسن., ورجاله موثقون». 

(4) حديث : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحرم. . . ' 
أخرجه الدارقطني (5/ 184 ط دار المحاسن) من حديث 
أبي تعلبة الخشني . وأعله ابن رجب الحنبلي بالانقطاع في 
سنده والاختلاف في رفعه ووقفه وتصويب وقفه . كذا في 


جامع العلوم والحكم ص١»"7‏ 8 الحلبي . 


ا ا لل ل ا ا ل ا 


ودليل قول بعض أصحاب الحديث وما 
نسب لأبي حنيفة أن التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه لا يجوز فيبقى الأصل على الحرمة 
حتى يرد دليل الحل. ْ 


ودليل من قال بالتوقف أن طريق ثبسوت 
الأحكام سمعي وعقلي , والأول غير موجود. 
وكذا الثاني. فلا يقطع بأحد الحكمين وهذا 
يوحي التوقف. 


ويظهر أثر الخلاف في الكشيرمن الفروع 
الفقهية منها : 

الحيوان المشكل أمره كالزرافة, والنبات 
المجهول تسميته» ومنها ما إذا لم يعرف حال النهز 
هل هومباح أوملوك, ومنهاما لودخل برجه 
حمام وشك هل هومباح أومملوك . وكذلك لو 
شك في كبر الضبة 27 من الذهب أو الفضة. 9© 

ويراجع تفصيل هذه الفروع في مصطلحي 
وأطعمة» و«انية) . 


المسألة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب . 
الحرام 1 


(1) الضبة : ما يشد به الإناء المكسور. 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١5.‏ غمز عيون البصائر 
1718-0١‏ مسلم الثبوت .44٠/١‏ 450 أحكام 
القران لابن العسربي ,1/١‏ نهاية السول للأسنوي 
01/4" ط عالم الكتب. 


ها 


لوموو عو العا ااال وو توو وو نع نور منمفمنو لمعنل ةلانقة 


 *‏ خص الشافعية الحلال في هذه القاعدة 
بالمباح, أما الحنفية فهوعندهم شامل للمباح 
والواجب. وعند الشافعية لواختلط الواجب 
بالمحرم روعي مقتضى الواجب ومن أمثلته 
عندهم اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب 
غسل الجميع والصلاة عليهم. وكذلك الهجرة 
على المرأة من بلاد الكفارواجبة وإن كان سفرها 
وحدها حراماء ونحوها. 

وقد خرج الحنفية هذه الفروع على قاعدة 
إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . 

ودليل قاعدة ‏ إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام ‏ أن في تغليب الحرام تقليلا للتغيير 
في الأحكام. وبيانه أن المكلف إذا انتفع بشيء 
قبل ورود الشرع بها يحرمه أويبيحه فإنه 
لا يعاقب بالانتفاع به لقوله تعالى : وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا»”'' وقوله سبحانه : 
«إخلق لكم ما في الأرض جميعا» .' فإذا ورد 
ما يفيد التحريم فقد غير الأمر وهوعدم العقاب 
على الانتفاع. ثم إذا ورد ما يفيد الإباحة فقد 
نسخ ذلك المحرم فيلزم هنا تغييران. وأما إذا 
جعلنا المبيح هوالمتقدم فيكون مؤكدا للاباحة 
الأصلية لا مغيرالهاء فإذا جاء المحرم كان 
ناسخا للاباحة ومغيرا لها. فيلزم منه تغييرواحد 
ففيه تقليل للتغيير. 
)١(‏ سورة الأسراء/ ٠١6‏ 
(؟) سورة البقرة/ ٠9‏ 


ممففنننلععل نل نرعلني ةر رفن نولم رجور منرم تمعوممم مم عونو ور موععو ربعم دمييه 


وهذا الدليل يوافق الحنفية من أن الحلال 


شامل للمباح وللواجب . 
أما الشافعية فقد استدلوا لهذه القاعدة بأن 


ترجيح التحريم أحب, لأن فيه ترك مباح 


لاجتئاب محرم وذلك أولى وأحوط . 

ومن أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها : 

تعارض حديث : «لك من الحائض ما فوق 
الإزار»9'» مع حديث: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح)»”' فإن الأول يقتضي تحريم ما بين 
السرة والركبة. والثاني يقتضي إباجة ما عدا 
الوطء فيرجخ المحريم الجشياطل" 

وكذلك لواشتبهت رم بأجنبيات 


محصورات لم تحل . 


وكذلك لوكانت الشجرة بعضهافي الخل 
وبعضها في الحرم حرم قطعها. 

وغيرها من الأمثلة 1 

ويستثنى من هذه القاعدة صور منها : 

إذا رمى سه إلى طائر فجرحه ووقع على 
الأرض فات فإنه يحل. وإن أمكن إحالة الموت 


)١(‏ حديث : «لك من الحائض ما فوق الإزار». أخرجه 
عبدالله بن سعد الأنصاري. وإسناده حسن . 

(؟) حديث: « اصنئعوا كل شيء إلا النكاح». أخرجه مسلم 
745/1 -ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 


الا 


#فوجو هونو موووءوءثمومملللعنة عملم ممم ملمم لمن ثفن من عممنم ممم من وو مور بم جما م من مين 


ومنها ما ذكر السيوطي من أن : معاملة من 

ومنها: لوا عتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم 
لبعها ولحمها وإن كان تركه أورع .. وغيرها من 
الأمثلة . (') 


المسألة الثالثة : أسباب التحليل وأنواعه : 
5- يحكم بالحل لسببين : 
وسائر الأشياء المباحة . 


الثاني : عرضي » كالبيع الصحيح والإجارة 
والهبة وسائر الأسباب المبيحة . والحلال بوصفه 
القائم به قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من 
الأسباب المحرمة. أويعرض له ما لا يوصف 
معه بال حل كالشبه. ولهذا كان الحلال درجات 
أعلاها ماكان خالصا من جميع الشببه 
كالاغتراف من الأهار العظام الخالية عن 
الاختصاص. وأدناها ماقربت درجته الأخيرة 
من الحرام المحضء كمال من لا كسب له إلا 
المكوس المحرمة, وإن كان يحتمل أن يكون 
بعض ما في يده حصل له من جهة حلال. 9) 


)١(‏ غصز عيون البصائر /١‏ ه”. الأشباه والنظائر للسيوطى 
صه ,.٠١‏ التلويح على التوضيح 7/7 .٠١‏ المجموع 


المذهب في قواعد المذهب 5.6/١‏ 
)١(‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب 545/١‏ 


مووعمةةعمءوعمن .ثيه رزة. ل نممة نوق ةن قأقةوةم و ومههمة مووفة موث مهو وءةووةمثةثقوءوةهةو6ة 


وينظرتفصيل ماتقدء قي امدق الأصولي في 
المصطلحات «حرام» و«مباح) : وكا تقدم 


جانب منه في مصطلح «تحليل) و«اشتباه» . 


سن /ا/اسل 


#و وهو ووو ووووووووعيينويةلنملني ةونم مم مم ممةمث نأل مة من وميه و مم مو مو ور نري ممم رمم 


١‏ الف لغة اليمين: وأصلها العقد بالعزم 
والئية : )١(‏ 

قال أبوهلال العسكري : والحلف من 
قولك: سيف حليف أي : قاطع ماض . فإذا 
قلت: حلف بالله. فكأنك قلت: قطع 
ابقاصية بالل . 

وقالابن فارس: الحلف بمعنى اليمين 
أصله من الحلف بمعنى المنلازمة. وذلك أن 
الإنسان يلزمه الثبات على اليمين. 
واصطلاحا : توكيد حكم بذكر معظم على 
نك لصيس , 07 


حكمة التحليف ومشر وعيته : 


- المسليف نايتف لعجنل اللعيسين ابسن . 


. لسان العرب في المادة ط بيروت‎ )١( 

2( الفروق في اللغة ص47 ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
7 ومطالب أولي الغبى / 51 ومجلة الأحكام العدلية 
مامكا 


مموفمء عمقه مقع فم فف نلق وه مام ة قوافقه قهوة و وواث همه هوق وهنو ووم وم مووممومءم م امو ووه 


النزاع في الدعاوى, وثبت بفعل النبي ككل 
بقوله: : للمدعى عليه: «واحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو. ماله عندك شيء)». 00 


وقوله َكل الأشعث بن قيس : «بينتك وإلا 
)32( 


صفة التحليف : 

الخلف المنعقد هو القسم بالله تعالى أو 
بصفاته. مثل: لا. ومقلب القلوب, وبالذي 
رفع سبعا وبسط سبعاء وهذا مصداقا لقوله 
تعالى : #الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات 'رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون» ‏ 09 

قد نهى النبى يَِةِ عن الحلف بغير الله 

بقوله : 9 «ألا إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم . 


)١( .‏ حديث: ١‏ إحلف بالله الذي لا إله إلا هئ ماله. . .» 


أخرجه أبوداود (14/ 4١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث عبدالله بن عباس . 

٠بيثتك‏ وإلا فيميئة». أخرجه البيهقى 
١178/١‏ - طدائسرة المعسارف العثمانية) من حديث 
الأشعث بن قيس . وأصله في البخاري (الفتح ه/ 1 ط 


السلفية) ومسلم ١1717 /١(‏ ط الحلبي) . 


(؟) حديث: 


() سورة البقرة/ ؟؟ 


(5) شرح فتح القدير 2187/9 حاشية الدسوقي 7/5 .١179‏ 
مغنى المحتاج للشربيني 47#/4. المغنى لابن قدامة / 
04 


-6- 


ل ا ل ا ا 00 000 


من كان حالفاء فليحلف بالله أوليصمت» وزاد 
منذ سمعت رسول اللهيلةٍ نمبى عنها ذاكرا 


ؤلا ارا 030 
(ر: أيمان ‏ فقرة )١1/(‏ وإثبات ‏ فقرة (7) 
وإيلاء فقرة .)١(‏ 


الحقوق التى يجري فيها التحليف : 
5 - الحقوق على ضربين : 

أحدهما : حق لله تعالى . 

والثاني :. حق للعباد. 
وحق الله على قسمين : 

فالأول: الحدود ولا يجري التحليف فيهاء 
لأن المقصود من اليمين التكول, وهولا يعدوأن 
يكون بذلا أوإقرارا فيه شبهة. والحدود لا بذل 
فيها ولا تقام بحجة فيها شبهة. 0 

ولأنه لورجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله 


ولأنه يستحب سترة. لقولهدعية مزال في قصة 
ماعز: «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك 9) 


)١(‏ حديث: ١‏ ألا إن الله ينباكم أن . . .» أخرجه بروايتيه 
البخاري (الفتح ٠ /1١‏ ط السلفية) ومسلم 
١1537-1557/79(‏ ط الحلبي) . 

(1) حديث : « لوسترته شوبك كان خيرا لك». أخرجه 
أبوداود (4/ 041 - تحقيق عزت عبيد ذعاس) وإسناده 
سج 


ووهوموو ومو ووووونووونوويء وأمو نو وةنمعوث ثلثم نوف ةوقو مهوةةنقومنوووووء ود وودوّءيءه 


الغاني: الحقوق المالية كدعوى الساعي 
الزكاة على رب المال. لأن ذلك عبادة فلا 
يستحلف عليها كالصلاة» ولوادعى عليه كفارة 
يمين أو ظهار أونذر صدقة أوغيرها فالقول قوله 
في نفي ذلك من غيريمين, لأنه لا حق 
للمدعى فيه ولا ولاية عليه. فإن تضمنت 
الدعوى حقا لآدمي مثل سرقة يحلف المدعى 


عليه لحق الآدمي دون حق الله عزوجل». 


ويضمن . 
وحقوق العباد تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما : ما هومال أو المقصود منه مال» 

فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف بين أهل 

العلم . 
فإذا لم تكن بينة للمدعي حلف المدعى عليه 

وبرىء. وقد ثبت هذا في قصة الحضرمي ' 

والكندي اللذين اختلفا في الأرض. 02202 
الشاني: ما ليس بزل ولا المقضود منه مال 

كحد قذف. وقود, وما يطلع عليه الرجال غالبا 

كنكاح. وطلاق, ورجعة., وعتق, وإسلام , 

وردة» وجرحء وتعديل . 
فعند أبي حنيفة والمالكية لا يستحلف فيها : 

لأن التكول عند أبي حنيفة بذل» وهذه المسائل 

لا يصح فيها البذل؛ وعند الصاحبين النكول 
إقرارن فيه شبهة. وعليه يجرئ التجليف فيها 

عندهها. 
أما عند المالكية فكل دعوى لا تثبت إلا 


عدا فلا 


6لعلمععا ع اع ع ل الما االو عورد وعو لي ووييوة 


بعدلين لا يستحق فيها شيء إلا بشهادة رجلين 
عدلين إذ لا فائدة في رد اليمين أو إثباتهاء لأنه 
إن حلفها لا يثبت المدعى به لتوقف ثبوتها على 
العدلين إلا القسامة وجراح العمد. وفي بعضها 
خلاف وهي المسماة عندهم بأحكام تثبت في 
البدن ليست بعال ويطلع عليها الرجال غالبا . 

:وعند الشافعية. والحنابلة على أحد القولين 
وهو المتبع عندهم, أنه يجري التحليف لأنه عند 
الشافعية الدعاوى التي تثبت برجلين أورجل 
وامرأتين تثبت برجل ويمين. ') 

واستدلوا بأن النبي يٍَ «قضى بها في الحقوق 
والأفوال)”" ثم الأئمة من بعده. 

والحنابلة على قولين : أحدهما: لا يستحلف 
المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين قال أحمد 
- رحمه الله -: لم أسمع من مضى جوزوا الأيهان 
إلا في الأموال والعروض خاصة كما سلف . 

الثاني : يستحلف في الطلاق والقصاص 
والقذف. وقال الخرقي : إذا قال ارتجعتك 


)١(‏ البدائع 7717/7. حاشية الدسوقي 7717/4 الوجيز 
للغزالي 556/7. المغنى لابن قدامة 771/4 . تبصرة 
الحكام /١‏ 179 جواهر الإكليل 778/7 . شرح الروض 
من أسنى المطالب 5١٠7/4‏ . نهاية المحتساج 8/ 746 - 
» روضة القضاة وطريق النحاة ص587؟. المهذب 
001 

(؟) حديث: «قضى بالرجل واليمين. . . ؛ عن ابن عباس أن 
رسو اله#ة ققى يميق وشاعد. لتر لع 
١7 /5(‏ ط الحلبي) . 


لتمعفيونررورة ونفقوريم قم نيمممرء و م فور رمم ور رو رمو ةر مورقعا وم مومع ناليور عفنيه 


قولها مع يمينها . 

قال ابن قدامة: فيتخرج من هذا أنه 
يستحلف في كل حق لآدمي , لقول النبي كَل : 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 


وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . 27 


وهذا عام في كل مدعى عليه وهو ظاهر في 
دعوى الدماء بذكرهانفي الدعوى مع عموم 
الأخناذية: ولأقسا دعوى صحيحة في حق 
لآدمي. فجاز أن يحلف فيها المدعى عليه. 
كذعوى المال . 9) 


أثر التحليف في الخصومة : 

ه الجمهور على أن اليمين تفيد قطع الخصومة 

في الحال لا البراءة من الحق . والمالكية اعتدوا 
بالحلف وقالوا: تكون اليمين كافية في إسقاط 
الخصومة وفي منع إقامة البينة بعد ذلك. إلا إذا 
كان للمدعي عذر في عدم الإتيان بالبينة وذلك 
كنسيان حين تحليفه خصمه. ") 

وللتفصيل (ر: إثبات) فقرة (738) . 


قوم». أخرجه البخاري (الفتح 5١7/8‏ _ط السلفية) 
ومسلم (1775/7. ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 


عباس واللفظ لمسلم . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ .16١‏ المغني لابن 
قدامة 74/9؟. 

(") بدائع الصنائع 5/ 779 . نهاية المحتاج 4/ 78 كشاف 
القناع 816/5 


ساءم ب 


ا ا ا 00011 


صفة المحلوف عليه : 
5 يحلف على البت في فعله. وكذا فعل غيره 
إن كان إثباتاء وإن كان نفيا فعلى : نفي العلم . 
وجملة الأمسر أن الأيمان كلها على البت 
والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على 
نفي العلم . وعلى هذا أبو حنيفة ومالك 
والشافعى . 
وقال ا م لشعبي وال: لنخعو : كلها على العلم. 
وذكزابن أبي موسى رواية عن أحمد وذكر 
أحمد حديث الشيباني عن القاسم بن عبدالرحمن 
عن النبي يَكِةِ (لا تضطروا الناس في أيمانهم أن 
يحلفوا على ما لا يعلمون»7" ولأنه لا يكلف 
00 بابد اديت 
فعل الخير 
مكنال البيتيةء ادعى عليه أنه ضرب فلانا 
واعتدى عليه. فيحلف على العاث لأنه فعل 
النفس . 


قال العلم : ادعى أخنذ دينا على فيت في 
موابعيدة واوا يسبب فنك لوووك ماني كفي 


(١)حديث: ١‏ لا تضطم وا النساس في أيسانهم» أخرجه 
عبدالر زاق في الممصنف (8/ 444 ط المجلس العلمى 
بالهند) من حديث القاسم بن عبدالرحمن مرسلا. 

(؟) بدائع الصنائع 778/5. محلة الأحكام العدلية مهه؟. 
والدر 4/ 5؟:. ومغني المحتاج 1/ ”ال9؛ . المغنى 84/ ٠1‏ 


وموفلو مفو و وووووقوو ولفاو وفوفه لعافو قمعو ووه وو ققووةقهووؤةءث 6و مو وووووة6 ةم مث م6موهء 


العلم : والله لآ أعلم أن أبي فعل 
فعل للغير. 

وتفرد الحنفية بتقسيم الحلف إلى حلف على 
السبب أو على الحاصل . 

والمقصود بالسبب : وقوع سبب الحق المدعى 
أو عدم وقوعه .. 

والمقصود بالحاصل : بقاء العقد المثبت للحق 
أوعدم بقنائه: أن العقد يمحتمل الارتفاع 
كالنكاح يرتفع بالطلاق؛ والبيع بالإقالة . 

مثال الحلف على السبب: دعوى عقد بيع 
موجب لتملك عين والكفالة لاشتغال الذمة 
وتوجه المطالبة. فهويمين منصب على نفس 
السبب المؤدي إلى حصول مسببه هل هوواقع 
أو لا 

والحلف على الحساصل : يكون في الأشياء 
التي تقع ثم قد ترتفع برافع كالنكاح والطلاق 
والغصبه :فيساق :على الحاصل باللهما ييذكيا 
نكاح قائم, وما هي بائن منك الآن» وما يجب 
عليه رذه. أي إلى الآن لم يزل حاصلا باقيا 
أم له )١١(‏ 

قال صاحب معين الحكام : الاستحلاف 
على قسمين : 

أحدها : على العقود الشرعية,. والآخر 
على القعال انلسية, 


418-415 /8 شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 


امه 


ا اا ا ا 00000 


أما الأول فه و أن القاضي يحلفه على 
الحاصل بالعقد بالله ما له قبلك ما ادعئى من 
الحق. ولا يحلفه على السبب وهو البيع 
والإجارة والكفالة ونحوهاء وروي عن أبي 
يوسف يحلفه على السبب بالله ما اشتريت» ولا 
استأجرت,. ولا كفلت ونحوهاء إلا أن يعرض 
للقاضي فيقول: كم من مشتر أو مستأجر يفسخ 
العقد فيحلفه على الحاصل. لأن اليمين تجب 
على حسب الدعوى ودفعه. والدعوى وقع في 
العقد لا في الحاصل به . 

وأما القسم الثاني وه والاستحلاف على 
الأفعال الحسية وهي نوعان : 

نوع يستحلف على الحاصل لا على السبب 
كالغصب والسرقة إن كان المغصوب والمسروق 
قائماء يحلفه بالله ماهذا الثوب لهذا ولا عليك 
تسليمه ولا تسليمه شيء منه إلى المدعي . وإن 
كان مستهلكا يستحلف على القيمة لا غير. 

وأما النوع الثاني وهوما إذا ادعى على زجل 
أنه وضع على حائطه خشبة, أوبنى عليه بناء. 
أوأجرى على سطحه. أوفي داره ميزابا أوفتح 
عليه في حقه باباء أورمى ترابا في أرضه أوميتة أو 
نجوذلك,. مما يجب على صاحبه نقله وأراد 
استحلافه على ذلك. فإنه يحلفه على السبب 
بالله ما فعلت هذاء لأنه ليس في التحليف هنا 
ضرر بالمدعى عليه. إذ بعدما ثبت هذا الحق 
للمدعي وهؤاستحقاق رفع هذه الأشياء عن 


وفووء ب مموممعويروق قيرع ملع منم رونو وووروون ممم نهل قمم م فو ودر ووم دوع مم60 


أرضهء لا يتضرر بسقوطه بسبب من الأسباب. 
فإنه لوأذن له في الابتداء أن يضع الخشبة على 
حائطه أويلقي الميتة في أرضه. كان ذلك إعارة 
منه. فمتى بدا له كان له أن يطالبه برفعه. وإن 
باع منه ذلك لا يجوز, لأن هذا بيع الحق وبيع 
الحق لا يجوز. أ. ه. أي فهذه الأفعال الحسية 
كالأسباب التي لا ترتفع برافع نحو دعوى العبد 
المسلم العتق على مولاه. فالتحليف على 
السبب لا يضر المدعى عليه . )١‏ 


حق التحليف : 
- إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل 
أن يكلفه الحاكم فلا تعتبريمينه. ويلزم أن 
يحلف من قبل الحاكم مرة أخرى . 
والجمهورعلى أنه لا يجوز للقاضي 
استحلاف المدعى عليه إلا بعد طلب اليمين 
من المدعي لأنه حق له فلا يستوفيه من غير 
إذنه . ظ 
ولا يعتد بتحليف قاض قبل مطالبة المدعي. 
لأنها يمين قبل وقتهاء للمدعي أن يطالب 
بإعادتها: 9) ّْ 
واستثنى الحنفية خمسة مواطن : 
الأول: إذا. ادعى أحد من التركة حمًا 
بالإجماع . ْ 


47١ شرح المجلة للأتاسي ه/‎ )١( 
6:0 بدائع الصنائع 5/ 75. المهذب للشيرازي ؟/‎ )5( 


75م جب 1 


مووفوفووولرووء رونو و ورور ووو ووو وام ورد فور عرو وو ومنو 


الثاني : إذا استحق أحد المال. 
الثالث* لوأراد مشتر رد مبيع لعيبه . 
الرابع : تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم 


له بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته. . 
والخامس: المرأة» إذا طلبت فرض نفقة 
على زوجها الغائب. ”) 


(ر: إثبات ‏ فقرة (/ا١)»‏ (537؟).. 
النية في التحليف : 
ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماء 
وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف, لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللهكئة : «يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك» ‏ 9) 
إذ المقصود هو الترهيب وردع الحالف عن 
جحوده خوفا من اليمين الغموس. 7" 
وقال الغزالي: وينظرفي اليمين إلى نية 
القاضي وعقيدته. فلا يصح تورية الجالف 


ولا قوله إن شاء الله بحيث لا يبسمع 
القاضى ‏ 9©) 


4٠١ شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ه/‎ )١( 

(١؟)‏ حديث : «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» . 
أخرجه مسلم (8/ ١17174‏ ط الحلبي). 

() بداسع الصنائع ٠١ /٠‏ والدسوقي 188/17 و18. مغني 
المحتاج 4/ا ةع المغني لابن قدامة 707//48لا. 

(:) انظر القوانين الفقهية ص 7 .5١‏ والدسوقي 2178/1 
والوجيز ؟١/ 735١69‏ . 


مومهو هو ووووة و ووفوءووو مث ووماري و ووء مو و دنم رمرم م وفوومء مم قووقوو وو ووو وه ةد د تت ووو 


وأتى ابن قدامة('2 بمثال للحالف مظلوما 
وهى واقعة حصلت للصحابي سويد 
إين مجنظلة رضى الله عنه. قال سويد: خرجنا 
نريد رسول الله يِه ومعنا وائل بن حجر فأخذه 
عدوله فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنه 
أخي . فخلي سبيله, فأتينا رسول الله كك 
فذكرث ذلك له فقال: أنت أبرهم وأصدقهم 
المسلم أخو المسلم». 9) 

قال ابن قدامة والحال الثالثة : لم يكن ظالما 
ولا مظلوما قال: فظاهر كلام أحمد أنه له تأويله 
وأورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبى تَكِْةِ فقال يارسول الله احملنى فقال : «إني 
حاملك على ولد الناقة فقال: يارسول الله 
ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله كثِةٍ وهل 
تلد الابل إلا النوق». 9) 

وقال المالكية عداابن القاسم ‏ : ليون 
على نية المستحلف. وقال ابن القاسم: هي 
على نية الحالف فينفعه الاستثناء فلا تلزمه 
كفارة ولكن يحرم ذلك عليه . 


.778/4 المغني‎ )١( 
(؟) حديث سويد بن حنظلة: خرجنا نريد‎ 
رسول الل . : . » ألخرجه ابن ماجة (1/ 746 -ط‎ 
. الحلبي) وأبو داود (/ 07 تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
حديث : ( إني حاملك على ولد الناقة. . .». أخرجه‎ )( 
الترمذزي (4/ا 76 الحلبي)؛ وقال: «حديث حسن‎ 

. ١ صحيح‎ 


م 


#وقووو ةو وو لو ووو ول للد ملم ووو هم ورم مو ماعلل ووو وومول ليله 


وانظر التفصيل في بحث (أيمان27 ف/ ١‏ 


فيابعدها) . 
وقد توسع ابن قدامة في ذلك فلينظر في 
موضعه . 9) 


(؟) المغني 778/7 4 وكشاف القناع 77"8/5. 


التعريف : 


1 اطلف لغة العيمب: وقد حالف قلان:قلذنا 


إذا عاهده وعاقده. فهو حليفه, وتحالفوا أي 
تعاهدواء. وفي حديث أنس: وحالف 
وسيل الله يَكِيْدْ بين قريش والأنصار في داري أي 
اخى بينهم . 07) 

وقال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة 
والمعاهدة على التناصر والتساعد والاتفاق» - 
وقالابن سيده: سمئ الحلف حلفالأنه 
لا يعقد ]لا بالخلقب: أي يؤكد بالآبيان . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المؤاخاة, والموالاة : 
؟ - قال القرطبي : معنى المؤاخاة أن يتعاقد 
الترجلان على التناضر والمواساة والتوارث حتى 


)١(‏ حديث أنس : «حالف رسول اله يل بين قريش 
والأنعصاره . "أخرجسه البخخساري [الفح 8909/4 اط 
السلفية) ومسلم (4/ ١915٠0‏ _ط الحلبي) . 

(؟) لسان العرب. وشرح السراجية بحاشية الفناري ص» ه 
نشر فرج الله الكردي . 


8ه 


فقوو راوع لعا ووو و وو ونم نون ةوزوو مو مفرووة 


حلفا .27 وإذا تحالما على ذلك كان كل منبما 
مولى للآخر بالموالاة (وانظر: ولاء) . 


ب المهادنة 00 
 “‏ المهادنة : المصالحة بعد الحرب . 


ج ‏ الأمان : 

- الأمان لغة السلامة. واصطلاحا: رفع 
استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو 
العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام . 9) 


الأحلاف في الجاهلية : 
© كانت الأحلاف تعقد في الجاهلية بين فرد 
وقبيلة. أو بين فرد وفرد. أو بين قبيلة وقبيلة . 
فم كان بين القبائل حلف المطيبين من 
قريش . قال ابن إسحاق وغيره: وهم عبد 
مناف. وأسدء وزهرة. وتيم رهط أبي بكر 
رضى الله عنه. سموا بذلك لا أرادت بنوعبد 
كاف أخذ ماني يدي عبد الدار من الحجابة 
والرفادة واللواء والسقاية» وأبت بنوعبدالدارء 
فأخرجت بنوعبد مناف جفنة مملوءة طيبا 
فوضعوها لأحلافهم المذكورين في اللسجد 
الحرام عند الكعبة. ثم غمسوا أيديهم فيها 
)١(‏ شرح الأبي على صحيح مسلم 7514/5 


(؟) الحطاب ؟/ .5٠‏ شرح السير /١‏ 7817 مغني المحتاج 
0/5 . 


ممفقعي ووم و ور روجو م ووه و ووو و دور ووب رخ لمع لاومو دعومو ة 


وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأينديهم توكيدا 
لليمين فسموا المطيبين. وتعاقدت بنوعبد.الدار 
وحلفاؤها وهم جمح وسهم وممحزوم وعدي بن 
كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
ما أرادوا من ذلك الأمرء تم الأحلاف. 
فكان يقال لأبى بكر أنه (مطيبى) ولعمر أنه 
(أحلافي) ‏ 7) 1 د 

وذكر ابن إسحاق أبفيا أنه كان و قريقل 
حلف اخر هو حلف الفضولء. وقد شهده 
رسول اللْهكلةٍ بنفسه قبل البعثة» وكان سنه إذ 
ذاكَ قرامن عشرين عاماء وقد قال فيه بغد 
ذلك: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم» ولوأدعى به 
في الإسلام لأجبت.(' زاد في بعض الروايات : 
تحالفوا أن ترد الفضول غلى أهلهاء ولا يعر 
ظالم مظوما» ومعنى لأجبت أي لنصرت المظلوم 


إذا دعا به . 


)١(‏ لسان العسرب ‏ حلف. والروض الأنف شرح سيرة ابن 
هشام ١67/١‏ بيروت. دار المعرفة. بالتصوير عن طبعة 
القاهرة . 

(؟) حديث: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاء . 
أخرجه البيهقي في سننه (5/ 7137 ط دائرة المعارف 
العشمانية) من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلا . 
وورد من حديث عبدال رحمن بن عوف: «شهدت حلف 
المطيبين مع عمومتي وأنا غلام. فها أحب أن لي حمر النعم 
وأني أنكثه: . أخرجه أحمد (1/ ١4٠0‏ _ط الميمنية) وأورده 
الهيثمي في المجمع (8/؟77١‏ -ط القدس) وقال: (رجاله 


رجال الصحيح ) * 


- 


2000000000000 00000 


والبطون التى تحالفت هذا الحلف من قريش 
هم بنوهاشم, وبنوالمطلب, وبن و أسد بن عبد 
العرّى. وبنوزهرة» وبنوتيم بن مرة» ومن بني 
تيم عبد الله بن جدعان الذي عقد الحلف في 
دارهء تعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة 
مظلوما من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر 
الناس إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد 
عليه مظلمته. 9) 

وأما بين الأفراد فقد كان أهل الجاهلية يعاقد 
الرجل منهم الآخر فيقول: «دمي دمك. 
وهدمي هدمك. وثأري ثأرك. وحربي حربك, 
وسلمي سلمك.». وترثني وأرثئك. وتطلب بي 
وأطلب بك. وتعقل عني وأعقل عنك) فإذا قبل 
الآخر نفذ بينهما هذا التحالف . وكان المتحالفان 
يتناصران في كل شيء. فيمنع الرجل حليفه 
وإن كان ظالماء ويقوم دونه. ويدفع عنه بكل 
الظلم والفساد والعناد. 9) 

والتحالف بين الأفراد على نوعين: فقد 
يكون الالتزام من طرف واحدء بأن يل: يلتجىء 


رجل قد ترك عشيرته. أو لا عشيرة لهىى إلى 


)١(‏ الروض الأنف /١‏ 166. وقد جعل صاحب لسان العرب 
الحلفين المذكورين حلفا واحداء أخذ ذلك من نباية ابن 
الأثير. وني بعض الروايات أن الحديث المذكور قاله 
النبي يك في حلف المطيبين . 

(؟) شرح الأبي على صحيح مسلم */ 8ه* 


ا ا ا ا ا ا 1100ل ل 0 


رجل ذي منعة فيحالفه ليحميه ويتحمل عنه 
جرائره» دون التزام من قبل الضعيف بالنصرة أو . 
العقل (الدية). وقد كان هذا في الجاهلية 
واستمر في الإسلام» فكان الأعجمي يوالي في 
العرب. وقد يكون الإلتزام من الطرفين بأن 
ينصر كل منه| الآخر ويرثه ويعقل عنه . ") 


الأحكام المتعلقة بالحلف : 

: التحالف بين مسلم ومسلم : 

5 لا يعرف خلاف بين الفقهاء في أن التحالف 
بين أفراد المسلمين إذا كان على أن ينصر كل من 
الطرفين الآخرعلى الخيروالشر. وعلى الحق 
والباطل. أوعلى أن يرث كل منه| الآخردون 
ذوي قرابته. فإن ذلك الحلف يكون باطلا. 
ووجه ذلك أنه لا يجوز التناصر على الباطل. 
ولا على ما حرمه الله تعالى. لقول الله تعالى : 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان4”" ولقول النبي يك : «انصر 
أخاك ظالما أومظلوما» قالوا يارسول الله. هذا 
ننصره مظلوما.ء فكيف ننصره ظالماء قال: 
«تأخذ فوق يديهع9) قال الحمصاص: «كان 
حلف الجحاهلية أن يعاقده فيقول: دمي دمك 


)١(‏ ابن عايدين ه/8/ا ط بولاق 1١7149‏ ه. 


(؟) سورة المائدة/ ؟ 
(*) حديث: «انصر أخاك ظاما أو مظلوما». أخرجه البخاري 
(الفتح هخ ص طالسلفية). 


 مكاشع‎ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وهدمي هدمك وترثني وأرثشك. وكان في هذا 
الحلف أشياء قد حظرها الإسلام. وهوأنه 
يشرط أن يحامي عنه ويبذل دمه دونه وهيدم 
ما هدمه فينصره على الحق والباطل. وقد 
أبطلت الشريعة هذا الحلف. وأوجبت معونة 
المظلوم على الظالم حتى ينتتصف منه» . () 
وكذا ورد في الميراث الآيات الكريمة التى 
حددت نصيب كل وارث» وقد قال تعالى فى 
ايات المواريث: #فريضة من الله إن الله كان 
عليم| حكيم|4!"' فمن جعل ميراثه لمن والاه 
وعاقده دون من جعل الله تعالى لهم الميراث. 
ناقض حكم الله تعالى بذلك. فبطل عقده. 
وحكم الله تعالى نافذ. 
أما التحالف على الخير والنصرة على الحق 
وعلى العقل والتوارث لمن لا وارث له . فقد ورد 
أن النبي كلةٍ قال في غزوة الفقح: «لا حلف في 
الإسلام وأيم) حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإاسلام إلا شدة» وفي رواية «ولكن تمسكوا 
بحلف الجاهلية:» وني رواية ولا حلف ني 
الإسلام وحلف الجاهلية مشدود» وفي رواية 
الطبري : «فوا بحلف فإنه لا يزيده الإسلام إلا 
شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» . 9 


)١(‏ أحكام القران للجصاص 1817/7 لبنان, دار الكتاب 
العر بي. وانظر المغني 5 **ط ثالنة : 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 

() فتح البساري 477/4 والطبري 8/ ١84‏ وحديث: - 


وعومحء و وامو ووو وو ومو ووو ما فووووو وو وو مم وم ةوهةومهووةةهومةووووووءوءةوثوومه 


وقد اختلف العلماء في ذلك . 

8 -أ- فذهب الحنفية إلى أنه لا بأس أن يحالف 
مسلم مسل| حتى بعد ورود هذا الحديث على 
العقل والميراث ‏ ولا يرث إلا على الوجه الذي 


يأتي بيانه ‏ وعلى النصرة والنصيحة والرفادة 


وقالوا إن المراد بالحديث المذكور: نفى 
الحلف على الأمور التي كانوا يتعاقدون عليها في 
الجاهلية وحظرها الإسلام. وهي أن ينصره 
على الحق والباطل ويرثه دون ذوي رحمه'") 
واستدلوالذلك بالأدلة المتقدمة وبقول 
النبي بةِ : «مولى القوم منهم وابن أختهم منهم 
وحليفهم منهم) 2( 

وقالوا: إن ذلك مذهب عمر, وعلي». وابن 
مسعود رضي الله عنهم . 

ثم عند الحنفية قد تكون الموالاة من الجانبين 
أومن جانب واحد, ولووالى صبي عاقل بإذن 


وليه صح » أووالى العبد بإذن سيده آخريصح 
كذلك. ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة» 


- «لاحلف في الإسلام, وأيها حلف. . .». أخرجه مسلم 
15 ط الحلبي) من حديث جبير بن مطعم . 
)١(‏ أحكام القران للحصاص 7/ 1837 والمبسوط 8١/8‏ 
(؟) حديث: «مولى القوم منهم وابن أختهم منهم وحليفهم 
منهم». أخرجه أحمد (4/ ٠ط‏ الميمنية) من حديث 
رفاعه بن رافع وإسناده صحيح . 


ب /ام هه 


ا ا ا ا ا 000011 


ومن والى رجلا أن ينقل ولاءه إلى غيره إن ل 
ش يعقل عنه أوعن ولده. ولوعقل عنه بيت المال 
فولاؤه للمسلمين فلا ينتقل عن ولائهم إلى 
ولاء خاص. ولابد في عقد الموالاة أن يشرط 
العقل (أي تحمل الدية) والارث : 27 

وفي شرح السراجية :. بل مجرد العقد كاف 
بأن يقول واليتك, ويقول الآخر قبلت» فينعقد 
العقد ويرث القابل, وهذا إحمال ينظر تفصيله 
في مصطلح : (ؤلاء) . 

وقد أورد الطحاوي في (شروطه) صيغة لعقد 
الموالاة مستوفية للشروط المعتيرة فيه عند 
الحنفية . 9) 


4 - ب - وذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر 
هذا الحديث من أن أحلاف الجاهلية يستمر 
الساصستر مالس عمد فلا لدو لك 
لأيكون إلا نتناصرا على الحق والتعاون على 
الخير. ولا تقتضي ميراثا لكون التوارث بها 
وا لكن الأحلاف التي عقدتفي 
الإسلام. أوتعقد من بعد ورود الحديث 
منقوضة. لكون هذا الحديث ناسخا لإجازة 
اللتتحالف التي عمل بها في أول الإسلام فقد 


(1) حاشية ابن عابدين ه/ 174- 4/ وشرح السراجية بحاشية 
الفئاري ص؛ ه 

(؟) الشروط الصغير للطحاوي 7/ 41١7.81١‏ ط وزارة 
الأوقاف العراقية . 


موهومووثوووووووووويورووءوو يو معيومروء مث ووفق ةوه م وفوقوووءثهوووء:ؤزاءووووموءومثوءدودووووهه 


أمروا أن لا ينشئوا بعد ذلك معاقدة ى) عبر 
اب: كثير )١(‏ 

ووجهه أن الإسلام وحد بين المسلمين. فهو 
بمعنى تحالف شامل لكل المسلمين يقتضي 
التناصر والتعاون بيغهبم على من قصد بعضهم 
بظلم. لقوله تعالى : «إنما المؤمنون إخوة 294 
وقوله : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 74" 

وقول النبي يليد : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا)”' وقوله : «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه)9؟ وقوله: 
والسلء: لعو الك لأيظلمه ملاعذلء 
ولا يحقره». 9؟ وقوتة: #المسلمون تشكافا 
دماؤهم .. يسعى بذمتهم أدناهم, ويجيرعليهم 
أقصاهم . وهم يد على من سواهم». "© 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية ©7/ 45 وفتح الباري 4/ 41/4 . والنهاية 
في غريب الحديث ‏ حلف . وتفسير ابن كشير 4817//1. 
المبسوط خسى 8١/8‏ 

سورة لجرت 11 

() سورة التوبة/ ١لا‏ 

(4) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعغضه بعضا». 
أخرجه البخاري (الفتح 40٠ /٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
(4/ 1449 ط الحلبي) من حديث أبي موسى . 

(0) حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ لاه ط السلفية) ومسلم 51//١(‏ اط 
الحلبي) من حديث أنس . 

(5) حديث: «المسلم أخوالمسلم. لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره». أخرجه مسلم (485/4١_طالحلبي)‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(/) حديث: «المسلمون تتكافا دماؤهم. ويسعى بذمتهم - 


-448- 


#ووفءعوقوءوممونووروبوفوعب مونم وبر مودعم ملع لومم دوعوم وعم لو وب وو ممم وليه 


فمن كان قائم| بواجب الإيمان كان أخا لكل 
٠‏ مؤمن, ووجب على كل مؤمن أن يقوم 
بحقوقه. وإن لم يجر بينبها عقد خاص. فإن الله 
ورسوله قد عقدا الأخوة بينبا بقوله تعالى : 
«إإنما المؤمنون إخوة» وقول النبي ككل : «وددت 
أني قد رأيت إخحواني)”'2 ومن لم يكن خارجا عن 
حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك . 
فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينبى عن 
سياته ويعاقب عليها. . . كفساق أهل الملة إذ 
هم مستحقون للثواب والعقاب. وللموالاة 
والمعاداة . ) 

قالوا: وأما استمرار العمل بأحلاف الجاهلية 
في التناصر فيؤيده في الجديث السابق ذكره أن 
النبي كَكْةِ قال: «لقد شهدت ف دار عبدالله بن 
جدعان حلفا ما أخب أن لي به حمر النعم ولو 
أدهى به في الإسلام لأحيتة» أي لتضنيدتك 
المستنصر بهء وفي رواية «شهدت حلف المطيبين 
وأنا غلام مع عمومتي فى أحب أن لي حمر النعم 
وأني أنكنه”» 5) 


ا أدناهم» . أخرجه أبو داود (/ ١87‏ 1860 تحقيق عزات 
عبيد دعاس) من حديث عبدالته بن عمرو. وإسناده 
حسن . 

)١(‏ حديث: « وددت أنا قد رأينا إخواننا. . . » أخرجه مسلم 
(518/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

91 توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية ه/‎ )١( 

(*) حديث : لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان ... . » 
تقدم تخريجه ف/ > 


للععب مر روا ع برع رعرع م رع م عع بم عار لمع مار عع عع بع عععيية 


واختلف أصحاب هذا القول في الوقت 
الذي هوالحد الفاصل بين ما هومن أحلاف 
الجاهلية» فيبطل منه ما يخالف حكم الإسلام» 
ويبقى ما عداه على حاله. فيستمر حكمه في 
الإاسلام. وبين ما هومن أحلاف الإاسلام 
فينقض . فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول 
الآية - يعني #وأولو الأرحام بعضهم أولى . 
ببعض ١04‏ فهو جاهلٍ , وما بعدها إسلامي , 
وعن على: ماكان قبل نزول (لإيلاف 
قريش)22 جاهلىي . وما بعدها إسلامي . وعن 
عثهان.: ما كان قبل الهجرة فهو جاهلي وما بعدها 
إسلامي . وعن عمر: كل حلف كان قبل 
الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض . 
قال ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها. ”" أي 
لما ثبت أن النبي يَِيهِ اخى بيغهم في المدينة وذلك 
ينفي القولين الثاني والثالث. 


٠‏ -وذهب اخرون إلى أنه لا بأمن أن يعقد 
حلف بين مسلم ومسلم على التناصرعلى 
الحق والنصيحة والتعاون على الخيرحتى وإن 
كان ذلك بعد ورود الحديث المتقدم. ولا توارث 
به. قال النووي: «المؤاخاة في الاسلام, 
والمحالفة على طاعة الله والتناصرفي الذين» 


٠7ه سورة الأنفال/‎ )١( 
١ سورة قريش/‎ 022 
474/54 فتح الباري: كتاب الكفالة (ب7)‎ )©( 


ل88- 


والتعاون على البروالتقوى وإقامة الحق. هذا . : 


باق لم ينسخ» قال وهذا معنى قوله يد في هذه 
الأحاديث: «وأيها حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة» وأما قولهكئةِ : «لا حلف في 
الإسلام» فالمراد به حلف التوارث والحلف على 
ما منع الشرع فته 11 


أطوار التوارث بالحلف في الإسلام : 

١‏ -لا تختلف كلمة المفسرين وغيرهم من 

العلماء في أن التوارث بالحلف كان معمولا به 
أولا في الإاسلام. وقد اخى النبي يل بين 
الف تسرين والأنسعار كان لل وجل فق 
الملهاجرين أخ من الأنصار, ”' وتوارثوا بذلك. 
فكان الأنصاري إذا مات يزثه أخوه المهاجري . 
وقد ورد في ذلك أحاديث منها : 


١-ماروى‏ البخاري والطبري عن ابن عباس 
قال في قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي 7# 
قال: ورثة #والذين عقدت أيرانكم» . 9) 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 8١/١5‏ القاهرة. المطبعة 
المصرية . 

)١(‏ فاخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد. وبين عمر وعتبان بن 
مالك. وبين عشمان وأوس بن مالك (شرح الأبى على 
مسلم 5/ 5ه *) وبين سعد بن الر بيع وعبدالرحمن بن 
عوف. وبين الز بير وكعب بن مالك (أحكام القرآن لابن 
العربي .)١5917/*‏ 

(*) سورة النساء / 77 

(4) سورة النساء/ م8 


ووووو مومقهة امم واو فقعة ف مو م مقفوعووووقوفاوم وموم وووو مه ؤووووومءءثوووووموءثهةثوءثوه.. 


قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي كَل 
ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة 
التي اخى النبي َكل بينهم . فلما نزلت #ولكل 
جعلنا موالي# نسخت. ثم قال #والذين 
عقدت أيمانكم 4 إلا النصر والرفادة والنصيحة. 
وقد ذهب المرانق. 01 

ونقل الطبري عن الحسن وعكرمة «كان 
الرجل يحالف الرجل ليس بينه| نسب فيرث 
أحدها الآخر. فنسخ ذلك)9'' وعاقد أبو بكر 
رضي الله عنه مولى فورثه . 9) 

ولا تختلف كلمة العلماء في أن التوارث على 
هذه الصفة منسوخ . واختلفوا في الناسخ ع فقّال 
بعضهم : الناسخ قوله تعالى : #إوأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله #”*) 

وقيل :. بل التي في اخر الأنفال. ©) 

وقيل : بل قوله تعالى : إولكل جعلنا موالي 
مما ترك الوالدان والأقربون4 أي يرثون كل 
المال. وقوله : #والذين عقدت أيرمانكم فاتوهم 
)١(‏ الطبري 7078/8. وفتح الباري 41/7/54 . 111/8 نشر 

المكتبة السلفية . 
(؟) الطبري 774/8 نشر دار المعارف بمصر. فتح الباري 

/52 
(*) الطبري 8/ 271. وفتح الباري 4/ 744. وأحكام القران 

للحصاص ؟/ ١86‏ 
(4) سورة الأحزاب/ * 


(ه) أحكام اله أن للحصاص؟/ 185ء تفسير القرطبي 
5ه نشر دار الكتب المصرية . 


معو 


ات ل 00 


نصيبهم4 أي من النصيحة والنصرء دون 
المبراثء. وهذا قول الطبرى . 


وقبل : حصل النسخ على مرحلتين» فنسخ 
الأول بقوله تبارك وتعالى : #ولكل جعلنا 
موالي): أي ورثة يرثون, والمولى هنا هو القريب 
كالأخ وابن العم, ما ترك الوالدان والأقربون. 
والذين عقدت أيمانكم . 


وقرىء: «إعاقدت أيم|نكم فاتوهم نصيبهم 
إن الله كان على كل شيء شهيدا» فقد 
نسخت انفراد الحليف لكل المال. وحمعت بين 
الفريقين. فجعلت المال للأقارب. وأمرت 
بإعطاء الحليف نصيباء فكانوايعطونه 
السدس. قوله: ##إن الله كان على كل شيء 
شهيدا» أي قد شهد معاقدتكم إياهم والله 

قال قتادة: «كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية, فل] جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم 
نصيبهم وهوالسدسء». ثم نسخ بالمبراث. 
فقال: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 . 

قال ابن حجر: وروي من طرق شتى عن 
ماعة من العللاء مثل ذلك . وهذا هوالمعتمد. 
قال: وينزل حديث ابن عباس على هذا. ثم 
نسخ هذا باية سورة الأحزاب . وخص الممراث 


. ابن عباس لم يتعرض لذكر الناسخ الثاني . 


ولفقرلوووو ورور للوفع نووم فو وم رومعملا عع ااا مااع مم6 


وغبرهما. قال وعلى هذا يتنزل بققية الآثاز. لكن 
ل 


التوارث بالحلف : 

- اختلف الفقهاء في إرث الحليف من حليفه 
فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن ميراث الحليف منسوخ أصلاء فلا 
توارث بالحلف. وإنم الميراث برحم أو نكاح أو 
ولاء. فإن لم يكن أحد من هؤلاء فتركته 
للمسلمين أي فتكون لبيت المال. 


وذهب الحنفية والحكم وحماد وهورواية عن 
أحمد: إلى أن إرث الحليف باق. قالوا: يرث 
الحليف كل المال. لكن بعد سائر الورثة» فإن ل 
يكن له قريب ولا وارث بنكاح ولا مولى عتاقة 
فميراثه لحليفه. فإن لم يكن فلبيت المال. ونقل 
المصاص نحو ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود رضي الله عنهم| وعن الحسن البصري 
وإبراهيم والزهري . واستدلوا على ذلك بأمور 
متها : 


اررت دعي :» ورازثر الاسام يشي أرلى 
ببعض 4 فإن «أولى » صيغة تفضيل تثبت أصل 
الميراث للحليف, لكن تجعل القريب أولى 
فئنه. قال الخحضاض: جعلت الآيةذوي 


.155 فتح الباري 7548/8. 5594., وتفسير القرطبي ه/‎ )١( 
. 4484 /١ والطبري 759/8. ه/اا. 5لاا2 وابن كثير‎ 


تأها١‎ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


الأرحام أولى من موالي المعاقدة. فنسخ ميراثهم 
في حال وجود القرابات. وهوباق طم إذا فقد 
الأقرباءء علئ الأصل الذي كان عليه. فمتى 
فقدوا وجب ميراث الحليف بقضية الآية, إذ 
كانت إنما نقلت ما كان للحلفاء إلى ذوي 
الأرحام إذا وجدواء فإذا لم يوجدوا فليس في 
القران ولا في. السنة ما يوجب نسخها('2 ا. ه 
ب - روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 
أنه قال: كتب النبي وَل على كل بطن عقوله . 
ثم كتب: لواف باز سام الركوابي «رار 
رجل مسلم بغي رإذنه . 0( 

فأجازت أن يتحول الرجل عن موالاة قوم 
إلى موالاة غيرهم بإذنهم». فهذافي مولى 
التعاقد, لأن ولاء العتاقة لا يتحول ”لما في 
الحديث : (الولاء لحمة كلحمة النسب». *؛ 
ج-_ماروى تميم الداري أنه قال: سألت 
رسول اللْهيكئةِ : ما السنة في الرجل من أهل 


)١(‏ أحكام القران للجصاص 185/7 . والمغنى لابن قدامة 
0815 ط ثالثشة. وأحكام القران لابن العربي / ١491/‏ 
و١1/ 4١4‏ طعيسى الحلبي. وتفسير ابن كثير 4١4/١‏ 
و0٠44‏ ط عيسى الحلبي. وفتاوىابن تيمية 4894/١١‏ 
١‏ طبع الرياض. 

(؟) حديث جابر بن عبدالله قال: كتب النبييّة على كل بطن 
عقوله. ثم كتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل 

00 مسلم بغيرإذنه. أخرجه مسلم  ١١457/15(‏ طالحلبي). 

(5) أحكام القران للجصاص 185/7 . 

(4) حديث : « الولاء لحمة كلحمة النسب. . ». أخرجه 

الحاكم "4١/5(‏ و وتوف اقسار هه 


ومهوو وووووءوووموعووء لومم رمعو ةم مقةءةة موقم وه قمقوءود رن وعووونوودمموومءو مودو ونودودوه 


الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ 
فقال رسول اللهككِةِ : هو أولى الناس بمحيا 
وبماته»”'2 يعني محياه في تحمل العقل عنه وماته في 
الإرث عنما" ولمرفة كيفية التوارث بالحلف 
ينظر مصطلح (إرث) . 
د ماروي أن معاوية رضي الله عنه كان قد 
عاقد رجلا يسمى زيد بن الحتات» فهات فحاز 
معاوية رضي الله عنه ميراثه . 
ها واستدلوا بالقياس على الوصية لغير 
وارث؛» قالوا: إن وصى لغيروارث بجميع 
ماله. فيات ولم يكن له وارث. جازت الوصية. 
فكذا هذا. 

وانظر لتمام القول في حكم التوارث با حلف 
مصطلح (إرث -07). 
أحكام الحليف في غير التوارث : 
٠‏ ذهب أبوحنيفة إلى أن للحليف تزويج 


- حديث عبدالله بن عمر. وأعله الذهبي. ولكن له شاهد 
من حديث علي بن أبي طالب عند البيهقي /٠١(‏ 7414 ط 
دائرة المعارف العثمانية) يتقوى به . 

: حديث تميم السداري أنه قال: سألت رسول الله مي‎ )١( 
ما السنة في الرجبل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل‎ 
من المسلمين؟ فقال رسول الله:9ة : هو أولى الناس بمحياه‎ 
: ط الحلبي) وقال‎  477/4( وماته» أخرجه الترمذي‎ 

. «ليس بمتصل». وكذا أطال ابن حجر في إعلاله في الفتح 

45/1١‏ -طالسلفية). 

(؟) أحكام القران للجصاص ؟/ 181., والمغني 5/ 7/1ء 

والمبسوط للسرخسي 8/ .8٠١‏ وشرح السراجية للجرجاني 

بحاشية الفناري ص؛ ه 


-؟ةهس 


ل ا اا ا ا ا ا ا 0000 


المرأة» فهو أحد أوليائها. لكن ترتيبه في ذلك 
بعد جميع العصبات وذوي الأرحام. وهوأولى 
من القاضي والسلطان . وقال محمد بن الحسن : 
لا ولاية في التزويج لذوي الأرحام ولا لمولى 
الموالاة وهوالحليف. واختلف النقل عن أبي 
يوسف فقيل : قوله كقول أبي حنيفة. وقيل : 
كقول محمد . )١(‏ ش 

وليس للحليف عند غير الحنفية في ولاية 
التزويج مدخل . 

وقال الحنفية في أولوية الصلاة على الميت: 
إن الأولياء فيها على الترتيب المذكورفي 
التكاح. وهذا يقتضي أن للحليف ولاية فيها 
على ما ذكر في النكاح من الترتيب . 9) 

وقال الجمهور: لا عقل بالحلف . 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن الرجل وعشيرته 
يعقلون عن مولاه بالولاء» وإذا عقل عنه لزمه 
الولاء فلا ينتقل عنه بعد إلا برضاه. (" ولزوم 
العقل عن مولى الموالاة منقول أيضا عن 
مجاهد . 27 (وانظر: عاقلة) . 
ثانيا : التحالف بين طائفتين من المسلمين : 
5 يرد هنا الخلاف المتقدم في محالفة الفرد 
)١(‏ فتح القدير على الهداية «/ 187-1401 والعناية هامشه ط 

دار إحياء التراث العربي . 


(؟) فتح القدير على الهداية 7/ 8-87 والعناية بهامشه ط دار 


إحياء التراث العربي . 
(") الدر المختار ه/ 1/9 417 مبامش حاشية ابن عابدين . 


(؟) الطبري 1/8/8 والمغني 1 


للفرد. غير أن لا توارث هنا ولا تعاقلء وإنما 
يثبت بالحلف عند من أجازه مجرد التناصر على 
الحق ودفع الظلم . : 

ويستدل المجيزون لمثل هذا التخالف بها ورد 
في حديث أنس عند البخاري : «حالف 
النبي يَكةٍ بين قريش والأنصار في داري مرتين» . 

وقالوا: إن قول النبي يَكلِِ رلا حلف في 
الإسلام» المراد به ما كان على طريقة أهل 
الجاهلية من الإعانة بالحلف في الحق والباطل . 

قال ابن الأثير: «وأصل الحلف المعاقدة 
والمعاهدة على التساعد والتعاضد والاتفاق» فها 
كان منهفي اللجاهلية على الفتن والقتال 
والغارات. فذلك الذي ورد الغبي عنه في 
الاسلام. وماكان منه في الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام. كحلف المطيبين 
وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه النبي كَل : 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا 
شدة» يريد: من المعاقدة على الخيرونصرة 
الحق. وبذلك يجتمع الحديثان. وهذاهو 
الحلف الذي يقتضيه الإسلام . 29 : 

وتقدم النقل عن النووي بمثل ذلك 
(ف/١٠).‏ 

وأما الذين خالفوا في جواز ذلك وهم 
الأكثرون فقد احتجوا بظاهر الحديث دلا حلف 


)١(‏ النباية لابن الأثير ‏ حلف. ولسان العرب ‏ حلف. 


”7ه 


حلك فى لق 3ب 7 


للمووموووووؤوءوءثو ووو وءولوواأرووور ع نونعنمو لم ور رو ومنو م ممم م وم وموم م مث نر م ممم 


في الإسلام؛ وبأن الإسلام جعل 0 يدا 
واحدة وأوجب على كل مسلم نصرة أخيه 
المسلم. والقيام على الباغي حتى يرجع إلى 


الحق. كا تقدم توجيهه عن ابن تيمية 


(ف/4). 


وفووء مفمهوةمفوووهوةموققوهواءة و مونووووووومء م وم مم6 لوووءةوهوووءثوةوووووهوووة.500.و:. 


حدر 
التعريف : 


١‏ -الحلق في اللغة إزالة الشعر. يقال حلق 
ددني لولشم 
يضا: الحلقوم وهومساغ الطعام 
والشراب في يم 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحلق عن 
هذين المعنيين . 


ومن معانيه أيضا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستحداد : 

الاستحذاد حلق العانة. فسمى استحدادا 
لاستعمال الحديدة وهي الموسى 47 فالاسسيدداة 
نوع من الحلق . 


ب - النتف 5 
- النتتف لغة نزع الشعر والريان وثحوة 7* 


)١(‏ لسان العرب مادة «حلق». 

2( الصحاح 8 اللغة والعلوم. ولسان العرب المحيط مادة 
«حدد» . ونيل الأوطار ١ /١‏ طادار الجيل. ' 

ف المصباح المنبر ولسان العرب ماذة «نتف». 
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ولا يرج استعيال الفقهاء لكلمة النتف عن 
هذا العتى اللغوق. 

والوجه المشترك بين الحلق والنتف : أن كلا 
منب| إزالة للشعر إلا أن الحلق بالموسى ونحوه. 


والتتف بنرعه من جذوره . 


أحكام الحلق بالمعنى الأول (حلق الشعر) : 
0 الرأس 

اختلف الفقهاء في حلق الرأس 

فذهب الحنفية إلى أن الس في : شعر الرأس 
بالنسبة للرجلء إما الفرق أوالحلق. وذكر 
الطحاوي أن الحلق سئة . 7 

وذهب المالكية ى| جاء في الفواكه الدواني 
إلى أن حلق شعر الرأس بدعة غير محرمة؛ 
لأنه بَكليهِ لم يحلق رأسه إلا في التحلل من الحج . 
قال القرطبي : كره مالك حلق الرأس لغير 
المتحلل من الاحرام» وقال الأجهوري: إن 
القول بجواز حلقه ولولغيرالمتعمم أولى بالاتباع 
فهومن البدع السطاميي ع برسي نه 
وإلا كره أوحرم .” 

وصرح ابن العربي من المالكية بأن الشعر 
على الرأس زينة. وحلقه بدعة, ويجوزأن يتخذ 
جمة وهي ما أحاط بمنابت الشعرء. ووفرة وهو 


. ط دار إحياء التراث العربى‎ 751/٠0 ابن عابدين‎ )١( 
1١1 الفواكه الدواني ؟/‎ )7١( 


اواو مو واو اولوقو وقوه 6و اكوا واو واه فاقوا وفوأوواعه هوأهاة هق هه هاواوة هاؤاقأء وواؤاة هاه 


ما زاد على ذلك إلى شتحمة الأذنين: وأن يكون 


أطول من للك 03 
ويرى الشافعية أنه لا بأس بحلق جميع 
الراش 90 أراد التنظيف. 9) 
واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس 
فغنه أنه مكروهى لا روي عن النبي يَكةِ أنه قال 
في الخوارج : «وسيماهم التحليق»”" فجعله 
علامة لهم . 
وروي عنه أنه لا يكره ذلك ؛ لحن تركه 
أفضل . قال حنبل < كيت 1 نا وأبي نحلق رءوسنا 
في حياة أي عبدالله.» فيرانا ونحن نحلق فلا 
ان 
واتفق الفقهاء على أنه يكره القزع. وهوأن 
يحلق بعض الرأس دون بعض . 
وقيل: أن يحلق مواضع متفرقة منه. © لما 
روى ابن عمر رضي الله تعالى عنبا أن 
رسول الله َك رأى غلاما قد حلق بعض رأسه. 
)١(‏ القوانين الفقهية / ه47 ط دار الكتاب العر بي . 
)7١(‏ أسنى المطالب ١/١مه‏ ط المكتبة الإسلامية . 
(5) حديث : « سيماهم التحليق» يعني الخوارج. أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ ه“ه ‏ 0175 ط السلفيسة) من 
(4)المغني 515 4١0‏ طالرياض. . وني ل الأوطار 
امهل كيدل مول ط دار الجيل . 
(0) ابن عايدين ه/ 7571, والقوانين الفقهية / 470 . والجمل 
6 طدار إحياء التراث العر بي. وأسنى المطالب 
أ/اهم والمغني 84/١‏ ٠ق‏ 


:48ت 


فرك بعضه فى غو لات . وفي لفظ قال : 
احلقه كله أودّعه كله. 27 وفي رواية عنه أن 
النبي كَكْةٍ «نبى عن القزع». " 

هذا بالنسبة للرجلء أما المرأة فلا يجو زلا 
حلق رأسها من غيرضرورة عند الحنفية 
والمالكية لقو ل أبي موسى : «برىء 
رسول الله يَكِةِ من الصالقة 97" والحالقة)©) 
وروي أن النبيككلِ نبى أن تحلق المرأة 
وها قال الحسن: عي مفلة. 


وأما إذا كان حلق المرأة شعر رأسها لعذرأو 


وجع فلا بأس به عند الحنفية والحنابلة . وبرى 
الشافعية والحنابلة الكراهة ‏ 29 قال الأثرم 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن رسول الله يكلٍ رأي غلاما قد حلق 
بعض. . .». رواه مسلم: (6/ ه51١‏ _ط الحلبي). إلا 
أنه لم يذكر لفظه. وذكره النسائي (1/ ١١‏ ط المكتبة 
التجارية بمصر) . 

)١(‏ حديث: أن النبي كيل «نمى عن القزع . 0 أخرجه 
البخاري (الفتح 7541/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
١7176 /8(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(*) الصالقة: من صلقت المرأة إذا صاحت مولولة (المعجم 
الوسيط) . 

(4) حديث أبي موسى : «بسرىء رسول الْهةٍ من الصالقة 
والحالقة». أخرجه البخاري (الفتح / ١16‏ - السلفية) . 

(ه) حديث أن النبي بلْةِ «نبى أن تحلق المرأة رأسها». أخرجه 
الترمسذي (7/ 748 ط الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب. ثم حكم عليه بالاضطراب. 

(5) ابن عابدين 187/7 وه/751., والأشباه والنظائر لابن 
نجيم/ 784 ط دار الفكر بدمشق. والقوانين 
الفقهية/ ه4. والفواكه الدواني .4١٠١/7‏ والجمل 
ولمغني 94٠/١‏ 


ومموومنوويءنورونمفعيءونو فيل قفف نلو وو تووءو ند نول وفوو وم عومد ممم وبمم دم م6069 


سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجزعن 
شعرها وعن معالحته, وتقع فيه الدواب. قال: 
إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس . ” 

وأما حلق القفا وهومؤخر العنق ‏ فقد 
صرح الحنابلة بأنه يكره لمن لم يحلق رأسه. وم 
يحتج إليه لحجامة أو غيرها. 

قال المروزي : سألت أبا عبدالله عن حلق 
القفافقال: هومن فعل المجوس. ومن تشبه 
بقوم فهومنهم. وقال: لا بأس أن يحلق قفاه 
وقت الحجامة . 9) ١‏ 


خلق. رأمسن المولود : 

ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق 

راس المولود في اليوم السابع . ويتصدق بوزن 

الشعر ورقا (فضة) ثم اختلفوا في حلق شعر 

المولود الأنثى . فذهب المالكية والشافعية إلى أنه 

فاطمة بنت رسول الله كَلِيةِ وزنت شعر الحسن 

والمستق وزيتب وام كلع وتصدقت بزنة ذلك 1 

فضة . 9) 

.1٠ /١ والمغني‎ . 4١9 /* الفتاوى الخانية ببامش الطندية‎ )١( 
.1/8/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) المغني الرعى 5 

(7) حديث أن فاطمة بنت زسول الله 12 «وزنت شعر النسن 
والحسين» . أخرجه مالك في الموطأ (7/ 001 ط الحلبي) 
وعنه أبوداود في المراسيل (ص 717/8 ط مؤسسة الرسالة) 


-55- 


ىل ل ا ا ا ا ا 00000 


ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث 
التصدق. ومن حيث حسن الشعر بعده. وعلة 
الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا . 

وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود 
الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: «كل 
غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. 
ويحلق رأسه»() وعن أ هريرة مثله . 


ولقول النبي تك لفاطمة لما ولدت الحسن : 
«احلقي رأسه. وتصدقي بوزن شعره فضة على 
المساكين والأوفاض'' يعني أهل الصفة . 9) 

أما الحنفية فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود 
في سابع الولادة مباح لا سنة ولا واجب . 9؟) 


حلق الشارب : 
5 ذهب الحنفية إلى أن حلق الشارب سنة 
وقصه أحسن» وقال الطحاوي : حلقه أحسن 


)١(‏ حديث : « كل غلام رهينة بعقيقته». أخرجه أبو داود 
(/ 704 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ ٠١١‏ 
ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح». 

(؟) حديث: « احلقي رأسسه. وتصدقي بوزن شعره فضة 
على. ..». أخرجه أحمد (5/ ٠و‏ 747_ط الميمنية) 
من حديث ابن راذع بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 

(") مواهب الجليل 7/ 765 . /ا6؟ ط دار الفكرء والقوانين 
الفقهية/ ١147‏ ط دار الكتاب العربي. والجمل 775/8 , 
ومطالب أولي النبى 7/ 5484 . 44٠‏ . 

(5) الفتاوى البزازية على هامشش الفتاوى الهندية 5/ 81/١‏ ط 
المطبعة الأميرية ببولاق. 


ا ا ا ا لل ل 


من القص. لقوله يك : «وأحفوا الشوارب» 
واعفوا اللحى» . ١‏ والاحفاء: الاستئضال. 
وهو قول لدى الشافعية . 

ويسرى الغزاللي من الشافعية أنه بدعة . وهو 
رواية عند الحنفية أيضا. 9) 

ويرى االمالكية أن الشارب لايحلق.» بل 
م 7 

وذهب الشافعية إلى كراهة حلق الشارب 
واستحباب قصه عند الحاجة حتى يبيين طرف 
الشفة بيانا ظاهرا . 

وعند الحنابلة يسن حف الشارب أوقص 
طرق .الك .آولى اتفباء. وفسرا اتلك 
بالاستقصاء أي المبالغة في القصّ . )!*» وتفصيله 
في مصطلح (شارب) 

وأما حلق اللحية فمنبي عنه. وفيه خلاف 
ينظر في مصطلح (حية) . 


حلق شعر المحرم : 
- يحظر على المحرم حلق رأسه أورأس محرم 


)١(‏ حديث: « احفوا الشوارب واعفوا اللحى:. أخرجه مسلم 


. ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 777/١ 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 761., والاختيار ١71/5‏ ط دار المعرفة. 
وأسنى المطالب /١‏ ٠6ه.‏ ١8ه.‏ والجمل ه//1١؟‏ 

[فة القوانين الفقهية/ ه47 

(4) الإختيار 1177/4. والقوانين الفقهية/ ه47 والجمل 
6 , والأنصاري على هامش أسنى المطالب 
١/لزهمه‏ وشرح منتهى الإرادات 4/١‏ 


الاةاه 


مفوووو نو نووووونن ول رونل ومن رورمل قة لقن مومعلل راع لعفو ونون نورقققة 


غيره. مالم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء 
متها را ليساق مغرو سلا رسيا 
يحظر عليه تمكيته.من ذلك () 

وفي الموضوع خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح «إحرام) . 


الحلق للتحلل من الأحرام 
8-يرى الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر 
القولين والحنابلة على ظاهر المذهب أن الحلق أو 
التقصيرنسك في الحج والعمرة» فلا يحصل 
التحلل في العمرة والتحلل الأكبرني الحج إلا 
مع الحلق 9 000000 
وقال الشافعية في أحد القولين ‏ وهوخلاف 
الأظهر ‏ وأحمد في قول: إن الحلق أو التقصير 
ليس بنسكء وإنما هوإطلاق من محظوركان 
ة وهذا ما حكاه القاضي عياض عن عطاء 
فعلى هذا الاتجاه.لا شيء على تارك الحلق 
وحصل التحلل و 77 
هذا ولا تؤمرالمرأة بالحلق بل تقصرلا ورد 
)١(‏ الموسوعة الفقهية مصطلح «إحرام». 
)١(‏ المغني ؟٠/‏ 0" وروضة الطالبين ٠١١/7‏ وبدائع الصنائع 
؟/ ١5١‏ والشرح الصغير 5/ 9ه 


(5) المغنى / ه47 . والمجموع 7٠١8/4‏ وروضة الطالبين: 
1# ا 


ا ا ا ا 111 الل ا لل ل ا ا ل ل يننا 


عن النبي وَكِِ أنه قال : «ليس على النساء حلق 
وإنما عليهن التقصير» . ') وروى على رضي الله 
عنه أن النبي يك «نهى المرأة أن تحلق رأسها»9) 
ولأن الحلق للتحلل في حق النساء بدعة وفيه 
مثلة» ولهذا , تفعله واحدة من نساء 


رسول الله عكلِن : إفة 


مقدار الواجب حلقه للتحلل : 

9 لااخلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع 
الرأس على التقصير لقوله عز وجل : «إمحلقين 
رءوسكم ومقصرين 04 والرأس اسم للجميع . 
وكذا روي أن رسول اللهكئة حلق جميع 


أنه 63 


وإنما اختلفوا في أقل ما يجزىء من الحلق : 


. حديث: «ليس على النساء حلق وإنما| عليهن التقصير»‎ )١١( 


أخرجه أبو داود (؟1/ 0٠0017‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) . 
وحسنهابن حجر في التلخيص (7/ 71 - ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث على رضى الله عنه قال: نهى رسول الهو أن تحلق 
المرأة رانتهاة. أخرجه الترمذي  748/5(‏ ط الحلبي) 
وقال: حديث علي فيه اضطراب . 

(*) بدائع الصنائع ١4١/9‏ وروضة الطالبين 1١١/7‏ . 
والملجموع لث/, والمغني لابن قدامة */ 419 والشرح 
الصغير ؟/ 5١‏ 

(4) سورة الفتح / 717 

(6) بدائع الصنائع 14١/7‏ وروضة الطالبين ١ ١/8‏ 
والمجموع 1917/8. ؛ 199.ء والمغني "ا/ ه"1غ 

وحديث ٠‏ أن رسول الله يُكِةِ حلق جميع رأسه». أخرجه 

مسلم  447//1(‏ ط الحلبي) من حديث أنس . 


0 


ا ا ا ا ا ااا ا ا 00 


فذعب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزىء 
خلق بعض الرأس. لأن النبي كَكةٍ حلق جميع 
رأسه فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب 
الرجوع إليه. 083 

ويرى الحنفية أن من حلق أقل من ربع 
الرأس لم يجزه. وإن حلق ربع الرأسأ 
ويكره. أما الجوازفلأن ربع الرأس يقوم مقام 
كله في القرب المتعلقة بالرأس كمسح ربع 
الرأس في باب الوضوء . 

وأما الكراهة فلأن السبوة عرحاق بيج 

الرأس وترك المسنون مكروه. ”") 

وقال الشافعية: أقل ما يجزىء ثلاث شعرات 
حلقا أوتقصيرا من شعر الرأس 

وقال النووي : فتجزىء الثلاث بلا خلاف 
عندنا ولا يجزىء أقل منها . وحكى إمام الحرمين 
ومن تابعه وجها أنه يجزىء شعرة واحدة. قال 
النووي وهو غلط . 9) 


وعيها عام وح للتحلل : 3 
٠‏ -قال ابن يي يبع امل العل جان 


)١(‏ الشسرح الصغير 0/١‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة /١‏ 4174 نشر دار المعرفة ومطالب أولي النبى 
16 

(1) بدائع الصنائع ١4١/7‏ ومراقي الفلاح ص١ 4٠‏ 

(5) المجموع 8/ 149 7٠٠١‏ وروضة الطالبين #/ ٠١١‏ 


ومووحوووووووعنووعنو ووم وعم وو نوعو ومن مء مور ةنول قوم ود وووروعن وم م وووعءث و دودو ووه 


يقتضي وجوب الحلق عليه . 2 كما أجمعوا على 
أن الجلق أفضل من التقصيرفي حق الرجل » 
لأن النبي يكةٍ قال: «اللهم ارحم المحلقين. 
قالوا: والمقصرين يارسول الله . قال: اللهم 
ارحم الحلقين.: قالوا: والفهسريةنق 
يارسول الله . اللهم ارحم. المحلقين 
والمقصرين». 9 فقد دعا النبي يَكةِ للمحلقين 
ثلاثا وللمقصرين مرة» ولأن ذكر المحلقين في 
القرآن قبل المقصرين. ولأن الحلق أكمل في 
قضاء التفث. وفي التقضير بعض تقصير فأشبه ٠‏ 
الاغتسال مع الوضوء . 7 


وأما النساء فليس عليهن الحلق بالاجماع 
وإنما عليهن التقصير””» ى] تقدم . 


#04 / المغني‎ )١( 
وحلق متعذر التقضير لقان أوقي تليد أوشقر أوعقص‎ 
متعين . مبذا قال المالكية وأحمد وعزاه ابن قدامة أيضا إلى‎ 
النخعي والشافعي وإسحاق.‎ 
والشرح‎ 474 /١ (حاشية العدوي على شرح الرسالة‎ 
. ) 178 / الصغير مع حاشية الصاوي عليه 7/ 4ه والمغني‎ 
(؟) حديث : « اللهم ارحم المحلقين.‎ 
. (الفتح / 071 ط السلفية) من حديث أبي هريرة‎ 
المغنى */ 8 , والمجموع 1949/8؛ 48 وزروضة‎ )"( 
والجوهرة‎ 2.١4٠ وبدائع الصنائع ؟/‎ ٠١١/7 الطالبين‎ 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ ١96/١ النيرة‎ 
38 
والمغني لابن‎ ١431/7 وبدائع الصنائع‎ 275١ /8 (؟) المجموع‎ 
5٠١ /١ قدامة 7/ 474 والشرح الصغير‎ 


5 .». أخرجه البخاري 


14س 


١١7-1١١ حلق‎ 


#وووه مفو دومعو لمم دوروو ومامءمتمفمقة قو و فففموونووثقققةةةءوققثء ينونه 


هذا ولاتفصيل في أداب الحلق للتحلل 
وزمانه ومكانه. وحكم تأخيره عن زمانه 
ومكانه. تنظر أبواب الحج من كتب الفقه 


ومصطلحات (إحرام » إحصارء تحلل 2( 
وتحليق) . ١‏ 
حلق العانة والابط : 


١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب حلق 
العانة بالتسبة للرجل, لأنه من الفطرة. كما جاء 
في الحديث: «الفطرة خمس».27, وذكرمتها 
الاستحداد وهو حلق العانة . 

وأما المرأة فيستحب لما النتف. عند 
الممهزد © وتفصيل ذلك في مصطلح 
(استحداد). 

وأماحلق شعر الإبط فجائز لمن شق عليه 
النتف. والأفضل فيه النتتف. 9) 


-يرى جمهور الفقهاء أنه لونبتت للمرأة لحية 
أوشارب أوعنفقة كان ها إزالتهها بالحلق ‏ 9) 


ط-1777/١( جديث : « الفطرة مس» . أخرجه مسلم‎ )١( 
الحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ 

(1) ابن عابدين ه/ 771., والأشباه والنظائر لابن نجيم 
/ 8*. والقوانين الفقهية/ ه57. والجمل ه/751. 
وأسنى المطالب /١‏ ٠هه.‏ ١مه.‏ والمغني .81/١‏ 417. 

() المراجع السابقة. ونيل الأوطار /١‏ 114 . 

(5) المجموع 74١0/١‏ 4لا” وابن عابدين ه/174- 


6 وهات اهاوه مهاه ماقي وكودونه وأونواواه ويم اه وروية 21516166 فعاهج 26818886 6هجهتة ممإوره6مم 


وذهب المالكية إلى أنه يجب عليها إزالتها  )١‏ 

وقال ابن جرير: لا يجوز للمرأة حلق لحيتها 
ولا عنفقتها ولا شارها. ولا تغييرشيء من ظ 
خلقتها بزيادة ولا نقص منه. قصدت به التزين 
لزوج أوغيره؛ لأغمافي جميع ذلك مغيرة 
خلق الله ومتعدية على ما نهى عنه . 9) 

وأما اق شعبرسائر المسد #شغر اليلين 
والرجلين فقد صرح المالكية بوجوبه في حق 
النساء وقالوا: يجب عليها إزالة ما في إزالته جمال 

لا ولو شعر اللحية إن نبتت ت لا لخية. ويجب 
عليهن إبقاء ما في إبقائه جمال لحا فيحرم عليها 
حلق شعرها. 20 

وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح 
عند المالكية, وقيل: سنة, والمراد بالجمسد 
ماعدها الرايسن . © 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحلق الرجل شعر 
حلق شبعر الصدر والظهر ترك الأدب . 9©) 


- والآداب الشرعية / هه”. والمغني /١‏ 44 وكشاف 
القناع 01١‏ والروض المربع "56/١‏ 


)١( .‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة 409/7 نشر دار 


المعرفة. 22 

ف صحيح مسلم بشرح الأبي 4017/0 نشر دار الكتب 
العلمية . 

(5) العدوي على شرخ الرسالة 404/7 والثمر الداني 
ص٠.ه‏ 

(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 409 


(ه) الفتاوى الطندية ه/ .مه 


ل دوه 


١4-1 حلق‎ 


0000-00 ا ا 00 


وم يستدل على نص للشافعية والحنابلة في 


المسألة . 
هذا وللفقهاء خلاف وتفصيل في حلق شعر 
الحاجبين ينظر في (تنمص) . 


حلق شعر الكافر إذا أسلم : < 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكافر إذا 
أسلم يسن حلق رأسه. للاروي عن عثيم بن 
كليب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال له : 
«ألق عنك شعر الكفر . () 

قال الرملي : وظاهر إطلاقهم أي الشافعية 
عدم الفرق هنا ني استحباب الحلق بين الذكر 
وغيره وهو محتمل . ويحتمل أن محل ندبه الذكر. 
وأن السنة للمرأة والخنثى التقصيركى) في التحلل 
في الحج . 9) 

وقيد المالكية الأمر بحلق شعر من أسلم با إذا 
كان شعره على غيرزي العرب (أي المسلمين) 
كالقزعة وشبهها. لاروي في سنن أبي داود عن 
عشيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى 


)١(‏ حديث : «ألق عنك شعرالكفر». أخرجه أبوداود 
(707/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس ). كا في التخليص 
لابن حجر (87/4 ط شركة الطباعة الفنية) . وفي إسناده 
جهالة ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا كما في المصدر 
المتقدم . 

(؟) عمدة القاري 177/7 ط دار الطباعة العامرة. مواهب 
الجليل 2117/١‏ 7 ونهاية المحتاج ةضيب نضي”" 
وكشاف القناع العهل والمغني 4/١‏ 


ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل لل ل ا ل ل ا ا ل نا 


النبي كك : «ألق عنك شعر الكفر» يقول : احلق 
قال: وأخبرني آخر أن النبييَكِةِ قال لآخر معه : 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن» 20 2 

وقوله َكل « شعر الكفر» أي الشعر الذي من 


زي الكفر. 


وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجاء 
ولم يروّفي ذلك أنهم كانوا يحلقون. 

واستحب مالك أن يحلق على عموم 
الأحوال . 9) 

واشترط الحنابلة في حلق الرأس أن يكون 
رجلاء وأطلقوا في حلق العانة والإبطين. 9) 


حلق شعر الميت: 

4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم حلق 

شعزرأس الميت» لأآن ذلك إنها يكون لزيئة أو. 

نسك. والميت لا نسك عليه ولا يزين. 
وكذلك يحرم حلق عانته لما فيه من لمس 

عورته, وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم . فلا 

يرتكب من أجل مندوب أي في حال الحياة. ”7) 
ويرى المالكية أنه يكره حلق شعر الميت الذي 


)١(‏ حديث: « ألق عنك شعر الكفر واختئن». أخرجه أبو داود 
/١(‏ 70 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

117 .1١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 

(*) كشاف القناع /١‏ 16. والمغني ٠١8/١‏ 

(5) ابن عابدين /١‏ هلاه ؛ وكشاف القناع 6 


هسا٠١ا-‎ 


لا يحرم على الحي حلقه. وإلا حرم حلقه من للحلق في الصيام ,”2 وغيرذلك من الأحكام 
يت 9 ١‏ ينظر تفصيلها ف مواطتها. وفي مصطلح 
«بلعوم ) . 


وصرح الشافعية بأنه لا يحلق شعبر رأس 
الميت. وقيل إن كان له عادة بحلقه ففيه 
الخلاف. وكذلك لا يحلق شع رعانته وإبطيه في 
القديم وهوالأصح والمختار, لأنه لم ينقل عن 
النبي يكيْةِ والصحابة رضي الله عنهم فيه شيء 
معتمد. وأجزاء الميت محترمة.» فلا تنتهك 
يدنك 

ثم محل كراهة إزالة شعره مالم تدع حاجة 
إليه؛ وإلا كأن لبد شعر رأسه أو لحيته بصبغ أو 
نحوه» أوكان به قروح وجمد دمهاء. بحيث 
لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجب كما 
صرح به الأذرعي . 9) ظ 


أحكام الحلق (بمعنى مساغ الطعام والشراب) : 
6 -يتعلق بالحلق أحكام كذهاب بعض 5! 
حروف الحلق لجحناية”'' ووصول اللبن إلى جوف 
الرضيع من الحلق ,7 ووصول شيء لحلق 
الصائم من عين أو أذن”» ووصول غير متحلل 


)١(‏ حاشية الزرقاني ؟/ ه١٠‏ طاقار الفكر, 

(0) روضة الطالبين ؟1//1 ٠١8.1١‏ 

(1) كشاف القناع 4١/5‏ 

(4:) كشاف القناع ه/هغ: 

(ه) مواهب الحليل )١( 4714/١‏ حاشية الدسوقي 0114/١‏ 


5 اس 


وووونووة وووء وقوامء مهع وهف وم ووعةو م وموهةفوره نموم وووووو ووو ووووووووو ووو ون 


التعريف : ؛ 

ود الل لغةوصف أوتسمية بالملصدرمن 
قولك: الحل ماعدا الحرم» والحلٌ أيضا الرجل 
الحلال الذي خرج من إحرامه, والحل مقابل 
الحرام . وورد أن عبدالمطلب لما حفر زمزم قال : 
لا أحلها لغتسل وهي لشارب حل وبل وروي 
من كلام العباس وابن عباس أيضا: ومعنى 
نل: مباح في لغة حمير. )١(‏ 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن ذلك . 


الحكم الإجمالي : 

أ الحل ضد الحرمة : 

9 اخل معن الحلال. وهوما أطلق الشرع 
فعله. وكل شيء لا يعاقب عليه باستعاله . 


والأصل هوالحل. وقد الاستب قوكه 


الأصوليين الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا 
قبل ورود الشرعء. أما بعد وروده فالحلال 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثين.. 


مفقعمرنع ومنو رونت نيمرن ماي روم و رومن ورور رورمو نوك رفوو ووو وااو ماله 


ما أحله الشرع., والحرام ما حرمه الشرعء 
وماسكت عنه الشرع فهو عفوء وانظر مصطلح 
(حلال) . 


ب الحل المقابل للحرم المكي : 

 “‏ هوما وراء أعلام الحرمء فا كان دون 
الأعلام فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره 
وما كان وراء المنار(الأعلام) فهومن الحل يحل 
صيده إذا لم يكن صائده محرما. فكل الدنيا حل 
ما عدا الحرم . 


وأعلام الحرم وتسمى أيضا المنارهي التي 
ضربها إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف 
حدود الحرم من الحل. . 
(ر : أعلام الحرم ). 


ج ‏ أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة : 
هيخ كان قن الحرم من مكي وغيره وأراد 
العمسرة خرج إلى الل فيحرم من أدناهء 
وإحرامه من التنعيم أفضل. لأن النبي َك «أمر 


' عبدالرحمن بن أبي بكر أن ا من 


التنعيم» 001 وقال ابن سيرين . وت 


)١(‏ حديث: «أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من 
التنعيم» . أخرجه البخاري (الفتح / 587 ط السلفية) 


ومسلم (481/5 - ط الحلبي) . 


ل٠١‎ 


الى ا ا ل ا ا يا ل ل لي ل ا ا ل ل الا ل ل ل ل ين لا ل ا لل ل لك لل ل لل لل ل 1 111111111111111 1111ل الل ا ا ل لا لل 


رسول اللهككلة لأهل مكة التنعيم». 27 وإنما لزم 
الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل 
الخروج إلى الحل لأجل الإحرام بالحج . لأنه 
سيذهب إلى عرفة» وهي من الحل . 

واختلف الفقهاء في أفضل البقاع للحل 
على قولين. فذهب الحنفية والحنابلة إلى 
955 | التنعيم. وهوالموضع الذي عنده 
المسجد المعروف الآن بمسجد عائشة بينه وبين 
مكة فرسخ , فهو أقرب الحل إلى مكة. سمي 
بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم .» وعلى 
وس والوادي نعمان . 9" 
وقل ل ويَشِده الرنج. 

وقال الشافعي : : التشديد خخطأ. 

وهي موضع بين مكة والطائف . 


لم الحديبية (مصغرة وقد تشدد). وهى بثر 


قرب مكة,. بين مكة وجدة. حدث عندها صلح 
الحديبية المشهور. 

وذهب المالكية والشافعية, إلى تفضيل 
الجعرانة, ثم التنعيم, ثم الحديبية لاعتماره بك 


)١(‏ مقالةابن سيرين: «وقت رسو ل الله يلق لأهل مكة 
التنعيم». أخرجها أبو داود في «المراسيل» (ص40١).‏ ثم 
أسند عن سفيان الشوري أنه قال: «هذا لا يكاد يعرف» 
يعنى حديث التنعيم . 


(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ .1١665‏ كشاف القناع 1ه 


منها في ذي القعدة عام الفتح حين قسم غنائم 
رين 20 | 

وأصل الخلاف في التفضيل ىا وضحه ابن 
عابدين بقوله : «التنعيم موضع قريب من مكة 


عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل. 


ْ الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من 


الجعرانة وغيرها من الحل عندناء وإن كا نك م 
يحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن 
بأن يذعب بأخفه عائشة إلى التنعيم لتحوم منه 
والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي» . 9) 

قال ابن حجر: ولكن لا بلزم من ذلك - أي 
إذنه لعائشة بالاعتمار من التنعيم ‏ تعين التنعيم 
للفضل لا دل عليه حديث إبراهيم عن الأسود 
قالا: «وقالت عائشة رضي الله عنها: 
يارسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك 
فقيل لها: انتظري : فإذا طهرت فاخرجي إلى 
العريم لعزي تي ننيدا ركان كدان قينا 
على قدر نفقتك أو نصبك . 29 

أي أن الفضل في زيادة التعب والنفقة. وإنا 
يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى 
الحل لا من جهة أبعد منه والله أعلم 9 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 159. ومغني المحتاج /١‏ "/ا4 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟7/ هه١‏ 

(؟) حديث: «انتظضري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم». 
أخرجه البخاري (الفتح */ 751١‏ ط السلفية) . 

(4) فتح الباري "11١/7‏ 


سا١غ‎ 


د الأحكام المتعلقة بالحل : 
ه للحل أحكام تتعلق بالحج والعمرة ففيه 
المواقيت المكانية للإحرام. والتي جاء ذكرها في 
حديث ابن عباس . 
(ر: إحرام - ف08) 

والأصل في صيد البر الحل. فحرم صيد 
الحرم. لقوله يل في مكة: «لا ينفر صيدهاء9) 
وبالإجماع. فبقي ما عداه على الأصل . ثم هل 
العبرة بمكان الصيد أم بمكان الصائد؟ 
خلاف. الجمهورعلى أن العيرة بمكان 
الصيد.ء إلا ما روي عن الإمام أحمد أن العبرة 
بمكان الصائد . 9) 


3 مصطلح حرم) . 


ه ‏ الحل المقابل لحرم المديئة : 

؟ ‏ اختلف الفقهاء في المدينة هل هي حل أو 

حزم كمكة يبرع فيدا يحرم في سرم سكة: 
فذهب الجمهور من المالكية والشافغية 

والحنابلة”” إلى تحريم صيدها لقوله يك في 


)١(‏ حديث : «لا ينفسر صييدهاء. أخرجه البخاري (الفتح 
5 ط السلفية) ومسلم (17/ 445 _ط الحلبي) من 
حديث عبداقه بن عباس . 

(7) حاشينة ابن عابدين ٠ - 7١1/7‏ والمغني «/ 0؟7. 
لا ةا 

() جواهر الإكليل /١‏ 1944. مغنى المحتاج /١‏ 578. المغني 
لابن قدامة / وه 


موومعووونبوبنوعععنلع بعلن نو عرنون ون لمعم مره نفقققوممةووقو 9 ممممملم م ديد ديدموه 


حديث أبي هريرة: «ما بين لابتيها حرام»7) 
وقولهكيةِ : «إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت 
المدينة مابين لابتيها لا يقطع عضاههاء ولا 
يصاد صيدهاء . 9) 


وحديث علي مرفوعا: «المدينة حرم ما بين 
عير إلى و 

ولا جزاء على من صاد فيها بل يستغفر الله . 
ولا يضمن القيمة . 

وهذا مذهب مالك والشافعى في الجديد 
والرواية المعتمدة عن أحمد. وقال الشافعي في 
القديم وابن المنذر وهورواية أخرى عن أحمد: 
يجب فيه الجزاء. وجزاؤه إباحة سلب الصائد 
وعاضد الشجرلن أخذه. © لحديث سعد 
رضى الله عنه أن رسول اللهيكلةٍ قال: «من أخذ 
اساي لك اناس 3 


)١(‏ حديث: « ما بين لابتيها حرام» . أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 84 - ط السلفية) . 

)1١(‏ حديث: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة». 
أخرجه مسلم (1/ 447 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك) . 

() حديث : «المدينة حرم مابين عير إلى ثور». أخرجه مسلم 
(46/7ة4ة ‏ ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب. 

(4) كشاف القناع 7/ 41/4 . وانظر الهوامش السابقة . 

(ه) حديث : «من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه». أخرجه 
أبوداود (7/ 017 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في 
صحيح مسلم (1/ 147 ط الحلبي) . 


1١١6 


مومووووة ني وقووءموفبعمم لوث ثلث عمرنة مما م م قمع فنع ممم مهرم م ورور بردو م رمرم 


الصيد ولا قطع الشجر لحديث: «ياأبا عمير 
مافعل النغير)"'2 وقالوا: لو حرم لما جاز 


صيذده . 0( 


وعلى مذهب الجمهورينتهي حرم المدينة 
المنورة» ويبدأ الحل من خارج الحدود التي حدها 
رسول الله يي والتي هي جبل عيروثورء أو 
اللابنان» كا في الحديثين المتقبدمين. وانظر 
(المدينة اللتورة). 


و أشهر الحل : 


الأشهر الحرم أربعة وهي ذو القعدة وذو 
الحجة,. والمحرم. ورجب مضر . لقوله 
عزوجل : #إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ف كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلمبا 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين». 9) 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا 


)١(‏ حديث: «ياأياعميرمافعل التغير.:.2. أخرجه 
البخاري (الفتح لط السلفية) من حديث أنس 
ابن مالك . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/7 85؟. وعمدة القاري ١1١9/١١‏ 
(ر: اختصاص ف7") 

() سورة التوبة/ ١8‏ 


فهوووءوووممءوونوومنووة رومن وموم وونمنوء ممم نوققةووقوةونوعووقوة6و ووم وموووعوثوووءوءةه 


رسول اللهوَكةٍ يوم النحر بمنى فقال: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم 
ثلاث مواليات ذوالقعبدة, وذوالحجة. 
والمحرمء ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان»  )١(‏ 


وعليه فالشهانية الأشهر الباقية هي ما يطلق 
عليها أشهر الحل. وقد كان القتال محرما في 
الأشهر الحرم مباحا في أشهر الحل في الجاهلية 
واستمرقي صدر الاسلام. وقدأحدث 
الجاهليون فيها النسيء وه وإبدال موضع شهر 
حرام مكان آخخر حلال, وقد أبطله الإسلام 
بقوله تعالى : #إنم النسىء زيادة في الكفر. 
يضلٍ به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه 
عاماه9) 


(: مصطلح : إحرام . نسيء . الأشهر ال حرم ) . ْ 


ز الحل مقابل الأحرام : 


م-_يكون الحل بفعل الإنسان ما يخرج به من 


(1) حديث: وإن الزمان قد استدار كهيثته . . . :أخرجه 
البخاري (الفتح .1١8/8‏ 754 ط السلفية. ومسلم 
(8/ ه١١‏ _ط الحلبي) . 

)١(‏ سورة التوبة/ /اا 


سح" ١ا‏ 


حل 8 حلم. حلوان ١‏ -؟ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال الل لل ل ا ل ينا 


الاحرام فيحل له ما كان محظورا على المحرم 
بالحج أو العمرة . 
50 مصطلح نحلل ). 


ر: رؤيا. 


التعريف : 

١‏ - الخلوا يفلم الحاء وسو الام مشل 

غفران: العطاء. وهواسم من حلوته أحلوه ومنه 

خلوان الكاهن . والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل 

من مهر ابنته شيئاء وخلوان المرأة مهرها. )١‏ 
وورد« أن رسول الله كله نمى عن ثمن 

الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن» . 9) 
وقال شراح الحديث: إن المراد بخلوان 


الكاهه9»© ما يعطاه من الأجر على كهائته . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجعل : 

؟ - الجعل هوا مال الملتزم في مقابلة عمل 
لا على وجه الإجارة. 


. المصباح المنير مادة : «حلا»‎ )١( 


(؟) حديث: «أن رسول اله يَئْةِ نبى عن ثمن الكلب. 
ومهر...». أخرجه مسلم (/ ١194‏ _ط الحلبي) من 
حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(*) الكاهن هو : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان. ويدعي معرفة الأسرار. (النباية 7١6/4‏ ط 


بيروت). 
(؟) النهاية لابن الأثير 47٠١ /١‏ . وصحيح البخاري /١‏ *الاه. 
وعون المعبود 4/ 5846 . 


57( سم 


ا ا ا 3000 


ب الحياء : 
الحباء بكسر الحاء مضد رحبا يحبوومعناه في 
اللغة: العطية والإعطاء بغير عوض . 9) 
والفقهاء يقصدون به: أخذ الرجل من مهر 
ايقته لنفسة . 9) 
والصلة بين الحلوان بمعناه العام. وبين 
الحباء بمعناه عند الفقهاء.ء صلة العموم 
والخصوص . 


ج - الرشوة : 

الرشيةاوكسر الراانوالقي لزهالقة- 
وسكون الشين: مصدر رشا يرشو. وهي لغة 
الاعطاء . 


)١(‏ المغرب في ترتيب المعرب 78/١‏ ط حلب. والمطلع على 
أبواب المقنع ص7١‏ ط دمشق. والمصباح المنير /١‏ ه. 
واللهداية والبناية 854/1 ط بيروت. ودرر الحكام 
76 طدار السعادة. والغاية القتصوى ؟/4١5.‏ 
"١‏ تحقيق و علي القرداغي ط مصر. والمغني 0/ "17١‏ 
ط الرياض. والمجموع المذهب في قواعد المذهب ص”7١١‏ 
تحقيق الدكتور محمد عبدالغفار الشريف ‏ ط الة كاتبة . 

[ف6 الصحاح ل اقرف ومختار الصحاح ص١؟١‏ ط بيروت». 
والمصباجح 2 وتاج العر وس ٠‏ النباية 
5/1" ومجمع البحار /١‏ "لاه 

(”) بداية المجتهد 78/7 ط بيروت, والمغنى لابن قدامة 
5 ط السرياضء. وشرح النووي على مسلم 
٠‏ ط بيروت. وفتح الباري 4117/4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10101000 الل ا لل ل ل ل ا ل يا 


وني الاصطلاح : مايعطيه الشخص لآخر 
ليحكم لهء أويحمله على ما يريد. 7 


الحكم الإجمالي : 
١‏ الحلوان الذي يعطى للكاهن حرام فقد نقل 
النووي عن البغوي والقاضي عياض إجماع 
المسلمين على تحريمه لحديث: «نهى النبي كَل 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وخُلوان 
الكاهن» . 9) 

ولأنهد عوض عن محرم. ولأنه أكل المال 
بالباطل . 9) 
والحلوان بمعنى الحباء» وه وأخذ الرجل من 
مهرابنته. لنفسه. اختلف الفقهاء في حكمه. 
وفي حكم من اشترط عليه في الصداق حباء 
يحابى به الاب على ثلاثة أقوال : 

فقال أبوحنيفة وأصحابه (وهومذهب 
الحنابلة) :' الشرط لازم والصداق صحيح . ©) 

وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو 
لابنته. وإن كان بعد النكاح فهوله. وسبب 
اخثلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع. 9) 


١77 ط الدوحة. والنهاية ؟/‎ 77١4/١ المصباح‎ )١( 

(؟) حديث: « نهى النبي يَخِ عن ثمن الكلب ومهر. . .». 
تقدم تخريجه ف / ١‏ 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي ١1/٠١‏ 

(؟) المغني 195/5 

(5) بداية المجحتهد 78/7 ط السادسة دار المعرفة, ومغنى 
المحتاج 777/7. والمغنى 5457/5. وكشاف القناع 
ه/ ١6١‏ . 


١٠١8-‏ اسه 


حلوان ؟. حلول. حليف. حلي 7-١‏ 


ا ا 00 


وقال الشافعي : المهر فاسد. ولما صداق 
امكل . ظ 
- وأما الحلوان بمعنى المهر. فتراجع أحكامه 


في مصطلح (مهر) . 


حلول 


ا ا ا ا ا ا الل لل لل ا ل ل ل ل لك نا 


و 


3 
التعريف : 


١-الحُاٍبلغة:‏ جمع الحتلي وهوما يتزين به من 
مصوغ المعدنيات أو الأحجار الكريمة . 
وحليت المرأة حليا لبست ال حلي . فهي حال 
وحالية . 
وتحلى بالحلي أي تزين . (') 
عن المعنى اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الزينة : 
؟ - الزينة اسم جامع لكل ما يتزين به. 
والزينة أعم من الحلي لأنها تكون بغير الحلٍ 
أيضا. . ؛! 


4 


الأحكام المتعلقة با حلي : 

أولا : حلية الذهب : 

أ حلية الذهب للرجال : 

٠‏ - يحرم على الرجل اتخاذ حلي الذهب بجميع 

ا 
«حلي». الكليات للكفوي ١85/79‏ 


هسا٠١‎ 94 


مم وو م ع واو عع اوور روعاف م ووم وف وموم و مرج ور رورمب مم مجر مير مر فونه 


كان 0 وذلك لعموم قولهكئة : «أحل 
الذهب «الحرير لإناث أمتي وحرم على 
ذكورها». 9) 

ويستثنى من التحريم حالتان: 

الحالة الأولى : اتخاذه للحاجة . 

ذهب الجمه ور إلى جواز ا تخاذ أنف أوسن 
من الذهب للحاجة إليه. 

لحديث عرفجة بن أسعد الذي قلع أنفه يوم 
الكلاب. فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه. فأمره 
النبي كك فاتخبٍ أنفا من ذهب . ”© 


وذهب أبوحنيفة وهوقول لأبي يوسف إلى 
عدم جواز اتخاذ السن أوشده بالذهب للرجال 
دون الفضة. لأن النص ورد في الأنف دون 
غيره ولضرورة النتن بالفضة . ©*) 

الحالة الثانية : تحلية الات القتال بالذهب. 

ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم جواز نحلية 
الات القتال بالذهب. لأن الأصل أن التحلي 


.٠١/١ليلكإلارهاوج البناية75:778/4.‎ )١( 
5178/1 المجموع 78/5. كشاف القناع‎ 

(1) حديث: « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم . 1-6 
أخرجه النسائي (8/ ١71‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 
أبي موسى . وحسئه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر 
(١/ه ‏ ط شركة الطباعة الفنية . 

() حديث : «عرفجة بن أسعد. . . » أخرجه أبوداود 
(5/ 45 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (4/ ١1٠‏ 
ط الحلبي) وحسنه الترمذي . 

(5) حاشية ابن عابدين 77١/0‏ 


وهوموووووممونونوموءءثمم ثم ومنثوةومووةووووهوو ةنو ونون قوووةوةهووووةوووووووووء مو ووووه 


بالذهب حرام على الرجال إلا ما خصه الدليل 
ولم يثبت ما يدل على الجواز. ولأن فيه زيادة 
إسراف وخيلاء . 

وذهب المالكية والحنابلة : إلى جواز تحلية 
السيف بالذهب سواء ما اتصل به كالقبيعة9) 
والمقبض. أوما انفصل عنه كالغمد. وقصر 
الحنابلة الجواز على القبيعة لأن عمر رضي الله 
غنه _ كان له سيف فيه سبائك من ذهب» 
وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسار من ذهب . 
وكانت قبيعة سيف النبي يَكةِ من فضة . 9) 


ب - حلية الفضة للرجال : 
ه ‏ اتفق الفقهاء من حيث الجملة على جواز 
لبس الرجل خاتما من فضة. وعلى جواز اتخاذ 


سن أوأنف من فضة» وعلى جواز تحلية الات 


الحرب بالفضة . 9© 
وللمذاهب تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح 
«تختم» من الموسوعة (ج١١).‏ 


)١(‏ قبيعة السيف: ماعلى طرف مقبضه من فضة أو حديد 
(القاموس . والمعجم الوسيط) . | 
(١؟)‏ حديث: «كانت قبيعة سيف رسول الهيلة من فضة». 

أخرجه الترمذي (4/ 7٠١١‏ ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك .. وحسسه الترمذي . 
(*) البناية 7178/9. حاشية ابن عابدين ه/ 7179. الشرح 
الصغير١/١51.‏ حاشية الدسسوقي .57/١‏ المجموع 
8/5 تحفة المحتاج /٠“‏ ”لالا. كشاف القناع 7178/1 
الانصاف .١146 - ١45/7‏ 


تت 5 1س 


ل لا ا 5 


وقيد المالكية الخاتم 31 ل يزيد على درفي 
شرعيين . 

وقيده الشافعية والحنابلة بأن لا يبلغ به حد 
الاسراف فلا يتجاوز به عادة أمثال اللابس . 

وللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلي الرجال بالفضة 
فيها عدا الخاتم وحلية السلاح أحدها: الحرمة. 
والغاني : الككراهة» والثالث ماقاله صاحب 
الفروع : لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا 
عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل 
على إباحة لبسها للرجال إلا ما ذل الشرع على 
تحريمه»ء أي ما فيه تشبه أوإسراف أوما كان 
على شكل صليب ونحوه. 

واستدلوا لذلك بالقياس على خاتم الفضة 
فإنه يدل على إباحة ما هوفي معناه. وماهو 
أولى منه. والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل 
عذلمه . 

وذهب المالكية إلى تحريم حلي الفضة 
للرجال عدا الخاتم وحلية السيف والمصحف١(١)‏ 
ولم نجد للحنفية تصريحا في هذه المسألة . 

وذهب الحنفية وهو المرجح عند الحنابلة إلى 
تم الفضة للرجال 
شريطة أن يقل الذهب عن الفضة وأن يكون 
تابعا للفضة. وذلك كالمسار يجعل في حجر 
الفص . 


إياحة يسير الذهب في خاة 


5٠١ وه‎ /١ والشرح الصغير‎ .1١49 /" الإنصاف‎ )١( 


ممفعفي م فففم عب مفء فورعم نم مورلل عبرم نوم مون ريه نمل وروي هن عور نوعو م نومومموري ميم نقيية 


والمعتمد عند المالكية أنه يكرة . (0) 

أما فيم| عدا خاتم الفضة من الحلي للرجال 
كالدملج. والسوارء والطوق. والتاج. 
فللشافعية فيه وجهان : :. الأول التحريمء والثاني 
1 00 يشبت في الفضة 


واتفق الفقهاء على جواز اتخاذ أنف أوسن 


من فضة . 


وذهبٍ الشافعية والحنايلة إلى جواز تحلية 
آلات الحرب بالفضة عدا السرج واللجام والثغر 
للدابة فهوحرام. لأنه حلية للدابة لا للرجل . 
واستدلوا بالحديث السابق. وقصر الحنفية 
والمالكية الجواز على حلية السيف فقط . 9) 


حلية الذهب والفضة للنساء : 

5 - أجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع 
حلي الذهب والفضة جميعا كالطوق. والعقد. 
والخناتم: والسوار والخلخال. والتعاويذء 
والدملج , والقلائد, والمخانق» وكل ما يتخذ في 
العنق. وكل مايعتدن لبسه ولم يبلغ حد 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7784. والبناية 778/7. وحاشية 


الدسوقي 57/١‏ , وكشاف القناع 77*8/7., والإنصاف 
١15 ١114 /+‏ 
)١(‏ المراجع السابقة , 


سا١١‎ 


موومووووونونووويوووولرنو ولول نممو ومنت و قفوم وو منوقفوعيو نم موية ووووي نوينيم م قورت 


الإسراف أو التشبه بالرجال. 2١7‏ وفي لبس المرأة 
نعال الذهب والفضة وجهان للشافعية : أحدهما 
التحريم وهومذهب الحنابلة لما فيه من السرف 
الظاهر. وأصحههما الإباحة ' كسائر 
الملبوسات؛ 29 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز تحلية المرأة الات الحرب بالذهب أوبالفضة 
لما فيه من التشبه بالرجال. وجاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال: 9 ١‏ 


وتجالف في هذا الشاشى والرافعى من 
الشافعية فقالا:' بجواز التحلية بناء على جواز 
لبمن آلة لسرب وامعسيالنا للنساء خرعيلةة 
فتجوز مع التحلية, لأن التحلية للنساء أولى 
بالجواز من الرجال . *) 

ولم نقف على نص للحنفية في هذه المسألة . 


.4٠ 74/5 والمجموع‎ .57 0537/١ الشرح الصغير‎ )١( 
حواشي تحفة‎ .16 - ١4 /* كشاف القناع ؟/ 774. المغنى‎ 


المحتاج رولف 
(؟) تحفة المحتاج 7178/7 . وكشاف القناع 7/ 774. والمغني 
عاج هاا 


(*) حديث: « لعن رسول الله ثلة المتشبهسين من الرجال 
بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح 585/٠١‏ ط 
السلفية) . 

() المراجع السابقة . 


ومفنمعو مومعب م نعمعمعمر عم م مممر م موفم عو رموه رفم رو فمرة نعحوروويونففومويقيءءنوايقيوة 


حكم المموه بذهب أو فضة : 
/. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح 
إلى جواز استعمال الرجل ما موه بذهب أوفضة ‏ 
نما يجوزله استعماله من الحلي كالخاتم. إذالم ٠‏ 
يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النار, 
لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك 
فصار كالعدم وهو تابع للمموه. 

وذهب الحنابلة وهومقابل الأصح عند 
الشافعية إلى عدم جواز استعمال الأواني المموهة 
بذهب أوفضة وإلى حرمة التمويه بهما. ويجوز 
عند الحنابلة تمويه غير الأواني بالذهب أو الفضة 
بحيث يتغير اللون ولا يحصل من الذهب أو 
الفضة شيء إن عرض على النار. 29 


الحلٍ من غير الذهب والفضة : 
4 - اتفق الفقهاء على جوز تحلي المرأة بأنواع 
الجواهر النفيسة كالياقوت والعقيق واللؤلؤ. 
كا ذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه للرجال. 
وكرهه الشافعية وبعض الحنابلة من جهة 
الأدب. لأنه من زَي النساء أو من جهة 
السيقة ظ 
واختلف الحنفية في حكم تحلي الرجل 
بالأحجار الكريمة . 


51/١ الفتاوى الندية ه/ 774 ه“ا”. الشرح الصغير‎ )١( 
نهاية المحتاج ةق نحفة المحتاج 7/ 177/8 فتح العزيز‎ 
كشاف القناع 4/1 و58‎ 4/١ 


هسا١١1؟ب‎ 


#لمل ل مو لاوم رن معققة 


واختار شمس الأئمة وقاضي خان من 
الحنفية الحل قياسا على العقيق . 

واتفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد 
والصفر والشبه (وه وضرب من النحاس) 
والقصدير للرجل والمرأة. 2 وورد الغبي عن 
ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه قال: إن 
رجلا جاء إلى النبي يد وعليه خاتم من شبه. 
فقال له :«مالي أجد منك ريح الأصنام ؟» فطرحه 
ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال:«مالي أرى 
عليك حلية أهل النار». فطرحه. فقال: 
يارسول الله , من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه 
من ورق ولا تتمه مثقالا, . 9) 

واختار النووي في المجموع عدم الكراهة 
مس بدلا بن الرسول يله قال للذي خطب 
الواهبة نفسها «اذهب فالتمس ولو خاتما من 
حديد””" ولوكان مكروهالم يأذن فيه. كما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 2799 9©» البناية 9/ 278١‏ 

كشاف القناع 50/7 -788, المجموع 456/4 


6 روضة الطالبين 77/7 , حاشية الدسوقى 
5/١‏ . مواهب الجليل 2179/١‏ الشرح الصغير 
/1". 

(؟) حديث بريدة: «مالي أجد منك ريح الأصنام». أخرجه 
أبوداود (54/ 478 - 479 تحقيق عزت عبيد دعاس), 
والترمذي (718/4 _ط الحلبي) وضعفه النووي في 
المجموع (4/ 450 ط المنيرية) . 

(؟) حديث : «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد». أخرجه 
البخاري (الفتح / © _ط السلفية) ومسلم (7/ ٠١41١‏ 
ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي. واللفظ 
للبخاري. ٠‏ ش 


وفقوموومومنومنوقفيء نمم عملم ء وففققرويرءرة زور موف مويو يفعرقوةن و منومومق يقن و ميمه 


اتدل مسقت معيقيية روي الله عنه وكان 
على خاتم النبي يلِِ قال: «كان خاتم النبي كك 
من حديد ملُوي عليه فضة». () 

ثم قال النووي : «والمختار أنه لا يكره لهذين 
الحديثين) . 9) ه: 


زكاة الحل : 
84 اتفق الفقهاء على وجوب الزكاةفي الح 
المستعمل استعمالا محرماء كأن يتخذ الرجل حلي 
الذهب للاستعال. لأنه عدل به عن أصله 
بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهوصياغته 
وجوب الركاة فيه . [ 

كا ائقق وا على وبجسوب ا في انحل القدوز 
المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا محرما 
ولا مكروهاولا مباحاء لأنه مرصد للناء فصار 
بالصياغة المباحة ونية اللبس . | 

واختلفوا في الحلى المستعمل استعمالا مباحا 
كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل. - 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم 
وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب 


)١(‏ حديث معيقيب. . .» أخرجه أبوداود (4/ 479 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وجوده النووي في المجموع (4/ 4565 - 
ط المنيرية) . 

(؟) المجموع 455/14 


١1١" 


إلن ' علم.. وجو لزكاة في الحلي المباح 
المستعتمل , 

وروي هذا القول عن ابن عمر وجابر 
وعائشة وابن عباس وأنس بن مالك وأسماء - 
زضى :اله عنبهب والقاسم والشعس وقد ادة 
ومحمد بن على وعمرة وأبي عبيد. وإسحاق 


ع 5 ١‏ 
وأبي 'ثزن. 9 


واستدلوا بها ورد من اثازعن عائقة وابن غس 


وأسماء وجابر رضي الله عنهم , فقدرويئ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها 
في حجرها لمن الحلي فلا تخرج منه الزكاة . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان 
يحل بنناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة . 

وروي عن أس)ء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهم| أنها كانت تحلي ثيابها الذهب. ولا تزكيه 
نحوا من خفسين ألفا. 

وروي أن رجلا سأل جابرا رضي الله عنه 
عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر لاء فقال: وإن 
كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير. 

والمأثور عن عائشة رضي الله عنها يخالف 


)١(‏ .بدائع الصنائع 17/7 البحر الرائق /١‏ 7147 . حاشية 
ابن ععابدين 7/ .7٠‏ البناية 7/ .٠١‏ حاشية الدسوقى 
+٠1١‏ الشرح الصغير /١‏ 574. الباجي على الموطأ 
ااا الملبجموع 5 وتان كتنتاف القناع 
؟/ "1 المغنى م/ ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ل 0000 


تلت إلا فيا متسس ديا فإنها زوجه وأعلم 
الناس به. وكذلك ابن عمر فإن أخته حفصة 
كانت زوج النبي يكل وحكم حليها لا يخفى عليه 
الحلي المباح على ثياب البدن والأثاث وعوامل 
البقرني أنها مرصدة في استعمال مباح فسقط 
وجوب الزكاة فيها 

وذهب الحنفية والشافعي في القول الآخرني 
اللجديد إلى وجوب الزكاة في الحلٍ المباح 
المستعمل. وهومروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عمر. وا بن عباس . وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. وأبي موسى الأشعري». وسعيد بن 2 
جبير وعطاء. وطاوس . وابن مهران ومجاهد, 
ابر بن زتذدع وعمرين عبدالعزيزء 
والزهري » وابن حبيب. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن أمرأة 


زان عة1؟ قالنف: لا: قال أبسرك أن 
فألقتهما إلى النبي يَنللة ‏ وقالت : هما لله ورسوله . )١(‏ 


(9) حديث عبدالله بن عمرو: «أن امرأة أتت النبي يق . 
أخرجه أبو داود (17/ 7117 وال باو 
وصححه اد ن القطان كما في نصب الراية (7/ مطل 


المجلس العلمي بالهند) . 


هسا١١5بل‎ 


وومومو نوو وووع لووول لمعم فيمو ون نو نقفم ملي قن لفو مونم نموم فينو م ووم و ووم مممة 


كما استتدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت دخل على رسول الله كع فرأى في يدي 
فتخات من ورق» فقال: ماهذاياعائشة. 
فقليت* صنعتهن أتزين لك يارسول الله . قال : 
أتؤتين زكاتهن؟ قلت :'لاء أوما شاء الله قال: 
جيك من الا 03 

والحلي مال نام ودليل الناء الإعداد للتجارة 


حكم انكسار الحلي : | 
٠‏ - فصل القائلون بعدم وجوب الزكاة في 
الحلي ما إذا انكسر الحلى. فله حينئذ أحوال : 


الأول: أن لا يمنع الانكسار استعماله ولبسه 
فلا أثر للانكسار ولا زكاة فيه . 


مريب القاهيةووشدايلة. يبك 
الحنابلة بأن لا ينوي ترك لبسه . 

الثاني : أن يمنع الانكسار استعماله فيحتاج 
إلى سبك وصوغ . 

فتجب زكاته. وأول الحول وقت الانكسارء 
وهو مذهب المالكية والشافعية . 

الثالث : أن يمنع الانكسار الاستعمال ولكن 


)١(‏ حديث عائشة : «دخل علئ رسول الله . . . » أخرجه 
أبو داود 711/7 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(589/1 -طدائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


ووأ فاق هأ اا هناها عاق ونه اوه رو اهادم أغاة 81 اه هاأؤانفي ه616 هه نه هه إوواه» و إوإوزم عروأهنه ٠616:6006‏ 


لايحتاج إلى سبك وصوغ ويقبل الإصلاح 
بالإلحام وهذا على أحوال : 
أ- إن قصد جعله تبرا أودراهم. أو كنزه وجبت 
زكاته وانعقد حوله من يوم الانكسار. وهو 
ملعب الالكزة والشافغية. 6 ٠‏ 

ب - أن يقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وهو 
منعن: الاتكية والشاقعية والجدابلة . 
ج إن لم يقصد شيئا وجبت زكاته عند الشافعية 
ولا تجب عند المالكية . والمذهب عند الحنابلة أن 
الانكسار إذا منع الاستعمال مطلقا فلا زكاة في 
الحجى : )1( 


إجارة الحلي : 
١١‏ 2 الشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة 
ا حلي بأجرة من جنسه أو من غير جنسه . 
لأنه عي ينتفع بها متفعة باخ ةعقتصودة مع 
بقائها فجازت إجارتها كالأراضي . 
وكره المالكية إجارة الحلي لأنه ليس من شأن 
الناس» والأولى إعارته لأنها من المعروف. 9) 
و نقف على رأي الحنفية في المسألة . 


وقف اللي : 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة وقف 


)١(‏ حاشية الدسوقي 50/١‏ المجموع 0 المغني 


ممالا كشاف القناع لوف 
)١(‏ نهاية المحتاج 2758/8 مطالب أولي النبى 7/ /8/ه. 
الشرح الصغير 4/ "ا 


ب11156سه 


#قوو وه ووو عقوو ووويونووووويوونوومأموووءة ونون ووو ووثووه 


الحلي. لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا 
بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب 
فكانت لا تخرج زكاته . 

وظاهر مذهب الالكية الجواز بناء على جواز 
وقف المملوك مطلقا: العقار والمقوم والمثلٍ 
والحيوان . 

ولا يجوز وقف ال حل عند الحنفية بناء على أن 
الأصل عندهم عدم جواز الوقف في غير العقار 
لأن حكم الوقف الشرعي التأبيد. ولا يتأبد غير 
العقار: )١(‏ 


)١(‏ روضة الطالبين ه/6٠١.‏ مطالب أولي النبى 4/ /الالاء 
الخرشي ١‏ فتح القدير ه/ 4١‏ 


ا ا 00 


التعريف : 
١‏ الحمى في اللغة: الموضع فيه كلأ يحمى من 
الناس أن يرعى ء والشيء المحمي . وحمى الله : 
محارمه» وهو مصدر يراد به اسم المفعول. ويثنى 
فيقال حميان» وسمع حموان. 

يقال: حميت المكان من الناس حمى وحميا 
مثل رمياء وحمية بالكسر وحماية. أي جعلته 
منوعا من الناس لا يقربونهء ولا يجترئون 
عن 

. واصطلاحا: موضع من الموات يحميه الإمام 


لمواشي مخصوصة ٠.‏ 9 


قال الشافعي : وأصل الحمى أنه كان الرجل 
العزيز من العرب إذا استنجع بلدا مخصبا أوفى 
بكلب على جبل إن كان» أوعلى نشزإن لم 
يكن جبل ثم استعواه. ووقف له من يسمع ‏ 
)١(‏ المغرب. تاج العروس. لسان العرب. المصباح. المعجم 
الوينة. 1 


(1) وفاء الوفا "/ .٠١87‏ عمدة القاري ,7١7/1١7‏ مطالب 
أولي الغبى 7/ //7 


س١١"‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


منتهى صوتهء فحيث بلغ صوته حماه من كل 
ناحية» ويرعى مع العامة فيم| سواه. ويمنع 
غيره من أن يشاركه في حماه. ”") 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إحياء الموات : 
” - إحياء الموات هوعارة أرض لم يجرعليها 
ملك لأحد. ولم يوجد فيها أثر عمارة. 9) 
والعلاقة بين الحمى وإحياء الموات أن كليهم| 
تخصيص أرض لمصلحة معينة» ويكون الحمى 
تخصيص الأرض للمصلحة العامة, في حين 
يحصل بالاحياء اختصاص إنسان معين. هو 
محبي الأرض . 
ب الإقطاع : 
” - الأقطاع لغة التمليك . 
واصطلاحا: ما يعطيه الإمام من الأراضي 
رقبة أو منفعة لمن ينتفع به فهذا تمليك, والحمى 
. ليس فيه تمليك, كما أن الحمى يكون لمصلحة 
عامة» بخلاف الإقطاع , فإنه قد يكون لمصلحة 


ا 2 


ج - الإرفاق 7 
5 -الإرفاق 5 سسا المنفعة, وجعل موضع 


75١17 /1١7 عبمدة القاري‎ .1٠١410/ / وفاء الوفا‎ )١( 

)١(‏ المغنى ه/ 2.057 والموسوعة الفقهية مصطلح (إحياء 
الموات) . 

(") الموسوعة الفقهية مصطلح (إقطاع) . 


معحو معو ومفو لوفو وووااأعوومقة افو قأقاقة ووو فاوأواق و اماه وناو و عه وأوواووة م6 و6 ووومامه. 


ما.مرفقا محلا لخدمات الناس) كمقاعد 
الأسواق, وأفنية الشوارع» وحريم الأمصارء 
ومنازل الأسفار (الاستراحات) . 

فالإرفاق يكون في كل ما فيه نفع عام. أما 
الحمى فهوني المراعي . () 


د الإرصاد 4 
ها ب الإرصاد لغة: التخصيص والاعداد 


'والتهيثة. 


وفي الاصطلاح : تخصيص الإمام غلة بتعض 
أراضي بيت المال لبعض مصارفه . 

والفرق بينه وبين الحمى. أن الإرصاد 
تخصيص الغلة, أما الحمى فهو تخصيص العين 
لمصلحة عامة:. 9) 


الحكم التكليفي : 

5-الأصل في الحمى المنع. لأن فيه تضييقا 
على الناس» ومنعا لهم من الانتفاع بشيء لهم 
فيه حق مشاع .7" لما رواه الصعب بن جثامة 
قال: ستمعف زسبول اللهكة يقول؛ ولا حى 
إلا لله ولرسيله . 9) 


)١(‏ الموسوعة الفقهية مصطلح (إرفاق). 

(7) الموسوعة الفقهية مصطلح (إرصاد) . 

فيه المغني ه/ ١8ه.‏ عمدة القاري 5١/١5‏ 

(5) حديث : «لا حمى إلا لله ولرسوله». أخرجه البخاري 
(الفتح 414/0 ط السلفية) من حديث الصعب بن 
جنامة , 


5 


#عاة عاق ةو ووافف ومو ووف و ومو وقوه وقوام وهاو هع واقعه امو و واو واواو وو وأو ومووافاؤ فقو ةا ومع ع ووإة اموه ومروء وفقاه مومعو واو و فعامة و مامه عق وامو عه العامة وفقووأء عوواهء قاهاةاة ةمه 


وقال رسول الله كه : «المسلمون شركاء .في 
ثلاث: الماء والنار والكاذم (© ' 

ولكن أباح جمهور الفقهاء للامام أن يحمي 
لخيل المجاهدين. ونعم الجزية وإبل الصدقة 
والماشية الضعيفة» وذلك بشروط معينة, 9 لما 


ورد «أن رسول الله يله حمى النقيع(" لخيل 
المسلدين4. 


وعن ابن عمر رضي الله عنب| قال: «ححمى 
النبى طَله الرّيذة99» لإبل المدقة 0 


وحمى عمر رضي الله عنه بعده ‏ يل 
العررفه 7 كيل : والربذة . 


وقد أورد البخاري في صحيحه حديث حمى 


. حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ 761١ /*( أخرجه أبوداود‎ 
. حديث رجل من المهاجرين. وإسناده صحيح‎ 

(؟) حمى النقيع : على عشرين فرسخا من المديئة. وهو صدر 
وادي العقيق. وهو أخصب موضع هناك. وهوميل في 
بريد. فيه شحر كثير. (وفاء الوفا ا/ 85 .)١١‏ 

(*) حديث أن رسول اله بل «حمى النقيع لخيل المسلمين». 
أخرجه البيهقي (7/ ١47‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عمر. وضعفه ابن حجر في الفتح (هلره: -ط 
السلفية) . 

(5) الربذة: قرية بنحد من عمل المدينئة. على ثلاثة أيام منها . 
(وفاء الوفاء «/ .)١١9١‏ 

(0) حديث ابن عمر: «حمى النبي:ة الربذة لإيل الصدقة 
أورده الهيثمي ني «مجمع الزوائد» (4:/ ١58‏ ط القدسي) 


عمر رضي الله عنه» عن زيد بن أسلم عن 
«أن عمربن الخطاب رضي الله عنه استعمل . 
مولى له يدعى هنيا على الحمى . فقال: ياهني 
اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة 
المسلمين (وفي رواية: المظلوم). فإن دعوة 
المظلوم مستجابة. وأدخل رب الصريمة7) 
ورب الغنيمة. 7 وإياي ونعم ابن عوف. ونعم 
ابن عفان, فإنن) إن بلك ماشيتهم| يرجعان إلى 
نخل وزرع» وإن رب الصريمة ورب الغنيمة 
إن تهلك ماشيتهم يأتني ببئيه» فيقول ياأمير 
المؤمنين, ياأمير لمشي أفتاركهم أنا لا 
أبا لك. فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب. 
والورق. وأيم الله. إنهم ليرون أني قد 
ظلمتهم. إغهالبلادهم. فقاتلوا عليهاني 
الجاهلية. وأسلموا عليها في الإسلام . والذي 
نفسي بيده, لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا». 9) 


- وفيها حمى ضرية, وني أول الشرف الربذة. والشريف 


وقال: «رواه الطبراني في الكبير. ورجاله رجال 2 


الصحيح». 


9 الغبرق: كيد تعد وكانت منازل بنى اكل المرارء ٍ- 


إلى جنبه يفصل بيبا السرير, فيا كان مشرقا فهو 
الشريف. وما كان مغربا فهو الشرف. (وفاء الوفا 
ارت ايان ش 

)١(‏ الصريمة - بضم الصاد المهملة وفتسح الراء ‏ مصغر 
الصرمة. وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلاثين. 

(؟) الغنيمة : مصغر الغنم . والمعنى صاحب القطيعة القليلة 
من الابل والغنم. ولذا صغر اللفظ (عمدة القاري 
)2 

() حديث أسلم : واعمرين الف استعمل مولى 
له. . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١9/8‏ ط السلفية). 


- ١1١8 


وكذلك حمى عثمان رضي الله عنه . )١(‏ 

وذهب الشافعية ‏ في قول ‏ إلى أن الحمى 
كان خاصا بالرسول وَل وليس لغيره أن يحمي 
أخذا بظاهر قولهيَكِةِ : «لا حمى إلا لله ولرسوله» . 

والأظهر عندهم القول الأول الموافق 
للمجعيور. 7 


شروط الحمى :9) 

أ أن تقع الحاية من الإمام أونائبه. ولنائب 
الإمام الحماية» ولولم يستأذن الإمام لأن الحاية 
ليست من قبيل التمليك أو الإقطاع . فلا تجري 
عليها أحكامهماء وليس لأحد غير الإمام أو نائبه 
الحق في الحاية . 

ب - أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين. بأن 
يكون لخيل المجاهدين ونعم الجزية» والإبل 
التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة, 
وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء 
وماشية شيعاف المسلمين. 


ه١ المغني ه/‎ 21٠١ وفاء الوفا «/ لالم‎ )١( 

(؟) شرح السنة 77/8 . وفاء الوفا .٠١85/*‏ المغنى 
ه/ 86٠١‏ هء عمدة القاري 717/7. مواهب الحليل 5 

(*) المغني 0/ ١ه‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلى 771. 
الأحكام السلطانية للماوردي 186, مويب ا نيا 25 
الأموال لأبي عبيد ١754‏ ؛ الأموال لابن زنجويه 509/١‏ 
الدسوقي 45/4. الشرح الصغير 2917/84 الرتاج 
544-1١‏ عملة القاري /1١7 ٠4/١5‏ 718ل 
ونهاية المحتاج ه/ /اا 


الا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 11ل ااال لل ل ل لي ل نا لك 


وقال الحطاب من المالكية : والظاهر أن هذا 
جار على مذهبنا. ولا يجوزللامام أن يخص 
نفسه بالحمى » لأن في تخصيص نفسه بالحمى 
تضييقا على الناس وإضرارا بهم » وليس له 
إدخاله مواشيه ما حماه للمسلمين» إن كان غنيا 
ولا يجوز أن يخص به أغنياء المسلمين» أوأهل 
الذمة. ويجوز أن يخص به فقراء المسلمين. لما 
ورد في حديث عمر المتقدم . 
ج _أن لايكوق الخمى ملكا لأعند. كل بنطوق 
الأودية والجبال والموات, وإن كان ينتفع 
المسلمون بتلك المواضع » فمنفعتهم في حماية 
الإمام أكثر. 

قال سحو الأعية إنبا نوق ف بللاد 
الأعراب العفاء, التي لا عمارة فيها بغرس 
ول بشاءء وإنيا تكون الأعبية فيها في الاطراف. 
حتى لا تضيق على ساكن. وكذلك الأودية 
العفاء, التى لا مساكن بهاء إلا ماافضل عن 
مناقع"أهلهاً من المسارح والمرعى . 7" 

ولا يجوز حماية الماء العد وهوالذي له مادة 
لا تنقطع ‏ كياء عين أو بثر. 
د أن يكون الحمى قليلاء لا يضيق على 


5/5 الحطاب‎ )١( 


1154ب 


الناس» بل يكون فاضلا عن منافع أهل ذلك 


الموضع . 
أخذ العوض ممن ينتفع بالحمى : 


لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من 
أصحاب المواشي عوضا عن مراعي موات أو 
حمى , 2١‏ لقول رسول الله عَكِدٍ «المسلمون شركاء 
في ثلاث الماء والنار والكلا, . 9) 


تيب آمين غلى الحمى .: . : 
4- يندب للامام نصب أمين يدخل دواب 
الضعفاء ويمنع دواب الأقوياء . 9) 


عقوبة التعدي على حمى الإمام : 

ل إذا خص الآمام الحمى بالضعفاء. ودخله 

أحد من أهل القوة منع , ولا غرم عليه ولا تعزير 

يعزره بالزجر أو التهديد. فإن تكررت المخالفة 

فيعزره بالضرب*) 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 1417, الأحكام السلطابية 
لأبي يعلى 775 . ومطالب أولي النبى .7١ ١/4‏ نهاية 


المحتاج ام 
(؟) حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث. . .» سبق تخريجه 
ف/ > 


() نباية المحتاج 6 الماوردي .18٠0‏ الحطاب 8/5 
(5) الحطاب 8/5 , أسنى المطالب 7/ 4144 


66ل و لل عع مو ووو وووووةووووويوة 


لاا ل ل ا ا اا 000 


١-حمى‏ النبي وَل كالمنصوص عليه - لاينقض 
ولا يغير,. ولومع عدم بقاء الحاجة إليه» ومن 
أحياه لم يملكه. وقال الحطاب : الأظهر جواز 
نقضه. إن لم يقم دليل على إرادة استمرارة. 

أما إذا حمى إمام بعد النبي يكل ثم نقضه 
الإمام نفسه. أونقضه من يأتي بعده. وفقا ّ 
لمصالح المسلمين جاز له ذلك . 

قال الرملي : ما حماه عليه الصلاة والسلام 
لا ينقض بحال ولا يغيربحال. لأنه نص. 
بخلاف حمى غيره. ولو الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم . 

قال البهوتي : وليس هذا من نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. بل عمل بكل من الاجتهادين في 
محله. كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم. ثم 
وقعت مرة أخرى. وتغيز اجتهاده. كقضاء عمر 
فى فرك لا 


إحياء الحمى : 

١‏ -إذا استقرحكم الحمى على أرض فأقدم 
عليها من أحياها محلا بحق الحمى. روعي 
الحمى . 

914/8 الماوردي 185., أبويعلى 774 نهاية المحتاج‎ )١( 


الشرقاوي 7/ 184 ., مطالب أولي النبى 4/ .7٠١‏ كشاف 
القناع ٠014‏ الحطاب "/ ٠١‏ . الموسوعة 7141//7 


سا1١٠١‎ 


حمى 31١‏ حمالة _١‏ ؟ 


#ووةعةه ‏ و و ااال ووو ل وقو ميلو لوءاأمييننونوءعم منرملل 


فإن كانت تما حماه رسول اللْهيكئِةٍ كان الحمى 
ثابتاء والإحياء باطلاء والمتعرض لإحيائه مردود 
مزجور. لاسي إذا كان سبب الحمى باقياء وإن 
كانت مما حماه الأئمة بعده. ففي إقرارإحيائه 
قولان عند الشافعية. ووجهان عند الحنابلة . 

أحدهما: يملكها باعتبار أن ملكيتها بالإحياء 
قد ورد فيها نص. وهوقول هيك : ذمن أحيا أرضا 
ميتة فهي له( والنص مقدم على اجتهاد 
الإمام عندما حماها . 


والثاني : لا يملكهاء ولا يقرعليها. ويجري 


عليه حكم الحمى . كالذي حماه الرسو لَه , 


والأول هوالمعتمد عند الحنابلة . 9) 


)١(‏ حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له». أخرجه الترمذي 
(7/ 5654 -ط الحلبى) من حديث جابر بن عبدالله. وقال: 


ا تسن صحيج؟ . 
فم المراجع السابقة . 


مووفوفيعءيمممييعينوعيعةء وي وعمهة مث وثثعمم مث نو من و نلق موفوووليمةفوقوعد وم قومووموثووثة در نقيثنة 


حمالة 


التعريف : 
١‏ -الحمالة بفتح الحاء هي الدية والغرامة التي 
يتحملها الإنسان عن غيره» ويقال: حمال أيضا 
وجمعها حمالات وحمل . () 

وفي الاصطلاح : ما يتتحمله الإنسانء 
ويلتزمه في ذمته بالإستدانة ليدفعه في إصلاح 
ذات البين» مثل أن تقع حرب بين فريقين 
تسفك فيها الدماء. ويتلف فيها نفس أومال» 
فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم» ويتحمل 
الدماء التي بينهم والأموال. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الكفالة : 
؟ ‏ الكفالة في اللغة : بمعنى الضم. ومنه قوله 


)١(‏ لسسان العرب المحيط. والصحاح في اللغة والعلوم. ومتن 
اللغة. والمصباح المنير مادة «حمل». 

(؟) شرح النووي لصحيح مسلم 1/7 ط المطبعة 
الأزهمرية. والمغني لابن قدامة */ 477 ط مطبعة الرياض 
الحديثة. وسبل السلام 594/7 ط دار الكتاب العربي, 
ونيل الأوطار 15/8/15 ط القاهرة. ولسان العرب المحيط 
مادة «حمل» . 


-ا؟١‎ 


واوا هاه اه وهاه ووو ةاقاؤاق وإ ف وقوه 888616 6قهاه مورهرو هبوره به وبوة ود وونههو هوه 


تعالى : #إوكفلها زكريا74 أ ي ضمها إليه 
وألزمه كفالتها. وقول هك : «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى »") 
أي الذي يضمه إليه في التربية. ويسمى 
النصيب كفلاء لأن صاحبه يضمه إليه . 

وأما في الاصطلاح فالكفالة عند الحنفية : 
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة 
مطلقاأي : سواء كان بنفس أوبدين أوعين 
كالمغصوب ونحوه. فالكفيل والضمين», 
والقبيل. والحميل» والغريم بمعنى واحد. 

ويرى المالكية, والشافعيةفي المشهور. 
والحنابلة أن الكفالة هي أن يلتزم الرشيد 
بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم . 

فالحنفية يطلقون الكفالة على كفالة المال 
والوجه. والمالكية والشافعية يقسمون الضمان 
إلى ضمان المال وضمان الوجه . ويطلق الشافعية 
الكفالة على ضان الأعيان البدنية . 

وأما عند الحنابلة : فالضمان يكون التزام حق 
في ذمة شخص اخرء والكفالة التزام بحضور 
بدنه إلى مجلس الحكم .9 
)١(‏ سورة آل عمران/ /ا" 
(؟) حديث : «أنا وكافل اليتيم في الجنة . 

(الفتح 45/٠١‏ ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 
() ابن عابدين 4/ 744 ط دار إحياء التراث العسر بي» 

والاختيار لتعليل المختار17/ ١17 01١75‏ طدار المعرفة. 


والقوانين الفقهية/ .7*٠‏ وروضة الطالبين 51٠/4‏ 
ومابعدها. وع/ "اه وقليوبى وعمارة نف 7 ع 


. . ) أخرجه البخاري 


الضمان : 

- الضمان في اللغة: من ضمن المال وبه ضمانا 
أي التزمه . 

وفي الاصطلاح : هوضم ذمة الضامن إلى 
ذمة المضمون عنه في التزام الحق . . | 

والفرق بين الضان والحالة. هوأن الحالة 
ضمان الدية وغيرها لاصلاح ذات البين» 
والضمان يكون في ذلك وفي غيره» فالضمان أعم 
من الحيالة.. 29 
مشر وعية الحمالة : 
؛ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحالة أمر 
مشروع ء وهي من مكارم الأخلاق. 

وكانت العرب تعرف الحمالة. فإذا وقعت 
بيهم فتنة اقتضت غرامة في دية أوغيرهاء قام 
أحدهم فتبرع بالتزام بيد لباب 
الفتنة الثائرة . وكانوا إذا علموا أن ن أحدهم تحمل 
حمالة بادروا إلى معونته. وأعطوه ما تبرأ به 
ذفية . وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره. بل 
قبخرا. 

وسمي قتادة بن أبي أوفى رضي الله عنه 
صاحب الحالة. لأنه تحمل بحالات كثيرة 


- والمغنى 4/ 041.640 . ونيل الأوطار /١‏ /الا اط 
القاهرة, ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : «حمل. 
كفل. ضمن» والفروق في اللغة/ ٠١١‏ ط دار الآفاق 
الحديدة. 

. المراجع السابقة‎ )١( 


1172: 


#ققفه ههه و ووو و نوريو وووةءثوةممقوءة نون ووو و ووووووموووووووموو م اث عقققة 


فسأل فيها وأداها )١(‏ 

والأصل في ذلك قوله تعالى : إفاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم» . 9) 

وماروي عن قبيصة بن مخارق ال مهلالي . 
قال: تحملت حمالة . فأتيت رسول الله كَكِةٍ أسأله 
فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة . فنأمر 
لك بها». قال: ثم قال «ياقبيصة: إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها قواما من عيش (أوقال 
سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت 
فلانافاقة. فحلت لهالمسألة. حتى يصيب 
قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فا 
سواهن من المسألة. ياقبيصة. سحتا يأكلها 
ضاحبها ستحتا. () 
أحكام الحمالة : 
أ- دفع الزكاة للحميل : 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى جواز دفع الزكاة للحميل 
إذا استدان لإصلاح ذات البين بسبب إتلاف 
نفس. أومال» أو نهب بشرط أن يكون فقيراء 
قال الحنابلة : ولوكان الإصلاح بين أهل 
الذمة. واختلفوا في) إذا كان غنيا: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 


- الإصابة في تمييز الصحابة / 7174 . وأسد الغابة 1//5م‎ )١( 


44 
(1) سورة الأنفال/ ١‏ 


(6) حديث: «ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لنلاثة: 
رجل. . . ؛ أخرجه مسلم (7/ 777 ط الحلبي) . 


ممقفعلبلار ررم ررم يور رم بر ررم مع و ررم روت مور دعومو 


بعطى من سهم الغارمين وإن كان غنياء وبهذا 
قال إسحاق.» وأبوثور. وأبوعبيد, وابن المنذر. 

واستدلوا بها رواه أبوسعيدالخدري 
رضي الله عنه عن النبي كلْةِ «لا تحل الضدقة 
لغني إلا الخمسة: لغاز في سبيل الله أولعامل 
عليهاء أولغارم؛ أولرجل اشتراها بماله. أو 
لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين 
فأهداها المسكين للغني»”) 

فيجوز للمتحمل في صلاح وير إذا استدان 
فالا لتسكين القائرة بين شبخصين أوقبيلتين أن 
يقضى ذلك مما يأخذه من الزكاة وإن كان غنيا 
إذا كان يجحف بماله كالغريم . 


ولأن الحميل قد يلتزم بمثل ذلك المال 
الكثير. وقد أتى معروفا عظيماء وابتغى صلاحا 
عاماء فكان من المعروف حمله عنه من الزكاة 
وتوفير ماله عليه. لثلا يجحف بال المصلحين. 
أويوهن عزائمهم عن تسكين الفتن» وكف 
المفاسد. فيدفع إليه ما يؤدي حمالته وإن كان 
غنيا . ظ 

وأما إن استدان الحمالة وأداها جاز له الأخذ 
من الزكاة, لأن الغرم باق. والمطالبة قائمة» فلم 
يخرج عن كونه مدينا بسبب الالة . 


)١(‏ حديث: دلا نحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز 


في. . .». أخرجه أبو داود (7/ 785 - 717 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس . والحاكم 4١1//١(‏ -8 40 ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


ه١‎ 7#" 


1 


#لع اع لامعالا وم فللالة 


وإن أدى الحمالة من ماله لم يكن له أن يأخذى 
لأنه قد سقط الغرم» فخرج عن كونه مدينا. 

ولا تعتبرالغرامة لمصلحة نفسه حمالة. 
ولا تأخذ حكمهاء لأن الغارم لمصلحة نفسه 
يأخذ لحاجة نفسه. فاعتيرت حاجته كالفقير 
والمسكين» وأما الغارم في الحمالة فيأخذ لإحماد 
الفتنة فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي 


) . والعامل‎ ١ 


ويرى الحنفية أنه لا تدفع الزكاة إلا لحميل 
فقيرء لأن من تجب عليه الزكاة لا تحل له كسائر 
أصناف مصارف الزكاة . 

ولأن النبي َليِ قال لمعاذ رضي الله عنه: 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم». 9) 


7741/7 التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل‎ )١( 
ط دار‎ ١74 /7 ط دار الفكر. وحاشية الزرقاني‎ "ه٠‎ 
ط دار الفكر. والقوانين‎ 445/١ الفكر. وحاشية الدسوقي‎ 
وتفسير القرطبي 8/ 1814. وروضة‎ 2١١ الفقهية ص4‎ 
الطالبين 718/1 ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع‎ 
ط عالم الكتب. والأحكام السلطانية لق‎ 387 11 
يعلى/ “177 ط دار الكتب العلمية. ونيل الأوطاز‎ 
وسبل السلام 1948/7 745 ط دار‎ , 4 
. الكتاب العربي‎ 

(؟) حديث : «وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أمواهم. . .» أخرجه البخاري (الفتح 751/7 -ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


ومقفيورو ممعم م نوو ايبوف نوماي نممو رم ررم ررم مول قورةة كروما ون فرووم موي نءيء نبممية 


ب - إباحة السؤال لأجل ا حمالة : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من تحمل 
بسبب إتلاف نفس أومال» دية أومالا لتسكين 
فتنة وقعت بين طائفتين يجوز له أن يسأل. حتى 


ءِ )0( 
يودي 8 
المخارق السابق . 


وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي َك 
وآله وصحبه وسلمقال: «إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثة: لذي .فقر مدقع.29 أو لذي غرم9© 
مفظع ‏ 9©) أولذي دم موجع». *» 


1-6 
ج26 
2 | 


)١(‏ المغني +/ 478 44 وكشاف القناع ؟/ 23781 7817ء 


وسبل السلام 7/ 1746 . 2745 ونيل الأوطار 1758/4 . 

)١(‏ الفقرالمدقع: هوالشديد الملصق صاحبه بالدقعة. وهي 
الأرض التي لا نبات بهاء وقيل : سوء احتهال الفقر. 

(*) الغرم: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض. 

(1) المفظع : الشديد الشنيع . 

(5) ذوالدم الموجع: هوالذي يتحمل دية عن قريبه. أو 
حميمه. أونسيبه القاتل. يدفعها إلى أولياء المقتول. ولولم 
يفعل قتل قريبه. أو حميمه الذي يتوجع لقتله . مراجع كل 
ذلك: «الترغيب والسترهيب 2157/7 21554 وتفسسير 
القرطبي 8/ 2185. 

وحديث : « إن المسألة لا تحل إلا لشلاثة : لذي فقر 
مدقع. أو. . . » أخرجه أحمد في مسنده 177-1177 - 
ط الميمنية) وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه. كذا في 
التلخيص لابن حجر (”/ ١٠‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


باس 


م#مووووءولنوروووروولوععلر نوم دوم لور فورعم ور و فورو عدو ا و نوررو ولب فمنرننقل نمم نقلعة 


مد 


التعريف : 
١‏ -الحمد لغة: نقيض الذم, ومنه المحمدة 
خلاف المذفة . ) 
وهو الشكر والرضا والجزاء وقضاء الحق : أو: 
القثاء الكامل. أو الثناء بالكلام أوباللسان 
على جميل اختياري على جهة ال: لتعظيم ‏ كان 
نعمة كالعطايا أولا. كالعبادات», أوهو: الثناء 
على المحمود بجمال صفاته وأفعاله . 9) 
قال الجرجاني : الحمد هوالثناء على الجميل 
من جهة التعظيم من نعمة وغيرهاء وقسمه ‏ كى| 
فعل أبو البقاء وغيره ‏ خمسة أقسام . 
1- الحِمد اللغوئ : وهو الوصف بالجميل على 
جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. 
" - الحمد العرفي : وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم 
)١(‏ لسان العسرب مادة وحمد». تهبذيب الأساء واللغات 
*/ ٠لا‏ تفسير القرطبي ١/١‏ 
(7) القاموس المحيط : 774/١‏ ., والكليات ؟7/ ,١1954‏ وتفسير 
القرطبي العمل وابن عابدين ١/ه,‏ والشرح الكبير 


والدسوقي عليه ٠١/١‏ . والغرر البهية .4/١‏ ونهاية 
المحتاج 00 وكشاف القناع ١١/١‏ 


ا م م ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا لل لل لل لل ل ل يكن 


بسبب كونه منعماء وه وأعم من أن يكون فعل 
اللسان أو الأركان أو الجنان . 

 *‏ الحمد القولي : وه وحمد اللسان وثناؤه على 
الحق با أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه . 
4 الحمد الفعلي : وهو الإتيان بالأعمال البدنية 
ابتغاء وجه الله تعالى . 


ه الحمدالحالي: وهوالذي يكون بحسب 
الروح والقلب, كالاتصاف بالكىالات العلمية 
والعملية والتخلق بالأخلاق الالحية. 9 
١‏ والحمد على الإطلاق يكون لله تعالى فهو 
سبحانه يستحق الحمد بأجمعه. إذ له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا ولا يجوز الحمد على 
الإطلاق إلا لله تعالى, لأن كل إحسان هومنه 
في الفعل أو التسبب. 97 

وحمد الله تعالى عبارة عن تعريفه وتوصيفه 
بنعوت جلاله وصفات جماله وسمات كاله 
الجامع لماء سواء كان بالحال أو بالمقال. وهو 
معنى يعم الثناء بأسمائه فهي جليلة» والشكر 


على نعمائه فهي جزيلة» والرضا بأقضيته فهي 


حميدة والمدح بأفعاله فهي جميلة ‏ 9 

: والتحميند: حمد الله تعالى مرة بعد مرة. أو 
كيا قال الأزهري : كثرة حمد الله سبحانه 
)١(‏ التعريفات ص790١2‏ رد المحتار /١‏ ه. الكليات ١98/7‏ 


-4ق3 نهاية المحتاج 100 


4٠ص الفروق في اللغة‎ 7 /١ تفسير القرطبي‎ )١( 
١99 الكليات ؟/‎ )*( 


ا ل ا 0 001 


بالمحامد الحسنة, والتحميد أبلغ من الحمد .7 
“-والمقام المحمود الذي ورد في حديث : 
«اللهم أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 


عمو ةاة9) هوالمقام الذي يحمده فيه جميع الخلق ٠‏ 


لشفاعته لتعجيل الحساب والإراحة من طول 
الوقوف . 

ولواء الحمد الذي ورد في حديث : «إني لأول 
الناس تنشو تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة 
ولا فخر. وأعطى لواء الحمد ولا فخر»9" المراد 
به انفراده يك بالحممد على رؤوس الخلق يوم 
القيامة وشهرته به. والعرب تضع اللواء في 
موضع الشهرة» وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون 
لحمده يوم القيامة لواء حقيقة يسمى لواء 
الحمد 9 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري أو العرفى . 9) 


7١/١ لسان العرب‎ ,744 /١ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) حديث: ١‏ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 4 4 _ط السلفية) من 
حديث جابر بن عبدالله. 

() حديث: « إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم 
القيامة ولا فخر. وأعطى لواء الحمد ولا فخر». أخرجه 
أحمد ("/ ١145‏ ط الميمنية) من حديث أنس بن مالك 
وإسناده صحيح . 

(4) لسان العرب 21/١7 /١‏ وتحفة الأحوذي // 10ه. وتفسير 
القرطبي .١١١/1١‏ 

(5) رد المحتار /١‏ ه. الشرح الكبير 2٠١ /١‏ الع وليه 
./١‏ كشاف القناع ١١/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ا ا 0 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
الغتاء ٠‏ 


- هومايوصف به الإنسان من مدح أوذم. 
وخص بعضهم به المدح. وقال الفيروز ابادي : 
هووصف بمدح أوذم ‏ أوخاص بالمدح» وقال 
أبو البقاء: هو الكلام الجميل» وقيل : هوالذكر 
بالخير. وقيل : يستعمل في الخير والشر على 

سبيل الحقيقة» وهوفي عرف الجمهور حقيقة في 
الخيرومجازفي الشر... وقيل : هوالإتيان ب 
يشعر التعظيم مطلقاء سواء كان باللسان أو 
بالجنان أو بالأركان. وسواء أكان في مقابلة شيء 


أم لا فيشمل الحمد والشكر والمدح وهو المشهور 


بين الجمهور. )١(‏ 


الشكر : 

ه-_هوفي اللغة: عرفان الاحسان ونشره. أو 
هو: الاعستراف بالنعمة على جهة التعظيم 
المعروف». أوهو: الاعتراف بالنعمة وفعل 
ما يجبالهاء يقال : شكرت لله أ ى اغعترفت 
المعصية. أوهو: مقابلة النعمة بالقول والفعل 


"١1/5 لسان العرب 81/4 'والقاموس المحيط‎ )١1( 
١75 /7 والكليات‎ 


١75" 


00-0 ا 3200000 


والنية. فيثني على المنعم بلسانه. وينيب نفسه 
في طاعته. ويعتقد أنه سوليها _ 9 


ولا يبخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك 9) 

واختلف في الصلة بين الشكر والحمدء 
فقيل: إنه) بمعنى واحدء وقيل : إن الشكر 
أعم من الحمدء لأنه باللسان وبالجوارح 
وبالقلب. والحمد إن| يكون باللسان خاصة. 
وقيل: الحمد أعم. . قال القرطبي : الصحيح 
أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير 
سبق إحسانء والشكر ثناء على المشكورب|ا 
أولى من الإاجسان. وعلى هذا الحد قال 
علماؤنا: الحمد أعم من الشكر. 9) 


المدح : 

5 - هوني اللغة: الثناء الحسن. أو الثناء على 
الملمدوح بها فيه من الصفات الجميلة خلقية 
كانت أو اختيازية. *) 


وفي الاصطلاح : هو الثناء باللسان على 


)١(‏ القاموس المحيط 7/ 54. لسان العرب 44/79 - ه4, 
الفروق في اللغة ص4" المصباح المنير /١‏ 19لا. 
التعريفات ص8١١‏ - ١١9‏ 1 

(1) تفسير القرطبي /١‏ 14, تهذيب الأسماء واللغات 8/ ٠/٠١‏ 

(1) تفسير القرطبي ١7“ /١‏ - 174. لسان العرب /١‏ 17لاء 
المفردات ني غريب القرآن الكريم نلف 

(4؟) مختار الصحاح ص518. المصباح المنير 655/1 


0-0 لل لل ا ا ا ل 


الجميل الاختياري قصدا 9) 

قال الراغب : « والحمد أخص من المدح 
وأعم من الشكر فإن المدح يقال فيا يكون من 
الإنسان باختياره. وبما يقال منه وفيه بالتسخير 
فقد يماح الإنسان بطول قامة وصباحة وجهه 
كا يمدح.ببذل ماله وسخائه وعلمه. والحمد 
يكون في الثاني دون الأول» والشكر لا يقال إلا 
في مقابلة نعمة. فكل شكر حمد. وليس كل حمد 
شكراء وكل حمد مدح وليس كل مدح 


جرء, 9 


الحكم التكليفي : 

1٠‏ الحمد يكون لله عز وجل , وهو كله وبإطلاق 

له سبحانه. لأنه تعالى المستحق للحمد ذاتا: 

وصفات ولا شيء منه لغيره في الحقيقة . 
وقديحمد الإنسان نفسه فيثني عليها 

ويزكيهاء وقد يحمد غيره فيثني عليه ويمدحه . 


حمد الإنسان نفسه : 

4- نبى الله تعالى أن يحمد الإنسان نفسة في 
قوله تعالى : «إفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن 
اتقى 74" وقوله عز وجل : ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء 


؟١هص التعريفات‎ )١( 
١١ص المفردات للراغب‎ )١( 


(*) سورة النجم/ 77 


- ١797 


000 


ولا يظلمون فتيلا27# وقال النبي كَل : 


«لاتزكوا أنفسكمء الله أعلم بأهل البر . 


منكم» .' لكن إن احتاج الإنسان إلى بيان 
فضله والتعريف با عنده من القدرات فلا بأس 
بذلك.7" كما قال يوسف عليه السلام : 
«اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم» . 9) 

وانظر مصطلح (مدح - تزكية) . 
حمل الإنسان غيره : 

حمد الإنسان غيره وثناؤه عليه ومدحه إياه 
منبي عنه شرعا من حيث الجملة» وبخاصة إذا 
كان بها ليس فيه. ففي البخارئ من حديث أبي 
بكرة أن رجلا ذكر عند النبي كل فأئنى عليه 
رجل خيراء فقال النبي كله : «ويحك قطعت 
عنق صاحبك - يقوله مرارا ‏ إن كان أحدكم 
مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا 
وكذا إن كان يرى أنه كذلك. ولا أزكي 
على ل ادا 9 

وللتفصيل ينظر مصطلح (مدح) . 


(؟) حديث: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم». ' 


أخرجه مسلم (1578/7 ط الحلبي) من حديث زينب 
بنت أبي سلمة . 

(”) تفسير القرطبي 8/ 37145. ٠١١/1١7‏ 

(4) سورة يوسف/ 08 ! 

(0) حديث: « ويحك قطعت عنق صاحبك» . أخرجه مسلم 
(195/5؟57 -ط الحلبي) . وانظر القرطبي ه/ ١1417‏ 


ووعفللوووو ءار و بابر ووو مور سدور عموففونوممعوموموميوقيوثونوممويينويميوة 


4 حمد الله تعالى مطلوب شرعاء ورد بذلك 
إلكتاب والسنة, ومنه قول الله تعالى : 
للنبي ككل : «إقل الحمد لله . . . 7# 
وقولهيكة : «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه 
بالخنماد فهو أقطع». 9) ظ 
وقد حمد الله تعالى نفسه وافتتح كتابه بحمده. 


فقال عز وجل : #الحمد لله رب العالمين» . 9) 


'وحكم حمد الله تعالى يتعدد بتعدد مواطنه 
على النحو التالي : 


أولا : الإبتداء بالحمد : 
٠‏ ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الابتداء 
اقتذاء بكتاب الله تعالى 2 وعملا بحديث 


| هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كلل 
قال: «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
تعالى فهو أقطع» فيستحب البداءة بالحمد لكل 


(1) سورة النمل/ 9ه 

(؟) حديث: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». 
أخرجه ابن ماجه 5٠١ /١(‏ ط الحلبي) والدارقطني 
774/1 - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة وصوب 
الدارقطني إرساله . 

وقوله «ذي بال» أي له حال يبتم به. وقوله أقطمع : 

ناقص قليل البركة . 

() سورة الفاتحة/ ١‏ 

(5) رد المحتار /١‏ / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1:/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 


س١8‎ 


معملمفنع ع عنم فر رب ارا ووم مور م ع ور ل ممعم ما م اما يمي 


مضنفه ودارس». ومدرس» وخطيب» 
وخاطب. وبين يدي سائر الأمور المهمة؛ قال 
الشافعي : أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته 
وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه 
سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله يله . قال 
ابن عابدين: الحمد له. . نجب في الصلاة. 
وتسن في الخطب. وقبل الدعاء. وبعد الأكل. 
وتباح بلا سببء وتكره في الأماكن المستقذرة, 
وتحرم بعد أكل ال حرام . 

وفي فتح الباري أن البسملة للكتب والوثائق 
والرسائلء كيا في كتب النبي كك إلى الملوك 
وما كتبه في صلح الحديبية» وأن الحمد 
للخطب . 7 


ثانيا : الحمد في دعاء الاستفتاح : 

١‏ ورد الحمدني دعاء الاستفتاح الذي 
جاءت فيه كا قال النووي ‏ أحاديث كثيرة 
يقتضي مجموعها أن يقول المصلي في استفتاح 
الصلاة: «الله أكب ركبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا. . . الخ)”) 


)١(‏ رد المحتار ١/لا.‏ حاشية الدسوقي .5/١‏ المجموع 
4/١‏ نباية المحناج .٠١ /١‏ كشاف القناع ١/؟7١.‏ 
الأذكار .٠١*‏ تفسير القرطبي 7٠١ /١*‏ وفتح الباري 
.6/١‏ 

(؟) حديث : «الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
بكرة وأصيلا؛ أخرجه مسلم 47١ /١(‏ ط الحلبي) من- 


وووحويموو ع وورة مقةة ووام ةفع هرة 666 6666:2866 ةوج 666676 ع ونون وميك اإوبو» 


وقال البيهقي: أصح ماروي فيه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنه كبر 
ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك,ء تبارك 
اسمك. وتعالى جدك, ولا إله غيرك». وروي 


مرفوعا بأسانيد ضعيفة  )١(‏ 


وتفضيل المأثورفي دعاء الاستفتاح. 
وحكمه. وموضعه من الصلوات ينظر في 
)ا ستفتاح)2"7 ور تح 


ثالثا : قراءة سورة الحمد في الصلاة : 

- سورة اللحمد_ كا تقدم هي سورة 
الفاتحة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قراءتها 
في الصلاة فرضء وقال أب و حنيفة : لا تتعين 
قراءة الفاتحة بل تستحب. وفي رواية عنه نجب 
ولوقرأ غيرها من القران أجزأه. ' 


- حديث عبدالله بن عمر أنه قال: بينم| نحن نصلي مع 
رسول اللهية إذ قال رجل من القوم. . . فذكره. فقال 
رسول الْمكئِةِ : من القائل كلمة كذا وكذا. قال رجل من 
القوم : أنا يارسول الله. قال: «عجبت ها فتحت ها أبواب 
السماء . 

. 4" 47 الأذكار ص‎ )١( 

)١‏ الموسوعة الفقهية 4/ 45 وما بعدها. 

() الموسوعة الفقهية ١٠//1ا؟‏ 

(؛) رد المحتار /١‏ 1*0 8537-50, جواهر الإكليل 
١للاء.‏ المجموع *7/ 1371, كشاف القناع /١‏ 85م 


-ا١154‎ 


ل 01000 


وفي المسألة تفصيل ينظر في «صلاة» 
ودفاتحة) . 


رابعا : الحمد في الركوع والسجود: 

١3‏ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الأولى أن 
يقول المصلي في التسبيح المندوب في الركوع : 
سبحان ربي العظيم وبحمده. وفي السجود. 
سبحان ربي الأعلى وبحمده. 


وفي الصحيحين عن عائشة زضي الله تعالى 
عنها قالت :. كان النبي يكٍِ يك رأن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» . 7) 

والأفضل عند الحنابلة الاقتصار على 
«سبحان ربي العظيم» في الركوع وعلى 
«سبحان ربي الأعلى» في السجود من غير زيادة 
وبحمذده . 


ولم يتعرض الحنفية لزيادة لفظ (وبحمده) في 
أي من الركوع أو السجود . 9) 
وفي تفصيل مذاهب الفقهاء في حكم 


)١(‏ حديث: عن عائثسة قالت: «كان النبي#ة يكشر أن 
يول ني ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
اللهم اغفر لي». أخرجه البخاري (الفتح 144/7 ط 
السلفية) ومسلم 0٠ /١(‏ ط الحلبي). 

)١(‏ المبسوط 7١/١‏ جواهر الإكليل .01١/١‏ نباية المحتاج 
0١‏ كشاف القناع 417/١‏ الفتوحات الربانية 
1 50"ء تفسير القرطبي 841/٠١‏ 


وموورروروو وو وفوفو ع وموع رمو عجوم مر وعم لأعرم نولووقيوء ؤكو نوي وم مممممممءعددنييوة 


(اتسبيح ) . 


خامسا : الحمد في الرفع بعد الركوع : 

4 - ذهب المالكية وأبوحنيفة إلى من كان إماما 
يقول في الرفع بعد الركوع : سمع الله لمن حمده 
ولا يقول ربنا لك الحمد. 


وقال أبويوسف ومحمد : يجمع بين التسميع 
والتحميد. وروي عن أبي حنيفة مثل قوهم|. 

احتج أبوحنيفة بها روى أبوهريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي كيه أنه قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به. فإذا كبرفكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتواء وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين. 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنالك الحمد)”'؟ قسم العحية 
والتسميع بين الإمام والقوم فجعل التحميد لهم 
والتسميع له وفي الجمع بين الذكرين من أحد 
الجانبين إبطال هذه القسمة, ولأن إتيان الإمام 
بالحمد يؤدي إلى جعل التابع متبوعا تابعا, 
وهذا لا يجوزء بيان ذلك أن الذكريقارن 
الانتقال. فإذا قال الامام : سمع الله لمن حمده. 
يقول المقندي مقارنا له: ربنا لك الحمْد. فلو 


)١(‏ حديث: (إنها جعل الإمام ليؤتم به. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 1/ ١7*‏ ط السلفية) ومسلم ٠١ 704 /١(‏ اط 


الحلبي) واللفظ لمسلم . 


1١1506‏ -ه 


0 111 ا ا ا 000000 


قالهها الإمام بعد ذلك لوقع قوله بعد قول 
المقتتدي, فينقلب المتبوع تابعا والتابع متبوعاء 
ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلاة واجبة 
بقدر الإمكان. 

وإن كان المصلي مقتديا يأتي بالحمد لا غير. 

وإن كان منفردا يجمع بينه| على المعتمد من 
أقوال ثلاثة مصححة, أحدها هذاء والثاني أنه 
كالمؤتم » والثالث أنه كالإمام . 


١٠‏ واختلف في المختار من ألفاظ الحمد عند 
الحنفية: قال الحصكفي : أفضله: اللهم ربنا 
ولك الحمد. ثم حذف الواوو ثم حذف اللهم 
فقطى وأضاف ابن عابدين : وبقي رابعة هي : 
حذف اللهم والواوء ثم قال: الأربعةفي 
الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف 
في 9 قال الكاساني: والأشهر ربنا لك 
الحمد. 


- وأما المقتدي فيندب له أن يقول : ربنا ولك 
الجماد وس ول الإسام :.سحم الله أن خقلنه:. 
والفذ (المنفرد) يجمع بينههاء فهو مخاطب بسنة 
ومندوب والترتيب بينهها مستحب على الظاهر. 
فيسن له أن يقول: سمع الله لمن حمده. ويندب 
له أن يقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد. 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع .7١٠١ 7١4 /١‏ رد المحتار /١‏ ع مم 
(؟) حاشية” الدسوقي 0١‏ شرح الزرقاني 27١١/١‏ 


ما ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل لل لل ل ل ا لل يا 


وذهب الشافعية إلى أن المصلي إذا استوى 
قائها من ركوعه استحب له أن يقول: ربنا لك 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. 
أهلْ الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشافعي 
والأصحاب : يستوي في استحباب هذه الأذكار 
كلها الإمام والمأموم والمنفرد. يجمع كل واحد 
منهم بين قوله بسمع الله لمن حمده وربنا لك 
الحمدإلى اخيره. والجمع بين التسميع 
والتحميد للامام والمنفرد هوقول لأبي يوسف 
ومحمدء واحتج أبويوسف ومحمد بما ورد أن 
رسول الله يكِةٍ كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. ربننا لك الحمد)7) 
وغالب أحوالهطةٍ أنه كان هوالإمام. ولأن 
الإمام منفرد في حق نفسه. والمنفرد يجمع بين 
هذين الذكرين فكذا الإمام, ولأن التسميع 
تحريض على الحمد فلا ينبغي أن يأمسر غيره 
بالبروينسى نفسه كيلا يدخل تحت قوله تعالى : 
«أتأمرون الناس2 بلبر 


أنفسكم . . . 94) 


وتنسون 


)١(‏ حديث: «كان رسول الْهيكِةٍ إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: سمع الله لمن حمده. ربنالك الحمد». ورد من 
حديث أبي هريرة. وسيأتي تخريجه . 

(؟) سورة البقرة/ 64 


"اس 


ل لل 00 


قال. ابن عابذين: لكن المون: على قول 
الإمام . 

وقال النووي : وهذا لا خلاف فيه عندناء 
لكن قال الأصحاب: إنما يأتي الايام بهذا كله 
إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا بحصورين» 
فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله: سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد. 

قال الشافعي والأصحاب : ولوقال: ولك 
الحمد ربنا أجرزاأه. لأنه أتى باللفظ والمعنى . 
ولكن الأفضل قوله: ربنالك الحمد على 
الترتيب الذي وردت به السنة . 


وقال صاحب الحاوئ وغيره : يستحب 
للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع 
المأمومون ويعلموا انتقاله ىا يجهر بالتكبير 


الاعتدال فيسر به كالتسبيح في الركوع 
والسجود. وأما المأموم فيسر يما كما يسر 
بالتكبير. فإن أراد تبليغ غيره انتقال الإمام ىا 
يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده. لأنه 
المشروع في حال الارتفاع . ولا يجهر بقوله ربنا 
لك الحمد. لأنه إنا .يشرع في حال 
الاعتدال  )١١‏ 

وقال الحنابلة : إذا استتم المصلىي قائها من 
ركوعه قال: ربنا ولك الحمد ملء السموات 


1418- 511/7 المجموع‎ )١( 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 011 


والأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما روى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يَلٍِ كان 
يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه 
من الركوع ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك 
جنع فق عليةه ولما روى علي رضي الله 
تعالى عنه قال: كان النبي يَكِ إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «اللهم ربنالك الحمدملء 
السبرإضيمل. الأرض وملء ما بينهن| وملء 


نا كت شئت من شيء بعذد). 0( 


ونقل عن أحمد أن المصلى إن شاء زاد على 
ذلك قوله: «أهل الثناء 5 أحق ما قال 
العبد. وكلتالك عيدء اللهم لأ ماتع ل 
أعطيث». ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد)”؟ رواه مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكهِ كان 
يقولهء أو يقول المصلي غير ذلك مما ورد. 


والصحيح عند الحنابلة ‏ أن المنفرد يقول 


)١(‏ حديث أبي هريرة: أن النبي كله كان يقول: «سمع الله لمن 
حمده؛ حين يرفع صلبه من الركوع . أخرجه البخاري 
(الفتح 7177/7 ط السلفية) ومسلم  7914/١(‏ ظط 
الحلبي) . 

(؟) حديث عل : «كان النبي يي إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: سمع الله لمن حمده. أخرجه مسلم (١/لوه‏ اط 
الحلبي) . 

() حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه مسلم /١(‏ 7417 ط 


الحلبي) . 


ل 


#لققوعو ل ا عرو نوعو ملممفل نمف وروم فلم رفم فقومب م فلمل نميه 


كا يقول الإمام. لأن النبي تله روي عنه أنه قال 
لبريدة: «إذا رفعت رأسك في الركوع فقل : 
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. 
ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت بعد)7١)‏ 
وهذاعام في جميع أحواله. وقدروي أن 
النبي كلِ كان يقول ذلك ولم تفرق الرواية بين 
كونه إماما ومنفرداء ولآن ماشرع من القراءة 
والنذكرقي حق الإمام شرع في حق المنفرد» 
كسائر الأذكار. 

والمأموم يحمد ‏ أي يقول: ربنا ولك الحمد- 
فقط في حال رفعه من الركوع, شاروض امن 
وأبوهريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي يكل : 
«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد» 69 

فأما قول «ملء السموات . . . » وما بعده فلا 
يسن للمأموم لأن النبي تئْةٍ اقتصر على أمرهم 
بقول: «ربناولك الحمد» فدل على أنه 
لا يشرع لهم سواه . 

وللمصلىي ‏ إماما كان أومأموما أومنفردا ‏ 
)١(‏ حديث: «إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع الله لمن 

حمده؛ . أخرجه الدارقطني /١(‏ 4ط دار المحاسن) وفي 


إسناده «عمر و بن شمر الجعفي» . وهو ضعيف جدا كما في 
ميزان الاعتدال للذهبي (7/ 778 ط الحلبى) . 


(7) حديث أنس: أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 8/ا١‏ 2ط , 


السلفية) ومسلم -08/1١(‏ ط الحلبي). 
وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري (الفتح 1/ ١/17‏ 
ط السلفية) ومسلم 71١ /١(‏ ط الحلبي). 


فوهوم قو مووعويوووووووووءويوووءموووءم و هدم زم مهف ووورة 6 ووو مم66 ومو وود 6م60 


قول «ربنالك الحمد» بلا واولورود الخسبر 
بذلك. وبالواو أفضل للاتفاق عليه من حديث 
ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم ١‏ 
ولكونه أكثشر حروفاء ويتضمن الحمد مقدرا 
ومظهراء فإن التقدير رينا حمدناك ولك الحمد. 
لأن الواوللعطف, ونال يكن في الظاهر 
ما يعطف عليه دل على أن في الكلام مقدرا . 

وإذ شاء المصلي قال: «اللهم ربنالك 
الحمد» بلا واو وه وأفضل منهمع الواووإن . 
شاء قالند يرا : . ولك بحسي الرواياتك جعيدة 
وكثرة وضدهما. 

وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع فعطس 
فقال: ربنا ولك الحمد. ينوي بذلك لما عطس 
وللرفع , فروي عن أحمد أنه لا يجزئه. لأنه لم 
يخلصه للرفع من الركوع . . وقال ابن قدامة : 
والصحيح أن هذا يجزئه. لأنه ذكر لا تعتبرله 
النية وقد أتى به فأجزأه. كا لوقاله ذاهلا وقلبه 
غير حاضرء وقول أحمد يحمل على الاستحباب 
لا على نفي الاجزاء حقيقة . 

ويسن جهر الإمام بالتسميع ليحمد المأموم 
عقبه. ولا يسن جهر الإمام بالتحميد, لأنه 
لا يعقبه من المأموم شيء فلا فائدة في الجهر 


(0) 


ر: مصطلح «تحميد». 


)١(‏ المغني ام/زءدة بام كفقاف القنام لاخ مول 
1 ش 


به. 


-117535 هس 


0 ا 00 


سادسا : الحمد بعد الصلاة : 

١1/‏ ..اتفق الفقهناء على استحباب: الحمد بغد 
الصلاة. وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة 
منبا: مارواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكل كان إذا 
فرغ من الصلاة وسلم قال: «لا إله إلا الله 
ويحده ل الريك لس العإللك وله المد: وهو 
على كل شيء قديز اللهم لا مانع لما أعطيت». 
ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الحد: منك 
الجد»”' وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه : أن فقراء المهاجرين 
أتوا رسول اللهيلةٍ فقالوا: ذهب أصحاب 
الدثور”" بالدرجات العلى والنعيم المقيم» 
يصلون ى) نصلي. ويصومون كما نصوم . ولهم 
فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون 
ويجاهدون ويتصدقون. قالككة : «ألا أعلمكم 
شيئا تدركون به من سبقكم . وتسبقون به من 
بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع ما صنعتم؟ «قالوا: بلى يارسول الله 
قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلا وكين 00 


)١‏ حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول اللهبلة كان إذا فرغ 
من الصلاة. . . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 7176 ط 
السلفية). ومسلم 11١6 /١(‏ ط الحلبي) . 

)١(‏ الدثور: جمع دثر وهو المال الكثير. 

2 حديث أبي هريسرة: «ألا أعلمكم شيئاتدركون - 


ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل لل ل 


سابعا : الحمد في الخطب المشر وعة : 

4 الحمد مطلوب في الخطب المشروعة. وهي 
عشنر أوثان أوأدنى من ذلك أو أكثر. على 
تفصيل يذكر في موطنه» ومن ذلك : 


أ الحمد في خطبتى الجمعة : 

8 ذهب الحنفيةإلى أن لفظ الحمد 
لا يشترط في خطبة الجمعة, فلوذكر الخطيب 
الله تعالى على قصد الخطبة بقوله: الحمد لله أو 
سبحان الله أولا إله إلا الله جاز عنده في أركان 
الخطبة, أما إذا قال ذلك لعطاس أوتعجب فلا 
يجوز. واستدل بقوله تعالى : «يأها الذين امنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله . . . 984 من غيرفصل. فكان الشرط 


الذكر الأعم . 
وذهب المالكية إلى أن الحمد في خطبة 
اا جمعة مندوب . 


وقال الشافعية والحنابلة : من أركان خطبتى 
في الجمعة حمد الله تعالى للاتباع» روى مسلم عن 


2 به من سبقكم . : . » أخرجه البخاري (الفتح 2-0 
ط السلفية) ومسلم /١(‏ 417 ط الحلبي). 

55/8/٠١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

4 سورة الجمعة/‎ )١( 


- 1١# 


لعمملع ع ورور مم لماوع ماوع را ااا امم ررنانية 


علية. '. ,غ20 الحمدية»: ولفظ الحمد متعين 
للتعبد به. فلا يكفي نحو: لا إله إلا الله 
ولاتسرة العكرقش ولا فز تفط الله 
كال رحمن. ويكفى مصدر الحمد وما أشتق منه 
وأق تاشر ك ولله أطبمدم 9) 

والتفصيل في صلاة الجمعة . 


ب - الحمد في خطبتي العيدين : 
- خطبتا العيدين كخطبتي الجمعة, لكنبي) 
بعد الصلاة في العيدين» ويبدأ فيهما بالتكبير. 


وحكم الحمد فيهم| كحكمه في خطبتي الجمعة 
على الخلاف والتفصيل السابقين. 9) 
وتفصيله في صلاة العيد. 


ج ‏ الحمد في خطبتى الاستسقاء : 
١-اختلف‏ الحنفية في خطبتي الاستسقاءء 
فذهب أبوحنيفةإلى أنهلا خطبةفي 
الاستسقاء. وذهب أبويوسف إلى أن فيه 
خطبتين.» وذهب محمد إلى أن فيه خطبة 
واحدة. 

وعندهما أنه يبدأ بالتحميد في الخطبة . 


)١(‏ حديث جابر: دكانت خطبة . . .2. أخرجه مسلم 
(47/5ه- لوه ط الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل .48/١‏ والقليوبي 017١‏ . والمغني 
ل" وكشاف القناع 87/7 

(17) المراجع السابقة . 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 1 ا 01 


والحمد في خطبتي الاستسقاء عند المالكية 
كالحمد في خطبتي العيد. 
وقال الشافعية : إن الحمد ركن من أركان 


خطبتي الاستسقاء. 


وعند الحنابلة: اختلفت الرواية في الخطبة 
للاسْتسفاء وفي وقتهاء. والمشهور أن في صلاة 
اللاسيسفاء عظية واحدة بعد العلة #العيدين 
لقول ابن عباس في وصف صلاة ااستسقاء: 
صلى رسول الله بكي ركعتين كما كان يصلى في 
العيدم )١‏ 

وعلى ذلك يكون امد قعظبة الاستبنقاء 
عندهم كالحمد في خطبة العيدين. 9) 

والتفصيل في استسقاء . 


د الحمد في خطبتي الكسوف : 

خطبة الكسوف مستحبة عد الشنافعية 
والحمد فيهاركن عندهم لفعلهكلةٍ خلافا ‏ 
لجمهور الفقهاء الذين يقولون : إنه لا خطبة في 
سوق القيسن: يلاف غسرقا القمسريل 
صلاة ودعاء وتكبيروصدقة.. كما ورد في 


)١(‏ حديث ابن عباس : «صلى رسول الَهيْقةٍ في الاستسقاء كما 
كان يصلي في العيد». أخرجه الترمذي (7/ 4140 -ط 
الحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح» . 

(1) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 051.671 . وجواهر 
الإكليل .٠١5/١‏ والشرح الصغير١/‏ 074. والمحلي 
على المنهاج 58 والمغني ؟/ "417 


1١78 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20 


حديث عائشة رضى الله تعالى عنبا: «إن 
لا ينخسفان لموت سق ولا لحياته, فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا الله» وكبرواء وصلواء 


)١( وتصدقوام.‎ 


ه ‏ الحمد في خطب التكاح : 

اتفق الفقهاء على ندب الحمد في خطب 
النكاح (عند التهاس الخطبة., وعند الإجابة 
إليهاء وعند الإيجاب في عقد النكاح. وعند 
القبول فيه)29 لحديث : «كل أمرذي بال لا يبدأ 
فيه بحمد الله تعالى فهو أقطع)”" وخص 
بعضهم لخطبة التكاح لفظ خطبة ابن مسعود 


الذى فيه : «إن الحمد لله نحمذه ونستعينه 


واة 4( 
ويسعقره . ها 
وس و 0 


7١7/١ القليوبي‎ .٠١ 4 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
وحديث عائشة أخرجه البخاري (الفتح 6079/7 ط‎ 
. السلفية)‎ 

(؟) جواهر الإكليل 2775/١‏ القليوبي / .7١6‏ المغني 
© أرقن 

(”) حديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع» . 
تقدم تخريجه (ف/1). 

(4) خطبة ابن مسعود: «إن الحم الله نحمده ونستعينه 
ونستغفره». أخرجه أحمد (1/ 7947 ط الميمنية) والترمذي 
4٠5 /7(‏ - الحلبي) وحسنه . 


لولررورورو رو ووووع نور مرب ورم م نعم عو نموم ملم نوت ومم م عرولمنقبرعمموموم ينعن نقمقة 


خطب الج (وهي: يوم السابع بمكة. ويوم 
عرفة» ويوم العيد بمنى » وثاني أيام التشريق 
تعتى )- 

وذهب الشافعية إلى أن الحمد في هذه 
الخطب ركن من أركانها يأتي به الخطيب 
دي 0 


ثامنا : الحمد في بدء الدعاء وختمه : 
8 قال النووي : أجمع العلاء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء 
عليه, ثم الصلاة على رسول اللهيكل. وكذلك 
يختم الدعاء بهماء والآثارفي هذا الباب كثيرة 
معروفة. منهاماروي عن فضالة بن عبيد 
رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله علي 
رجلا يدعوني صلاته لم يمجد الله تعالى وم 
يصل على النبيك. فقال رسول ادكه : 
«وعجل هذا» ل فقال له أولغيره: «إذا 
صلى أحدكم فليبدأ بتمجيند ربه عز وجل 
والثناء عليه. ثم يصلي على النبي كل ثم يدعو 
بعد نا شاءة: 9) ش 


)١( ٠‏ رد المحتار ؟/ ا/ا11» وجواهر الإكليل /١‏ مل القليوبي 


ل 1" 

)١(‏ حديث فضالة بن عبيد: «إذا صلى أحدكم فليبدأ». 
أخرجه أبو داود 1١57/1‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (0/ 517 _ط الحلبي) والنسائي (7/ 44 -ط 
المكتبة التجارية بمصر). واللفظ لأبي داود. وني رواية 
الترمذي «بتحميد الله» وقال الترمذي : «حسن صحيح». 


- ١75 


#ففهة هوه ونفوو ولع ولمع موعوه بولووممةه ممه م موه وأو وو وو وو وووو ومو ووووو ووم وووووو وه 


وقال القرطبي : يستحب للداعي أن يقول في 
آخردعائه كما قال أهل الجنة: 27 «وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 9) 


تاسعا : الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع 
مكروه: 
5 قال النووي : يستحب لمن تجددت له نعمة 
ظاهرة» أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة, أن يسجد 
شكرا لله تعالى». وأن يحمد الله تعالى أويثنى 
عليه برا هوأهله, والأحناديث والأثارفي هذا 
كثيرة مشهورة, منهبا مازوي عن عمروبن 
ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن عمر أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة رضي الله 
عنهما يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فلا أقبل 
عبدالله قال عمر: مالديك؟ قال: الذي تحب 
ياأمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله 
ما كان من شيء أهم إِلّ من ذلك . 9 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي كَل قال : «من رأى مبتلى فقال : الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيرممن 
خلق تفضيلا, لم يصبه ذلك البلاء»7؟» قال 


(1) الأذكار .٠١‏ تفسير القرطبي 2714/8 

(1) سورة يونس/ ٠١‏ 

كر هيروب نيسوق قي بن لحر وق الاب وين له 
عنه» . أخرجه البخاري (الفتح 0/ >1١‏ ط السلفية) . 

(4) حديث: « من رأي مبتلىٌ فقال: الحم د له الذي - 


لاللعع ماوعا مودي ورلبريوة 


خودي :. : قال 0 من أصحابنا وامجره 0 


نفسه ولا يسمعه المبتلى لثلا يتألم قلبه بذلك إلا 


أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك 
إن ل يخف من ذلك مفسدة. 9 


عاشرا : الحمد بعد العطاس : 

قال النووي: اتفسق العللاء على أنه 
يستحب للعاطس أن يقول. عقب عطاسه: 

الحمد لله. ثم قال النووي : فلوقال: الحمد لله 
رب العالمين كان أحسن., ولوقال: الحمد لله 
على كل حال كان أفضل. . لما روي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنب| أن رجلا 
عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على 
رسول اللْهككة. فقال ابن عمر: وأنا أقول: 

الحمد لله والسلام على رسول الله يَكِةِ» وليس 
هكذا علمنا رسول التميكة2'0 علمنا أن نقول: 

الحمد لله على كل حال . 


- عافاني...». أخرجه الترمذي (5/ 444 - ط الحلبي) 
وحسنه . 

٠١59 . الأذكار ص75‎ )١( 

(؟) حديث نافع: «أن رجلا عطس إلى جنبه) . أخرجه 
الترمذي (ه/ 4١‏ ط الحلبي) والحاكم (4/ 755-76 - 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000001000 


يسمعه صاحبه. وإذا قال العاطس لفظا آخر 
غير الحمد لله لم يستحق التشميت: 9) 

هذا في العاطس غير المصبى . أما العاطس 
أثناء الصلاة ففي خف اسيل ينظو في «تحميد» 


و«تشميت» . 


حادي عشر: الحمد عند الصباح والمساء : 
الحمد عند الصباح وعند المساء مطلوب 
ومرغب فيه شرعاء لقول الله عز وجل : إوسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها#' وقوله سبحانه وتعالى : «إوسبح 
بحمد وبك بالعشي والإبكار46”" ولقول النبي 

كله : «من قال حين يصبح وحين يمسي : 

سبحان الله وبحمله مائة مرة لم يأت أحد يوم 

القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل 

ما قال أوزاد عليه)”) رواه مسلمء وقوله يك : 

«من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من 

نعمة فمنك وحدك لاا شريك لك,. فلك الحمد 
ولك الشكر. فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل 

ذلك حين يمسي فقند أدىئ شكر ليه" 

١4١ .71٠ص الأذكار‎ )١( 

(5) سورة طه / 0031170 

. (9) صورة غافر/ 03 

(5) حديث: من قال: «حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله 
وبحمسده؛ . أخسرجه مسلم (4/ 7١171‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

(0) حديث : «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من- 


ومفءومءمفوءةقماةهة قواواة فواقةه مأفاهواه قههووهاماة 666666666 66 هو 66666.مهة عمهومم6ءوثه9 ههه 


وقول هيك : «من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير. كان له عدل رقبة من ولد 
إسماعي ل » وكتب له عشر حسنات» وحط عنه 
عشر سيئات,. ورفع له عشردرجات. وكان في 
حرزمن الشيطان حتى يمسى . وإن قالها إذا 
أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح» . (!) 


ثاني عشر : الحمد عند موت الولد : 

4 الحمد عند فقد الولد مطلوب ومرغب فيه 
شرعا لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله كي قال: «إذا مات ولد 
العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة 


فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال 


يدش 4 فيالولويث؛ دك واستريجع » فقول اله 
تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه. بيت 
الحمد» 9) 


ح- ا نعمة.. .» أخرجه أبو داود (0/ 51١6‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس). وني إسناده راو مجهول . 
)١(‏ الأذكار ص: الا 54لا. ه٠‏ 
وحديث : «من قال إذا أصبسح لا إله إلا الله وحده 
لاشريكله...». أخرجه أبوداود(ه/ ١٠‏ تحقيق 
عزت عبييد دعاس). وصححه ابن حجر كنا في الفتوحات 
الربانية (م/ ١١7‏ ط المنيرية) . 
(؟) حديث أبي موسى الأشعسري: «إذامات ولد العبيلد». 
أخرجه الترمذي (/ 77 ط الحلبي) وحسنه . 


١8‏ -ه 


الل الا ل ل ل ا ل ا ا ل ل ل ل 00 


ثالث عشر: الحمد إذا رأى ما يجب وما يكره : 
"٠‏ - إذا رأى الشخص شيئا يحبه أوشيئا يكرهه 
جور(١)‏ بها ورد في الحديث عن عائشة رضي الله 
تعالى عنبا قالت: كان رسول الله كله إذا رأى 
مايحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا رأى مايكره قال: «الحمد لله 
على كل حال . 9) 0 


رابع عشر : الحمد إذا دخل السوق: 

عن عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال رسول الله : «من دخخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
امك يحبى ويميت وهوحي لا يموت . بيده 
الخيروهوعلى كل شيء قدير كتب الله له 
إلف الى عصفة: وضشاعنه ألف ال منفقة 
ورفع له ألف ألف درجة»”" رواه الترمذي. 
وروا الخاكر من طرق ككيرقه وزاذفيه و ترزاية 
الترمني «وبنى له بيتسافي الجنة» وفيه من 


)١(‏ الأذكار 4م؟ 


(؟) حديث عائشة : «كان رسول الله كل إذا رأى مايحب قال: - 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . أخرجه ابن ماجه 
9/ ١٠ه؟١‏ ط الحلبي) وقال البوصيري: لإسشاده 
صحيح . رجاله ثقات» . 

() حديث : «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. . .» أخرجه الترمذي (0/ 44١‏ 447 -ط 
الحلبي) والحاكم /١(‏ 074 ط دائرة المعارف العثانية) وهو 
حديث حسن لطرقه . 


الزيادة : قال الراوي : فقدمت خراسان, فأتيت 
قتيبة بن مسلم فقلت له: أتيتك بهدية فحدثته 
بالحديث فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي 
السوق فيقولها ثم ينصرف.7") 


خامس عشر: الحمد إذا نظر في المرأة : 

يشرع لمن نظ رفي المرآة أن يحمد الله 
تعالى . فعن عل رضي الله تعالى عنه أن 
النبيكةِ كان إذا نظر وجهه في المرأة قال : 
«الحمد لله. اللهم ى)] حسنت خلقي فحسن 
خلقي)”" وفي حديث أنس : «الحمد لله الذي 
سوى خلقي فعدله. وكرم صورة وجهي . 
فحسنهاء وجعلني من المسلمين». 9) 


سادس عشر: الحمد إذا ركب دابته ونحوها: 
 ”*‏ حمد الله تعالى عند ركوب الدابة ونحوها 


٠56 الأذكار‎ )١( 

)١(‏ حديث علي : «كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله. 
اللهم كرا أحسنت خلقي فحسن خلقي». أخرجهابن 
السنى في عمل اليوم والليلة (ص5 4 ط دائسرة المعارف 
العثمانية) وني إسناده عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف كا في الميزان للذهبي (7/ 0448 ط الحلبي) . 

() في حديث أنس : «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله. 
وكرم صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من المسلمين». 
أخرجه ابن السنى (ص 45 ط دائرة المعارف العثمانية) 
والطبراني في الأوسط كما ني مجمع الزوائد للهيثمي 
١14/١‏ ط القدسي) وقال اغشيثمي: فيه هاشم بن 
عيسى البزي ول أعرفه. وبقية رجاله ثقات. 


- 74ت 


6ع ااا العو عع ا ووو ور مم مققة 


مطلوب شرعاء لقوله تعالى : إوجعل لكم من 
الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره 
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنالمنقلبون4 ولا روي عن علي بن 
ربيعة قال: شوفت علي الي جذاية ليركبياء 
فلما ويع وجله في الركاب قال:'بسم الله للااء 
فل) استوى على ظهرها قال: «الحمد لله ثم 
قال: سيحان الذى سشرلنا هذاوما كنا له 
عقرنين. وإنا إلى ربنالمنقلبون» ثم قال: 
الحمد لله ثلاث مرات, ثم قال: الله أكبرثلاث 
مرات. ثم قال : سبحانك إنيٍ ظلمت نفسي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم 
ضحك. فقيل : ياأميرالمؤمنين من أي شيء 
ضحكت؟ قال: رأيت النبي ويْةٍ فعهل ىا فعلت 
ثم 5 ضحك. فقلت: يارسول الله من أي شيء 
ضحكت؟ قال: «إن ربك يعجب من عبده إذا 
قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غيري» . 07) 


سابع عشر: الحمد لمن أكل أو شرب. أو لبن 
جدينداء أوقام من المجلس. أو خرج من 


517 رياض الصا حين‎ )١( 


يديت عل ين أن ى لالب اق #اضر كوي الهاية. * 


الجرشة أبو داود 3707/6 تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والترمذي (ه/ 5٠١1‏ ط الحلبي) وقال «احسن صحيح » . 


1000 لل ل ل ا ل 


الخلاء. او استيقظ من نومه. أو أوى إلى 
فراشه. أو سئل عن حاله أو حال غيره . 

4" - الحمد مشروع لكل واحد من هؤلاء. . . 
وقد سبق بيان ذلك في «تحميد» . 


تامن عشبرء فضل اللسد وأفضل القائله: 

8 حمد الله تعالى مشروع في المواطن التي 
سبق ذكرهاء ومستحب في كل أمر ذي بال» 
والحمد لا تكاد تحصى مواطنه فهو مطلوب على 


. كل حال وفي كل موطن . . إلا المواطن التي ينزه 
الذكر ع9 


وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الحمد 
منها ما روى أبوهريرة وأبوسعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَِ قال: «إذا 
قال العند لا إلبه إل ال مده قال: 
صدق عبدي» الحمد ان 

ومنهاماروى جابر رضي الله عنه عن 
النبى يك قال: «من قال سبحان الله وبحمده 
فرسف له معلاق اللنق. © 


١17١/١ تفسير القرطبي‎ )١( 


)١(‏ حديث: (إذا قال العبد لا إله إلا الله الحمسد...» 
أخرجه الترمذي (/ 447 ط الحلبي) وابن حبان (الموارد 
صملاه -.ط السلفية) واللفظ لابن حبان. وحسنه 
الترمذي . 

(#) حديث : «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة». أخرجه الترمذي (0/ 51١‏ ط الحلبي) وقال : 
اتسين لط 


ب ٠5س‏ 


فوفوووووعواوو ووو قفا و وهاه وواأفو و معوواة و مممقوة وفاو ومو و ووفوو فقو ووووفققه مرو وقوه 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وله : «لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة 
أسري بي »ء فقال: يا محمد اقرىء أمتك مني 
السلام. وأخيرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء. وأنها قيعان, ('' وأن غرسها: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكس9) 

ومنهبا ما روى أبوهريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ككل : «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)9) 
ومنغباماروى أبومالك الأشعري رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله : «الطهور 
شطر الإييان, والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أوتملاً ما بين 
السموات والأرض» 5 


ومنها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسو اللهيكلة: «لأن أقول: 


)١(‏ قيعان : جمع قاع. وهو المكان الواسع المستوي من 
الأرض. 

(7) حديث ابن مسعود: «لقيت إبراهيم ليلة أسسري به». 
أخرجه الترمذي (0/ 5٠١‏ ط الحلبي) وفي إسناده راو 
ضعيف. كما في ميزان الاعتدال (48/6ه ‏ ط الحلبي) . 

(7) حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . : . » أخرجه 
البخاري (الفتح 1/ لاه ط السلفية) ومسلم 
٠٠77/5(‏ -ط الحلبي). 

(4) حديث أبي مالك الأشعري: «الطهور شطر الإيهان». 
أخرجه مسلم 7١ /١(‏ ط الحلبي). 


ا ا ا ا ا ا ا 00000000001 


مساق القع واللبسد للن زلا اله الا أشن 
والله أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس» 7 

ومنها ما روى أبوذررضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله يل قال: «. . . إن أحب الكلام 
إلى الله : سبحان الله وبحمده» . 9) 
*” - وأحسن العبارات في الحمد: الحمد لله 
رب العالمين. إذ هي فاتحة الكتاب العزيزء واخر 
دعوى أهل الجنة. وهي لكونها جملة إسمية دالة 
على ثبِوت ذلك لله تعالى والدوام له سبحانه 
وتعالى. وهذا أبلغ من الجملة الفعلية الدالة 
على التجدد والحدوث. وهذا من حكم افتتاح 
الكتاب العزيز بذلك. أي الإشارة إلى أنه 
المحمود في الأزل وفيما لا يزال. وفي قوله : رب 
العالمين - أي مربيهم بنعمة الإيجاد ثم بنعمة 
التنمية والإمداد ‏ تحريض وحث على القيام 
بحمده وشكره في كل وقت وحين . 
ا ومجامع الحمد: الحمد لله حمدا يوافى نعمه 
ويكافىء مزيده. قال النووي : قال المتأخرون 
من أصحابنا الخراسانيين: لوحلف إنسان 
ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد. ومنهم من . 
قال بأجل التحاميد. فطريقه في بريمينه أن 


)١(‏ حديث أبي هريبرة: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله؛. 
أخرجه مسلم (4/ 7١177‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث أبي ذر: «إن أحب الكلام الى الله: سبحا الله 
وبحمده». أخرجه مسلم (4/ 7٠١54‏ ط الحلبي). 


اس 


حل 7 حمدلة, حمل ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


طلوله الى ون قل سيدا براق تسب كاله 
مزيده. «واحتجوالهذه المسألة بحديث منقطع 
ولذلنك قال النوؤيي في الروضة: ليض لحذه 
المسألة دليل معتمد» 

وفي التحفة: لوقيل: يب بقوله «ربنا لك 
الحمد ك]ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك» لكان أقرب بل ينبغي أن يتعين لأنه 
أبلغ معنى وصح به الخبن”" 

قانواء: ولو حتف نسي علن الله تعالي 
أحسن الثناء فظريق البرأن يقول: لا أحصي 
ثناء عليك أنت كيا أثنيت على نفسك»: وزاد 
بعضهم في اخره: فلك الحمد حتى ترضى » 
وصور أبو سعد المتولي المسألة فيمن حلف ليثنين 
على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه . 9) 


حمدلة 


وخ مين 


79/./ الأذكار والفتوحات الربانية‎ )١( 
الفتوحات: الربانية / 4 79 /94؟‎ )١( 


ومفحننووووعو نعف فنعو نعو لوفو فون ومنو وو عوو م وفؤووة ثموءووة وم وثوووءوةوءثووددوثث6ء..: 


التعريف : 
١‏ -من معاني الحمل في اللغة الرفع والعلوق» 
يقال: حمل الشيء على ظهره استقله ورفعه» 
فهو حامل وهي حاملة . والحمل بالكسرما 
يحمل. وحملت المرأة حملا علقت بالحمل فهي 
حامل وحاملة . وجمعه أحمال وحمال . قال 
تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 204 وحملت الشجرة: 


ثمرتها. 2 


ويطلق الحمل في اصطلاح الفقهاء على 
هذين المعنيين أيضا أي حمل المتاع وما في بطن 
الأننى من الأولاد . 9) 


)١(‏ سورة الطلاق/ ؛ 

(1) لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة في المادة . 

(") ابن عابدين ؟7/ 5 .5٠‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
0474/4 وحاشية الجمل 2445/4 وأسنى المطالب. 
كن كن 


1 اس 


الألفاظ ذات الصلة : 

أن اليل : 

؟ ‏ الحبل بفتحتين الإمتلاء. ومنه حبل المرأة 
وهوإمتلاء رحمهاء فهي حبلى . والحبل الحمل . 
ويكون الحبل مصدرا واسما| من حبلت المرأة 
حبلا. ومنه حديث: «نجى عن بيع حبل 


الحبلة» . 27 وهوأن يباع ما في بطن الناقة . وقيل 


ولد الولد الذي في البطن . 


وقال بعضهم : الحبل مخصوص بالآدميات, 
أما الحمل فيشمل الآدميات والبهائم والشجرء 
فهو بهذا المعنى أخص من الحمل . 9) 


ب الحنين : 
الجنين في اللغة مأخوذ من جن الشيء 
بمعنى سترء ويطلق على الولد مادام في بطن 
أمه. لاستتاره فيه. وجمعه أجنة. أما الحمل 
فيطلق على عمل المناع. وعلى ثمرة الشجرء 
وعلى ما في بطن الأنثى . ”'' وكل ولد في بطن 
الأم فهوجنينء, أما الحمل فيشمل كل ما في 
بطنها ولو كان أكثر من جنين . 


)١(‏ حدايث: «نهى عن بيسع حبل الحبلة». أخرجه البخاري 
(الفعح 4/ 7" ط السلفية) ومسلم (8/ ١١67‏ ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) ابن عابدين 50694/7. وحاشية الجمل .48١/8‏ 
والمصباح المنير ولسان العرب في المادة . 

(6) المصباح المثير ولسان العرب . 


 1١43- 


أحكام الحمل : 

؛ - تقدم أن لفظ الحمل يطلق على ما يرفع 
باليد. أوعلى الظهرمن المتاع. وما تحمله 
الأنثى في رحمها من الجنين . وفيما يلي الأحكام 
المتعلقة بكلا القسمين : 


أولا : الحمل بمعنى ما تحمله الأنثى من ولد : 
هيمر الحمل في تكوينه ونموه بمراحل مختلفة 
من النطفة إلى العلقة. ومنها إلى المضغة فإلى 
العظبام. فتكسى العظام لحماء ثم تنشأ خلقا 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد سبق بيان بعض هذه الأدوار في 
مصطلح : (جنين) وفيما يلي الأحكام الفقهية 
التي تتعلق بمدة الحمل. وما يترتب عليها من 
الآثار. وما يثبت للحمل من حقوق كالنسب 
والارث والوصية, وما ينشأ عنه وعن وضعه من 


الأحكام المتعلقة بأمه في العبادات والمعاملات 


والنكاح وغيرها. مع إحالة بعض هذه الأحكام 
إلى تعيطانحاتها الأضليق: 


مدة الحمل وأثرها في ثبوت النسب: 
أقل مدة الحمل : 
5 -أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء. 
لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة 
أشهر فهم عثمان رضي الله عنه برجمهاء فقال 
ابن عباس: لوخاصمتكم بكتاب الله 


مورع لم العا ااا ااا عع اع عايياية 


لخصمتكم. فإن الله تعالى يقول: و وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراي. 20 وقال: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين4”" فالآية 
الأولى حددت مدة الحمل والفصال أي الفطام 
بثلاثين شهراء والثانية تدل على أن مدة الفطام 
عامان فبقي لمدة الحمل ستة أشهر. ” 

وهذه المدة تحسب من وقت الزواج وإمكان 
الوطء عند الجمهور. ومن وقت عقد الزواج عند 
الحنفية» ومن وقت الخلوة بعد العقد عند 


الشافعية . ©) 


ولتعيين أقل مدة الحمل اثار فقهية. منها: 


أ إذا ولدت اثتين فأكثر وكان بين وضعههم) أقل. 


من ستة أشهريعتبر الولدان توأمين» فتنقضي 
العدة بوضع الثاني لا بالأول : وهل يعتبرالدم 
ينها حخيضا أونفاسا؟ فيه حلاف وتفصبيل ينظر 


اتات بوواعي سعط ه011 
بطنين تنقخ تنقضي عدته| بوضع الأول. 0 


١١6 سورة الأحقاف/‎ )١( 

(7) سورة البقرة/ 7 

(") الاختيار */ 8 ١٠6اء‏ والبدائع .5١١/*‏ وبداية 
الملجتهد 887/7. وجواهر الإكليل .#7/١‏ و41ثء 
وحاشية القليوبي 57"/54. ومغني المحتساج “/ “الال 
والمغني لابن قدامة /ا/ لالا4. و٠/4‏ 

(4) نفس المراجع ومغنى المحتاج */ 2411 القليوبي 51/4" 

(0) حاشية ابن عابدين ؟7/ 4 .5٠١‏ وبدائع الصنائع 5/14 - 


وموموقومرءم ف نموعن ل قفون وعءمررو عرب ودام ررم مقوعممر عمج خرقوموء نمم معنن جممعممه 


ب إذا أقرت بانقضاء «العقة فى سجاءت وليك 
لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه اتفاقا. لأنه ظهر 
عكسه بتعيين» فصارت كأنهالم تقربه. وإن 
جاءت. به لسكة أشهر قاكة: لا ثبت تسمه عدد 
الحنفية والحنابلة. لأنه لم يظهر عكسه فيكون من 
حمل حادث بعده كا يقول الحنفية» ولأنها أتت 
به بعد الحكم بقضاء عدتها وحل النكاح ها 
بمدة الحمل فلم يلحق به كا لوأتت به بعد 
انتقضاء عدتها بوضع حملهالمدة الحملء كما 
يعلله الخنائلة .() 


قال الشافكية والشياقئنية : ينبت فيه هام 
تتزوج أويبلغ أربع سنين, لأنه ولد يمكن كونه ١‏ 
منه في هذه المدة وهي أقصى مدة الحمل .ول 
معه من هو أولى منه 9) 


هذاء ولتحديد أقل مدة الحمل اثار أخرى في 
اللعان, والاستلحاق والنسبء والحيض 


: والنفاس والعدة تنظر في مصطلحاتها. 


أكثر مدة الحمل : 


اختلف الفقهاء في تحديد أكثر 


مدة الحمل. 


الجمل 445/4. والقليوبي 47/4. 4. والمغني لابن 
قدامة لا/ 5 ؟ 

)1( الاختيار ؟/ 1١1/4‏ . والمغني لابن قدامة /ا/ 4/ا4 
والمغنى لابن قدامة /ا/ 4/ا؛ - 58٠١‏ 


1١45 


ا لحلل 0000 


فقال الشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة 
وقول عند المالكية: إن اكثرمدة الحمل أربع 
فخ لقوال مالل 
محمد بن عجلان امرأة صدق., وزوجها رجل 
صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل 
بطن في أربع سنين» وما ليس فيه نص يرجع فيه 
إلى الوجود. وقد حكى أبو الخطاب أن محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بقي في 
العقيلٍ. وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به. 
ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين وم 
يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل . وقد روي ذلك 
عن عثمان وعلىّ وغيرهما . (') 
وقالا 57 لحنفية. وهورواية عن أحمد 
أقصى ‏ مدة الحمل سنتان. وروي ذلك عن 
عائشة وهومذهب الثوري. لما روي عن عائشة 
رضى الله عنبا قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل 
على سنتين ولا قدر مايتحول ظل عود 
المغزل92) وذلك لا يعرف إلا توقيفاء إد ليس 
للعقل فيه مجال. فكأنها روته عن النبي جلنة . 7" 
)١(‏ مغنى المحتاج */ 07 #8٠‏ والمغنى لابن قدامة 
/ا/ /ا/ا؛  .186٠١‏ وبداية المحتهد /١‏ ا/ام 
() الأشر عن عائشة: «ماتزيد المرأة في الحمل على سنتين 
ولا.. ٠».‏ أخرجه البيهقي (7/ 44 - ط دائرة المعارف 
العثمانية ) . 
زضة الاختيار م ١1‏ وابن عابسدين ؟/ امل وبداية 
المجتهد 5617/16 ., والمغنى 4/٠6  41/ا/ /٠/‏ 


بن أنسن : «(هذه جارتنا امرأة 


ا لل ا الل للا ل 


١‏ شورع مالك أذ اقصى مدة لحمل 
وقال محمد بن عبد الحكم : إن أقصى الحمل 


)1ع( 


نسعة أشهر. 
6 وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما يأتي : 

المطلقة طلاقا بائنا والمتوق عنها زوجها إذا 
جاءت كل منهما بولد لسنتين فأقل ثبت نسبه 
اتفاقاء لأن الوضع تم ضمن أقصى مدة الحمل 
عند الجميع . 

أما إذا جاءت بولد لأكثر من ذلك إلى أربع 
ميق قالمهور على أله يه 
عدتها بناء على أن اوضع فسمن أقصى بندة 
الحمل عندهم. ولا يثبت عند الحنفية لأنها 
وضعت بعد أقصى مدة الحمل . 

وفي المطلقة الرجعية ذكر الحنفية أنه يثبت 
نسب ولدها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم 
تقر بانقضاء العدة لاحتمال الوطء والعلوق في 
العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر. 9) 

وني الموضوع فروع أخرى تنظر أحكامها في 
مصطلح : (نسب). 
أثر الحمل في تصرفات الحامل : 
الحمل لا يؤثر في تصرفات الحامل قبل ستة 


بشت نسسه وانقضت 


(1) بداية المجتهد ؟1/ 767. والمخلى 811/٠١١‏ 


(9) الاختيار */:9/ا١.‏ 
ومابعدها ومغنى المحتاج 7 ٠و‏ والمغنى لابن قدامة 
/ /الاع وما بعدها. 


٠18ص‏ وابن عابدين لنة 7 


١48 


قوووووفوءفووويموروعوءومموءوممملنوومونووة لثمم مو يفيو ممنثوةمءومم نو ووووومع نينت مونم فون 


أشهر باتفاق الفقهاء. وكذلك بعد ستة أشهر 
مالم يأت ها الطلق (وجع الولادة) عند جمهور 
الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة)» فتصح 
تبرعاتها كسائر المعاملات. وفي حالة الطلق 
تعتبر الحامل كالمريضة مرض الموت . 

ويرى المالكية أن الحمل من الأمراض 
. المخوفة بعد ستة أشهر. لأن الحامل تتوقع 
الولادة بعدها كل ساعة. تنطبق عليها أحكام 
مرض الموت . 2١١‏ (ر: حامل. ومرض الموت) . 
أهلية الحمل : 
٠‏ -الحمل له أهلية وجوب ناقصة فتثبت له 
الحقوق التي لا تحتاج إلى القبول كالارث 
والوصية والنسب, ولا يجب عليه شيء كالنفقة 
وثمن المبيع ونحوهماء وذلك لأن الحمل من جهة 
جزء من أمه حساء لقراره بقرارها وانتقاله 
بانتقالحاء وحكاء لعتقه ورقّه ودخوله في البيع 
بعتقها ورقها وبيعها. ومن جهة أخرى هو نفس 
تنفرد بالحياة وهومعد للانفصال. فلم يكن له 
ذمة.كاملة بل ناقصة. فهي ثابتة له من جهة 
الوجوب له لا عليهء كما يقول الفقهاء 
والأصوليون”© وفيا يلي الحقوق التي تثبت 
للحمل. 


ء٠١‎ 71١١/1 ابن عابدين 7/7ه. وجواهر الإكليل‎ )١( 
"576/4 والمغني لابن قدامة 5/ 85. وكشاف القناع‎ 

(؟) كشف الأسرار لأصول البزدوي 4/ 74 وما يعدهاء 
والتوضيح مع التلويح ؟21/5. والتقرير والتحبير 
١1/7‏ 


وفمن وووافمقة اوماق موه وأواو ممق مها ققاةا زه ماع عوء وواعة وواوواقة او امعو واعاوة وهوةوة 


1- السب : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل 
للفراش إذا كان في مدة يحتملهاء إلى ستة أشهر 
فصاعدا من وقت النتكاح. أووقت إمكان 
الدخول إلى سنتين, أوأربع سئين من وفاة 
الزوج أوطلاق الحامل7 بائنا حسب ما ذكرني 
مدة الحمل. وعلى تفصيل يذكر في مصطلح : 


(سب). 


ب الإرث : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الحمل يرث» 
وله فعيي ق مال موركيه قزل أنايولد: لكام 
اختلفوا في كيفية توريثه . 

فقال الحنفينة والحنابلة وههوقول عند 
الشافعية: تقسم التركة بين سائر الورثة إذا 
طالبوا بذلك من غير انتظار للولادة» ويدفع إلى 
من لا ينقصه الحمل كال ميراثه. وإلى من 
ينقصه أقل مايصيبه. ولا يدفع شيء من 
الميياث إلى من يسقطه الحمل ويوقف للحمل 
ويقدرعدد الحمل واحدا عند الحنفية. لأنه 
هوالغالب المعتاد. فيوقف له نصيب ذكر أو أنثى 
أمبها كان أكثر: وعند الحنابلة يوقف له نصيب 


3 35 


الم : 


)١(‏ ابن غابدين ؟/ 014 جواهر الإكليل /١‏ 781. وروضة 
الطالبين 8/ لاه 7. وكشاف القناع ه/ ه١٠‏ 


-ا١#45-‎ 


وذهب المالكية وهوقول آخر عند الشافعية : 
إلى أن الحمل سبب لتأخيرتقسيم التركة. 
فيوقف التقسيم كله حتئ تضع الحامل. أويظهر 
عدم حملها بانتفاء. عدة الوفاة وليس بها حمل 
ظاهر. 

وإن قالت: لا أدزي أخر الارث حتى يتبين 
أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة. أويمضي 
أمد العدة ولا ريبة حمل مها. 


هذاء واشترط الجميع لإرث الحمل أن يعلم 
أنه كان موجودا حال وفأة مورثه وأن تضعه حيأ 
بأن يستهل صارخا فيرث ونورث. )١(‏ 
لقولهييةِ : «إذا استهل المولود ورث» 9) 


وفيما سؤى الاستهلال تفصيل وخلاف ينظر 
في مصطلح : (إرث) . 


ج ‏ الوضية للحمل : 
عكر تصح الوصية للحما عند غامة الفقهاء. 
للأعيا استخلاف من وجه. لأن الموصي يجعله 


8804 ابن عابسدين 7/8 7. وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
والحطاب وهامشه المواق ه/ 7ه" وه" . وحاشية‎ 
2114/5 والمغني لابن قدامة‎ ,.18١ .١59 / القليوبي‎ 
ا ش‎ 

)١(‏ حديث: ١‏ إذا استهل المولود ورث». أخبرجه 
أبو داود(*/ 73 تحقيق عرزت عبيد دعاس) من خحديث 
أببي هريرة والحاكم (4/ 49 ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث جابر بن عبدالته وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


21257 8 22 لكيه ورصدميه ميمره مرصم؟ د مده محوام محكه. نوكين 9 23903 2177 207377 2872 206:6 25233 ميديميج مرعيض ضيفي واوبوده ةقاوز ه يهاه دونه > مرعيهات 6 وككرة نه وهاهاه ددهابونه وارواض ووايزيهاي و واوانو واو عونا 


خليفة في بعض ماله. ا 
الآرث فكذا في الوصية» وقيد الحنفية والشافعية 
والحنابلة صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده 
حين الوصية, بأن ينفصل حيا لأقل من ستة 
أشهرء إذ لوولد لأكثر من ستة أشهر احتمل 
وجوده وعدمه حين الوصية فلا 3 تصح الوصية» 
وهنٍ تمليك:لا.يضح 0 


وقال المالكية: تصح الوصية لحمل ثابت أو 
ما سيوجد. فيوقف إلى وضعه. فيستحق إن 
استهل عقب ولادته. فإن نزل ميتا أوحيا حياة 
غير قارّة فلا يستحقهاء وترد الوصية لورثة 
الموصي . ('2 وتفصيله في مصطلح : (وصية) . 


الوقف على الحمل : 


5 - قال الحنفية وهو الضحيح المعول عليه عند 


المالكية: إنه يصح الوقف على من سيولد, أي 
الحمل. لأن الوقف لا يحتاج إلى القبول فيصح 
الوقف للحمل استقلالا كما يصح تبعا. 9) 


إمكان تمليكه بأن يكون موجودا حال الوقف في 


الخارج أهلا للملك. فلا يصح على جنين 


(١)ابن‏ عابدين 24١8/8‏ وحاشية القليوبى "/ لاها. 


وكشاف القناع 7/4 5ه 
(؟) جواهر الاكليل 8107/7 
() ابن عابدين 414/0 . وجواهر الإكليل ؟/ ه١٠‏ 


 ١#490- 


#عع جم م م م اماما ااا اودلو لللة 


استقلال, كا لا يصح تبعا كأن يقول: وقفت 
على ولدي وحمل زوجتي . لكنه يدخل في الوقف 
على الذرية والنسل والعقب, ولا يدخل فيا لو 
قال وقفت على الأولاد, لأنه لا يسمى ولدا قبل 
انفصاله  )١(‏ 

وقال الحنابلة: لا يصح الوقف على حمل 
أصالة,. كوقفت داري على ما في بطن هذه 
المرأة, لأنه تمليك إذن. والحمل لا يصح تمليكه 
بغير الإرث والوصية . 

ويصح الوقف على الحمل تبعاء كأن يقول : 
وقفت على أولادي وأولاد فلان وفيهم حمل. 
فيشمل الحمل .”© (ر: وقف) . 


6-يصح الإأقرارللحمل إن بين المقرسيبا 
صالحا يتصور للحما 8 كالارث والوصية. كأن 
يقول: على كذا أوعندي كذا لهذا الحمل بإرث 
ووصية . 

وهذا ياتقاق الفقهناء إذاكان الكل عتمل 
الوجود وقنت الأقرار. بأن لا يولد لأكقم من 
سنتين عند الحنفية أو أربع سنين عند 
: في : 
غيرهم . 


9419/7 حاشية القليوبي‎ )١( 

56٠١ .51497/64 كشاف القناع‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 4/ ه٠4.‏ وجواهر الإكليل 177/١‏ . 
6 والحطاب مع المواق ه/778. وحاشية القليوبي 
ا" وكشاف القناع 1/5 


ملوع برعم وم وو عور ع رو وعم ارورم ملم يل روتبم ربعا ركبا وعد تبعع نمويه 


وفي صحة الإقرار للحمل في حالة الإطلاق 
وعدم بيان السبب تفصيل وخلاف ينظر في 
مصطلح : (إقرار) . 

هذا. ولااتصح الحبة للحمل. لأا تمليك 
يحتاج إلى القبض., وال حمل ليس من أهل 
القبض وتفصيله في مصطلح (هبة) . 


أثر نقصان أهلية الحمل : 


- تقدم القول بأن الحمل له أهلية وجوب 


ناقصة» لا غيب عليه شي ء من الحقوق اماليةء 
وقد صرح الفقهاء بأنه لا يجب في مال الحمل 
نفقة الأقارب. ولا يجب ثمن المبيع الذي 
اشترى له وليه. ونحوهما من الواجبات 


آثالية 9 ونه جين 


نفي الحمل : 
- لوقال الرجل لامرأته وهي حامل ليس هذا 
الحمل ‏ الجنين ‏ مني لم يجب اللعان في قول أبي 
حنيفة . لأن الحمل غيرمتيقن الوجود فقد يكون 
انتفاخا . 

وقال الصاحبان: إن جاءت بولد لأفل من 
ستة أشهر ‏ التى هي أقل مدة الحمل ‏ من وقت 
القذف وجب اللعان للتأكد من وجود الحمل 


13 كشسف الأسيرار لأفَؤول اليسزقوي 34.1754 
والتوضيح مع التلويح ”/*215. و«التقرير والتحبير 
”| 


-١58- 


. ويقول الكاساني : (ولا يقطع نسب حمل قبل 


الولادة بلا خلاف بين أصحابناء أما عند أبي. 


حنيفة فظاهر. لأنه لا يجيز نفيه قبل الوضع . 
وأماعند الصاحبين, فلأن الأحكام إن) تثبت 
للولد لا للحمل والجنين» إنما يستحق اسم 
الولد بالولادة. ويقول: إن القذف إذا لم ينعقد 
موجبا للعان لا ينقطع نسب الولد ويكون ابنهم) 
ولا يصدقان على نفيه» لأن النسب قد ثبت». 
والنسب الثابت بالتكاح لا ينقطع إلا باللعان 
واللعان لم يوجد) . 

ويصرح التمرتاشي وشارحه : إن قال الرجل 
لامرأته زنيت وهذا الحمل ‏ الجنين ‏ من الزنى 
تلاعناء لوجود القذف الصريح ولكن لا ينتفي 
الحمل لعدم الحكم عليه قبل الولادة. ويصرح 
ابن مودود بأنه لا ينتفي نسب الحمل قبل 
الولادة . 7 

ويجيز مالك في قول نسب إليه اللعان أثناء 
الحمل لنفيه والحكم بنفيه بناء على ذلك» لما 
روي عن رسول التهية أنه لاعن بين هلال بن 
أمية وبين امرأته وهي حامل . ”' ونفى النسب 


)١(‏ البدائع */ 5.74٠0‏ 545. تنوير الأبصار والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 2541/7 الاختيار شرح المختار 
بين 


هذه المسألة ٠‏ فنقل 


مورموو ع وووءيو نيوومووو ممم يه وومو مو ونع م دراه روعف قفوو ةن وو ووو و ووو موو ودود انوممه 


عن الزوج: يقول ابن رشد : والمشهورعن 
مالك في نفى الحمل أنه لا يجب به اللعان . 9 
ويقسول المخطيب الشافعي : إن كان هناك ولد 
ينفيه مادام يعلم أنه ليس منه. لأن ترك النفي 
يتضمن الاستلحاق, واستلحاق من ليس منه 
حرام . وإنا يعلم إذا لم يطأ أووطئها ولكن ولدته 
لاقل من ستة أشهر من وطئه. أولزيادة على 
أربع سنين ‏ التي هي أقصى مدة الحمل عندهم 
- فلوعلم زناها واحتمل كون الولد منه ومن 
الزنى . . حرم النفي لرعاية الفراش 

وفي مذهب أحمد ينقل ابن قدامة خلافا في 
عن الخرقي وجماعة أن الحمل 
لا ينتفي بنفيه قبل الوضع ولا ينتفي حتى 
يلاعنها بعد الوضع . 

وقال أبوبكر: ينتفي الولد بزوال الفراش 
باللغان, ولا يحتاج إلى نفي الحمل في اللعان 
وقيل : يصح لعنه قبل وضعه. واختاره ب 
قدامة وغيره. ونقل ابن قدامة عن ابن عبدالبر 
القول بجواز نفي الحمل, وأنه ينفى بذلك., وأن 
وت ا القول كثيرة . 


_ امرأته» . أخرجه البخاري (الفتح 2/ 444 5589 


من حديث عبدالته بن عباس . 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد 91/7 نهاية المحتاج /1/ 5 .٠١‏ 
.١1515‏ شرح الإقناع 58/4 
(5) المغني /ا/ 3ع 


س١5‎ 


ل ا حا اش حل للق الح 07000 


الاستلحاق : 

6 - قال ابن عابلون ُْ ياب الامضلاد ء لوأقر 
اليد أن أممة حامل منه فجاءت به لستة أشهر 
من وفت الإقرار ثبت نسبه منه. للتيقن بوجوده 


وقت الإقرار. )١(‏ 


ويعلل الكاساني ذلك بأن الحمل ‏ الجنين- . 


عبارة عن الولد. وإن جاءت به لأكثر من ستة 
أشهر لم يلزمه النسب, لأنه لم يتيقن بوجوده وقت 
الدعوى. . لكنه إن قال في إقراره : ما في بطنها 
من حمل أوولد مني لم يقبل قوله إنها لم تكن حاملا 
وإنما كان ريحا ولوصدقته . وفي الفتاوى الهندية : 
إذا كان لرجل جارية حامل فأقر أن حملها من 
زوج قد مات. ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل 
من ستة أشهرء فإنه يعتق ولا يثبت نسبه ولو 
مكث المولى بعد إقراره الأول سنة ثم قال: هي 
حامل مني فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار فهو ابن للمولى ثابت النسب 


معد 9) 


وصرح المالكية بأنه يصح استلحاق الحمل - 
الجنين - ولا يتوقف ذلك على الولادة في 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين */ /ا؟ 
(5) الفتاوى المندية 4/ ٠1ل‏ 11 


وووعثيمومنورلنونمقفي من مم ثم رقف وق نوو ررم قهه نرم مه ونه مارم ممعت نموم 


الظاهر. 2 وفي متن خليل وحاشية الدسوقى إن 
الزوج إن لاعن لرؤية الزنى وقال: وطأتها قبل 
هذه الرؤية في يومها. أوقبل ذلك ول ا تيرئها 


.بعد ذلك ثم ظهربها حمل يمكن أن يكون من 


زنى الرؤية وأن يكون منه. بأن كان لستة أشهر 
فا كثرء قللإمام مالك في إلزام الزوج بالولد 
والحمل وعدمه أقوال: قيل : بأنه يلزمه الولد 
ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنم| 
شرع لنفي الحد فقط. وإن عدوله عن دعوى 
الاستبراء رضا منه بالاستلحاق . وقيل : بعدم 
الإلزام فهولاحق به ويتوارثان ما لم ينفه بلعان 
اخر. وقيل: ينفى باللعان الأول. . فإن 
استلحقه بعد ذلك لحق به وحد. قال: والقول 
الثالث هو الراجح . 9) 

كما يصرح الشافعية كما في أسنى المطالب”) 
أن من استلحق حملا تعذر عليه نفيه. 

ويقول الرملي: إن من سكت على حمل يعلم 
أثة ليس منه يكون بسكوته هستلحقآ لمن" ليس 
لفق 
ويقول ابن قدامة: إِنْ الزوج إن استلحق 
الحمل فمن قال لا يصح نفيه قال: لا يصح ' 
استلحاقه. وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز 


منه 


71/7 حاشية ا خرشي‎ )١( 
471/5 (؟) بداية المجتهد‎ 
785/8 بداية المحتهد‎ )( 
٠١5/17 نهاية المحتاج‎ )5( 


هسا١6٠‎ 


#وعووع ووو ووهاه ع مه ع ويه فاه لوقه فعاف ع لمعه وم وو مهاه مه ووه وكقه وأواقاه ونو اق واقاع وهام ماأقاة قاماه 


نفيه قال: يصح استلحاقه. وإذا استلحقه لم 
يملك نفيه بعد ذلك. ومن قال: لا يصح 
استلحاقه قال: لوصح استلحاقه لزمه بترك 
نفيه . . ولا يلزمه ذلك بالإجماع . . .,. 9) 


انقضاء العدة بوضع الحمل : 

9 - اتفق فقهاء المذاهب على. أن الحامل 
تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء أكانت عن 
طلاق. أم وفاة» أم متاركة. أم وطء شبهة لقوله 
تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 24 ولأن القصد من العدة براءة الرحم 
وهي تحصل بوضع الحمل . 


كها اتفقوا على أن الحمل إذا كان اثنين أو 
أكثر وكان بينهها أقل من ستة أشهر فالعندة 
تنقضي بوضع الأخير لحصول البراءة به 9" 
وتفصيله في مصطلحي (عدة ‏ حامل) . 


إخراج الحمل من الحامل الميت 
٠‏ -إذا ماتت الحامل وفي بطنها جنين حي , 
فإن أمكن أن تسطوعليه القوابل وجب ذلك 


5714 /07 المغني‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق/ 4 

(*) ابن عابدين 50/75. و504. وجواهر الإكليل 
0١‏ »© وحاشية الدسوقي 7/ 41/١‏ . وحاشية الجمل 
4/ ه؛ 4 . 455. والمغني لابن قدامة لا/ 4/ا4. هلا . 


موعفعمعوية نولمو نعم ع نومع بمم ماوع نوو فينو نوعلم نوف و وول حو نيال نورومعمن معن ميقممه 


اتفاقاء وإن لم يمكن شق بطنها عند الحنفية 
والشافعية وبعض المالكية استبقاء لحياة الحمل» 
خلافا للحنابلة والمشهور عند المالكية» حيث 
قالنوا بعندم جواز هتدك حرمة الميت المتيقنة لأمر 
موهوم, لأن هذا الولد لا يعيش ولا يتحقق أن 
يجياء”' كما عللوهاء وتفصيله في مصطلح : 
(حامل) . 


الإعتداء على الحمل : 
5 الإعتذاء علئ االحه نل إذا تسبب في 
اسقابل: ميتا ففيه غرة باتفاق الفقهاء. وكذلك 
إذا اسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب: (ر: 
رة 1 

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة ثم مات بسبب 
الاعتداء فدية كاملة خطأ كان الاعتداء أو 
عمدا. وفي رواية عند المالكية فيه القصاص إذا 
كان عمدا. (ر: إجهاض. حامل) . 9) 


ذكاة حمل الحيوان : 
إن نخرج الحمل بعد تذكية الحيوان الحامل 


»157/١ وجواهر الإكليل‎ .507/١ ابن عابدين‎ )١( 
والمغني لابن‎ .١45 /١ والمهذب‎ .4759/١ والدسوقي‎ 
قدامة ؟/ اهمه‎ 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر ه/ ل/الالاء 9/الا. وحاشية 
القليوبي 4/4ه16ء وجواهر الإكليل 7571//7. 7/اا, 
وأسنى المطالب /١‏ 84 . وبداية المجنهد 4017/7 . والمغني 
لابن قدامة لام 199 2٠٠١‏ ١ألى2‏ 16اق. 


١61١ 


62م مه ع ع ع وو ولول ووووونو ليون لومولولللممولنونمر نل وووو و لومعم روم ممم موا 


وكان كامل الخلقة وتلق على الظن أن موته 
بسبب تذكية أمه فجمهور الفقهاء على أنه يحل 
أكله لقولهيَكئةِ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه, . 2١(‏ ولأنه 
متصل يتغذى بغذائها ويباع ببيعها فتكون ذكاته 
بذكاتها كأعضائها . 

وقال أبوحنيفة: لا يحل حتى يخرج حيا 
فيذكئ: لأنه حيوان يتفرد بنحياة. 9 لر: 
أطعمة. تذكية). 


بيع الحمل واستثناؤه في بيع الحامل : 

7 اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل 
وحده أواستثنائه من بيع أمه. لأن من شروط 
البيع أن يكون المعقود عليه موجودا مقدور 
التسليم فلا يجوز بيع المضامين. والملاقيح أي 
ما في أصلاب الفحول. وباقي أرحام الأنعام 


والخيل من أجنة. كم لا يجوز بيع حبل ال حبلة 
أي نتاج التتاج. 7" لما ورد عن سعيد بن المسيب 


)١(‏ خديث : «ذكاة الشين ذكاة أمه.. . .). أخرجه أبوداود 
(/ 767 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر ابن 
عبداله. والترمذي (4/ 7ط الحلبي) من حديث أبي 
سعيد الخدري. وأخرجه كذلك غيرهما. وني أسانيده 
ضعف, وقواه ابن حجر لطرقه كا في التلخيص الحبير 
١657/4(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

27١5/١ ابن عابسدين ه/137. وجواهسر الإكليل‎ )١( 
.54١ ومواهب الجليل */ /771. وحاشية الجمل ه/‎ 
وكشاف القناع 5, والمغني 8 ولاه‎ 

() فتح القدير5/ 6٠‏ . والدسوقي / ل/الا. وحاشية الجمل 
*/ ٠لاء‏ والمغنى 707/4 والأشباه للسيوطي ص١ ٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا 1 00101011111 


عن أبي هريرة أن النبي يل «نبى عن بيع 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» . 9) 

وأماعدم صحة استثنائه في البيع فلأن. 
الخمل مجهول» وياسكناء المجهول من المعلوم 
يصير الكل مجهولا. (ر: بيع منبي عنه) . 


ثانيا : الحمل بمعنى الرفع : 
4 - الحمل بمعنى الرفع له أحكام فقهية في 
البيع والإجارة من حمل المبيع إلى المشتري وحمل 
المأجور إلى المستأجسر ثم منه إلى المؤجر بعد 
انتهاء العقد. وأجرة الحمل وضمان الحمل 
(المحمول). وكذلك حمل المصحف وكتب 
التفسيروماإلى ذلك. وتفصيلهافي 
مصطلحاتهاء وفيما يل الكلام عنها إجمالا : 


أ حمل المبيع والمأجور : 

6 _ذكر الفقهاء أن مطلق البيع يقتضي تسليم 

المبيع في المحل الذي يوجد فيهء إلا إذا اشترط 

أن يسلم في محل معين. وفي هذه الحالة يلزم 

البائع بحمل المبيع وتسليمه في ذلك المحل . 
وذكر في مجلة الأحكام العدلية أن ما يباع 


. حديث: «نبى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»‎ )١( 
رواه البزار (كشف الأستدار 410/7 ط الرسالة) وضعفه‎ 
ط القدسي) ولكن ذكسر‎ ٠١ 4 /4( الهيثمي في المجمع‎ 
المناوي في الفيض (5/ 701 ط المكتبة التجارية) أن له‎ 
شاهدا من حديث عبدالله بن عمر ونقل عن ابن حجر أنه‎ 
قواه.‎ 


16175 سس 


#مققو هل ا لالع ا لماوعو ونويريلة 


محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون 
أجرة حمله ونقله إلى بيت المشتري جارية حسب 
غرف البلدة وغادعيا؛ 207 

وبالنسبة لحمل المأجورذكروا أنه إن احتاج 
رد المأجور إعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله 
على الآجر. وجاء في المجلة : يلزم الحمال 
إدخال الحمل إلى الدارلكنه لايلزمه وضعه 
في محله . مشلا ليس على الحنمال إخراج الحمل 
إلى فوق الدار ولا وضعه في الأنبار. أي 
المخازن. 9) 


ب ضمان الحمال 
مايحمله الحمال بإذن المالك يكون أمانة فلا 
يضبمرخ بعيبه أوتلقه إلا إذا تعمد ذلك ٠.‏ 
فمن استأجر أجيرا يحمل له شيئا فجمل له 
إناء أووعاء فخرمنه الإناء أوانفلت منه الوعاء 
فذهب ما فيه لا يكون ضامنا : 9) 
وهذه هي القاغدة في ضبان الأمانات في 
الحملة. وتفصيله في مصطلح : (ضان). 


ج ‏ حمل المصحف 1 
١‏ - لا يجوزمس !ا لمصحف وحمله بغيرغالاف 


)١1931و مجلة الأحكام العدلية م (86؟‎ )١( 

(؟) مجلة الأحكام العدلية م زهوه. ه/الا) 

(") فتح القدير1077/7. والمدونة 448/4. والمغني لابن 
قدامة ه/ ه ٠ه‏ ومابعدها. 


- ١هال‎ 


وقعو يوم و يورو و عع ااا ووم ا فوووا ل وو عع وااو ومو نقيقة 


متجاف أي غير مشر ز للمحدث حدثا أكبر أو 


واختلفوا فيه إذا مله بغلاف: 
فقال الليفية. والحدابلة وق عع الالكية 
والعاقيقةة 2 


ونبينا عن حمل المصحف وما يجب تعظيمه في 
القنال. لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوعه في يد 
العدو. وفي ذلك تعريضه لاستخفافهم به إلا 
في جيش يؤمن عليه فلا كراهة. . . ظ 
ويجوز حمل المصحف إلى بلد الكفار إذا دخل 
إليهم مسلم بأمان إذا كانوا يوفون بالعهد, لأن 
الظاهر عدم تعرضهم له في هذه الحالة . 9) 


)١(‏ ابن عابسدين حاشينة در المختار ١/*"١١غ.‏ و6/ 7 ال 


4" ". وجواهرالإكليل .7١/١‏ وحاشية القليوبى 
١/ه*”.‏ والمغنى لابن قدامة ١58 .1141//١‏ 


ا 00 


التعريف : 

١-الحام‏ مشددا والمستحم في الأصل ا موضع 
الذي يغتسل فيه بالحميم وهوالماء الحار. ثم 
قيل للاغتسال بأي ماء كان «استحام) . 


والعرب تذكّر الحم وتؤنشه. والحمامي 
صاحبه. واستحم فلان: دخل الحمام . ('2 وفي 
الحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه. ثم 
يتوضاً فيهم (5 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 


)١(‏ لسان الععرب المحيط. والمغرب للمطرزي. والمصباح 
المثير والمعجم الوسيط ومختار الصحاح. والنهاية مادة: 
وحم . ش 

2( حديث: « لا يبولن أحدكم فق مستحمه» . أخرجه أبوداود 
34/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن 
مفضل. وفي إسناده انقطاع . وأخرجه الحاكم /١(‏ 186 - 
ط دائرة المعارف العشمانية) من حديثه كذلك بإسناد اخر 


بلفظ نبى أو زجر أن يبال في المغتسل . وصححه الحاكم . 


ووافقه الذهبي . 


ومقرننقو يمرن ووعيمر مم مولن ممم مم م ماين م مثا نو قوقونة ورولق نو منرم قفومقءقة ل لرقي نه 


أحكام تتعلق با حمام )0 


بناء الحمام. وبيعه. وإجارته والكسب 
الحاصل منه : 
>"-ذهب الحنفية ف الصحيح من المذهب 
والمالكية والشافعية إلى جوز بناء الحمام للرجال 
والنساء, إذا لم يكن فيه كشف العورة. ويكره 
إذا كان فيه ذلك . ويجوز أيضا بيعه وشراؤه. 
وإجارته وذلك لحاجة الناس إليه . 

ويجوز أخذ أجرة الحيام . وم تعتير الجهالة 5 
قدرالمحكث وغيره. لتعارف الناس» وإجماع 
فين من لدن الصحابة والتابعين, لما ورد: 
«مارأى المسلمون: حستنا فهو عند الله 
بسن 9) 

ولا فرق بين اتخاذ الحمام للرجال والنساءء إذ 
الحاجة في حق النساء أظهر, لأنبن يحتجن إلى 
الاغتسبال عن الجنابة والخيض والنفاس. 
ولا يتمكن من ذلك في الأنهار والحياض تمكن 


الرجال. 
وقال اللخمي من المالكية: إجارة الحمام 
للنساء على ثلاثة ثةأوجه: جائزة إن كانت 


)١(‏ يراد بالحمام الذي تتعلق به هذه الأحكام ما كان عاما وليس 
فيه مكان لقضاء الحاجة . 

(؟) حديث: « ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 
أخرجه أحمد /1١(‏ 70/4 _ط الميمنية) من قول ابن مسعود 
موقوفا عليه . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص7537 
ط السعادة) : «موقوف حسن». 


68اسه 


#موففء قوفف وفووونونوفنوفونووووامو ووو ننونفن مفو فوأوووووواأم ومو م ووو ووو قار مأو واو وه 


عادتهين ستر جميع المسد. وغيرجائزة إذا كانت 
الدخول بالمازر. 9) 


ويرى الحنابلة وهوقول بعض الحنفية : أن 
إجارة الحمام وبيعه وشراءه مكروه . قال أبوداود : 
سألت أحعدءغن كرئ الحمام؟ قال: أخشى . 
كأنه كرهه . وقيل له : فإن اشترط على المكتري 
أن لا يدخله أحد بغيرإزار. فقال: ويضبط 
هذا؟ وكأنه لم يعجبه. لما فيه من فعل المنكرات 
من كشي السررقن .لاز إلبياه ردول النناء 
4 


ولا روي عن عمارة بن عقبة أنه قال: قدمت 
غلى عفيان بن عفناق فسألق عن الي تأخيةة 
أن ل قلانا وسابا له غلة: فكسرء له غلة 
الحجامين. وغلة الحام. وقال: إنه بيت 
الشياطين» وسماه رسول اللْهكِةٍ «شر بيت». 9) 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 77 ط دار إحياء التراث العربي. والاختيار 
لتعليل المختار 7/ طدارالمعرفة,. وفتح القدير 
١74 , ١/8/7‏ ط دار صادرء والعناية على هامش فتح 
القدير0ا/8!١.‏ 4 وجواهر الإكليل 95/7 ط 
مطبعة ابن شقر ون. وحاشية البناني على هامش الزرقاني 
/ ه©؛ ط دار الفكر. والمدونة 4/ 68084 ط دار صادر. 
وغباية المحتاج ا ١١‏ ط مصطفى البابي الحلبي. 
والقليوبي 7/ 1/7. 7/ 84 ط دار إحياء الكتب العربية . 

(؟) حديث: ابن عباس مرفوعا: «شر البيت الحمام». أورده 
الفيثمي في المجمع 778/١(‏ _ط القدسي) وقال: «درواه 
الطبراني في الكبير. وفيه يحبى بن عثمان السمتى. ضعفه - 


ا ا ا ا ا ا 000000111 


وكسب الحمامى مكر وه وحمامية الساء أشد 
كراهة : )١(‏ 

قال أحمد في الذي يبنى حماما للنساء : ليش 
بعدل. وحمله ابن تيمية على غير البلاد الباردة. 
كما ذكر ابن عابدين نقلا عن الزيلعي : أن من 
العلماء من فصل بين حمام الرجال وحمام 
التساء 9 


الشفعة في الحمام : 

عبج الشة لشفعةفي الحسّام الذي لا يقبل 
القسمة عند حمهور الفقهاء. لأن من أصلهم : 
أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر الة لقسمة. وهذا 
لا يتحقق فيما لا يحتملها وتثبت في الكبير الذي 
يقبل القسمة بشرط أن يتأتى الانتفاع بالمأخوذ 
بالشفعة. ©) 

قال المحلي : كل ما لوقسم بطلم 5 

المقصودة كحام ورحى صغيرين لا شفعة فيه في 
الأصح . ومقابله عند الشافعية ‏ ومثله عند 
المالكية ثبوت الشفعة بناء على أن العلة دفع 


البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وابن حبان, وبقية 
رجاله رجال الصحيح» . 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 7" والمغنيى 7٠١ /١‏ ومنابعدهاط 
الرياض. وكشاف القناع ١‏ طعالم الكتب. 
والآداب الشرعية 875/7 

(7) ابن عابدين ه/ 77. وكشاف القناع ١/مهة١‏ 

(*) حاشية الدسوقي ”477/7 ط دار الفكر. والشرقاوي 
5 وحاشية الجمل / .50١ .68٠6٠‏ ونيل المآرب 
10/1 
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ضرر الشركة فيم| يدوم » وكل من الضررين 
حاصل قبل البيع » ومن حق الراغب فيه من 
الشريكين أن يخلص صاحبه بالبيع له فإذا باع 
لغيره سلطه الشرع على أخذه منه . 7 

وذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت في الحمام 
فيأخذه الشفيع بقدره. لأن الأخذ بالشفعة 
عندهم لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على 
الدوام.'» وتفصيل ذلك في مصطلح: 


«شفعة) . 


قسمة الحام : . 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
القسمة جيرا عدم فوت المنفعة المقصودة 
بالقسمة. ولذالا يقسم حمّام ونحوه عند عدم 
الرضاء أماعند رضا الجميع فتجوز قسمته. 
لوجود التراضي منهم بالتزام القرر. فكل 
واحد ينتفع بنصيبه فيها شاء كأن يجعله بيتا. 


وقيد بعض الفقهاء عدم جواز قسمة الام 
بأن يكون صغيرا. © ولتفصيل ذلك يرجع إلى 
مصطلح «قسمة». ش 


1 /* المحلي على المنهاج وشرح القليوبي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ .16١‏ والمدونة الكبرى 477/8 طبع دار 
صادر. 

.(”) ابن عابدين /٠‏ 23151 155., والفتاوى اشندية ه//1١؟.,‏ 
والمدونة ه/ .51١٠‏ والقوانين الفقهية 7817. ونباية المحتاج 
ونيل المارب 7/ 45٠١‏ 


«ومف ع عع مع مالالا لالع ااا مايوه 
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دخول الحام : 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحمام 
مشروع للرجال والنساء . 

وقد دخل خالد بن الوليد حمام حمصء 
ودخخل ابن عباس حمام الجحفة. وكان الحسن 
وابن سيرين يدخلان الحام . ولكنه مقيد ب) إذا 
لم يكن فيه كشف العورة. مع مراعاة مايلٍ: 


. 5 -إذا كان الداخل رجلا فيباح له دخوله إذا 


أمن وقوع محرم : 

بأن يسلم من النظرإلى عورات الناس 
ومسهاء ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها. 
وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك. 
لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور, فإن كشف 
العورة ومشاهدتها حرام لما روى مهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أوماملكت يمينك» . 7) 
قال: قلت: يارسول الله. إذا كان القوم 
بعضهم في بغعض؟ قال: «إن استطعت أن 
لآ نريهها الحداقلا يرينهاء قال: فلك 
يارسول الله . إذا كان أحدنا خاليا. قال: «الله 
لحو أن مسعحيا منه من الئاس ظ 


)١(‏ حديسث ببز بن حكسيم عن أبيه عن جده: «احفظ 
عورتك. . .» أخرجه أبوداود (4/ ٠١4‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والبترمذي (ه/ 48-91 طالحلبي) . 
واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي : «حديث حسن». ْ 


-ا١هكدس‎ 


أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار 


وقال سعيد بن جبير: دخول الام بغي رإزار 
حرام . الحديث جابر بن عبدالله : أن النبي َك 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخرفلا 
يدخل الحمام بغي رإزار» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» . 27 


وأيضا روي «من دخل الحمام بغير مئزر لعنه 
الملكان9) 


قال ابن ناجي من المالكية: دخحول الرجل 
الحمام على ثلاثة أوجه : الأول: دخوله مع 
زوجته. أووحده فمباح» الثاني : دخوله مع قوم 
لا يستترون فممنوع. الثالث: دخوله مع قوم 
مستترين فمكروه. إذ لا يؤمن أن ينتكشف 


)١(‏ حديث : « من كان يؤمن بالله واليوم. : . » أخرجه الترمذي 
(ه/ ١١+‏ ط الحلبى) من حديث جابر بن عبدالله. 
وحسنه . ْ 

(؟) ابن عابدين ه/ 2*7 والفتاوى الهندية 17/١‏ . والقوانين 
الفقهية/ “44. 444. وحاشية البئاني على هامش 
الزرقاني / ه4. وأسنى المطالب /١‏ ”لاط المكتبة 
الإسلامية. والمغنى .770٠ /١‏ 581. والآداب الشرعية 
ع للا 

وحديث : « من دخل الحمام بغير مئزر لعنه الملكان» 
أخرجه الشيرازي من حديث أنس كم في فيض القدير 
للمناوي (5/ ١74‏ ط المكتبة التجارية) وأشار السيوطي 
إليه بالضعف . 


ف قوفف لقوق ونقوو ةو و ومومونو ووو ووو و رن وووويرونول للم ميل 
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بعضهم فيقع بصره على ما لا يحل . وقيل في 
هذا الوجه : إنه جائد: )١(‏ 

- إذا كان الداخل امرأة فيباح لما دخوله مع 
مراعاة ما سبق. وبوجود عذرمن حيض أو 
نفاس. أوجنابة أومرض. أوحاجة إلى 
الشبل + وأن لا يمتكنينا أن تس[ ,فى ينهدا 
لخوفها من مرض أوضررء لما روى أبوداود عن 
ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كه قال: «إنها 
ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا 
يقال لما الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا 
بالأزر وامتعوها النساء إلا مريضة:أونفساءء9) 


ولخير«مامنا أة تضع أثيابها في غيربيت 
زوجها إلا همتكت الستر بينها وبين ريها». 9) 


ولأن أمرالنساء مبني على المبالغة في التسترى 
ولا في خروجهن واجتماعهن من الفتنة . 


فإن لم يكن لما عذر كره لها دخول الحم . 
وذكرابن عابدين نقلا عن أحكامات 


48 /1 حاشية البنان على هامش الزرقاني‎ )١( 

١؟)‏ حديث: « إنهاستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها 
بيوتا. ..» أخرجه أبو داود (4/ ١7‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وأورده المنذري ني مختصره (5/ ١6‏ - نشر دار 
المعرفة) وقال: «في إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي. وقد تكلم فيه غير واحد» . 

(*) حديسث: « مامن امسرأة تضع أثيابهافي غيربيت 
زوجها. . .» أخرجه الترمذي (0/ ١١14‏ ط الحلبي) من 


حديث عائشة وحسنه . 


-1١6هاآالاب‎ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 


الأشباه: أن المعتمد أن لا كراهة مطلقاء ثم قال 
ابن عابدين : وني زماننا لا شك ني الكراهة 
لتحقق كشف العورة . 

وفي قول عند المالكية :. إن منع دخولهن حين 
لم يكن لمن حمامات منفردة, فأما مع انفرادهن 
عن الرجال فلا بأس» وقال ابن الجوزي , 
وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق 
عليها تركت دخوله إلا لعذر أنه يجوز ها 
وخوله. (1) 


دخول الذمية الام مع المسلمات : 
8 -يرى جمهور الفقهاء خلافا للجنابلة في 
المعتمد أن للمرأة المسلمة إذا كانت في الحمام مع 
التنساء المسليات أن تكشف عن يدنيا ما ليس 
بحورة بالسية إلى -النشاء المسليات» وهوماغذا 
ما بين السرة والركبة . 

وعند بعض الفقهاء يجب عليها ني الحمام أن 
تتستر جميع بدنها لقول النبي يه : «أيما امرأة 
وضعت ثياءها في غير بيت زوجها هتكت سترما 
بقاوين انه "١‏ 


.4144 .14147 ابن عابدين 27/5 والقوانين الفقهية/‎ )١( 
وحاشية البناني على الزرقاني /1/ 4 . وأسنى المطالب‎ 
١هو4‎ ٠م وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث::لآيها امرآة وضعت ثيابها». أخرجه ابن ماجه 
(؟/174-ط الحلبي) من حديث عائشة والحاكم 
(788/4 -ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


أما الذمية فليس ها عند الجمهور أن تنظرمن 
المسلمة إلا ما يراه الرجل الأجنبى منهاء ولهذا 
نس التباقعيية على أذ اللرة الشمية قلغ من 
دخول الحمام مع النساءع ولد كس عضر 
رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه 
بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع 
نساء المسلمين فامنع من ذلك . وحل دونه فإنه 
لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. وقال ابن 
عياس: لايل السلفة ااتراهاعبودية او 
نصرانية لئلا تصفها لزوجها. 7) 


آداب الدخول إلى الحمام والخروج منه : 

4 من آدابه : 

- أن يسلم الأجرة أولا أي قبل دخوله. ذكر هذا 
الشافعية . 

- وأن يقصد بدخوله التنظيف والتطهي رلا الترفه 
والتنعم . 

- وأن يقدم رجله اليسرى في دخوله. واليمنى في 
خروجه. 

- ويقصد موضعا خالياء لأنه أبعد من أن يقع في 
محظور. 

- ويقلل الالتفات تجنبا لرؤية عورة . 


)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي 7/ .1١١‏ والقوانين 
الفقهية ص١"47.‏ والسزرقاني 177/١‏ , وتفسير القرطبي 
"“*/١*‏ في تفسير سورة النوراية ."١‏ والمغنى 
5ه ؛ 
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ولا يكثر الكلام , و2 يتحين بدخوله وقت الفراغ 
أو الخلوة إن قدر على ذلك . 

- ولا يطيل المقام. ويمكث فيه مكثا متعارفا. 
وأن يصب صبا متعارفا من غير إسراف  )١(‏ 


طهارة ماء الحمام : 

٠‏ -ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجزىء 
الغسل والوضوء باء الام وجعل بمنزلة الماء 
الجاري. لأن الأصل الطهارة فلا تزول 
يالعك.. 7 


وصرح الحنفية بأن من أدخل يده في حوض 
الحمام وعليها نجاسة. فإن كان الماء ساكنا 
لا يدخل فيه شيء من الأنبوب, ولا يغترف 
كانوا يغترفون من الحوض بقصاعهم. 
ولا يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس 
اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه ينجس ماء 
اللو 

وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم. 


)١(‏ ابن عابدين. والفتباوى الهندية .١1/١‏ والقوانين 
الفقهية/ 457 . 4ه ونبهاية المحتاج ه/ 71/4 . وأسنى 
المطالب ,.7/7/١‏ والشسرقاوي ,.47/١‏ 48 ط دار إحياء 
الكتب العربية. وكشاف القناع ١54-168 /١‏ والآداب 
الشرعية / 9" 81٠.‏ 

.1١5 17/١ الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى اطندية‎ )7١( 
١7/١ والمغني‎ . ١ ونيل المارب‎ 


«وععفففو فنعو نعممع عو ومعواموموفوووفو ووو فقن لوقه 


لش شح ا 07001 


ويدخل الماء من الأنبوب». اختلفوا فيه: 
وأكشرهم على أنه لا ينجس . وأما الماء الذي 
صب على وجه الحمام (أي أرضه) فالأصح أن 
ذلك الماء طاهر ما لم يعلم أن فيه خبثاء حتى لو 
خرج إنسان من الام وقد أدخل رجليه في ذلك . 
الماء. ولم يغسله| بعد الخروج وصلى جاز. 

وإذا تنجس حوض الحام فدخل فيه الماء 
فقد صرح الحنفية أنه لا يطهر ما لم يخرج منه مثل 
ما كان فيه ثلاث مرات. وقال بعضهم: إذا 
خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يطهر, لغلبة 
الماء الجاري عليه. والأول أحوط . 7 


لأن أحواله لا تناست ذلك» وإذا سلم عليه فلا 
يجب الردى وقيل : يوق 
وقال أحمد: لا أعلم أثنى سمعت فيه شيثاء 
ويرى بعض ال حنابلة أن الأولى جوازه من غير 
كراهة, لدخوله في عموم قولهيكِةِ : «أفشوا 
السلام بينككه»9) ولأنه لم يرد فيه نص ء والأصل 
في الأشياء الاباحة.. 9) 
)١(‏ الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الطندية ١4 :17 /١‏ 
(؟) حديث: وأفشوا السلام بينكم» . أخرجه مسلم -14/١(‏ 
(*) الفتاوى الهندية 757/0 8. والقوانين الفقهية / /414:. 
وحاشية الجمل ه5/ 184., القليوبي .75١57/4‏ وروضة 
الطالين 277/٠١‏ وكشاف القناع 5/1 والمغني 
ارسق 


عد 894 ات 


#ووفففهه ففففففووقففففوقو نولل لعملء نمل لعفف ممع ل فلوو و ووو و ووو ونواو أو واواقه 


قراءة القرآن والذكر في احمام : 

١‏ - ذهب الحنفية,. والحنابلة إلى أن قراءة 
القران في الحمام تكره. لأنه محل لكشف العورة, 
ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره. فيصان القران 


عنه . 


إلا أن الحنفية قيدوا الكراهة برفع الصوت. 
فإن لم يرفع لا يكره وهو المختار عندهم, وحكى 
ابن عقيل الكراهة عن علي وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم. وبه قال أبووائل. والشعبي 
ومكحولء. وقبيصة بن ذؤيب. وأما إذا قرأ 
القران خارج الحمام في موضع ليس فيه غسالة 
الناس نحويجلس الحمامي والثيابي فقال أبو 
حنيفة : لا يكره. ويكره عند محمد . 


ويرى المالكية والشافعية عدم -كراهية قراءة 
القران في الحمام وبه قال النخعى . )١7‏ 


١‏ وأما الذكر والتسبينح في الام فلا بأس 
للمتعتر قيب فإ ؤكر الله عصبن فى كل مكان 
مالم يرد المدع منه. ولاروي أن أباهريرة 
رضي الله تعالى عنه دخل الام فقال: لا إله 
إلا ا . 9 وروئ عن الستبسى 84 انب كان 


)١(‏ الفتاوى المندية ه/8157. والقليوبي .٠١١٠١ /١‏ وكشاف 
القناع 1١/5‏ ولمغني .775/١‏ خف 
(1) المراجع السابقة . 


ل ا ا ا 2000 


يذكر الله على "5 الضآنه 00 


الصلاة في الحمام وعليه وإليه : 
14 - ذهب الحنفية والمالكية. والشافعية. 
والحنابلة في رواية إلى أن الصلاة في الحمام. 
يقيدمة مالم يأكى انسإ القرله عليه المئلا: 
والسلام: «جعلت لي الأرضص مسجدا 
وطهورا»” وفي لفظ : «أينها أدركتك الصلاة 
زيش رسيم 15 الحدم بم طامر 
فصحت الصلاة فيه كالصحراء . 

.ويرى الحنابلة في رواية أخرى وهي المعتمد 
عبلاهم أن الصلؤة في انيم لاتيم يخال, 
لقول الرسوليظية : «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقيرة». 7 ولأنه مظنة النجاسات». 
فعلق الحكم عليه دون حقيقته . ويصلى فيه 
لعذر. كأن حبس فيه. ول يمكنه الخروج» ثم 


)١(‏ حديث: «أن النبى 2 كان يذكر الله على كل أحيانه؛. 


أخرجه مسلم 7587/١‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(؟) حديث: «جملت لي الأرض مسجدا وطهورا. . ١‏ 
أخرجه مسلم (1/ 5171 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . 

(5) حديث: ١‏ أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». 
أخرجه البتصاري (لفتمح 408/7 السلفية) ومسلم 
10١/1‏ ط الحلبي) من حديث أبي ذرء واللفظ لمسلم . 

(5) حديث : «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقيرة». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 70 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
761١/١(‏ -طدائرةالمعارف العثانية) من حديث 
أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


هب 9"( هه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا لل ا ل ا ان نا 


لآ يعيد صلاته ولوزال العذرفي الوقت وخرج 
منهباء لصحة صلاته . ولا فرق عندهم في الام 
بين مكان الغسل وصب الماء وبين البيت الذي 
تنزع فيه الثياب والأتون. وكل ما يغلق عليه 
باب الحمام. لتناول الاسم له .27 

وعلى هذا الخلاف الصلاة على سطح 


- وني الصلاة إلى الحمام قال محمد : أكره أن 
تكون قبلة المسجد إلى الحمام. ثم تكلم فقهاء 
الحنفية في معنى قول محمد هذا فقال بعضهم : 
ليس المراد به حائط الحمام . وإنا المراد به المحم 
وهوالموضع الذي يصب فيه الحميم. وهوالماء 
الحار. لأن ذلك موضع الأنجاس . واستقبال 
الأنجاس في الصلاة مكروه. وأما إن استقبل 
حائط الحمام فلم يستقبل الأنجاس وإنما استقبل 
الحجر والمدرء .فلا يكره. 9) 


قطع من سرق من حمام : 
75 فرق الحنفية بين الليل والنهار: فإذا سرق 
من الحام ليلا قطع. لأنه بي للحرز. وإذا 


)١(‏ ابن عابدين 5.74٠ /١‏ 707. 7514, والفتاوى الخانية 
على هامش الفتاوى الهندية ,59/١‏ والمدونة الكبرى 
١ه‏ والشرح الصغير١/7517.‏ والقصوانين 
الفقهية/ 4ه. والقليوبي .١٠١ /١‏ والمجموع 4/ .1١8١‏ 
والمغني ا" وكشاف القناع ١/:ة؟‏ هو" 

(5) فتح القدير ١/41؟‏ طدار صادر. والفتاوى الهندية 
خض 


سرق منه نهارا لا يقطع. وإن كان صاحبه 
عنده. لأنه مأذون بالدخول فيه نهاراء فاختل 
الحرز. وما اعتاد الناس من دخول الام بعض 
الليل فهو كالنبار: )١(‏ 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن من سرق 
من حمام نصابا من الاته أومن ثياب الداخلين 
يقطع : إن كان دخله للسرقة لا للاستحمام» أو 
نقب حائطه ودخل من النقب أوتسور وسرق منه 
سواء كان للحمام حارس أم لا. أماإن سرق 
الحمام من بابه أودخله مغتسلا فسرق لم يقطع 
لأنه خخائن . 9) 

وعند الحنابلة يقطع سارق الحام إن كان 
للمتاع حافظ. سواء كان صاحب الثياب 
المسروقة أوغيره. فإن لم يكن لها حافظ فلا 
يقطعء لأنه مأذون للناس في دخولهء فجرى 
مجرى سرقة الضيف من البيت المأذون له في 
دخوله. وإليه ذهب إسحاق, وأبوثور. وابن 
المنذر لأنه متتاع له حافظ . 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (سرقة) . 


7 


8 


. ط دار المعرفة‎ ٠١ 4 / الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

)١(‏ جواهر الإكليل 747/7. وحاشية البناني على هامش 
الزرقاني ٠١7/4‏ ط دار الفكر. وروضة الطالبين. 
٠‏ طالمكتب الإسلامي . 

(*) المغنى 51/8" 


١١١‏ سه 


لقفقفقوو مول ةموعنو 


التعريف : 
ات حموالمرأة وحموها وحمها وحماهاء أبوزوجها 4 
أخوزوجهاء وكذلك من كان من قبل الزوج من 
ذوي قرابته نهم أحماء المرأة وحماة المرأة أم 
زوجهاء وحكى النووي إجماع أهل اللغة على 
ذلك. 

وقال ابن فارس : الجمء : أبوالزوج», وأبو 
امرأة الرجل . 1 

وقال المحكم : وحمء الرجل أبوزوجته أو 
أخوها أوعمها. فحصل من هذا أن الجمء 
يكون من الجانبين كالصهر, وهكذا نقله الخليل 
عن بعض العرب. 29 ١‏ 

وقالوا كل شيء من قبل المرأة فهم الأختان 
وقال ابن الأعرابي . الحأة أم الزروج. والختنة أم 
المرأة ومن العرب من يبدل مكان الأختان 
الأصهار ‏ والعكس - ومن العرب من يجعلهم 
كلهم أضهاراء 29 وهذا على سبيل الغلبة. 
)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب 4١/17‏ 


(1) المصباح المنير. 
00( لسان العرب - المصباح المنير ‏ مادة : «حمو . 


عممفلر ولول عع ا لعولا ووو وو ونوونؤلاية 


والمعنى الاصطلاحي لا يعدو المعنى 
اللغوي . 


الحكم الأجمالي َِ 

؟ -النظروالخلوة بالنسبة للحمو يختلف 

باختلاف أحوال الحمو. ا 
فالجموالمحرم : كأبي الزوج وإن علاء وابن 

الزوج وإن نزل» يجوزله النظرإلى المرأة والخلوة 

بهباء وكذلك أم الزوجة بالنسبة إلى الزوج 


وابنتهاء لقوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن إلا 


لبعولتهن أو آبائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن» إلى آخر الآية . "2 

ولقوله ككلةٍ «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب 
إلا أن يكون ناكحا أوذا محرم»”' وإنها خص فيه 
الثيب بالذكر لأنها يدخل عليها غالباء وأما البكر 
فمصونة في العادة. فهي أولى بذلك . 

وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم 
الخلوة بالأجنبية» وإباحة الخلوة بالمحارم . 
والمحرم : هي كل من حرم عليه نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح..”" انظر (محرم) . 
الحموغير المحرم كأخي الزوج وكل من 
)١(‏ سورة الثور/ ١‏ 
)١(‏ حديث: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون 


ناكحا أو ذا محرم» . أخرجه مسلم ده 


الحلبي) . 


من حديث جابر بن عبد الله . 
(”) طرح التثريب 41١/17‏ 


-ا١"65-‎ 


#فوققعققوعلوللعووععوعع ععاعوع ع اعاعماااو وو وع وو وعوعا ملل 


يمت بقرابة إلى الزوج. ماعدا المذكورين في 
السارق تمكبوم حك الالعس ف النظسر 
والخلوة. والسكن؛ واستماع الصوت. وقال في 
الإنصاف: وحرم نظر بشهوة أومع خوف ثورانها 
لاحن من زكرن 9 

وأما المس فالقاعدة في ذلك أنه متى حرم 
النظر جرم المسء لآنه أبلخ مئه في اللذة وإثارة 
الشهوة . 


ولا يلزم عند الجمهورمن حل النظر حل 
المس والخلوة كالشاهد ونحده . 9) 


خلافا للحنفية فمس المحرم لما يحل له نظره 
بغير شهوة جائز كالنظر. ”") 

والخلوة كذلك سواء في الدخول على النساء 
أوالسكنى لحديث: «إياكم والدخول على 
النساء. فقال رجل من الأنضار: يارسول الله 
أفرأيت الحموقال: «الحموالموت». *) 


وال حديث محمول على من ليس بمحرم من 
الأحماءء وقد خرج هذا الكلام مخرج التغليظ. 


)١(‏ مطالب أولي النبى (5/ )٠١‏ والبدائع ه/ ,.١٠١‏ وشرح 
الروض ”/ ١٠١١‏ ., وبلغة السالك ٠١57/١‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(") البدائع ه/ ١١٠١‏ و1١1١‏ ., وابن عابدين ه/ ه77 

(:) حديث: «إياكم والدخول على النساء. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 7ط السلفية) ومسلم (4/ ١7١١‏ 
ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 


000001110 


لأنهكككةٍ فهم من السائل طلب الترخيص 
بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم . 29 


قرابة» استمتاع ‏ اشتهاء ‏ ومحرم ) . 


الطالب  1478/‏ ”4#. الشرقاوي على التحرير 
امم 


-1١5- 


حبة 
التعريف : 
١-الحمية‏ والحموة أيضا- في اللغة المنسعى 
وحمى المريض ما يضره : أي منعه إياه فاحتمى 


)0( 
هو 


هذا المعنى . 


الحكم التكليفي : 

- الحمية نوع من التداوي وهومشروع. 
لحديث أسامة بن شريك: قالت الأعراب: 
يارسول الله ألا نتداوي؟ قال : (نعم عباد الله 
تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا 
داء واحداءع. 29 قالوا: يازسول الله وماهو؟ 
قال: «الهرم). ش 


وقال ابن القيم : الأصل في الحمية: قوله 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) حديث أسامة بن شريك: قالت الأعراب: يارسول 
لله. . .» أخرجه الترمذي (4/ 8 ط الحلبي) وقال: 
«وحديث حسن صحيح ١‏ . 


اج ل حا 07000 


تعالى : #وإن كنتم مرضى أوعلى متسر أو 
حاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم 
تجدواماء فتيضموا صعيدا طيبا». )١(‏ فحمى 
المريض من استعمال الماء لأنه يضره. 7" 


وعن أم المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية 
رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله ككل 
ومعه على بن أبي طالب, وعلي ناقه من مرض » 
ولنا دوال معلقة, فقام رسول اللْهيئِةٍ يأكل منها 
وقام على يأكل منها فطفق رسول الله كك يقول 
لعلى: إنك ناقه حتى كف. قالت وصنعت 
شعيزا وسلقا فبيغت يه ققفال النى كله لعل : 
«من هذا أصب. فإنه أوفق لك . 5 


' مريضاحتى أنه من شدة ما حماه كان يمتص 


النوى . قال ابن القيم : «وبالجملة : فالحمية من 
أنفع الأدوية قبل الداء فتمنع حصوله. وإذا 
حصل فتمنع تزايده. وانتشاره . (؛) 


> سورة النساء/ 4 . والمائدة/‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ؟/5لا. مطالب أولي الغبى .875/١‏ 
وروض الطالب ١/746؟7.‏ وحاشية البجيرمي .44/8/١‏ 
والطب النبوي لابن القيم ص١٠‏ 

(*) حديث أم المنذر: «دخل علينا رسول اللهة . . . » أخرجه 
ابن ماجه (5/ ١١74‏ ط الحلبي) والترمذي (14/ 707 ط 
الحلبي) وحسته الترمذي. 

(5) الطب النبوي لابن قيم الجوزية صه ٠١‏ 


"اسه 


00 


ولا يخفى أن الحمية يزاعى فيها أصول الطب 
أو التجربة الصحيحة ليعرف المريض ما يحتمي 
منه من الأطعمة وما يحتمى لأجله من 
الأمراض . 


وينظر مصطلح : «تداوي». 


ا ا 000010 


١‏ الحنث بالكسر في اللغة: الذنب العظيم. 
والإثم . 

يقال : 'بلغ الغلام الحتث أي جرى عليه 
القلم بالطاعة والمعصية.. بالبلوغ . 9) 

وجاء في القران الكريم : #وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم» . 9) 

والحنث والخلف في اليمين, ففي الأثر: في 
البمين سدق أو متدمة. 9 

والمعنى أن يندم الحالف على ما حلف 
عليه؛ أويحنث في يمينه فتلزمه الكفارة . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 


)١(‏ تاج العر وس . المصباح المنبر. مادة: «حنث؛». والجمل 
اه" 

(؟) سورة الواقعة/ 4١‏ 

(") حديث: « في اليمين حنث أو مندمة». ورد بلفظ : «إنما . 
الحلف حنث أو ندم . أخرجه ابن ماجه (7/ 18٠١‏ -ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. وني إسناده راو 
ضعيف كا في الميزان للذهبي ٠١ /١(‏ ط الحلبي) وذكر 


١ 


#عو مو و ع اع ااال الالالال ووو ةو نوويويوة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النقض : 

- النقض ضد الإبرام. يقال: نقض العهد. 
واليمين» والبناء والحبل : أبطله, وفي المحكم : 
النقض هو: إفساد ما أبرم من عهد أويمين أو 


: عققد أو بناء . (0) 


قال الله تعالى : طولا ثنة 
توكيدهاجي9؟) 


وقال جل شأنه : «إولا تكونوا كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثا». 9) 


تنقضوا الأيهان بعد 


ب النكث : 

 “‏ هومن نكث اليمين, والعهد نكثا: إذا 
نقضه. ونبذهى 7 وفي التنزيل : «وإن نكثوا 
أيمانهم من بعد عهدهم, وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيهان لهم 9#) 


ج ‏ الير : 
؛ -هوفي اللغة: الخيروالفضلء يقال: بر 
الرجل يبربرا فهوبروبار: أي صادق. وتقي» 


. المراجع السابقة‎ )١( 
4١ (؟) سورة النحل/‎ 
47 (؟) سورة النحل/‎ 
. تاج العروس‎ )5( 


(05) سورة التوبة/ ١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفي الاصطلاح : : الموافقة َه لما حلف عليه وبرفي 
القول واليمين صدق فيها. 29 ٠‏ 
د الخلف : 


ه- هومن أخلف الرجل وعده: لم يعرف به 
وفي الأثراية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خانم 9) 


الحكم التكليفي : 

دالا يشير البمين حال اللحلرف غايه شاكان 
عليه قبل اليمين: وجوباء وتحريماء وندباء 
وكراهة. وإباحة, وبناء على ذلك : إن حلف 
على فعل واجب. أوترك حرام فيمينه طاعة. 
والأقامة عليها واجبة. والحنث معصية, وتجب 
به الكفارة . 


وإن حلف على ترك واجب. أوفعل حرام 
فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر عن 
يمينه عند الجمهور. وتفصيله في (أيمان 
ف/177١)‏ وإن حلف على فعل نفل» فالإقامة 
على كلك طاعةى وللمقنالقة مكر زه وعليه 
كفارة بالحنث لخبر: «إذا حلفت على يمين 


٠١ص تاج العر وس . القوانين الفقهية‎ )١( 
(؟) حديث: «ايةالمنافق ثلاث. . .» أخرجه البخاري‎ 
ط الحلبي)‎ 78/١ ط السلفية) ومسلم‎ - 84/١ (الفتح‎ 


كا 


فووا فو مهم 2+6 اهرهم ونه »مع ة ادو اةزه وه 6166 هأ /6188:316 92168 626 وأو و ووم موه 


ارايت فيد اخيا ميا تالمع يمينك وأت 
الذي هو خير . ” 

وإن حلف على ترك نفل. 50 
والإقامة عليها مكروهة . وإن حلف على مباح 
كدخول دار ولبس ثوب أوتركهه]| فله أن يقيم 
على اليمين وله أن يحنث. والأفضل ‏ عند 
الممويريل المسبي بهد لقان الإقامة 
على اليمين لقوله تعالى : «ولا :: تنقضرا الأبيان 
بعد توكيدها» . "2 

وفي الجملة إذا حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منبااستحب له الحنث والتكفير9) 
لقولهكك : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منباء فليكفر عن يمينه وليفعل)”* ولما فيه 
من تعظيم اسم الله تعالى 0 , 


٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحنث لا يقع 


)١(‏ حديث : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منهنا. . .» أخرجه البخاري (الفتح 611/1١‏ ط 
السلفية) ومسلم ("/ 08 ط الحلبي) من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة. 

(؟) سورة النحل/ 41١‏ 

58/١١ الإانصاف‎ )( 

(4) حديث: « من حلف على يمين. . . » أخسرجه مسلم 
١17777‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(0) بدائع الصنائع /18. وابن عابدين 7/ 7”. وروضة 
الطالبين ,75١-7١/1١‏ أسنى المطالب ١48/4‏ والمغني 
م/ 7 وكشاف القناع م 


#عمهعع+ 666666 م مهمه واواوو هاف وم واه و اواو قواةء م ووه وأوامواه ووأواواو وووواووواووومووواةوة 


إلا في اليمين المنعقدة, ثم اختلفوا فيم| تنعقد 
عليه اليمين» فاتفق الفقهاء على أن اليمين 


تنعقد على المستقبل كوالله : لاأفعل كذاء أو 


لأفعلن كذا ونحوذلك فيحنث في هذه اليمين 
بمخالفتها في المستقبل أما على المأضي . كأن 
يقول كاذباء وهوعالم: والله ما فعلت كذا 
فذهب الجمهور إلى عدم انعقادهاء لأن اليمين 
المنعقدة هي التي يمكن فيها البر, والحنث ولا 
يتصور البرفي اليمين على الماضي , لأن اليمين 
للحث والمنع» ولا يتصور حث, ولا منع على 
مان 

فلا يكون الحنث إلا في اليمين التي قصد 
عقدها على المستقبل. أمايمين الماضي » وهي 
ميسن اليمين الخمرين فشغفر الل ولا كنا 
فيهاء. وقال الشافعية: تنعقد على الماضي 
ويحنث في الخال. وتجب عليه الكفارة لأنه حلف 
بالله وهو مختار كاذب. فصار ى) لو حلف على 

قل 02 

أمايمين اللغو: فلا خلاف بين الفقهاء في 
أنه لااحنث فيها: ولكنهم اختلفوا في صورتها : 
فقيل هي : ما يسبق على لسان الرجل من غير 
قصد, كأن يقول: لاء والله. بلى» والله . 

وينظر التفصيل في مصطاح (أيمات) . 


)١(‏ بدائع الصنائع / ١6‏ وشرح الزرقاني / /1ه. .وأسنى 


المطالب .741١- 754١/5‏ وروضة الطالبين ,8/١١‏ 
وكشاف القناع اورف 


١67‏ سه 


مه مهاوه قهاهاة وإقهاة هاهاة عاقلة ولهاهرة قاشاهية ملعافة واهاء هيوامي © ورسوره ورزميعاه مرميه ه ميمه معيوءه وزعيمه #أنؤاهاء ٠‏ 


سبب وجوب الكفارة : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الكفارة تجب 
على من خجفنث في اليمِين الملعقلةء ولكتهم 
اختلفوا في سبب الوجوب . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهووجه 
عند الشافعية إلى أن سبب وجوب الكفارة هو 
اليمين» وأما الحنث فيها فليس سببا في وجوب 
الكفارة إنْها هوشرط فيه وذهب الشافعية إلى 
أن سبب وجوب الكفارة هو اليمين. والحنث 
جيه )١(‏ 


8 


والتفصيل في مصطلح : (أيمان ‏ كفارة) . 


الكفارة قبل الحنث : 

اختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل 
الحنث. فقال المالكية في المعتمد والشافعية : 
يستحب تأخسير التكفسيرعن الحنث. ويجوز 
التكفير قبل الحنث. وقيد الشافعية ذلك با لو 
كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية . 

وقال الحنابلة: يجوز التقديم. وإن كانت 
الكفارة صوماء ويستوي التقديم والتأخير في 
الفضيلة.. وقال ابن أبي موسى : التأخير 
أفضل. وعند الحنفية وهوغير المعتمد للمالكية 
)١(‏ بداسع الصنائع / .٠١‏ الدسوقي 1*4/7. جواهر 


الإكليل 05١‏ روضة الطالبين .117//١١‏ أسنى 
المطالب 596/54 -595,. والمغنى 5/4 ١/ا‏ 


ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


لا يجوز تقاديم الكفارة على الحنث : 0 
والتفصيل في مصطلحي (أيمان» وكفارة) . 


ما يقع فيه الحنث : 

٠‏ -الأصل المرجوع إليه. في البروالحنث هو 
اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين. 
وقد يقيد بنية تقترن به أو بإصطلاح خاص أو 
قري 31 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (أيهان) . 


وقت وقوع الحنث : 
١لا‏ يقع الحنث في اليمين المطلقة إذا كانت 
على الإثبات, إلا بعد اليأس من البربهاء وأما 
التي على النفي فيحنث بمج رد الفعل عند 
المسهورء أما عتق المالكية رولك بمتجره العزة 
على الضد. 

أما المؤقتة . فية 
سيل ا 


فيقع الحنث باخر وقتها 4 إن 


حنث الناسى. والمكره. والجاهل : 
1 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحالف إن 


544 - 748 /5 المصادر السابقة. وكشاف القناع‎ )1١( 

(؟) روضة الطالبين 7/١1١‏ . شرح الزرقاني 7/7 57". ابن 
عابدين */ الا 166. الدسوقي 1777/17 و41١47-1١‏ 

() ابن عابدين / 5٠‏ . الدسوقي 147/7. روضة الطالبين 
0١‏ أنسنى المطالب 4/ الالاء المغنى 8/ 5/14 . 


-8م"١ا‏ سه 


"- ١ حوالة‎ 217١ حنث‎ 


000000000 111 111010111 


فعل المحلوف عليه ناسيا فلا حنث؛» إذا كانت 
اليمين بغير الطلاق, والعتاق. والجاهل عندهم 
كالناسى فلا يحنث بفعله, أما المكره فيحنث في 


الآكراه غير الملجىء ولا يحندث 5 الآكراه . 


الملجىء . 

وذهب الشافعية ني الأظهر إلى أنه إذا وجد 
القولء. أوالفعل المحلوف عليه على وجه 
الإكراه أوالنسيان, أوالجهل فلا يحنث سواء 
أكانت اليمين بالله. أم بالطلاق لخبر«تجاوز الله 
عن أمتي الخطأ. والنسيان. وما استكرهوا 
عليه» الف 1 
والتفصيل في (إكراه) و(أيهان) . 
النسيان ولو مع الإكراه. أو الإغماء. أو الجنون 


ونحوها. 
وذهب المالكية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع 
السياق 3 
7 
طن 
سا 


)١(‏ حديث: «تجاوز الله عن أمتي . : .»أخرجه الحاكم 
١48/7(‏ -ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث عبدالله 
بن عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) ابن عابدين / 5٠‏ والدسوقي ١47/7‏ وروضة الطالبين 
١‏ ,رأسنى المطالب 1/7/4" والمغني 8/ 584 


1000ل ا 0 


حوالة 


١‏ -الحوالةفي اللغة: من حال الشيء حولا 
وحؤولا: تحول.. وتحول من مكانه انتقل عنه 
وحولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع . 

والحوالة بالفتح مأخوذة من هذاء فإذا أحلت 
شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير 
ذفتك 0 
- والحوالة في الاصطلاح : نقل الدين من ذمة 
إلى ذمة. فمتى تم الإيجاب والقبول تحميلا 
وتحملا لأداء الدين من المحتمل إلى الدائن؛ 
بين اثنين من الشلاثة الأطراف المعنية» الدائن 
والمدين والملتزم بالأداء. مع الاستيفاء لسائر 
الشرائط التي ستأتي » فقد تم هذا النقل من 
الوجهة الشرعية . 

مثال ذلك أن يقول للدائن قائل : لك على 
فلان دين مقداره كذا قاقبل حوالته علي فيقول 
الدائن: قبلت. أويبتدىء الدائن فيقول 
لصاحبه : لي على فلان كذاء فاقبل دينه عليك 


)١(‏ المصباح المثير مادة : «حول» 


اسه 


00000000000 00000000000 


حوالة. فيجيب : قد-.فعلت. )١(‏ 
بعد هذا التعريف يتبين مايل : 
أ أن المحيل هوالمدين, وقد يتكون.داتنا ينا 
باعتبار اخر (كىما سنرى)» وهوطرف في العقد إذا 
باشره بنفسه أو أجازه . 
ب وآهبا المسال» فهنوالذاتن» وهو أبذ) طرف 
في العقد. إما بمباشرته. وإما بإجازته. 

ويقال له أيضا: حويل. ومحتال (بصيغة 
اسم الفاعل). ولا يقال: محال له؛ أومحتال له 
لأن هذه الصلة لغو_ كم قال في المغرب- 
وإن أثبتها البعض. وتكلف ابن عابدين 
تسحنع 9 
ج - وأما المحال عليه (ويقال له أيضا: حويل» 
بزنة «كفيل». ومحتال عليه) فهو الذي التزم 
لأحد الآخرين بدينه على ثانيهماء وهوأيضا 
أبدا طرف في العقد. على ما نحو ما ذكر في 
المحال . 
د وأما المحال به. (ويقال: المحتال به) فهو 
الندين نفسه الذى للمحتال على المحيل» وهو 
هنا محل عقد الحوالة . 


)١(‏ الزيلعي على الكنز ١7١/14‏ وقد أخذت المجلة بهذا 
التعريف في المادة/ “ال51. والبدائع ١7/5‏ وفتح القدير 
6 والبحر على الكنز 5/ 74٠‏ وحاشية التحفة على 
ابن سودة ” / + ومغني المحتاج 1977/7 ونباية المحتاج 
000000 والباجوري على ابن قاسم أ/انوم وشرح 
منتهى الإرادات 41١5/1١‏ 

7847/54 ابن عايدين‎ )١( 


لل لل ل ل ل ا 


ألفاظ ذات صلة : 
أ الكفالة أو الضمان : 
الكفالة أو الضان لغة : 
الى ا 

ول الاامططلاسي > قبي شمة الهاين إن لذي 
المضمون عنه في التزام الحق . 9) 

والفرق بين الحوالة والكفالة أوالضان: أن ' 
الحوالة نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى. أما 
الكفالة أوالضان فهوضم ذمة إلى ذمة في 
الالتزام بالحق فهم متباينان, لأن با حوالة تبرأ 
ذمة المحيل. وفي الكفالة لا تبرأ ذمة المكفول. 
ب - الإبراء : 
الإبراء لغة: التنزيه والتخليص والمباعدة 


الالتزام 


عن الشي . 
واضطلاحا: إسقاط الشسخصن حق أله في ذمة 
آخر أوقبله. ©) 


والفرق بين الحوالة والإبراء. أن الحوالة نقل 
الحكم التكليفي 
5 - الحوالة بالدين مشروعة يدل لذلك مايأتى : 
أ الس : 
7 - روى أبوهريرة رضي الله عه أن 
)١(‏ المصباح المنيز مادة : «وضمن» 


(1) المغنى 4/ ٠ه‏ 
(") الموسوعة الفقهية 47/١‏ (ف/١)‏ 


هاس 


ا 0 


رسو الله ِ قال: «مطل الغني ظلم. فإذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» "وني لفظ عند 
الطبراني في الأوسط: «ومن أحيل على مليء 
فليتبع)29 وفي اخر عند أحمد وابن أبي: شيبة : 
«ومن أحيل على مليء فليحتل)”" وقد يروى 
بفاء. التفريع: «وإذا أحلت على مليء 
فاتبعه» ”*) فيفيد أن ما قبله علته» أي أن مطل 
أهل الملاءة واليسار ظلم محرم في الإسلام » فلا 
يخشينه مسلم فيأبى من خشيته قبول الحوالة 
على مليء بل إنه لمأمور بقبولها. 9) 


)١(‏ نيل الأوطار ©ه/790 قال جمهور المحدثين: إن تاء 
(فليتبع) مشددة. والاستععمال القراني يؤيده: «فاتباع 

: بالمعر وف وأداء إليه بإحسان» سورة البقرة/178 ولكنهم 
ينقلون عن الخطابي أن الصواب في الحديث التخفيف من 
حيث الرواية. 
وحديث: « مطل الغنى ظلم. . .. أخرجه البخاري 
(الفتح 4714/54 ط السلفية) ومسلم  ١١91//7(‏ ط 
الحلبي) 

(؟1) حديث: « ومن أحيل على مليء فليتبع». أخرجه الطبراني في 
الأوسط كما في نصب الراية (4/ 0" ط المجلس الفندي 
العلمي) . 

() حديث: « ومن أحيل على مليء فليحتل». أخرجه ابن أبي 
شيبة (1/ 1/4 ط الدار السلفية بمبي) وإسناده صحيح . 

(4) حديث: «وإذا أحلت على مليء فاتبعه». أخرجه الترمذي 


(47/7ه ط الحلبي) وابن ماجه (17/ 6١7‏ ط الحلبي) 


من حديث عبدالله بن عمر وأعلّه البوصيري بالانقطاع 
بين يونس بن عبيد ونافع . 
(5) فتح القدير على الهداية 4414/65 والبجير مي على المنبج 
.6" 
والمطل في الحديث فسره الأزهري بإطالة المدافعة ويقرب 
منه ما قاله ابن سيده من أنه التسويف في الوعد . والليء - 


ومموفةثمقفوة وفوعفوء او ووو ووونووووووووووووو ور ووقوووودهعووة ا 6و ومو ووو وود دو ووو .6 


ب الأجمام : 

8 - انعقد الإجماع على مشروعية الحوالة . 9) 
ج - القياس 3 

4 - الحوالة مقيسة على الكفالة» بجامع أن كلا 
من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل 


لالتزامه وقادرعلى تسليمه. وكلاهما طريق 


لتيسير استيفاء الدين, فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع 
نلك والخاجة تدعو إلى الخوالةء والدين يسر, 
واستدل الحنفية بقياس المجموع على 
أحاده :- ذلك أن كلا من نوعي الحوالة (المطلقة 
أوالمقيدة) يتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام 
والإيفاء. وأمره بالتسليم إلى المحال. وتوكيل 
المحال بالقبض منه. وما منها خصلة إلا وهى 
جائزة على الانفراذى فك تق ع د 
الاجتماع. بجامع عدم الفرق. 9) 
٠‏ واختلفوا في قبول المحال للحوالة المأمور به 
في اللحديث, هل هوأمر إيجاب, أم ندب أم 
إباحة؟ قال بالأول أحمد وأبوثوروابن جرير. 
لأنه الأصل في صيغة الأمر. وقال بالثاني : أكثر 
أهل العلم» ومنهم من يصرح بتقييده بأن يكون 
الليء ليس في ماله شبهة حرام . 


أواللي في الفقه هو الغنى المقتدر على السداد كما في 
المصباح أو هو الثقة الغنى كا في اللسان. 

7174/7 مطالب أولي الغبى‎ )١( 

(؟) الزيلعي على الكنز 174/4. ومطالب أولي النبى 


17/5 


ال١‎ 


ال ل ا ا ا ا ا 2071100 


وإنما صرفوا الكلام عن ظاهره إلحاقا للحوالة 
بسائر المعاوضات»: لأنها لا تخلو من شوب 
معاوضة . 
واستظهر الكمال بن الهمام أنه أمر إباحة. لأن 
أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدد في الخصومة 
والمطل بالحقوق. وهوضررلا يأمرالشارع 
بتحمله, بل بالتباعد عنه واجتنابه. فمن عرف 
منهم بحسن القضاء استحب اتباعه. تفاديا 
للمساس بمشاعره, وتنفيسا عن المدين نفسه. 
ومن جهل حاله فعلى الإباحة. إذ لا ترجيح بلا 
مرجح . 29 : 

وبعض الشافعية يجعل الملاءة شيئاء وكلا 
من الإقرار بالدين وعدم المماطلة شيئا آخر. 
وذلك إذ يقول: (يسن قبوها على مليء. مقر 
باذلء لا شبهة في ماله) . 9) ْ 


حقيقة عقد الحوالة وحكمة مشر وعيتها : 

سيرج الخفية والحنابلة”" وهوالأصح عدد 

الشافعية. أن الحوالة مستثناة من بيع الدين 

بالدين» ونسب النص عليه إلى الشافعى نفسه 

)١(‏ فتح القدير على الهداية 444/60 والبجيرمي على المبسج 
3٠١ /'٠‏ والمغنى لابن قدامة هه" 


0 خاشية الباجوري على ابن قاسم 41/1١‏ ونهاية المحتاج 
على المنباج بحواشيها ©/408. والبجيرمي على المنبج 


١١4 /‏ 
(") المغنى لابن قدامة 54/0 والأشباه والنظائر بحاشية 


71١1/7 الحموي‎ 


00 الل لل ا ال ا 


لأن كل واحد ملك بها ما لم يكن يملك. فكأن) 
المحال قد باع ما له في ذمة المحيل بم| لهذا في ذمة 
مدينه . 

وعبارة صاحب المهذب من الشافعية: 
(الحوالة بيع في الحقيقة : لأن المحتال يبيع ما له 
في ذمة المحيل با للمحيل في ذمة المحال عليه » 
أوأن المحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بها 
عليه من الدين) . 

وجزم به ابن رشد الحفيد من المالكية أول 
كلامه, إذ يقول بإطلاق.: (والحوالة معاملة 
صحيحة مستثناة من الدين بالدين) . 

فالحوالة. على هذاء بيع دين بدين » أوا 
يقول ني الحاوي الزاهدي : (هي تمليك الدين 
من غير من هوعليه). والقياس امتناعه. ولكنه 
جوز للحاجة. رخصة من الشارع وتيسيرا. 
فكثيرا ما يكون المدين مماطلاء يؤذي دائنيه 
بتسويفه وكذوب وعوده» أوبمشاغباته وضيق 
ذات يده. وربما كان له دين على اخر هو ألين 
عريكة. وأحسن معاملة. وأوفر رزقاء فيرغب 
دائنو الأول في التحول إلى هذا .توفيرا للجهد 
والوقت. واتقاء لأخطار الخصومات., وتحصيلا 
لجزء من المال عاطل. يمكن أن تنمى به ثروة» 
أوتسد به خلة . و فى اولان انيل نهقا 
وما شاكله. إذلولم تشرع لفاتت كل هذه 
الأغراض الصحيحة, ولحاقت بالدائنين أضرار 
جمة. ولا ضرر ولا ضرارفي الإسلام . والعكس 


باس 


١-١١ حوالة‎ 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


صحيح أيضا: فربما كان المحال عليه ثماطلاء 
وكان المحال أقدر من المحيل على استخلااص 
الحق منه. ولولا الحوالة لطال عناء الدائن 
الضعيف. أولضاع ماله. وليس في كل وقت 
يتاح الوكيل الصالح . وإن أتيح فقلم| يكون بغير 
أجر.. على أن الوكالة لا تغنى في الحالة الأولى, 
لأا عقد غيرلازم : فقد يوكل المدين المماطل 
دائنه في استيفاء الدين. ويسلطه على تملكه 
بعد قبضه. تحت ضغط ظروف خاصة., ثم 
لا يلبث أن يعزله قبل قبضه. فيعود ى) بدأ . 9) 
7 - ولا يبعد كثيرا عن هذا المذهب من الرأي 
رأي الذاهبين إلى أن الحوالة بيع عين بعين 
تقديرا. 


وقد يؤضحه أن المقصود بالدين هو 
الماصَدَقٌ9' الخبارجي له. إذ المعاني الكلية 
القائمة بالذمة. كيائة ثوب أودينار. لا تعني 
لذاتها ‏ وكذا لا يبعد عنهم الرأي القائل بأنها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على البحر 774/5 ومثله في الأشباه 
والنظائر لابن نجيم .7١1*/7‏ وبداية المجتهد 799/1, 
والمهذب 77/١‏ 

)١(‏ الماصدق في اصطلاح علماء المعقول هو كلمة مركبة من 
حرف النفي والفعل الماضي من الصدق. معناها ما 
يتحقق به مدلول اللفظ في الوجود. ويجعلون إعرابها 
بحركة على ال حرف الأخير (القاف) كما لو كانت كلمة 
واحدة. فالماصدق الخارجي بالنسبة الى الدين هو ما 
يتحقق به مدلوله من الأعيان الخارجية لأن الاستيفاء هو 
مقصود الدائن من ديئه, وليس مجرد شغل ذمة المدين به 
شغلا اعتباريا . 


وفوف مو مول وموووعونولمءثوءوءم نمدم وقفوء نوقةزز ةن وت9ووووو هوووةء وووووومووووءوووودوهه 


بيع عين بدين ‏ وهذا قد يقرب من مذهب 
الحنفية إذا كانت الحوالة مقيدة على ما قرره 
الزاهدي. إذ المقصود عندهم بالمبيع عينه؛ 
لتعلق الحاجة بمنفعتها الذاتية» أما المقصود 
بالثمن فاليته. ولذا يكون للمشتري تسليم 
مثله مع بقائه. ولوتلف أواستحق لا يبطل 
العقد. ويسلم المثل. نعم في الحوالة المطلقة 
التي تفرد بها الحنفية لا يتتصور معنى البيع على 
حال. وهي بالحالة (الكفالة) أشبه. ”") 


١‏ - على أن ابن تيفية وتلميذه ابن القيم 
لا يسلان بأن الحوالة واردة على خلاف القياس 
وإن كان فيها بيع دين بدين. وفي ذلك يقرر 
ابن القيم في أعلام الموقعين أن امتناع بيع الدين 


بالدين ليس فيه نص عام. ولا إجماع . وإنما ورد 


النبي عن بيع الكاليء بالكالىء, والكاليء هو 
الشيء المؤخر الذي لم يقبض. كرا لوأسلم شيئا 
في شيء في الذمة, وكلاهما.مؤخر. فهذا 
لا يجوز بالاتفاق. وهو بيع كاليء بكاليء. 

وأما بيع الدين بالدين فهوعلى أربعة وجوه : 


)١(‏ جامع الفصولين ١151/١‏ . ونص عبارتهم : «قضية العقد 
في جانب المبيع ثبوت الملك في العين. وقضيته في جانب 
الثمن وجوب الثمن في الذمة». لكنهم استثنوا ما إذا كان 
الثمن بطبيعته سلعة محضة (جامع الفصولين ١51/١‏ - 
7) وهي حالة المقايضة. وفيها يكون كل من العوضين 
في المبايعة مقصودا بالذات لنفعته لا لماليته فقط. 
والحموي على الأشباه ١58/17‏ والحواشي على النهاية 
شرح المنباج 1١08/4‏ . 


١/7”‏ ل 


ل ل ا ا 0 0000 


إما أن يكون بيع واجب بواجب كالصورة التي 
ذكرناء وهو الممنوع. أويكون بيع ساقط بساقط 
(كما في صور المقاصة).7 أويكون بيع ساقط 
بواجب (كما لوباعه دينا له في ذمته» بدين اخر 
من غير جنسه), فقد سقط الدين المبيع ووجب 
عوضه. أويكون بيع واجب بساقط (كم لو 
اشترى من مديونه قمحا على سبيل السلم 
بالدين الذي له عليه فقد وجب له عليه دين. 
وسقط عنه غيره) . وقد حكى بعضهم الأجماع 
على امتناع هذا شرعاء ولا إجماع فيه . 
ونقل تلميذه ابن القيم عنه اختيار جوازه. ثم 
قال: وهو الصواب, إذ لا محذور فيه» وليس 
بيع كاليء بكاليء فيتناوله الغبي بلفظه. ولا في 
معناه فيتناوله بعموم المعنى . فإن المنبي عنه قد 
شغلت فيه الذمتان بغيرفائدة: فإنه لم يتعجل 
أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله, وينتفع 
صاحب المؤخر بربحه. بل كلاهما شغلت ذمته 
بغيرفائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث 
فلكل منبا غرض صحيح . ومنفعة مطلوبة. 
وذلك ظاهر في مسألة التقاص: فإن ذمتهما تبرأ 
من أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لما وللشارع . 
وأما في الصورتين الآخرتين : فأحدهما يعجل 
)١(‏ يتضح من سياق كلامه أن مراده بالدين الواجب هو الثابت 
الذي ينشئه العقد نفسه لا الواجب قبلا. وكذا مراده 
بالساقط الدين الذي يسقطه من الذمة العقد نفسه وبهذا 
التفسير يصبح كلامه واضح الصور. 


مفععب يمرم رورم ممم رم مرجم ريبع عام رمت عر عءة ووو ميقن ةن موموم ةيم نم يووة 


براءة ذمته والآخر ينتفع بربحه. يعني فثم نفع في 
مقابلة نفع. فتجوز. كما في بيع العين بالدين 
سواء اتحدت الذمة أم اختلفت. )١7‏ 

84 - وهناك أقوال أخر أجملها السيوطي في 


سحة :2 


. عيب-١‎ 

" - استيفاء . 

. بيع مشتمل على استيفاء‎ - "٠" 
. استيفاء مشتمل على بيع‎ - 5 
. إسقاط بعوض‎  ه‎ 

5 - ضمان بإبراء . 


١‏ والصحيح عند الحنابلة أن الحوالة عقد 
وليست الحوالة بيعاء لأنها لوكانت بيعا لكانت 
بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبضء 
وليست في معنى البيع لعدم العين فيها. وهذا 
موافق للمعتمد عند الحنفية. إذيقولون: 
(الحوالة ما وضعت للتمليك. وإنها وضعت 
للنقل). أولقول بعض الشافعية» ى) يفهم من 
عبارة صاحب المهذب : (إذا أحال بالدين انتقل 
الحق إلى المحال عليه. وبرئت ذمة المحيل, لأن 
الحوالة إما أن تكون تحويل حق. أوبيع حق. 
)١(‏ الغباية وحواشيها على منهاج الطالبين 4 .5٠8/‏ أعلام 


الموقعين "88/١‏ -789. 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ”7م 


5ا١ا‏ ل 
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وأمهها كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل) .  23(‏ 
وهو عند المالكية صريح كلامهم في تعليل 
شريطة تساوي الدينين قدرا وصفة: هذا 
ابن رشد الحفيد نفسه ‏ على خلاف ما تقدم له 
. - يعود فيقول: (لأنه إن اختلفا في أحدهما كان 
بيعا وم يكن حوالة) فخرج من باب الرخصة 
إلى باب البيع. وإذا خرج إلى باب البيع دخله 
الدين بالدين . إلا أن يكون تأويل كلامه ما قاله 
بعض المالكية: (إن الحوالة من أصلها مستئناة 
من بيع الذهن بالدين. فهولازم لجماء إلا أنه إذا 
استوفيت شرائط الصحة كان ذلك هومحل 
الرخصة) وإذن يظل المالكية ‏ قولا واحدا ‏ مع 
القائلين بأن الحوالة مستثناة من بيع الدين. 
أكثرهم على أنها مستثناة من بيع الدين 


5 - وإليك ما قاله ابن تيمية : 
الوجه الثاني : (يعني ثما يبين أن الحوالة على 
وفق القياس) أن الحوالة من جنس إيفاء الحق. 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 154/4. والمهذب 
05 ولمغني لابن قدامة ه/54., والإنصافٍ 
/20 ْ 

(؟) بداية المجتهد ٠٠/17‏ (والمراد أنه إذا اعتبر من قبيل البيع 
أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي ورددفيه النهي 
عن بيع الكاليء بالكاليء). والخرشي على خليل بحاشية 
العدوي 774/4. والدسوقي على الشسرح الكبير 
روانتض 


ومموووموهوء و ووووووووءمموفورووومووووء وو ود ومع و و ل و و و ووه 


لا من جنس البييع., فإن صاحب الحق إذا 
استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء» فإذا 
أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن 
الدين الذي في ذمة المحيل» ولهذا ذكر النبي كَل 
الحوالة في معرض الوفاء, فقال في الحديث 
الصحيح : «مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع) :27 فأمر المدين بالوفاء» ونهاه 
عن المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل. وأمر الغريم 
بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء . وهذا كقوله 
تعالى : إفاتباع " بالمعروف. وآداء. إليه 
بإعسبسان »: 29 آمر المستدق أن يظالت 
بالمعروف, وأمر المدين أن يؤدي بأعساق. 
ووفاء المدين ليس هوالبيع الخاص. وإِن 
كان فيه شوب معاوضة . 9) 
تقسيم الحوالة وبيان أنواعها : 
١١‏ - تتنوع الحوالة عند الحنفية» إلى نوعين 
أصليين : 
١‏ حوالة مقيدة. 
" - وحوالة مطلقة . 
ثم تتنوع الحوالة المطلقة. بدورهاء إلى 
نوعين فرعيين : 


)١(‏ حديث: «١‏ مطل الغنى ظلم. وإذا. ..2. سبق تخريجه 


ف//7 

(7) سورة البقرة/17/8 

() أعلام الموقعين .9٠ 785/1١‏ والأشباه والنظائر ممع 
الحموي 5٠١ ٠١9/1‏ 


١17/6‏ لس 


200000007700000 001000000000000 


. وحوالة مؤجلة‎ ٠ 

ويمكن أيضا أن تتنوع الحوالة المقيدة إلى 
أنواع فرعية : 
١‏ حوالة مقيدة بدين خاضص . 
١‏ حوالة مقيدة بعين هي أمانة: كالوديعة. 
 '“‏ خوالة مقيدة بعين مضمونة» كالمغصوبة . 

هذاء وتوجد حالة خاصة للحوالة لا تخرج 
عن هذين النوعين. هي السفتجة في بعض 
صورها. 

والسفتجة ورقة تكتب للمقرض في بلد 
ليستوفي نظير قرضه في بلد اخر إتقاء لخطر 
الطريق المحتمل » لوأن صاحب المال سافر بهاله 
إلى البلد الذي يقصده. فيلتمس من يحتاج إلى 
المال هنا وله مال أودين في البلد الآخرء فيقرضه 
المال هناعلى أن يستوفيه هتاك من وكيل 
المقترض» أومن مدينه في ذاك البلد. 

ونظرا لأن بعض صور السفتجة قرض محض 
مشروط الوفاء في بلد اخر. وبعضها يتوافرفيها 
معنى الخوالة؛ فقد أفرد لها بحث في اخر 
موضوع الحوالة . 


أولا ‏ النوعان الأصليان للحوالة : 

- قد يقيد قضاء دين ال حوالة بأن يكون من 
مال المحيل الذي عند المحال عليه أوفي ذمته . 
وقد لا يقيد بذلك . ففي ال حالة الأولى » تكون 


لمفوو و و ووو هعوور رع عار وا عع عع عع امايو 


الحوالة مقيدة» وفي الحالة الثانية» تكون حوالة 

وفي الحوالة المطلقة قد لا يكون للمحيل عند 
المحال عليه عين ‏ بغصب أو إيداع أونحوهما - 
أولا يكون له في ذمته دين بسبب ما كمعاوضة 
أوإتلاف أوغيرهما ‏ فيقبل الحوالة متبرع ل 
تتوجه عليه للمحيل أية حقوق. وقد يكون / 
شيء من ذلك لكن الحوالة أرسلت إرسالاء وم 
تقيد بشيء من ذلك . ”2 وإذن يمكن تفسيركل 


من الحوالة المطلقة والمقيدة كيايلي : 


4-الحوالة المقيدة : هئ الى تقيد بدين 
الججيية على تابعال علد ازيعين لفستى 
أبقة كانس تيمو . 

مثال ذلك: أن يقول المذين لآخر: أحلت 
فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك. فيقبل 
(المحال عليه)» أويقول له: أحلت فلانا عليك 
بالألف التي له عليّ. على أن تؤديها إليه من 
الدنانير التي أودعتكها. أوعلى أن تؤديها إليه 
من الدنانير التي اغتصبتها مني . فيقبل (المخال 
عليه)» ويجيز المحال في الأحوال كلها . 
٠‏ والحوالة المطلقة : هي التي لم تقيد بشيء 
من ذلك. ولوكان للمحيل لدى المحال عليه 


يتشاجران فيقول للدائن : دينك علي ولا شأن 


١7/5 البحر على الكنز 704/5 والبدائع‎ )١( 


ك/ا١ا‏ ل 


لك بهذاء وإنلم يكن له علي شيء. فيقبل 
الدائن. أؤيقول المدين لغاصبه ‏ سواء أكانت 
العين المغصوبة باقية أم تالفة ‏ أحلت فلانا 
عليك بالألف التي له علي (ولم يقل : على أن 
تقتضيه مما أستحقه عليك) فيقبل الغاصب». 
ويجيز المحال . 

ومن الأمثلة ذات الأهمية العلمية: أنه إذا 
باع المدين الراهن العين المرهونة دون إذن من 
المرتين» فإن هذا البييع لا يسلب حق المرتهن في 
حبس المرهون إلا أن يجيز هذا البيع فيكون 
عندئذ قد تنازل عن حقه في حبسه بمقتضى 
الرهن. أما إذا تمسك المرتين بحقه ولم يجز 
الببع. فإن المشتري يتخيربين أن يصبرحتى 
يفك الرهن. أويرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ 
له البيع» بسبب العجز عن التسليم. )١(‏ 

فإذا اثر الانتظار فقد يطول أمده وحينئذ ربا 
بدا له أن خيرويسيلة حل الشكلة أن ينل 
الدين على نفسه بطريق الحوالة. ثم يفك 
الرهن بقضاء الدين عن الراهن ويتسلم المبيع 
المرهون. وبعد ذلك يرجع على الراهن با دفع 
عن ذمته إلى المرتهن . 
ثانيا ‏ الأنواع الفرعية للحوالة : 
أنواع الحوالة المقيدة : 
١‏ -تبين ما سلف في الحوالة المقيدة. أنها عند 


)١(‏ مجمع الأخبر 7/./ل/اه 


مقوومقوؤووء قفوو روم ووووه نوء و ووووءث ووو ووو وثوفوعووة وم مومع وعم و ووو و6 


١‏ حوالة مقيدة بعين هى أمانة: كالعارية 
والوديعة والعين الموهوبة - إذا تراضيا على 
ردهاء. أوقضى القاضي به أوالمأجور بعد 
انقضاء مدة الأجارة . 


حوالة مقيدة بعين مضمونة . 
والعين المضمونة عند الإطلاق ‏ كما هنا - إنها 


تنصرف إلى المضمونة بنفسها.ء أي التى إذا 
هلكت وجب مثلهاء إن كانت مثلية وقيمتها 


والمهر. وبدل الصلح عن دم العمد. والمبيع بيعا 
فاسدل والمقبوض على سوم الشراء (والعين 
المفموية بنفسها. عبذة” ملخقة بالديوث 
فتكفل) -. 


أما العين المضمونة بغيرهاء فإنها لا يجري 

ضمانها على قواعد الضمان العامة. بل يكون ها 
ضمان خاص : وذلك كالمبيع في يد البائع ‏ ولو 
بعد امتناعه من تسليمه إلى المشتري. إذ 
لا يصير بذلك غاصبا ‏ وكالرهن في يد المرتمن» 

فإنه إذا هلك غير مضمون بمثل ولا قيمة» لكن 
هلاك المبيع في يد البائع يسقط الثمن عن 
المشتري. وببلاك الرهن يسقط ما يقابله من 
الدين عن الراهن . وما زاد من قيمته على 


-/ا/اااس 


١4 - 7١ حوالة‎ 
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الدين يهلك عند الحنفية على حكم الأمانة. 


ولذا سمى مضمونا بغيره . (1) 


أنواع الحوالة المطلقة : 
9 الحوالة المطلقة نوعان : 


أ حوالة حالة : 

7 وهي حوالة الطالب بدين حال على 
لمعيل * [ذيكوق الدين حالة كتالك علن 
المحال عليه. لأن الدين يتحول في الخوالة. 
بالصفة التي كان عليها لدى المحيل. كما أن 
الكفيل يتحمل ما على الأصيل. بأي صفة 


كات 0 


ب حوالة مؤجلة : 

4 - وهي حوالة اشترط فيها أجل معين. أو 
كانت بدين مؤجل على المحيل. أوالمحال عليه 
وإن لم يصرح فيها بالأجل كشرط. إذ يكون 
المال على المحال عليه. إلى ذلك الأجل 


)١(‏ الأشباه والنظائر بحاشية الحموي 7١١/1١‏ وفتح القدير 
على الهداية 45٠0/8‏ وابن عابدين في رد المحتار 4 ٠54.‏ 
و5941 

(1) فإذا كان الدين مؤجلا على المحيل فأحال به على دين حال 
هل تكون حوالة حالة صحيحة؟ ل نر للحنفية نصاء 
ولكن قياس ما قالوه من صحة اشتراط تأجيل المحال 
يقتضي صحتها بل هي أولى. لأنها تبرع من جانب المحيل 
بالتخلي عن الأجل. وهكذا نص كثيرون غير الحنفية 
(ر:ف/١1).‏ 


مفواوييو فين رن نقففرون نه أن نفي و ومنو ورم ننم نهو قفومو فوقع ورمعو ووفو ريده وروروثقيهة 


السابقء أوالذي حيبت بالشرطء. لأن 
الفرض في خالة الشرط. أو العلم بالتأجيل على 
المحال عليه أن الحوالة كذلك قبلت. وفي حالة 

سبق الأجل في جانب المحيل إنما يتحول الدين 
بالوصف الذي كان عليه, اعتبارا بالكفالة . 9 


على أنها قد تفترقان في بعض جوانب الأجل : 

ففي الكفالة,. إذا أجل الطالب الدين. وم 
يضف الأجل إلى الكفيل» يصو ر الأجل 
مشروطا للأصيل ‏ حتى لومات الكفيل» يبقى 

الدين على الأصيل مؤجلا. ولووقع ذلك في 
الحوالة, ولم يضف الأجل إلى المحال عليه - 
وبالأولى إذا أضافه ‏ لا يصير الأجل مشروطا 
في حق الأصيل - فبومات المحال عليه مفلسا 
عاد الدين على الأصيل حالا . 


تم تفرق الأجل الخفالة اليسيرة: فقد 
نصوا على أنه لوقبل الحنوالة إلى الحصاد. 
لا يجبرعلى الأداء قبله. وسواء هنافي لزوم 
التأجيل دين القرض وغيره (وإن كان الأصل في 
دين القرض عدم لزوم التأجيل فيه. إذ المقرض 
متبرع. فلا يجبرعلى عدم المطالبة) فقد جاء في 
الكافي للحاكم الشهيد ما خلاصته : (رجل 
مدين بألف قرضاء ودائن بمثلهاء. له أن يحيل 


)١(‏ فتح القدير على اللمداية 401/68 والمبسبوط للسرخسي 


والبحر ا وابن عابدين على الدر المختار 
2/1/5 


- ١78- 


0-0 ا ا ا 000 


دلأنه علق عذريته إلى ابعل مغن تتبيعة الم ليس 
له بعد ذلك. أن يأخذ مدينه بديئه» أوأن 
يبرئه منهء أو يهبه له. 2١‏ ومن حملة ما علله به 
شارحه السرخسي في مبسوطه: (إن حق 
الظالب تخلق بالا الحال يب ولك برجب 
الحجر على المحيل عن التصرف فيه وإلا بطل 
حق الطالب: لأن المحال عليه ما التزم الحوالة 
مطلقة. وإنما مقيدة بذلك المال. فإذا سقط لم 
تبق عليه مطالبة يشنيء. الاترى أن الحوالة لو 
كانت مقيدة بوديعة. فهلكت تلك الوديعة. 
بطلت الحوالة. ولذا نقل عنه في جامع 
الفصولين : إن الحيلة في تأجيل القرض أن يحال 
به الدائن على ثالث. فيؤجل ذلك الثالث مدة 
معلومة . إذ هذا صحيح » ومن لوازمه ألا يطالب 
المحيل. لأن الحوالة ميرئة من مطالبته. 
ولا الع الوعايداقبل لول للد يسني ه] لالز 
بموته أو إسقاطه . 9) ' 


ثالثا : أقسام الحوالة عند جمهور الفقهاء : 

لا يوجد عند الجمهور هذا التنويع للحوالة 
إلى مطلقة ومقيدة. وإن كان من الجائز (على 
المرجوح عند المالكية والشافعية) حوالة على غير 


)١(‏ البحر على الكنز "7١/5‏ وابن عابدين مع رد المحتار 
4 ه10 والحموي على الأشباه 45/7 

)١(‏ المبسوط للسرخسي 7١/7١‏ الاء وجامع الفصولين 
7 والحموي على الأشباه 7 //ا4 -/4 


مدين - بشرط رضاه ‏ تترتب عليها أحكامها 
عندهم وفي مقدمتها سقوط دين المحيل وبراءة 
ذمته (بصورة نهائية غير موقوتة). فيصدق عليها 
أنها حوالة مطلقة. وإن لم يسموها هم بهذا 
الاسم . 

على أن ابن الماجشون ‏ وه وصاحب هذا 
القول المرجوح عند المالكية ‏ قد اشترط أن تقع 
الحوالة 'بلفظها وإلا فهى حمالة. أي ضان”) 
(كفالة) . 1 

والذي رجحه المالكية والشافعية والحنابلة. 
أن هذا من قبيل الضان. وليس من ال حوالة في 
شيء» ولو استعمل لفظها. 9) 

ويفرع المالكية على هذا الذي رجحوه 
قائلين: (لوأعدم أي أفلس ‏ المحال عليه 
لرجع المحال على المحيل - إلا أن يعلم المحال 
أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه 
ويشترط المحيل براءته من الدين. فلا رجوع له 
عليه) . 

وليس الإعدام. أي الفقر. شريطة حتمية 
عندهم ليثبت حق الرجوع, بل مثله الموت وكل . 
سبب يتعذربه استيفاء الحق من المحال عليه 
كامتناع ذي سطوة. وهذه طريقة أشهب». 
وعليهاتعويلهمنفي هذا الحكم خلافا 
)١(‏ المنتقى على الموطأ ه .> 


)١(‏ مغنى المحتاج على المنباج 144/17 والمغنى لابن قدامة 
ه/ه 


7 امك 


حوالة 7١‏ _ و؟ 


مفوعءفقفوووونوووووفونعمنوفورر بم مر مر مم انررم تفففيبمبننففم بن ممم نففقفققمقءء نم م ننه 


الحوالة على عين : 

5 والحوالة على عين ‏ أيا كان نوع العين 

لا تعرف عند جمهور الفقهاء. إذ هم جميعا 

شارطون في المال المحال عليه أن يكون دينا. 
كما أطبق الحنفية وغيرهم على هذه الشريطة 

في جانب المال المحال به . 

“علن أ المحقيق عد الخيقية انهم يردهم 

إلى وفاق الآخرين. فقد قال السرخسي : 

(حقيقة الحوالة هي المطلقة, فأما المقيدة من 

وجه فتوكيل بالأداء والقبض) . 7) 


حلول الحوالة وتأجيلها : 
- فيم| يتعلق بحلول الحوالة وتأجيلها عند 
جمهور الفقهاء سيأتي بيانه . 


أركان الحوالة وشروطها : 

ذهب الفقهاء إلى أنه لابد لوجود الحوالة 

من 1 

.ةغيصلا-١‎ 

<8 /#© الخرشي على خليل 77/14 . والمنتقى على الموطأ‎ )١( 

(9) المبسوط للسرخسي .54/7١‏ ونهاية المحتاج على المنهاج 
14 ومغني المحتاج على المنهاج-114/7 والخرشي 
على خليل 7/14 وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى ١١٠/7‏ 


؟ - المحيل . 
3 المحال. : 
- المحال عليه . 
ه ‏ المحال به (دين المحال على المحيل) . 
كا ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


والحنابلة) إلى أنه لابد لوجود الحوالة من وجود 
دين للمحيل على المحال عليه في الجملة . 

ولم يعتبر الحنفية لوجود الحوالة وجود هذا 
5 

ولكن الفقهاء اختلفوافني اعتبار ما سبق 
أركانا فذهب الجمهور إلى اعتبارها كلها أركانا . 

وذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها 
ركناء. أماالمحيل والمحال والمحال عليه فهم. 
أطراف الحوالة . والمحال به هو محلها . ١‏ 


المراد بالصيغة 2 
4 الصيعة تنالب في المسلة من ايان 
وقبول. ْ 


المراد بالآيجاب عند الجمهور: كل مايدل على 


)١(‏ البدائع 16/5. 15. والبحر على الكنز 558/5. فتح 
القدير ه/445. والخرشئ على خليل ؟ /77. ه*7ا, 
وبلغة السالك الى قرب المسالك 16/5. ومغني 
المحتاج .1١5/7‏ 147. والبجيرمي على المنبج */ 7 . 
والنباية عل المنباج .4١8 .1٠094/14‏ والمغنى ه/هه. 
.5١ .8‏ والفروع ؟45/7. والقواعد لابن رجب 
ص”". قاعدة *7. ومطالب أولي الغبى 874/7, 
وكشف المخدرات ص4 5”. وغاية المتهى 21١1/1‏ 
والإنصاف ١١6/6‏ 


896/ا سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


النقل والتحويل كأحلتك. وأتبعتك. 
وبالقبول: كل مايدل على الرضا بهذا النقل 
والتحويل. نحورضيت,. وقبلت». وفعلت. 
ومن القبول: أحلني. أولتحلني (بلام الأمر). 
على الأصح من خلاف فقهي عام , لدلالته 
على الرضاء ويغني عن إعادته مرة أخرى بعد 
الإيجاب . 1 ظ 
والإيجاب عند الحنفية: هوقول الطرف 
البادىء بالعقد. والقبول هوالقول المتمم له من 
الطرف الآخربأية ألفاظ تدل على معنى 
الحوالة . ويقوم مقام الألفاظ كل مايدل دلالتهاء 
كالكتابة. وإشارة الأخرس المفهمة. ولوكان 
الأخرس قادرا على الكتابة فيما اعتمدوه. 
فالايجاب أن يقول كل واحد منهم|: قبلت. أو 
رضيت: أوتحوذلك غا يذل على الرضا؛ 27 

ويكفي عند الحنفية أن يجري الإيجاب 
والقبول بين اثنين فحسب أيا كانا من الأطراف 
الشلاثة لتنعقد الحوالة: لكنها عندئذ قد تنعقد 
ناجزة أوموقوفة على رضا الثالث بحسب كون 
الثالث أي الثلاثة هو: 


)١(‏ البدائع ترص فتتح القدير على الهداية 447/5 والبحر 
على الكنز 751//5. 7548 . 
وقد يطلق القبول ‏ بشيء من التجوز ‏ ويراد به التعبير في 
مجلس العقد عن الرضاء سواء تمشل في المبادأة أم في 
التعقيب المتمم (ابن عابدين على الدر 84 .)14٠0/‏ 
والأشباه والنظائر بحاشية الحموي 744/7. ومغني 
المحتاج على المنهاج 17/ ه 


موفووووووووءوموونوومثووءوءاأم م ووو ووو وروءم ثوموأه6 ممم مم وو 6 666666699696625 


أ فإن جرى الإيجاب والقبول بين المحال 
والمحال عليه وكان الثالث هوالمحيل. انعقدت 
الحوالة ناجزة دون توقف على إجازته. بناء على 
رواية الزيادات وهى الصحيحة. وخلافا لرواية 
القدوري التي اشترطت رضاه.» ولوخارج 
مجلس العقد. 

ب -وإن كان الشالث هوالمحال عليه انعقدت 
موقوفة على إجازته ولوخارج مجلس العقّد. 
ج ‏ وإن كان الشالث هوالمحال. انعقدت 
موقوفة أيضا على إجازته ولوخارج مجلس 
اعتمدته المجلة (م /5417) تيسيرا على الناس 
في معاملاتهم . وإن شرط أبو حنيفة ومحمد قبوله 
في مجلس العقد. واعتتسيره شيوخ الحنفية 


المصحح ف المذهب. 27 


تغير الحوالة بألفاظ معيئة : 

٠‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر 
المالكية إلى أنه لا تقيد بألفاظ معينة في عقد 
الحوالة» شأنها في ذلك كسائر العقود. إذ العبرة 
في العقود بالمعاني لا بالألفاظ . 


2758/5 البدائع 15/5. 754ء والبجر على الكنز‎ )١( 
خلافا لما قرره صاحب البدائع من اشتراط مجلس‎ 4 
العقد. وقد وافقه على ذلك صاحب البحر أولاء ثم عاد‎ 
في موضع آخر فنقل هو ومحشوه خلافه' (أي عدم اشتراط‎ 
مجلس العقد) عن البزازية والخانية والخلاصة والدرر‎ 
والغرر.‎ 


-1١8١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ولذا قالوا: إن الكفالة بشرط أن ييرأ 
الأصيل. حوالة, والحوالة بشرط ألا يبرأ كفالة 
كما نص عليه في البحر. 

فإذا اختلفت الأطراف المعنية ولا بينة : أهى 
كفالة بشرط براءة الأصيل ‏ أي حوالة معنى - 
أم بدون شرط البراءة؟ فالمصدق هوالدائن 
الطالب. لأن الأصل بقاء حقه في مطالبة 
الأصيل , فلا ينتقل إلا بإقراره . 

فتنعقد عندهم بكل مايفيد معناها, 1 
فلان لك بحقك على أوملكتك الدين الذي 
عليه بحقك علي . أو أتبعتك ديناك على فلان» 
أواقبض دين عليه لنفسك. أوخذ ‏ أواطلب- 
يتك مت (0) 

وذهب بعض المالكية إلى أنه يشترط في 
الصيغة لفظ الحوالة. واعتمده خليل في 
مختصره. واشترط لفظة الحوالة دون بديل. وهو 
الذي جرى عليه أبو الحسبن من أثمة 
المالكية . 9) 
"١‏ ولا تنعقد الحوالة عند الشافعية بلفظ البيع 
)١(‏ مجمع الأخبر ١76/7‏ وجامع الفصولين ١14/١‏ والبحر 

الرائق 794/5 ونصت على ذلك المجلة م(514) 

و(549) ومرشد الحيران م(8431) والفتاوى الهندية 

*/ ؛ 7١‏ ومغنى المحتاج ١44/1‏ وكشف المخدرات ١64‏ 

والإانصاف ١١5/5‏ وغاية المنتهى ١١14/1‏ 
(1) الخرشي على خليل + / 777 


ملوع بعرو عا رع اا ومع عع عع اموا عع اديوه 


مراعاة للفظ. وقيل: تنعقد مراعاة للمعنى , 


كالبيع بلفظ السلم 9 


والمالكية يتوسعون مالا يتوسع غيرهم. وهم 
بصدد صيغة الحوالة فيقولون : إنها تحصل (ولو 
بإشارة أوكتابة) ويطلقون ذلك إطلاقا يتناول 
القادر على النطق ‏ والعاجز, ثم يعقبون 
بمقابل ضعيف عندهم ‏ وإن اعتمده بعض 
متأخريهم - قائلين : وقيل : لا تكفي الإشارة 


والكتابة إلا من الأخخرس . 9) 


الصيغة : 


"”- الصيغة تدل على التراضي ويتناول بحث 
التراضى العناصر الثلاثة التالية : 


أ سرفبا لحل 
درت اتناك 
#_ وق الحال عله 


ويلاحظ أن رضا المحال والمحال عليه ختلف 
ف اعتبارهما من شرائط الانعقاد أو من شرائط 
الشاد. * ش 


أولا 5 رضا المحيل 1 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


7/10 / وكشاف القناع‎ ١44/17 مغن المحتاج على المنهاج‎ )١( 
(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 7177/7 وبلغة السالك على‎ 
١67/7 أقرب المسالك‎ 


-895م1ا- 


0001 ا 0 


اشتراط رضا المحيلء وعللوه بأنه مخير في 
جهات قضاء الدين»ء فلا تتعين عليه جهة قهرا. 
كجهة الدين الذي له على المحال عليه ؛ 7 
4" - واشترط الحنفية أن تقع ال حوالة عن رضا 
من المحيل لأنهاإبراء فيه معنى التمليك. 
فيفسدها الإكراه كسائر التمليكات . 9) 

وفي اشستراط رضاه اختلاف بين روايتي 
القدوري والزيادات: ووجه رواية القدوري 
الموجبة: أن ذوي المروءات قد يأنفون من أن 
يحمل عنهم أحد شيئا من ديونهم, فلابد من 
رضاهم. ثم يطرد الباب كله على وتيرة 
واحدة. ووجه الرواية الصحيحة النافية: أن 
التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق 
نفسه, والمحيل لا يلحقه به ضررء بل فيه نفعه 
عاجلا واجلا: أما عاجلا فلأنه سيكفى المطالبة 
بديسه فى اللنال». وآم ]جل فقن المحال عليه إ 
' يرجع عليه إن لم يكن بأمره قد قبل حوالة دينه. 
فلم يبق معنى لاشتراط رضاه. لكن كثيرا من 
محققي المذهب لا يرون أن هناك في الحقيقة 
خلافا: فإن القدوري لم يوجب رضا المحيل 
لنفاذ عقد الحوالة. بل ليسقط بالوفاء دين 
المحيل في ذمة المحال عليه إن كان وليرجع 
هذا إلى المحيل با أدى عنه إن لم يكن مدينا له . 
)١(‏ الخرشي على خليل 77/14 ومغني المحتاج على المنهاج 


5-15 والمغني لابن قدامة ه/.مه 
(؟) البدائع 1١/5‏ 


ووو ووامواو عاو ةو عن قو ةو او وه ههه وإ اوواة و فاه واه واه ع وأقاةأة موأهقء6 م وامقو واف وامؤاة6 وو 


فإنه لا رجوع على المحيل ولا سقوط لدينه ما لم 
219 
يرن 


ثانيا : رضا المحال : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافغية إلى 
وجوب رضا المحال للمعنى نفسه الآنف في رضا 
المحيل. ولأن الدين حقه. فلا ينتقل من ذمة 
إلى ذمة إلا برضاهء إذ الذمم تتفاوت يسارا 
وإعساراء وبذلا ومطلاء وتتأثر بذلك قيمة 


الدين نفسه. ولا سبيل إلى إلزامه بتتحمل ضرر 


لم يلتزفه . 9) 


واشترط أب و حنيفة ومحمد أن يكون هذا 
الرضا في مجلس العقد. حتى إذا كان غائبا عن 
المجلس ثم بلغه خبر الحوالة فأجازهاء لم تنفذ 
الحوالة. لأنها لم تنعقد أصلا إذ أن رضا المحال 
عندهما ركن في انعقادها. أما عند أبي يوسف 
فيكتفى منه بمجرد الرضاء أينما كان ول وخارج 
مجلس العقد. فيكون شريطة نفاذ. 

وأما الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال. إلا 


1584/4 فتح القدير ©/ 244 وابن عابدين على الدر‎ )١( 
اشترط مرشد الحيران رضا الأطراف الثلاثة كشرائط صحة‎ 
انعقاد في المادة (887)» ولكنه بعد أن اشترط رضا المحيل‎ 
لصحة الحوالة في هذه المادة عاد في المادة (/841) إلى عدم‎ 
. اشتراط رضا المحيل لصحة ال حوالة, وإنما للرجوع عليه‎ 
أما المجلة فقد صححت في المادة (181) الحوالة المنعقدة بين‎ 
المحال والمحال عليه وحدهها.‎ 
1 فتح القدير على الهداية‎ )1( 


-189 سس 


حوالة اك ١‏ 


111111010100100 1 ا ا ا 000000 


على احتمال ضعيف عندهم . بل يجير المحال 
على القبول» إذا كان المحال.علية مليكاغير 
جاحد ولا تماطل . 

وقال بعض الحنابلة : يستغنى بتاتا عن قبول 
المحال» فإن قبل فذاك» وإن لم يقبل فلا بأس» 
والحوالة.نافذة برغمه . )١(‏ 

قال صاحب الإنصاف: في رواية عن الإمام 
أحمد : لا يبرأ المحيل إلا برضا المحال. فإن أبى 
أجيره الحاكم. لكن تنقطع المطالبة بمجرد 
الحوالة.. وقيل : يتوجه أن للمحال مطالبة 
المحيل قبل إجبار الحاكم . 


ومبنى الروايتين: أن الحوالة هل هي نقل 
للحق أوتقبيض؟ فإن قلنا: هي نقل للحق. لم 
يعتبرها قبول. وإن قلنا: هي تقبيض, فلابد 
من القبض بالقول. وهو قبوها. فيجبر عليه 
المحال.ا. ه. 


واستدل الحنابلة بظاهر حديث أبي هريرة 
عند الماعة : قال عَكةِ : «مطل الغني ظلم ‏ وإذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع». ويفسره لفظ 


)١(‏ فتح القدير على الهداية 444/5 وأبو السعود على ملا 
مسكين ٠١/7‏ وبرأي أبي يوسف أخذت المجلة في المادة 
(517) فاعتبرت رضا المحال شريطة نفاذ إذا عقدت 
الحوالة بإرادة الطرفين الآخرين. 

والخرشي على خليل 777/4 377 والمهذب  7327//١‏ 
8*” والفروع 575/7 والإنصاف 7١8/٠0‏ وقواعد ابن 
رجب ص72 


موموفعوء موعه ام أه مواوه وهاه فاو فاه ومع ووه واو ووو و فش هع عأؤاهج مهام ام 6إواءاة قأووأهة 6مءام6مأمماء 


أمر صلوات الله عليه الدائن بقبول 
الحوالة أو الالتزام بمقتضاها.ء والأمرباأصل 


وضعه للوجوب» وليس هنا ما يصرفه عن هذا 


الأضل: 

كيا استدلوا بالمعقول: فإن الدائن الذي 
مببىء له مدينه مثل دينه عدا ونقدا من يد أخرى 
فيأبى أن يأخذه. ويصر على أن ينقده إياه مدينه 
بالذات. لا يكون إلا متعنتا معاندا . 9) 


ثالغا : رضا المحال عليه : 
5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنابلة والمالكية في 
المشهور عندهم والشافعية في الأصح) إلى أنه 
لا يشترط رضا المحال عليه لقول الرسول َل 
«من احيل على ملى. « فليتبع» "ول يقل على 
ملىء راض ١‏ 1 
ا 
لووكل غيره بالاستيفاء . 
وذهب الحنفية في المشهور عندهم إلى 
اشتراط رضا المحال عليه سواء أكان مدينا 


٠/ الحديثان تقدم تخريجهما ف‎ )١( 

81/١ الإنصاف 7258/0 والمهذب‎ )١( 

() حديث: « من أحيل على مليء. . .) سبق تخ رجه ف //ا 

(5) الرهوني على خليل "46/٠0‏ وبداية المجتهد ١44/7‏ 
ومغني المحتاج ١44/7‏ والمغنى لابن قدامة ©/ >٠١‏ 


1١84 


حوالة /30 .مم 


لومعم مونمرنوورممبورء م ننقمففن مث لءء وو قففي نم ففينقققي قرا برلعققمممنفو روما لعفم مينان 


يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفاء ويسرا 
وعسراء فلا يلزم من ذلك ب لم يلتزمه . 

وقياسا على المحال فإن المحال عليه مثله في 
. أنه طرف في ال حوالة لا تمام لها بدونه فليكن مثله 
في اشتراط رضاه : ') 
اختلاف المتعاقدين في أن المقصود بالحوالة 
وكالة : ظ 
م قد يختلف المحيل والمحال في حقيقة العقد 
الواقع ينها : هل كان حوالة أووكالة عن المحيل 
بقبض الدين من المحال عليه . 
8" - وفي هذه المسألة عند الحنفية احتمالان : 
أ إما أن يختلفا في اللفظ المستعمل بينه| نفسه : 
هل كان لفظ ا حوالة أو الوكالة؟ 
ب - وإما أن يتفقا على أن اللفظ المستعمل بينب| 
كان لظ الموالة ولكن المحيا يقررل؟ إنه إنيا 
أراد بذلك وكالة بقبض دين له على الثالث, أما 
المحال فيدعي أن المقصود بالحوالة معناها 
الظاهر المتبادر الحقيقي وليس الوكالة . 

ففي الحالة الأولى : يكون من الواضح أن 
القول للمحيل في عدم ال حوالة لأنها عقد ملزم , 
فلا يثبت عليه إلا ببينة.» إذ الأصل عدمه وعلى 
مدعيه إثباته . 

وفي الحالة الثانية:: يقبل في القضاء زعم 
المحيل بيمينه أنه إنما أراد الوكالة» لأن لفظ 


)١(‏ فتح القدير على الهداية ©/454. والبحر على الكنز 
27/5 


فعوهه وول ووو افقو قموواة وممامو مهمه وووووم موه 666606 وة6ة 6و6و6 6ه ومثووومووووةوثدة 6666م 


الحوالة صالح لمعنى الوكالة أيضا بطريق المجاز 
في كلام محمد بن الحسن وغبيره) ولاسيما أن 


أنكر المحبل ولا بينة» لم يكن عليه إلا اليمين. 
لنص الحديث المشهور: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر .27 ولا يكون استعمال 
لفظ الحوالة بمثابة إقرارمن المحيل بدين عليه 
للمحال مادام لفظها صا حا لمعنى الوكالة . 
وهذا الأصل يتمسك لقول محمد - في رواية 
ابن سماعة ‏ أن للمحيل أن يقبض المال في غيبة 
المحال. وأن ينبى عن دفعه إليه بدعوى أنه حين 
أحاله إنها أراد توكيله . وإن كان الذي رواه بشر 
واعتمدوه ويعزى إلى أبي. يوسف - خلاف 
ذلك. بناء على أن تصديقه في دعواه هذه هو 
من قبيل القضاء على الغائب. نعم إذا كان في 
صيغة التعاقد نفسها ‏ وراء ظاهر اللفظ ‏ 
مايكذب هذا الادعاء, فلا سبيل إلى قبوله» 
ولذا ينصون على أنه إذا وقعت الحوالة بصيغة : 
اضمن عني كذا من المال لفلان؛ كانت دعوى 


الوكالة كذبا مرفوضاءه لأن الصيغة 
للا تحسملها ") 


)١(‏ حديث: ١‏ البينة على المدعي واليمين. . .2 أخرجه 
البيهقي  7517/١١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عبداللهبن عباس » وإسناده صحيح . 

(؟) الزيلعي على الكنز 10/5 » والفتاوى الهندية ٠٠١4/1‏ 
وأبو السعود على ملا مسككين 717/7 


-1١868- 


ا 000 


9" وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن قبول قول 


المحيل بأن الحوالة كان المقصود بها وكالة, ٠‏ 


وتعليله بأن كلمة الحوالة مستعملة في الوكالة: 
فلا تكون إقرارا بدين المحال. لا يستقيم إلا 
بناء على أن كلمة الحوالة مستعملة في المعنيين 
(معني الحوالة. ومعنى الوكالة) على سواء. 
لتكون من قبيل اللفظ المشترك. ولا يكفي أن 
يكون استعالها في الوكالة من قبيل المجاز 
المتغازرف د إلا عند الاين لأن الحقيقة 
مقدمة على المجازعند الإمام, ولذا تكلف 
شمس الأئمة السرخسي فحمل المسألة على : 
ما إذا ادعى المحال أن ما على المحال عليه ليس 
إلا ثمن مال له هو. وأن المحيل كان وكيلا عنه 
في بيعه . 

فالدين دينه هو. وقد وصل إليه حقه. وإذن 
يكون القول للمحيل. لأن أصل المنازعة وقع 
بينهبما في ملك ذلك المال. واليد كانت للمحيل 
فالظاهر أنه له. وعلق عليه الكمال بن الحمام 
بقوله: (ظاهره تخصيص المسألة بنحوهذه 
الصورة» وليس كذلك بل جواب المسألة مطلق 
في سائر الأمهات. والحق أن لا حاجة إلى ذلك 
بعد تجويز كون اللفظ : (أحلتك بألف) يراد به 
ألف للمحيل. لأن ثبوت الدين على الإنسان 
لا يمكن بمثل هذه الدلالة» بل لابد من القطع 
مها من جهة اللفظ أودلالته. مثل : له علي أوفي 
ذمتي. لأن فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يلزم 


ومووومووءوءنوميووورءنرمعنونءاأمنءوء وم مفوفووموقن ءاول نوقووووو هعووور ملامثموموميءءثءءثوثمية 


فيه ضرر شغل ذمته إلا بمثله من اللفظ. ومنه , 
قوله: اتزنهاء في جواب : «لي عليك ألف) 
للتيقن بعود الضميرفي اتزنها على الألف المدعاة 
بخلاف مجرد قوله : أحلتك) () 

- ويترتب على ذلك : 

أ أنه إذا كان المحال قد قبض بالفعل دين 
الحوالة. التي أنكر المحيل حقيقتهاء بدعوى أنها 
وكالة, فإنه يؤمر برد ما قبضه إلى المحيل» إذ 
قد سقط بسقوط دعواه ‏ حقه فيه . 

ب - إذا كان المحيل صادقا في دعواه ‏ وليس 
كاذيا يريد الحيلة ‏ فإن الحوالة لا يكون قد طرأ 
عليها أي تغيير» إلا بحسب ظاهر الحال. وهي 
إذن لم تنعقد من الأصل حوالة حقيقية» بل 


: وكالة 3 0( 


١‏ -رأي غير الحنفية: الذي قرره الحنفية في 
هذه الحالة. هوقول المزني عند الشافعية وقد 
اعتتدوة: لأن الأصل بقاء الدين في .غخله؛ 
ولكن أبا العباس بن سريج منهم ينازع فيه. 
وعنده أن مدعني الحوالة هوالذي يصدق 
بيمينه, لأن استعمال صيغة الحوالة بلفظها 
يؤبده. فالظاهر معه. كا لوتنازع اثنان على 
ملك دار وهي في يد أحدهماء وسيأتي الفصل 
في الموضوع وفق القواعد المقررة (ر: ف/57). 

وواضح أن حكم المسألة يبقى كا هو, إذا 


15٠/ه فتح القدير‎ )١( 
7591/4 (؟) ابن عابدين على الدر‎ 


م1 


حوالة ل كوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


كان النزاع منصبا على اللفظ الذي استعمل : 
أكان لفظ الحوالة أم لفظ الوكالة.. 

والفرض أن لا بينة لأحدهماء وإلا عمل بها 
في هذه الصورة الأخيرة لإمكانهاء وهذا ثما نص 
عليه الشافعية» كما نصوا على أن منكر الحوالة 
هوفي معتمدهم المصدق على كل حال لأن 
الأصل معه ‏ ولوكان منكرها وزاعم الوكالة هو 
المحال نفسه لأمرماء كما لوتبين له إفلاس 
المحال عليه . 

ومن أهم ما صرحوا به أيضا أن محل الخلاف 
إنما هوفيم| إذا كان المحيل مقرا بدين المحال» 
وإلا فلا يتجه سوى تصديق المحيل. وللمحال 
تحليفه على نفي دينه. لأنه. أي المحيل. 
متمسك عندئذ بنفس الأصل الأول الذي 
لا تتحقق حوالة إلا بعد تحققه وهو كونه مدينا 
للمحال. 

وكم وافق الشافعية في المعتمد لديهم - 
الحنفية في الأصل » وافقوهم في الاستثناء أيضا_ 
إذ هوا لا يقبل النزاع . فذكروا أنه إذا كان في 
صيغة التعاقد ما يكذب المحيل ‏ كما لوقال: 
أحلتك بالمائة التي لك في ذمتي على فلان مديني 
- فالقول قول المحال عندئذ. لأن هذا لا يحتمل 
غير الحوالة وكل ما قرره الشافعية. أصلا 
واستثناء ووفاقا وخلافا وترجيحاء ذكره الحنابلة 
حذوالقذة بالقذة . 
7 - والقولان اللذان ذكرهما الشافعية يوجدان 


ومفهه ومءة مامة هواةة وممة هم ةق قةقةوهةوووةةووماوووهومووم6م6مهؤاأهوةهوء 66 مءهوموه م6و٠ودثهءه9ه ٠-55:‏ 


أيضا عند المالكية. فابن القاسم يرى رأي 
وإن كان الذي يوجد لكل منه! إنم| هو نصوص 
جزئية قام أصحابه] بتخريج نظائرها عليها. 
وقد جرى خليل على الثاني ولكنهم نقلوه 
واثروا الأول )١(‏ 

ومن اثار هذا الخلاف: فيما نص عليه 
الشافعية والحنابلة حالات واحتتالات تختلف في 


الأحكام تبعالما إذا كان منكر الحوالة ومدعي 


الوكالة هو المحيل أو المحال. وتتفصيل ذلك كما 
يل : 


4# اسبالة الأولى د سين يكيون المحيل هومتكر 
الحوالة : 

أ فعند من يقولون بترجيح زعم مثبتها (وهو 
المحال) تثبت الحوالة بيمينه وتترتب عليها 
اثارهاء وني طليعة هذه الآثاربراءة المحيل» 
ومطالة البحال عليه . 


:ب - وعند من يقولون بترجيح زعم منكرها (وهو 


المحيل) تنتفي الحوالة وتثبت الوكالة بيمينه» ثم 
تبرز بعد ذلك احتتالات ثلاثة : لأن المحال إما 
أن يكون قد قبض المال من المحال عليه أولم 


4117/5 مغني المحتاج على المنهاج 141/17 ونباية المحتاج‎ )١( 
والمغني لابن قدامة ه/"  514 والفسروع وهف‎ 
771 / 5 والخرشي على خليل‎ 7١/7 ومطالب أولي النبى‎ 
وكلامهم إنما هوني حالة الاتفاق لى وقوع العقد بلفظ‎ 
الحوالة. ولكن حالة الاختلاف في اللفظ أولى بها رجحوه.‎ 


لاما سس 


حوالة 44 45 


#قوق معفم ارورمو ع ا امم ااا لاا عع عومدو م موه 


يقبضه. وني الحالة الأولى : إما أن يكون المال 
باقيا عنذه أوهالكا. 


4 - الاحتمال الأول: أن المحال لم يقبض 


امال : 

في هذه الحالة ينعزل الوكيل من الوكالة 
بإنكاره إياهاء فلا يكون له الحق في القبض من 
المحال عليه. وهل يرجع بدينه على المحيل؟ 
الصواب: نعم. لأن المحيل ينكر الحوالة, 
وقيل: لا يرجع. مؤاخذة له بقول نفسه لأن 
مقتضى الحوالة التِى يدعيها براءة المحيل» 
وثبوت حقه على المحال عليه ولوقبضه المحيل 
منه ‏ لأنه في نظره وزعمه ليس إلا قبض ظالم 
ما ليس له بحق . 


الاحتمال الثاني : أن المحال قبض المال» 
ومازال عنده : 

في هذه ا حالة يكون على المحال رد ما قبضه 
إلى المخيل. وللمحيل استرداده منه. ثم يرجع 
هوعلى المحيل بدينه, لأنه إن كان محالا فقد 
استرد منه المحيل ما قبضه على أساس الحوالة 
فعلى المحيل أن يفيه دينه» وإن كان وكيلا فحقه 
باق في ذمة المحيل . 

هكذاقالواء فعا تسليعهم يأنة جائقء وم 
يقولوا بالمقاصة., لأن الذي بيده عين والذي له 
دين» والمقاصة عندهم إنم) تكون بين دينين 


«فهوم ووم وم قومرم روءاء م ور فرع م رام توووم بارع لمعم لمعيه 


متساويين جنسا وقدرا وصفة : 
موضع . 

نعم إن خشي ضياع حقه كان له. بينه 
وبين اللهء أخذ ما معه على سبيل الظفر بالحق . 

وهناك من يقول: ليس للمحال حق الرجوع 
بدينه. مؤاخذة له بمقتضى قوله. لأنه بإقراره 
بالحوالة مقر ببراءة ذمة المحيل من هذا الدين . 
5 - الاحسمال الثالث : أن المحال قبض 
المال. ولكنه هلك عنئده : 

قلااحق للمحيل غلى المجالن ولا 'للمبحال 
على المحيل. سواء أكان التلف بتفريط منه أم 
بدون تفريط . 

فإن كان بتفريط. فلأنه إماماله قد تلف 
بيدهء وذلك إذا كان في الواقع صادقا في زعمه 
الحوالة» وإما مال لزمه ضمانة فيثبت عليه مثل 
ماله عند المحيل ويتقاصان . 

وأما إن كان بغي رتفريط. فلان المحيل مقر 
بأن المال إن تلف في يد أمينه. أي وكيله 
بمقتضى دعواه» والفرض أن لا تعدي . وإن 
كان البغوي من كبار الشافعية, ينازع في هذاء 
بناء على أن أخذ الوكيل لنفسه يوجب ضانه 
ويقول: إنه يضمن لثبوت وكالته. كما أنه. أي 
المحال. مقر بأنه قد استوق حقهء وتلف 
عندة . () 
(1) نهاية المحتاج على المنهاج بحواشيه 410/4 ومغني المحتاج 


ولمهذب “94/١‏ والمغنى لابن قدامة ه©/14" 
وه" والفروع 5794/1 


- 188 
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(الحالة الثانية) : حين يكون المحال هو 
منكر ال حوالة : 
أ فعند من يقولون بترجيح زعم مثبتها (وهو 
المحيل) : تثبت الحوالة بيمينه» وتترتب عليها 
أحكامها., فيبرأ المحيل. ويطالب المحال عليه 
ثم ما قبض منه يكون للمحال. لأنا إذا نظرنا 
إلى جانب المحيل. فهذا هؤمقتضى الحوالة 
التي أقرهوبهاء وإذا نظرنا إلى جانب المحال» 
فإنه ظافر بجنس حقه الذي يأبى المحيل تسليمه 
إليه . 
ب - أما عند من يقولون بترجيح زعم نافيها (وهو 
المحال) فتثبت الوكالة بيمينه ويعتبروكيلا 
بالقبض عن المحيل» كا أن المحيل في تمسكه 
بأن العقد كان حوالة يكون معترفا بدين المحال 
في ذمته . 

ثم الاحتمالات بعد ذلك ثلاثة : لأن المحال 
إما أن يكون قد قبض المال من المحال عليه» أو 
م يقبضه» وفي الحالة الأولى : إما أن يكون المال 
باقيا عنده أو هالكا . 


8 - (الاحتمال الأول) أن المحال لم يقبض 
المال : 

وفي هذه الحالة يأخذ المحال حقه من 
المحيل. ثم يكون للمحيل مطالبة المحال عليه 
بدينه. لأن الواقع إن كان وكالة ‏ كما ثبت 


ظاهرا ‏ فدينه مازال في ذمة مدينه لم يقبضه 


#فقفيمممءم ني عفن مميننء ننم ممم ون ولفففروءة ننم نهم ققوم من عووقوم ورم م وموءمووعثثثقثوميممةه 


الوكيل بعد. وإن كان في الواقع حوالة» فإن 
المحال لم يعمل بمقتضاها. لأنها اعتبرت في 
الظاهر وكالة» وبدلا من أن يأخذ المحال حقه 
من اعمال علينه»' دمن الي[ ظلا 
وعدواناء فيكون له رغم إقراره بأن ما في ذمة 
المحال عليه هو للمحيل - أن يأخذه لنفسه وفاء 
با أخذه المحال منه. كالظافر بجنس حقه. 
وهذا هو الذي رجحه ابن المقرئي من متأخري 
الشافعية والقاضي من الحنابلة . وإن كان ثم 
من يمنعه من أخذه. وقوفا عند مؤاخذته بإقراره 


هذا. 


9 (الاحتمال الثاني) أن المحال قبض المال. 
ومازال عنئده : | 
في هذه الحالة يكون له الحق في تملك ما 
قبض . لأنه مع ثبوت الوكالة يعتبرظافرا بجنس 
حقه الذي يأبى المحيل تسليمه إليه تمسكا 
بالحوالة الي تتضمن إقرار المحيل له بدينه . 


٠ه‏ (الاحتمهال الشالث) المحال قبض المال. 
ولكنه هلك عنده : 

وفي هذه الحالة تفريعا على الوكالة التي 
ثبت إن كان قد تلف بتفريط منه لزمه ضمانه 
وفيت عليدة مقن] بها دفي قم ة الكتعيل: 
فيتقاصان, وإن كان من غير تفريط. فقد هلك 
على صاحبه وهو المحيل. ويرجع هر بدينه 


هس-ا1١84‎ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


عليه. وعلى كل حال يبرأ المحال عليه بالدفع 
إلى المحال. لأنه إن كان محالا. فذاك حقه. 
وإن كان وكيلاء فقد دفع إليه بمقتضى عقد 
الوكالة . 
١‏ تنبيه : عدم تضمين المحال في هذه الحالة 
الأخيرة عندما يتلف المال بيده دون تفريط ‏ وها 
نظائر- مبني على أنه إذا انتفت الحوالة في هذا 
التنازع المشروع ثبتت الوكالة» وقد عبر الشيخ 
أبوإسحاق الشيرازي في المهذب بذلك فعلا : 
فهويقول في هذا الشق من القضية (وإن قلنا 
بقول المزني» وحلف المحال ثبت أنه وكيل), كما 
عبر به البغوى في خلافيته الآنفة الذكر (ر: 
ف/47). ظ 
ظ ولكن الجويني يحكي وجها آخر بتضمين 
المحال, ويعلله بأن الأأصل فيما يتلف في يد 
إنسان من ملك غيره هوالضان, ولا يلزم من 
تصديقه في نفي ال حوالة» ليبقى حقه. تصديقه 
في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان . كما إذا 
اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه. 
وصدقنا البائع بيمينه في منع الرد بذا العيب. ثم 
وقع الفسخ. بتحالف أوغيره. فإنه لا يمكن 
من المطالبة بأرش ذلك العيب, ذهابا إلى أنه 
حادث بمقتضى يمينه . )١‏ 

[ولعل مشل هذا الملحظ هوالذي حدا 


)١(‏ المهذب ١/ؤمام‏ وغباية المحتاج 411/85 ومغني المحتاج 
4/7 8و١‏ والمغني لابن قدامة ©6/ "و55 


مممحر ورور رو رد مودو ررم و وأ و يبرجو بدو وو م رام نمك قفمومو وني كحووروءن وقد م ووممعيمومليداد يديوه 


بالمتأخرين من الشافعية إلى العدول عن عبارتي 
الشيرازي والبغوي إلى مثل قوهم : (وبالحلف. 
تندفع الحوالة). ولكنهم لم يعولوا على هذا 
الوجه. بل ول يلتفتوا إليه بأكثر من هذه الإشارة 
إن صح - أنها مقصودة ومضوا في التفريع على 
أساس ثبوت الوكالة] . 


مجلس العقد : 
١م‏ -_ذهبالمالكيةفي المشهورعندهم 
والشافعية في الأصح إلى أن الحوالة تنعقد 
بالإيجاب من المحيل» والقبول من المحال. 
ولا يكون قبولا بمعناه المتبادر عند الأطلاق» بلا 
قرينة صارفة إلا في مجلس العقد وهو مجلس علم 
المحال بالإيجاب غير المرجوع عنه بكتابة أو 
غيرها . 

ويجير المحال على القبول عند الحنابلة إذا 
أحيل على مليء . أما المحال عليه فلا يشترط 
رضاه. لا في العقد ولا خارجه. لأنه مدين 
للمحيل. فلا شأن له بمن هومكلف بالتأدية 
إليه أوإلى من يختاره. لكن الإيجاب من المحيل 
كاف وحده عند الحنابلة» فهم يكتفون في مجلس 


العقد بإيجاب المحيل فقط . 
ويشترط بعض المالكية حضور المحال عليه 


وإقراره» أو حضوره وعلمه. 9) 


79/8 الخرشي على خليل 77/14 والنتقى على الموطأ‎ )١( 
- ومغني المحتاج "مه وشرح ابن سودة للتحفة‎ 
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المحال عليه وإقراره أوحضوره وعلمه, ووافقه 
من المالكية طائفة كبيرة كابن يونس وابن عرفة 


وأبى الحسن »ع حتى لقد استنبط ابن سودة في ٠‏ 


شرح التحفة من اجتماع كل هؤلاء أن هذا 
الرأي هوالمعتمد. وبناء عليه تفسخ ال حوالة 
على الغائب. وبالرغم من ذلك فالذي جرى 
عليه خليل والقرائي وابن سلمون ‏ واشتهر عند 
المالكية ‏ عدم اشتراط هذه الشريطة وهوثي 


الأصل قول ابن الماجشون وينسب إلى مالك 
نفسهء 219 وعليه:عامة الموثقين والأندلسيين. 9) 


وهو قول من عدا المالكية من الفقهاء. 9) 
وذهب الحنفية إلى أن شريطة الإيجاب 
والقبول أن يكونا بمجلس واحد هو مجلس 


- 08/5 ومطالب أولي النبى 7707/7. نص مرشد 
الحيران في المادة 887 على عدم اشتراط حضور المحال 
عليه مع اشتراط رضاه. كما قررت المجلة في المادة 5/1 
صحة الحوالة المنعقدة بين المحيل: والمحال دون حضور 
المحال عليه إذا أخبر مها وقبلها. 

)١(‏ هذا صحيح استنباطا من نصوصه. فقد قال فيمن أحيل 
عليه بأكثر من الدين الذي عليه : «تكون حوالة في 
مقداره. حمالة في الباقي» فإنه صريح في أنه لا يشترط 
إقراره. وإذا كان لا يشترط إقراره ولا الكشف عن ذمته 
فلا معنى لاشتراط حضوره. 

(؟) الخرشي على خليل 75/5 وحواشي التحفة للعراقي 
ان 

() ابن عابدين 740/14 ومغني المحتاج 1917/1 - 1918 
ومطالب أولي النبى 7177/7 


مووويوروءمء ل نلعء بو وننع ءامل م ونونقءولوروو لم مللم ثومقوق مدوم مود دوم دوو ووم 


العقد» وقل يسمى : محل الآيجاب, وقد عرفنا 
أن كلا من الابتداء والتعقيب يمكن أن يكون 


“من كل واحمد من الأطراف الثلاثة لكل حوالة . 


وبذلكِ تسقد الحبوالة إلا آنا تكو ناجزة أو 
موقوفة . نحوما أسلفناه 3 ف 


وقد لخصه صاحب النهر من الحنفية ‏ على 
طريقة أبي حنيفة ومحمد ‏ بقوله : (الشرط قبول 
الال ق اللعنء ورنيا الخال عليه ولو 
غائبا). 97) 


الشروط التى يشترطها الأطراف : 
“اه يشترط الحنفية ]| سبق (ر: ف/84١)‏ في 
صيغة الحوالة عدم وجود شرط غير جائزء من 
مبطل . كالتعليق والتأقيت» أومفسذ كالتأجيل 
لفن أجل مجهول جهالة فاحشة . 

قفي جامسع الفصولين: (إن تعليق 
التمليكات والتقييدات لا يجوز, فالتمليك, 
كبيع وهبة وإجارة. وأما التقييد فكعزل الوكيل 


وحجر اللأذون) . 9) 


79٠ / 4 ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
وعلى وزانه يقال على طريقة أي يوسف التى اثرناها:‎ 
«الشريطة قبول أحدهما في المجلس. ورضا الآخر ولو‎ 
غائبا» وواضح أنه عندما يقال: قبول في مجلس العقد‎ 
| . يكون المفروض سبق الإيجاب فيه نفسه‎ 
(؟) جامع الفصولين 7/7 والبحر 2741/57 وستأتي قريبا‎ 
. أمثلة هذه الأنواع من الشروط‎ 


تت 14س 
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وهذا النص ينطبق على الحوالة» لما فيها من 
معنئ المعاوضة والتقييد أيضاء إذ كل من المحال 
والمحال عليه يلتزم بها التزامات جديدة . 
64 - أما التأقيت. والتأجيل إلى الأجل 
المجهول جهالة فاحشة : فلأن التأقيت ينافي 
طبيعة ا حوالة ‏ أعني نقل الدين ‏ فلوقبل الحوالة 
قابل لدة سئة واحدة» مثلاء فلا حوالة أصلاء 
ولأن التأجيل بالأجل المجهول جهالة فاحشة 
يفضي إلى النزاع المشكل. مثال ذلك: أن 
يقول الملتزم : قبلت حوالة الدين الذي لك على 
فلان. على أن أؤديه إليك عند هطول المطر. 
أوعند هبوب الريح . وهذا شرط لا منفعة فيه 
لأحد فيلغئ وتكون الحوالة خالّة بخلاف 
التأجيل بالأجل المعلوم كغاية شهر كذاء أو 
المجهول جهالة محتملة كموسم حصاد القمح 
هذا العام. فإنه تأجيل بأجل متعارف. ولا غرر 
فيه أصلاء أو لا غرر يذكر. 

وصرح فقهاء الحنفية في الحوالة بأن تأجيل 
عقدهالا يصح. ولكن تأجيل الدين فيها 
يصح. فلوقال لآخر: ضمنت با لك على 
فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر. 
انصرف التأجيل إلى الدين لأن تأجيل عقدها 
لايصح.9) 
هه ومقتضى قواعد المالكية الحكم بصحة أن 


711/5 ابن عابدين 7357/15. 750 والبحر‎ )١( 


ووأفوفلرروءنعررررففرء رورمو ء أ و ووب ورور مولح ولعومي مم فوقومثقننوووووقويءثقققثثة 


يشترط البائغ على المشتري أن يحجيل عليه 
دائنه. وهذا على ما قرره أبوإسحاق التونسي 
المالكي من الاكتفاء بأن يكون الدين في الحوالة 
مقارنا لثبوتها ولا يشترط أن يكون سابقا عليها . 
وعند الشافعية أنه لوشرط العاقد في الحوالة 
رهنا أوضمينا فالمعتمد أنه لا يجوز. وقالوا في 
خيار الشرط: إنه لا يثبت في عقبدها لأنه ل يبن 
على المغابئة . 
ويرى الحنابلة أن الحوالة لا يدخلها خيار 
وتلزم بمجرد العقد. ويرون كذلك أنه لوشرط 
على المحتال أن يؤخر حقه أويؤخر بعضه إلى 
أجل ولومعلوما لم تصح الحوالة, لأن الال 
لا يتأجل بالتأجيل . ”') 
أطراف الحوالة : 
أولا ‏ المحيل وشرائطه : 
5 يشترط في المحيل عدة شرائط لصحة 
العقدء فشريطة واحدة لقال ور رشقي 
فشرائط صحة ال حوالة في المحيل نوعان : 


النوع الأول : شرائط تتعلق بأهلية المحيل : 
لاه أ العقل : يشترط في المحيل أن يكون 
عاقلا. فلا تنعقد حوالة المجنون والصبي 
اللذين لا.تميبز لديهبا. إذ العقل من شرائط 
أهلية التصرفات كلها. 

7/86  788/+ وكشاف القناع‎ ١465/7 مغني المحتاج‎ )١( 


وبداية المجتهد ١5١/5‏ 
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ب - نفاذ التصرفات المالية : 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحوالة تصح من 
المحجور عليه لفلس بشريطتين: إذن القاضي » 
وعدم ظهوردائن آخر. وعليه بعض الشافعية . 
ولكنهم ضعفوه. لأن الحجر لحق الغرماء بعامة, 
وقد يكون ثم دائن اخر في الواقع ونفس الأمر. 
والرأيان يردان في حوالة السفيه بإذن وليه» 
إلا أن القول بالجوازهنا في حالة الحجر للسفه 
أقوى. حتى لقد قطع به إمام الحرمين . 
ويرى كثيرمن الفقهاء أن الإجازة اللاحقة 
لتصرف السفيه كالإذن السابق. ومن هؤلاء 
الحنفية والمالكية. فإذا كان الدين على اثنين 
فأحالا به. وأحدهما نافد التصرف والآخر 
بخلافه ‏ أو كانا هما المحال عليههما معاء وأحدهما 
غيرنافذ التصرف - فيجري فيه الخلاف 
المعروف في نتيجة تفريق الصفقة . 9) 
النوع الثاني : مديونية المحيل للمحال : 
8 - صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن من 
شروط الحوالة؛ أن يكون المحيل مدينا للمحال 
. ولوبدين حوالة سابقة, أودين كفالة. أوبدين 
مركب من هذا كله أوبعضه. وعللوه بأن ليس 
من الاتصورحوالة دين لا وجود له . ويثبت 
الدين بطرق الإثبات المقررة فقها. وينص 
المالكية على الاكتفاء بإقرار المحال بثبوته . 


)١(‏ مجمع الأخبر 4177/7 4177 475 والخرشي على خليل 
5 / ؛ ٠١‏ ومغنى المحتاج على المنهاج 14/1 . ١77‏ 


ومووموومومو لففء وووفاةه وقوءاء وقماوةاة فومهةقووةة وم واووومهوههمووووووووووةقءوةهوةةة 


واشترط الحنفية أن يكون المحيل مدينا 
للمحال. وإلا كانت الحوالة على مدين وكالة 
بالقبض. أوهبة دين أوبيع دين من غيرمن 
هو عليهء وهذه الحبة وهذا البيع باطلان 


عندهم ارين 


ثانيا : المحال وشرائطه : . 
8 يشترط جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) في المحال لانعقاد الحوالة أن يكون 
عاقلاء لأن قبوله الحوالة شريطة أوركن فيها, 
وغير العاقل ليس من أهل القبول» فلا يصح 
احتيال مجنون ولا صبي غير مميز. 

ولم يتعرض الحنابلة لهذا الشرطء لأنهم 
لا يشترطون رضا المحال - إلا على احتمال 
ضعيف لهم بل المحال عندهم يجي رعلى 
القبول إذا أحيل على ملىء . 9) 


ثالثا : المحال عليه وشرائطه : 
أن المحال عليه أجنبي على الأصح ‏ عن 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 5/١/15‏ ومغنى المحتاج 
8/7 والمغني لابن قدامة ه/5ه. "١‏ و94" والخرشي 
على خليل 7/5 ونغباية المحتاج على المنهاج 4/ 5٠١‏ » 
ونيل المارب 5/7/١‏ 

ء7*ا//١ الخرشي على خليل 777/4 . 777 والمهذب‎ )١( 
وقد أخذ ببذه الشريطة مرشد الحيران في المادة‎ "8 
575/75 والمجلة في المادة 584., والفروع‎ ٠ 
٠7 وقواعد ابن رجب‎ 7718/٠0 والإنصاف‎ 


14س 


#ق مقف قوع وا لوو لوالا ومن ةفوقوم ووو ينموملا ممم مويه مم مل رمه 


عقد الحولة عند أكثر منكري الحوالة المطلقة ‏ 


وإذن فليس يشترط فيه شىء من هذه الشرائط . 


التي يذكرها الحنفية منوى مراعاة مصلحة 
القاصر, لأنه عندهم ليس إلا محل استيفاء الحق 
كالدار يكون فيها المتاع. أو الكيس تكون فيه 
النقود . 

ويشترط في المحال عليه عند الحنفية أن 
يكون متمتعا بأهلية الأداء الكاملة. وذلك بأن 
تتوافر فيه الصفتان التاليتان : 


الأولى : الأهلية : 00 
١‏ - أن يكون عاقلاء لما قدمناه في المحال. فلا 
تصح الحوالة على مجنون أو صبي لا تمييز له . 
كما يشترط أن يكون بالغاء فلا يصح من 
الصبي قبوها بحال, قياسا على الكفالة. 
٠‏ ومادام ليس في ذمته ولا عنده للمحيل ما يفي 
بالدين المحال به.. لأن قبول هذه الحوالة حينئذ 
تبرع ابتداءء إن كانت الحوالة بأمر المحيل» 
وتبرع ابتداء وانتهاء إن لم تكن بأمره. إذ 
لايملك حق الرجوع عليه في هذه الحالة 
الأخيرة» سواء بعد ذلك أكان الصبي مأذونا في 
التجارة أم غيرمأذون. بل وسواء قبوله بنفسه 
وقبول وليه له. لأنه من التصرفات الضارة. فلا 
يملكه الولي . والتقييد ‏ بكونه ليس في ذمته 
ولا غقده لحيل ما يكني - ليس في كلام 
الحنفية . ولكن ابن عابدين استظهره في حاشيته 


ومووءممءمعيء ممم ي ننم ننم مالم ةن فف فقون مر رفور نول قفوموق عوقوو ورم ومموم ونون نم ثمووهة 


على البحر فإذا اختل هذا القيد- بأن كان في 
ذمته أوعنده للمحيل ما يكفي سداد دينه 
فينبغي ألا يشترط بلوغه لأصل انعقاد ا حوالة, 
بل لنفاذهاء فتنعقد موقوفة على إجازة وليه إن 


كان دون البلوغ . 


وعندئذ ينبغي أن تكون شريطة البلوغ هذه 
شريطة نفاذ مطلوبة في المحال عليه بالنسبة إلى 
الحوالة المقيبدة بالدين الذي عليه. لأن فيها 
معنى المعاوضة انتهاء. حيث يقضى فيها دين 
بدين بطريق التقاص. فتحتاج إلى إذن الولي أو 
إجازته . 


أما إذا كانت الحوالة مطلقة فإن بلوغ المحال 
عليه عندئذ شريطة انعقاد لابد منهاء لأنها كما 
قال صاحب البح ر هنا : إن كانت بأمر المحيل 
كانت تبرعا ابتداء. معاوضة انتهاء. وإن كانت 
بدون أمره كانت تبرعا ابتتداء وانتهاء فهي من 
المضار التي لا يملكها على الصغيروليه كسائر 
التبرعات, فلا تصح من غير البالغ ولوبإذن 
وليه أو إجازته . 


وكون المحال عليه مدينا للمحيل أو عنده 
مال له لا يمنع إطلاق الحوالة دون ارتباطها 
بالدين أوالمال الذي للمحيل عنده. إلا أن 
يقال: إنها عندئذ تنعقد مقيدة حك مبذا المال أو 
الدين ولو صدرت بصيغة مطلقة. وتكون موقوفة 


١4 


حوالة 10_11 


ممولعموعفمم ورور عوراو د ولمعا وا اع ااا ااا 


على إجازة الولي فليتامل . ”© ظ 
الثانية : قدرة المحال عليه على الوفاء ب) التزم به : 
يشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون 
قادرا على تنفيذ الحوالة» فلوقبل ا حوالة مقيدة 
بشرظ الإعطاء من ثمن دار المحيل. فهي حوالة 
فاسدة» لأنه لا يقدرعلى بيع دارليست له. 
فإن كان ثم إذن سابق من صاحب الدار ببيعها 
صحت الحوالة, لانتفاء المانع, لكنه لا يجبر 
على البيع. وإن كان وجوب الأداء في الحوالة 
متوقفاعليه. فإذا باع الدار مختارا يجبر على 


الأداء.كا لوقبل الحوالة إلى الحصاد., فإنه 


وكذالوقبل الحوالة على أن يؤدي من 
ثمن داره. هو. فإنه لا يجير على الأداء حتى يبيع 
مختاراء لكن إن شرط قيامه بهذا البيع في صلب 
عقد الحوالة أجبرعليه. قياسا على الرهن. إذا 
شرط فيه بيع المرهون عند علم الوفاء. فإنه 
يكون شرطا ملزماء لا يملك الراهن الرجوع 
فيه. هكذا جمع صاحب الظهيرية بين قولين : 
(أحدهما) إطلاق الإجبارء (والثاني) إطلاق 
عدمه. فحمل الأول على حالة الاشتراط. 
والثاني على عدمه 9) 


)١(‏ حواشي ابن عابدين على البحر 558/5. والمهذب 
١‏ والإنصاف >> 


(؟7) البحر على الكنز 5694/5 وابن عابدين على الدر - 


وفوومواووووووووفووو رع وو لوو ووو ووو دوو ونوةوةة 6ه 


*1” لم يشترط الحنفية ‏ ولا الشافعية. ملاءة 
المحال عليه . 

وير المالكية أن حق المحتال يتحول على 
المحال. بمجرد عقد الحوالة» وإن أفلس المحال 
عليه. أوجحد الدين الذي عليه بعد تمام 
الحوالة وسواء كان الفلس سابقا على عقد 
الحوالة. أوطارئا عليها إلا أن يعلم المحيل 
وحده بإفلاس المحال عليه. فإن حق المحال 
لا يتحول على ذمة المحال عليه ولا تبرأ ذمة 
المخيل بذلك . 
. ويرى الرهوني اشتراط ملاءة المحال عليه 
للزوم الحوالة إذا لم يرض ال محال بالحوالة . 

ويرى الخرشي بطلان الحوالة في حالة جهل 
المحال عدم ملاءة المحال عليه وعلم المحيل 
لاه 

أما الحنابلة فيشترطون ملاءة المحال عليه 
للزوم الحوالة إذا لم يرض ال محال بال حوالة» على 
معتمد الحنابلة, أو إذا جهل حال المحال عليه. 
على رواية عندهم. وينصون على أن من قبل 
الحوالة على مليء بعدما أفلسن”'' كان رضاه 


- المختار 746/4 . وإلى هذا ذهبت المجلة في المادة 545 


ومرشد الحيران في المادة 46م 

)١(‏ المغنى لابن قدامة ©/70 وواضح أنبم يعنون أن المحال 
يحسب أنه مازال مليئا. والخرشي على خليل 778/14 - 
5”, والرهوني 401/8 والبجيرمي على المنبج ترق كرف 


96اه 


0100 


معيبا فلا يعتبر» بل يحق له فسخ ال حوالة . 

وقد اعتب رأحمد في المليء الذي يجب قبول 
الحوالة عليه ملاءته باله. وبقوله. وببدنه. أي 
أن يكون قادرا على الوفاء, غير جاحد. 
ولا نماطل. كما هو المتبادر. وكا فهم ابن قدامة 
في المغني . 

ولكن متأخري الحنابلة على أن الملاءة 
بالقول تعني عدم الجحد وعدم المماطلة. 
ويفسرون الملاءة بالبدن بإمكان إحضار المحال 
عليه إلى مجلس الحكم . ولذالا يجب عندهم 
على المحال قببول الحوالة على أبيه. دون 
رضاه. ولا على من في غير بلده. لأنه لا يمكن 
إحضارهما إلى مجلس الحكم. وبالتالي لا يجبر 
المحال على هذا القبول. 

ولم يعتبروا في القدرة على الوفاء أن تكون 
ناجزة. فذوالمال الذي لا تصل إليه يده الآن 
لأمرماء هومليء مادام على ما سبق وصفه . 29 
4"- وقال الحنفية إذا كان المحال ولي قاصر 
كوصي يتيم» أوكان صغيرا مميزاء أجاز وليه 
الاحالة. فإنه يشترط أن يكون المحال عليه 
حينئذ أملاً من المدين الأول صيانة لحق 
الصغين, لقوله تعالى : «إولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن4” والصغير بمثابة 


.7378/7 ومطالب أولي النبى‎ ٠١/5 المغنيى لابن قدامة‎ )١( 
٠ / والإسراء‎ ١67 سورة الأنعام/‎ )1( 


1111111100 ال لل الل ل 


اليتيم . لكن ابن عابدين في حواشيه على البحر 
نقل نصوصا مذهبية تنافيه: وذلك إذ يقول 
- نقلا عن كتاب أحكام الصغار (ذكر فخر 
الدين في بيوع فتاواه: الأب والوصي إذ قبلا 
الحوالة على شخص دون المحيل في الملاءة ‏ إن 
وجب - أي الدين ‏ بعقدهما جاز عند أبي حنيفة 
ومحمدء ولا يجوز عند أبي يوسف,. وإن لم يكن 
واجبا بعقدهما (كالارث) لا يصح في قوهم . 
وذكر صدر الإسلام أبواليسرني باب الخلع 
من المبسوط ‏ في حيلة هبة صداق الصغيرة ‏ أن 
الأب يحتال على نفسه شيئاء فتبرأ ذمة الزوج 
من ذلك القدرء ولوكان الأب مثل الزوج في 
المسلاءة فينبغي أن تصح أيضاء وقد اكتفى 


ابن نجيم في البحر بحكاية القولين عند 


التساوي فى الملدءة )١(‏ 

يضر الغائية رضي الجتبالء يوق لامر 
بافشريظة واج أن نقضي: ذلك مصائحة 
القاصر نفسه» أخذا من نص التنزيل الحكيم : 


211/6 حواشي البحر لابن عابدين مع البحر 58/5؟.‎ )١( 

والبدائع 15/5 . 

والمنطق يقتضي عدم اشتراط الأملئية, لأن أرباب 
الولايات الشرعية إنما يتصرفون على وجه الغبطة والنظر 
لمن تحت ولايتهم . فإن ثبت أن القول الآخر هو الصحيح 
في المذهب. فلا كلام. 

وقد أخذت المجلة هذه الشريطة في المادة 46" وكذا 
مرشد الحيران في المادتين 880١‏ و8484 


-1ك4اه 


خير6 27 دون تقييد بأي قيد اخر. ولذا أبطلوا 
احتياله على مفلس. علم إفلاسه أم جهل . 
واحتياله بدين موثق عليه برهن أوضمان, لما في 
القكاك الوقيقة مرخ -الضر و البين. 

وقد ضثل السيوطي عن رجل له على رجل 
دين» فيهات الدائن وله ورثة. فأخل الأوصياء 
من المدين بعض الدين. وأحالهم على اخر 
بالباقي » فقبلوا الحوالة وضمن لهم اخر فهمات 
إقعال عيب فيل لم الرجوع على افغيل 
أم لا؟ فأجاب ‏ يطالبون الضامن وتركة المحال 
عليه فإة جين إفالاسوبا تين فاه تغيالة. 
لأهالم تقع على وفق المصلحة للأيتام 
فيرجعون على المحيل» 9) 


ومن أمثلة المصلحة أن يكون المحيل بال . 


اليتيم فقيراء أوتماطلاء أو محوف الامتناع 
٠‏ بسطوة. أوهرب أوسيء القضاء على أية 
صورة» والمحال عليه بعكس ذلك كله. فتكون 
الحوالة من مصلحة القاصر. 


إمكان إحضار المحال عليه مجلس الحكم : 

8 تفرد بهذه الشريطة الحنابلة» وقد فسر 
الورقفي (في شرح الخرقي) القدرة بالبدن ‏ في 
صدد بحث الع الذي يجبر المحال على إتباعه 
)١(‏ سورة البقرة/ ٠١١‏ 


المنبيج ا ولكن والحاوي للفتاوى ١517/١‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل لل ل لا ل يننا 


بإمكان خضوره لمجلس الحكم : 

أ- فلا يصح عندهم أن يحيل ولد على أبيه 
إلا برضا الأب» لأنه لا يملك:طلب أبيه.. قال 
ابن نصر الله : هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن 
تقدم من الأصحاب . وظاهره صحة ال حوالة 
على أمه ولو بغير رضاها. 

ب كا لا يلزم بقبول ال حوالة على أبيه (أي أب 


المحال) . 
غير بلده. 


دولا يلزم المحال كذلك بقبول الحوالة على 
ذي 0 
مديونية المحال عليه للمحيل عند من لا يجيز 
الحوالة المطلقة : 
5 لاايشترط الحنفية هذه الشريطة.». 
لإجازتهم الحوالة المطلقة. ومن فروع هذا 
الأصل ما نقلوه في الهندية عن المحيط ونصه : 
(لوأن مسلا باع من مسلم خمرا بألف 
درهم. ثم إن البائع أحال مسلم) على المشتري 
حوالة مقيدة ‏ بأن قال: أحلت فلانا عليك 
بالألف التي لي عليك _ ثم اختلفوا: فقال 
المحال عليه (وهوالمشتري) : الألف كان من 
ثمن خمر. وقال المحيل (وهو البائع): كان من 
ثمن متاع. فالقول قول البائع المحيل. فإن أقام 


)١(‏ مطالب أولي النبى 717/7 و179م 


ا 


ا اللا ا ال لل ا ا لل ا ا ل ل ل لي ل ل ل ل لي ل ل ا ل لل ل ل لل لل ا 11111 ل لاا ا ل لل ل ري ل ل ل ا ا ا ا نا 


المحال عليه بينة على المحيل بذلك قبلت بيتته . 

وإن لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت مطلقة - 
بأن قال البائع للمشتري: أحلت فلانا عليك 
بألف درهم لا تبطل الحوالة, وإن أثبت 
المشتري على المحيل أن الألف التي عليه كانت 
ثمن خر) . 

أما غير القائلين بالحوالة المطلقة فيشترطون 
في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل بدين 
الحوالة 27 
1" والذي يموت وهومدين تظل ذمته مشغولة 
بدينه حتى يؤدى عنه. فإن لم تكن له تركة 
لا يسقط دينه من ذمته ما لم يتبرع متبرع بقضاء 
دينه» وعلى هذا يكون لدائنه بعد موته أن يحجيل 
بدينه عليه, لا على تركته. لأنها من ناحية 
ليست شخصاء ولا تحقق للحوالة إلا على 
شخص يسمى محالا عليه» ومن ناحية أخرى 
هي إما عين. ولا تصح الحوالة على عين عند 
غير الحنفية, وإما دين له وهذا ينتقل للوارث. 
وعليه الوفاء تما ورث أو من غيره . 

أما الأصل المقررمن أن ذمة الميت تخرب 
بموته ‏ أوبعبارة أخرى: إن الميت لا ذمة له 
فإنم) هو بالنسبة إلى المستقبل. لا الماضي . 
هكذا نص الشافعية . 
)١(‏ الفتاوى المهندية 4/7 :٠م‏ 


وقد أخذت المجلة بجواز الحوالة المطلقة في الماذة 5/45 
وكذلك مرشد الحيران في المادة 41/4 


وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 

ودين المحيل أعم من أن يكون دين حوالة 
أو ضمانء أوغيرهما (ر: ف/8ه). 

ومثله في هذا التعميم الدين الذي يحال عليه 
في الحوالة المقيدة. ومن المسائل الواردة تفريعا 
على هذا الأصل : ما إذا أقرض شخص اثنين 
مائة دينار- على كل منهه| خمسون ‏ وتضامناء ثم 
أحال على أحدهما بخمسين ديناراء هل 
تنصرف الحوالة إلى الخمسين الأصلية التي عليه 
حتى ينفلك رهنها إن كان فيها رهن - أم توزع 
عليها وعلى الخمسين الأخرى التي ضمنها عن 
رفيقه. أم يرجع إلى إرادة المحيل؟ رجحوا 
الرجوع إلى إرادة المحيل» فإِن لم تكن له إرادة» 
كان بالخياريصرفها إلى ما شاء من ذلك بإرادة 
جديدة محدثة» هكذا نص الشافعية . 7) 


محل الحوالة وشرائطه (المال المحال به. والمال 
المحال عليه) : 

يتفرع الكلام في نوعية المال المحال به والمال 
المحال عليه على النحو التالي : 


)١(‏ الخرشي على خليل 77/54 ومغني المحتاج على المنهاج 
١198 1/1‏ وتمجاية المحتاج على المنبساج 2674 
ومطالب أولي النبى 775/7 
لكن أبا حنيفة (رضي الله عنه).: وحده دون صاحبيه 
يرى عدم صحة كفالة دين الميت بعد موته إذا لم يترك 
مالا لأن دينه عندئذ كالساقط من الذمة لعدم إمكان 
المطالبة به. (ر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 
:/ م 


-1١98 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أولا : حوالة الدين : 

8 لا خلاف في جواز أن يكون المال المحال به 
دينا. وكذلك المال المحال عليه عند من 
يشترط وجوده ‏ فلا خلاف في جواز أن يكون 
فنا 


ثانيا : حوالة العين : 
4 الحوالة بعين مطلقة كانت أومقيدة- 
لا تصح. إذ لا يتصور فيها النقل الحكمي . 
أما الحوالة على العين ‏ أي في الحوالة المقيدة 
- أيا كان نوع العين, فلا تعرف عند غير 
الحنفية . إذ غير الحنفية جميعا شارطون في المال 
المحال عليه أن يكون دينا. فالعين لا تصح 
الحوالة عليهاء سواء أكانت أمانة أم مضمونة 
كوديعة, ومال مضاربة أوشركة. ومرهون بعد 
فكاكه. وموروث,. وباق في يد ولي بعد رفع 
الحجر عن قاصره. وعارية» ومغصوب. ومأخوذ 
على سوم الشراء. ومقبوض بعقد فاسد. )١‏ 
)١(‏ البحر 775/5 وخباية المحتاج على المنهاج 4 / 4١4‏ ومغني 
المحتاج على المنهاج 4/1 ١9‏ والخرشي على :خليل 4؛ / 777 


وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ١١6/17‏ 
والفروع 517/1 


وفووووو ووو ففوفو و ووومفم وم روفو ووو ع ااا لوو وةةة 


ثالثا : حوالة المنفعة : 
٠-لاتصح‏ كذلكء. إذ المنفعة كالعين. 


أما الحوالة على المنفعة فلم نجد في نصوص 
الفقهاء ما يشعر بجواز كونها مالا محالا عليه . 
والظاهر أن ذلك لكون المنافع التي يستحقها 
إنسان بسبب ماء إنما تستوقى شخصيا من قبل 
صاحبها. وهي دائم) من غير جنس الدين 
المحال به . 


لا تصح كذلك حوالة الحق. وقد نص 
الفقهاء على أن الحوالة إنما تكون بدين . (7) 


شرائط المال المحال به والمحال عليه : 
أولا : كون المال المحال به لازما: 
١‏ يشترط في المال المحال به عند الحنفية أن 
يكون دينا لازما. قياسا على الكفالة: بجامع 
أن كلا من الكفالة والحوالة عقد التزام بها على 
مدين . فالأصل أن كل دين تصح به الكفالة 
تصح به الحوالة وما لا فلا. 

ومقتضى ذلك ألا تصح حوالة الزوجة 
بنفقتها المفروضة ‏ بالقضاء أو بالتراضي غير 
العدائة: لأماعين تعيف يسقط بالطلاق 


٠9٠/4 البحر الرائق 7947/5., وابن عابدين‎ )١( 


-١55 


00 000000000 


ويموت أحد الزوجين. لكنهم نصبوا على صحة 
الكقالة بها استحسانا. ومن قواغدهم أن كَل 
دين تصح كفنالنه تصح حوالته. مالم يكن 
مجهولا. وإذن فتصح حوالة دين النفقة هذاء بل 
تصح بالنفقة غير المفمروضة ‏ رغم أنها تسقط 
بمضى شير إذا الت انقنوان ةقب[ سترظيل 
وإلا فلا تصح ء -لأتهم كذلك قالوا في الكفالة 
مهاء وأولوا به قول من نفى صحة الكفالة مهاء 
مغللا يأدبا ليست كينا افيف 


أما مهر الزوجة فدين قوي صحيح يصدق 
عليه أنه لا ينقطع استمرار وجوبه إلا بالأداء أو 
الإبراء؛ وإن أمكن أن يعرض له ما يبطل حكم 
العقد نفسه. كالطلاق المنصف للمهر قبل 
الدخول فتصح ال حوالة بالمهر بلا نزاع . 2 


وأمادين الزكاة فليس دينا حقيقة بالمعنى 
الخاص من كل وجه ‏ ولذا لاا يستوقى من تركة 
المنوفى -فلا تصح الحوالة به. وهذا كله عند 
الحنفية. أماغيرهم فلا يشترطون اللزوم 
بإطلاق الفقهاء عدا المالكية. وبعض 
الشافعية. وبعض الحنابلة . 


وما فرعه المالكية على اشتراط اللزوم أن 
الحوالة لا تصح بالدين الذي يستدينه صبي أو 


(1) مجمع الأخبر 17/1 وابن عابدين على الدر المختار 
:/ اها * ١‏ والمجلة م544 


ومووحم وو هوه ولواوقة ووففة فقومو وو و ولع ء مثا وفعووة وقفووه وووووهوووووء6ووووموه 


سفيه ويصرفه فيما له عنه غنى. لأن الولي 
لآ يقز. ْ 

والذي اعتمده الشافعية» أن الشرط هوأن 
يكون الدين لازماء أوايلا إلى اللزوم بنفسه : 
فاللازم هوالذي لا خيار فيه والآيل إلى اللزوم 
كالثمن في مدة الخيار. لأن الأصل في البيع لزوم 
الشمن, وأن الخيار عارض في طريق اللزوم , 
وبزوال العارض يعود الأصل تلقائيا. ثم بمجرد 
الحوالة بالثمن في مدة الخياريبطل خيار 
الطرفين, لأن تراضيه بالحوالة إجازة للعقد 
الذي بنيت عليه, ولأن بقاء الخيارفي الثمن 
ينافي اللزوم الذي في طبيعة عقد الحوالة . 9) 

وعلى هذا فإن الجعل المشروط للعامل في 
الجعالة, لا تصح الحوالة به عند الشافعية قبل 
تمام العمل. لأنه لم يلزم بعد. وقد لا يلزم قط 
ثم هو إذا لزم فليس لزومه بنفسهء بل بواسطة 
العمل . 

أما الكثرة الغالبة من الحنابلة فقد جروا على 
عدم اعتبار هذه الشريطة أصلا. ولذافهم 
مصرحون بصحة ا حوالة بهال الكتابة» وبجعل 


العامل في الجعالة حتى قبل الشروع في العمل . 


)١(‏ أبو السعود على ملا مسكين 7//ا. وقد يمكن اعتباره دينا 
ضعيفا للسبب عينه . والخرشي على خليل ؛ / 717 ومغني 
المحتاج على المنهاج 144/1 والإنصاف 770/0 


كحم 8 5 مد 


1 ا ا ا ا 000 


الحوالة بمنزلة الوفاء. وكذلك يجيزون الحوالة 
بالشمن في مدة الخيار. بل هذا أولى لأنه آيل إلى 
اللزوم . 9) 


ثانيا : كون المال المحال به أوعليه يصح 
الاعتياض عنه : 
أ المال المحال به : 
7 - اشترط الشافعية صحة الاعتياض عن 
المال المحال به ورأوا أنها تغني عن شريطة 
اللزوم أو الأيلولة إليه. فا لا يصح الاعتياض 
عنه ‏ كالمسلم فيه. وكل مبيع قبل قبضه. ودين 
الزكاة ‏ لا تصح ال حوالة به برغم لزومه. 
والمالكية. وجماهير الحنابلة» يصرحون بهذه 
الموافقة» كل على طريقته . 
ويمايستدل به لعدم صحة الاعتياض عن 
المسلم فيه حديث أبي سعيد أنهيك قال: «من 
أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»”" لكن 
قالوا إن في إسناذه عطية بن سعد العوفي. قال 


)١(‏ مغنى المحتاج على المنباج ل والبجيرمي 

ش على المنبج 7/١7ء‏ والباجوري على ابن قاسم 747/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١ ١50‏ ومطالب أولي النبى 
للش فض 

(؟) حديث: « من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره». 
أخرجه أبو داود 514/7 - 740 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (77/5ط الحلبي) وأعله المنذري 
بضعف أحد رواته. مختصر السئن (0ه/١١‏ - نشر دار 


المعرفة) 


مموففم رفولب وروم ف فلو وم اا او ااا مووود دقدةة 


المنذري: لا يحتج بحديثه, ويغني عنه النغبي 
الثابت عن بيع ما لم يقبض . ”) 

وقد نص بعض الحنفية على صحة ضمان 
المسلم فيه ومعنى ذلك صحة الحوالة به أيضاء 
إذ من قواعدهم أن كل دين صح ضمانه صحت 
حوالته مالم يكن مجهولا. وصرح به السرخسي 
في المبسوط. ىا صرح به بعض الحنابلة تنزيلا 
له منزلة الموجود لصحة الإبراء منه . 

لكن الشافعية وموافقيهم يفرقون في دين 
السلم من حيث تصحيحهم ضانه دون الحوالة 
به بأن دين السبلم لا يصح الاعتياض عنه» وأن 
الحوالة اعتياض» لأنها بيع بخلاف الضمان . 


وظاهر أن كل من يجيز أخذ القيمة عن 
الزكاة, لا يسلم بهذا التعليل (عدم صحة 
الاعتياض) لمنع الحوالة بدين الزكاة» فالذي 
لا يرى علة مانعة أخرى يصرح بجواز ا حوالة 
به . 

ومن الشافعية أنفسهم من يصرح أيضا 
بصحة الحوالة بدين الزكاة» على أنها استيفاء 
لا بيع . 

وقد تقدم أن الثمن في مدة الخيار تصح 
الحوالة به عند كثيرين», كالشافعية والحنابلة, 


)١(‏ حديث: « نهى عن بيع مالم يقبض». ورد فيه حديث 
عبداللهبن عمر مرفوعا: «من ابتاغ طعاما فلا يبعه حتى 
يقبيضه» . أخرجه البخاري (الفقتح 5/5 ط 
السلفية). 


5١١ 


ا 00 


لأن الحوالة متسامح فيها استثناء لأخها إرفاق كما 
تقدم : )1غ( 
*/ - ولاعتبار هذه الشريطة نص المالكية 


- خلافا لأشهب ‏ على امتناع أن يكون الدينان 
(المحال به والمحال عليه) طعامين من بيسع 


(سلم). بل هم يقتصرون على هذا لام 
صياغة هذه الشريطة, لأن الذي ب يمتنع عندهم 
بيعه قبل قبضه إن| هو كام المعاوضة 


لاغير 9) 


(ومقتضى هذه العلة أن تمتنع عندهم أيضا 
الحوالة بدين على دين» وأحدهما طعام من بيع 
والآخر من قرضص). وهذا هو الذي قرره 
أبو الوليد ابن رشد . (© وقد جرى عليه خليل في 
البيوع , ولكنه جرى هنا في الحوالة على عدم 
امتناع هذه الضورة, متى كان أحد الدينين 
حالا كا حكي عن مالك نفسه. وعليه عامة 
أصحابه عدا ابن القاسم ‏ ركونا إلى قول 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 /*717, والمبسوط 
0/٠‏ والإنصاف 777/٠‏ والغباية على المنهباج 
أوحواشيها 4١١- 1٠١/14‏ ومغني المحناج على المنباج 
1/7 . 

ولعل هذا من قبيل التفريع على الأصل الآخر : أعنى أن 
الحوالة استيفاء لا بيع (الأشباه والنظائر للسيوطي١6١).‏ 
)7١(‏ فقد أجاز أشهب الحوالة إذا اتفق الطعامان في سبب 
الاستحقاق من سلم أو غيره. وتساوت رؤوس الأموال 
أو الأثمان. وتكون عندئذ من قبيل التولية (بداية المجتهد 
٠٠/7‏ * والتحفة لابن شاصيم وحواشيها للعراقي 
. 
(*) وهو جدير بأن يمثل المذهب المالكي حقا. 


110111 ل ا اا ا ل ا 


ابن يونس : إن هذا هو الأصوب. تغليبا الجانب 
الدين الآخر الذي ليس بطعام معاوضة . أما 
ابن القاسم فلم يصححها إلا بشريطة حلول 
الدينين كليها فهو تنزيل للحلول منزلة 
القبض : )١‏ 


ب_ المال المحال عليه : 
4 الذين اشترطوا صحة الاعتياض عن المال 
المحال عليه هم الذين اشترطوا مثلها في المحال 
به فعلى ما هناك لا تصح الحوالة برأس مال 
السلم. وعلى ما هنا لا تصح ال حوالة عليه وكذا 
المسلم فيه. وكل مبيع قبل قبضه. ودين الزكاة 
وإن كان عند الحنابلة في كل من دين السلم 
المسلم فيه» ورأس ماله وجه بصحة ال حوالة عليه 
ونه 9 

وواضح بناء هذه الشريطة على أن الحوالة 
بيع وقد فرغنا من ذلك قبلا (ر: ف/١1١1)‏ 


الثا : كون المال المحال به أو عليه مستقرا : 

أ المال المحال به : 

8 - الدين المستقرهوالذي لا يتطرق إليه 
انفساخ بتلف مقابله أوفواته بأي سبب كان 


كتعذر امال المسلم فيه في عقد السلم . 


)١(‏ الخرشي على خليل 76/54 والتحفة لابن عاصم 


وحواشيها للعراقي 71/17 
)1١(‏ الرشيدي على الغباية على المنهاج 4 /8/اوالفروع 5174/1 
والإنصاف ارقف 


س5١‎ 5 


ا ل ا 0000 


فالمهر قبل الدخول وقبل .الموت» والأجرة قبل 
استيفاء المنفعة» أوقبل مضي المدة. والثمن قبل 
قبض المبيع , وما شاكل ذلك, كلها ديون لازمة 
يصح الاعتياض عنبهاء ولكنها غير مستقرة لأنها 
عرضة للسقوط بفوات مقابلهاء كردة الزوجة. 
وموت الأجير أو المستأجر وتلف المبيع فلا تصح 
الحوالة بهاء. وبالأولى إذا اختلت شريطة 
أخرى, كالثمن في مدة الخيار» لانتفاء لزومه . 


وهذه الشريطة يجزم بها كثيرمن الحنابلة وإن 
لم يكونوا جمهورهم, على أن بعضهم يدعي أنه 
الأشهر عندهم . ”) 


ب المال المحال عليه 5 

لم يصرح باشتراط استقراره سوى الحنابلة 
ذلك يقول ابن قدامة: دين السلم ليس 
بمسعق الكوته يعوض الفست + لانفطاع السالم 
فيه) ثم يقول: (وإن أحالت المرأة على زوجها 
بصداقها قبل الدخول لم يصح. لأنه غير 
لايم ةإتدهاء وحوالته به تقوم مقام تسليمه. 


)١(‏ الفروع'؟170/1> 
ولا يظهر لهذه الشريطة وجه وجيه في المحال به مادام 
المدين يملك حق إيفاء دينه قبل استقراره؛ كما سترى في 
كلام ابن قدامة المقدسي الذي سننقله قريبا في المال المحال 

عليه وني كلام المحد ابن تيمية . 


وموعفلر لنب ولف مورلل رورم نم تبر ووو رمم رم ودروب وو فقوو مووود دوروو و 


وإن أحالت به بعد الدخول صح لأنه مستقرء 
وإن أحال البائع بالشمن على المشتري في مدة 
الخيارم يصح في قياس ما ذكرء وإن أحاله 
المشتري به صح . لأنه بمنزلة الوفاء. وله الوفاء 


قبل الاستقرار) . 


ويلحظ هنا أن ابن قدامة في كلامه هذا 
يجري على عدم التفريق بين الدين غير اللازم 
كال الكتابة, والثمن في مدة الخيارء وبين 
الدين اللازم غير المستقر كدين السلم, والمهر 


الاستقرار إلا في الدين المحال عليه دون المحال 
به فصحح إحالة الزوج لزوجته بمهرها قبل 
الدخول. ومنع الاحالة منها عليه, لأن له 
الإحالة به حيث يصح منه التسليم . ومع ذلك 
ففي الحنابلة من ينازع في اعتبار هذه الشريطة. 
فالمجد ابن تيمية في «المحجرر» لم يستثن من 
الديون التي تصح الحوالة بها وعليها سوى دين 
السلم ‏ فمنع الحوالة به وعليه وهذا الذي 
استثناه منازع في منعه عندهم: فقد حكى 
صاحب الإنصاف صحة الحوالة بدين السلم 


وعليه مطلقا. )١(‏ 
رابعا : كون المال المحال عليه ناشئا عن 
معاوضة مالية : 


//ا - وهذه الشريطة شريطة لزوم . فالذي يخالع 


)1( الفروع وتصحيحه ١‏ / ه17" والإنصاف والمغنى 
ه/ةهة ‏ ده ١‏ 


س7٠"‎ 


لل 000 


زوجته على مال. ثم يحيل على هذا المال 
فتموت الزوجة ولوموسرة قبل أن يقبضه 
المحال. أوتفلس كا استظه روه يكون 
للمحال الرجوع عليه بدينه. هذه حوالة 
صحيحة ولازمة ابتداء. ولكنها قد تتحول عن 
هذا اللزوم ىا رأينا. هكذا قرره ابن المواز من 
المالكية )١(‏ 


خامسا : كون المال المحال به أو عليه معلوما: 
أ المال المحال به : 
اشترط الفقهاء هذه المعلومية وذلك لما في 
الجهالة من الغرر المفسد لكل معاوضة, والحوالة 
لا تخلومن معنى المعحاوضة. كما سلف,. فلا 
تصح الحوالة بمجهول. كالخحوالة بم| سيثبت 
على فلان. 9) 

ولا نزاع في هذه الشريطة, سواء أقلنا: إن 
الحوالة اعتياض. أم قلنا إنها استيفاء. لأن 
المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من الغرر, 
كما يتعذر استيفاؤه وإيفاؤه لما يشيره من نزاع 
مشكل يحتج فيه كل من الخصمين بالجهالة 


)١(‏ ولم نجده لغيره في أي مذهب اخر. والمالكية أنفسهم 
مترددون في قبوله (ر: الخرشي على خليل وحواشيها 
4 /*) ولو قبل فليس منافيا للزوم العقد. بل عقد 
الحوالة لازم مالم يوجد ما يقتضي التخيير فيه. كعقد البيع 
فإنه لازم بعد مدة الخيار. وقد ينحقه بعد ذلك خيار 
العيب مثلا . 

(؟) البحر الرائق 7٠7١/5‏ 


ا ا ا الل لل ل ا ا ان ا 


احتجاجا متعادلا حتى لوكانت على شخص ما 
ديون كثيرة لا يعلم مقذارهاء فقال لدائنه : 
أحلتك على فلان بكل ما لك عليء لم تصح 
الحوالة . 
4 وكثشيرون يحددون بوضوح كيف يكون 
المال معلوما هنا. ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة 
إذ يقولون: (كل ما لا يصح السلم فيه لا تصح 
الحوالة به): فهم إذن يشرطون معلومية قدره 
كأئة ثوب. ومعلومية جنسه. كقطن أو صوف, 
ومعلومية صفاته التي تختلف باختلافها 
الأغراض اختلافا بينا. أي صفاته الضابطة. أو 
كما قالوا: (صفاته المعتبرة في السلم) كالطول 
والعرض. والرقة. والصفاقة, والنعومة 
والخشونة. واللون» وما إلى ذلك ؛ ) 

وذلك يعننى عدم صحة ال حوالة بإبل الدية, 
لأنها لا تعلم إلا بالسن والعدد وهذا لا يكفي 
لضبطها المعتبرفي السلم. وهذا هوالذي 
اعتمده فيها الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة. 
وإن كان هنالك من يقول بصحة الحوالة بها 
وعليهاء كا لوكان لرجل. وعليه. حمس من 
الإبل أرش موضحةء '' فيحيل بهذه على 
تلك وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة, 


)١(‏ وقد يجمعه كل تحديد المصنع الذي لا ينتج إلا ما هذه 
صفته . 
. (7) الموضحة: درجة من شج الرأس في الجنايات وهي التي 
تكشف العظم . (المصباح المنير مادة وضح) . 


-_--:5- 


6م و وو ووو و نولقي ؤوويويونوةةوووةوولممءووءوووووةموءوووووووه 


وعددهاء. فليس الضبط بالصفات المطلوبة في 
السلم إذن بحتم ليتحقق معتى العلم بالمحال 
به ولحسم ما عساه ينشأ من نزاع يعتب رأقل 
ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر 
الصفات» كا قرره القاضي من الحنابلة (وإد 
كان قياس كلام الشافعية في الضمان أن يراعى 
فيا وراء' السن. والعدذ حال. غالب: إبل 
البلد . ) 


ب المال المحال عليه : 

صرح الفافعيسة والطسابلة باشتراط 
معلومية الدينين (المحال به. والمحال عليه) لدى 
المتعاقدين المحيل والمحال. 9) 


ولم نجد في كلام فقهاء الحنفية والمالكية 
تصريحا باشتراط معلومية المال المحال عليه في 
الحوالة المقيدة. ى|ا هوموجود في المال المحال به 
ولكن يستنتجح من قواعد الحنفية هذا 
الاشتراط. © 


)١(‏ المهمذب 87/١‏ وحاشية الباجوري على ابن قاسم 
١‏ ولمغني لابن قدامة ه / لاه والفروع اما 

)١(‏ غباية المحتاج 5/5 والبجيرمي على المنيج وناك" 

() من هذه الدلائل أن تعليل الحنفية لشريطة المعلومية في المال 
المحال به «بأن المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من 
الغرر» قد يفيد اشتراط المعلومية في المال المحال عليه 
كذلك . 


ا ال ل 0 


سادسا : كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل 
الحوالة : 
أ المال المحال به : 
١‏ صرح المالكية باشتراط ثبوت المال المحال 
به في الذمة قبل الحوالة. وفرعوا عليه أنه 
لا ريصح أن يسلف (يقرض) شخص اخر نقودا 
مدين للمستلف بمثل ذلك. إذ من الواضح في 
هذه الحالة أن الدين المحال به يثبت إلا مع 
الحوالة في وقت واحد . 
وبعض المالكية يصرحون. بأن لا بأس أن 
تكتري من رجل داره بدين لك حال أومؤجل 
وعند الحنابلة أن المحيل إذا أحال شخصا 
غير مدين له على من عليه دين للمحيل فهي 
وكالة جرت بلفظ ا خحوالة . ١‏ 


ب المال المحال عليه : 

اشترط المالكية والحنابلة» ثبوت المال 
المحال عليه قبل الحوالة. وفرع الباجي من 
المالكية على هذه الشريطة أن المدين لوأحال 
على غيرمدينه ثم أعطى المحال عليه ما يقضي 
به دين االحوالة, فأفلس هذا أومات قبل أن 
)١(‏ السرضوي علن خليل. هلاو اد ا 


والمنتقى للبساجي على الموطاً 6 وكشاف القناع 
1/٠‏ 


ص 1560اهس 


0000111000 


يقضي الدين, يكون للمحال الحق في الرجوع 
على المحيل بدينه, ثم يرجع هذا بدوره على 
المحال عليه بها كان أعطاه. لكن هذا هوحكم 
الحمالة عندهم. وهذه الواقعة هي من الحالة 
وإعطاؤه بعد ذلك ما يقضي به لا تتحول به 
هذه الحالة إلى حوالة . 

ولكن الشافعية ينصون على خلاف هذا . 
فقد قال الخطيب: (فإن قيل: إن صحة الحوالة 
دا بالعمن غلى اللشتري-زمن الخيار 
مشكل . إذا كان الخيار للبائع أولنهما (يعني البائع 
والمشتري). لآن الشمن لم ينتقل عن ملك 
المشتري. أجيب بأن البائع إذا أحال فقد 
أجازء فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك 
كاف )١(‏ 
سابعا : كون المال المحال به أو عليه حالا : 
أ المال المحال به : 
لا تصح الحوالة بدين لم يحل أجله بعد 
إلا إذا كان الدين المحال عليه قد حل إذ لولم 
يحل هو أيضا فلا أقل من أن يلزم بيع الكالىء 
بالكالىء. وينضاف إليه محذور اخرهوربا 
النساء. إن حمعت الدينين علة ربوية واحدة . 

هكذا قرر المالكية هذه الشريطة بإطلاقها 
هذاء على طريقة ابن القاسم 9) 


4/7 ومغني المحتاج على المنهاج‎ ٠٠١ / المنتقى ه‎ )١( 
174/4 (؟) الخرشي على خليل‎ 


ولووويووووونوفنوعونوو نلعن لمن مقفممو دن ومنيو نولوعمرةتوووقو ووو ومم وم ددعم ممم 


واشترط الحنفية أن يستمر حلول المال المحال 
به إن كان حالاء في الحوالة بوال القاصر 
وما شاكلها من كل من تجهب فيه رعاية الأصلح 
لصاحبه. لأن الحوالة به إلى أجل إبراء مؤقت 
فلا يجوز اعتبارا بالإبراء المؤبد الذي لا يملكه 
الولي في مال القاصرء وقد أطلق أبويوسف 
هناء وم يفصل تفصيل أبي حنيفة ومحمد بين 
الدين الواجب بعقد الأب أو الوصى » فيجوز 
تأجيله. والدين الواجب بغير عقدهما ‏ كالارث 
والآتلاف فلا يجوز. (نقله في البحرعن 
المحيط) ثم قال: وكذا قبول ا حوالة من المتولي 
أي (ناظر الوقف) فهي على هذا التفصيل. 27 

وعنل الشريطة لبت الأتطية ا جرقي 
للأصل العامء النذي لا يختلف عليه, في 
تصرفات الولي من أنها منوطة بالمصلحة (ر: 
ف/95). 


ب المال المحال عليه : 
15 اشترط المالكية حلول المال المحال عليه 
ولولم يكن الدين المحال به حالا . 


ثامنا : كون المال المحال به أو عليه مثليا : 
6 لا خلاف بين الفقهساء في صحة اله 
)١(‏ البحر 7176/5 : 
فإذا كانت رعاية المصلحة تقتضي التأجيل ‏ كا في زمان 
النبب والسلب ‏ ماذا يكون حكمه؟ لم أ هم نصاء 
والمنطق جوازه. 


ل كك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


بالدين أوالحوالة عليه إن كان المال مثلياء 

وذهب جمهور الفقهاء ‏ وهو الأصح عند 
الشافعية ‏ إلى صحة الحوالة بالدين القيمي أو 
الحوالة عليه؛ لأن ما له صفات ضابطة ففي 
ضبطه بها بلاغ . ىالا يجادل في ذلك أحد في 
باب السلمء فيقاس القيمي المنضبط على المثلي 
ما دام كلاهما دينا في الذمة له صفات تضبطه 
تضاف إلى معرفة النوع والقدر: كالثياب» 

والدواب ‏ على ما فيها من الخلف المعروف - 
والصوف, والقطن, والشعر. والأخشاب» 
والأحجار, والحديد, والرصاصء والبلور 
والزجاجء والفخار, 27 والورق, والكتب 
والآألات مادامت ذات صفات ضابطة كإنتاج 
مصنع بعينه . بل لمجتهد أن يعتبرهذه الأشياء 


)١(‏ المهذب 7017/١‏ 780 والمغنى لابن قدامة ه / لاه 

أقول : إن المذهب الحنفي لا يقتصر في تحديد المال المثلي على 
المكيل والموزون بل يضيف إليه المعدود المتقارب كالبيض 
والجوزء. والمذروع المتمائل الأجزاء كالمنسوجات القطنية 
والصوفية اليوم. فا مشلي عندهم كل ما تضبطه هذه 
المقاييس الأربعة (الكيل والوزن والعد والذرع) بحيث 
لا تتفاوت أفراده تفاوتا يعتد به في الوفاء. بل يحل كل فرد 
منه محل الآخر دون فرق يذكر. حتى إن البطيخ إذا كان 
العرف على بيعه بالعدد كان قيميا لتفاوت أفراده خحجما 
وإذا بيع بالوزن كان مثلياء وعلى هذا تكون معظم 
الأنواع التي ذكرت أعلاه من ورق. وقطن. وزجاج. 
وحديد الخ . مثلية . 


)2: الفقه الإسلامي في ثلوبه الحجديدج" في 
الفقرات/ 7م 49) 


ا ا ا ا ا ا ل لل ل ال 


الأخيرة حينئذ من قبيل المثلى الذي لا تفاوت فيه 
يذأكر. 

وذهب قلة من الشافعية والحنابلة إلى 
اشتراط كون المال المحال به أوعليه مغلياًء. بل 
الثمنية ولا يكتفى بمطلق المكليةغ فلا حوالة 
على هذا القول إلا بالذهب أوالفضة. أو 
ما يجري مجراهما في التعامل النقدي . 


والمراد عند هؤلاء جميعا بالمثلية أن يكون 
الدين من جنس ما يكال أويوزن ويضبطه 
الوصف. كالنقود والحبوب والأدهان. فلا تصح 
الحوالة بالقيمي, وهوما خرج عن هذا النمط 
كالثياب المتفاوتة, والحيوان. فقد يثبت شيء 
من غير المثلي في الذمة. كا لوبيع بوصف. أو 
التسزم صداقاء أوبدل خلع . ولكن لا يحال به 
لأن المقصود بالحوالة الوصول إلى الحق دون 
تفاوت. وهذا لا يكون إلا في المثليات . 27 


تاسعا : كون المالين المحال به أو عليه متساويين 
محلبيناً وقدرا وصقة : 

- لم يشترط الحنفية التساوي بين المالين 
المحال به والمحال عليه في الحوالة المقيدة جنسا أو 


)١(‏ مغنى المحتاج على المنهباج 144/7. وبداية المجتهد 
1 ونباية المحتاج على المنهاج 41/4 والفروع 
فر 


75١,197‏ مه 


ا م ا 01000 


قدرا أوصفة., وإنما الكلام في اشتراط ذلك 
يجري على غير مذهبهم . 


أ المال المحال به : 


17 المراد بالصفة ما يشمل الحودة والرداءة. 
والحلول والتأجيلء. وقدرالأجل. لاا صفة 
التوثق برهن أو ضهان بل هذه تسقط عن كلا 
الدينين بمجرد الحوالة, لأنها بمثابة القبض. 
فلا تصح الحوالة بنقود فضية على ذهبية» أو 
ذهبية على فضية, ولا بقمح على شعير 
ولا بضأن على معز, ولا عكسه. ولا بخمسة 


أثواب .. مثلا على عشرة» ولا بعشرة على خمسة . 


(نعم إذا كان له عشرة على اخرء فأحال على 
خجسة هه ا بكبسة فيد الخوالة إبحتق 
الشريطة. ولا بالمغشسوش على الخالص 
ولا بالخالص على المغشوش» ولا بحال على 
مؤجلء ولا بمؤجل على حالء ولا بمؤجل 

إلى شهر على مؤجل إلى شهرين ولا عكسه . 


ولكنبا تصح بائة دينارذهبية من نقود بلد 
بعينه. أومائة أردب من القمح الهندي. أومائة 
شاة من الضأن التركي مضبوطة الوصف سنا 
ولونا_وماإليها_على مائة مثلها. والدينان 
حالان. أو مؤجلان إلى أجل واحد كسنة 
مثالا . ش 


ومفههيووويووء وثننومة ني فقثووم م وفعم رو ونمو قرول موف قوم دهفو و عدوم وود دلوو 


والحكمة في اشتراط هذه الشريطة, أن 
الحوالة ‏ سواء جرينا على أنها معاوضة أوليست 
بمعاوضة ‏ عقد إرفاق يقصد به الآيفاء 
والاستيفاء. لا الإسترباح والإستكثار. فلوأذن 
بالتفاوت فيها لتبارى المتعاملون بها. كل يريد 
أن يغبن الآخر. ويصيب منه أكثر مما يترك له 
وهذا خلاف موضوعها . ثم بالنسبة إلى من 
لآ يشترطون رضا المحال. كيف يعقل إجباره 
مع اختلاف الدينين؟ 

ومبالغة في اتقاء التفاوت منع القاضي أبو 
الطيب من الشافعية صحة الحوالة بألف على 
شخصين. كل منهها مدين للمحيل بألف على 
التضامن. على أن يطالب المحال أبهما شاء. 
وعلل المنع بأن المحال يستفيد زيادة في المطالبة » 
إذ كان قبل الحوالة يطالب واحداء فصار بعدها 
يطالب اثنين. وإن كان الشيخ أبوإسحاق من 
الشافعية أيضا يخالفه. ويصحح هذه الحوالة, 
لأن المحال. مهما استفاد من زيادة مطالبة. فلن 
يأخذ إلا قدر حقه. وما يزال المتأخرون من 
الشافعية متأرجحين بين هذين الرأيين: فبينا 
يصحح البلقيني والسبكي الأول. يأخذ الرملي 
الكبير بالثاني . 


هكذا قرر الشافعية هذه الشريطة,. وفق 
ما استقر عليه المذهب. وإن كان منهم من ينازع 
في شريطة التساوي في الصفة إذا كان التفاوت 


سها71١م8خ-‎ 


حوالة 84 - 4 


ا ل 001 


لمصلحة المحال. لأن المحيل إذن متبرع بالزيادة 
على سبيل إحسان القضاء . )١‏ 

8 وهذه الشريطة يقررها أيضا المالكية 
والحنابلة. (ر:ف/87). باستثناء ما تفرد به 
المالكية من أن محل المنع عند الاختلاف بالجودة 
والرداءة. أو القلة. والكثرة إذا لم يقبض المحال 
من التحال غليه قبل تفرقهنا: 

ع اس انها الشافعية في تقريراتهم 
الآنفة الذكر. حتى إن الخلاف فيما إذا كان 
التفاوت لمصلحة المحال ينص الحنابلة على 
بقائهكياهو. وإن كان المالكية يعكسون 
الموقف : فيمنعون التحول على الأعلى صفة أو 
الأكخر قدراء قزلا واحداء ويتزوفوث وعلتلفون 
ف التحول على لوقي أو الأقل. 

ويفسن الخالكية على أن لاخلاف ق صخة 
الحوالة مع التفاوت في القدر, إذا وقعت بلفظ 
من الزيادة والحوالة بالباقي كما لوقال 
الدائن بألف: أبرأتك من ثلاثهائة. وأحلني 
على مدينك فلان بالباقي. فيقول: أحلتك 


الإبراء 


وهذا واضح جدا. 9) 


الاستعاضة ف الحوالة : 

84 المراد بالاستعاضة أن يتراضى المحال 

)١(‏ نباية المحتاج 1 وفتاوى السيوطي 7/١‏ ومغني 
المحتاج على المنهاج :1/5 والبجيرمي على 
المنبج 0 


(؟) الخرشي على خليل 4 / 70 والإنصاف ١177/0‏ 


ا ا م ا ا ا ا ا ا اا ا 0000 لل لل ل ال 


والمحال عليه بعد صحة ال حوالة بدفع عوض عن 
المحال به. 

والاستعاضة جائزة عند الحنفية وهو المذهب 
عند الحنابلة. ولا نص فيها عن الشافعي 
ولا عن قدماء أصحابه . ولم نطلع على مذهب 
المالكية في ذلك . 

وقيد الحنفية والحنابلة الجواز بأن لا يكون 
الجوق ان رموبية: :إن #اناكذلك وجب 
التقايشن ف المجلس. )© 
ب المال المحال عليه : 
٠ة ‏ سلف الكلام في هذه الشريطة بالنسبة 
للدين المحال به وهوبعينه الكلام هنا فلا 
حاجة إلى إعادته. بيد أنه ينبغي التنبيه هنا 
على أن هذه الشريطة تفسر في كلام بعض 
الشافعية بالمساواة في الواقع. وني اعتبار 
المتعاقدين (المحيل والمحال) ‏ أي في رأيهما ومبلغ 
علمه) ‏ ومعنى ذلك أنه إذا تساوى الدينان في 
الواقع ونفس الأمر. ولكنب) جهلا هذا التساوي 
أو جهله أحذهما فالحوالة باطلة. وكذلك تكون 
الحوالة باطلة إذا اعتقد التساوي. ولا تساوي . 
ف الحقيقة . 9) 


)١(‏ الفروع 575/7 ومطالب أولي العبى 776/7 والمبسوط 
12/0 ش 
)١(‏ نباية المحتاج على الهاج 4١1/14‏ والبجيرمي اق 


و" 


75١5 


حوالة ١74و‏ 


02000000 


عاشرا : قبض الال المحال عليه (إن كان رأس 
مال سلم أو ربويا يوافق المحال به في علة 
الريا) . : 


-١‏ صرح الحنفية باشتراط قبض المال المحال 


عليه إن كان رأس مال سلم أوربويا يوافق 
المحال به في علة الربا» ونص عبارة السرخسي 
في مبسوطه : (ولأنه ‏ أي دين الحوالة ‏ يثبت في 
ذمة المحال عليه على الوجه الذي كان في ذمة 
المحيل. حتى لوكان بدل صرف أوسلم لا يجوز 
الاستبدال به مع المحال عليه) ى| لا يجوز مع 
المحيل. ويبطل عقد الصرف والسلم بافتراق 
المتعاقدين قبل القبض من المحال عليه. وم 
يذكر المالكية القبض هنا في حوالة الطعام على 
الطعام. لكنهم نصوا على ضرورته في حالة 
الصرف خاصة وعبارتهم في عقد حوالته : (لابد 
من القبض قبل افتراق كلامهم. وقبل طول 
مجلسهم. وإلا فسد). 


ولم يتردد الشافعية في رفض هذه الشريطة ولو 
قُِ الربويات. لأن المعاوضة في الحوالة ‏ بعد 
القول بها ليست على سنن سائر المعاوضات . 
ونص عبارة الشافعية كا يل : (هي - أي الحوالة 
- بيع ذين بدين جوز للحاجة. ولهذا لم يعتبر 
-- وعلى هذا التفسير تغنى هذه الشريطة عن شريطة 


العلم بكلا الدينين. لأن العلم بالتساوي يستلزم العلم 
بالمتساويين . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ا ا ا ينا 


أما في رأس مال السلم» فيقول البجيرمي 
فيم| كتبه على شرح المنهاج من كتب الشافعية 
المعتمدة: (لاتصح الحوالة با لا يعتاض 
عنهء” ولا تصح الحوالة عليه» كدين السلم. 
أي مسلما فيه ورأس مال (أبهما كان) . 


ما لا يشترط في ال حوالة : 

5 لامتستط أن يكون سيب اللشينق 
الحوالة من نوع واحد. بأن يكون كلاهما من 
قرشنء أوبيع, أوضهان مثلاء فلا مانع أن 
يكون أحد ديني الحوالة من عقد معاوضة. 
والالع فيد إتلاف مثلا. أو أحدهما صداقاء 
والآخر بدل خلع. أوبدل قرض, أو أجرة. 9) 


كا لا يشترط أيضا أن يكون الدين المحال بيه 
ثابتا على المحيل ثبوتا أصليا. فالدين الذي 
يكون في غير محله الأصيلء. كما لوكان من 


779 / والخرشي على خليل وحواشيه ؛‎ 47/1٠١ المبسوط‎ )١( 
أما رأس مال السلم فأصوهم تقتضي امتناع الحوالة به‎ 
وعليه ولكن لم نجد لهم فيه نصا. نباية المحتاج على المنباج‎ 
1:08/ وحواشيها ؛‎ 

. أي لا يجوز الاعتياض عنه شرعا قبل قبضه‎ )١( 

() مغن المحتاج على المنباج ١414/17‏ وكشف المخدرات 6؟7؟ 


ل 


ا ا ا ا ا ا 000000000 


المحال عليه أو الكفيل على مدين له هو. بل 
يجوز أيضا للمحال أن يحيل دائنه على المحال 
عليه. وللمكفول له أن يحيل دائنه على 
الكفيل. 9 


وهذا في الأصل موجود في كتب الشافعية. 
مع زيادة تعدد المحالين مع بقاء المحال عليه 
واحدا. ونص عبارة الرافعي في الشرح الكبير 
هكذا: (إذا أحلت زيدا على عمرو ثم أحال 
عمرو زيدا على بكر. ثم أخال بكرعلى اخر 
جاز. وقد تعدد المحال عليهم وزيد المحال 
واحد. ولوأحلت زيدا على عمروء ثم أحال 
زيد بكرا على عمرو, ثم أحال بكر اخر على 
عمرو جازء والتعدد ها هنا في المحتالين» وعمرو 
المحال عليه واحد . ول وأحلت زيدا عللى عمرو. 
ثم ثبت لعمروعليك مثل ذلك الدين فأحال 
زيدا عليك جاز) . 9) 


الجزاء على تخلف إحدى شرائط الانعقاد 
(بطلان الحوالة) : 

47 - إذا عدمت شرائط انعقاد الحوالة كلا أو 
بعضا فالنتيجة المقررة فقها هي بطلانهاء أي 
عدم انعقادها. جزاء لمخالفة تلك الشرائط . 


)١(‏ خباية المحتاج على المنهاج 4 /417؛ والمهذب 47/١‏ ومغني 
المحتاج على المنهاج رق والمغني لابن قدامة ه/9> 
(1) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 800/٠١‏ 


ا 00 لل 0 


وهذا مبدأ متفق عليه بين فقهاء الشريعة 
ولا محال للخلاف فيه. وإلا لم يبق أية ثمرة 
لشرائط الانعقاد (وهذا معروف في الأحكام 
العامة للتعاقد تما يسمى اليوم : نظرية العقد) . 

ولكن قد يختلف الفقهاء في اشتراط بعض 
الشرائط اناد دلوالة: قشمد يشترط لا تماد 
شريطة ما . يحكم ببطلان الحوالة عند فقد هذه 
الشريطة. ويخالفه في ذلك من لا يشترطها . 

ومن المقررفي القواعد أنه يستوي في النتيجة 
تخلف جميع المقومات وشرائط الانعقاد وتخلف 
بعضها فقط. فإن تخلف بعض العناصر 
الأساسيةء #مقتف 201 سد حي الدريبة 
وهي البطلان. 

ومن الواضح أنه حيث| يتقرر بطلان الحوالة 
فإن هذا البطلان يستتبع اثاراء إذيجب فيه 
عندئذ نقض ما قد تم تنفيذه من العقد قبل 
تقرير بطلانه. ثم رد ما يستلزم هذا النقفض 
رده مما قبض دون حق. كى]| هو معلوم من 
الأحكام العامة في التعاقد. 

وسيأتي في آثار الجوالة والأحكام المترتبة 
عليها أن الحوالة الصحيحة التي نفذت بدفع 
المحال عليه إلى المحال دين الحوالة يترتب فيها 
للمحال عليه حق الرجوع على المحيل . 

غير أنهم في الحوالة الباطلة أو الفاسدة قد 
أعطوا المحال عليه الخيار في الرجوع على المحيل 


ه١‎ 


حوالة 44 هه 


ا 001111 


أوعلى المحال القابض. لأنه قبض ما ليس له 
بحق نظرا لبطلان الحوالة . 


شرائط النفاذ : 

أولا : بلوغ المحيل والمحال, والمحال عليه 
بحسب الأحوال : 

4 أ يشترط الحنفية لنفاذ الحوالة أن يكون 
المحيل بالغاء لأن في الحوالة معنى المعاوضة. 
ومعاوضات الصبي المميز لا تنفذ إلا بإجازة 
وليه .. فحوالته منعقدة موقوفة على الاجازة . 9) 


والبلوغ شرط صحة عند الجمهور. 

فإذا كان المحيل مميزا غير بالغ ففيه الخلاف 
المشهور بين الفقهاء في تصرفات الصغير المميز 
إذا باشرها بنفسه: أتكون باطلة. أم موقوفة 
على إجازة وليه. إن راها وفق مصلحته؟ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أهلية) و(صغر) . 
ب - ويشترط الحنفية لنفاذ الحوالة أن يكون 
المحال بالغاء لا قلناه في المحيل.. ولذا ينعقد 
احتيال الصبي المميزء ولكنه لا ينفذ إلا بإجازة 
وليه. وهذه الإجازة مشروطة بأن يكون المحال 
عليه أملأ من المحيل . 

وهذه الشريطة يوافق عليها المالكية 


)١(‏ قررت هذه الشريطة المجلة (م/586) ومرشد الحيران 
(م / ١4م‏ 


موموهوونوومونورموولووفل لور لوو م ووو عم وم ودر م نوم قوموة ةن ووو ةدودو ودود دودو وو 


والشافعية. ويحالف فيها الحنابلة. لأنهم 
لا يشترطون رضا المحال. إلا على احتمال 
فرعف تغط 7 


كشريطة انعقاد أثناء بحث المحال عليه وشرائطه 
ل ف/517) : 


ثانيا: ولاية المحال على المال المحال به : 

6 يشترط لنفاذ الحوالة أن تكون للمحال 
على المال المحال به ولاية . فالفضولي لا يكون 
محالا إلا بإجازة من له الولاية, أما الوكيل فإن 
كان وكيلا بالقبض فليس له أن يحتال أصلاء 
لأن المقضود من وكالته الاستيفاء لا الإبراء» 
وإن كان وكيلا في العقد ففي قبوله حوالة الثمن 
خلاف مشهور: جوزها منه الطرفان أبو حنيفة 
وتحمد. على الأملأ والأفلس مطلقا ‏ ويضمن 
للموكل لأن الحوالة إبراء مؤقت فتعتبر بالمطلق ‏ 
ومنعها أبويوسف. وقد أجرى الخلاف في 
البدائع بين أبي حنيفة يجوزا.ء والصاحبين 


مالع 
واستدل للما: بأن هذه الحوالة هي تصرف في 


)١(‏ مغنى المحتاج على المنباج قفن والخرشي على خليل 
سف و1*8 والمهذب 7837/١‏ 758 والفروع 
5 . وأخذت با المجلة في المادة 46" ومرشد 
الحيران في المادة 2441 0000 


س1١‎ 


حوالة 146 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ملك الموكل من غير إذنه. فلا ينفذ عليه 
كتصرف الأجنبي . 

واستدل لأبي حنيفة : بأن الوكيل بقبوله 
الحوالة إنما تصرف بال براء في حق نفسه (وهو 
قبض الثمن) بمقتضى عقد الوكالة لأن قبض 
الثمن من حقوق العبد التي تعود للوكيل بالبيع . 
فإبراؤه المشتري عن الثمن أوقبوله الحوالة به 
إسقاط لحق نفسه وهو القبض فينفذ عليه» لأن 
الحوالة كالإبراء تمنع مطالبة المحيل» ويسقط 
بذلك الثمن من ذمة المشتري تبعا لسقوط حق 
القبض, ولكن لا يسقط حق الموكل في الثمن 
الذي هوعوض ملكه. وإنم| يسقط الثمن من 
ذمة المشتري تبعاء لأنه لولم يسقط مع سقوط 
حق الوكيل في قبضه لبقي دينا غيرقابل 
للقبض. وهذا لا نظيرله في الشرعء كما أنه 
غير مفيد. فلذا يسقط الثمن من ذمة المشتري 
تبعا لسقوط حق الوكيل في قبضه. ولكن يضمنه 
الوكيل للبائع الموكل. لأن الوكيل بتصرفه هذا 
قد تجاوز إلى حق غيره وهو الثمن نفسه حيث 
أتلفه على صاحبه بالإبراء أو قبول الحوالة به . 

وقد لخصه في مجمع الأنبر بأن حقوق العقد 
للعاقد. والحوالة من هذه الحقوق. واختيال 
الوكيل في البيع» بثمن المبيع بالصورة المشروحة 

أما النائب الشرعي عن الصغير. وليّا كان 
كالاب أووصيا.ء فلا يملك عند الحنفية حق 


وو فو وفوو فقوو وففقةقوقهة ووو ووأوو واو وووووم مث هعمووووه هوه و66 ووووووووةءةوثةةوةةه 


الاألجعيال بال 138 اللتصغدير على ماقرنة 
السرخسي في المبسوط بإطلاقه. على خلاف 
عافة الكمب. تتش عبلقه: الراسالدال انه 
الصغير. أو اليتيم الذي تحت وصايته. لم يجز 


.لأن الحوالة إبراء الأصيل» وهولا يملكه في مال 


03  هيزضاقلا‎ 


5 وأما احتيال ولي القاصر. كأبيه أووصيه 
بدينه, فلم نرفي المذاهب الأخرى إطلاق عدم 
جوازه؛ كما فعل السرخسي من الحنفية . 

بل في كلام بعضهم ‏ | هومقتضى إطلاق 
حديث الحوالة ‏ التصريح بصحتها بشريطة 
واحدة: أن تقتضيها مصلحة القاصر نفسه - 
أخذا من نص التنزيل الحكيم : #ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير»”" ‏ دون 
تقيد بأي قيد آخر. ولذا أبطلوا احتياله على 
مفلس سواء أعلم إفلاسه أم جهلء. وكذا 
احتياله بدين موثق عليه برهن أوضمان. لما في 
انفكتاك الوثيقة من الضرر البين بالقاصر. 


وقد سئل السيوطي عن رجل له على رجل 


دين», فيات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من 
المدين بعض الدين, وأحالهم على اخر بالباقي 


)١(‏ البدائع 58/5 موضحا. ومجميع الأغبر ؟//الا”اء 
والمبسوط 7١/٠١‏ وجامع الفصولين ١8/١‏ وحواشي 
ابن عابدين على البحر شرح الكنز 78/5. 7/5 
(؟) سورة البقرة/ 77١‏ 1 


س7١"‎ 


ا ااا ا ل ل 


فقبلوا الحوالة وضمنها لهم آخر بحم المحال 
عليه» فهل لهم الرجوع على المحيل أم لا 

فأجاب: يطالبون الضامن وتركة المحال 
عليه» فإن تبين إفلاسهم| فقد بان فساد الحوالة. 
لأبالم تقع على وفق المصلحة للأيتام. 
فيرجعون على المحيل . ”') 

ومن أمثلة المصلحة أن يكون المحيل بهال 
اليتيم فقيرا أو نماطلاء أو محوف الامتناع بسنطوة 
أوهرب.' أوسيء القضاء على أية صورة, 
والمحال عليه بعكس ذلك كله فتصح ال حوالة 
جينئذ, لأنها أصلح للقاصر. 
41 وكون احتيال الفضولي موقوفا على إجازة 
من له الولاية على دين الحؤالة. هواتجاه فقهي 
يوجد أيضا عند كثيرين غير الحنفية كالمالكية, 
والشافعي في القديم. وأحمد في رواية. ولكن 
الذي عند الشافعية في الجديد. وهو المعتمد غند 
الحنابلة أن حوالة الفضولي كسائر تصرفاته باطلة 
من أصلهاء فلا تعود بالإجازة صحيحة . وهذه 
قاعدة عامة. أخذت من حديث ثابت في 
ياغغات الفضولي عند أبي داود والترمذي 
(الذي اعتيره حسنا) ونصه: دلا بيع إلا فيا 
تملك». وطردوا هذا فيما عدا البيع فأصبح 


)1( مغنى المحتاج 7 / ١6‏ ونباية المحتاج على المنهاج ؛ / 4 57 
٠‏ والبجيرمي عل المنهيج 7٠١/*‏ و7 والحاوي 
للفتاوى ١17/1١‏ 

(؟) شرح النيل 577/4 وبداية المجتهد ١717/17‏ والفروع - 


وموفوونووووننورونوروونوونة مون ميو وعنعايوءورء مول نوققوءوققوعوقءوءءموءممممممءمءدودثثو6ونوهه6 


قاععدة. ومثله حديث حكيم بن حزام «أنه ككل 
قال : لا تبع ما ليس عندك». 9) 


ثالئا: قبول المحال والمحال عليه : 
8 أ) قبول المحال_إذا لم يكن هوأحد 
الطرفين المتشثين للعقد_ ليس شريظة العقاد إلا : 
عند أبي حنيفة ومحمد. 

أما أبويوسف فيكتفي برضا المحال. ولو 
خارج مجلس العقد.. على أن يكون إذن شريطة 
نفاذ. وهذا هوالذي أخذت به يجلة الأحكام 
العدلية في المادة 5/0 
ب) ورضا المحال عليه كذلك ‏ ولوخارج مجلس 
العقد ‏ شريطة نفاذ باتفاق أئمة المذهب الحنفي 
الثلاثة . ١‏ 

هذاء وقد سبق الكلام بالتفصيل على فقه 
هذه المسألة والخلاف الاجتهادي فيها بين 


المذاهب بم| فيه الكفاية . 


أحكام ا حوالة 2 
إذا تمت الحوالة بأركانها وشرائظها تزتبت 


ذف ع/2355 ومغنى المحتاج على الهاج ١5/17‏ ونيل 
الأوطار ه/هه١.‏ وحديث دلا بيع إلا فيما تملك». 
أخرجه ابوداود (1/ 54٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده 
حسن . 

)١(‏ حديث: ١لا‏ تبع ما ليس عندك». أخرجه الترمذي 
 40/4(‏ تحفة الأحوذي ‏ ط السلفية) وحسنه 
الترمذي . 


7١8 


|٠١١١ 1٠٠١ حوالة‎ 


ل ااا اا ا ا اا 0 00000 


عليها آثارها التي من أجلها شرعت. واعترتها 
على الحملة أحكام عدة وهي :5 


أ لزوم الحوالة : 

٠‏ الحوالة عقد لازم دون خلاف. ولكن 
قبؤهها للخيارات محل اختلاف بين الفقهاء؛ 
فالشافعية والحنابلة يقرون أنها لا تقبل الخيارات 


إلا أن من أهل المذهبين من أجازفيها خيار ' 


المجلس - وفي ذلك يقول صاحب «المهذب» من 
الشافعية: (لا يجوز خيار الشرط فيه أي عققد 
الحوالة ‏ لأنه لم يبن على المغابنة» فلا يثبت فيه 
خيار الشرط. وفي خيار المجلس وجهان : 
أحدهها يثبت» لأنه بيع. فيثبت فيه خيار 
المجلس كالصلح . 
الثاني : (وهوالأصح) لا يثبت, لأنه يجري 
مجحرى الإيراء. ولهذالا يجوز بلفظ البيع. فلم 
يثبت فيه خيار المجلس فهو جازم ىا يظهر من 
كلامه ‏ بعدم قبول الحوالة خيار الشرط عند 
الشافعية . ') 

والمالكية يشترطون للزوم الحوالة أن يكون 
الدين المحال عليه عن عوض مالي . فإذا اختلت 
الشريطة لم تكن الحوالة لازمة وعنهم في بعض 
تفسيرات المذهب. أن يسار المحال عليه كذلك 
من شرائط لزوم العقد . 


)١(‏ المهذب 78/١‏ والمغنى لابن قدامة ه/14ه 


011110000 


١‏ - وصرح الحنفية بأن الحوالة من العقود 
اللازمة التى لا يمكن فسخها أو إبطالمها من 
جانب وعدن ل يشرط له الخيار: 2١(‏ ومدة خيار 
الشرط ثلاثة أيام عند أبي حنيفة وأية مدة تعلم 
عنايعيا غيد الماعين. 

وقد صرخوا بجواز اشتراط الخيار لمن يجب 
زضاه في الخوالة؛ وهوعلى الصحيخ المخال 
والمحال عليه فحسب. كا يتبادر من كلام 
بعضهم . 9) 

ثم قال الحنفية : إذا شرط الخيار للمحال أو 
المحال عليه أو كليهماء فبدا لهذا أوذاك في مدة 
الخيار أن يعدل عن العقد فذلك له. لأن أحد 
الشخصين أو كليها قد يجهل صاحبه بعض 
جهالة., ثم بعد تقصي أحواله يبدوله أن هذه 
الحوالة ليست في مصلحته فيراجع نفسه قبل 
فوات الأوان. 

وقد لا يجهلء ولكن تتغيرحتى في هذه 
الفترة القصيرة. ظروف المحال عليه إلى أسوأ. 
أو المحيل إلى أفضل» أويقع التغيران كلاهماء 
فيؤثر المحال أن يعود من حيث بدأ . 


أمنا المحيل قشرط الخيار له أصَالة بين جداء 
على القول بأنه طرف في العقد. فقد يأنف- 
)١(‏ ويقول ابن نجيم في الأشباه 147/17 : «الحوالة لازمة إلا 


في مسألتين» ول يبينهها. 
(؟) البحر “7717/5 وابن عابدين على الدر المختار 4 /48 


٠١-3٠١! حوالة‎ 


موووعووو نعو و ع عع ووو وما الاو ودع اوه 


من الروية أن يتحمل عنه فلان 
دينه. وقد يكون ذا صلة خاصة بالمحال عليه 
ويعلم أن فيه ضعفاء وأن مكان المحال سيثقل 
عليه فتأخذه به رأفة. ويعيد الدين إلى نفسه 
كرة أخرى. ثقة بأنه أقدر على معالحة 
ضاسه: (0 

وانفساخ الحوالة عند الحنفية لأمر عارض 
كالتوى وموت المحيل في الحوالة المقيدة أومطلقا 
على الخلاف عندهم لم يمنع من الحكم 
عليها بأنها عقد لازم (ر:ف/ 1 041 
وقد أفاد ابن نجيم في البحر نقلا عن 
الخلاصة والبزازية أن الحوالة على ثلاثة أوجه : 
لازمة وجائزة وفاسدة . 

فاللازمة: أن يحيل المدين دائنه على آخر 
ويقبل الحوالة» سواء أكانت مقيدة أم مطلقة 

والجائزة : أن يقيدها بأن يعطي المحال عليه 
الحوالة”" من ثمن دار نفسهء فلا يجبر المحال 
عليه على البيع» وهوبمنزلة ما لوقبل ا حوالة 
على أن يعطي عند الحصاد. فإنه لا يجبر على 
أداء المال قبل الأجل . 9©) 


بعد شىء 


717/7/5 ابن عابدين 58/14 والبحر‎ )١( 

(؟) يلحظ أن الحوالة هنا مستعملة بمعنى المال المحال به . 

(*) ظاهره أنه ينتظر حتى بيع الدار حينما يشاء. وعندئذ يطالب 
بالتأدية من الثمن. والمسألة في البزازية ببامش الفتاوى 
الهندية 77/5 وقد تقدم الخلاف في الإجبار على البيع في 
هذه المسألة. والتوفيق بين الرأيين في شرائط المحال عليه 
فليرجع إليه (ف/537) 


ووولفقووووووا واو وو أ6ه6هإة هه ة وهاه إهإقواة(ءنة وز ة'وأوأوها» ه واو ووو مم موه و هوهو و26 66موه 


والفاسدة دك يقيد فيها المحال عليه بالأداء 


من ثمن دار المحيل. لأنها حوالة ب| لا يقدر على 


الوفاء به وسو ددم دار غيره» فإن الحوالة مبذأ 
الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل .”2 (أ 
لكي يكون بحكم الوكالة قادرا على الوفاء) . 


ب - الشروط اللاحقة : 


٠١‏ اختلف الفقهاء في الشروط الواقعة بعد 
العقد ‏ أيا كان هذا العقد ‏ هل تلحقه أم لا؟ 

فشرط الشافعية والحنابلة للحاق الشروط 
التي لم تشرط في صلب العقد وقوعها قبل لزوم 
العقد . 9) 


وللحنفية ف ذلك قولان: قول باللحاق: 
ويعزى إلى أبي حنيفة, وقول بعدمه ويعزى 
إلى الصاحبين» وعلى القول باللحاق: 


١‏ لا فرق بين أن يقع الشرط في مجلس العقد. 
وأن يقع خارجه. خلافا لمن شرط اتحاد 
العا 2 

؟ ‏ إذا كان الشرط فاسدا يفسد العقد لحاقه إلا 


)١(‏ البحر 754/5, وجامع الفصولين ١7١/١‏ وابن عابدين 
سين 

)١(‏ البجيرمي على المنهبج .7٠١4/7‏ ومطالب أولي النبى 
53/1 

(0) البحر 7594/5. وجامع الفصولين ,.17١/١‏ وابن 
عابدين على الدر ١١١/5‏ 


س7١"‎ 


ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أنه إذا خرج مخرج الوعد (ولنسمه شرطا وعديا) 
لايفسدهء» بل لا.يأسن حي د يان يكون في 
صلب العقد. . 

ثم هل يكون هذا الشرط الوعدي ملزما أو 
المذهب. بعد أن يكون الشرط الوغدي في ذاته 
ليس من المحظورات الشرعية . 

فالقائل بعدم اللزوم جار على المشهور من 
أن الوعد لا يجب الوفاء به قضاء . 
فتجعل هنا لازمة لحاجة الناس الى لزومها . ١7‏ 

هذا تقرير القاعدة في ذاتها عند الحنفية على 
صعيد العقد بوجه عام أيا كان نوعه . 

فإذا أريئد تطبيقها هنا على عقد الحوالة ‏ 
بوجه خاص يجب أن يفرق عند الحنفية ‏ ىم هو 
واضح بين نوعين من الشروط., ونوعين من 
العبارات التي تصاغ بها. 


النوع الأول من الشروط الملحقة: شروط 
فاسدة : ' 

-١)كمالواشترط‏ أحد الأطراف شرطا 
. ملحقا بعد العقد أن تكون الحوالة عقدا غير 
لازم : بمعنى أن يكون لمن شاء من أطرافها. أو 


. المراجع السابقة‎ )١( 


وومووممفعوقة م قفوو فقه وفو و وف ووافه وواإواواه واوورواو وف فواة وهاهو ووو موه وووهوةء6اهووة 6ه 


لطرف معين أن ينقضها متى شاء. دؤن تقيد 
تماد مين 237 ش 

؟) أويشترط المخيل أن الحوالة ماضية قطعية 
قطعت كل علاقة بينه وبين المحال عليه لا تتأثر 
ولا رجوع عليه للمحال سواء وفيت الحوالة 
لم ا 


0( أويشترط ما يشبه المقامرة من نوع اخرء ىئ) 
لوشرط في الحوالة المقيدة أن لا رجوع عليه 
فيهاء ولوتلف المال الذي قيلاث نه أو استحق. 
وواضح أن هذا النوع من الشروط مناف 
لقتضى العقد في قواعد الحنفية فهي شروط ' 
فاسدة في نفسها. ثم إن قلنا بلحاقها بعقد 
الحوالة إذاشرطك بعد الغقد فإهبالقشده 
أيضاء وإن لم نقل بلحقاها اقتصر فسادها عليها 
بذواتهاء ولم يتعد إلى العقد نفسه. على أنه 
حين يصاغ الشرط من هذه الشسروط وأمثانها 
بصيغة الوعد (كأن يقول المحال بعد العقد: إني 
ملتزم بهذه الحؤالة أبداً ولن أرجع عليك بحال 
من الأحوال» أويقول المحيل : إننا ملتزمان بهذه 


)١(‏ أما نصهم على أن للمحال أن يشرط لنفسه حق الرجوع 
على المحيل مُتى شاء. ويكون له شرطه (الفتاوى الهندية 
)"٠:6/+‏ فمحمله ‏ فيما أرى ‏ أن الحوالة حينئذ كفالة. 
نظير ما لو تمت الحوالة على أن المحيل ضامن (الفتاوى 
الخانية ببامش اطندية 7/7 وإن قرره المتأخرون على 
خلاف ذلك (مرشد الحيران م841) 


7١17‏ سه 


ا حل 000 


الحوالة» ولكنني سأذعن لإرادتك إن بدا لك أن 
تفسخها أنت) فالذي يبدو أن هذا لا يغيرشيئا 
من مقتضى العقد. أما جعله أمرا جائزا بطريق 
العدة. فهذا وما إليه ما يجيء فيه الخلاف ني 
لزوم الوعد وعدم لزومه . ظ 


النوع الثاني من الشروط الملحقة: شروط 
صحيحة : 
)١ - ١‏ وذلك كاشتراط المحال أن يعطيه 
المحال عليه بالدين رهنا أو أن يكون موسرا. 
؟) أواشتراط المحال عليه أن يكون الدين 
*) أو أن يشترط لأحد الأطراف الخيار ثلاثة 
أيام , أو ملة ما معلومة على ما سلف 3 
ف/١١٠)‏ 

فإن هذه مصالح لا ريب فيها. وليس في 
شيء منهبا حظر شرعي - إذا كانت المعاملة في 
المشالين الأخيرين ليست من قبيل الصرف 
فهذا النوع من الشروط لوأن العاقد شرطها في 
أغراضه الصحيحة.تلك, إذ هي بين شرط 
ملائم لعقد الحوالة, أومأذون فيه بترخيص 
الشارع ‏ وإن لم يكن من مقتضى العقد نفسه ‏ 
فلونسي اشتراط شيء منها في أثناء العقد فاتفقا 
على إلحاقه جاز إلحاقاء ىا يجوز ابتداء على أنه 
قد يغتيراشتراط يساز المخال عليه من 


وووفء وووءعءمء أونمووعووثم مم نفعوء مقو مز وة نوو مهف ووء ود هو ووووود ووم ووووووقووءثوودوه 


مقتضيات العقد., بدليل الرجوع على المحيل 
إذا توي الدين. حتى إنه لوفاته اشتراط ذلك 
في العقد لم يكن من بأس في أن يتدارك, ولوبعد 
مدة مديدة» وهم قد صرحوا بمثل ذلك في خيار 
الشرط المتعلق بعقد البيع» ونص عبارتهم : (لو 
قال أحدهما بعد البيع. ولوبأيام: جعلتك 
بالخيار ثلاثة أيام صم إجماعا). 2١7‏ ويجحال التيسير 
في الحوالة أوسع منه في البيع . 

ولاخفاء في هذا بناء على قول اللحاق 
بالعقد في الشروط المتراخية عنه, أماعلى 
القول المقابل. فلا يستقيم . 
8٠م‏ - أما الشرط الفاسد أوالصحيح في 
تنفسه» من تلك الشروط عفد الجمهورففيها 
التفصيل التالي : 
0( إن اشتراط عدم الرجوع على المحيل» إذا 
توي المسال على المحال عليه: ليس مالفا 
لمقتضى العقد عند أحد من غير الحنفية» حتى 
يكون فاسداء بل هواشتراط مقتضى العقد 
وأحد لوازمه غير المنفكة عند كثيرين» بحيث لو 
شرط خلافه في صلب العقد لخرج العقد عن أن 
يكون حوالة حقيقية أولبطل. والبطلان حينئذ 
هومختار الشافعية. (ر: ف/١#و165١)‏ وإن 
كان الذي حكاه الباجي من المالكية عن 
سحنون صحة الشرطء ولعله أحد الأوجه التي 


)١(‏ ابن عابدين على الدر 41//5. ١7١.ء‏ والبحر 51//5؟ 


- 1١8 


ا ا 1 ل نا 


أشارإليها الخطيب عند. الشافعية. ) 

(ب) إذا شرط في الحوالة تقديم رهن بالدين أو 
كفيل فقد اختلف الشافعية في صحة هذا 
الشرط. وقد سبق ذلك (ر: ف/4ه - هه) 
(ج) اشتراط يسار المحال عليه لا ينازع أحد أن 
هذا من مصالح العقد. ومع ذلك فهناك من 
يرى مانعا من لزومه لوشرط. كالشافعية في 
الأصح عندهم. ذلك أنهم يقولون إن إعسار 
محال عليه نقص كالعيب في المبييع (على 
أساس أن الحوالة عند الشافعية من قبيل بيع 
الدين) فلولزم شرط انتفاء الإعسار بحيث إذا 
اختل كان الخيار المحال ‏ في فسخ الحوالة 
والإبقاء عليها ‏ لوجب أن يكون له الخيار بمنجرد 
وجود الاعسار عند العقد من غيرشرط. على 
قاعدة خيار العيب» وليس الأمر كذلك . 


وهناك من يرى أنه شرط لازم » ويثبت الخيار 


عند انتفاء الشرط. وعلى هذا الحنابلة وأبو 


العباس بن سريج من الشافعية وموافقوه. آنا 
الاعسار فعيب» واشتراط انتفائه غير جد على 
ما تبين . 

ولذا يقول ابن قدامة: (قد يثبت بالشرط 
ما لا يثبت بإطلاق العقد بدليل اشتراط في 
المبيع) . ومن ثم لحأ السيوطي » أومن نقل عنهم 
في الأشباه. إلى بناء القول بعدم لزوم شرط 


45/17 المنتقى على الموطأ ه/ 517 ومغني المحتاج‎ )١( 


ووفوووهوروعفوفوووووووءثو مي هكيووو وم فو ووو وود د وود د ةع ع 050 


اليسار على أن الحوالة استيفاء والقول بلزومه 
على أنها بيغ . 9) 
(د) وأما شرط المحال عليه تأجيل الدين بالنسبة 
إليه بعدما كان حالاً على المحيل, فإن الشافعية 
والحنابلة يمنعون تأجيل اللحال. ويقولون: 
(الحال لا يتأجل) أي لا يعتبرتأجيله ملزما. 
ولكن المالكية يتوسعون ف قابلية الدين 
للتأجيل مالا يتوسع غيرهم حتى إنهم 
ليجيزون تأجيل دين القرض . وينفذون 
شوطه 9 
07" 


أحكام الحوالة : 


٠١5‏ - لعقد الحوالة أثران رئيسيان هما براءة ذمة 


المحيل من الدين الذي أحال به. واشتغال ذمة 
المحال عليه بالدين, وفيما يلي بيان لهذين 
الأثرين وما يتبعهم| بالنسبة إلى : 

أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال. 
؟ ‏ أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه . 
- أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه . 


: أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال‎ ٠١ 


.417/54 الشبراملسي مع نهاية المحتاج على المنهاج‎ )١( 
.8#//١ المهذب‎ ,.157 .16١ الأشباه للسيوطي‎ 
٠١  ه9/ه والمغني لابن قدامة‎ 

(١؟)‏ فتح العلي المالك 7١١7/1١‏ 


-17١4 


حوالة /ا١٠‏ م١٠‏ 


6وا مح و ع عع ومو ع مامه ووو ووو وووويووة 


براءة المحيل من دين المحال ثم من مطالبته : 

- اتفق الفقهاء على أنه متى صحت 

الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه 

لدائنه الذي قبل الاحتيال به. وبالتالي لا يكون 
هذا الدائن حق المطالبة, ‏ - 


لكن الحنفية قيدوا براءة ذمة المحيل وسقوط 
حق المطبالب بعدم التوي على اختلاف في 
تفسير التوى - إلا في حالات استثنوها ونصوا 
علييا 03 


كون الحوالة تنقل الدين والمطالبة : 
ويترتب على كون الحوالة تنقل الدين 
والمطالبة معا النتائج التالية : 


أ) متى برىء المحيل وكان له كفيل. برىء 
كفيله تبعاء. إذ لا معنى لمطالبته بدين لا وجود 
له. 


٠‏ ب) لوأحال الكفيل المكفول له على غير المدين 
الأصيل معاء لأن الحوالة بإطلاقها تنصرف إلى 
الدين. وهو على الأصيل. فيرأ الأصيل أولاء 
ثم الكفيل المخيل تبعاء هذا مالم ينص في 
الحوالة على براءة الكفيل المحيل وخده 
)١(‏ البحر 0771/5 وأبو السعود على ملا مسكين 271/7 


وابن عابدين ؟:/ء٠ه”.‏ وفتح القدير هإأهعةعق. والبدائع 
١/5‏ -ما 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل عا 


فحسب, وإلا برىء هووحده؛ قياسا على 
صلح الكفيل مع الطالب في الموضعين. ثم إن 
توي المال عاد الدائن المحال على أيهها شاء وفقا 
للحكم العام في الحوالة عند الحنفية . 

وبراءة المكفول والكفيل معا أصالة وتبعا إذا 
أحال أحدههما الدائن لا ينازع فيها: الشافعية 
ولا الحنابلة )١(‏ 

أما المالكية فيوافقون على براءتهم| بإحالة 
الأصيل. لأن الكفيل تبع له. لكنهم ينازعون 
في العكس : إذ لا يبرأ الأصيل عندهم بحالة 
الكفيل. وإنما يبرأ الكفيل وحده لأن الأصل 
لا يتبع الفرع . 9) 

ومما يتصل هذه المسألة ما يقوله الحنفية : 


' ج- (إن الكفالة متى انعقدت بأمر المكفول عنه 


فإنها توجب دينين : دينا للطالب على الكفيل. 
ودينا للكفيل على المكفول عنه. إلا أن هذا 
الأخير مؤجل إلى وقت الأداء) ومعنى هذا أنه 
يتسنى للكفيل أن يحيل المكفول له على الأصيل 


.747/١ البحر وحواشيه 754/5. و1لا”ء والمهذب‎ )١( 
ونباية المحتاج 5 /444. والمغنى لابن قدامة ه/4817,‎ 
١944و‎ 7947/7 والفروع ومطالب أولي النبى‎ 

(؟) الخرشي على خليل 7147/4 

وهو كلام حسن الجرس .. ولكن أي طائل تحته؟ ماداموا 
هم أنفسهم معترفين بأن الحوالة كالقبض. كما وقع في 
كلامهم غير مرة. ومن ذلك قول اخرشي نفسه : (بمجرد 
الحوالة يتخول حق المحتال على المحال عليه. وتبرأ ذمة 
المحيل لأن الحوالة كالقبض) (الخرشي على خليل 


2) 


5506 سه 


١١١-1١4 حوالة‎ 


0 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 00 


حوالة مقيدة بدينه هذا عليه. فإذا قبل الأصيل 
و لمكفول له برىء ا لكفيا » لكن براءة مؤقتة 
بعدم التوى على قاعدة براءة المحيل - وهي 


من وقائع الفتوى. بخلاف ما إذا أحال المحال ٠‏ 


عليه الطالب على المحيل. فإنه يبرأ هذه 
الحوالة براءة مؤبدة لا رجوع بعدها عليه. وإن 
توي المال الذي على الأصيل. لأنه هو المحيل 
الأول فالقرار عليه:7) (ر:ف/؟1/1١)‏ 

أما الشافعية فعندهم أن الكفيل الضامن» 
ولو بالأمرء لا يثبت له في ذمة المضمون عنه 
شيء بمجرد الضمان, فلا مجال للقول بأنه تصح 
حوالة الكفيل أوغيرحوالته. ولذا يقول 
الخطيب في شرح المنهاج: (لوأبرأ الضامن 
الأصيل. أو صالحه. عما سيغرم في ماله. أو 
رهنه الأصيل شيئا بها ضمنه, أوقام به كفيلا م 
يصح ء لا يثبت له حق بمجرد الضمان) . 9) 
د - إن هبة الدين. أو الإبراء منه. أوأخذ رهن 
به كان قبل الحوالة حقا للدائن تجاه المدين:دون 
غيره» أما بعد الحوالة فبالعكس . إذ يصبح حقا 
للدائن تجاه المحال عليه دون المحيل . 9) 
ها لومات المحيل حوالة مطلقة. لا يأخحذ 
المخال الدين من تركته, لأن الحوالة باقية 
)١(‏ البحر مع حواشيه 748/5 و59 
(؟) شرح المنباج .2١4/57‏ مغني المحتاج 1940/7 ., والفروع 


, ومطالب أولي العبى 797/7 و59 
(7) البحر 5517//5؟ 


مموووووولمامو مومعو اممو و فول ومو ووافمة وممعو لاقف ة و اموه هوافوا اواو ملوأواء و هوه وواأوامةهة 


ومقتضاها براءة ذمته» ولكنه يأخذ كفيلا من 
ورثته أو القرماءء لغلا يتوى حقه.. 


المحيل ضامن لدين الحوالة : 

8 هذا الحكم انفرد به الحنفية لما هومقرر 
عندهم من أنه إذا عجز المحال عن الوصول إلى 
حقه من طريق المحال عليه؛ فإنه يرجع على 
المحيل بدينه. كما كان أولا. ولولا هذا الضمان 
لما استقام ذلكء. لكنه ضمان باعتبار المآل 
لا باعتبار الحال. ولوشرط ضمانه في الحال 
لسارت كفالة. 9) 


؟ ‏ أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن الحوالة تشغل ذمة 
المحال عليه بحق أنشأته الحوالة للمحال» وإن 
اختلفوا في حقيقة هذا الاشتغال: هل هو انتفاء 
الدين. أو المطالبة نه. أومجرد اشتغال ذمة 
جديدة دون انتقال (كا في الكفالة) . 

فالمهم أن الحوالة | أحدثت براءة في ذمة 
المحيل على اختلاف في نوع هذه البراءة 
ودرجتهاء قد أحدثت شغلا في ذمة المحال 
عليه . 

ويتفرع عن هذا الشغل ما يل : 


أ ثبوت ولاية للمحال في مطالبة المحال عليه : 
١‏ -وهى مطالبة بدين ثابت ني ذمة المحال 


7/6 الخانية امش الفتاوى اطندية‎ )١( 


س7١‎ 


١١١-1١١ حوالة‎ 


6# فقوو وو وو دلولل روو نوما ومنو سورعو العامة 


عليه (على المصحح في مذهب الحنفية من أن 
الحوالة تنقل الدين أيضاء لا المطالبة وحدها) أو 
هي مطالبة بدين ثابت في ذمة المحيل بناء على 
أنها وثيقة بالدين ولا تنقل الدين» سواء أنقلت 
المطالبة أم لا. وعلى كل حال فهذه الولاية 
ليست أثرا مباشرا لصحة الحوالة بل بواسطة 
الأثر السابق : أعنئى اشتغال ذمة المحال عليه 
بحق المحال. (ومعلوم أنه حين يكون له حق 
مطالبة المحيل أيضاء بسبب اشتراط عدم 
براءته. تكون الحوالة قد تجاوزت نطاقها 
وصارت كفالة) . 

ثم قد تسقط هذه الولاية قبل الإيفاء ‏ إما 
باختيار المحال. وإما بغير اختياره . 

فمن الحالة الأولى ‏ أن يبرىء المحال المحال 
عليه إبراء إسقاط. أو إبراء إستيفاء. وتعتبر هذه 
الأخيرة إقرارا بالوفاء . 

ومن الحالة الشانية أن يقدم المحيل وفاء 
دينه,» إذ المحال يجبر حينئذ على قبول هذا 
الوفاء . 

. وأما إجبار المحال على قبول إيفاء دينه من 
المحيل. فلم نجد أحدا عدا المالكية. يوافق 
عليه بصريح العبارة أوما يشبه صريحها. إلا إذا 
كان بسؤال من المحال عليه. لأنه حينئذ نائب 
عنه في إقباض الطالب. أما المبادرة التلقائية. 
فإن المحيل يكون بها متبرعاء حتى إنه 
لا يستحق الرجوع على أحد. خلافا للحنفية ‏ 


ا ا لل ال لل ل 0 


فهي منه منةء ولا يوجب أحد قبول المنن إذا 
استثنينا المالكية عند اللجوء إلى القضاء : فهم 
عندئذ فقط يوافقون الحنفية على هذا 


' الإجبار. )ع( 


ب - ثبوت حق للمحال في ملازمة المحال عليه : 
7 .لا خلاف في هذا الحق نفسه. وإن كان 
قد يعرض الخلاف في بعض النتائج المترتبة 
عليه. فمن المقرر_مثلا أنه إذا كان بالدين 
أكثر من ضامن. وأحيل عليهم جميعاء فإن 
للمحال ‏ كما نص عليه الشافيعة والحنابلة ‏ أن 
يطالب كل واحد منهم : إن شاء بجميع الدين» 
وإن شاء ببعض منه ‏ 9) 

وإذن يتوجه السؤال التالي : إذا أحال 
الدائن بدينه على اثنين كفلاه له معا. ىا لوقال 


أحدهما: ضمنت لك أناء وهذاء مالك على 


فلان» وقال الآخر: نعم . 
ففي المسألة وجهان : 
- ولنفرض أنه ألف - قياسا على ما لورهنا به 
بيتهما المشترك. فإن حصة كل منى| تكون رهنا 
)١(‏ البحر 749/5, والزيلعي وحواشيه 161//4., الخرشي 
على خليل 141/14. ونباية المحتاج 4 /778. ومطالب 
أولي النبى 778/7 7٠‏ 
إفة البجيرمي على المباج عمل ومطالب أولي النبى 


6ط ا فض 


-5752 سس 


١١6 1١١17 حوالة‎ 


والثاني: أنه يطالب كلا منب| بخمسمائة 
لاغيرء قياسا على ما لواشتريا بيتا بألف. فإن 
القمخ يكون ييتببا مناضنة . (20 


اخ عع جواز امتناع المحال عليه عن الدفع : 
١١‏ -يلوم المحال عليه بالأداء الى المحال 
بمقتضى عقد الحوالة. وليس له الامتناع سواء 
أوقع التزام الدفع في الحوالة بلفظ الحوالة أم با 
في معناها . 

ويرى الحنفية أنه إذا تعلل المحال عليه بعلة 
توجب براءة المحيلء ليدرأ هوبذلك عن 
الدفع , فإنه يفرق بين حالتين : 
(الحالة الأولى) : حالة ادعائه أمرا مستنكراء أو 
وقوفه موقف المتناقض . 

وفي هذه الحالة لا تسمع دعواه, مثال ذلك : 
أن يزعم أن دين الحوالة لا وجود له أصلا على 
التحقيق» لأنه ثمن خمر باعها مسلم. أولأنه 
صداق امرأة نكاحها فاسد لكذا وكذاء فلا 
تسمع دعواهء وإن كان معه بينة لا تقبل. لأنه 
أولا يدعي أمرا نك را ليس بالظاهر من شأن 
المسلمين, ولأنه ثانيا متناقض مع نفسه: إذ 

قبوله الحوالة يكذب دعواه. 


)١(‏ الخسرشي على خليل 747/4. ومطالب أولي النبى 
ب وفتاوى السبكي ١/7/ا.‏ هلالا ومغني 
المحتاج على المتهاج .7١8/17‏ ونهاية المجتاج على المنهاج 
5غ : 


ممقهعيوءووممءء ون وعنثويوة ومم م مونو فم فقويو نه ة وو موققعومممفوووءوودموموموءوة د96 2د 9م65 ممه 


(والحالة الثانية) : حالة عدم النكارة والتناقض . 

وفي هذه الحالة تسمع دعواه. وتقبل بينته. 
لأنه يدعي مشبها. ويبرهن عليه . مثال ذلك. 
أن يدعي أن دين الحوالة صداق امرأة كانت 
أبرأت منه زوجها المحيل., أوأن الزوج قد 
نقدها إياه بعد. أو باعها به شيئا واقبضها. 

وهكذ! إذا كان المحيل نفسه حاضراء. وادعى 
مبرئاء ليبرأ هو أولاء ثم يبرأ المحال عليه تبعاء 
أعني أنه يكون على النحوين الآنفين: إما 
مرفوض الدعوى, أو مقبول البينة . ') 


د الضمانات والدفوع : 
6 الحق الذي اشتغلت به ذمة المحال عليه 
هوالدين الذي كان في ذمة المحيل وما يتبعه من 


حقوق. لكن الفقهاء اختلفوا: 
١‏ -هل ينتقل الدين بضمناته التي كانت له في 
ذمة المحيل» أم لا؟ 


6 ذهب حمهور الفقهاء إلى بقاء الضمانات 
التي هي لمصلحة المدين ‏ كالأجنل. وأسباب 
سقوط الدين المحال به أصالة أو إيفاء ‏ وإلى 
سقوط الضمانات التي هي لمصلحة الدائن 
كالرهن . والكفالة» بمجرد الحوالة بالدين الموثق 
عليه لأنها كالقبضء, ويستدلون على أتها 


)١(‏ البحر 747/5. 771-144 والمبسوط للسرخسي 
600 4م وابن عابدين على الدر 1/5 70آ>”2»> 


رن 1 لك 


١١8-11١5 حوالة‎ 


ا ا ا ا ا 0000 


كالقبض» بسقوط حبس البائع المبيع إذا أحاله 
المشتري بالثمن» وسقوط حبس الزوجة نفسها 
إذا أحاها الزوج بالصداق . 

بل نص الشافعية على أنه إذا شرط في عقد 
الحوالة بقاء الرهن بطلت. إن كان هذا الشرط 
في صلب العقد. لأنه شرط فاسد. ووثيقة بغير 
ا 2 


5 - وفي كلام فقهاء الحنفية ما قد يشعر بأن 


الضانات : فهم مثلا حين يعللون لماذا تكون 
الحوالة بدين حال على المحال حالة. كذلك 
على المحال عليه وبدين مؤجل مؤجلة؟ 
يقولون: لأن الحوالة لتجويل الذين من 
الأصيل. وإنما يتحول بالضفة التي كانت على 
الأصيل.. 

ولكن يبدو أن هذا التعميم غيرمقصود إلا 
فيم| يشبه الأجل من وجوه الدفع والتبري التي 
كانت للمدين . ولذا حين يعالجون مسائل 


التأمينات والضانات». نجدهم قاطعين يتقو . 


انتقاطا. سل بانقضائها بمجرد إبرام عقد 
الحوالة . 9) 


.148/7 نجاية المحتساج 417/4 ومغني المحتساج‎ )١( 
781/1 والخرشي على خليل 4 /147. وكشاف القناع‎ 
5177/1١ الفروع‎ 

)١(‏ فتح القدير ه/١1401.‏ وحواشي البحر .77١/5‏ البحر 
الرائق 717١/5‏ 


وملعرر و ءار ع رعرع م ابعر لوخ فومر و عوعي عبج وومء ملم معيعوهة 


والاتجناء الغالب عدر اللدشية هو التفريق بين 


(النوع الأول) ‏ ضهانات لمصلحة الدائن : 


١7‏ - كالكفالة والرهن» وحق البائع في حبس 
المبيع بالثمن» وحق المرأة في حبس نفسها حتى 
تقبض معجل مهرها وثيقة به. وهذه لا تنتقل 
مع الدين بمعنى أنها لا تستمر ضانا به في محله 
للدي بل تنقضي بمجرد الحوالة. لأن انتقال 
الدين عن ذمة المدين المحيل هو براءة لذمته. 
فلا مساغ للتوثق عليها بعد براءتهاء وإذن 
فالدين بانتقاله يتجرد من ضماناته تلك. ويكون 
في محله الجديد غير مضمون بها . 

وللدائن أن يطالب المحال عليه بوثيقة 
جديدة ينشئانها معا ‏ فإن وافق فذاك. وإن أبى 


. فلا سبيل عليه, ولذا جاء في تلخيص الجامع : 


(جاز للمحال أن .يسترهن منه.. أي المحال 
عليه) . ”') 


(النوع الثاني) - ضمانات لمصلحة المدين : 

- وهي الأسباب والحجج التي تكون 
للمدين التعلق بها. لدفع دعاوى دائنيه. ولذا 
تسمى في العرف الحاضر بالدفوع, كالأجل 


)١(‏ فتح القدير .445/٠©‏ ومجمع الأغبر 141/1. والبحر 
22/5»> 


- 52524 س 


١١9-114 حوالة‎ 


لممعءوقءلف نوريو ووررة عبفرعل ونم ممالا عم مع رمرم بلعب ربرب رةه 


يتعلق به لدفع المطالبة قبل حلول الدين؛ 
.واستحقاق المبيع 4 أو عدم تقومه. لدفع المطالبة 
بثمنه» وسبق الوفاء أوالتقاص. لدفع دعوى 
بقاءالذمة مشغولة. وهذه حيث لا مانع 
تنسحب على الدين في محله الجديد. ولا ينتقل 
يحردا عنباء إذ يكون للمحال عليه التمسك 
هاء كما كان هذا التمسك للمحيل. وما يزال. 
فيمكن القول: إن الدين ينتقل بهذا النوع من 
الضانات, لأنها تسند إلى مديونية المحيل التي 
هي أساس الحوالة؛ وإن بقيت أيضا في محله 
الأول فهي من الحقوق المشتركة . 


إلا أن الظاهر من كلام الجنفية أن المحال 
عليه لا يتولى الدفع بغير الأجل مما ذكر إلا نيابة 
عن الأصيلء فال تثبت تلك النيابة» بوجه 
شرعي , لا يكون له ذلك . 7 لكن في حالة 
غيبة الأصيل له التعلق مهذه الدفوع دون نيابة. 
ولذاجاءفي البحر الرائق : (غاب المحيل. 
وزعم المحال عليه أن مال المحال على المحيل 
كان ثمن خمر لا تصح دعواه؛ وإن برهن على 
ذلك. كافي الكفالة.. ول وأحال امرأته 
بصداقها على رجل. وقبل ا حوالة. ثم غاب 
الزوج. فأقام المحال عليه بينة أن نكاحها كان 
فاسداء وبيّن لذلك وجهاء لا تقبل بينته.» ولو 


)١(‏ نصت المجلة في المادة 5417 على أن الحوالة إذا كانت مبهمة 
من حيث التعجيل والتأجيل تتبع في ذلك الدين الأصلٍ . 


مففومرنوووووثونفوعنوع ممعم مفو لمرو ورم رمرم مووي دعوو ديد عمو و0 


ادعى أنها كانت أبرأت زوجها عن صداقها. أو 
فيناوقشعه لماي وإ كان ابيع غير 

والفرق أن مدعي فساد النكاح متناقض» أو 
لأنه يدعي أمرا مستنكرا فلا تسمع دعواه. 
بخلاف دعوى الإبراء أوالبيع» ‏ أي بيع الزوج 
لامرأته شيئا بصداقها ‏ لأنه غير مستنكر, وكذا 
في الكفالة . فعلى هذا لوادعى المحيل أنه أوفاه 
الدين بعدها تسمع وتقبل بينته لأنه غير 

مومع 

والتفريق بين النوعية من الضمان في الحكم 
عر الاجساء القالب عفد الخحتقية تالف 
محمد بن الحسن ‏ على الرغم من أن الصحيح 
أنه قائل كأبي يوسف بانتقال الدين إلى ذمة 
المحال عليه لا المطالبة فقط ‏ لأنه يرى أن النوع 
الأول من الضمانات ينتقل أيضا مع الدين, 
ويكون وثيقة به في محله الجديد, لا تنفك إلا 


: أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه‎ - ٠“ 
: أ حق المحال عليه في ملازمة المحيل‎ 

6 ديري الحمفية أن هلازىوة المحال عليه 
للمحيل خاصة بالحوالة المطلقة. أما ملازمة 


؟17/١/ البحر‎ )١( 


5568 


١١7؟-‎ 1١1١6 حوالة‎ 


ااا ا اا 0 


المحال للمحال عليه فهي حكم عام يثبت في 
كل حوالة. وهذان الحقان في الملازمة أحدهما 
وهوحق المحال عليه تبع للآخر وهوحق 
المجال ‏ مادام الوفاء لم يتم بعد . 2١١‏ فإن المحال 
إذا لازم المحال عليةء كان للمحال عليه أن 
يلازم المحيل. ليخلصه وإذا حبسه المحال» 
كان له أن يحبس المحيل. لهذا الغرض نفسه. 
لكن بشريطتين أخريين : 

١‏ أن تكون الحوالة بإذن المحيل. أعني المدين 
الأصلي . ظ 

 "‏ وأن تكون الحوالة مطلقة غيرمقيدة, لأنه 
عند توافر هذه الشرائط. يكون المحيل هوالذي 
جر على المحال عليه هذه التبعة. فعهدة 
تخليصه عليه جزاء وفاقا. 


أما إذا لم يلازمه المحال أو يحبسه. فبأي حق 
عليه دين؟ فإذا ل تكن الحوالة بإِذن المحيل 
له على المحيل سق ع وإذا كانت الخوالة بقيدةال 
ذلك لعامله. اسيل باقلء فلذ. تكرن. فم 
جدوى. 9) 


7177/7 البحر‎ .48١/© فتح القدير‎ )١( 
5595/5 البدائع 5 والبحر‎ )١( 


٠‏ - وواضح أن الشرائط التي شرطها الحنفية 
منبا عن شريطة رضا المحيل. إذ الحوالة عندهم 
لا تكون إلا برضاه (ر: ف /78) كي يستغنون - 
باستثناء مثبتي الحوالة المطلقة مغهم ‏ عن شريطة 
الخوالة المقيدة. لأن الحوالة عندهم لا تكون إلا 


مقيدة (ر: ف/80١7).‏ 


نبا حق المحال عليه في الرجوع 
أولا ‏ حالة الأداء الفعلى : 


١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استحقاق 
رجوع المحال عليه بعد أدائه دين الحوالة. 
لا يتصور في حوالة صحيحة عند غير الحنفية من 
ثاة الحوالة المطلقة. لأن المحال عليه عندهم هو 
فنيج للمحيل: غايؤسه حك الحموالة إن 
يو به ذمته المحال عليهاء فلا رجوع له (ر: 
ف/ه؟ و55) 

ويرى الحنفية أنه متى أدى المحال عليه 
إلى المحال استحق الرجوع على المحيل إذا 
توافرت شرائط الرجوع التالية : 


: أن تكون الحوالة برضا المحيل‎  )١ 

لأن :الحالغليه حيقذ إذا أدى لا ايكون 
متبرعا. بل يكون في حقيقة الأمرقد اشترى من 
المحال الدين الذي له في ذمته با أداه هوإليه. 
وحيث ملك الدين استحق الرجوع به على 


-71؟11 - 


١754 - ١7 حوالة‎ 


مووووووموءموومءءتوففوموي رون نمفوو وي وم ماي وموم واو فوم رمو مقو ندم وم لووول ملعللو 


المدين, كما لوورثه أووهب منه, أما إذا كانت 
|الحوالة بغيررضا المدينء كما لوقال قائل 
للطالب: لك على فلان ألف فاحتل بها على 
فقبل الطالب. فإن الحوالة حينئذ صحيحة على 
المعتتمدء ولكن لا تثبت للمحال عليه ولاية 
الرجوع على المدين إذا أدى, لأنه يكون متبرعا 
بالأداء» لا مالكا للدين بطريق الشراء حذرا من 
تمليك الدين من غيرمن عليه الدين. وإن 
الرجوع في الحوالة يكون بحكم الملك . () 
؟) أن يؤدي المحال عليه مال الحوالة إلى 
المحال: ‏ . 

لأنه إذا لم يؤد لم يملك الدين. وهوإنما يرجع 
*) أن لا يكون المحال عليه مدينا للمخيل بمثل 
دينه : ش 

لأنه لوكان مدينا لالتقى الدينان ووقع 
التقاص. ومن ثم يمتنع الرجوع, لأنه لورجع 
على المحيل. لرجع المحيل عليهء فيكون 
عبثا. 9) 
١7‏ - ويرجع المحال عليه بالمحال به. إلا في 
حالة واحدة. هي ما إذا صالح المجال عليه 
المحال عن حقه بأقل منه من جنسه فإنه يرجع با 
ادى. 


٠١/5 البدائع 194/5», والبخر‎ )١( 
1/5 البدائع‎ 24٠8/6 (؟) فتح القدير على المهداية‎ 
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111111111 
بثانين» لم يكن له حق الرجوع إلا بالثانين الني 
أداها . 

والمحال عليه بعين للمحيل عنده» كوديعة 
إذا لم يعط المحال تلك العين نفسهاء وإنها قضى 
الدين من ماله هو, يعد متبرعا لا رجوع له على 
المحيل قياساء لكنهم استبعذوا ذلك 
استحساناء ومنحوه حق الرجوع با أدى. فإن 
كان هناك غرماء فإنه يخاصهم . () 


ثانيا : حالة الأداء الحكمي : 
64 - يقوم مقام الأداء الفعلي الأداء الحكمي 
عند الحنفية . (9) 

وفي حالة الأداء الحكمي بطريق ال حوالة» أي 
إذا أحال المحال عليه الطالب على غير المحيل» 
لا يملك المحال عليه الأول حق الرجوع على 
المحيل, إلا بعد قبض الطالب فعلا من المحال 
عليه الثاني. وعلله السرخسي بقوله: (لأنه 
بعرضة العود على الأصيل. لأن ا حوالة تنفسخ 
وت الحال عليه مفلساء؛ 9) 


77/4 البحر /*/ا1.‎ )١( 

)١(‏ الذي يستفاد من كلام البدائع )١19/5(‏ وغيره أن الأداء 
الحكمي (الذي هو في معنى الأداء الفعلي) يتحقق فيا إذا 
ملك المحال عليه الدين المحال به بسبب من أسباب 
الملكية كالارث أو اهبة أو الصدقة. 

(") المبسوط .7/١/7١‏ وهو قد فرض كلامه في الإحالة بمؤجل 
إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل. ولكن الأجل - 


7757 سس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ج ‏ حق المحيل في مطالبة المحال عليه : 

6 -يقرر الحنفية أن المحال عليه في الحوالة 
المطلقة. إما أن يكون مدينا للمحيل أوعنده له 
عين» وإما أن لا يكون: 

أ) فإن كان: طولب بعد الحوالة بديئنين» أودين 


وعين . 
١-دين‏ الحوالة الذي التزمه بمقتضاها ونشأ معه 
للمحال حق مطالبة لم تكن . 


١‏ - ودين المحيل القائم بذمته من قبل» أوماله 
الذي عنده. مقترنا بحق مطالبة قديمة. فإن 
هذا الحق القديم لا ينقطع بسبب ال حوالة, لأنها 
لم تقيد بالدين السابق ولا بالعين فبقيا ىا كانا 
بحقوقه| كاملة. ومنها حق المحيل في مطالبته 
والقبض منه . 

ويظل المحال عليه كذلك إلى أن يؤدي إلى 
الغال: قإذا أص سقط ماعليه بطري الفا 
لكنها مقاصة دين للمحال عليه بعين للمحيل 
فتتوقف على التراضي . 
ب) وإذا لم يكن للمحيل عنده شيء. فإنم| 
يطالب بدين واحدء وهودين الحوالة لا غيره. 
ثم إذا أداه ثبت له حق الرجوع على المحيل إن 
كانت الحوالة برضاه. وإلا فلا رجوع عليه . 27 


- لا تأثير له في هذا الحكم. فأمكن تعميمه ومراده 
بالأصيل : المحيل الثاني الذي هو المحال عليه الأول. 

)١(‏ ابن عابدين على الدر 744/4. وحواشي البحر 
57 ,© والأشباه والنظائر بحاشية الحموي 494/١‏ 


مفوعفرنورمملرء م رفم مور رمم رو ءرو بوم نوس فقومو تفو ومني ةو وعنوموولءدلننءقووة 


والطالب في هذه الحالة هو المحال وحده, إلا 
أنه في الحوالة المؤجلة لا تستحق مطالبته أثناء 
الأجل. فهي إذن لا تحل عليه إلا بموته هوى 
لا بموت المحيل ‏ وإن كان تأجيله تابعا لتأجيل 
المحيل ‏ لأن حلول الأجل في حق الأصيل» إنما 
هو لاستغنائه عن الأجل بموته. فإذا مات هو 
فإن المحال عليه مازال على قيد الحياة. وني 
حاجة إلى الأجل. فلا وجه لخحلوله عليه بحلوله ٠‏ 
على الأصيل. لأن الأصيل برىء عن الدين في 
أحكام الدنيا والتحق بالأجانب. 


وبقاء المحيل على قيد الحياة لا يؤثرفي 
حلول الأجل على المحال عليه بموته هو لأنه 
استغنى عن الأجل بموته. ثم إن لم يكن في 
تركبه وقناء يتين اللنؤاثة؛ اسحعق الطالب 
الرجوع على المحيل إلى أجله الأصلي. لأن 
هذا الأجل.لم يكن سقط حقيقة» وإنها سقط في 
ضمن الحوالة حكماء وقد انتقضت الحوالة 
بموت المحال عليه مفلسا فينتقض ما تضمنته . 
أعني سقوط الأجل . نظيره: ما لوأن المدين 
بدين مؤجل باع به سلعة من دائنه ثم استحقت 
السلعة. فإن الأجل يعود. لأن سقوطه إنها كان 


بحكم البيع » وقد انتقض البيع . 


نعم إن كان الأجل باقيا لكن المحال عليه 
نزل عنه فذاك, إذ الأجل حقه فيسقط 
بإسقاطه. (نظيره ما لو أسقط الأصيل الأجل 


-758- 


١١9-1١5 حوالة‎ 


000000 


قبل الحوالة) ثم إن أدى قبل الموعد الأصلي 
لحلول الأجل فليس له أن يرجع على المحيل 
حتى يحل ذاك الموعد, إذ إسقاط الأجل صحيح 
في حقه, لا في حق المحيل . ١‏ 
75 -ويقررالحنفية كذلك في ال حوالة المقيدة أن 
المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه بالمال الذي 
قيد وفاؤها به. لأنه قد تعلق به حق المحال» 
فإنه إنما رضي بنقل حقه إلى المحال عليه على 
أن يوفيه حقه مما للمحيل عنده, فتعلق به حق 
استيفائه., فلو أخذه المحيل لبطل هذا الحق. 
فلا يسلط على أخذه. وإلافات الرضاء 
ونظلت الخوالة. 

وبعبارة أوجز: لما قيدت, الحوالة بشيء تعلق 
حق الاستيفاء به كالرهن» فلا يزاحم فيه 
المستحق, ولا يدفع إلى غيره. فإذا اتفق أن 
المحال عليه دفعه إلى المحيل وجب عليه ضمانه 
للمحال. لأنه فوت عليه ما تعلق به حقه, كما 
لو استهلك الرهن أحد. فإنه يضمنه لصاحب 
حق الاستيفاء منه وهو المرتهن . 9) 
7 - وهذان الأثران ليسا عند جماهير الفقهاء 
من غير الحنفية تجرد سقوط مطالبة المحيل ومنع 
الدفع إليه. لأن حقه صار كالمرهون. بل عند 
)١(‏ فتح القدير 4601/8 407 المبسوط للسسرخسي 

7/١ 


زفة) فتح القدير مع العناية هماه والزيلعي على الكنز 
14 .» وابن عابدين على الدر 7914/4 
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الجماهير يبرأ المحال عليه من دين المحيل» ومن 
ثم يمتلنع الدفع إليه. لأن حقه صارملكا 
للمحال. ولذا إذا توي فإنا يتوى على المحال 
نفسه )١(‏ 
انتهاء الحوالة : 
-انتهاء الحوالة قد يكون بأداء ماما إلى 
المحال. وقد يكون بها يساوي هذا الأداء. وقد 
بكو نون عذا وةالكا ويمكن ترتيب للق + 
في فرعين : 
أولا ‏ انتهاء الحوالة بالتنفيذ: 
4 - إذا أدى المحال عليه مال الحوالة ‏ بعينه 
إن كان عيناء وبمثله إن كان دينا ‏ إلى المحال أو 
من ينوب منابه فهذه هي غايتها المنشودة . 

ومتى انتهت إلى غايتها فلا بقاء لها. بل لو 
تحققت هذه الغاية لا عن طريق المحال عليه 
مباشرة؛ بل عن طريق متبرع بالوفاء ‏ وهو 
لا يكون إلا متبرعاعن المحال عليه. مالم 
يصرح بخلافه ‏ فإن هذا الوفاء والذي قبله 
سواء» من حيث إنباء اللخوالة. 9) 

وقد لا يؤدي المحال عليه العين نفسها التي 
قيدت بها الحوالة» ولا مثل دينها ‏ مطلقة كانت 
أو مقيدة ‏ ومع ذلك تنتهي ال حوالة» لأنه قد وقع 
ما يساوي هذا الأداء. كا في الحالتين التاليتين : 


41١5 - 417/4 نباية المحتاج‎ )١( 
١4/5 البدائع‎ )1( 


114 اس 


١١-17٠ حوالة‎ 


ا ل ا ا 0000 


أْ) أن يؤدي المحال عليه.شيئا اخر عن تراض 
سه وبيخ الال عا لركاقت ارال مقي 
بوديعة ‏ ككتاب أوأكثين فيؤثر المحال علية 
الاحتفاظ لنفسه بالوديعة لرغبته فيها ويعييض 
المحال منبا قيمتها نقداء أوكان المحال به دينا 
على المحينل: مقداره ألف دينار مكلا برغب 
المحال عليه وهوتاج رأن يسايع بها المحال 
فيعرض عليه أن يعيضه من دنانيره. بضائع 
كثياب أو غيرها . 
بخ أن ينوت البعال» ويرك الحال عليديال 
الحوالة: لأن الإارث من أسباب الملك فيملك 
المحال عليه الذين .قي عله الحال . (0) 

وهذا يعادل تماما ما لوكان قد وفاه دينه قبل 
وفاته. ثم عاد إليه المال بطريق الميراث . ظ 

وفي معنى الارث أن يبب المحال المحال عليه 
ديرن اطنواثة المحسلاق مه عليه فيقبل أولة يزه. 
ثانيا : انتهاء الحوالة دون تنفيذ : 
- تنتهي الحوالة دون تنفيذ في حالتين : 


الأولى الانتهاء الرضائي : 


. نفس المراجع‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا 111ل ال ا ل 0 


(الأول) الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على 
الفسخ ). 


(الثاني) الانتهاء. بطريق الإبراء . 


أ الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على 


الفسخ). 


١‏ - الفسخ في اصطلاح الفقهاء هو إنهاء 
العقد قبل أن يبلغ غايته, وعبارة ابن نجيم : 
(الفسخ حل ارتباط العقد) . 

فإذا أراد واحد أو أكثر من أطراف الحوالة ‏ 
دون أن يكون له خيار الشرط ‏ أن يرجع في 
الحوالة, فقد قال الحنفية : (إن المحيل والمحال 
يملكان النقض) أي نقض الحوالة . وظاهر أنهم 
يعنون أن يكون ذلك عن تراض بينبياء لا أن 
يكون بطريق الإرادة المنفردة..17) 

وعلى ذلك فإن المحيل لا يملك إبطال 
الحوالة بعد ثبوت صحتها . 

أما المحال عليه. فإذا تراضى مع بقية 
أطراف العقد على نقضه فذاك . وإذا تراضئ 


. الطرفان الآخران واعترض هوء فلا قيمة 


لاعتراضه هذا لأن العقد حقههما» ولصاحب 
العقد إسقاطه. أما أن يستبد هوبفسخ العقد 
فيذاعا لأسيل إلبه. 9 

)١(‏ الأشباه والنظائر 1414/7. والبحر 5/؟7؟ نقلا عن 


البزازية . 
)١(‏ مجمع الأغبر ؟40/5. والبحر 77١/5‏ . 70 


ص 0ت 


حوالة ”؟117 ١5‏ 


للمل ومع اموا 


٠7‏ - ومفاد ما تقدم: أن الحوالة عند الحنفية 
تقبل التفاسخ والتقايل برضا الطرفين الأولين 
فيه والمحيل والمحال فقطء ولا يتوقف ذلك 
على رضا المحال عليه . 

وقد نقل الخطيب عن الرافعي (عدم صحة 
التقايل ني الحوالة. كا أن المتولي مصرح بأن 
الحوالة من العقود اللازمة. وأنها لو فسخت 
لا تنفسخ ). 

والذي ذكره السيوطي في فتاويه أن البلقيني 
الخوارزمي ؛ وكل ما فعله أنه رجح الصحة لما مر 
من أنها بيع , كما أنه يوجد بإزاء نص المتولي العام 
نص عام يقابله. وهوقوهم : (فسخ الحوالة 
انقطاع من حينه) وإذن فالخلاف ثابت في 
المذهب () 
١8‏ ويستوي عند الحنفية أن يكون التراضي 
على الفسخ إلى غير بديل» أو إلى بديل. ومن 
النوع الثاني تصريحهم بأن (الحوالة إذا تعددت 
على رجلين كانت الثانية نقضا للأولى) فهذه 
كأنها استعاضة عن حوالة بحوالة . 

فإذا.كان الرجلان المحال عليه| بمثابة رجل 
واحد. لأنهما أصيل وكفيله. وإنما التعدد 
الحقيقي في جانب المحال, فإن الثانية لا تكون 
نقضا للأولى» بل إما أن تصح ال حوالتان» وإما 


)١(‏ مغنى المحتاج على المنهاج 145/7. والحاوي للفتاوى 
للسيوطي ١١7/1١‏ والأشباه للسيوطي 71”7 


مموو وو ووووو وف ووو وواإه ووأقه ووه وأواواة وؤأواة وأوأم وأ هوه واموواو وأو هاو واهوؤ6م66666ه6٠66ه٠‏ 


أن تصح الأولى . وتلغو الثانية . والسر في ذلك 
أن الحوالة على الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل 
من حق المحيل» فيتسنى للمحيل أن يحيل عليه 
بعد أن أحال على الكفيل» بخلاف العكس» 
إذ إن الحوالة على الأصيل تقتضي برائته وبراءة 
الكفيل كليههم)| من حق المحيل براءة مراعاة ‏ 
وس]|ها بعضهم : تأخير المطالبة ‏ فلا يسعه بعد 
أن أحال على الأول أن يحجيل على الثاني» وقد 
أصبح بزكا 7 


ب - الانتهاء بطريق الإبراء : 

5 إبراء المحال للمحال عليه من دين 
الحوالة يقع تحت احتمالين فهوإما أن يكون إبراء 
استيفاء» أو إبراء إسقاط . 

أ) فإذا كان إبراء استيفاء فإنه في معنى 
الإقرار بالقبض . وعندئذ تنتهي الحوالة بهادل 
عليه هذا الإبراء من وقوع الوفاء فعلا. وتصبح 
المسألة من قبيل النباية بطريق الأداء. ويترتب 
فيها ما يترتب على أداء الحوالة من حق المحال 
عليه في الرجوع بدين الحوالة على المحيل إن ل 
يكن مديناله بمثله . فإن كان مديتا له وقع 
العاضن بينيا. 

5 -س) وأما إذا كان إبراء المحال للمحال 
عليه إبراء إسقاط قبل الوفاء. فإنه يخرج به 


)١(‏ البحر /؟7/1؟ 


١خ”‏ سس 


حواله 111 - 1178 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 7 


الحال عليه من. اطوالة كيا برح يم عراب 
البدائ9) وغيره . وعندئذ يسقط حق المحال في 
دين الموالة سوط باقياء وإؤكاتث الخمالة 
على كفيل المدين ومقيدة بدين الكفالة . 


ذلك لأن حق المحال قد تحول عن المحيل . 


بمقتضى الحوالة نفسها حيث يبرأ بها المحيل 
ويحل محله المحال عليه في التزام الأداء . 
فإذا أبرىء المحال عليه لم يبق للمجال حق 
تجاه أحدء سواء أكان المحال عليه مدينا أصليا 
للمحيل أم كفيلا أم غيرمدين أصلاء بأن 
كانت الحوالة مطلقة عند الحنفية . 
3 - ج) وقد يقع هذا الإبراء ‏ إبراء الإسقاط 
من المحال للمحال عليه بعد أن أدى هذا إليه 
فين -المنوالة. ويككون هذا عند الحنفيةإبراءا 
صحيحاء بناء على نظريتهم في أن إيفاء الديون 
لا يسقطها من الذمم. وإنما يؤدي إلئ المقاصة 
وامتناع المطالبة: فإن الدين قبل الوفاء يكون 
قائ) بذمة المدين. وبالأداء يقوم دين نظيره في 
ذمة الدائن المستوني. أي يصبح المدين دائنا 
أيضا لدائنه فيصير كل منه| دائنا ومدينا للاآخرء 
فتمتنع المطالبة من الجانبين لعدم فائدتهاء وهذه 
هي المقاصة . 9) 
)١(‏ البدائع ١9/5‏ 
(؟) وهذا معنى المبدأ الفقهي المقرر عند الحئفية : إن الديون إغا 
ش تقضى بأمثاهاء أما الأعيان فتستوفى بذواتها كما قرره في رد 


المحتار في أواخر التصرف في المبيع والشمن وفي أوائل باب 
الوكالة بالخصومة والقبض) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000ل لل لل لل ا 


فالإبراء بعد الأداء الأصل فيه أن يكون إبراء 
استينفاء؛ لكن إذا صرح الميرىء أودلت 
القرائن على أنه أريد به الإسقاط فإنه يصادف 
دينا قائيا فيسقطه» ولكن هذا لا يؤثر في الجوالة 
التي تنتهي بمجرد الأداء. وإنما يقتصر أثره على 
أن يصبح للذي أبرىء ‏ أي المحال عليه حق 
مطالبة المحال الذي أبرأه با كان قد أداه إليه» 
لأنه بعد الإبراء أصبح المقبوض بلا مقابل» 
فتنتقض المقاصة السابقة التقدير. 

هذاء ولا نعلم أحدامن أهل العلم 
والاجتهاد يقول با يقول به الحنفية في هذا 
الشأن. أي بصحة الإبراء بعد الوفاء. بناء على 
نظريتهم الآنفة الذكر. 


الثانية - الانتهاء غير الرضائي : 


1 الاتتهاء يموت المحجيل : 

١74‏ - يرق جمهور الفقهاء عدم انفساخ الحوالة 
بموت المحيلء. لأن المال قد تحول من ملك 
الملحي ل إلى ملك المحال(ر: ف/77١)‏ 
وما تأثيرموت المحيل في الحوالة بعد صحتها 
ولزومها إلا كتأثير موت بائع السلعة بعد صحة 
البيع ولزومه. بل بعد إقباضه إياها فضلا عن 
الصحة واللزوم. لأن الحوالة عندهم بمثابة 
الإقباض والتسليم . نعم تتأثر الحوالة بموت 


--77375اه 


١5٠١ ١74 حوالة‎ 


ومومفووةووورووطمم.وومووووءءزوءمعنوولاءءوميعةعقءلمءوموءمنمموموثوثثومةءوقفقةوةنةثثنةة 


المحال عليه » إذ يحل به دينها المؤجل» وني ذلك 
يقول صاحب ههاية المحتاج : (ل و أحال بمؤجل 
على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه 
ولا تحل بمؤت المحيل» لبراءته با حوالة) . 
ويوحة ةا من تل الناقية ف الضاء 
وفي الشرح الكبير لللحنابلة : (فإن مات المحيل 
أوالمحنال فالاجل باق بحاله» وإث مات المحال 
عليه انبنى على (قاعدة) حلول الدين بالموت - 
أي يموقت المدذين ١)‏ 
وفيه روايتان (إلا يعلم في حلول الدين 
بموت المدين خلاف لأحد من أرباب المذاهب 


المدونة سوى أحمد في إحدى هاتين 
الروايتين) . )١(‏ 

ويترتب على ذلك عند الجمهور أن ما قبضه 
المحال من المحال عبليه ‏ قبل موت المحيل أو 
بعذهء. في صحته أومرضه _ كل ذلك هوله 
خاصة لا يشركه فيه أحد من غرماء المحيل. كما 
لا يشركونه في سلعة كان اشتراها في حال 
الصحة. 

ويرى الحنفية أنه إذا مات المحيل حوالة 
مطلقة لا تنفسخ هذه ال حوالة. 

ثم إن كان له على المحال عليه مال (بالمعنى 
الشامل للدين توسعاء فإنه مال حكمى عند 
الحنفية) فلا شأن للمحال بهذا المال ولا تعلق 


)١(‏ الخرشي على خليل 7847/14 والشرح الكبير ه/9ه. 
والغباية على شرح المنهباج 5١17/5‏ 


وهاهو او اواو قفاوو ووو واووواو عقوأ 68666 666666ؤأه هاه 6ه ةمع 66م 6 وهاهو ووه 


لأن حقه فخ مسال علية» وهذأ كال ترعة 
للمحيل. فيئول إلى ورثته» بعد أن تقضى منه 
الحقوق المقدمة, كالديون الأخرى غيردين 
المحالء. لأنه لا يعود على المحيل مادامت 
الحوالة قائمة» وموت المحيل لا يبطل ال حوالة 
المطلقة . 2 

69 وأمافي الحوالة المقيدة. فقديموت 
المحيل قبل استيفاء دينهاء وفي هذه الحالة 
تنفسخ الحوالة, لأن المال الذي قيدت به قد 
استحق من المحال عليه. ودخل في تركة 
المحيل. وعلى هذه التركة يعود المحال بدينه . 
ويكون أسوة الغرماءء. هكذا علل صاحب - 
البدائع ‏ ثم فرق بين الحوالة والبرهن. بأن 
المرتهن اختص بغرم الرهن من بين سائر 
الغرماء, لأنه إذا هلك سقط دينه خاصة. ولا 
اختص بغرمه اختص بغنمه. لأن الخراج 


بالضيان. وأما المحال في الحوالة المقيدة فلم 


يختص بغرم ذلك المال. لأنه لوتوي لا يسقط 

دينه عن المحيل . ظ 
فلما لم يختص بغرمه لم يختص بغنمه. ويكون 

أسوة الغرماء ‏ 9) 

- ومن نتائج القول بالانفساخ عند 

الحنفية : | 

أ) إن المحال إذا رجع إلى تركة المحيل وعرف 


7174/5 البدائع 117/5. وحواشي البحر‎ )١( 
١7/5 (؟) البدائع‎ 


وبر كك 


حوالة 1 


ا ا 0 


نصيبه في القسمة بين الغرماء» فأراد أن يستوفي 
نصيبه هذا من المحال عليه بدلا من التركة. لم 
يجزله ذلك. لأن ما على المحآل عليه صار 
مشتركا بين المستحقين . 

ب)لونفصت حصة الخال ق'القاسمة غن 
الوفاء بدينه. لا يكون له حق الرجوع با بقي له 
على المحال عليه؛ لأنه صارتاويا فلا يرجع به 
على أحد. 

ج) إن كان المحال قد قبض شيئا من دين الحوالة 
قبل موت الخيل- ولوق الناءمرضه_قْله 
ما قبضه» ثم يحاص الغرماء في الباقي . لكن في 
حالة القبضء والمحيل مريض مرض الموت» 
يوجد في كلام بعضهم تفرقة بين قبض الدين 
وقبض العين . 

١‏ -ففي قبض الدين يسلم للمحال ما أخذه. 
ولا سبيل للغرماء عليه لكن يكون المحال عليه 
بأدائه الدين ‏ غري| للمحيل يستحق الرجوع 
عليه كسائر الغرماء. ولا يملك الاستئثاربها كان 
في ذمته ليقع التقاص» بل يشاركه فيه الغرماء. 
ولا يسلم له منه إلا حصته في المحاصة . 

؟ - أمافي قبض العين ‏ كالوديعة والمغصوب - 
فبالعكس: أى لا سبيل حيكذ لغرماء المخيل 
على المحال عليه؛ لكن لا تسلم العين المأخوذة 
للمحال. بل يحاصه فيها الغرماء . ') 


)١(‏ ابن عابدين على الدر 7947/5. 7554 نقلا عن البحر. 


الزيلعي على الكنز 5 9 المبسوط للسسرخسيت 


ومووب ب رروب بون بعلمب مم مر رمرم لور عفر مر مم نون نقمي ةن وقوو دو وه و نمممم م كن نمقديية 


: الانتهاء بموت المحال عليه‎  " 

0١‏ - نص بعض الحنفية على أن الحوالة 
تنتهي بموت المحال عليه. وذهب اخرون منهم 
إلى أن الحوالة لا تنتتهي بموت المحال عليه سواء 
مات مدينا أم غيرمدين . إلا أن يكون قد مات 
مفلساء فإن ا حوالة حينئذ تنتهي في الدين كله 
إن لم يترك وفاء بشيء منه ‏ أوتنتهي في باقيه» 
إن ترك وفاء ببعضه. ويرجع الباقي إن مات 
المحال عليه مفلساء وسيجىء في التوى (ر: 
ف/154١):‏ ذلك أن التركة خلف عن صاحبها 
في قضاء دينه. كما صرح به السرخسي في 
املصيط. 20 

: الانتهاء بفوات المحل.‎  " 

أ) ارتفاع امال المحال به أصالة : 

7 -اتفق الفقهاء على أنه إذا أحال المشتري 
البائع بالثمن على ثالث ثم استحق المبيع. 
تبطل الحوالة, لأنه تبين أن المحيل ‏ وهو 
المشتري ‏ غيرمدين للمحال - البائع ‏ ومديونية 
المحيل للمحال شريطة لانعقاد الحوالة لا تقوم 
بدونها | تقدم بيانه (ف/09). 

ب) ارتفاع المال المحال عليه أصالة : 

١ 5‏ في الحوالة المطلقة : لوكان للمحيل على 


حت /١‏ الاء الفتاوى المهندية ."60٠/7‏ والبحر الرائق 
١ 223/5‏ 

)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 144/84. المبسوط 
؛» مجمع الضمانات لابن غانم ١/5‏ 


اروك 


| 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000010000 


المحال عليه دين أوعين هي أمانة أومضمونة. 
فاستحقت أوتبين أن الدين لم يجب أصلا في 
حقيقة الأمرء كا لوكان ثمن مبيع فاستحق 
المبيع. فإن الحوالة تبقى ىا هي صحيحة 
نافذة, لا يتطرق إليها بطلان أوانفساخ, لأن 
دين الحوالة المطلقة إنها يتعلق بذمة المحال عليه 
كا سبق بيانه ‏ وفي الذمة سعة» فلا يتأثر بمثل 
هذه العوارض. وقد سبق بحث ذلك (ر: 
ف/55). ظ ظ 
4 أمافي الحوالة المقيدة: فيقرر الفقهاء في 
الحملة أن المال الذي تقيد الحوالة بإيفاء دينها به 
أومنهء إذا كان عينا ‏ أمانة كانت أو مضمونة 
كالمغصوبة ‏ ثم تبين استحقاقها لغير المحيل» أو 
كان دينا ثم تبين انعدامه من الأصل لا بسبب 
عارضء أي أن الذمة لم تشغل به أصلاء لا أنها 
شغلت ثم فرغت بسبب طارىء : فهنا يتبين 
بطلان الحوالة, بمعنى عدم انعقادها بتاتا. 
مثال ذلك في الأعيان: رجل له عند رجل 
ألف دينار. بطريق الوديعة أوالغضب. فأحال 
عليه بها دائنا له ثم بعد ذلك تبين أن هذه 


الدنائيزليست ملكا للمحيل. ولا له عليها 


ولاية» كما لوكانت في يده بطريق السرقة» أو 
ظهرت مستحقة لغيره. فإن الحوالة تبطل لأنها 
علقت بمعدوم حكم. 

ومثاله في الديون: رجل باع آخر منزلا أو 
خلاء فأحال عليه بالثمن دائنا له» ثم بعد ذلك 


فوووووورمواو وو مووموووقق مهال قم وموم م و رمم ورم روف ووم مو ع وروم ودعو و50 


استخق المبيع أوتبين أن الخل خمرء فتبطل 
الحوالة» لأنها قيدت بدين لم يكن له وجود قط . 

وفي جميع الأحوال متى بطلت ال حوالة» فإن 
الدين يعود على المدين الأصللي» وهو 
المحيل . 17) 


ومن أمثلتهم : ما لوباع منزلاء وأحال على 
ثمنهء أوأحيل هوبه. ثم تبين أن المنزل 
موقوف. إما ببينة» وإما بإقرار الأطراف الثلاثة . 
المحيل والمحال والمحال عليه -. وكذا عند 
الشافعية مالو أحال على أجرة شهر لدارله, 
فهات المستأجر خلاله. إذ قالوا: تبطل الحوالة في 
مقابل ما بقى من المدة. لبطلان الإجارة فيها. 


قال الباجى في تعليل القول: بأن الحوالة 
باطلة. والدين كياكان. ولودفع المحال عليه 
إلى المحال لرجع عليه به. فهو أن المحال عليه 
ليس طرفا في عققد الحوالة» وإنما يلزمه أن يدفع 
الثمن للبائع المحيل ‏ مباشرة» أوبواسطة 
كالمحال ‏ لأنه مستحق عليه للبائع بعقد اخر 
فإذا سقط استحقاقه بهلاك المبيع مثلا قبل 
التسليم برئت ذمته من الثمن فلا يكلف أداءه. 
وإن كان قد دفغه حق له استرداده. ومعلوم أن 
من شرائط الحوالة أن يكون على المحال عليه .. 
مثل ما على المحيل» فإذا انتفى الشرط» انتفى 


797/4 البحر الرائق 775/5. وابن عابدين على الدر‎ )١( 


776 م 


١417-١4 حوالة‎ 


لل ل 00 


الملشروط. قال ابن المواز: هذا أحب إليّ. وهو 
قول أصحاب مالك كلهم . 

وبرى ابن القاسم من المالكية أن الحوالة 
معروف. وأنها لا تبطل بتبين أن لا دين على 


المحال عليه ويرجع بعذ أدائه عل الخيل: 
وعلل الباجيىي تعليل كلا الوجهين 
عندهم . 97) 


أما تعليل قول ابن القاسم بعدم البطلان فهو 
أن الحوالة عقد لازم فلا ينتقص في حق المحال 
بإستحف الى سلمة ل يعاوقن موعليها يتين 
الحوالة سواء قبضه قبضه أم لم يقبضه بعد. 
ج - ارتفاع المال المحال به عر وضا : 
6 يرى الحنفية أنه إذا أحال المشتري البائع 
بالثمن علئ ثالث خوالة: مقيدة (أومطلقة). 
ثم هلك المبيع عند البائع قبل تسليمه إلى 
المشتري أورد عليه بعيب بعد التسليم . تبطل 
الحوالة لأنه قد تبين أن المحيل (وهو المشترى) 
بر هديع 9 


.41// 4 ونهاية المحتاج‎ .* 44/١ فتاوى التقي السبكي‎ )١( 
."/4 - 51//© الإنصاف 0٠/4؛7١. والمنتقى على الموطأ‎ 
.874/1 مطالب أولي النبى‎ 
ولا ريبة في وضوح النبج الذي سلكه أشهب. وليس‎ 
يضيره أن تكون طبيعة عقد الحوالة اللزوم. فإن ذلك إنما‎ 
هو حين تصادف محلها الصالح فا وتستوفي شرائط‎ 
. الصحة‎ 

(؟) البحر 7/5/5 ؟. وابن عابدين 9414/4؟ 


0 1000ل ا 0 


د ارتفاع المال المحال عليه عر وضا: 

5 ذهب الحنفية إلى أن المال المحال عليه 
إذا كان ثابتا ثم طرأ عليه الارتفاع له ثلاث 
حالات . 


(الحالة الأولى) ‏ ارتفاع المحال عليه عروضا في 
الحوالة المطلقة : 
١7‏ -إذا كان للمحيل مال عند المحال عليه 
ولكن الحوالة صدرت مطلقة لم يقيد فيها الوفاء 
بذلك المال. فإن هذه الحوالة المطلقة لا تبطل 
بفوات المال الذي للمحيل عند المحال عليه 
سواء أكان بخلويده من العين التي كانت له 
عنده مبلاك, أم كان باسترداد المحيل ماله من 
المحال عليه؛ إذ إن حق الطالب إنا تعلق بذمة 
المحال عليه, لا بشىء, عنده أوعليه. وفي 
الدضة سعة. لمحيل أن بطكاني اكجال عاية 
با له عصدهء ك أن للمعال أن يطالبة يمين 
الحوالة . فإذا أدى هذا الدين الأخير. سقط عنه 
الدين الأول بطريق المقاصة بين دين الحوالة 
الذي أذاه ودين المحيل . 

وقد سثل ابن نجيم عن مدين باع دائنه شيئا 
بمثل دينه. ثم أحال عليه بالثمن أو بنظيره 
هل تصح الحوالة؟ فأجاب: (إن وقعت بنظير 
الثمن صحت. لأنها لم تقيد بالثمن ‏ ولا يشترط 
لصحتها دين على المحال عليه وإن وقعت 
بالثمن فهي مقيدة بالدين. وهو مستحق 


ا 


ا ا ا 000 


للمحال عليه. لوقوع المقاصة بنفس الشراء. 
وقدمنا أن الدين إإذا استحق للغير فإنها 


تبطل) . ”9) 


(الحالة الشانية) ‏ ارتفاع المال المحال عليه 
عروضا في الحوالة المقيدة بعين : 

لا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان المال 
الذي قيدت به الحوالة عينا مضمونة, ثم لحقها 
الملاك بسبب طارى؛» كما لوضاعت أو سرقت 
أوتلفت في حريق مثشلاء فإن الحوالة تبقى كما 
هى , 'ومطالبة المحال عليه متوجهة, كما كانت 
قبنل التلف لأن الحوالة قيدت خين عقدت 
بشيء موجود فعلاء فلا يضير ارتفاعه 
الطارىء, لأن العين المضمونة كالمغصوب مثلا 
إذا هلكت وجب على ضانها مثلها. إن كانت 


مثلية» وقيمتها إن كانت قيمية» فيكون فواتها 


لأن الخلف قائم مقام الأصل. فيتعلق به حق 


المحال. 


وهذا منطبق تمامبا على الأمانات التي تفوت 
بتعدي من هي عنده؛ إذ هي إذ ذاك تدخل في 
عداد الأعيان المضمونة بخلاف الفوات بطريق 
استحقاق العين للغير, ولوكانت مغصوبة : 
فإن الذمة تيرأ فيه من ضمانات الفائت بعوده 


79414 7917/4 البحر 775/57. وابن عابدين على الدر‎ )١( 


الا ا ا م م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 1ل لل لل لل لل لان نا 


إلى مالكه. فيفوت إلى غيرخلف. ولذا تبطل 
الحوالة به. كما تقدم (ر: ف/47١)‏ 

أمافوات الأمانات بغيرتعدي من هى 
عنده, كالوديعة إذا احترقت أوسرقت» فإثة 
ينبى الحوالة» وتبرأذمة المحال عليه ويعود 
الدين على المحيل . 7 


وإذا استرد المحيل من المحال عليه العين 
التى قيدت الحوالة بالأداء منباء لا تبطل الحوالة 
ولا تتأثر بذلكى لأن المحال عليه متعد بدفع 
ما تعلق به حق المحال إلى من ليس له حق 
أعبدو: ورم كاة عذاكبدا ييه للبيجال: 
فيضمن المحال عليه للمحال» ويرجع هوعلى 
المحيل بها أخذه . 9) 


(الحالة الغالثة) ‏ ارتفاع المال المحال عليه 
عروضا في ال حوالة المقيدة بدين : 

48 - إذا استوفى المحيل من المحال عليه دينه 
الذي قيدت به الحوالة» لا تبطل ال حوالة بذلك 
ولاقافرنه فى شىء للسبي المذكورق حعالة 
استرداد المحيل العين التى قيدت بها الحوالة . ©) 
لا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان المال 


)١(‏ مجمع الأغمر 1/١41١1»؛‏ والعناية على الهداية ه/ 276٠١‏ وقد 
نصت المجلة على البطلان في المادة/ 4 54 

(1) مجمع الأبر ١117-1١41/1‏ 

(*) المرجع السابق . 


-731707 ل 


حوالة ينلا 


ا ا ا 00 


الذي قيدت به الحوالة دينا فات بأمرعارض بعد 
الحوالة كذلك . 

مثاله: رجل باع بضاعة بألف دينار. وأحال 
على الشتري بسباء ثم انترقس البضاعة 
مثلا أوغرقت قبل تسليمها إلى المشتري. أو 
ردت بعيب,» أوخيارما_ولوبعد التسليم ‏ أو 
تقايلا البيع» فإن الثمن يسقط عن المشتري ء 
ولكن لا تبطل الحوالة, لأن الدين الذي قيدت 
به كان قائما عند عقدهاء فليس يضر سقوطه 
قحك ثم إذا أدى المحال عليه استحق الرجوع 
على المحيل. لأنه قضى دينه بأمية 27 

فإذا كان المشتري في المثال الآنف هوالمحيل 
للبائع بالثمن» فقد تقدم في الفقرة )١4(‏ 
حكمهم ببطلان الحوالة . 
١‏ -والشافعية يوافقون الحنفية على هذه 
التشرقة تمام الموافقة, فيما اعتمدوه. وكذلك 
الحنابلة» فيم| عليه القاضي وأصحابه. وإن 
كانوا كسائر الحنابلة لا يبطلون ال حوالة بعد قبض 
دينباء ويقولون: يتبع صاحب المال ماله حيث 
كان ا وفووجة لبعقن الشائفعية 


٠.5/7 البحر الرائق 5/ ه٠707 والفتاوى الهندية‎ )١( 

0( المغني لابن قدامة ه/*ه والانصاف 20 ونصت 
المادة 7917 من المجلة على أن المحال عليه يرجع على 
المحيل. . كما نص مرشد الحيران في المادة/ 4:7 على أنه 
إذا أحال البائع أحدا بالشمن على المشتري فأداه إلى المحال 
له.. ثم استحق المبيع بالبيئة يرجع المششري بما- 


موموفعننننرءن ننفور للم فم مور مر رم لمر نوزوم مانن هوج و درن فنعو و ومب يومد موه 


(ر:ف/١16١)‏ وقد علل الشافعية وموافقوهم 
بقولهم: إن الدين سقط في الحالين بعد ثبوت» 
فصار كأن لم يكن», نظيرما لوتبين أنه ثمن خمر 
موقوف. ومقتضى ذلك بطلان الحوالة فيهماء إلا 
أنه منع من ذلك مانع في حالة الحوالة عليه وهو 


تعلق سق الشريف: وهذا القترغو السال: 


وقد استنبط بعض متأخري الشافعية من 
هذا التعليل أنه في حالة الحوالة به أي بالثمن 
من قبل المشتري - لوأن المحال ‏ وهو البائع - 
كان قد أحل مكانه دائنا له. بطريق الحوالة 
يل متا النيدي» لوطل لغواةا يض انتم 

حق الغير. )١(‏ 
ثم الأصح أنه لا فرق عند الشافعية ‏ في 
حالتي البطلان وعدمه_بين أن يكون طروء 
الطارىء المسقط للدين قد وقع بعد قبض دين 
الحوالة أو قبله . 

ويترتب على بطلانه بعد القبض. أن يرجع 
صاحب المال (المحيل) على المحال الذي قبضه 
- إما بعينه إن كان باقياء أو ببدله إن كان تالفا- 
ولورده المحال على المحال عليه لأنه لا يملك 
الحق في هذا الرد. فقد قبض بإذن. فإن لم يقع 
القبض عن نفسه. وقع عن الآذن, ويتعين حقه 


- أده على البائع لا على المحال الذي قبضه. وإن لم يظفر 
بالبائع . 
)١(‏ مغني المحتاج على المنهاج ١457/1‏ 


رك 


١654 ١٠67 حوالة‎ 


#لوموفلعرووووور نووم بورنععنن معن ونم نمي مم مفونوور ررم ممم فور نمم مب مومن نمم معية 


ويترتب على بقام صحتها قبل القبض أن 
الال عليه ل يشائل الرسرع على اسيل إن 
بعد الدفع . | 


ويفرق الحنابلة وبعض الشافعية في ذلك بين 
ما قبل القبض وبعده: فبعد القبض لا تبطل 
ماله حيث كان. أما قبل القبض فعندهم 
قولان : بالبطلان وبعدمه : )١‏ 


أما أشهب - وهو الذي اعتمد متأخروالمالكية 
طريقته في المسألة ‏ فيطلق القول هنا بعدم 
البطلان, لأن الفسخ عارض - إلا أنه يبطل 
الحوالة بالثمن أوعليه» إذا رد المبيع بعيب. 29 


١61“‏ - والتفرقة بين الحوالة بالدين والحوالة 
عليه؛ جارية على المعتمد عند الشافعية. وعلى 
قول القاضي وأصجابه عند الحنابلة. ومن 
هؤلاء وهؤلاء مخالفون : يسوون بين الحوالة 
بالدين والجوالة عليه في البطلان. لما قدمناه 
هناك. ولا يأمهون لتعلق حق الغيرء لعدم فائدة 
الحوالة . 9) ظ 


779/6 مغنى المحتاج 145/17 والمغنى 07/0 والإنصاف‎ )١( 
(؟) وهذا الإبطال لا يتفق مع التأصيل الذي أصله. إلا إذا‎ 
حينهء وهما قولان عند المالكية وغيرهم (الخرء‎ 
ش و وغيرهم (الخرشي على‎ 

| .)١٠5/4 خليل‎ 


2( المغني لابن قدامة ه/؟ه 


1100ل الل لل لك ل ل لل ينا 


واخرون : يسوون بينهها في الصحة ‏ منهم 
أبوعلى الطبري من الشافعية ‏ فهم لا ينظرون 
إلى تعلق حق أجنبي ».بل إلى أن الذين كان. 
قائ) عند عقد الحوالة على أية حال وصحت 
الحوالة وبرئت بها ذمة المحيل» فلا يضر سقوطه 
بعد ثبوته» لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في 
الاعذاء: 

والقياس الذي كان أبوعلي الطبري نفسه 
يتعلق به : هو أن الحوالة بالدين وعليه» إذا طرأ 
فاسخ لسبب وجوبه. تقاس على التصرف في 
أحد عوضي البيع, إذا طرأ ما يفسخه. كالو 
اشترى زيد بثوبه شيئا ما من عمروء وباع زيد 
هذا الشيء ثم رد عليه الشوب بعيب» فإن 
الصفقة الثانية ماضية. والجامع في هذا القياس 
أن كلا منهم| صفقة سبقتها أخرى. فلا يؤثر ني 
الثانية طرؤ انفساخ الأولى . )١(‏ 
5 - الانتهاء بالتوى : 
4 - التوى في اللغة : وزان المهوى ‏ وقد يمد 
التلف والملاك . هكذا عمم في المصباح ‏ 
وقصره صاحب - الصحاح ‏ على هلاك المال. 
ويشتق منه فيقال: توي المال من باب فرح - 
يتوى» فهوتووتاو. ") 
)١(‏ البجيرمي على المنبج */77. والأشباه للسيوطي 175, 


والمهذب 0/١‏ والمغنى لابن قدامة ه/ ١ه‏ والفروع 
قف 


. المغرب, وتاج العروس‎ )١( 


-1"4ا هس 


حوالة هه١-_لزه١ا‏ 


ا ا ا ل احا لالحلل لا 0 


أماني اصطلاح الفقهاء هنا: فالتوى هو 
العجزعن الوصول إلى الحق .7 أي عجز 
المحال عن الوصول إلى حقه من طريق المحال 
عليه . 9) 


هه١‏ - الرجوع على المحيل إذا توى المال على 
المحال عليه لم يقل به سوى ا حنفية . 


والذين وافقوا على الرجوع بسبب العجز 
عن الوصول إلى الحق في حالات الغرور 
خاصة, لم يعتبروه فاسخا للحوالة إن صححوا 
انعقادها ‏ بل سببا من أسباب الخيار في الإبقاء 
على عقدة الحوالة أوفسخها. ْ 


لكن المالكية قالوا: إنه بمجرد الحوالة, 
يتحول الدين إلى ذسة المحال عليه نثيجة 
لاعتبارها كالقبض. وتبرأ ذمة المحيل نهائياء 
فلا رجوع عليه بسبب فلس المحال عليه . ولو 
كان هذا الفلس قائما عند الحوالة. ولا بجحده 
للدين بعد الحوالة, إلا أن غره المحيل. بأن 
علم أوظن ظنا قويا فقر المحال عليه أوجحدهء 
فكتمه عن المحال. فإن ثبت هذا العلم أو 


4144/© العناية مع فتح القدير‎ )١( 

(؟) وهذا القيد بكونه (من طريق المحال عليه) ضروري في 
التعريف. وإن لم يصرحوا به اتكالا على فهمه. ليخرج 
العجر عن الوصول إلى الحق من طريق المحيل. فإن هذا 
لا يحقق التوى بالمعنى المقصود هئا اصطلاحا والذي 
تترتب عليه آثار معينة سيجيء بيانها. . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 0 


الظن. ببينة أوإقرار, لم يتحول الدين ول ترا 
سي 3 

ومعنى ذلك : أن الحوالة باطلة . 
١65‏ - نعم إذا شرط المحال الرجوع عند العجز 
عن الوصول إلى الحق من قبل المحال عليه 
بسبب معين أو أكثر, فهنا يختلف نفاة الرجوع 
بالتوى: فالمالكية. وبعض الشافعية. يقولون 
أن له شرطه . ويعلله الباجي قائلا: (ووجه 
ذلك أن الحوالة صحيحة. يت ين 
ذمته. فله شرطه) . 

أما جماهير الشافعية فيرون أن شرط الرجوع 
عند العجز شرط مناف لمقتضى العقد فيبطل. 
ثم الأصح عندهم أنه يبطل العقد نفسه 
أيضا 9) 
617 يعتبر الحنفية التوى نهاية للحوالة على 
التفصيل الذي سيأتي كالفهر أئمة المذاهب 
الثلاثة الأخرى وغيرهم : 

فالشافعية والليث وأبوعبيد على أن التوى 
لا يعتبرنهاية للحوالة., وبالتالي لا رجوع به 
للمخال على المحيل . وكذلك يقول أحمد. إلا 


)١(‏ الخرشي على خليل 775/5. والدسوقي على الشرح 
الكبير 8/7" 

)١(‏ المنتقى على الموطأ ©/5717. وهذا هو بعينه الذي يسألون 
عن مستئد صحته لأخهم مقرون بأن عدم الرجوع على 
المجيل هو مقتضى عقد الحوالة. (الخرشي على خليل 
5/5 فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. 
(مغنى المحتاج 19457/1) 


ب 555 


11 ل 0011111111111 


أنه استثنى في رواية عنه ما إذا كان المحال عليه 
فلس ]ا عقاك الحوالة ولم يعلم المحال بإفلاسه. 


وي له الرجوع على المحيل - إلا 
يثبت علم المحال بذلك ورضاه به (١)وهذه‏ 


عا 9 تتفق مع مذهب المالكية الذين 
يتولون أيضا بأن ا 00 
بهذا الإفلاس 3 


وألحقوا به علمه بجحده كا بيناه انفا 


(ف/ه16١).‏ 
4 ويبذا يتحرر: أن المذاهب في الرجوع 
بالتوى ثلاثة 
١-إطلاق‏ القول به: على خلاف في تحديد 
أسبابه أوإطلاقها. ‏ - 

وهذا هومذهب الحنفية ( ماعدا زفر)» ورأي 
بعض السلف . 29 


؟" ‏ إطلاق رفضه: وهذا هو مذهب جماهير 
الشافعية. 


)١(‏ المغني لابن قدامة ه/.م/ه 

(؟) وهذا التقرير لمذهب مالك هو الموافق لما رجح الرهوني في 
حباشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 400/8 لكن 
الذي قرره الخسرشي (7775/14) والعراقي في حواشي 
التحفة (7/ه7) بطلان الحوالة 1 هذه الحالة . 

(*) نص مرشد الحيران في المادة/ 84٠‏ على أن براءة المحيل 
وكفيله مقيدة بسلامة حق المحال. 


الس م ع ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100ل ل الل لل لل للا لل ا للا ا للا لل نا 


فلا رجوع إلا في خالات الغرور ‏ وعليه 
المالكية . 


أدلة الحنفية : 
يستدل الحنفية لقوهم بالرجوع في حالة 
التوى بما يلي : 


أ) إجماع الصحابة : 
48 - فقد جاء عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المحال عليه إذا مات مفلسا أنه يعود الدين إلى 
ذمةالمخيل» وقال: (ليس على مال امرىء 
مسلم توى)7") 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه, 
فكان إجماعا. وجاء عن شريح مثله . 9) 


ب)- المعقول : 

-قالوا: لأن المقصود بالحوالة أن ينوب 
الثاني عن الأول في الإيفاء. لا جرد نقل 
الوجوب من ذمة إلى ذمة» إذ الذمم لا تتفاوت 
في أصل الوجوب,. هذا هوما يتعارفه الناس. 


وما تعارفوه فهو كالمشروط , 


)١(‏ حديث: «١‏ ليس على مال امرىء مسلم توى». أخرجه 
البيهقي  7/١/5(‏ ط دائرة المعازف العثمانية) موقوفا على 
عثمان. وأغله . 

(؟) البدائع 18/5 (أي إجماعا سكوتيا) والمغنيى لابن قدامة 
ه/ 


755١ 


ا ل 000 


وعلى هذاء فبراءة المحيل لم تثبت مطلقة». 
بل مشروطة بعوض . فإذا لم يسلم هذا العوض 
عاد الدين إلى ذمة المحيل فشغلها كما كان. 
نظسيره أن يهلك المبيع قبل قبضهء أو يخرج 
مستحقاء أويتبين به عيب» فإن المشتري يرجع 
بالثمن» إذ العرف قاض بأنه ما بذل الثمن إلا 
ليحصل على مبيع سليم» فإذا فات هذا 
المقصود الذي هوفي قوة المشروط . عاد بالشمن 
الذي بذله. هذا قياس لا شك في جلائه . ١7‏ 


أدلة الشافعية وموافقيهم : 
ويستدل الشافعية وموافقوهم على عدم 
الرجوع في حالة التوى مطلقا بالأدلة التالية : 


أ السنة المطهرة : 

١‏ - فقد جاء في قوله صلوات الله عليه عند 
الطبراني في الأوسط. وأصله عند الجماعة «من 
أحيل على مليء فليتبع»”"© هذا من غير فصل 
بين توى وغيزه» ولا يوجد لمحصص ‏ لهذا 


العموم . 9) 


ب اثار الصحابة : 
؟ بن ذلبك: سانا جه سفيدين 


)١(‏ الزيلعي على الكنز 107/4. وفتح القدير على الهداية 
هش 

٠7 / الحديث تقدم تخريجه ف‎ )١( 

(") غباية المحتاج 4 / 4١8‏ 


0 111 اا ل ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل نا 


المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين 
فأحاله به» فهات المحال عليه فأخيره فقال: 
اخترت عليناء أبعدك الله) وروى ابن حزم 
عن سعيبك :بن المسيب: أنه كان لآبيه المسب 
دين على إنسان ألفا درهم, ولرجل آخر على 
علي بن أبي طالب ألفا درهم : فقالذلك 
الرجل للمسيب : أنا أحيلك على علّ. وأحلني 
أنت على فلان» ففعلا. فانتتصف المسيب من 
علّ. وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه . 
فاعير اكبيب يذلك على بن أن طالب ققال 
له علي : أبعده الله () ْ 


أدلة المالكية وموافقيهم : 

م - المالكيةفي استدلالهم على عدم 

لرجوع في التوى إلا في حالتي الشرط أو الغرور 
يقولون : 

إن أدلة الشافعية في رفض الرجوع مطلقا 

محصصة ببذين الدليلين التاليين وليست على 
إطلاقها : 

)١‏ المحال على مفلس يجهل إفلاسه كمشتري 
السلعة يجهل عيبهاء إذ الإفلاس عيب في 
المحال عليه؛ فيكون له الرجوع. كما أن 
للمشتري الرد بالعيب. وهكذا يقول الحنابلة . 


)١(‏ العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 . ولمغني 
مع الشرح الكبير ه/9ه. والمحلى ٠١5/4‏ 1ه 


-75425- 


حوالة #كاى ه6١‏ 


11110 


1) المحيل الذي يكتم إفلاس المحال عليه 
كالبائع يدلس عيب المبيع» فيجب أن تقع 
المسؤولية على المدلس. ولا تقتصر على 
المفلش .. بعكنذ! يقول المالكيةء وإتما توا 
بالذكرفي قياسهم حالة الندليس من حالات 
الرد بعيب المبيع ‏ مع أنه عام سواء 5 البائع 
أم ل يدلسء لآن للذمم خفاء وسرية لا تعّم؛ 
فصارت أشبه بالمبيع الذي يجهل باطنه. وهذا 
لا رد بعيبه عندهم الاعن تدليسن .290 


أسباب التوى : 

.5 -للتوى -في الحوالة بنوعيها المطلقة 
والمقيدة ‏ سببان عند أبي حنيفة» وثلاثة أسباب 
عند الصاحبين. وقشره الحوالة المقيّدة بسبب 
مستقل. فيكون مجموع الأسباب أربعة في 
الحملة 9) 

(أولا) موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء . 
إثانيا) ججد المحال عليه الحوالة ولا بيئة. 
(ثالثا) تفليس القاضي للمحال عليه . 

(رابعا) تلف الأمانة التي قيدت با الحوالة» أو 
ضياعها . 


أولا ‏ موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء : 
1 -وذلك بأن لا يترك ما يقضى مقةافين 
)1غ( المتتقى للباجي على الموطأ هإىه 


(؟) هذه هي أسباب التوى الذي هو إحدى عيازازت الحوالة. 
أما مطلق التوى فأسبابه لا تحصر. 


ووموهووووومووووووو وود ومو ومو و ءا مو ووو 


المحال». ولا كفيلا به . 

أما إذا ترك:ما يقضى منه دين المحال ‏ مهما 
كان ما تركه., ولودينافي ذمة أوأكثر_فإنه 
لا يتحقق إفلاسه. ولا يمكن حينئذ الرجوع 
على المحيل» مهما تكن الأسباب والمعاذير. 
حتى إنه لومات المحال عليه إلى أجل مليئا وله 
دين سيفضي انتظار قسمته إلى تأخسيرأداء 
الحوالة لما بعد الأجل لا يكون للطالب أن يتعلل 
بذلك ليرجع على المحيلء لبقاء الحوالة» إذ 
التركة خلف عن صاحبها في المقصود هناء وهو 
قضاء الدين. 

فإن كان ما تركه المحال عليه لا يفي إلا 
ببعض دين المحال, فلا إفلاس ولا توى إلا 
بالنسبة إلى باقيه. ولذا يقولون: (إذا مات 
المحال عليه مديوناء قسم ماله بين الغرماء وبين 
المحال بالحصصء وما بقي له يرجع به على 
المحيل) . )١(‏ 
6 كذلك إذا ترك كفيلا بدين الحوالة. 
لا يعد مفلسا بالنسبة إليه ‏ لأن الكفيل قائم 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 747/84., والمبسوط 
للسرخسي 77/٠١‏ وأطلق السرخسي انفساخ الحوالة 
بموت المحال عليه مفلساء فشمل ذلك موت المحال عليه 
الأول والثاني. فلما تنفسخ ال حوالة الواحدة بموت المحال 
عليه مفلساء تنفسخ ال حوالة الثانية موت المحال عليه 
الثاني مفلسا (في صورة الأداء الحكمي بطريق الحوالة على ' 
آخر) وعندئذ يرجع الطالب المحال على المحال عليه الأول 
الذي هو المحيل الثاني . 


-747 سه 


١5/1١5 حوالة‎ 
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مقام الأصيل. وخلف عنه إلا أن يموت 
الكفيل أيْضا مفلساء أويبرئه المحال ‏ لأن هذا 
الإبراء كالفسخ للكفالة معنى ‏ وهذا وهوالذي 
عناة ضاحن الخلاضة» 'حين قال: (إن المحال 
لوأبرأ الكفيل بعد موت المحال عليهء فلة أن 
يرجع بدينه على المحيل) . 

هذاء وفي جالة الكفالة ببعض الدين يكون 
التوى بالنسبة إلى باقيه لا غير. ") 
5 ولهذا وذاك يقول في «البزازية): (أخذ 
المحال من المحال عليه بالمال كفيلاء ثم مات 
المحال عليه مفلساء لآ يسود الدين إلى ذمة 
المحينل. سواء كفل بأمره أو بغي ر أمره. وسواء 
أكانت الكفالة خالّة أم مؤجلة, أم كفل حال 
ثم أجله المكفول له. 

وإن لم يكن به أي بالمال كفيلء. ولكن 
تبرع رجل ورهن به رهناء ثم مات المحال عليه 
مفلساء عاد الدين إلى ذمة المحيل., ولوكان 
المحال مسلطا على بيع الرهن فباعه. ولم يقبض 
الثمن حتى مات المحال عليه مفلساء بطلت 
الحوالة» والثمن لصاحب الرهن . 9 
ثانيا - جحد المحال عليه الحوالة. ولا بيئة : 9) 
17 _إذا جحد المحال عليه الحوالة, ولا بينة 
)1١(‏ الزيلعي على الكنز 217/4 والبحر 277/5 وابن 

عابدين 147/4 وغيرها. 


(1) البحر 707/5 
(") انظر ما أسلفئاه في الفقرة //51 لمعرفة رأي غير الحنفية . 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 010111111 


عليهساء فقسد محقق الفوئ نبذا السيب. .قلا 
يمكن أن يقبل هذا الجحد مع وجود بينة على 
الحوالة. سواء أقامها المحال أم المحيل . فإذا لم 
تكن لأحدهما بينة على الحوالة يحلف المحال 
عليه اليمين : أن لا حوالة عليه وفقا للقاعدة 
القائلة : «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» . ظ 

فإذا قبل من المحال عليه جحده هذا وقضى 
بمنع المحال عته ققد كتقق عتجز لمجال عن 
الوصول إلى الحق. أي أنه توى . 7) 


ثم إذا أراد المحال الرجوع على المحيل 
بحجة التوى بسبب هذا الجحد لا يثبت الجحد 
بمجرد دعوى المحال لأجل الرجوع على 
المحيلء. كما هوواضح. بل لابد من ثبوت 
الجحد بالبينة . 


على أن هذه البينة لا يمكن القضاء 
بمقتضاها إلا بحضور المحال عليه إذ لا يمكن 
القضاء على غائب, لكن المحال يكفى مؤونة 
هذا القضاء إذا صدقه المحيل في دعوى 
الجحد. فيستحق الرجوع عليه حينئذ, ولولم 
تكن لدبيئة. 29 


١717/4 الزيلعي على الكنز‎ )١( 
البحر 5/؟/1؟‎ )١( 
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١/١154 حوالة‎ 


#ومموفععومومورو مور ينول و دعوو ع عا ا عع العم عويلالة 


الثا ‏ تفليس القاضي المحال عليه : 9) 
- ومعناه أن يحكم القاضي بإفلاسه بعد أن 
يظهر له حاله . 

وليس حتما أن يكون ظهور الحال الذي يبني 
عليه القاضي حكمه بالإفلاس عن شهادة 
شهود ‏ وإن كان هذا احتياطا حسنا_فإنها 
شهادة نفي ليست بحجة, بل يكفيه اجتهاد 
الرأي . وفي موضوعنا هذا لا يكون التفليس إلا 
عد للبس. 7 
48 ومن فروع هذا الأصل المتنازع فيه وهو 
إمكان تحقق التوى بالتفليس. ما إذا مات 
المحال عليه. ولم يترك إلا دينا على مفلس». 
فعند أبي حنيفة : لا توى في هذه ا حالة» وعند 
الصاحبين: بل يحصل التوى بتفليس القاضي 
لمذا اديه © 


رابعا - تلف الأمانة التتى قيدت بها الحوالة أو 
ضياعها : 9) 
-_إذا أصاب الوديعة مثلا تلف أوضياع ولو 


)١(‏ الإفلاس: مأخوذ من قوهم: أفلس الرجل إذا صار ذا 
فلس , بعد أن كان ذا درهم ودينار. أو إذا صار إلى حال 
ليس له فلوس. كا يقال أقهر: إذا صار إلى حال يقهر 
عليه كما في «المصباح» فهو ني الأصل كناية عن الفقر. ثم 
اشتهر عرفا في فقر خاص هو فقر المدين الذي لا يفي ماله 
بدينه . 

0٠١ 19 15/54 ابن عابدين على الدر‎ )١( 

(*) ابن عابدين على الدر ١917/4‏ 

(5) انظر الفقرة/ 75 لتعلم عدم تصور ذلك عند غير الحنفية . 


وومهوهويووووثونووونووفووءء و مولومل ومو و روود رومت ووو ووو و69 


بمجرد دعوى الوديع كا لوادعى ضياع 
الدثائس الووعة عمد تكرة الحجة عبد 
الحنفية انفساخ الحوالة التي قيدت بهاء وبراءة 
المحال غلية فن المطالبة بمقتضاهاء وإذن يغود 
الدين إلى ذمة المحيل ى| كان بادىء ذي بدء. 
ذلك أن المحال عليه لم يلتزم التسليم مطلقاء بل 
مقيدا بشيء معين. وقد ذهب ذلك الشيء 
المعين» فلم تبق عليه مطالبة يشيء ما. 

' ببخلاف العين المضمونة ‏ كالمغصوب - فإن 
الحوالة المقيدة مها لا تنفسخ بفواتهاء لأنها تفوت 
- إن فاتت ‏ إلى خلف. من مثشل أوقيمة. 
فعلق الحنوالة ببذا الخلف: فإن فانت لا إلى 
خلف بأن ظهرت مستحقة ‏ بطلت الحوالة من 
أصلهاء 2 ا سبق إيضاحه (ر: ف/55١).‏ 


آثاز التوى : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه متى تحقق التوى في 
دين الحوالة وثبت بأحد أسبابه المتقدمة ترتب 


عليه أثران : 
(أولا) - انتهاء الحوالة» فتنتهي بانتهائها 
أحكامها . 


(ثانيا) ‏ رجوع المحال على المحيل بدينه : لآن 
براءة المحيل من هذا الدين كانت مشروطة 
بسلامة عاقبة الحوالة» أي باستيفاء الحق من 


7174/5 الزيلعي على الكنز ؛ /177. والبحر‎ )١( 
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المحل الثاني». فلما انتفت الشريطة انتفى 
المشروط. وعاد الدين إلى ذمة المحيل كما كان . 
وإذن تتوجه عليه للمحال جميع حقوق الدائنين 
تجاه مدينهم , كالمطالبة والمقاضاة . 

نعم لا رجوع على المحال عليه إذا هؤ أحال 
الطالب على المحيل نفسه. فتوي المال عنده 
وإن كان يصدق عليه (أي على المحال عليه) 
حينئذ أنه محجيل توي مال حوالته -. 

وفي عقد الحوالة إذا اشترطت براءة الأصيل 
صراحة ‏ رغم أن مقتضاها هذه البراءة دون 
شرط هل يرجع المحال على المحيل في حالة 
التوى؟ إن مقتضى كونها حوالة أن تثبت أحكام 
الحوالة» ومن جملتها الرجوع على المحيل بسبب 
التوى. ومقتضى شرط البراءة صراحة عدم هذا 
الرجوع. لكنهم نصوا على ثبوت حق الرجوع 
بالتوى في هذه الحالة . )١‏ 

وهم يختلفون في كيفية عود الدين إلى ذمة 
المحيل حينئذ : 
)١‏ فمن قائل أن ذلك يكون طريق الفسخ 4 
أن المحال هو الذي يفسخ الحوالة متى تحقق 


)0( فتح القدير على الطهداية ه/488. والبحر 2759/5 
والمبسوط للسرخسي .45/٠١‏ فكأنهم حملوها على 
البراءة المؤقتة مع أن هذه قد لا تكون مقصود الدائن, 
وانائس ق الي كل أنه لا جوع عا بد الا 
(الخانية. ببامش الفتاوى الندية 78/7) يعني لا رجوع 
للمحال عليه على المدين إلا أن كلامه في الحوالة المعقودة 
بين الدائن والمحال عليه دون إذن المدين . 


لال لل ل نا 


سبب من أسباب التوى. ومن ثم يعاد الدين 
على المحييل, كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيباء 
لفوات وصف السلامة المشروط عرفا في 
الموضعين . 
؟) ومن قائل: بل عن طريق الانفساخ 
التلقائي : دون حاجة إلى تدخل المحال. نظير 
البيع إذا هلك المبيع قبل قبضه. فإنه ينفسخ 
دود تدخل من أحد. لفوات وصف ا 
زيسية عل الشاري يوالبن» فكذلك هنا 
بنفس العلة ‏ 3 تنفسخ الحوالة تلقائيا عند التوى. 
ويعود الدين إلى ذمة المحيل . 
*) ومن قائل : إن كان السبب هوالجحود 
فالطريق هو الفسخ. وإن كان هوالموت عن 
إفلاس فالطريق هو الانفساخ .”9 

ولا يخفى ما يترتب على هذا الاختلاف من 
آأثار عملية . 


ىو 


حور 
ر: أرض الحوز. 


448/6 فتح القدير على الهداية‎ )١( 
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التعريف : 
١-الحوض‏ في اللغة: مجتمع الماء. والجمع 
أحواض . وحياض . وحوض الرسو ليَكِةٍ هو 
الذي يسقي منه أمته يوم القيامة . 
الرسو لي ومن حوضه؛ والتحويض : عمل 
الحوض . والاحتياض: اتخاذه . )١(‏ 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحوض 
عن هذا المعنى 1 


التفرقة بين القليل والكثير : 

+" - فرق الفقهاء بين القليل والكثيرفي الماء 
الراكد. فالكثيريجوزبه التوضؤ والاغتسال 
فيه. ولا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف 
منه.ء إلا أن يتغيرلونه. أوطعمه. أوريجه. 
والقليل عكسه . 

وأما نجاسة مكان الوقوع فاختلفوا فيه على 

٠ . أقوال‎ 


المادة . 


ومموولوووووولووو و وو وء ر و و رو ووو ع مالم لوو و ةلودو وووووةوءددودووةو 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العبرة في 
قلة الماء وكثرته هي بالقلتين فا دونهما فهو 
قليل. 20 وقال المالكية: لاا حد للكثرة في 
المذهس7) 

أما الحنفية فذهب بعضهم إلى أن الحوض : 
إذا كان بحال إذا اغتسل إنسان في جانب منه» 
لا يرتفع ولا ينخفض الطرف الذي يقابله. فهو 
كبيرء وما دون ذلك صغير. 

وقال عامة مشايخهم : الحوض إذا كان مربعا 
فالكبيرما كان عشرا في عشرء وإذا كان مدورا 


٠‏ فيا كان حوله ثمانية وأربعون ذراعاء وقيل ستة 


وثلاثون ذراعا. 

وإذا كان مثلثا فيا كان من كل جانب خمسة 
عشر ذراعاء وربعا أوخمسا من الذراع . 

وأما الصغير فقيل : ما كان أربعا في أربع . 
وقيل > لهسا في خسن 

وقيل : أقل من عشر في عشر. ”") 

والمراد بالذراع في تحديد الحوض في الصحيح 


. 47/١ وكشاف القناع‎ ,٠١ ,194/١ روضة الطالبين‎ )١( 
والمغني كرف‎ 246 45 


7 والقوانين الفقهية/‎ 217 /١ مواهب اليل‎ )١( 
طدار‎ ١ (؟") فتح القدير ١/مهة ط بولاق» ابن عابدين‎ 


إحياء التراث العربي. ومراقفي الفلاح بحاشية الطحطاوي 
ص١١‏ . والفتاوى الهندية .11!/١‏ 18غ. .١19‏ والخانية 
على هامش الفتاوى الهندية /١‏ ه وما بعدهاء والبزازية 
على هامش الفتاوى الهندية 4/ه ط المطبعة الأميرية 
ببولاق . 


-7400 -ه 


ااا ل ل ا ا ع 0 0 0 050 


من المذهب هوذراع المساحة . وهوسبع قبضات 
فوق كل قبضة أصبع, لأن ذراع المساحة 
بالممسوحات آاليق. 

وفي ابن عابدين: أن المختار عشر في عشر 
بذراع الكرباس., وهوسبع قبضات فقط. 
فيكون ثانيا في ثمان بذراع زماننا. وذكر نقلا عن 
المداية أن عليه الفتورى” . 

وقيل : إنه يعتبرفي كل زمان ومكان 
ذراعهم . قال في النبر: هو الأنسب. 

واختلفوا كذلك في قدر عمقه على أقوال: 

فقال بعضهم : إن كان بحال لورفع الماء 
بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق . 

وقال البعض الآخر: العميق ما كان بحال لو 
اغترف لا تصيب يده وجه الأرض . ”) 


والتفصيل في ( طهارة. وفياه. ونجاسة) . 


222 


لحذإيا 


<3 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ١//ا117ء‏ والفتاوى المهندية ١//ا1.‏ 218 
4 والخانية على هامش المهندية ١/ه.‏ ى لاء ,.١8‏ 
والبزازية على هامش الندية 4/ ©. 


ا ا الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


» -من معاني الحوقلة في اللغة : سرعة المشي‎ ١ 
9 ومقاربة الخطو.‎ 

وأما في العرف فهي : قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله. | عبرعنها الأزهري والأكثرون. قال 
ابن السكيت: يقال: قد أكثرت من الحولقة : 
إذا أكثرت من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال الجوهري : الحولقة لا الحوقلة. واختاره 
الحريري . 

فعلى الأول (الحوقلة) وهوالمشهور: الحاء 
والواومن الحول. 

والقاف من القوة. واللام من اسم الله 
تعالى . قال الأسنوي : وهذا أحسن. لتضمينه 
جميع الألفاظ . 

وعلى الثاني : (الحولقة) الحاء واللام من 
الحول. والقاف من القوة. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحيعلة : 
١م‏ الجيعلة قول حي على الصلاة. أوحي 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة. 


١8‏ سه 


ل ل ع ا 0 00 


على الفلاح؛ والبسملة قول بسم الله 
واللتسذلة قول المسدلةء وإليللة قول لاله 
إلا الله والسبحلة قول سبحان الله . )١(‏ 


معنى الحوقلة : 
#ياقال التووي في شرح مسلم: قال أبواهيقي : 
الحول: الحركة من حال الشيء إذا تحرك, أي 
لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» وبه قال 
علب واخرون . 

وقال ابن مسعود: معناه: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته. ولا قوة على طاعته إلا 
فيه 9) 

وفي أسنى المطالب: لا حول لي عن 
المعصية» ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا 
يك :(5) 


أحكام الحوقلة : 

أ عند سماع المؤذن : 

صرح الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
الراجح عند المالكية كما قال الأمير, بأنه 


2118 1157/١ ونيل المآرب‎ .170/١ أسنى المطالب‎ )١( 
ط عالم الكتب. ونيل الأوطار‎ 5157/١ وكشاف القناع‎ 
. ؟/ اه ط المطبعة العثمانية المصرية‎ 

(1) نيل المارب .118/١‏ وكشاف القناع .147/١‏ ونيل 
الأوطار ؟/ لاه 

[فة أسنى المطالب /١‏ 10 ط المكتبة الإسلامية . 


وموهعةوومومءلووعوموووءوو ل وووووووونوموةع وو د ولفومومهةهمووو ون قوم وونووووم ةنو وو موه 


يستحب لسامع الأذان أن يحوقل عند قول 
المؤذن : حي على الصلاة» حي على الفلاح. 
أي أن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . والقول 
الآخر المشهور للالكية, أنه لا يحوقل ولا يحكي 
عند الجيعلتين . 

وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله تكله قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر. 
الله أكبر. فقال أحدكم: الله اكير 
الله اكبر. . . ثم قال: حي على الصلاة فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على 
الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله, مخلصا 
من قلبهء دخل الجنة» رواه مسلم . 7") 

فهذاالحديث مقيد لإطلاق حديث 
أبى سعيد الخدري الذي جاء فيه: أن 
سر الله كك قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» . متفق عليه . 9) 

ولأن المعنى مناسب لاجابة الحيعلة من 
السامع بالحوقلة. فإنه لما دعى إلى ما فيه الفوز 
والفلاح والنجاة. وإصابة الخير. ناسب أن 
يقول: هذا أمر عظيم, لا أستطيع مع ضعفي 
القيام به. إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. ولأن 
ألفاظ الأذان ذكر الله فناسب أن يجيب هاء إذ 
)١(‏ حديث: «إذا قال المؤذن الله اكبر. الله اكبر. . . » أخرجه 


مسلم /١(‏ 589 ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 4١‏ _ط السلفية) ومسلم 


. ط الحلبي)‎ 388/1١( 


ل 


مع عع العام عع ووو مومعو دوو ووووة 


هوذكر الله تعالى. وأما الجيعلة فإنما هي دعاء 
إلى الصلاة» والذي يدعوإليها هوالمؤذن, وأما 
السامع فإن| عليه الامتثال والإقبال على ما دعي 
إليه» وإجابته في ذكر الله لا فيه عداه. 

وقيل يجمع السامع بين الجيعلتين والحوقلة 
عملا بالحديثين . (9) 

ويرى الخرقي من الحنابلة أنه يستحب لمن 
سمع المؤذن أن يقول ىا يقول» واستدل في 
ذلك بظاهر ما رواه أبوسعيد الخدري السابق 
3 ظ 
وصرح في المجموع أنه يحوقل أربعة. ونقل 
عن ابن الرفعة أنه يحوقل مرتين . 9) 

وكذلك بالنسبة للمقيم فقد صرح الحنفية 
والشافعية والحنابلة أن يستحب أن يقول في 
الاقامة: مثل مايقول في الأذان. لماروى 
أبوداود بإسئاده عن بعض أصحاب النبي كَل : 
أن بلالا أخذ في الإقامة, فلما أن قال: قد قامت 


)١(‏ ابن عابدين 77/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وبدائع 
الصنائع /١‏ ه6١‏ ط دار الكتاب العربي. وحاشية الزرقاني 
1 طدار الفكر. وحاشية الدسوقي 1941//١‏ ط دار 
الفكرء والقوانين الفقهية / 4ه ط دار الكتاب العربي. 
وأسنى المطالب 17٠١ /١‏ والقليوبي ١71/١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية. والأذكار ا. #8 ط دار الكتاب 
العربي. وسبل السلام ٠١١/١‏ "٠ط‏ مصطفى غخمد. 
والمغني 6147/١‏ 4717. 478 ط الرياض. وكشساف 
القناع /١‏ 148. ونيل المارب ١117/1‏ 

477 . 47/١ المغني‎ )١( 

(5) مغني المحتاج ١41/١‏ 


«لع مم عع عو عع ولع لماوعو ونويوة 


الصلاة قال النبى بَكةِ : «أقامها الله وأدامها»(١)‏ 
الآذان. © 
3 الحوقلة قْ الصلاة : 
5 - ذهب الحنفية إلى أن المصلي لوحوقل في 
الصلاة لأمور الدنيا تفسد الصلاة» وإن كان 
لأمور الآخرة. أولدفع الوسوسة لا تفسد. 9 
ويرى المالكية أنه إن قالحا في الصلاة لحاجة 
فلا حرج الريك 
والمتبادرمن كلام الشافعية ‏ وكذا الحنابلة ‏ 
أن الحوقلة في الصلاة غير مبطلة إذا قصد بها 
الذكر. لأن الأذكار والتسبيحات والأدعية 
بالعربية لايضر عندهم سواء المسنون 


: )0( 
وعيره . 


مواره ذكر المموقلة : 
ه ‏ الحوقلة من الأذكار التي ورد ذكرهاني 
مراقيم كرةرمتها: 


(1) حديث: «أن بلالا أخذ في الإقامة. . . » أخرجه أبو داود 
(51/1*-57” - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وفي إسناده 
راو مبهم » وراويان فيهم| مقال. كذا في نتائج الأفكار 
لابن حجر 1/١ /١(‏ ط مكتبة المثنى ‏ يغداد) . 

(؟) ابن عابدين 2758/١‏ وأسنى المطالب 21١/١‏ 
والقليوبي 01*. ونيل المارب .111//1١‏ وكشاف 
القناع ١/ةةوى3‏ والمغني 17/١‏ 

() الدر المختار 4148/١‏ طبعة بولاق. 

(54) مواهب الجليل 7/ 79 ط دار الفكر. 

(0) روضة الطالبين 7/١‏ 5947ء والقليوبي /١‏ 1884ء والمغني 
١/ظ>1‏ 


هت 188 مه 


000110010000 


إذا وقسع الشخص في هلكة: 2 أو إذا 
مرض .22 أو أعجبه شيء وخاف أن يصيبه 
بعينه . ,2 

وإذا تطيربشيء ”.2 وأثناء خروجه من بيته» *) 
وإذا استيقظ من الليل؛ 29 وإذا استيقظ في 
الليل وأراد النوم بعده. "2 وبعد كل صلاة ) 
ففي جميع هذه الحالات وغيرها ورد ذكر الحوقلة 
ضمن أدعية أخرى. ذكرها الآمام النووي في 
كتابه الأذكارء مستدلا بالأحاديث النبوية 
الشريفة» وكذلك ورد ذكر الحوقلة ضمن أذكار 
الصباح والمساء "؟ وضمن دعوات مستحبة في 
جميع الأوقاف غير مختصة بوقت. أو حال 


قصوم :69 


كا روي عن أبي موسى الأشعري: قال: 
قال لي النبي كله : «ألا أدلك على كنز من كنوز 


١١17 / الأذكار‎ )١( 

١74 الأذكار/‎ )١( 

١86 الأذكار/‎ )”( 

(5) الأذكار/ 86؟ 

(ه) الأذكار/ 4؟ . ١6‏ 

(5) الأذكار/ /1؟ 

(7) الأذكار/ ٠و‏ 

(8) الأذكار/ /ا5 

(4) الأذكار/ و7 

)٠١(‏ الأذكار/ مكلك /07ا24 زوم 


وموعفولووووو مو ووو ولع عورا الام و9 


الجنة؟ فقلت: بلى يارسول الله . قال: قل : 
لا حول ولا قوة إلا بالله . )١(‏ 


كنوز الحنة . . . » أخرجه البخاري (الفتح أال/لاما د ط 


السلفية) ومسلم (4/ 7١175‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


اه" 


ا 00 


التعريف : 
١‏ الحول ف اللغة: السنة. ويأتي بمعنى القوة 
والتغير. والانقلاب», وبمعنى الإقامة. والحول 
من حال الشيء حولا : إذا دار. 

وسميت السنة حولا لانقلاها ودوّران 
الشمس في مطالعها, ومغاريهبا. وهوتسمية 
بالمصدر. والجمع : أحوال» وحؤول. وحوول. 
بالهمزة. وبغيرالهمزة, والحولي : كل ما أتى 
عليه حول من ذي حافر وغيره . 

يقال جمل حولي » ونبست حولي . وأحول 
الفبي + اكهى ضوك: - أثرن .ايه بحوق .«ن 


مولده.. () 


المعنى . ظ 

الأحكام الشرعية المثعلقة بالحول: 

أ الحول في الزكاة : 

؟ - اتفق الفقهاء على أن الحول شرط لوجوب 


: تاج العر وس . المصباح المنير ومعجم مقاييس اللغة مادة‎ )١( 
. «حول»‎ 


وممقفيي ينون وفرعف بين ممم بففوعنءنمنث لثمل نمك ومن ةن نقمعءر نومع ميممم وم نف رقيرموية 


الزكاة في نصاب السائمة من بهيمة الأنعام. وفي 
الأثمان. وهي الذهب. والفضة., وفي عروض 
التجارة لحديث: «لا زكة في مال ختى يحول 
عليه الحول:. () 
قالوا : لأن هذه الأموال مرصدة للنماء. 
فالماشية مرصدة للدر والنسل. وعروض التجارة 
مرصدة للربح وكذا الأثمان. فاعتبرفي الكل 
الحول. لأن النهاء شرط لوجوب الزكاة في المال» 
وهولا يحصل إلا بالاستنماء» ولابد لذلك من 
مدة. وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة 
والإسامة عادة: الحول. فصارمظنة النماء 
فاعتبر في وجوب الزكاة, وإنما لم يعتبر حقيقة 
الناء. لأنه غير منضبط. ولكثرة اختلافه» وكل 
ما اعت رمظنتهء لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم 


ولأن الزكاة في هذه الأموال تتكرر فلابد من 
ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في 
الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك : 9) 


)١(‏ حديث: «لاازكة في مال حتى يحول علي هالحول». 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ الاه ‏ ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وضعف إسناده البوصيري. ولكن له شواهد قال 
النووي لأجلها هو حديث صحيح أو حسن. نقله عنه 
الزيلعي في نصب الراية (5/ 778 ط المجلس العلمي 


بالهند) . 


247١/١ بدائع الصنائع 2.18/6 وحاشية الدسوقي.‎ )1( ٠ 


والملجبموع للنووي ه/١51"”‏ وغباية المحتاج / "9”". 
والمغني 6/1 - 


- 505- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أما الزرع والثمارفلا يشترط فيها حول 
لقوله تعالى : «واتوا حقه يوم حصاده» . ) 
ولأنها نماء بنفسها متكاملة عند إخراج الزكاة 
منهاء فتؤخذ زكاتها حينئذ. ثم تأخذ في النقص 
لا في النماء. فلا تجب فيها زكاة ثانية, لعدم 
اناده لما 59 

والمعدن المستخرج من الأرض كالزرع 
لا يشترط فيه حول فيم| يجب فيه من زكاة أو 
حمس باتفاق الفقهاء . 9©) 

فيؤخذ زكاته عند حصوله, قالوا: إلا أنه إن 
كان من جنس الأثبان ففيه اللزكاة عند كل 
حول. لأنه مظنة النماء من حيث أن الأثمان قيم 
الأموال. ورأس مال التجارة» وبها تحصل 
المضاربة والشركة . *) 

والتفصيل» في مصطلحات (زكاة.. ركاز» 
معدن) . 


ابتداء الحول : | 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه إن ملك نصابا 
من مال الزكاة مما يعتبرله الحول. ولا مال له 


١4١ سورة الأنعام/‎ )١( 

.48١ /١ وحاشية الدسوقي‎ 5/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
والمجموع للنووي 8/١5"ء وقليوبي 7/ 194. والمغني‎ 
11/7 

(") بدائع الصنائع 1//7”, وحاشية الدسوقي 407/١‏ 
5 . وقليوبي 7/ 10 والمغني 1/ 17> 

(؟) المغني 7/ 1378" 


ا ا ا ا لل ل لل لا ا ا 


سواه : انعقد حوله من حين حص ول الملك 
باتفاق الفقهاء . 

وإن كان له مال لا يبلغ نصاباء فملك مالا 
آخر بلغ به نصاباء ابتدأ الحول من حين بلوغ 
التصاب. 

وزذ كاف عه تاب فأسغاد ف بعلل 


: الحول مالا من جنس ما عندة. فإن كان المستفاد 


من نماء ما عنده كربح التجارة» ونتاج السائمة 
فإنه يضم في الحول إلى ما عنده من أصله. 
فيزكى بحول الأصل باتفاق الفقهاء, لأنه متولد 
من ماله فيتبعه في الحول. ولأنه ملك بملك 
الأصل وتولد منه فيتبعه في الحول. أماإذا 
استفاد بعد الحول والتمكن من أداء الزكاة من 
الأصل لم يضم في الحول الأول ويضم في الحول 
العا .7 

وإن كان المستفاد من جنس ما عنده. ول 
يكن من نائه كالمشتري , والمتهب والموصى. به 
فقند اختلف:الفقهاء فى ضمه إلى الأصل فى 
الحول. فذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى 
ما عنده في الحول فيزكى بحول الأصل عينا كان 
أو ماشية . 

وقالوا: إن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب 
مطتقاعن شرظ الول الها خض يقليل 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟17/1. وحاشية الدسوقي 477/١‏ , 


ومواهب الجليل ماه وروضة الطالبين 4/1 
والمغني "575/1١‏ 


"اه" ب 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له لأنه 
زيادة عليه» إدذ الأصل يزداد به . 
والزيادة تبع للمزيد عليه. والتبع لا ينفرد 
بالشرط كما لا ينفرد بالسبب لكلا ينقلب التبع 
أصلاء فتجب فيه الزكاة بحول الأصل .7 
وقال المالكية : لاايضم إلى الأصل ني الحول 
إن كان المال عيناء أما إن كان ماشية 
0 
وقال الشافعية,. والحنابلة : لا يضم الثانية 
إلى الأولى»ء بل ينعقد لها حول بسبب 
ب لاف 
لخبر .: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول.. »9 والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا 
زكاة فيه . 
ولأن المستفاد ملك بملك جديد فليس مملوكا 
با ملك به ما عنده. ولا تفرع عنه. فلم يضم 
إليه في الحول. 9) 
وإن كان المستفاد من غي رجنس ما عنده. 
كأن تكون عنده أربعون من الغنم» فاستفاد في 
الحول خمسا من الآبل» فللمستفاد حكم نفسه. 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ ١7‏ و4١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 587/١‏ . والكافي لابن عبد البر 
223/١‏ 
() المجموع للنووي 751/0 والمغني 17/ 1717" 
(54) حديث: دلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». سبق 
تخريجه ف/ ؟ 
(ه) المجموع للنووي ه//ا5”. والمغني ؟/ /1717* 


لومووننوءعءيونو ءلم موللاء م م رقققموو رو وموم نوم ومف مونم ةن قوعءم وممموممءم عمد عمثممة 


ولا يضم إلى ما عندهفي الحولء بل إن كان 
نصابا استقبل به حولة» وإلا فلا شيء عليه عند 
جمهور الفقهاء . 9 


ما يقطع حكم الحول : 
4 مذهب الجمهفورمن المالكية والشافعية 
والحنابلة وزفر من الحنفية ‏ من غيرعروض 
التجارة ‏ أنه يشترط في وجوب الزكاة وجود 
النصاب في جميع الحولء فإن نقص في أثناء 
الحول انقطع الحول. 
أما في عروض التجارة فإن نقص في أثناء 
الحول انقطع الحول عند الحنابلة» وفي قول عند 
الشافعية . 
ولا ينقطع عند المالكية والشافعية في الأظهر 
عندهم, وقول زفرمن الحنفية بل الشرط وجود 
النصاب في اخر الحول فقط. إذ هوحال 
الوجوب فلا يعتبرغيره لكثرة اضطراب القيم . 
وللشافعية قول ثالث في عروض التجارة : إن 
المعشبرطرفا الول كغيرعروض التجارة. 
ولا يعتبرما بينه| إذ تقويم العروض في كل 
لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة 
دائمة: 9) 
وقال الحنفية: يشترط وجود النصاب. في 
)١(‏ المصادر السابقة . 


(؟) حاشية الدسوقي » ونهاية المحتساج “/ 4 
و١٠٠.‏ والمغني 5174/7 


سج ا ا مل ل ل ل لل 000 


أول الحول وفي آخره. حتى لوانتقص النصاب 
في أثناء الحول ثم كمل في اخره تجب الزكاة» 
سواء أكان من السوائم أومن الذهب. 
والفضة. أومال التجارة. أما إذا هلك كله في 
أثناء الحول. ينقطع الحول عند الجميع . 9» 


استبدال مال الزكاة في الحول بمثله : 
© - إذا باع نصابا للزكاة ما يعتبرفيه الحول 
بجنسه كالإبل بالإبل» أو البقر بالبقر» أوالغنم 
بالغنم » أو الثمن بالثمن لم ينقطع الحول» وبنى 
حول الثاني على حول الأول وإلى هذا ذهب 
المالكية والحنابلة ”'' وقالوا: إنه نصاب يضم 
إليه نهاؤه في الحول. فيبنى حول بدله من جنسه 
على حوله كالعروض» وحديث: «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول»: مخصوص بالناء 
والربح » وعروض التجارة.. فتقيس عليه محل 
النزاع. 67 وذهب الحنفية والشافعية» إلى 
أن الحول الأول ينقطع فيستأنف كل من 
المتبايعين الحول على فا أخذه من حين المبادلة 
ف السائمة. ظ 
أما الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة 
فكذلك عند الشافعية يستأنف ال حول إن لم يكن 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ .١‏ ابن عابدين ؟/ م 
(؟) حاشية الدسوقي .478/١‏ مواهب الحليل ؟/ 756. 


المغني ا" 
(7) المصادر السابقة . 


11111 لل ال ا 0 


صيرفيا يبدلما للتجارة. وكذا إن كان صيرفيا 
على الأصح . وقال الحنفية: إن استبدال 
الدنانير بالدنانير» أو بالدراهم. لا يقطع 
الحول. 

قالوا : لأن الوجوب في الدراهم والدنانير 
متعلق بالمعنى لا بالعين. والمعنى قائم بعد 
الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كعروض 
التجارة» بخلاف السائمة, لأن الحكم فيها 
متعلق بالعين» وقد تبدلت العين» فبطل الحول 
على الأول فيستأنف للثاني حولا . )١‏ 

والتفصيل في باب «الزكاة» . 

أما إذا استبدل نصاب الزكاة بغيرجنسه. 
بأن يبيع نصاب السائمة بدنانير أوبدراهم, أو 
بادل الإبل ببقرء أوغنم, في خلال الحول. فإن 
حكم الحول ينقطع ويستأنف حولا آخر باتفاق 
الفقهاء. 9) 


هذا إذا لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة» أماإذا ٠‏ 
فعل ذلك فرارا منهاء لم تسقط الزكاة. وتؤخذ 
في اخر الحول إذا كان الإبدال عند قرب 
الوجوب.ء وإلى هذا ذهب الالكية 
والحنابلة, ”" وقالوا: إنه قصد إسقاط نصيب 
من انعقد سبب استحقاقه. فلم يسقط ىا لو 


"1/0 بدائع الصنائع 7/ 16., المجموع‎ )١( 

. المصادر السابقة‎ )7١( 

إفة مواهب الجليل 7/ 27514 حاشية الدسوقي 475/١‏ .. 
المغني 2>,» كشاف القناع 11 


1/66 سه 


فقوف عع ووو و ع وول وو ووو وووووووونولونو ووو ةنوفوون ون تةفةموةثمملء 


طلق امرأته في مرض موته. ولأنه قصد قصداً 
فاسدا فاقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده. 

وقال الحنقية والشافعية : لا فرق في انقطاع 
الحول بالمبادلة في أثناء الحول بين من يفعله 
اجا زلبةء وب من قسد الفرار فج الزكاةة 
وف الصورتين ينقطع الحول. ") 

هذا في المبادلة الصحيحة . 

أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول. وإن 
الاصنلت بالقيض وي غلى الخول الأول» 
لأنها لا تزيل الملك. 9) ْ ظ 

وإن باع النصاب قبل تمام الحول. وردّت 
عليه بعيب أوإقالة. استأنف الحول من حين 
الرد لانقطاع الحول الأول بالبيع. وإلى هذا 
ذهب الشافعية والحنابلة, وقال المالكية : يبني 
على الحول الأول. © 

والتفصيل في مصطلح : (زكاة) . 


علف السائمة في خلال الحول : 

5 -يرى جمهور الفقهاء أنه إذا أعلف السائمة في 
'معظم الحول ينقطع الحول. وقالالمالكية 
لا يقطع الحول. بناء على ما ذهبوا إليه من عدم 


)١(‏ بدائع المتائغ هك المججموع للنووي همل ككى 
نهاية المحتاج "7/ 55". قليوبي ١4/7‏ 

(؟) حاشية الدسوقي .488/١‏ ونهاية المحتاج 8/ 568. 
والمجموع ه/ 51*. والمغنى 17/8/17" 

(9) المصادر السابقة. وروضة الطالبين ١81//5‏ 


مموموفقي وو ووينومعوءان نفع ممم نوع ووو رمرم مم محل نظلمولة مفحوقماء نمم وممقينن نرم وو 


اشتراط السوم في وجوب الزكاة على بهيمة 
الأنعام . 9 

والتفصيل في باب «زكاة) . 
الحول ني مدة الرضاع : 
لا خلاف بين الفقهاء ني أن مدة الرضاع 
حولان كاملان. وبناء على ذلك فإن فطام 
الصبي قبل تمام الحولين حق للآبوين معاء 
بشرط عدم الإضرار بالرضيع وليس لأحدهما 
الاستقلال بالفطام قبل تمام الحولين 27 لقوله 
تعالى : «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
الأمبغيا لأظنار والة بولدعا وله مرلردكله 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا 
فصالا عن تراض منه)ا وتشاور فلا جناح 
عليهماي ‏ 29 

والتفاصيل ف مصطلحي 2 رضاع 2 
وحضانة) . 


اشتراط ال حولين في الرضاع المؤثر في التحريم : 


م اختلف الفقهاء في تحديد مدة الرضاع المؤثر 


.55 /7 ونهاية المحتاج‎ .481١/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
بالاه‎ /١ والمغني‎ 2٠١8ه‎ /١ والاختيار‎ 

68 ابن عابدين 4/7 40. وشرح السزرقاني 778/4 
. وروضة الطالبين .11١8/4‏ أسنى المطالب 
5651/٠‏ 


(م) نسورة البقرة/ 77 


5 "160 هس 


حول 8. حول :ب ١#‏ 


#وووووووووووووفوة ووففف فو وقوه و ومو ومع هواو فوع وفو و فوقو وو ووو ووو ووعوعو ووم نووووهة وووو لو وورةثووووءام6ووووووةوووةؤزة وو موثو ث ه96 وعوه 66 موه هة 66662606669 6.6966 ه 5-966 


في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المفيدة لجواز 
النظر والخلوة : 

فال القائعية واللقابلة والضباحناق: 
أبويوسف, ومحمد: يشترط ألا يبلغ المرتضع 
حولين.ء فمتى بلغ حولين فلا أثر 
لارتضاعه. ” لخبر: «لاارضاع إلاما فتق 
الأمعاء؛ وكان قبل حولين» . 9) 

وقال المالكية: لا يضر زيادة شهرين . 

وقال أبوحنيفة: هو حولان» ونصف. 9) 


1 
م5 


60 ابن عابدين 4٠7/7‏ . شرح الزرقاني 4/ 779 أسنى 


7/7 1ه 


(؟١)‏ حديث: هلا رضاع إلا مافتق الأمعاء. وكان قبل 
حولين». أخرجه الدارقطنى (4/ 114 ط دار المحاسن) 
والبيهقي 457/9 ط دائسرة المعمارف العفثمانية) من 
حديث عبدالله بن عباس مرفوعا: «لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين». وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن 

عباس . 


وأخرجه الترمذي 1/ ٠ه‏ ط الحلبي) من حديث أم سلمة 


بلفظ : ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الشدي, 
وكان قبل الفطنام» , وقال: و«حديث حسن صحيح». 


(؟) نفس المراجع . 


١‏ الحول بفتحتين: أن يظهر البياض في العين 
في مؤخرها. ويكون السواد من قبل اماق وطرف 
العين من قبل الأنفن. 7) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا 
لمكن . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العور : 

١‏ العور ذهاب بصر إحدى العينين. يقال عور 
الرجل : وغنب بسر تلت عرية فووأعور 
والأنثى عوراء . 9) 


ب العشي : 
7 العشي هوسوء البصربالليل والنهار. وقيل 
من يبضر بالتبازولا بنصربالليل :99 


(1) لسان العرب مادة : «وحول». 
وتحديد المعنى الدقيق هذا المصطلح يرجع فيه إلى 
المختصين من الأطباء . 
(؟) المعجم الوسيط مادة : «عور». 
(1) القاموس المحيط . 


75697 مه 


ا ل للا ا 000 


ج - الظفر : 

- الظفر بياض يبدوفي إنسان العين. وذلك 
يمكن ضعفا في البصر. وعده صاحب المبسوط 
من عيوب العين. )١‏ 


الأحكام المتعلقة بالحول : 
أ فسخ التكاح بالحول : 
-يرى جمهور الفقهاء أن الحول لا يثبت به 
حق فسخ النكاح لأحد الزوجين مالم يشترط 
السلامة منه. لأنه لا يفوت به مقصود النكاح. 
والمقتصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع 
. بخلاف اللون والطول والقصر ونحوذلك . 
والزوج قد رضي رضا مطلقا وهولم يشترط 
ضفة فلي حمنا. © 
قال ابن القيم ‏ ونقله ابن مفلح وأقره -: كل 
عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود 
النكاح من المودة والرحمة : يوجب الخيار. وإن 
التكاح أولى من البيع» وإنما ينصرف الإطلاق 
إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا. 9) 


)١(‏ المبسوط ١1/؟١1.‏ #١١.ء‏ وانظرابن عابدين 4/ هلا 
والفتاوى المهندية 51//5.. والمغنى لابن قدامة ١42/4‏ ط 
الرياض. 1 

(؟) بدائع الصنائع 75717/7. 7١8‏ وتحفة الفقهاء 7١17/1‏ 
نشر دار الفكر بدمشق والدسوقي 18٠١ /١‏ نشر دار الفكر 
وأسنى المطالب 187/7 والفروع ١4/0‏ نشر عالم 
الكتب . 

(") الفروع 575/0 


10ل لل 0 


أما إذا اشترط أحد الزوجين على صاحبه 
السلامة من الحول ونحوه. كالعور والعرج - 
حتى ولسوكان شرط السلامة بوصف الولي أو 
وصف غيره بحضرته وسكت بأنها صحيحة 
العينين أوسليمة من الحول ونحوذلك ‏ فبان 
خلاف ذلك فيرى المالكية والحنابلة على أحد 
القولين - وهو ما صوبه ابن مفلح ‏ أن له 
الويي2 . )0( 
59 من عبارات الشافعية أنه إن كان 
المشروط سلامة الزوج من الحول فبان دون 
المشروط فلها الخيار. وإن شرطت السلامة في 
الزوجة ففي ثبوت الخيار للزوج قولان لتمكنه 
من الطلاق. قال النووي : والأظهر ثبوته . 9) 
ويرى الحنفية أنه لواشترط أحدهما على 
صاحبه السلامة من الحول» بل وما هو أفحش 
منه كالعمى. والشللء والزمانة» وكذلك لو 
شرط الجمال والبكارة. فوجد بخلاف ذلك لا . 
يثبت له الخيار. لأن فوت زيادة مشروطة ليست 
بمنزلة العيب في إثبات الخيار كما في البيع . 9) 


ب التضحية با حولاء 5 
- لا خلاف بين الفقهاء في إجزاء التضحية 


75/١ نشر دار الفكر والفواكه الدواني‎ 78٠١ /١ الدسوقي‎ )١( 
والفروع للا لكرف‎ 

(؟) روضة الطالبين /ا/ ©186. 

(”) المبسوط ه//ا91. 8ه 


حول لا. حياء ١‏ -؟ 


00000 0 


بالشاة ا حولاء. مالم يمنع الحول النظرء لعدم 
فوات المقتصود من البصرء 20 وللتفصيل 9 


أضحية ف/7/4 


ج ما يجب في الأحوال : 
٠‏ الجناية على العين إذا أدت إلى الحول تجب 
فيها حكومة عدل . 

بهذا قال الشافعية والحنابلة وه ومقتضى 
' قواعد المالكية ‏ وهوما يؤخذ من عبارات فقهاء 
الحنفية حيث قالوا: لوضرب العين ضربة 
فابيضت أو أصابها قرح أوشيء مما يبيج بالعين 
فنقص من ذلك لم يكن فيه قصاص, وإن| نجب 
فيه حكومة عدل. 9) 

هذا وأما الأحكام المتعلقة بالجناية على 
العين الحولاء والاقتصاص من الأحول إذا فقأ 
عينا سليمة فتنظر في (جناية. حكومة عدل. 
قصاص. دية. وعين). 


سود 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ٠١5 . ٠7٠١©‏ والفتاوى الهندية ه/ /91ا2, 
4» والدسوقي 7/ 1٠١‏ نشر دار الفكر. وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة ١‏ نشردار المعرفة. 
والتاج والإكليل هامش الحطاب ”17/7 وروضة 
الطالبين / 14 » وكشاف القناع #/ * 

0( حاشية الطحطاوي على الدر 2758/5 وروضة 
الطالبين 4/ 746., وأسنى المطالب 51/4. وكشاف 
القناع 7"5/5. 


ام م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا لل لال ل ا ا ا ل ل يننا 


التعريف : 

١‏ -_الحياء لغة مصدر حيبي » وهو: تغيروانكسار 

يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم . 
وفي الشرع : خلق يسبعث على اجتناب 

القبيح من الأفعال والأقوال, ويمنع من 

التقصيرفي حق ذي الرى. 20 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الخجل : 
الخجل: وهو: الاسترخاء من الحياء؛ 
ويكون من الذلء. يقال: به خجلة أي حياء؛ 
وهو التحير والدهش من الاستحياء . 

يقال: خجل الرجل خمجلا: فعل فعلا 
فاستحى ف 29 

زقسال أو هلال السك رق : القبرق بين 
الخجل والحياء» أن الخجل معنى يظهر في الوجه 
لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة, أو ظهور 


)١(‏ المصباح المنير وفتح الباري عل وعمدة القاري 
271 وتفسير الرازي ج١‏ في تفسيراية :«إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة#. 

(7) لسان العرب المحيط . 


ه176 


ا ا ا ا اا ا ا 0000 


على ريبة وما أشبه ذلك فهوشيء تتغيربه 
الهيئة. والحياء هو الارتداع بقوة الحياء» وهذا 
يقال فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذاء 
ولا يقال يخجل أن يفعله في هذه الحال. لأن 
هيئته لا تتغيرمنه قبل أنيفعله, فالخجل ما كان 
والحياء تما يكون. وقد يستعمل الحياء موضع 
الخجل توسعا. 

وقال الأنباري : أصل الخجل في اللغة: 
الكسل والتواني وقلة الحركة في طلب الرزق ثم 
كثر استعمال العرب له حتى أخرجوه على معنى 
الانقطاع في الكلام, وفي الحديث «إذا جعتن 
وقعتن ذا تشبعتن جاتن ». 29 

وقعتن أي ذللتن وخجلتن كسلتن, وقال أبو 
عبيدة: الخجل ههنا الأشزء وقيل : هوسوء 
اال العتبا وقذجاء عن العرب الجدلن 
بمعنى الدهش . 

قال الكميت : 
فلم يدفعواءعندنا مالهم 

لوقع الحروب ولم يخجلوا 


أي لم يبقوا دهشين مبهوتين . 9) 


. خديث: « إذا جعتن وقعتن وإذا شبعتن خجلتن»‎ )١( 
أورده أبو هلال العسكري في الفروق ص”7١٠7 نشر دار‎ 
الكتب العلمية. كما ذكر ابن الأثير الشطر الثاني منه في‎ 
النهاية (خجل) وم نعثر عليه فيا لدينا من مراجع السئن‎ 
والآثار.‎ 
7١١9 (؟) الفروق ص‎ 


معععر رمعل بعرم م برب بره برعم نمه ع رار عب عر وس كوم بريد« ار نورجي ممم م رم ممم مولدء مده 


- البذاءة : 

#البذاءة لغة: السفاهة والفحش ف المنطق 
وإن كان الكلام صدقاء وفي الحديث: «الحياء 
من الإيان. والآيمان فُْ الحنة. والبذاءة من 
الحفاء والحفاء ف النار»”"2 فجعل البذاءة مقابلة 
للحياء . وقفريب من البذاءة الفحش وقد جاء ف 
الحديث قولهيكةِ : «ما كان الفحش في شيء إلا 
شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه» . 9) 


ج - الوقاحة 3 
5 - الوقاحة والقحة أن يقل حياء الرجل 
ويجترىء على اقتراف القبائح ولا يعبأ بها. 


الأحكام المتعلقة بالحياء : 
ه ‏ الحياء من خصائص الإنسان.. وغريزة فيه 
وإن كان استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية» فإنه يردع عن ارتكاب كل 
ما يشخهيه قله يوق كالهيبة. 

وإذا ورد نض فيه وضِف الله تعالى بألحياء : 
فهوحياء محمول على معنى يليق به سبحانه 


)١(‏ حديث: «الحياء من الإيمان. والإيهان في الجنة. والبذاءة 


الجفاء. والجحفاء في النار». أخرجه الترمذي (4/ 56 ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «حديث 
سن ل 1 

(؟) حديث: « ماكان الفحش في شيء إلا شانه. وماكان 
الحياء في شيء إلا زانه». أخرجه الترمذي (4/ 749 ط 
الحلبي) من حديث أنس. وقال الترمذي :«هذاحديث 
حسن غريب». 


559 اس 


لومعم معي وعوددءة مب ممعم ممم مم ور ممم ممم في ممم ويعميمممم نوميم ر موي ويءري يه 


وتعالى . كقوله تعالى : «إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها#” “وما رواه 
سلمان عن رسول اليك قال: «إن الله حيسي 
كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صفرا خحائبتين» . 9) 
والحياء بمعناه الشرعي مطلوب» وقد حث 
عليه النبي َكِةِ ورغب فيه. لأنه باعث على 
أفعال الخيرومانع من المعاصي . ويحول بين المرء 
والقبائح» ويمنعه ثما يعاب به ويذم. فإذا كان 
هذا أثره فلا شك أنه خلق محمود؛ لا ينتج إلا 
خيراء فالذي بهم بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه 
من اجتراحهاء أويعتدي عليه سفيه فيمنعه 
حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة» أويسأله سائل 
فيمنعه حياؤه من حرمانه. أويضمه مجلس 
فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام, والخوض فيم] 
لا يعنيه. فالذي يكونن-للحياء في نفسه هذه 
. الآثار الحسنة. فهوذو خلق محمود». فقد ورد أن 
النبى يلك مرّعلى رجل يعظ أخاه في الحياء» 
فقال لديَكئةِ : «دعه فإن الحياء من الإيمان» .9 


١ سورة البقرة/‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١١/١ (؟) تفسير الرازي‎ 
وحديث: « إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل‎ 
: يديه». أخرجه الترمذي (ه/ لاهمه  ط الحلبى) وقال‎ 
«هذا حديث حسن غريب».‎ 
حديث: « دعه. فإن الحياء من الايهان». أخرجه البخاري‎ )( 
ط السلفية)» ومسلم (١/7”_ط الحلبي)‎ 74 /١ (الفتح‎ 


من حديث عبدالله بن عمر. 


موعووموءوءممرموموووثووم وموم ثمموممووء وود دون و ساروجسوووسوودوووة دوم مسموةون وو ددم دوةددةة 


وقال عليه الصلاة والسلام : «الحياء لا يأتي إلا 
بخير») 0 وقال كك : «الإيهمان بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من 
الإيهان»”" وقال عليه الصلاة والسلام : «الحياء 
والإبهان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخحر» © وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لكل 
دين خلقا وخلق الإاسلام الحياء»”*' وفي 
الصحيحين : «كان النبي كَل : أشد حياء من 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه 
في وجهه». ”"' وعن هيك : «إن بما أدرك الناس 


)١(‏ حديث: د الحياء لا يأتي إلا بخير». أخرجه البخاري 
(الفئتح 67١/٠١‏ طالسلفية). ومسلم /١(‏ 14" -ط 
الحلبي) من حديث عمران بن حصين . 

(؟) حديث: « الإيهان بضع وسبعون شعبة». أخرجه مسلم 
5/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

() حديث : «الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما 
رفع الآخر». أخرجه الحاكم 7١ /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر.ء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(4) حديث: «إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحيساء) . 
أخرجه ابن ماجه (7/ ١7949‏ - الحلبي) من حديث أنس» 
وضعفه البوصيري كما في مصياح الزجاجة (4/ 7١‏ - ط 
دار العر بية) . 

(0) حديث: كان النبى يَلِةِ : وأشد حياء من العذراء في 
خدرهاء فإذا زأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه؛ . أخرجه 
البخاري (الفتسح ٠‏ - طالسلفية). ومسلم 
١804 /54(‏ -ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري . 


1"1١-‏ سس 


ل ا ا ا ا ا 0000 


من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح 


اشع 00 


قال العلاء.: الحياء من الحياة. وعلى حسب 
حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء» وقلة 
الحياء من موت القلب والروح. 97" وأولى 
الحياء: الحياء من الله والحياء منه ألا يراك 
حيث نباك ويكون ذلك عن معرفة ومراقبة. 
وهو معنى قوله كَل : «الاحسان : أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ” 


وروى الترمذي من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عن مرفوعبا: «استحيوا 
من الله حق الحياء. قال: قلنا: إنا نستحي 
والحمد لله. قال: ليس ذاك ولكن الاستحياء 
من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى . 


والبطن وما حوى. وتتذكر الموت والبلى. ومن 
أراد الآخرة ترا 3 ك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحبى من الله حق الحيناء»”*» قال الجنيد 


)١(‏ حديث: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا 
لم تستح فاصنع ماشئت» . أخرجه البخاري (الفتح 
رفك بجي حر سابع ارلا بسر 

(؟) مدارج السالكين ؟7/ ١59‏ 

(7) حديث : «الإحسان أن تعد الله كأنك تزاه. فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك: أخرجه البخاري (الفتح ١١4/١‏ -ط 
السلفية) ومسلم ,84/١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(1) حديث: «استحيوا من الله حق الحياء» . أخرجه الترمذي 
 ”77//4(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. - 


لمووفرءبموممبنع عنمو عممءماء معن م نومو درون دروم نهل قيونةةفو :2215م و ممه هم ادنوه 


رحمه الله : «الحياء رؤية الألاءع ورؤية التقصير 
فيتولد بينهها حالة تسمى : الحياء» . 
الحياء بمجالسة من يستحيى منه. وعمارة القلب 


بالميبة والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه 
(١)‏ 


5 ويجري في الخياء الأحكام التكليفية: فإن 
كاق الممشحيى مشه رسا فياه مثه والجب) 
وإن كان الحياء منه مكروه فهومندوب. وإن 
كان المستحيى منه واجبا فالجياء منه خرام. وإن 
كان من مباح فهوعرفي أوجائز 9) 


فالحياء من تعلم أمور الدين وما يجب على 
الإنسان العلم به ليس بحياء شرعي . فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «نعم النساء نساء 
الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الديوخخ 9 وعن أم سلمة رضي الله عنهاأنها ' 
قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله يك 
فقالت: يارسول الله : إن الله لا يستحيي من 


الحق. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ 


- وهو حديث حسن طرقه . 

75١ 1584 /1 مدارج السالكين‎ )١( 

٠4 /١ فتح الباري‎ ١57/١ عمدة القاري‎ )١( 

() حديث عائشة : «نعم النساء نساء الأنصار. . . ». أخرجه 


مسلم /١(‏ 351 - ط الحلبي). 


ل 


#مووفوء فون لوعو وو لوول ل ملو ةمومهم ممم لودلل لاع مع 


فقال رسول الله كَل : «نعم. إذا رأت الماء» . () 

والحياء من مواجهة الظلمة, والفساق 
وزجرهم, وترك الجهر بالمعروف, والنبي عن 
المنكر حياء ليس بحياء» وإنما هوعجز ومهانة 
وتسميته حياء : من إطلاق بعض أهل العرف : 


أطلقوه مجازا مشامهبته الصورية للحياء 
الشرعي اليل 


١‏ صرح الشافعية والحنابلة أنه: إذا أخذ مال 
غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ فدفعه 
إليه بباعث الحياء فقط. أو أهدي إليه حياء هدية 
يعلم المهدى له: أن المهدي أهدى إليه حياء ل 
يملكه؛ ولا يحل له التصرف فيه وإن لم يحصل 
طلب من الآخذ. فالمدار مجرد العام بأن 
صاحب المال دفعه إليه حياء». ولا مروءة. 
ولا لرغبة في خيرء ومن هذا: لوجلس عند قوم 
يأكلون طعاماء وسألوه أن يأكل معهم. وعلم 
أن ذلك لمجرد حيائهم, لا يجوزله أكله من 
طعامهم. كما يحرم على الضيف أن يقيم في 
بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة 
الشسرعية وهي ثلاثة أيام فيطعمه حياء. 


)1( حديث أم سلمة: «جاءت أم سليم . , .» أخرجه 
البخاري الفح ١‏ طالسلفية). ومسلم 


0 -ط الحلبي) . 


(7) عمدة القاري ١١7/١‏ 


وممفوممو ممم ومو فوعو قفو و مفو واف وإفاء او و وعوة وأووه وأواواء هأوأم6 666 ةم66ووموم6م6م6م6م6مث6مهه 


فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب, وعلى الآخذ 
ردة؛ أوالتعويض عنه. ويجب أن يكون 
التعويض بقيمة ما أخذ أوأكل من زادهم . وقال 
ابن الجوزي : هذا كلام حسن لأن المقاصد في 
لوت م 107 

ولم نطلع على مذهب الحنفية والمالكية في 
ذلك . 


)١(‏ نهاية المحتاج 0/ ١45‏ . حاشية الجمل 7/ 454 . مطالب 
أولي النبى 5/ 841-8٠١‏ 


وفعقفوف مو ااا وااو وولوروورولللنفيمنوم ننم اميه 


التعريف : 
١‏ الحياة في اللغة نقيض الموت. والحي من كل 
شيء نقيض الميت. وهي عبارة عن قوة مزاجية 
تقتضي الحس والحركة, وفي حق الله تعالى هي 
صفة تليق به جل شأنه . 9) 
وعرف.الجرجاني الحياة : بأنها صفة توهجب 
للموصوف بها أن يعلم ويقدر. ”2 وعلى هذا 
لا يخرج المعنى اللاصطلاحي للحياة عن المعنى 
اللغوي . ' 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الروح 

" قال الفراء: الروح.؛ هؤالذي يعيش به 
الإنسان لم يخبر الله تعالى به أحدا من خلقه . 
قال تعالى : «ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي 7.4" 

)١(‏ القاموس المحيط 4/ 777 ولسان العرب /١‏ */ا/ا 


١١ص التعريفات‎ )١( 
46 سورة الاسراء/‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا الل ل لل ل ل ل 0 


ب - النفس : 

قال أبوبكربن الأنباري : من اللغويين من 
سوى بين النفس والروح» وقال: هماشيء 
واحدء وقال غيرهم : الروح هوالذي به الحياة 
والنفس هي التي بها العقل .”") 


ج ‏ الاستهلال : 
- الاسعينةان تبتر سمه ٠:‏ يقال :استهل 
الصبي بالبكاء أي رفع صوته وصاح عند 
الولادة» وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل .") 
وف الحديث : «إذا اشتهل المولود ورث» :© 
والاستهلال أمارة من أمارات الحياة . 


ددالمكوت : 

ود اللوت أ هقة وعد خلقت نذا لنساة. 

وقيل : صفة عدمية . 59 
والضلة بين المرنت: والحياة النضاد. 


الأحكام المتعلقة بالحياة : 
أولا : يلء الحياة : 
5 بدء الحياة الآدمية الأولى كان بنفخة من 


(1) لسان العرب في المادة . 

(7) لسان العرب مادة: «هلل». 

(؟) حديث : «إذا استهل المولود ورث». أخرجه أبوداود 
(/ © تحقيق عزت دعاس ) من حديث أبي هريرة. 
والحاكم (4/ 744 ط دائرة المعارف العثانية) من حديث 
جابر بن عبدالله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(4) لسان العرب في المادة. والتعريفات ص؛ 70. والخرشي 
11 


"75س 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


روح الله تعالى في الصورة التي سواها الله 
عز وجل من طين لآدم عليه السلام. كما قال 
سبحانه: #إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشرا من طين» فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعواله ساجذين» فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ...إلا أبليس. استكير وكان: من 
الكافرين» ”") 

واتفق الفقهاء على أن بدء الحياة الحقيقية 
المعتبرة في ذرية آدم عليه السلام يكون بنفخ 
الروح في الجنين, لما روى عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله َكِْةٌ وهو 
الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه 


في بظن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة ء. 


نفل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه. وأجله: وعمله وشقي أو 


١ 
© م‎ 


واختلف الفقهاء في موعد نفخ الروح : هل 
هو بعد أربعين ليلة» أوبعد اثنتين وأربعين» أو 
بعد مائة وعشرين» ود ين 
«حنين» واروح». 


واختلفوا في الجنين قبل نفخ الروح: هل 


الو ل 
أخرجه البخاري (الفتح اك ةين 


. ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎  7٠١5/4( 


ومنع روا ملو ممف عو لعل الام أو ماوع ةمقو ء# ففوقو ان ةل وقوووءود هعووور ووم ومووووءو6.699و9و6ومه 


يعتبرحياء أوأصلا للحى.ء أولا يعت ركذلك: 

فذهب الجمهور إن أن حياة للسخكذدا 
ويعتد بها منذ نفخ الروح, أما قبلها فلا تكون 
حياته حقيقية بل حياة اعتبارية يظهر أثرها في 
بعض الأحكام والتصرفات,. كتعلق حقه 
بالارث» وصحة الإيصاء له بشرطه إلى غير 
ذلك,. واستدلوا بقول الله تعالى : :#ولقد خلقنا 
بالا ور يدون 


ات ا وو 
العظام لحا ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين؟. ”2 لأن قوله تعالى : «ثم 
م دك 44 ع لكيه 
اختلف الناس في الخلق الآخرء فقال 
ا 0( 

واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود السابق 
الذي يدل على أن تعلق الروح بالجنين إنم| 
يكون بعد الأربعين الثالثة» وأن الجنين يجمع في 
بطن أمه أربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم تنفخ فيه 
الروح وبها يكون حياء وأفاض ابن القيم في 
)١(‏ سورة المؤمنون/ ١١‏ 
(1) تفسير القرطبي ٠١9/1١7‏ 


تت 1"60 هس 


ل ل ل حل ل لل 0 070 


الاستدلال بهذا الحديث ثم قال: إن الجنين قبل 
نفخ الروح كان فيه حركة نموواغتذاء كالنبات» 
وم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة» فلم 
نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته 
إلى حركة نمو واطندائه :7 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن حياة الجنين 
تبدأ من حين تلقيح ماء المرأة بهاء الرجل 
واستقرار ما حصل من ذلك في الرحم. ولكنهم 
لأيسيروة حرا الجنين ف تلك 11 عله سياة 
كاملة لإنسان حي بالفعل» وإنما الإنسان كائن 
بالقوة» حياته حياة اعتبارية» قال الغزالي: أول 
مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط 
بهاء المرأة وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك 


أفحش» وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة 
ازدادت الجناية تفاحشاء ومنتهى التفاحش في 
الجناية بعد الانفصال حياء وإنما قلنا: مبدأ 
سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم 
لا من حيث الخروج من الإحليل لأن الولد 
لا يخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين 
يا 2 

ويتفق الفقهاء على أن الحياة الإنسانية 
الكاملة المعتبرة اعتبارا كاملا في الأحكام 
الشرعية تبدأ بولادة الشخص حيا. 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص "٠١‏ ه٠١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين /آه 


ولمع روم ادا وو ع وام وام ممع اماع م لمع ووو ووم نومع نةقونووعويووة 


ثانيا : انتهاء الحياة : 
٠‏ - تنتهي حياة الإنسان بنزع الروح. أي 
بالموت . 

وأمارات الموت معروفة, ورد بعضها ني 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: 
دخل رسول اللهيكةِ على أبي سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض 
تعد لبن 01 

قال الزركشي : وشخوص البصر هو الحالة 
التى يشاهد فيها الميت ملك الموث» وهذه الحالة 
هي التي لا تقبل فيها القوبةء”" قال الله 
تعالى : «#وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني 
تبث الآن. ,يي 


وذكر الفقهاء من أمارات انتهاء الحياة: 
شخوص البصرء وانقطاع النفس., وانفراج 
الشفتين» وسقوط القدمين, وانفصال الزندين» 
وميل الأنف. وامتداد جلدة الوجه. وانخساف 
الصدغينء وتقلص الخصيتين مع تدلي 
جلما 5( 


)١(‏ حديث: «إن الروح إذا قبض تبعه البصرء . أخرجه مسلم 
55/5 ط الحلبي) . 

٠١1/ /17 المنشور‎ )١( 

(7) سورة النساء/ ١4‏ 

(4) رد المحتار ؟/ ٠/اه.‏ الخسرشي 177/7 . المجموع 
175١-16 /©‏ . المنثور ٠١7/7‏ ., والمغني 107/1 


-155- 


ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


ثالثا : الحفاظ على الحياة : 
<_يكوق الللغاظ عل الياة قعل ما يسكها 
والكف عما ييلكها أويضرهاء والمكلف مأمور 
بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة, قال الله 
تعالى : © ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة». ”'' وقرر الفقهاء أن حفظ النفوس 
آكد الضروريات التي تجب مراعاتها بعد حفظ 
الدين. ”2 وقال الشاطبي : تكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدهافي الخلق. وهذه 
المقاصد ثلاثة أقسام : ضرورية. وحاجية 
وتحسينية» والضرورية: هي التي لابد منها في 
قيام مصالح الدين والدنيا. . والحفظ لها يكون 
بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها 
وذلك مراعاتها من جانب الوجود. والثاني 
ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أوالمتوقع فيها 
وذلك مراعاتها من جانب الععدم . . وحفظ 
النفس والعقل من جانب الوجود كتناول 
المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات 
بمايتوقف عليهبقاءالحياة ومجموع 
الضروريات خمسة: حفظ الدين, والنفس 
والعقل» والنسل, والمال. ”© 

ويجب على المسلم فعل ما يمسك حياته من 
أكل وشرب ولباس وسكن ونحوذلك. وما ورد 
)١(‏ سورة البقرة/ ه9١‏ 


١/8 الخرشي‎ )١( 
٠١ 8/7 الموافقات‎ )( 


ووووفووفووةلووفووووووووء ام نودم ممم عا وام و واو ووو ونع ووه 


في ذلك قول الله تعالى: «وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا. . . يه )١(‏ 5 

قال القرطبي في تفسيرهذه الآية: قال 
ابن عباس : أحل الله في هذه الآية الأكل 
والشرب مالم يكن سرفا أو مخيلة, فأما ما تدعوا 
إليه الحاجة هوما سد الجوعة وسكن الظمأ 
فمندوب إليه عقلا وشرعاء لما فيه من حفظ 
النفس وحراسة الحواس,» ولذلك ورد الشرع 
بالنبي عن الوصال, لأنه يضعف الحسد ويميت 
النفس ويضعف عن العبادة. وذلك يمنع منه 
الشرع ويدفعه العقل. ") 

والمضطر في المخمصة الذي لا يجد إلا محرما 
كالميتة» أومال الغير» ويغلب على ظنه الحلاك إن 
لم يأكل من 'هذا المحرم , يلزمه منه بقدرما يدفع 
عن نفسه الملاك لقول الله عرز وجل : #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» '" وقوله 
سبحانه وتعالى :. «ولا تلقوا بأيديكم إلى 


. التهلكة»”' على تفصيل في ذلك يرجع إليه 


في (مخمصة) و(مضطر) و(ميتة) . 
والمكلف مأمور شرعا بالكف عا يتلف الحياة 


أو يضرهاء قال الله تعالى: «ولا تقتلوا 


١ سورة الأعراف/‎ )١( 
١41١/1 (؟) تفسير القرطبي‎ 
١17/7 سورة البقرة/‎ )7( 

(؟) سورة البقرة/ ه4١‏ 


-/ا15ا- 


ل لات ل لل 0000 


أنفسكم 4 ”2 وقد احتج عمروبن العاص 
رضي الله عنه هذه الآية » حين امتنع عن 
الاغتسال بالماء الباردحين أجنب في غزوة ذات 
السلاسل خوفا على نفسه من الملاك, فأقره 
. النبي كن على ذلك 9) 


رابعا : الجناية على الحياة : 

وجناية على حياة غيره. ٠‏ . 

أ جناية الشخص على حياته : 

4 - حرم الشرع تحريما قاطعا أن يجني الشخص 
على حياته » قال الله تعالى : 8 ولا تقتلوا 
أنفسكم 9# 


وقال رسول الله يلةِ : «كان فيمن قبلكم رجل 
به جرح فجزع. فأحذ سكينا فجز مها يده فا 
رقأ عنه الدم جتى مات.ء قال الله تعالى : «بادرني 


عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة 9©) 


وقاليكل : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 


: : 79 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث احتجاج عمروبن العاص باية «ولا تقتلوا 
أنفسكم »4 أخرجه أبوداود /١(‏ 74 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح 455/١‏ -السلفية). 
وانظر تفسير القرطبي ١01/8‏ 

(") سورة النساء / 79 

(14) حديث: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح . , . » أخرجه 
البخاري (الفتح 417/7 ط السلفية) من حديث 
جندب . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل ل لين 


يده يتوجأً بها في بطنه في نار جهنم خالدا محلدا 
فيهنا أبنداء وين شرب سما فقشل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهنم خالدا محلدا فيها أبداء ومن 
فاع ع برق 
جهنم ماله" محال 0 

على حياته, عي التي يزهقها ليست ملكا 
له فالأنفس ملك لله تعالى ‏ 9) 


ب - جناية الشخص على حياة غيره : 


١٠-الحياة‏ التي يجنى عليها. إما أن تكون حياة 


حقيقية مستقرة» أومستمرة لشخص حى . وإما 
أن تكون حياة اعتبارية وهي حياة الجنين. 


الجناية على حياة شخص حي : 
1 الجبباية على يه مقن حي ذواة 
بالقدل أي بفعل ما يكون سببا لزهوق النفس 


اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال: قتل. وإذا 
اعتبر بفوت الحياة يقال: موت :0 .: 
والقتل عند جمهور الفقهاء ثلاثة أقسام : 
عمد. وشبه عمد. وخطأ. وعند بعضهم أربعة 
أقسامء وعند آخرين خمسة أقسام.» بإضافة 


 1٠١4-70/1(‏ طالحلبي) من حديّث أبي هريرة. 
(؟) شرح السنة 167/٠١١‏ ه6١‏ 
() الكليات 5/ ٠ه‏ 


)١(‏ حديث: «من فقتل نفسه بحديدة. 


- 0 ل 


للع ع ع ع الولعم وو وووووو و و وووو ووو تم نرفو لنفن من م نمم نه 


ماخرى مرق الخطأاء والقضل سببي9؟ وفي 
يان كل من حل السام وموينبة تنسي ل ينظر 
في «دية» و«قتل» و«قود» و«جناية» . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير 
حق. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع, أما 
الكتاب فمنه قول الله تعالى : طولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ”2 وقوله 
سبحانه: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطأ. . . 74" وقوله عزوجل : «ومن يقتل 
مؤمنامتعمذدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وققبي ألك خلية” ولعدة واغد.. أ عذلنا 


عظيهما» . 5( 


وأما السنة فمنها قول رسول الله كله : «لايحل 


)١(‏ رد المحتار ه/ 747-74 الخسرشي 8/ 8-1 : والمحلي 
على المغباج 5/5 والمغني 5/7 ”, كشاف القناع 
ه/ومهة 

(؟) سورة الإسراء/ ”7 

(*) سورة النساء/ 47., قال القرطبي : قوله تعالى: 
«وما كان. . . 4 ليس على النفي وإنم على التحريم 
والنهي. كقسوله تعالى: «وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله. . . » ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن يقتل 
مؤمناقط لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده أبداء كقوله 
سبحانه : «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها #. ولا يفهم من 
خطابه دليل قتل الكافر لمسلم لأن المسلم محترم الدم. وإنما 
خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته, 
تفسير القرطبي 0/ 711-3717 

(4) سورة النساء/ 831 


لمعل لمعلل ملنوفع نم فم قعل عنم ولم قو و2 درن مووود عور وروا ول فلوء ملم ونور ممءلهة 


رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس. والتازك لدينه المفارق 
للجباعة»”" وقولِهككة: «قتل المؤمن أعظم 
عد الله هن وال الدنيا © 

والحياة عند الجناية عليها إما أن تكون 
مستمرة » أومستقرة » أوحياة عيش المذبوح. 
والحياة المستمرة: هي التي تبقى إلى انقضاء 
الأجل بموت أو قتل . 

والحياة المستقرة: تكون بوجود الروح في 
الجمسد ومعها الحركة الاختيارية والإدراك دون 
الحركة الاضطرارية. . ىا لوطعن إنسان وقطع 
بموته بعد ساعة أو يوم أو أيام وحركته الاختيارية 
موجودة . 

وحياة عيش المذبوح : هي التي لا يبقى معها 
إبصار ولا نطق ولا حركة اختيار. " ويختلف 
حكم الجناية على الحياة باختلاف هذه 


الأحوال. 
وفي ذلك تفصيل ينظر في (قود) و(جناية) 
و(قصاص). 


)١(‏ حديث: دلا يحل دم امسرىء مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله». أخرجه البخاري (الفتح 7١1/17‏ ط السلفية) 
ومسلم  1.07/(‏ 104 _ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود . 

(0؟) حديث: «قتل المؤمسن أعظم عند الله من زوال 
العناءىء. أخرجه النسائي (7/ 47 ط المكتبة 
التجارية) من حديث عبدالله بن عمرو. 

() المتشور 7/ .٠١©‏ حاشية الجمل 778/0 مغني المحتاج 
١18-774‏ 


2 


ا 8 عو 


الجناية على حياة الجنين : 
-إذا ضرب بطن امرأة حامل فألقت ‏ بسبب 


ذلك جنينها وهي حية. فإما أن تلقيه ميتا أو 


ف شاف الفقهاء. لما 
روى أبوهريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
«اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنباء فاختصموا 
إلى رسول اللهيكةِ فقضى رسول اللْهيكلِةٍ أن دية 
جنينها غرة عبد أووليدة. وقضى أن دية المرأة 
35 عافلعنا. .9 

والغرة : العبد د أوالآمة في هذه الحناية» سميا 
بذلك لأخهم| من أنفس الأموال. ويستوي في 
ذلك أن يكون الجنين الملقى ميتا ذكرا أو أنثى 
لإطلاق الخير. ولعلا يكثر التنازع في الذكورة 
والأنوثة لعدم الانضباط . 

وتتعدد الغرة بتعدد الحنين الملقى . 

وتجب مع الغرة الكفارة عند الشافعية 
والحنابلة, لأن الجنين المجني عليه ادمي 

معصوم. ولأن الكفارة حق الله تعالى . . خلافا 

للحنفية والمالكية الذين فالوا: إن الكفارة 
مندوبة لاا واجبة . 
- واختلف الفقهاء في الجنين الملقى الذي 
يجب فيه ما سبق  :‏ 
ل 00 

أخرجه البخاري (الفتح 707/1١7‏ -ط السلفية) ومسلم 

١11١ /(‏ ط الحلبي) . 


وفوففمءةمورومووثرن نموم م ةرور ...4 مب وريم فوورننعو فير وم يرو مو ر ررم ممية 


فقال الحنفية: إن ما استبان بعض خلقه 
كظفر وشعر فهو كمن كان تام الخلق فيهم| ذكر من 
الأحكام. وأضاف ابن عابدين : أنه لا يستبين 
عن الذخيرة أنه لابد من وجود الرأس ء وفي 
الشمني : لوألقت مضغة ولم يتبين شيء من 
خلقه فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق 


أذمى ولوبقى لتصور فلاغرة فيه» وتجب فيه عندنا 


مجكومة. 

وقال المالكية : في اجنين ماسيق من الأححكام 
وإن كان علقة أي دما مجتمعا إذا صب عليه ماء . 
حارلا يذوب . 

وقال الشافعية : إذا ألقت المرأة بالجناية عليها 
لحماء قال القوابل: - أي أربع منبن. أورجل 
وامرأتان. أورجلان ‏ فيه صورة خفية ‏ أي 
تخفى على غير القوابل ‏ كنحويد أورجل 
لأايعرفها غيرهن ففيه الغرة والكفارة: ولوقلن : 
ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل 
ادمي لو بقي لتصور فلا غرة فيه ولا كفارة . 

وقال الحنابلة : إن ألقت مضغة فشهد ثقات 
من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة. وإن 
شهدن أنه مبتدأ خلق ادمي لوبقى تصور ففيه 
وجهان: أصحه): لاشيء فيه لأنه لم يتصور 
فلم يجب فيه كالعلقة ».ولأن الأضل براءة الذمة 
فلا تشغل بالشك. والثاني : فيه غرة لأنه مبتدأ 
خلق ادمي أشبه ما لو تصور. 


اا 


3000001000000 


ب - إن ألقت المرأة الحامل ‏ بسبب الجناية 
عليها ‏ جنينها حيا ثم مات بسبب ذلك بعد تمام 
انفصاله حيا ففيه الدية كاملة لتيقن حياته وموته 
بالجناية» وفيه مع الدية الكفارة . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إن استهل 
صارخا بعد انفصاله ثبتت حياته وترتب عليها 
الأحكام الشرعية المنوطة بهاء لكنهم اختلفوا فيا 
تثبت به الحياة من الأمور الأخرى كالعطاس 
والأرتضاع والتنفس والحركة. . . ”2 وينظر 
التفصيل في (استهلال) . 

وإن ضرب بطن امرأة حامل: فلم تلق جنينها 
وماتت وهو في بطنها فلا شيء فيه 


0( 
صه . 
وفي جناية المرأة الحامل على حياة جنينها 
تفصيل في (إجهاض) . 


خامسا : الحياة المعتبرة في الارث : 

١‏ من شروط الإرث تحقق موت المورث أو 
إلحاقه بالموتى حكما. وتحقق حياة الوارث بعده أو 
إإالحاقه بالأحياء . 


)١(‏ اللجنة ترى أن الحكم ببقاء الحياة أو انتهائها يرجع فيه إلى 
أهل الخبرة . 

(؟) تفسير القرطبي 0/ ,7١‏ رد المحتار ©/ /ا/ا/8-18/ا 
جواهر الإكليل 777-75/7. مواهب الجليل 
1 ٠736ء‏ نباية المحتاج /1/ 757-1٠‏ حاشية الجمل 
٠ه 3٠٠١-١‏ المغني /1/ 1/44 416 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لل لل لل ال ل ل لل كا 


والحكم باستحقاق الآرث واضح متفق عليه 
في حالة التحقق من موت المورث ومن حياة 
الوارث بعده. بأن كانا حيين ثم مات المورث 
موتا حقيقيا وتحققت حياة الوارث بعده. لكن 
هناك صورا أخرى لا يكون فيها الحكم واضحا 
أومتفقا عليه. منها: الحمل الذي له حق في 
الارث» والذين يموتون معافي وقت واحد 
ولا يعلم السابق منهم . 

أما الحمل فإن حياته تلحق ‏ تقديرا ‏ بالحى 
عفد وفاة موركنه: وقد اكتتزطً النقهاء لمكي 


بتوريث الحمل شرطين : 
أحدهها : أن يعلم أنه كان موجودا حال 


الثاني : أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة . 

على تفصيل ينظر في (إرث) :ف/9م21 
1 . 

وأما الذين يموتون معافي وقت واحد 
ولا يعلم سابق منهم وهم في الأصل يتوارثون . 
فقد اتفق جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد.على 
أنهم في هذه الحالة لا يتوارثون» وتركة كل منهم 
لباقي الورثة الأحياء, لما روى الحاكم بسند 
صحيح أن أم كلشوم بنت علي رضي الله عنهم| 
توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في يوم واحد فلم يدر أيهما مات 
قبل فلم ترثه ولم يرثهاء ولأن من شروط الارث 
تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهوهنا 


771١‏ هه 


١١ ١١ حياة‎ 


فدتفف > ولا توارث بالشيك» ولآنا إن ورئيا 
أحدهم فقط فهو تحكم. وإن ورثنا كلا منالآخر 
تيقنا الخطأ. والرواية الأخرى عن أحمد: يرث 
بعضهم من بعض من تلاد ما له»أي قديمه دون 
طارفه وهوما ورثه تمن مات معه . 

وإن علم أن أحدهم مات قبل صاحبه بعينه 
ثم أشكل. أعطي كل وارث اليقين» ووقف 
الباقي المشكوك فيه. حتى يتبين الأمرءأو 
يصطلحواء لأن الحق لا يعدوهم . والمرء يملك 
التصرف في خالص حقه. وذلك عند الحنفية 
والحنابلة. وقال الشافعية : يوقف الميراث حتى 


يتبين الأمر أويصطلحواء لآن التذكر غير ميئوس 
25 
منة . 


سادسا : الحياة المعتبرة في الصيد والذبائح : 
6 اتفق الفقهاء على أن الذكاة الشرعية 
بأنواعها (من ذبح أونحر أوعقر أوصيد) لابد 
منها إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان أو الطير. 
واتفقوا على أن من شروط الذكاة الشرعية 
أن تكون بالحيوان أو الطير عند الذبح أو الصيد 
حياة» وإلا كان ميتة ولم تعمل الذكاة عملها من 
حيث الإباحة» لكنهم اختلفوا في ا حياة المعتبرة 
شرعا عند الذبح أو الصيد . وقد اتفقوا على أنه 
)١(‏ رد المحتار ه/ و.٠ه.‏ الزرقاني 4/ 779., أسنى المطالب 


لاون قليوبي ؟٠/‏ 4 والمغني -751١7-3708/"‏ 
” العذب الفائض 21١8/١‏ 7/ 17-941 


وممفوووومولولوللوف ملع ململ م لفل دومعو لوو ة ةوعد ءقووة 


إذا كانت فيه حياة مستقرة فيحل بالذكاة, أما 
إذا لم يبق فيه إلا مثل عيش المذبوح فقد اختلفوا 
في أن الذكاة تحله أو لاء على تفصيل ينظر في 
(ذبائح) . 

كا اختلف فيم] إذا ذبحت شاة مثلا وكان في 
بطنها جئين » هل تعتير ذكاتها ذكاة له من حيث 
أن حياته تابعة لحياتها أومستقلة عنهاء وينظر: 
التفصيل في : (ذبائح ) . 


سابعا : الحياة المعتبرة في غسل السقط وتكفينه ٠‏ 
والصلاة عليه . 
5 اتفق الفقهاء على أن السقط إذا استهل 
ثبتت له أحكام الحي وحقوقه . ومنها وجوب غسله 
وتكفينه والصلاة عليه لما روى جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنبا أن ابي كله قال: «إذا 
استهل الصنبي ورت وص غليدة:. "© :ولأنه قد 
ثبت له 2 الدنيا في الإسلام والميراث والدية 
فغسل وصلي عليه كغيرة . 

واختلفوا في السقط إن لم يستهل : 

فقال الحنفية: السقط إن لم يستهل غسل 
وسمي - ني الأصح المفتى به على خلاف ظاهر 
الرواية ‏ إكراما لبني ادم , وأدرج في خرقة ودفن 


2 . حديث: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه‎ )١( 
5١١19 /4( ط الحخلبي) والحاكم‎ "4١ /8( أخرجه الترمذي‎ 
ط دائرة المعارف العثانية) وصجحه الحاكم ووافقه‎ 
١ . الذهبي‎ 


تهات 


ا١ا/-‎ ١5 حياة‎ 


دلعممعععمونوءمللمعنومممم وروم منوون نوا نم فلن ل بعلل لع نور وروم ممم ومو ممم ممم 


ولم يصل عليه سواء أكان تام الخلق أم لا . )١(‏ 
وقال المالكية: يكره غسل سقط لم يستهل 
صارخاء ولوتحرك أوعطس أو بال أورضع » إلا أن 
تتحقق الحياة بعسلامة من علاماتها فيجب 
غسله؛ ويغسل دم السقط الذي لم يستهل 
ويلف بخرقة ويوارى 9) 

وقال الشافعية : إن لم يستهل السقط وم 
يتحرك. فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة 
ودفن» وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان : قال 
في القديم: يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح 
فصار كمن استهل. وقال في الأم: لا يصلى 
عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في 
الإرث وغيره فلم يصل عليه. فإن قلنا يصلى 
عليه غسل كغيرالسقط: وإن قلنا لأ يضلى 
عليه ففي غسله قولان: قال البويطي : في 
ختصية لايقسلءلآنه ل:يصلى عليه فقا يغسل 


كالشهيد. وقال في الأم : يغسل لأن الغسل قد . 


ينفرد عن الصلاة ىا نقول في الكافر. 

وقال الحنابلة : السقط إن خرج ميتا فقال 
أحهد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلىي عليه 
لما روى المغيرة أن النبي يَكِةِ قال: «والسقط 
بصق عي 59 ولأنه نسمة نفخ فيها الروح 


)١(‏ رد المحتار /١‏ ههه 
(؟) الدسوقي 477/١‏ 
(") المهذب ١4/١‏ 
وحديث: «والسقط يصلى عليه . . . » أخرجه أبو داود - 


اي ا ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فيصلى عليه كالمستهل . . . فأما من ل يبلغ أربعة 
أشهر فلا يفسل ولا يصلى عليه ويلف في حرقة 
ويدفن لعدم وجود الاك 7 


امنا : الحياة المعتبرة في قبول التوبة : 
٠١‏ - يقبل الله تعالى توبة العبد المذنب المكلف 
- كرما منه تعالى وفضلا ما لم يغرغر, كما جاء 
في الحديث الشريف: «إن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»”" أي مالم تصل روحه 
حلقومه. من الغرغرة وهي جعل الشراب في 
الفم وإدارته إلى أصل الحلقوم فلا يبلع» وهذا 
مأخوذ من قوله تعالى : #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت 
قال إني تبت الأإن. . .5 الآينةة وقسسر 
ابن عباس حضوره بمعاينة ملك الموت. وقال 
غيره: اللراة تيق اللوت لآ خضوض رؤية ملك 
لأن كثيرا من الناس لا يراه . 

وقيل : السر في عدم قبول التوبة حين اليأس 
من الحياة أن من شروطها عزم التائب على أن 


- (8/ 07 - نحفيق عزت عبيد دعاس)» والحاكم 
"57/1١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير /١‏ /ا"71 


(؟) حديث: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر.. .». 
أخرجه الترمذي (ه/ 047 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. وحسنه . 

(7) سورة النساء/ ١8‏ 


- 733775 اله 


حياة /ا1. حيازة ١‏ 


الا 50000007 


لا يعود إلى الذنب؛ وذلك إنم| يتحقق مع تمكن 
الثاتب من الذنب ويقاء الاغنتبار. 

قال ابن علان: والحاصل أنه متى فرض 
الوصول لحالة لا تمكن الحياة بعدها عادة 
لا تصح منه حينئذ توبة ولا غيرهاء وهذا مراد 
الحديث بقوله : «يغرغر» . ومتى لم يصل لذلك 


١ 60-7‏ 
بحت هيه النوية .وضبهة. 7 


هال١‎ /١ 3لاء رد المحتار‎ - 78/1١ دليل الفالحين‎ )١( 


100000 لل لل ل ينا 


التعريف : : 
١-الحوزلغة‏ الجمسع وضم الشيء. وكل من 
ضم شيئا إلى نفسه من مال أوغيره فقد حازه 
حوزا وحيازة واحتازه احتيازا . 9') 

وفي الاصطلاح قال الدردير: الحيازة: هي 
وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه . 

والحيازة بهذا التعريف بمعنى القبض . 

يؤيده قول ابن أبي زيد القيرواني : ولا تتم 
هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بال حيازة . 

فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث . 

وفي القوانين الفقهية : القبض : هو الحوز. 

وفي كتب المالكية استعمال كلمة (حوز) بدل 
(حيازة) . 

قال صاحب البهجة : الحوز وضع اليد على 
الشيء المحوز. 9) 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب. والمصباح المنير مادة: 
(حور). 

(؟) الدسوقي مع شرح الدردير 4/ 77 . والقوانين الفقهية 
ص778. والشرح الصغير 4/ 7"19. والبهجة في شرح 
التحفة ,.154/1١‏ والرسالة مع غرر المقالة ص86""؟. 
والخرشي 17/ 71417 


5075 ب 


ا ل 000 


بم تكون الحيازة : 
>” قال الحطاب: الحيازة تكون بثلاثة أشياء : 
أضعفها: السكنى والازدراع» ويليها: الهدم, 
والبباء. والغرس. والاستغلال. ويليها 
التفويت بالبيع والهبة. والصدقة, والنحلة, 
والعتق. والكتابة., والتدبير. والوطء. وكل 
ما يفعله الشخص في ماله . 9 

وفي كون الحيازة سندا للملكية خلاف بين 
الفقهاء, يُتضح من خلال البحث. وتطلق 
الحيازة على الحيازة الصحيحة والباطلة. سواء 
كانت اليد الحائزة متعدية أومأذونة من المالك 
الحقيقي , أو مدعية الملك. فكلها حيازة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القبض : 
“- القبض لغة: مصدر قبضت الشيء قبضا : 
أخذته. وهوفي قبضته, أي : في ملكه. وقبض 
عليه بيده ضم عليه أصابعه . 9 

والقبض في الاصطلاح : هوحيازة الشيء 
والتمكن منه . 

قال الكاساني : ومعنى القبض هو التمكين 
والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة . 

وقد تقدم قول ابن جزي: القبض: هو 
الكو 5 
)١(‏ الحطاب 777/5 
(1) المصباح المنير. 
(7) البدائع ١48/0‏ غ» والقوانين الفقهية ص77 


لل لل ال لل نا 


. فتبين أن القبض والحيازة شيء واحد . 


ر: مصطلح (تقابض). 


ب وضع اليد : 
-يقالفي اللغة: الأمر بيد فلان أي : في 
تصرفه والدار في يد فلان أي : في ملكه . 7 


وأمافي الاصطلاخ فقد قال القرافي في 
الفروق: اليد عبارة عن القرب والاتصال» 


وأعظمهائياب الإنسان التي عليه ونعله 


ومنطقتهء. ويليه البساط الذي هوجالس عليه. 
والدابة التي هوراكبهاء وتليه الدابة التي هو 
سائقها أوقائدهاء والدارالتي هوساكنهاء فهي 
دون الدابة لعدم الاستيلاء على جميعها. 


وتقدم بينة ذي اليد المعتبرة وأما اليد التي 
لا تعتبرفني الترجيح ألبتة فعبارة عن حيازة 
بطريق تقتضي عدم الملك بحق» كالغصب 
والعارية.9؟ إذا علمنا ذلك بأتفسنا أو 
بالبينة.7" واليد بهذين المعنيين نفس معنى 
الحيازة بمعنييها . 


)١(‏ المصباح المثير مادة: (يد). 

.2/5 مجحلة الأحكام العسدليسة م 1704 والفسروق‎ )١( 
7١94/5 والحخطاب‎ .17١ /4 وتهبذيب الفروق مبامشه‎ 
لق‎ 

(") المصادر السابقة ومغني المحتاج 4/ 48١‏ » ونباية المحتاج 
"١8‏ والمبدع 147/1١‏ 


719/6 هس 


لوفمفوروفمء ومين ءام مم مف فون نميممء وفقي مه مفوفرءءنوقففميننةاء ار روم مووروةعيعققة 


ج - التقادم : ْ 
4م التقادم لغة: مصدرتقادم . يقال: تقادم 
الشيء أي : صار قديا. 
وني الاصطلاح يعيرعن التقادم بمرور 
الزمان . كا في مجلة الأحكام العدلية . 
والتفصيل في مصطلح : ( تقادم ) من 


)١( . الموسوعة‎ 


أحكام الحيازة : 

ه ‏ تقدم أن الحيازة تكون عن طريق مشروع 
وعن طريق غير مشروع , فالطرق غير المشروعة 

كالغصب» والسرقة. والحرابةء هئ كبن 


الكسب غير المشروع. وتنظر في مصطلحاتها . : 


وهذه الحيازة ليمست مشروعة ولا عبرة مها شرعا . 
لأن الشىء المحوز هنا لا يكون للذي بيده بل 
لمالكه الأصلي . 

وأما الطرق المشروعة فتكون بحيازة بيت 
المال للأرض التي مات أربابها بلا وارث وآلت 
إلى بيث المالء أوفتحث عنوة أوضلحاء وم 
تملك لأهلها بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم 
القيامة . ) 

وتكون بإحياء الموات. والاصطياد. 
واحتشاش الكل من الأرض المباخة. 
واستخراج ما في باطن الأرض من المعدن 
)١(‏ الموسوعة "/ ١١8‏ 


ووموأونووووننووووفوةوموعوواأورووووول ووو ووءوء نو نهو م ووو م عووورقوءووثوموووةءمةءعودوثذة 


والركازء واللقطة . وتنظر في مصطلحاتها. 
وتكون أيضا عن طريق العقد. سواء أكان 
عير طريق الإرادة المنفردة أم عن طريق إرادتين» 
وينظر كل عقد في مصطلحه . 
ثم الحيازة بمعنى القبض تنظر أحكامها في 


مصطلح (قبض). 


الحيازة كدليل على الملكية : 
5 -الأصل أة الإنسان يتصرف في] يملكه بوجه 
شرعى » فساكن الدارء وسائق السيارة» أو 
القراسة وصاحب الدكان الغالب أنهم يملكون 
ما يتصرفون فيهء ولكن قد يمَكن المالك غيره 
من التصرفء إما بعوض أو بدون عوض - وقد 
يكون المتصرف متعديا كالغاصب والسارق - 
فاحتمال الفصل بين الملكية والتصرف احتمال 
قائم» ولكن كلما طالت مدة التصرف دل ذلك 
على أن المتصرف مالك إلى أن يخحصل 
الاطمئنان بملكية الحائز للشيء حسب| يشهد به 
العرف . 

ومن هنا كانت علاقة الحائز بمدعي ملكية 
الشىء المحوزها تأثي رحسب يشهد به العرف 
من التسامح أوالمشاحة. فالعرف يشهد أن 
الأجنبي لا يسكت عن تصرف الأجنبي في 
عقاره عشر سنوات وأكثر وه وحاضر ساكت» 
بينه) يشهد العرف أن الأب يتسامح مع ابنه في 
تصرففه ني مال الأب عشرين سنة أوأكثر. 


- 717 اس 


فكانت الصلة بين الحائز وبين مدعي الملكية 
مؤثرة في مدة الحيازة كما أن حضور مدعي 
الملكية وبعده والمسافة الفاصلة بين المتنازع فيه 
وبين القائم بالحق لما تأثيرهاء وكذلك الشيء 
المحوز فحيازة الدور والأرضين ليست كحيازة 
الثياب والحيوان» فإذا كان امالك قد يتسامح في 
سكنى داره الخمس سنوات مثلا فإنه لاا يتسامح 
في استعمال دابته مثل هذه المدة. كما أن أنواع 
التصرف مختلفة فهناك التصرف بالسكنى. 
وأقوى منها التصرف باهدم والبناء وقلع الشجر 
وؤغراسة الأرضء. وأقوى من ذلك التصرف 
بالبيع والهبة والصدقة من وجوه التفويت فكانت 
أحكام الحيازة تتأثر مهذه الاعتبارات . 

وذهب الحنفية وأحمد - في الرواية المشهورة 
عنه ‏ إلى أن من ادعى شيئا في يد غيره فأنكره 
وكان لكل واحد منها بينة. فبينته على المدعي 
(الخارج) تقدم على بينة المدعى عليه 
(الداخحل). 

وقال إسحاق: لا تسمع بينة المدعى عليه 
بحال. 

واستدلوابقول النبي 335 : «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه)!') فجعل 
)١(‏ حديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» . 

أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١١(‏ 767 ط دائرة المعارف 


العثهانية) من حديث ابن عباس وأشار إلى شذوذ هذا 
اللفظ. ورواه بإسناد صحيح بلفظ : «البينة على 


ف واليمين على من أنكر» . 


جس النبينة جاتب اللذغي. فلا يبقى في 
جائل الجنشر: صلية بيئة, ولأن بيئة الملدعي آقثر 
فائدة جب تقديمهاء كتقديم بين مرح على 
التعديل. ودليل كثرة فائدتها: أنها تثبت شيئا ل 
يكن" وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل اليد عليه 
فلم تكن مفيدة. ولأن الشهادة بالملك يجوز أن 
يكون مستندها رؤية اليد والتصرفء» 'فإن ذلك 
جائز عند كثير من أهل العلم». فصارت البينة 
بمنزلة اليد المفردة. فتقدم عليها بينة الملدعي 
على المدعى عليه (صاحب اليد) كما أن 
شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي 
الأصل لم تكن لما مزية . 
وعن أحمد رواية ثانية: إن شهدت بينة 
الداخل بسبب الملك. وقالت: نتجت في ملكه 
أواشتراهاء أونسجها.ء أوكانت بينته أقدم 
تاريحا قدمت. وإلا قدمت بينة المدعي. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي ثورفي النتاج والنساج فيما 
ل يتكرر تنسجه , 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحينازة 
لا تنقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز باتفاق 
ولكنبا تدل عليه فيكون القول معها قول 
الحائز: إنه يملكه بيمينه . 
فإذا كانت للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة 
قدم صاحب اليد ببينته» لأنه| استويا في إقامة 
البينة» وترجحت بينته بيده كالخبرين اللذين 


-7377 أب 


لماروي عن جابر بن عبد الله «أن النبى يِه 
اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير, فأقام كل 
واد منبا البيقنة بأهاله إنتجها فقضى 
رسول الله كَل للذي هي في يده» . 7) 

ويتقاذهم بيئة اللذعين عليه يكال حال قان 
شريح والشعبي والحكم وأبوعبيد, وقال: هو 
قول أهل المدينة وأهل الشام. وروي عن 


1 
وللتفصيل ينظر في (دعوى.» شهادة, 
تقادم ) . 


هذا . ولللالكية تفصيلات انفردوا مها في 
مسائل الحيازة» ولا سيهما بمعنى دليل الملك أو 
سببه. بيانها فيا يل : 

يقول ابن رشد: .إن الحيازة على ست 
مَرائب: 
أ أضعفها حيازة الأب على ابنه. وحيازة الابن 
على آنية. 


. حديث جابر: أن النبي ينه اختصم إليه رجلان في دابة‎ )١( 
, ط دائرة المعارف العثمانية)‎ ١67 /٠١( أخرجه البيهقي‎ 
ط شركة الطباعة‎ ٠١١ /4( وضعفه ابن حجر في التلخيص‎ 
. الفنية)‎ 

(1) البدائع 5/ ه76. وتكملة فتح القدير7/ 167. والحطاب 
سا ان والدسوقي 777/4 . والفروق للقراني 
1 وتبذيب الفروق مبامشه 4/ 17٠١‏ . ومغني المحتاج 
٠١/4‏ ؛. والمهذب "١١/5‏ والمغني ا الاك 
والموسوعة ١717/١7‏ ومابغدها. 


وااو واه نواه اع وله اوفط م لاله وه واواغهة امو ة ماوق هه ههه ووو بوجهاه واأوافاماة هاه هاه 


ب ويليهنا جينازة الأقارب الشرهاء ارات لو 
بغير الميراث بعضهم على بعض . 

ج - تليها حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما 
لاشرك بينهم فيه . والأختان . والموالي 


الأشراك”'2 بمنزلتهم . 
د ويليها حيازة الموالي والأختان بعضهم على 


ه - وتليها حيازة الأجنبيين الأشراك بعضهم 

على بعض فيا لا شرك بينهم فيه. 

و حيازة الأجحبيين النين لا شركةبينهم فيه 09 
وكلما كانت الرابطة قوية وجب أن تكون 

الحيازة ضعيفة التأثير ني ادعاء الملك. فلابد له 

من قوة تسندهاء إما طول مدة. وإما نوع قوي 


من التصرف على ما سيتبين بعد. 


أنواع الحيازة : 

- الحيازة تكون بنوع من الأنواع الآتية : 

ْ) في العقار: السكنى, الازدراع ونحوذلك. وفي 
المنقول: الركوب في الدواب . اللبس في 
الثياب . الانتفاع في الأواني ونحو ذلك . 

ب) النوع ال منوسط في العقار: الحدم والبناء فيها 


: الاشراك حمع شرك وهو المشارك. الما مادة‎ )١ 
(6)5ا#سوات لمع اسبرك. وهو وين‎ 


«شرك». 
)١(‏ البيان والتحصيل ١17/1١‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لا يمناج إليه لبقاء الأصل . والغرس للأشجار 
ونجبؤذلك. وفي المنقول الاستغلال وه وإيجار 
الدواب. والثياب». وقبض الأجرة ونحو ذلك . 
ج) النوع الأقوى: التفويت بالبيع, والهبة 
والصدقة. والنحل, وما أشبه ذلك مما لا يفعله 
الرجل إلا في ماله . ') 


أثر الحيازة : 

8 يقول ابن رشد: إن مجرد الحيازة لا تنقل 
الملك عن المحوز عليه إلى الحائز, ولكنه يدل 
على الملك كإرخاء الستور. ومعرفة العفاص 
والؤكاء» وماناشيه 3لكدهن الأشياء 29 معت 
هذا أن الحائ زلا ينتفع بالحيازة إلا إذا جهل 
الوجه الذي حاز به أوادعى شراء, وأما إذا 
عرف وجه دخوله في حوزه ككراء» أوعمرى. أو 
إسكان, أوإرفاق, أوإجارة ونحوذلك, فإن 


طول الحوز لا ينقل الملك . 


شر وط الحيازة بين الأجانب غير الشركاء : 
1-يقول خليل: إن حاز أجنبي غيرشريك 
وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر 
سنين لم تسمع دعواه. ولا بينته إلا بإسكان 
وتحوة : 99) 

(1) نفس المرجع . 

١7١ /5 مواهب الجليل‎ )١( 

() المواق مامش الحخطاب 5/ 77١‏ 


ممووعفواووعع لمت نانم ع نينو ملم نوع متو ووو ول ار رو فور فوعر رورم وم ووو م تتمميع موه 


فالحوز عند المالكية يكون دالا على ملك 
الحائز إذا توفر مايل : 

أولا :. أن ف الجائز: والتصرف المجمع 
عليه هوما كان كال هدم والبناء فيم| لا ضرورة 
داعية إليه. أما السكنى ونحوهاء, فقد اختلف 
فيها والمشهور أنه حيازة. يقول ابن رشد: وأما 
حيازة الأجنبيين بعضهم على بعض فيم| 
لاشركة بيغهم فيه , فالمشهور في المذهب أن الحيازة 
تكون بينهم في العشرة أعوام . وإن لم يكن هدم 
ولا بنيان. وني كتاب الجدار لابن القاسم أنها 
لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان. وهوقول 


ويشهد لهذا القول ما أخرجه مالك في الموطأ 
بلاغا (أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا . 
فلم تزل في يديه بكراء حتى قال ابنه وهو 
أبوسلمة أو حميد : فا كنت أراها إلا لنامن طول 
ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمر 
بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو 
ورق) :7 

٠‏ - ثانيا: أن يكون المدعي حاضرا عالماء فلو 
كان المدعي غائبا غيبة بعيدة فهوباق على حقه 
ويختلف تقدير الغيبة بين الرجل والمرأة» والبعد 
والقرب. وتقدير الغيبة عند فقهاء المالكية هو 


بالمراحل . 
(1) البيان والتحصيل .167/١١‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 
ع/ ه/ا١ا‏ 


- 7/4 


فإذا كان المدعي على سبعة مراحل فأكثر فهو 
باق على حجته ولوطال أمد غيابه ما طال» 
فالغائب في مثل هذا البعد معذور. سواء أكان 
رجلا أم امرأة وإذا كان على ثلاث أوأربع 
مراحل فالمرأة معذورة بلا خلاف. وكذلك 


الرجل إن أبدى عذره في عدم القيام. بإذ1 


يتبين عذره, فقال ابن القاسم : هوعلى حقه له 
القيام معللا بأنه كم تمن لا يتبين عذره للناس 
وهومعذور. وقال ابن حبيب: من كان على 
ثلاث مراحل لا قيام له بعد الأجل إن لم يتبين 
عذره .فابن القاسم جعله معذورا: وأبن ححبينة 
جعله غير معذور حتى يثبت خلاف ذلك . )١‏ 
وحند ابن عرفة موطن الخلاف قائلا: الخلاف 
في القريب هوإذا علم. وأما إذالم يعلم فلا 
حيازة عليه وإن كان حاضراء غير أنه في الغالب 
محمول على غير العلم حنى يثبت علمه» وفي 
الحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه م 
بعلم 9 

واسشتحب مطرف وأصبغ للغائب إذا علم 
ومنعه مانع من الحضور لطلب حقه أن يشهد أنه 
علم. وأن سكوته عن المطالبة إنم| هو لأجل 
العذر. مع تأكيدهما على أنه إذا علم ولم يشهد م 
يوهن ذلك حجته إلا أن يطول الزمان جداء 


١80/1١ البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟) حاشية البناني /1/ 775 


مثل السبعين والثهانين سنة وما قاربهاء ويكون 
مع ذلك سماع مستفيض بأنها ملك للذين هي 
بأيدمهم تداولوها هم ومن كان قبلهم ب يحاز به 
الملك. فيكون ذلك كالحيازة على الحاضرء وإن 
كانت الغيبة بعيدة.قال ابن حبيب: وبقوههم| 
أقول. 7) 1 

فالغائب يكون على حجته إذا اجتمع 
أمران: أن يطول ذلك جدا فيم| بلك فيه 
البينات .وتتعاقب الأجيال كالسبعين والثانين 
وأن يتأيد الحوز بشهادة سماع أن الحائز ومن سبقه 
مالكون لما تحت أيديهم . 

وإذا كانت الغيبة على مسافة يوم فالرجل هو 
كالحاضرء وأما المرأة فهي على حقها. قال ابن 
فرحون: فرع : وي الطرر لابن عات ومغيب 
المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لايحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع 
ذى عبرم عليهاء 9) 

قاله بعض الشيوخ المتأخرين . 9) 

والمراد بالعلم هو العلم الشامل لأمرين. 
العلم بأن الحائز يتصرف في ملكه. وأن يعلم أن 


80 /7 التبصرة لابن فرحون‎ )١( 

(؟) حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسسيرة. . . » أخرجه مسلم (7/ 41/7 ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

() التبصرة لابن فرحون ؟7/ 6/ 


:58س 


المحوز ملكه. فإذا جهل أن المحوز ملكه فإن 
كان وارثا حلف على عدم علمه وقضي له 
ببينته. وإذا قال علمت بالملك ولكني لم أجد 
الوثيقة المثبتة للملك إلاالآن» فقد اختلف فيه. 
ورجح ابن العربي أنه غيرمعذور بذلك فلا 
تسمع دعواه, وكذلك إذا ادعى أن سكوته إن) 
كان من أجل عدم وجود البينة التي تشهد له . 7" 
ثالثا : أن يسكت المحوزعنه الحاضر طوال 
المدة ولا يطالب بحقه. فإن نازع في أثناء المدة 
وم يزل يخاصم ويطلب فهوعلى حقه. وإن 
نازع اليوم واليومين لم يفده. ويكون كمن هو 
ساكت » قال ابن سحنون عن أبيه: فيمن أثبت 
بيئة في أرض أنها له. وأثبت الذي في يده أنه 
يحوزها عشرسئين بمحضر الطالب, فأقام 
الطالب بيئة أنه طلبها ونازع فيها هذاء قال: إن 
قالوا إنه لم يزل يخاصم ويطلب ليس أن يخاصم 
يوما أويومين ثم يمسك نفعه ذلك. وإلالم 
ينفعه, ولابد أن يكون الطلب عند الحاكم . 
قال أبو الحسن: الصغير الطلب النافع إنم 
يكون عند الحاكم . 9 
١‏ -رابعا : أن لا يمنعه من المطالبة مانع : 
والموانع كثيرة ومتنوعة لم يقع استقصاؤهاء وإنا 
وقع التنبيه على بعضها احتياطا لحق المالك. 


)١(‏ مواهب الجليل 5/ 717؟ 
(؟) حاشية الرهوني // ١١1ه‏ 
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فمن الموانع» الخوف من الحائزى] إذا كان الحائز 
ذا سلطة وظالما. أوكان مستندا إلى سلطان جائر 
وكأن يكون الطالب مدينا معسرا وحل أجل 
الدين, والحائزرب الدين يخشى إن هوطالبه 
بالتخلي عن ا حوز أن يطالب بأداء الدين» ومثله 
إذا كان المدعي سفيها أوصغيرا أوبكرا لم تعنس 
من كان هذا حاله, فإن أجل الحوز معتيربعد 
ارتفاع المانع. وفي وثائق ابن العطار لا يقطع 
قيام البكر غير العانس ولا قيام الصغير 
ولا قيام المولى عليه في رقاب الأملاك, ولا في 
إحداث الاعتمار بحضرتهم إلا أن يبلغ الصغير 
ويملك نفسه من الولي. وتعنس الجارية ويحاز 
عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون 
بخقوقهم لا يعترضون من غير عذر فينقطع 
حينئذ قيامهم وما لم يعرفوا لا ينقطع قيامهم . ") 
فأصحاب الأعذار هؤلاء يعتبرأمد 
السكوت المسقط لحقهم بعد حصول أمرين . 
حصول علمهم بأن الحائزيحوز ملكهم 
وسكوتهم بعد العلم عشر سنين بغير عذر. 
ومن الأعذار المقبولة التي يبقى معها المدعي 
على حقه وإن طال كون المحوزعنه من أهل ٠‏ 
الثراء والفضل . من شأنه إرفاق الناس والتوسعة 
عليهم. فقد سئل أبوزكريا يحبى السراج عن 


أناس هم أملاك عديدة ني بلاد شتى وبكل 


857/7 التبصرة لابن فرحون‎ )١( 


ا ا ل ل 0 


موطن». وجرت عادتهم مع الناس أنهم 
والغراسة. وغيرذلك من أنواع العمازة» وذلك 
كله على وجه الفضل لكثرة ذمتهم وغناهم وعلو 
الساكتين ايكر وا الفضل والاحسان والخير» 
وأرادوا بزعمهم أن يمتازوا ببعضى الأملاك 
بسبب العمارة وينسبوها لأنفسهم من غي رأن 
تقوم بينة على ذلك. فهل تجوز العمارة على 
أصحاب الأملاك أم لا تجوزعلى الوجه المذكور 
إلا إذا قامت بينة عادلة بانتقال الأملاك ببيع» أو 
هبة» أوصدقة؟ فأجاب أنها لا تجوز على الوجه 
الأملاك, إما ببيع أو هبة. أو صدقة. وأما جرد 
العمارة العارية عن ذلك فلغو. ولا عيرة مها 


ولا معول عليها. ”2 ودقق عبدالرحمن الحائلك ' 


فقال: إن فتوى السراج هي فيما إذا كانت 
الأرض المذكورة معروفة للقائم ومنسوبة إليه. 
وأما إذا لم تكن كذلك فلا تنزع من يد 
حائزها. 9) 

- خامسا: أن تستمر الحيازة عشر سئين 
فأكثر: إذا حاز الأجنبي غير الشريك عقارا 
وتوفرت الشروط المذكورة قبل هذا فإنه لا ينتفع 
بحيازته إلا إذا طال أمد الحيازة . 

(؟) حاشية الشيخ على حلي المعاصم ‏ كراس 7 ص7 


ملعو ر نعلي ونام نفع منرم ف ننم مف يمرم ره ورور مور ولفوون ةفقو نقالنقولفءومقمءمءقثققموية 


والطول المعتبر دليلا على الملكية قد اختلف 
الفقهاء ني تحديده هل يؤقت بزمن» أومرجع 
ذلك الى اقتناع الحاكم . 

ففي المدونة : ما سمعت مالكا يحدد فيه عشر 
سنين ولا غيرذلك؛, ولكن على قدرما يرى أن 
هذا قد حازها دون الآخدر فيما يكرئ وهدم 
ويبنى ويسكن . 9) ٠‏ 

وذهب ربيعة إلى أنه إذا كان الرجل حاضرا 
وماله في يد غيره فمضت له عشر سنين وهوعلى 
ذلك »كان المال للذيهوفي يده بحيازته إياهعشر 
سنين» إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى» 
أوأسكن, أوأعارعارية. أوصنع شيئا من 
هذاء وإلا فلا شيء له. 9) 

وعمدة التقدير بعشر سنين الحديث الذي 
رواه في المدونة عن عبدالجبار بن عمرعن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب 
يرفعه إلى الرسو لكك أنه قال: «من حاز شيئا 
عشر سنين فهو له». 

قال عبد الجبار وحدثني عبدالعزيز بن 
المطلب عن زيدبن أسلم عن النبي كله 
بمثله . 0) 


49/8 المدونة‎ )١( 

(7) المدونة 4/ ٠٠١‏ 
() حديث : «من حاز شيئا عشر سنين فهوله . . . ». أخرجه 
ابن القاسم في المدونة (1477/6- نشردار صادر) من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلا» وفي إسناده - 


-1585- 


ل 000 


ورواه زيد بن أسلم مرفوعا: «من احتازشيئًا 
عشر سنين فهو له» .27 كم] ذكره أبوداود في باب 
الأقضية . 7(" قال في التوضيح : وبالعشر سنين 
أخذ ابن القاسم وابن عبدالحكم وأصبغ . 

ولابن القاسم كا في الموازية أن السبع والثشان 
وما قارب العشر مثل العشرة. 9) 

ويقول ابن رشد في شرحه لكلام المستخرجة 
العشر سنين وما قاربها يريد والله أعلم. 
والشهرين والشلاثة وما قارب منها ثلث العام 
وأقل . وقد قيل : إن ما قرب من العشرة الأعوام 
بالعام والعامين حيازة . ©) 


قال الحطاب: فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة 
أقوال : 

الأول: قول مالك إنها لا تحد بسنين مقدرة 
بل باجتهاد الآمام . 

الثاني : أن المدة عشر سنين وهوالقول 
المعتمد بناء على الحديث ووجهه أيضا ابن 


- «عبدالجبار بن عمر الأيلي» وهو ضعيف كا في ترجمته من 
التهذيب لابن حجر ١١5 - ٠١7/5(‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 

)١(‏ حديث: «من احتاز شيئا عشر سئين فهو له . . . ». أخرجه 
أبو داود في المراسيل (ص 785‏ ط الرسالة) من حديث 
زيد بن أسلم مرسلا. 

)1١(‏ تحفسة الأشراف 141/17, والمراسيل لأبي داود تحقيق 
عبدالعزيز عز الدين السيروان ص١٠‏ 

(8) مواهب الجليل */ 777 

(؟) البيان والتحصيل 1١85/١١‏ 


ملمموقي نوفوب لنع مويرم موءء بوم نوم ومن مره نلرم 6ل ق مو ةمومع دونو مه عادر نومدقيو 


سحنون بأن الله لما أمرنبيه بالقتال بعد عشر 
سنين كان أبلغ في الإعذار. 

الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو 
قول ابن القاسم الثاني . 

وإذا كانت الحيازة في إرفاق ففي المسائل 
الملقوطة المنسوبة لولد ابن فرحون (مسألة) في 
قناة تجري منذ أربع سنين في أرض رجل » 
والذي تجري عليه ساكت لا تكون السنة حيازة 
للتغافل عن مثلهاء وسكوت أربع سنين 
طول () 

أما إذا كانت الحيازة في منقول فقال أصبغ : 
إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت 
تلبس وتمتهن, وإن السنتين والشلاث حيازة في 
الدواب إذا كانت تركب, وفي الإماء إذا كن 
يستخدمن., وني العبيد والعروض فوق ذلك 
ولا تبلغ في شيء من ذلك كله بين الأجنبيين 
إلى عشرة أعوام كما يصنع في الأصول 
(العقار) . 9) 

وجاء في المدونة ما ظاهره أنه لا فرق في 
الأجل بين الثياب والعروض والحيوان» وبين 
الدورء ونص المدونة قلت: أرأيت الدواب 
والثياب والعروض كلها والحيوان كله. هل كان 
مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل 
فادعاها الذي حيزت عليه أنه لا حق له فيها. 
(؟) البيان والتحصيل ١٠6١/١١‏ 


ا 


١١6 - ١ حيازة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


لأن هذا قد حازها دونه» وهل كان يقول في هذه 
الأشياء مثل ما يقوله في الدور والحيازة؟ قال لم 
أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي 
مشل ماقال مالك في الدورإذا كانت الثياب 
تلبس وقتهن. والدواب تكرى وتركب . () 
ويجب حمل نص المدونة على أن التحديد 
ليس قاراًء وإنم هولاجتهاد الحاكم ينظرفي 
الظروف المحيطة بالقضية ويعطي لكل حالة 
مايناشبها خسب اغختسلاف: الأعصراقف 
والأشخاص . 
- وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة 
المورث. فإذا حاز المورث الشيء حمس سنين 
وحازه السوارث خمس سنين ضمت فدة هذا إلى 
مدة ذاك وسقط حق القائم في الدعوى. 9) 
1 -سابعا: ألا يكون المحوزوقفا: إذا كان 
المحوز حبسا فإنه لا تسقط الدعوى ولوطال 
الزمان. ففي نوازل ابن رشد: سثل عن جماعة 
واضعين أيديهم على أملاكهم ومورثهم ومورث 
مورثهم نحوا من سبعين عاما يتصرفون فيه 
بالبناء والغرس والتعويض والقسمة وكثي رمن 
وجوه التفويت» فادعى عليهم بوقفيتها شخص 
. حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو 
ومورثه من قبله. فأجاب با نصه. لا يجب 
القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس 
)١(‏ المدونة 48/84 
(؟) مواهب الحليل 5/ 775 


ومفوفوووووونونووعنيوو نو ءام روم قفوو ةر مم نور يهل ع وروم عو وو ورم دومعو م تند مممية 


وملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس وبعد أن 
تتعين الأملاك المحبسة با حيازة لها على ما تصح 
فيه الحيازة, فإذا ثبت ذلك كله على وجهه 
وأعذر إلى المقوم عليهم فلم يكن لهم حجة إلا 
من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطولٍ سكوتهي| 
عن طلب حقهم| مع علمه) بتفويت الأملاك 
فالقضاء بالحبس واجب. والحكم به لازم . ”") 

ومن باب أولى الحبس العام بها يشمله من 
مسجد وطريق ومصالح عامة . 

قال الزرقاني : ومن شروطها ‏ أي ال حيازة - 
أن يدعي الحائز ملك الشيء المحوزء أي ولو 
مرة» وأما إن لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز فلا 
عه 059 

ولا ينفع ا حائز المدعي الملكية بحيازته إلا مع 
جهل المدخل في هذا الأصل المحوز, ولم يتحقق 
هل بعارية مثلا أولا؟ أعنى هل دخل بوجه 
لا يقتضي نقل الملك كالعارية والاسكان 
ونحوههما أم لا. لأنه لوتحقق أن دخوله كان 
بشيء منها ما نفعته حيازته ولو طالت. 9) 


ما توجبه الحيازة : 
6 يقولابن الحاجب: إن الدعوى تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 


١7١٠ /5 مواهب الجليل‎ )١( 
7714 / (؟) شرح الزرقاني على خليل‎ 
المهدي على حلى المعاصم ج 7 كراس 79 ص‎ )"( 


55س 


ا ل لل 100 


الببخ على الشعى جلية بمجرتها من غير 
إثبات خلطة, وهي الدعوى اللائقة بالمدعي 
والمدعى عليه. وذلك كالدعاوي على الصناع 
المتتصبين للصناعة والتجارة في الأسواق والمسافر 
ب الدعوى البعيدة: وهي التي لا تشبه فلا 
تسمع ولا يلتفت إليها. كدعوى دار بيد حائز 
يتصرف فيها بال هدم. والبنيان, والعمارة مدة 
طويلة» والمدعي شاهد ساكت ولامانع من خوف 
ولا قرابة ولا صهر وشبهة . 

ج- الذعوق المتوسطة بين المشبهة والبعيدة: 
فتسمع من مدعيهاء ويمكن من إقامة البينة؛ 
فإن عجز عنها حلف المدعى عليه في غيرما فيه 


معرة . 
وأما الدعوى ب| فيه معرة على غير لائق به 
فلا يمين فيها. )١(‏ 


فابن الحاجب كما يدل النص أعلاه يعتير الحيازة 
بشروطها.ء كالشهادة القاطعة التي تثبت الحق 
لصاحبها بدون يمين. وبناء على ذلك فدعوى 
القائم (المدعي) باطلة من أصلهاء وطول المدة 
كاف في إثبات الحائزلشهادة العرف. 
وابن الحاجب يعتبر العرف كشاهدين . 

5 - وذهب ابن رشد إلى التفصيل. فقال: إن 


)١(‏ نفس المرجع ج 7 كراس 7 ص" 


ممفوعييي عونب وفنوفننب نب م مل روم رم فلوو رمم توهلفونر ةعور رونو نم نوفو قير نز نقبرةء 


الدعوى على الحائز تنقسم الى أقسام , ولكل 
قسم حكمه: 

31-1 لا كتايد دعو المذعن على الخاتزيبينة. . 
ولا إقزار من الجائزى وم تتضمن الدعوى الوجه 
فهذه الدعوى من أصلها لا توجب سؤال ا حائز 
ولا تلزمه اليمين لرد دعوى المدعي 5 

١‏ مثل الصورة الأولى إلا أن القائم يدعي أن 
الحائزإنم كان يتصرف في الحوزكراء, أو 
إسكاناء أوإعارة» فتجب يمين الحائز لرد دعوى 
المذعئ . 

- أن يقوم القائم قبل أن تنقضي مدة ا حيازة 
وم يويد دعواه فتتوجه اليمين على الجائز. 

5 - أن تتأيد دعوى المدعي ببينة» أو بإقرار الحائز 
بعد أمد الحيازة» وهنا يسأل الحائز عن الوجه 
الذي صاربه إليه المحوز. فإن بين وجها قبل مع 
يميئه. وتسقط دعوقى المدعي سواء أذكر أنه صار 


إليه بشراء من القائم , أو من مورثه. أو عهيةع أو 


بصدقة منه. ونقل ابن رشد أن ابن القاسم 
يقول بالتفرقة بين ادعاء الشراء وادعاء التبرع 

فقد مكل عن الذى يكونبيده المسكن أو 
الأرض فيقيم رجل عليه بينة أنه مسكنه أو 
أرضه. أويقر له بذلك الذي هوبيده. ويدعي 
الذي هو بيده أنه باعه منه.» أوتصدق به عليه. 

أووهبه, أوما أشبه ذلك. ولا يأتي ببينة على 


شيء من دعواه . قال اسن القاسم : القول قول 


58868 


ا ا ا 00000 


الذي هوبيده., إذا كان قد حازه الزمان الذي 
يعلم ني مثله أن قد هلكت البينة على البيع مع 
يمينه. وأما الصدقة والهبة والنزول (أي 
الإاسكان) فإني أرى أن يحلف صاحب المنزل 
بالله الذي لا إله إلا هوما وهب ولا تصدق 
ولا أنزل لكان ذلك منه إلا على وجه التياس 
الرفق به. ( 
أحدث عليه نقضاً إن أحب. وإن أبى أسلم 
إليه نقضه مقلوعاء ووجه التفرقة بين البيع 
والتبرع أن الأصل في نقل الأملاك هوالبيع, 


© فيرد إليه بعد أن يذفع قيمةما 


وأما التبرع فنادر بالنسبة للبيع فضعفت دعوى 


ملعيه. 
وإذا أقام المدعي البينة أنه اشتراها من الحائز 
وصادقه الحائز على ذلك إلا أنه ادعى الإقالة 
بعد البيع فيصدق ال حائز بيمينه قال ابن عاصم : 
وإن يكن مدعياإقالة 
فذمع يمينهلهالمقالة 


الحيازة بين الأجانب الشركاء : 

١١‏ حكم هذه المرتبة كحكم المرتبة السابقة في 
كل التفصيلات. إلا أن الحيازة لا تكون مؤثرة 
إلا إذا كانت من النوع الثاني, أعني الغرس 
والقلع في الأشجار, والبناء والهدم في الدور, 
وكراء الحيوان وأخذ أجرة ذلك؛ أما لوضعفت 


)١(‏ البيان والتحصيل ١١/18.ء‏ والرهوني 11//1ه 


ممفهعلي عونو ورنوفرء نمف علم ءام م فوفي مم ورور رو و عرر ر هك برد جورور دو ومو وممو ررمي 


الحيازة فكانت بالسكنى أوالزراعة أو 
الاستخدام, فإن المدعي يبقى على حقه ولو 
مضت المدة . )١(‏ 

وروي عن مطرف أن الشركاء الأجانب 
بمنزلة غير الشركاء. ووهن"ابن رشد هذا القول 
لأن إلغاء تأثيرعلاقة الشركة في التسامح بعيد 


ثم رجح أن يكون حكم الأشراك الأجنبيين 
'حكم القرابة من غير أهل الميراث الذين ليسوا 


بأشراك وهذا الاختيار يبينه. البند التالي . 


الحيازة بين الأقارب غير الشركاء » والأقارب 
الشركاء : 
8 الحيازة بين الأقاربغير الشركاء» والأقارب 
الشركاء. حصل ابن رشد في هاتين المرتبتين 
ثلاثة أقوال : 

الأول: أن الحيازة بينهم إذا كانت بالهدم 
والبنيان واستمرت عشرة أعوام , فهي قاطعة 
لحجة القائم. . 

الشاني : أنها لا تكون حيازة بينهم إلا فيما 


جاوز الأربعين سنة. 


الشالث: التفرقة بين الأقارب الشركاء وغير 
الشركاء؛ فغير الشركاء تكفي مدة السنوات 


)١(‏ الدسوقي على شرح الدردير 4/ ه*77 


ا ا 00 


والمعتمد من هذه الأقوال هو القول الثاني . (') 
يقول الزرقاني في تحليل قول خليل: وفي 
الشريك القريب مع الهدم والبنيان ومايقوم مقام 
كل قولان. أحدهها: عشر سئين». والثاني : 
زيادة على أربعين عاما معهما وهو المعتمد . 9 

وذلك إذا ' تكن عداوة بين الأقارب شركاء 
كانوا أولاء أما إذا حصلت بينهم عداوة 
فحكمهم حكم الأجانب السابق. يقول ابن 
عاصم . 
والأقربون حوزهم مختلف 

بحسب اعتارهم يختلف 
فإن يكن بمشل سكنى الدار 


والزرع للأرض والاعتمار 
فهو با يجرز الأربعين 
وذوتشاجر كالأبعدين9) 


ومثله مما إذا كان عرف البلد عدم التسامح . 
ذكره ابن سلمون في وثائقه . 9) 


الحيازة بين الأب وابنه : 

4 با أن التسامح بين الأب وابنه ئما جرى به 
الغرف في الأقطار المختلفة, فإن حيازة أحدهما 
على الآخر إن كانت من النوع الأول فهي غير 


١/41//١١ البيان والتحصيل‎ )١( 
5175/1 (؟) شرح عبد الباقي الزرقاني‎ 
٠٠١ /7 (؟) حاشية الشيخ المهدي‎ 

(4) وثائق ابن سلمون 417/7 


111000000 الل لل لل ا 


مؤشرة» وللقائم منهما الحق في المطالبة بدون 
ديد أمبد: وإن كانت من النوع الثاني أعني 
الهدم. أو البناء. أو الغرس., أو الإيجار. وقبض 
الأجرة فلا تكون الحيازة مؤثرة إلا إذا طال 
أمدها طولا تبلك فيه البينات» وينقطع العلم 
بحقيقة ما يدعيه كل منهما. فإذا بلغت الحيازة 
مثل هذا الطول. انقطعت حجة المدعي وقضي 
للحائز المدعي الملكية ‏ ولم يحدد الزرقاني المدة 
بأجل وإنما ربطها بسن الشهود ‏ ونقل عن 
مغتصر المتيطي . أنه ذكر في محل عشرين سنة» 
وفي محل أكثر من أربعين سنة. ثم استشكل 
ذلك بأن الأقارب بغي رعلاقة البنوة والأبوة تكون 
الحيازة بينهم با يجاوز الأربعين. فكيف تكون 
بين الأب وابنه دون ذلك على القول بعشرين 
سئة» أو كيف تكون مساوية على القول 
بأربعين. 27 

وحدد الدردير في شرحه على خليل أقل المدة 


بسدين سنئة يين الابن وأبيه 9) 


الحيازة بين الأختان والأصهار والموالي : 

٠‏ - ويشمل المولى الأعلى والأسفل إذا لم تكن 
بينهم قرابة. واختلف في هذه المرتبة على ثلاثة 
أقوال كلها لابن القاسم: الأول: أنهم 
كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول 
(؟) حاشية الدسوقي 775/14 


- 1581/- 


لفع ممعم ع املع ااام امم ما ااا عع ولو ولع مومموولة 


جداء بآن تريدعدساعلى أريعين مذنة سواء 
كان التصرف بالهدم والبنيان أوما يقوم مقامهماء 

أوكان بالاستغلال بالكراء» أو الانتفاع بنفسه 
بسكنى أوازدراع . وقيل إنهم كالأجانب غير 
الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع 
التصرف مطلقا.ء أي سواء كان بالهدم. أو 
البناء. أومايقوم مقام كل منهماء أو بالإجارة أو 
بالاستغلال بنفسه بسكنى أوازدراع» وقيل 
كالأجانب الشركاء, فيكفي في الحيازة عشر 
سنين مع التصرف بالهدم, أو البناء. وما يقوم 
مقام كل, لا باستغلال أو سكنى أو ازدراع . 


وأما إذا كان بين الأصهار قرابة يجري فيهم 
ما نجريى ف الأقازب :00 


الحيازة في غير العقار في المراتب الخمسة . 
١‏ - سبق أن الحيازة بين الأجانب في المنقوللات 
أقل مدة من الرباع والعقارات. وأما غيرهم فإن 
حيازة المنقولات لا تختلف عن حيازة العقارات. 
يقول خليل : وإنما تفترق الدارمن غيرها في 

عا الأجنبي » ومفهوم هذا أن الحيازة بين 
الأقارب لا تفترق فيها حيازة العقارعن حيازة 
المنقول فلابد من الزيادة على أربعين عاماء 
والراجح أن المنقول كالعروض التي تطول مدتها 
كالنحاس والبسط ونحوها ثما يستعمل . فيكفي 


775/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 


1 ل ل ل ل ل ل لان نا 


فيها العشرسئين بخلاف ما لا تطول مدتها 
كالثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك 
بالاجتهاد () ش | 

ويوضح الزرقأني ذلك بقوله : لا كثياب مع 
لبس فينبغي حيازته دون تلك المدة لعدم بقائه 
فيها فيبعد تحديده بذلك .29 


- سبق أن التصرف بسبب الحيازة أنواع : 
وأن أقوى الأنواع هو التصرف بالبيع والمهبة 
والصدقة والنخل .وما أشبه ذلك من التصرفات 
المفوتة عن المالك حقوق الملكية. وهذا التفويت 
البعض . فإن فوت الكل فله أحوال. 

أ الحالة الأولى: أن يفوت الحائز بالبيع 
ب - الثانية : أن يسكت وقت مجلس البيع بدون 
البيع ويستحق الثمن. وإن سكت حتى مضى 
العام ونحوه نفد البيع واستحق البائع الثمن مع 
يميئه قِ بيان الوجه الذي انفرد به من شراء أو 
مقاسمة ' 
جه الحالة الثالثة : أن لا يكون حاضرا مجلس 
البيع فيعلم به بعد وقوعه ويقوم بمجرد ما يبلغه 


١75/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 


- 588- 


#فو ممم ع مم ع لاع مااع عع عي وومر ول لوودلوةوةوميءءثثميثلة 


الخبرفهوعلى حقه. إن شاء أنفذ البيع وأخذ 
الثمن. وإن شاء رد البيع . 
د الحالة الرابعة: أن لا يكون حاضرا مجلس 
العقد فيعلم به بعد وقوعه ولا يقوم إلا بعد العام 
ونحوه. فالبيع نافذ وليس له إلا الثمن. 

ه ‏ الحالة الخامسة: أن لا يكون حاضرا 
ويبلغه الخبر ويسكت حتى تمضي مدة الحيازة 
و الحالة السادسة : أن يقع التفويت بالهبة أو 
المدقة. وقد كان حاضرا مجلس التفويت 
واعترض فهو على حقه . 
ز الحالة السابعة: مثل سابقتها إلا أنه سكت 
في مجلس التفويت. ثم أبدى اعتراضه بعد 
ذلك فليس له شيء. 
ح ‏ الحالة الثامنة: أن يكون غائبا عن مجلس 
التفويت فيقوم بمجرد ما يبلغه الخبر فهو على 
ححهة . 
ط ‏ الحالة التاسعة: أن يقوم بعد العام ونحوه 
فالقول للحائز. 


تفويت البعض وله أحوال: 
وكذلك إذا فوت البعض له أحوال : 
الحالة الأولئ : إذا فوت الأكثرء فها فات 
حكمه على التفصيل السابق والقليل قد 


7117/1 الزرقاني‎ )١( 


فمفقومو وومةه نقمفممليوموم ممم وم نفو ووف مفو مور مو مووود عع ع امام واااو 


اختلف فيه. فروى يحيى عن ابن القاسم أن 
الأقل يتبع الأكثر يستحقه الحائز بيمينه» وفهم 
من كلام سحنون أن ابن القاسم لا يرى أن 
الأقل تبع للأكثر. فيكون للمحوز عليه حقه 
بعد يمينه . 

الحالة الثانية : إذا فوت الأقل فقد روي أيضا 
عن ابن القاسم روايتان أن الأقل قد تمت حيازته 
ويبقى الأكثر على حاله يطبق فيه مقاييس 
الحيازة السابقة». وروي أن الأقل يكون تبعا 
للأكثر فلا يرتفع حق المطالبة ويأخذ المحوزعليه 


- 


حقه 
وإذا فوت النصف فلكل حكمه. ولا يكون 
بعض ذلك تبعا للبعض .27 


تأخر الحيازة عن ثبوت حق الملكية .: 
1" - إذا ملك شخص مالا بوجه شرعي وتأخر | 
حوزه له فهل يعتبرهذا الحوز مسقطا لحقه ؟ 
أنه إن أعلم وجه التملك وتأخر الحوز. فإن المدة 
لا تؤثر على الملكية لقوله َل : «لا يبطل حق 
امرىء مسلم وإن قدم92 وبناء على هذا فإذا 
عين لامرأة صداقها حقولا فقبضت البعض من . 


1848-1410-١6٠١ -١158/1١١ البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) حديث: دلا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم. ماه‎ 
نشر مكتبة‎ 7*١ /5( أورده صاحب «مواهب الجليل»‎ 
النجاح) دون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصسادر‎ 

الحديث. ولم نهتد إلى من أخرجه. 


1584 هه 


لل ل ا ل لا ا لل ا 00 


يد الزوج أووالده. وبقى قسم لم تقبضه إلى أن 
مات المالك الأصلي واليد للزوج. فإن طول 
المدة لا يؤثر في مطالبتها بحقها وتستحقه حتى 
يعلم أنها فوتت صداقها بمفوت .27 وكذلك 
ماذكره ابن الحاج أن من قام بعقد شراء من 
المقوم عليه أومن أبيه قبله . وتاريخ الشراءأكثر من 
عشرين سنة, وقال لم يعلم بشراء أبيه ولا جده 
إلى الآن'فحلف على ذلك.ويأخذ 
الأملاك.١.‏ ه. علق عليه الرهوني ولا يعترض 
هذا ما ذكره من أن رسوم الأشرية لا ينزع بها 
من يد حائز» لأن محل ذلك إذا لم يكن عقد الشراء 
من المقوم عليه » لأن علة عدم الانتزاع بعقود 
الأشرية أن الإنسان قد يبيعما لا يملك »ولا 
كانت هذه العلة منتفية إذا كان المقوم عليه هو 
البائع. كان رسم الشراء مؤيدا للقائم تأييدا 
يوجب رفع يد الحائز. وكذلك إذا حكم الحاكم 
بالحق ولم يحز المحكوم عليه حقه. فإن المقضي 
عليه لا ينتفع بطول الحيازة» والقائم يكون على 
حقه متى قام به. وورثة المقضي عليه بمنزلته. 
وذلك لأن الحيازة لا ينتفع بها إلا مع جهل أصل 
الدخول فيهاء والطول المذكور قيل: عشرون 
سنةعلى ماوقع في سباع عيسى في كتاب 
القسمة؛ وحذه ابن حبيب خمسين سنة وحكاه 
عن مطرف وأصبغ ودقق ابن رشد بأن محل ذلك 


7١ /5 ومواهب الجخليل‎ ,.184 /١١ البيان والتحصيل‎ )١( 


مونو ومو اواو وعوو امعو وو وأووو و وووووعوقوءءومث6نةم هوم وو هو وةاووةووووثوووموةووءعوووة 


إذا ادعى الحائز بعد طول المدة أنه صار إليه بعد 
الحكم بوجه عيئه ما يصح به انتقال الأملاك, 
وأما طول بقائه وحده بيده فلا يعتير ناقلا 
للملك 2 


الحيازة كسبب من أسباب الملكية : 
4 - تكون الحيازة مفيدة للملكية إذا كان 
موضوعها المال المباح الذي ليس في ملك أحد 
وقت وضع اليد عليه »وم يوتجد مانع شرعي يمئع 
من تملكه ويشمل أنواعا أربعة : 
أ- إحياء الموات (ر: إحياء الموات. وأرض) . 
ب - الاصطياد إ(ر. صيد) . 
ج ‏ أخذ الكلاً ونحوه (ر: احتشاش . وكلا) . 
د أخذ ما يوجد ني باطن الأرض (ر. معادن, 
وكا 

هذاء وهناك مسائل أخرى تتعلق بالحيازة» 
كضرورتها في عقد الهبة. وعدم تمام التبرع 
بدونهاء وأثرها في عَقد الرهن وتعيين المدعي 
والمدعى عليه, وأثرشهادة السماع على ال حيازة 
وغيرهامن المسائل الفقهية. تنظرفي 
مصطلحات : (تبرع . دعوى. رهن شهادة 
قبض .» هبة) . 


> 


7١ /4 البيان والتحصيل‎ )١( 


ت 545ب 


11 0 


حيمر 


التعريف : 
١-_الحيض‏ لغة مصدر حاض. يقال حاض 
السيل إذا فاض. وحاضت السمرة2'9 إذا سال 
سعتياء وعاقيت اراق بنال هيا. 
والمرة حيضة. والجمع حيض. والقياس 
والخياض : دم الحيضة. والحيضة بالكسر: 
الاسم وخرقة الحيض . هي الخرقة التي تستثفر 
مها المرأة . وكذلك المحيضة. واجمع المحايض . 
وفي حديث بئر بضاعة: «تلقى فيها 
المحايضن» . 9) 
والمرأة حائض. لأنه وصف خاص . وجاء 


)١(‏ السمرة : شجرة يسيل منها الصمغ الأر. 

(؟) حديث بئر بضاعة : «تلقى فيها المحايض». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 00 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
أبي سعيد الخدري. وفي إستاده جهالة. إلا أنه صحيح 
لطرقه, كذا صححه الإمام أحمد وابن معين وغيرهماء كما 
في التلخيص لابن حجر  ١/1١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


ووو وومو عع ووأواء فافعو وهاو وام واو وأوافإة عا قاقافاإة ف وهاهو ووة و هوأوو م 6666و موةوة6ءوث٠م6وو9و6ه‏ 


الحخائض حييض وحوائض . وجمع الحائضة 
حائضات . 

وتحيضت المرأة قعدت عن الصلاة أيام 

نا 17 

وللحيض في الاصطلاح تعريفات كثيرة. 
وهي متقاربة في الغالب. وفيما يل المشهور منها 
الحنفية بقوله : هودم ينفضه رحم امرأة سليمة 


أ )5١( ٠.‏ 
عن ء وصعر. 

وقال ابن عرفة من المالكية : الحخيض دم يلقيه 
رحم معتاد حملها دون ولادة . 9) 


وعرفه الشافعية بأنه: دم جبلة يخرج من 
أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة 
من غير سبب في أوقات معلومة . ©) 

وقال الحنابلة : دم طبيعة يمخرج مع الصحة 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصبساح المير مادة: 


«حيض» . 

(؟) حاشية ابن عابدين 188/١‏ - دار إحياء التراث العربي 
وتبيين الحقائق 05/١‏ دار المعرفة الطبعة الثانية . 
قال الشر بيني الخطيب: قال الجاحظ في كتاب الحيوان: 
والذي يحيض من الحيوان أربعة : الآدميات. والأرنب. 
والضبع . والخفاش » وزاد عليه غيره أربعة أخرى. وهي 
الناقة. والكلبة. والوزغة. والحجرة: أي الأنثى من 
الخيل . 

(*) حاشية الدسوقي 118/١‏ دار الفكر. مواهب الجليل 
4/١‏ /5” دار الفكر وام 

(5) مغنى المحتاج ٠١8/1١‏ - دار إحياء التراث العربي. نهاية 
المحتاج 777/١‏ مصطفى البابي الحلبي 1951م 


آال1اس 


من غيرسبب ولادة من قعر الرنحم يعتاد أنثى. إذا 
بلغت في أوقات معلومة . (') 

وللحيض أسماء منها: الطمث» والعراك. 
والشانين . 09 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الطهر : 
؟ ‏ الطهرلغة : النقاء من الدنس والنجس فهو 


نقيض النجاسة ونقيض الحيض والجمع أطهار. . 


وطهرت المرأة» وهي طاهر: انقطع عنها الدم 
ورأت الطهر. فإذا اغتسلت قيل: تطهرت 
واطهرت . والمرأة طاهر من الخيض . وطاهرة من 
النجاسة ومن العيوبس9) ٠‏ 

والضهر شرعا خلاف الحيض . 9 قال 
البركري : الطهر المطلق ما لا يكون حيضا 


ولا نفاسا +9) 
فالطهر في باب الحديض أخص من الطهر في 
اللغة . 


ب - القرء : 
7 القرء والقرء: الحيض » والطهر. فهومن 


)١(‏ كشاف القناع 115/1١‏ عالم الكتب 1917م 

(؟) مغنى المحتاج ٠١8/١‏ دار إحياء التراث العربي. نهاية 
المحتاج مصطفى البابي الحلبي 1917م 

() لسان العرب والمصباح المنير:مادة ٠‏ «طهر».. 

(4) الكليات ١554/7‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق 
"الم المغرب 740 دار الكتاب العربي . 

(5) مجموعة رسائل ابن عابدين ,/5/١‏ دار شعادت 5٠17اه‏ 


لوومووووووونمنونواة وم لم لمعن ممعم معرون نور ننم نوفقوموووعفويمءع قمر مومءمءوممءدميمممه 


الأضداد. وا جمع أقراء وقروء وأقروء وهوفي 
الأصل اسم للوقت. قال الشافعي : القرء اسم 
للوقت. فل) كان الحيض يجىء لوقت . والطهر 
يجىء لوقت. جاز أن يكون الأقراء حيضا 
وأطهارا . 

والقرء عند أهل الحجاز الطهر. وعند أهل 
العراق الحيض . 7) 


ج ‏ الاستحاضة : 

4 الاسسمافية ابوتغال هس أطيظن: وه 
لغة: أن يستمر بالمرأة خروج الفويعداياء 
حيضها المعتاد. يقال: استحيضت المرأة أي 
استمر بها الدم بعد أيامها. فهي مستحاضة . 9) 


وشرعا: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة 
من مرض» وفساد من عرق يسمى (العاذل) . 


تان المكبري ق وبالة اقرز 
الاستحاضة: دم ولوحكيا : ليدخل الألوان - 
خارج من فرج داخل لا عن رحم. قال ابن 
عابدين : وعلامته أن لا رائحة له ودم ايض 
منتن الرائحة. ويسمون دم الاستحاضة دما 
فاسداء ودم الخيض دما صحيحا . 9) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ممادة: «قرء». الكليات 
4 المغرب هلالا 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «حيض» 

(7) مجموعة رسائل ابن عابدين /4/١‏ دار سعادت - 


-147اهس 


0 


َ- النفاس 
8 بالنقاسن له ة: ولادة المرأة إذا وضعت» فهي 


لساب ولنست الراق ونقست بالكسن لفاسا 
ونفاسة ونفاسا ولدت فهي نفْساء ونفساء 
وتفساء. 

قال تعلب:: النفسآء 
والخائض 

يقال لنت ا تنفس» بالفتح : إذ 
حاضت . وتسجزيق ارسلسة ثالث 0 
مع النبي يلةِ مضطجعة في خميصة إذ حضت» 
فانسللت. فأخذت ثياب حيضتى. قال: 
أتسقست؟20© أران: أحفبب؟ فقيل عد 
الأصمعي قشت بالبماء للمفعول أيفنا. قال 
صاحب المصباح : وليس بمشهور في الكتب في 
الحيض. ولا يقال في الحيض نفست بالبناء 
للمفعول. 9) 

والنفاس شرعا: هوالدم الخارج عقب 
الولد. وقآل المالكية والحنابلة : هوالدم الخارج 
سنب الولاؤة. 

قال النووي : النفاس عند الفقهاء الدم 


الوالدة والحامل 


#50اهم القوانين الفقهية 5ه دار العلم للملايين 
م . مغنى المحتاج ٠١8/١‏ دار إحياء التراث. 
كشاف القناع ١457/1١‏ عالم الكتب 19417م. 
)١(‏ حديث أم سلمة: أنفست. أخرجه البخاري (الفتح 
0١ ١‏ -طالسلفية). ومسلم (74*/1_ط الحلبي) . 
69 لدان العرب والمصباح المنير مادة: «نفس». 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110ل لل ل ا ا ا ينا 


الخارج بعد الولد. وأما أهل اللغة فقالوا: 
النفاس الولادة . )١(‏ 

فالمعنى الشرعي مغاير للمعنى اللغوي . ى] 
أن النفاس بمعنى الحيض هو تعريف لغوي 
لا شرعي . 

فالحيض والنفاس مختلفان في المفهوم . 


الحكم التكليفي لتعلم أحكام الحيض: 

هم) ‏ يجب على ال مرأة تعلم ما تحتاج إليه من 
أحكام الخيض . وعلى وديا أووليفاات 
يعلمها ما تحتاج إليه منها إن علم. وإلا أذن لها 
بالخروج لسؤال العلماء. ويحرم عليه منعها إلا 
أن يسأل هوويخبرها فتستغني بذلك. ولها أن 
تخرج بغير إذنه إن لم يأذن لها . 

تعلمه. 


قال ابن نجيم : ومعرفة مسائله من أعظم 
ا لمهمات لا يترتب عليها مما لا يحصى من 
الأحكام , كالطهارة, والصلاة, وقراءة القران» 
والصوم والاعتكاف. والحج. والبلوغ, 


)١(‏ التعريفات ص١١"‏ دار الكتاب العربي 1986م حاشية 
ابن عابدين 144/١‏ دار إحياء التراث العربي. القوانين 
الفقهية هه دار العلم للملايين. مغني المحتاج ٠١8/1١‏ 
دار إحياء التراث العربي. الملجموع 7 المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة.. كشاف القناع 195/1١‏ عالم 
الكتب 1941م 
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#ووهووة ووو ووو ووم ماه ووم ملوضو اوه وها م وواهة وام ووو فو مواةوقمةققءة م مماوة مون مقعم نمه 


والوطء. والطلاق. والعدة, والاستيراء وغير 
ذلك من الأحكام . وكان من أعظم الواجبات, 
لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة 
فعرر الأتهال يع وقزر الشهل متسائل الميشن 
أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء 
بمعرفتها . ') 


أثر الحجيض على الأهلية : 

”صرح الأصوليون بأن الحيض لا يعدم أهلية 
الوجوب. ولا أهلية الأداء. لعدم إخلاله 
بالذمة» ولا بالغقل» والتمييزء وقدرة البدن. 
فالمرأة الحائض كاملة الأهلية» وإن كان الشارع 
قد رتب على الحيض بعض الأحكام الخاصة 
التي تتناسب وحالة المرأة") 


ركن الحيض : 

/- صرح فقهاء الحنفية بأن للحيض زكناء وهو 

من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج؛ فلونزل 

إلى الفرج الداخل فليس بحيض وبه يفتى . 
وعن محمد يكفي الاحساس به. فلوأحست 

)١(‏ البحر الرائق 144/1١‏ المطبعة العلمية بالقاهرة. مجموعة 


رسائل ابن عابدين 7+0 دار سعادت .اها مغني 
المحتاج دار إحياء التراث العربي. 


.ها176٠١ مصطفى البابي الحلبي‎ 78٠١/١ تيسير التحرير‎ )١( 


كشف الأسرار 7١7/14‏ دار الكتاب العربي 1914م 


وومو ممه وأواهه وأواهاه واوا واواواق وأماهاه م وأواهامام مه مافاماه هماه هه همهو هو ماه ةم مو مهمو و مثم6فوةمثهه” 


به في رمضان قبيل الغسروب, ثم خرج بعده 
تقضي صوم اليوم عنده. لا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وكذا إذا حاذى الدم حرف الفرج 
الداخل ولم ينفصل عنه ثبت به الحيض . أما إذا 
أحست بنزوله. ولم يظهر إلى حرف المخرج 
فليس له حكم الحيض حتى لومنعت ظهوره 
بالشد والاحتشاء . 

وما صرح به الحنفية لا يأباه فقهاء اللذاهب 
الأخرى حيث إنهم يعرفون الحيض بأنه (دم 
يخرج. . . ) لكن نص الحنابلة على أنه يثبت 
بانتقال الحيض ما يثبت بخروجه . 7) 


شروط الحيض : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس كل دم 
بخرج من ا مرأة يكون حيضاء بل لابد من 
شروط تتحقق فيه حتى يكون الدم الخنارج 
سيقسا: وتترتب عليه أحكام الخائض. وهذه 
الشروط هي : 

)١‏ أن يكون من رحم امرأة لا داء بها. فالخارج 
من الدبرليس بخيض. وكذا الخارج من رحم 
البالغة بسبب داء يقتضي خروج دم بسببه . وقد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 184/١‏ دار إحياء التراث العربي» 
مجموعة رسائل ابن عابدين ١/*/ا. 24١.8٠‏ الرسالة 
الرابعة دار سعادت ١1*7١ه.‏ حاشية الطحطاوي على : 
مراقي الفلاح ص6" المطبعة الأميرية 114١ه.‏ كشاف 
القناع ١‏ عالم الكتب 1917م 


15س 


لمعم عع لل عع اع وو اوم اوور ملاعلاه 


زاد الحنفية والحنابلة على هذا الشرط كلمة 
«ولا حبل» حيث إن الحامل عندهم لا عيقى: 
)١‏ ألا يكون بسبب الولادة» فالخارج بسبب 
الولادة دم نفاس لا حيض . 

*) أن يتقدمه نصاب الطهر ولوحكما. ونصاب 
الطهر مختلف فيه فهو خمسة عشر يوما عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» وثلاثة عشريوما عند 
الحنابلة, وه وأقل مدة فاصلة بين حيضتين أي 
يجب أن تكون المرأة قبله طاهرة خحمسة عشريوما 
فأكثر عند الجمهور. ا 
الحنابلة حتى يعتبر الدم بعده حيضاء ولوكان 
هذا الطهر حكمياء كه إذا كانت م 
الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة 
حكى). 


5) ألا ينقص الدم عن أقل الحيض. حيث إن 
للحيض مدة لا ينقض عنهاء فإذا نقص علمنا 
أنه ليس بدم حيض. هذا على مذهب 
الجمهور. وعند المالكية لا حدّ لأقله بالزمان. 
وأقله دفعه بالمقدار وسيأتي تفصيل ذلك . 


) أن يكون في أوانه» وهوتسع سنين قمرية, 
فمتى رأت دما قبل بلوغ تلك السن لم يكن 
جيضاء 2١‏ وإذا رأتث دما بعد سن الإياس لم 
يكن حيضا أيضا. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2149/1١‏ حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح 5/ المطبعة الأميرية 118١ه.‏ مجموعة- 


ألوان دم الحيض : 
9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة 
في أيام الحيض حيض. لأنه الأصل فيما تراه 
المرأة في زمن الإامكان. ولأن عائشة رضي الله 
غتبا كان الساء يبعقن إليهنا بالبريعةفيي) 
الكرسف فيه الصفرة والكدرة : فتقول لهن: 
ولا تعجلن حتى ترين القضصة البيقاء:. © 
تريد بذلك الطهر من الحيض . 

والصفرة والكدرة : هما شيء كالصديد. قال 
الرملي : وهما ليس من ألوان الدم. وإنماهما 
كالصديد. وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأنهما 
ماءان لا دمان . 

وعند الشافعية وجه أن الصفرة والكدرة ليستا 
بحيض, لأنها ليستا على لون. ولقول أم عطية 
«كنالا نعد الصفرة والكدرة شيئا»'؟2 وهذا قول 
ابن الماجشون أيضا. قال الدسوقي : وجعله 
المازري والباجي هو المذهب. 


- رسائل ابن عابدين 5-5 / الرسالة الرابعة” 
حاشية الدرسوقي ١/لاكلى‏ مككف الخرشي على خلييل 
١‏ مغن المحتاج .٠١4 .٠١8/1١‏ كشاف القناع 
لت : 

)١(‏ حديث عائشة: «لا تعجلن حتى تبرين القصة 
البيضاء. . .» أخرجه مالك في الموطأ (١/9ه ‏ ط 
الحلبي) . 

(1) حديث أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شيئًا. أخرجه البخاري (الفتح 475/١‏ ط السلفية) 
دون قوها: «بعد الطهر». وهو في أبي داود 7١6/١(‏ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


546 سه 


ا ا ا ا ا ا 0 


واختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في غير 
أيام الحيض . فذهب الحنفية والحنابلة إلى أخبما 
ليسا بحيض في غير أيام الحيض. لقول أم 
عطية: «كنالا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شيئا». وذهب المالكية والشافعية إلى أنهما 
حيض . إذا رأتها المعتادة بعد عادتهاء فإنها 
تجلس أيامهما عند الشافعية. 
. وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية . وقد صرح 
الحنفية بأن ألؤان دم الحيض ستة» وهي السواد 
والحمرة. والصفرة, والخضرة. والكدرة. 
والتزبية قاقوا: والقدوة ما خركاناء اكد 
. والتربية نوع من الكدرة على لون التراب. 
والصفرة كصفرة القزء والتبن» والسدر على 
الاختلاف. ثم إن المعتبرحال الرؤية لا حالة 
التغير,» كا لورأت بياضا فاصفر باليبس» أو 
رأت حمرة أوصفرة فأبيضت باليبس» وأنكر 
أبويوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره» 
ومنهم من أنكر الخضرة . 

قال ابن عابدين : والصحيح أنها حيض من 
ذوات الأقراء دون الآيسة. وزاد المالكية على 
الصفرة والكدرة البّريّة ‏ وهوالماء المتغيردون 
الصفرة ‏ واليّريّة عند المالكية تساوي التربية 
عند الحنفية. حيث إنهم وصفوا الْرِية بأنها دم 
فيه غبرة تشبه لون التراب . )١(‏ 


.1910//١ حاشية الدسوقي‎ ,1947/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الخحرشي على لمحتصر خليل ,.7١/١‏ - 


5 38252 2985 25:35 281818 7720615 ه واأكاقتية وا فاكانة وده اه واواهنه مأواواهته مودهنه وهاه ونهنهاه ورويهوية ورهيوره ه 


مدة الحيض : 
السن التى تحيض فيها المرأة. : 
٠‏ _ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن 
تحيض له المرأة تسع سنين قمرية» لأنه لم يثبت 
في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلهاء ولأن 
ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا 
يتبع فيه الوجود. قال الشافعي : أعجل من 
سمعت من النساء تحيض نساء تهامة.» يحضن 
لتسع سنين ‏ هكذا سمعت - ورأيت جدة لها 
إحدى وعشرون سنة. ولا فرق في ذلك بين 
البلاد الحارة والبلاد الباردة . 

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في أنه هل العبرة 
بأول التاسعة» أو وسنطهاء أو اخخرها. 

فذهب الشافعية إلى أن المعتبرفي التتسع 
التقريب لا التحديد, فيغتفرقبل تامهاب) ' 
لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهم|.. فيكو 
الدم المرئي فيه حيضا. بخلاف المرئي في زمن 
يسعهم). أي إن رأت الدم قبل تام التسع بأقل 
من ستة عشر يوما بلياليها فهوحيض. وإن رأته 
قبل تمام التسع بستة عشريوما بلياليها أوأكثر فهو ' 
ليبس بحيض . وعند الشافعية قول بدخول 
التاسعة. واخر بمضي نصفها. 

وذهب الحنابلة إلى أن العبرة بتمام تسع 
- حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على نحفة 


المحتاج 5١‏ دار صادر. مغني المحتساج ل 
غهاية المحتاج 4٠/١‏ 7. كشاف القناع 7117*/1 


-17541 هس 


سشين. فإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون 
حيضا وقد بلغت هذه السن حكم بكونه 
حيضا. وثبتت في حقها أحكام الحيض 
كلها. ('2 قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة». 9) وروي 
مرفوعا من رواية ابن عمر. 9" ' 

وهناك أقوال أخرى في أقل سن تحيض له 
المرأة فقيل ست, وقيل سبع . وقيل إثنتا عشرة . 
وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في 
أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نقور الثدي 
. ونبات شعر العانة» وشعر الابط وشبهه . وكلها 
أقوال ضعيفة . 

كما اختلف الفقهاء في أكبر سن تحيض 
فيه المرأة ويسمى بسن الإياس» وتسمى المرأة 
أيسة ‏ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يحد 


بمدة. قال الحنفية : بل هو أن تبلغ من السن ما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 184/١‏ دار إجياء التراث العربي. 
الفتاوى الهندية "5/١‏ المطبعة الأميرية ١٠#اهى‏ 
الخرشي على مختصر خليل ٠١4/١‏ المطبعة العامرة 
5ه مواهب الجليل 757/١‏ دار الفكر 191/8م؛ 
حاشية الدسوقي دار إحياء التراث. نهاية 
المحتاج 714/١‏ مصطفى البابي الحلبي 191م, مغني 
المحتاج ٠١8/١‏ دار إحياء التراث العربي , كشاف القناع 
0١‏ عالم الكتب "19417م 

)١(‏ حديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. أورده 
البيهقي 77١/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) ولم يذكر 
له إسنادا . 

() الرواية المرفوعة من حديث ابن عمرء أخرجها أبونعيم 
الأصبهانٍ في «ذكر أخبار أصبهان» (17/ 737 ط ليدن) »ع 
وفي إسناده جهالة . 


ا ا ا ا 1100ل لل ل ل ل انها 


لا تحيض مثلها فيه. فإذا بلغت هذه السن 
وانقطع دمها حكم بإياسها. فإذا لم تبلغها 
وانقطع دمهاء أوبلغتها والدم يأتيها على العادة 
فليست بايسة, لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك 
المعتاد» وعود العادة يبطل الإياسة . 

وقد فسر بعضهم هذا بأنه تراه سائلا كثيرا 
احترازا عم| إذا رأت بلة يسيرة ونحوها. وقيدوه 
بأن يكون أحمرء أوأسودء فلوكان أصفرأو 
أخضر أو تربية لا يكون حيضا. وبعضهم قال: 
إنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أن يكون دمها 
أصفر فرأته كذلك,. أوعلقا فرأته كذلك كان 
حيضا, وانظلهزائن عابدية هذا القرل غك 
التمرتاشي سن الاياس بخمسين سنة» وقال: 
وعليه المعول . 

وقال الحصكفي : وعليه الفتوى في زماننا. 
وحدّه كثير منهم بخمس وخمسين سنة . 


وقد صرح الحنفية بأن المرأة إذا رأت الدم 
الخالص بعد تلك المدة فإنه حيض. وكذا لولم 
يكن خالصا وكانت عادتها كذلك. وقال 
الشافعية وابن تيمية من الحنابلة : لا حدٌ لآخر 
سن الحيض بل هوممكن ما دامت المرأة حية . 

وقال المحامل : آخره ستون سنة . 

قال الرملي : ولا منافاة بين القول بأنه لا حدّ 
لآخره. : والقول بتحديده باثنتين وستين سنة لأنه 
باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقص عنه . 


5947 سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وعند المالكية أقوال لخصها العدوي بقوله : 
بنت سبعين سنلة ليس دمها بحيض » وبنت 
خحمسين يسأل النساءء فإن جزمن بأنه حيض أو 
شككن فهو حيض واإلا فلاء والمراهمقة 
وما بعدهاللخمسين يجزم بأنه حيض 
ولا سؤال, والمرجع في ذلك العرف والعادة . 

وذهب الحنابلة إلى أن أكثر سن تحيض فيه 
المرأة محسون سنة, لقول عائشة رضي الله 
عنها: (إذا بلغت المرأة حمسين سئة خرجت من 
حد الخيض» وقالت أيضا: «لن ترى في بطنها 
ولدا بعد الامسينء ؛ () 

وجاء في الإأنصاف نقلا عن المغني في العدد: 
وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي 
كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح . 

وينظر مصطلح (إياس) . 


فترة الحجيض : 
١‏ - اختلف الفقهاء في أقل ف 
وأكثرها . 

فذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام 


فرق الحيض 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١7/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
الفتاوى الهندية "5/١‏ المطبعة الأميرية ١٠اه.‏ 
الخرشي على مختصر خليل .,7١ 4/١‏ حواشي الشرواني 
وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 5١‏ در صادر. 
ونهاية المحتاج 7760/1١‏ مصطفى البابي الحلبي لاكوام, 
شرح روض الطالب 44/١‏ المكتبة الإسلامية, كشاف 
القناع 0١‏ عام الكتب 1187م. الإنصاف 
اإحه* باهم 


وموهووووووموموووومومووعووءاأم يوم ةققةومةمورموءمودر هس( عوومونوووقةوةةقةوةووءوءووقءةوودوووووة 


بلياليها - وقدروها باثنتين وسبعين ساعة, وأكثره 
عشرة أيام بلياليها. قال ابن عابدين: وقد روي 
ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها 
مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن . وقال 
الكهال بن اهام : والمقدرات الشرعية مما 
لا تدرك بالرأي» فلموقوف فيها حكمه 
الرفع . 9) 


وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقله بالزمان» 
ولذلك بينوا أقله في المقداروهودفعة. قالوا: 
وهذا بالنسبة إلى العبادة, وأمافي العدة 
والإستبراء فلابد من يوم أوبعضه. وأما أكثره 
فإنه يختلف عندهم بوجود الحمل وعدمه . فأكثر 
الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوما سواء كانت 
مبتدأة أومعتادة. غيرأن المعتادة ‏ وهي التي 
سبق لها حيض ولومرة ‏ تستظهر ثلاثة أيام على 
أكثر عادتها إن تمادى بها. فإذا اعتادت خحمسة ثم 
تمادى مكثت ثانية» فإن تمادى في المرة الشالثة 
مكت الج د عشو. فإن تمادى في الرابعة مكثت 
أربعة عشرء فإن تمادى في مرة أخرى مكثت يوما 
ولا تزيد على الخمسة عشر. 

وأما الحامل ‏ وهي عندهم تحيض - فأكثر 
حيضها يختلف باختلاف الأشهر سواء كانت 


)1( حاشية ابن عابدين 44/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
فتح القدير .١47/١‏ 4١.دار‏ إحياء التراث العربي. 
الفتاوى الهندية ”5/1١‏ المطبعة الأميرية ١٠اه.‏ 
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مبتدأة أو معتادة . قال مالك : نيدن أولع الحمل 
كآخره» ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر 
الفمل: 


فإذا حاضت الحامل في الشهر الشالث من 
جملهاء أو الرابع » أو الخامس واستمر الدم نازلا 
عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوماء 
ومازاد على ذلك فهودم علة وفساد. وإذا 
حاضت في الشهر السابع من حملهاء أوالثامن» 
أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر 
الحيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إذا حاضت 
في الشهر السادس فحمكه حكم ما بعده من 
الأشهر لا ما قبله وعلى هذا جميع شيوخ أفريقيه 
وهوالمعتمد. وظاهر المدونة أن حكمه حكم ما 
قبله وهوخلاف المعتمد. 


وإذا حاضت في الشهر الأول أو الثاني فهى 
سالط عر اشام كد ساسا والاسظيار 
وهوقول مالك المرجوع إليه وهو الراجح . قال 
ابن يونس : الذي ينبغي على قول مالك الذي 
رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر 
أيامها والاستظهار. لأن الحمل لا يظهر في شهر 
ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى 
يظهر اكمل ولا يظهر إلا ف ثلاثة اشهر. والقول 
الغا عو أن حكم اليس في الشهسر الأول 
والثاني حكم ما بعده أي الشهر الثالث وهو قول 


فو وفع ومع مان مفوع معفمو قمع قا م ةم قووةووءثووووهموووووثوعووةورثوءثموثوووومثوروةوووموه 


مالك المرجوع عنه ‏ () 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل 
الحيض يوم وليلة لقول علي رضي اللهعنه : (وأقل 
الحيض يوم وليلة) ولأن الشرع علق على 
الحيض أحكاماء وم يبيله فعلم أنه رده للق 
العرف كالقيض وال حرز» وقد وجد حيض معتاد 
يوماء وم يوجد أقل منه .قال عطاء : (رأيت من 
عيضن يوم 4. وقال الشافعي:رأيت امرأة قالت * 
أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد . وقال أبو عبدالله 
الزبيري : كان في نسائنا من تحيض يوما أي 
بليلته لأنه المفهوم من إطلاق اليوم » .وهما أربع 
وعشرون ساعة . 


وأكشرة خسة عشريوما بلياليهن؛ لقول عل 
ومو الل عند زد وإدصلى الخب هن اشر 
استحاضة » وأقل الحيض يوما وليلة). وقال 
عطاء: (رأيت من تحيضخمسة عشر يوما) ويؤيده 
ما رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في سننه عن 
ابن عمر مرفوعا : (النساء ناقصات عقل ودين . 
قيل:ما نقصان دينبن؟ قال: تمكث إحداهن 
شطر عمرهالا تصلي) . (' وقد نص الشافعية 


)١١‏ حاشية الدسوقي "8/١‏ وما بعدها دار الفكر. الخر شي 
على مختصر خليل ٠١5/١‏ وما بعدها المطبعة العامرة 
اه 


(؟) نقل الزركشي فيا : لمعتير (ص؛ 19 ط دار الأرقم) عن 
جماعة من الحفاظ منهم البيهقي أنه بهذا اللفظ لا أصل له - 
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فوووووووووووووموة وهم ام وم وموم وهاو وم ووم ومو وومووممووءوثوووموم وو مومووممةءءثءثووثوة 


والحنابلة على أن غالب الحيض ست أو 
سبع »227 لقول النبي كل لحمنة بنت جحش لا 
. سألته « تحيضي ستة أيام, أوسبعة أيام في 
علم الله. ثم اغتسلي» فإذا رأيت أن قد طهرت 
واستنقأث فصلى أربعا وعشرين ليلة» أوثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامها. وصومي وصلىي» فإن 
ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء 
وكا يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» . 9) 


أحوال الحائض : ظ 
الحائض إما أن تكون مبتدأة, أومعتادة 
أو متحيرة . 

فالمبتدأة: هي من كانت في أول حيض أو 
نفاس» أو هي التي لم يتقدم ها حيض.: قبل 
ذلك © 


- وإنما الذي رواه مسلم : «وتمكث ليالي لاتصلي وتفطر في 
رمضان. فهذا نقصان الدين». 
وحديث مسلم. هو في صحيحه 87/١(‏ الحلبي) من 
حديث عبداللهبن عمر . 


)١(‏ مغنى المحتاج ٠١4/1١‏ دار إحياء التراث العريء نهاية 


المحتاج 7370/١‏ 7 مصطفى البابي الحلبي /1951م, 
كشاف القناع ٠١17/1‏ عالم الكتب 1941ام. 


(1) حديث: «تحيّضي ستة أيام أو سبعة». أخرجه الترمذي 


(77/1 - 774 ط الحلبي). ونقل عن البخاري أنه . 


حسله . 

(5) حاشية ابن عابدين 140/١‏ دار إحياء التراث العربيء 
الخرشي على مختصر خليل ٠١4/١‏ المطبعة العامرة 
5هء شرح روض الطالب ٠١/١‏ المكتبة 
الإسلامية كشاف القناع 7١4/1١‏ عالم الكتب 144817م. 


موووة ووه ووو أقامهه ومروه ممأواه ٠‏ وهم 6 6ألهاهاة مأإهافاة قاهائة هه وهاه وأواهن واه م6 16616و مهنواه وأمأواماه 6.166 


والمعتادة : عند الحنفية هي من سبق منها دم 
وطهر صحيحان أو أحدهما. وقال المالكية : هي 


التي سبق لها حيض ولومرة. وهي عند الشافعية 


من سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهم قدرا 
ووقتا. ومذهب الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا في 
ثلاثة أشهر - في كل شهرمرة ‏ ولا يشترطون فيها 
البولل 2 . 

والمتحيرة : من نسيت عادتها عددا أومكانا. 
وقال الشافعية: هي المستحاضة غير المميزة 
الناسية للعادة.- وتسمى الضالة والمضلة والمحيرة 
أيضا بالكسر لأنها حيرت الفقيه . 9) 


أ المبتدأة : 

3٠‏ -إذا رأت المبتدأة الدم وكان في زمن إمكان 
الخيض - أي في سن تسع سئنوات فأكثر- وم 
يكن الدم ناقصا عن أقل الحخيض ولا زائدا على 
أكثره ‏ على خلاف بين الفقهاء في أقل الحجيض 
وأكثره كما سبق فإنه دم حيض .» ويلزمها أحكام 


7/١ منبل الواردين‎ ,14٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الرسالة الرابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين دار‎ 
177هء حاشية الدسوقي لل الخرشي‎ ٠0 سعادت‎ 
دار‎ ١١5/1١ مغنى المحتاج‎ .٠١5/١ على مختصر خليل‎ 
٠١5/١ إحياء التراث العربي. كشاف القناع‎ 

(7) منبل الواردين 757/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين دار 
سعادت 76 اه حاشية ابن عابدين ١40/١‏ دار 
إحياء التراث العربي, نباية المحاج 745/١‏ مصطفى 
البابي الحلبي 51م مغنى المحتاج ١١5/1١‏ دار إحياء 

التراث العربي.ء شرح روض الطالب ٠١7/١‏ المكتبة 
الإسلامية . 


ا 


الامفمةة معقاة قواقة والإقققهة قؤاقة قواهة عالق قئة وهاه شاموة قويء مومه وهاهه وزهاوه ممإواء ميمه 


الحائض» لأن دم ا لحيض جف واه ودم 
الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه. والأصل 
عدمه. وسواء أكان ما رأته ضما أسزدا أم لا.ولو 
كان صفرة وكدرة فإنه حيض. لأنه الأصل فيها 
ترا” النرلةقي تلن لزه الأمكان. ميت 4 
بالدرجة فيها الكرسف فيها لصفرة من دم 
الخيض: (لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء)(2 تريد بذلك الطهر من الحيضة . 


فإذا انقطع الدم لدون أقل الحيض فليس 


بحيض لعدم صلاحيته له بل هودم فساد. 9 , 


ثم إن للمنيقداأة أحوالا » بحسب انقطاع 


الدم واستمراره . 


الحالة الأولى : انقطاع الدم لتمام أكثر الحيض فما 


دود: 


5 - إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض أو لأكثره 
وم يجاوز ورأت الطهر. طهرت. ويكون الدم 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «لاا تعجلن. . .» تقدم 
تخريجه (ف/1) 

(؟) حاشية ابن عابدين 189/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
منبل الواردين 85/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين دار 
سعادت 0٠7١اهء.‏ حاشية الدسوقى ١58/١‏ دار 
الفكر. مغن المحتاج ١١1"/1١‏ دار إحياء التراث العربيء 
كشاف القناع ٠١ 4/١‏ عالم الكتب 19817م. 


لممووفمءعمميممبمءمثثمنن معي نفعة وعيثممءقء. رشمءوولل وقعوورو ووتعفمووووموءعءثوث عقويو 


بين أول ما تراه ! إلى رؤينة الطهر حيضاء يجب 
عليها خلاله ما يجب على الحائض. وهو 
ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية . 29 

وذهب الحنابلة إلى أن الدم إن جاوز أقل 
الحيض ولم يعبر أكثرهء فإن المبتدأة لا تجلس 
المجاوز لأنه مشكوك فيه» بل تغتسل عقب أقل 
الحيض وتصوم وتصلي فيما جاوزه, لأن المانع 
منب) هو الحيض وقد حكم بانقطاعه. وه وآخر 
الحيض حكماء أشبه اخسره حسا. وقد صرحوا 
بحرمة وطئها في الزمن المجاوز لأقل الحيض قبل 
تكراره؛ لأن الظاهر أنه حيضء وإنما أمرت 
بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها. فتعين ترك وطئها 
احتياطا. ثم إنه متى انقطع الدم يوما فأكثر.أو 
أقل قبل مجاوز أكثر الجيض. اغتسلت عند 
انقطاعه., لاحتمال أن يكون اخرحيضهاء 
ولا تطهر بيقين إلا بالغسل ثم حكمها حكم 
الطاهرات, فإن عاد الدم فى| لولم ينقطع على 
ما تقدم تفصيله. 

هذا هوظاهر المذهب عند الحنابلة وهو 
المعتمد. وعندهم رواية توافق ماذهب إليه 


الجمهور. 9 

)١(‏ المراجع السابقة. ومنهل الواردين 40/١‏ وما بعدهاء 
وشرح الزرقانيٍ على مختصر خليل 17/١‏ دار الفكر 
1م 

(0) كشاف القناع 7١4/١‏ عالم الكتب 1481م. الفروع 
0١‏ عالم الكتب 1٠1اه.‏ 


س8٠‎ 


مومع ممم يعون نبلب ممم فع ءءء م مجلم ب عنمي من مولرب عنمو مم مببلرم مم مجم مء تممه مممنة 


الحالة الثانية:. استمرار الدم وعبوره أكثر مدة 
الحيض : 
٠‏ - اختلف الفقهاء فيم| إذا استمردم المبتدأة 
وجاوز أكثر الحيض. فذهب الحنفية والمالكية 
إلى أن حيضها أكثر فترة الخيض وطهرها 
ما جاوزه. فمذهب الحنفية أن حيضها في كل 
شهر عشرة, وطهرها عشرون. قالوا: لأن هذا 
دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضا فيجعل 
حيضا. وما زاد على العشرة يكون استحاضة 
لأنه لا مزيد للحيض على العشرة» وهكذا في 
كل شهر. هذا مذهب الحنفية في الجملة . وقد 
ذكر البركوي للمبتدأة التي استمر دمها أربعة 
وجوه سبق تفصيلها في مصطلح (أستحاضة) من 
الموسوعة .)١9//7*(‏ 

والمشهور عند المالكية أنها تمكث خمسة عشر 
يوما ‏ أكثر فترة الحيض عندهم ‏ أخذا بالأحوط 
ثم هي مستحاضة . (') وتفصيل أحكام استمرار 


الدم ف (استحاضة) من الموسوعة (*/ ؟”" 
المعتادة : 


ثبوت العادة : 
7 ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية وهو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,»35٠١ .١194٠/١‏ منهل الواردين 
١‏ وما بعدها دار سعادت 6٠77اهء‏ بدائع الصنائع 
0 حاشية الدسوقي ١78/1١‏ دار الفكر. الخرشي 
على مختصر خليل ٠١4/١‏ المطبعة العامرة 5١81اهى.‏ 
مواهب الجليل "51/١‏ دار الفكر 1910/8م. 


مفوموهويءوءمممموءام وم ميعن لء ام رفون نومأم رم من ممم ري سلقمءمقفكوقوقووووةقوموققميءنوة وموم و5 


الأصح عند الشافعية ‏ إلى أن العادة تثبت بمرة 
في المبتدأة» لحديث أم سلمة ة رضي الله عنها «أن 
امرأة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله كك 
فاستفتيت لما رسول الله يَكلةٍ فقال: «لتنظر عدد 
الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر 
قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتدع الصلاة 
قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل . 
ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه». ”") 

فالحديث قد دل على اعتبار الشهر الذي قبل 
الاستحاضة. ولأن الظاهر أنها فيه كالذي يليه 
لقربه إليها فهو أولى مما انقضى . واستدل 
المالكية على ذلك ٠‏ بقوه تعالى. كما بدأكم 
تعودون224 حيث شبه العود بالبدء فيفيد 
إطلاق العود على ما فعل مرة واحدة . 

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تثبت إلا بثلاث 
مرات في كل شهر مرة.. وهو قول عند الشافعية 
لعهقول النبي يله « دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيها”" وهي 
صيغة جحمسع وأقله ثلاث. ولأن ما اعتيرله 


. حديث: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد‎ - 184 - 1817/١( أخرجه أبوداود‎ . 

دعاس) من حديث أم سلمة وصححه النووي كما في 
التلخيص  ١7١/١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
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فيه اديت : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها». أخرجه البخاري (الفتح 476/١‏ ط السلفية) 
من حديث عائشة . 


ممت 


#موومفمفووومونونووومولنءة مم م رونو نفمي قن تفرقيمنفف م منفموم ومني فورململرءالي رم مينه 


التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء والشهور في 
عدةالحرة. وخيار المصراة, ومهلة المرتد. ولأن 
العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة 
بمرة واحدة. ثم أن الدم عندهم إما أن يأتي في 
الشلاث متساويا أومختلفا. فإن كان الدم في 
الشلاث متساويا ابتداء وانتهاء. وم يختلف تيقن 
أنه حيض وصرر عادة . وإن كان الدم على 
اعداد مختلفة فى) تكرر منه ثلاثا صارعادة لها دون 
مالم يتكررمرتباء كان كخمسة في أول شهرء 
وستة في شهرثان. وسبعة في شهر ثالث 
فتجلس الخمسة لتكرارها ثلاثاء كم لولم 
يختلف . أوغيرمرتب كأن ترى في الشهر الأول 
خحمسة,. وفي الشهر الثاني أربعة, وفي الشهر 
الثالث ستة» لطن الأريسة إبتكريها. 

وني رواية عن أحمد وهومقابل الأصح عند 
الشافعية أنها تثبت بمرتين. 

وقد نص الحنابلة على أن نقص العادة لا 
يحتاج إلى تكرار لأنه رجوع إلى الأصل وهو 
العدم. فلونقصت عادتها ثم ا سويت 
بعده. فإن كانت عادتها عشرة أيام فرأت الدم 
سبعة ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست 
السبعة لأنها التي استقرت عليها عادتها. 

واختلف الحنفية في المعتادة إذا رأت 
ما يالف عادتها مرة واحدة» هل يصيرذلك 
المخالف عادة لها أم لابد من تكراره؟ فذهب 


مومففوفوووفيياي بر نولمفرمل قفرم لمم و فو وود وم فم ود لماوعو امومع لعل مده 


أبو حنيفة وأبويوسف إلى أنه يصيرذلك عادة 
بمرة واحدة . وذهب محمد إلى أنه لا يصيرعادة 
إلا بتكراره. بيان ذلك لوكانت عادتها خمسة من 
أول الشهر فرأت ستة فهى حيضن اتفاقاء لكن 
عندهما يصير ذلك عادة» فإذا استمر بها الدم في 
الشهر الثاني ترد إلى آخر ما رأت» وعند محمد 
ترد إلى العادة القديمة. ولورأت الستة مرتين 


والخلاف في العادة الأصلية وهي أن ترى 
دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أوأكثر ٠‏ 
لا الجعلية . 


أما المبعلية فإنبا تنتقض برؤية المخالف مرة 
بالاتنفاق. ”2 وصورة الجعلية أن ترى أطهارا 
مختلفة. ودماء مختلفة فتبني على أوسط الأعداد 
على قول محمد بن إبراهيم . وعلى الأقل من 
المرتين الأخيرتين على قول أبي عثان سعيد بن 


مزاحم . 


)١(‏ مغبل الواردين 7/4/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين دار 
سعادت 178ه. حاشية الدسوقي 154/١‏ دار 
الفكر. شرح الزرقاني على مختصر خليل ١184/١‏ دار 
الفكر 1941/4م, مغني المحتاج ١١6/1١‏ دار إحياء التراث 
العربي؛ نماية المحتاج "40/١‏ مصطفى البابي الحلبي 
17م المغنى لابن قدامة 81/١‏ مكتبة الرياض 
الحديثة ١194م..‏ كشاف القناع 7٠١8 .7١8/١‏ عالم 
الكتب وام شرح فتح القدير ١617/١‏ دار إحياء 
التراث العربي. 
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أحوال المعتادة : 
المعتادة إما أن ترى من الدم ما يوافق عادتها. 
أو ينقطع الدم دون عادتها, أو يجاوز عادتها . 


موافقة الدم للعادة ٠:‏ 


- اتفق الفقهاء على أنه إذا رأت المعتادة ما 
يوافق عادتها بأن انقطع دمها ولم ينقص أويزد 


فإن كانت عادتها حمسة أيام حيضا. وخمسة 
وعشرين طهرا ورأت ما يوافق ذلك فحيضها 
خمسة أيام » وطهرها خمسة وعشرون كعادتما. 27 


انقطاع الدم وق العادة * 


- اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دم المعتادة 
دون عادتهاء فإنها تطهر بذلك ولا تتمم عادتهاء 
بشرط أن لا يكون انقطاع الدم دون أقل 
الحخيض . ومنع الحنفية وطأها حينئذ حتى تمضي 
عادتها وإن اغتسلت . قالوا: لأن العود في العادة 
غالب فكان الاحتياط في الاجتناب . 


ومذهب الجمهورأنه يجوزوطؤها. وقد 


)١(‏ مغهل الواردين 85/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين دار 
سعادت 5٠177هى‏ الذخيرة للقرافي 787 نشسر وزارة 
الأوقاف الكويت 1987م, مغن المحتناج ١١5/١‏ دار 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع ٠١6/١‏ عالم الكتب 
1م. 


«منقفيوقء لعب نم فوم يفن فءؤاء من م ومرقلء ب فوم م وو نول وعفملءء عوررع بعد نورمم ممع ممم ميو 


صرح الحنابلة بعدم كراهته كسائر الطاهرات . 

ومتى كان انقطاع الدم دون أقل الحيض - 
على الخلاف المتقدم فيه فليس ذلك الدم 
بحيض في حقها لتبين أنه دم فساد لاحيض ومن 
ثم فإنها تقضي الصلاة والصوم . 

وقد صرح الحنفية بأنها تصلي كلما انقطع . 
السدم. لكن تنتظر إلى آخر الوقت المستحب 
وجوبافإن لم يعدفي الوقت تتوضاً فتصلي وكذا 
تصوم إن انقطع ليلاء فإن عاد في الوقت أوبعده 
في العشرة الأيام بعد الحكم بطهارتها فتمّعد عن 
الصوم والصلاة. والفرق عندهم بين انقطاع 
الدم قبل العادة وبعد الثلاث ‏ وهوأقل الحيض 
عندهم ‏ وانقطاعه قبل القاؤيك أنبا تصلي 
بالغسل كلما انقطع قبل العادة وبعد الثلاث لا 
بالوضوء. لأنه تحقق كونها حائضا برؤية الدم 
ثلاثة فأكثرء بخلاف انقطاعه قبل الثلاث» 
فإنها تصلي بالوضوء لأنه تبين أن الدم دم فساد 
لدم حيض . 

وإن عاد الدم بعد انقطاعه. فمذهب 
الحنفية أنه يبطل الحكم بطهارتها بشرط أن يعود 
في مدة أكثر الحيض - عشرة أيام - ولم يتجاوزها . 
وأن تبقى بعد ذلك طاهزا أقل الطهر ‏ خمسة 
عشر يوما ‏ فلو تجاوز أكثر الخيض أو نقص الطهر 
عن ذلك فحيضها أيام عادتها فقط . ولواعتادت 
في الحيض يوما دما ويوماظهراهكذاإلى 
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العشرة, فإذا رأت الدم في اليوم الأول تترك 
الصلاة والصوم . وإذا طهرت في الثاني توضأت 
وصلت وفي الثالث تترك الصلاة والصوم . وفي 
الرابع تغتسل وتصلي وهكذا إلى العشرة . 

ومذهب المالكية فيما لوعاد الدم بعد 
انقطاعه. فإن كان مقداز الانقطاع لا يبلغ أقل 
الطهر ألغي وم يحتسب به. وأضيف الدم الأول 
إلى الثاني» وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها 
المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر يوما كان أو 
أكثر. وتصلي فإذا عاد الدم إليها كفت عن 
الصلاة وضمته إلى أيام دمها. وعدته من 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا عاد الدم بعد 
النقاء. فالكل حيض - الدم والنقاء ‏ بشروط : 
وهي أن لا يجاوزذلك خمسة عشريوماء وم 
تنقص الدماء من أقل الحيض » وأن يكون النقاء 
محتوشا بين دمي الحيض . وهذا القول يسمى 
عندهم قول السحب وهوالمعتمد. والقول 
الثاني عندهم هو أن النقاء طهر لأن الدم إذا 
دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على 
الطهر ويسمى هذا القول قول اللقط وقول 
التلفيق. ومحل التلفيق عندهم في الصلاة 
والضمم ونحوهما بخلاف العدة, فلا يجعل 
النقاء طهرا في انقضاء العدة بإجماعهم . 

وذهب الحنابلة إلى أنها إن طهرت في أثناء 


ووووؤوووومأنوءوقوةء ةم هؤام مه وو وووووةوووو روث ووهفقووووةووووووووءممووءوووثوثودوءةوود و66 


عادتها طهرا خالصا ولوأقل مدة فهي طاهر 
تغتسل وتصلى وتفعل ما تفعله الطاهرات» 
ولا يكره وطء الزوج ا بعد الاغتسالء فإن 
عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها. فإنها 
تجلس زمن الدم من العادة كا لولم ينقطع. لأنه 
صادف زمن العادة . )١(‏ 


مجاوزة الدم للعادة : 
9 اختلف الفقهاء في| إذا جاوز دم المعتادة 
عادتها . 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا رأت المعتادة ما 
يخالف عادتهاء فإما أن تنتقل عادتها أؤلاء فإن 
لم تنتفل ردت إلى عادتهاء فيجعل المرئي فيها 
حيضا وما جاوز العادة استحاضة, وإن انتقلت 
فالكل حيض - وسيأتي تفصيل قاعدة انتقال 


العادة ‏ فإذا استمردم المعتادة وزاد على أكثر 


الخيض فطهرها وحيضها ما اعتادت فترد إليها 
فيهما في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من 
ستة أشهر, فإن كان طهرها ستة أشهر فأكثر فإنه 
لا يقدرحينئذ بذلك,. لأن الطهربين الدمين 
أقل من أدنى .مدة الجمل غادة يرد إلى سئنة 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين .47/١‏ 97 دار سعادت 
6ه الكاني 187/١‏ مكتبة الرياض 1918م. 
مغنى المحتاج ١١4/1١‏ دار إحياء التراث العربي. حاشية 
الجمل 17/١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
0١‏ عالم الكتب 194/817م. 
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أشهر إلا ساعة تحقيقا للتفاوت بين طهر الحيض 
وطهر الحمسل وحيضها بحاله. وهذا قول 
محمد بن إبراهيم الميداني. قال في العناية 
وغيرها: وعليه الأكثر. وفي التتارخانية : (وعليه 
الاعتماد. وهناك قول عن محمد أنه مقدر 
بشهرين واختاره الحاكم). قال صاحب 
العناية : قيل والفتوى على قول الحاكم واخخترنا 
قول الميداني لقوة قوله رواية ودراية. قال ابن 
عابدين : إن ما اختاره الحاكم الشهيدغلية 
الفقوى. لأنه أيسر على المفتي والنساء ومشى 
عليه في الدر المختار. 

وذهب المالكية إلى أنه إذا تمادى دم ايض 
على المعتادة, فإنها تستظهر ثلاثة أيام من أيام 
الدم الزائد على أكثر عادتهاء ثم هي طاهر 
بشرط أن لا تجاوز خمسة عشر يوما. فإذا اعتادت 
مسة أيام أولاء ثم تمادى. مكثت ث|نية» فإن 
تمادى في المرة الشالثشة مكثت أحد عشرء فإن 


تادى في الرابعة مكثت أربعة عشر. فإن تمادى 


في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر. ومن 
كانت عادتها ثلاثة عشر فتستظهر يومين . ومن 
عادتها خمسة عشر فلا استظهار عليها. وقاعدة 
ذلك أن التي أيام عادتها اثنا عشريوما فدون 
ذلك تستظهر بثلاثة أيام وثلاثة عشر بيومين. 
. وأربعسة عشر بيوم. وخمسة عشر لا تستظهر 
بشيء . وأما التى عادتها غير ثابتة تحميض في شهر 
خمسة أيام وفي اخر أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم 
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فإنها تستظهر على أكثر أيامها على المشهور. 
وقال:ابن حبيب تستظهر على أقل العادة. وأيام 
الاستظهار كأيام الحيض. والدم بعد الاستظهار 
فيها بين عادتها ونصف شهر استحاضة. 2 ٠‏ 

وتغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتصوم وتوطأ 
وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوما. 

وذهب الشافعية إلى أنه إن جاوز الدم عادتها 
ولم يعبر أكشر الحيض فالجميع حيض. لأن 
الأصل استمرار الحيض . 

والمذهب عند الحنابلة أنبا لاتلتفت إلى 
ما خرج عن عادتها قبل تكرره. فى| تكررمن 
ذلك ثلاثا أومرتين على اختلاف في ذلك فهو 
حيضء وإلا فلاء فتصوم وتصلي قبل التكرار. 

وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. فإذا تكرر ثلاثا 
أومرتين صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من 
فرض . ويرى ابن قدامة أنها تصير إليه من غير 
تكرار لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: 
دلا تعجلن حتى ترين القصية امقر 
ولأن الشارع رد الناس إلى العرف في مثل هذه 
الحالة والغرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما 
يصلح لأن يكون حيضا اعتقدته حيضاء وإن 
عبر الدم أكثر الخيض فهو استحاضة . وقد سبق 
تفصيل أحكامها في مصطلح استحاضة . 9) 


)١(‏ حديث عائشة « لا تعجلن. . . » تقدم تخريجه «ف/4». 
) مجموعة رسائل ابن عابدين 97/١‏ الرسالة الرابعة - 


داهس 


مومو و عرو وا جو وول عبنم ن ملل مب ملاعم م ممم نعم مو مفمم م ومنل مقممولن نر قحم م ممقةه 


انتقال العادة : 

مذهب الحنفية في انتقال العادة : 

٠‏ -إذارأت النعتادة ما يخالف عادتها في 
الحيض . فإذا لم يجاوز الدم العشرة الأيام» 
فالكل حيضء وانتقلت العاذة عددا فقط إن 
طهرت بعذده طهرا صحيحا خحمسة عشر يوماء 
وإن جاوز العشرة الأيام ردت إلى عادتهاء لأنه 
صار كالدم المتواللي . وهذا فيها إذا لم تتساو العادة 
والمخالفة حيث يصير الثاني عادة لها. فإن 
تساوت العادة والمخالفة فالعدد بحاله» سواء 


رأت نصابا (ثلاثة أيام) في أيام عادتهاء أو 


قبلهباء أوبعدهاء أوبعضه في أيامهاء وبعضه 
قبلها أوبعدهاء لكن إن وافق زمانا وعددا فلا 
انتقال أصلا. وإلا فالانتقال ثابتِ على حسب 
المخالف . ٠‏ 
فإذا جاوز الدم العشرة ووقع نصاب في زمان 
العادة . فالواقع في زمان العادة فقط حيض 
والباقي استحاضة. ثم إنه متى كان الواقع ف 
زمان العادة مساويا لعادتها عدداء فالعادة باقية 
ت دار سعادت 765١اهي.‏ حاشية الدسوقي 6/١‏ دار 
الفكرء مواهن الجليل ”58/١‏ دار الفكر 1م 
شرح الزرقانيٍ على مختصر خليل 14/١‏ دار الفكر 
1م الملجموع 4/١‏ المكتبة السلفية. كشاف 
القناع 5١1/1١‏ عالم الكتب 87م الروض المربع > 
المطبعة السلفية ١٠8١ه‏ القاهرة. المغنيى 80١/١‏ 
الرياض ١1581م,‏ الموسوعة الفقهية 7٠١/7‏ الطبعة 


الأولى 117م. المقنع لابن قدامة 84/١‏ المطبعة السلفية 
القاهرة . 


واوا وهاه مهاوه مهاه وهاه واملهاه ولو و متأم ورونهه وونمرفعة لأممه مهوية مهاه همهفا ةأة 6 وهام مه 


في حق العدد والزمان معا. فإن لم يكن مساويا 
لعادتها انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا. 
وإنما قيد بالناقص لأنه لا احتمال لكون دك 
العادة زائدا عليها. 

وإذا جاوز الدم العشرة ولم يقع في زمان العادة 
نصاب بأن لم ترشيئاء أورأت أقل من ثلاثة أيام 
انتقلت العادة 0 والعبادد بحاله يعتبرمن 
أول مارات١١ ٠‏ 
انتقال العادة عند غبر الحنفية : 
-١‏ صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن 
العادة قد تنتقل» فتتقدم أوتتأخرء أويزيد قدر 
الحيض أوينقص . ومن أمثلة انتقال العادة عند 
المالكية ما إذا تمادى دم المعتادة وزاد على عادتها 
فإنها تستظهر بثلاثة أيام على عادتهاء ويصير 
الاستظهار عادة لها. - 

وقد ذكر الشافعية أمثلة كثيرة على انتقال 
العادة. نذكر منها مايل : إذا كانت عادتها الأيام 
الخمسة الثانية من الشهرء فرأت في بعض 
الشهور. الأيام الخمسة الأولى دما وانقطع, 
فقد تقدمت عادتهاء ولم يزد حيضهاء ولم ينقص 
ولكن نقص طهرها نسار عشرين بنذ اكات 
خمسة وعشرين . وإن رأته في الخمسة الثالثة» أو 
اللرايعق أو الجاسبة أ والسادسة: غقد تأخريت 
عادتهاء ولم يزد خيضها.ء ولم ينقص. ولكن زاد 


)١(‏ مجموعة رسائل اين عابدين 81/١‏ وما بعدها دار سعادت 
6ه 


5-7 ار لك 
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طهرها. وإن رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة 
فقد زاد حيضهاء وتأخرت عادتها. وإن رأته في 
الخمسة الأولى والشانية, فقد زاذ حيضها 
وتقدمت عادتها. وإن رأته في الخمسة الأولى 
والثشانية والشالثة فقد زاد حيضهاء فصار خمسة 
عشر وتقدمت عادتها وتأخرت. وإن رأته في 
أربعة أيام أوثلاثة» أويومين» أويوم من الخمسة 
المعتادة. فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها . 
وإن رأته في يوم أويومين. أوثلاثة» أوأربعة من 
الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت 
عادتها. وإن رأت ذلك في الخمسة الثالثة» أو 
الرابعة, أوما بعد ذلك فقد نقص حيضها 
وتأخرت عادتها . 

والأمثلة التى ذكرها الحنابلة في انتقال العادة 
لا تخرج عن الأمثلة التي ذكرها الشافعية . 

وقد صرح الشافعية بأن العمل بالعادة 
المنتقلة متفق عليه في الجملة عندهم. وانتقال 
العادة يثبت بمرة في الأصح . وهذا إن كانت 
متفقة غير مختلفة . )١(‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إذا كانت لما 
عادة مستقرة في الحيض. فرأت الدم في غير 
)١(‏ الخرشي على مختصر خليل ٠١5/١‏ المطبعة العامرة 

5ه»ء الذخيرة للقراني «8. 94817 وزارة 

الأوقاف الكويت 1987م, المجموع 471/17. 477 

المكتبة السلفية المديئة المنورة. مغن المحتاج .1١8/١‏ 


نباية المحتاج ,75/١‏ الروض المربع 5" المطبعة 
السلفية ٠78١ه‏ القاهرة. 


عادتها لم تعتبرما خرج عن العادة حيضا حتى 
يتكرر ثلاثا في أكثر الروايات . أومرتين في 
رواية. وسواء زأت الدم قبل عادتها أوبعدهاء 
مع بقاء العادة. أوانقطاع الدم فيهاء أوني 
بعضها.ء فإنها لا تجلس في غي رأيامها حتى 
يتكرر مرتين أوثلاثاء فإذا تكررعلمنا أنه حجيض 
متنقل فتصيرإليهء أي تترك الصلاة والصوم 
فيه. ويصيرعادة لما. وتنترك العادة الأولى . 
ويجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه 
المرات الشلاث التي أمرناها بالصيام فيها. لأننا 
تبينا أنها صامته في حيض . والصوم في الخيض 
غير صحيح . ولا تقضي الصلاة. وقيل: 
لا حاجة إلى التكرار» وتنتقل بمجرد رؤيتها دما 
يماح أن يككون حيضا: فعليه : تجلس ما تراه 
من الدم قبل عادتها وبعدها مالم يزد عن أكثر 
الحيض.» ورجحه صاحب المغني . وعلى كل 
حال فإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي 
استحاضة ونردها إلى عادتهاء ويلزمها قضاء 
ما تركته من الصلاة والصيام فيا زاد عن 
عادتها. 

وإن كانت لما عادة فرأت الدم أكثرمنها 
وجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة, وحيضها 
منه قدر العادة لا غير. ولا تجلس بعذ ذلك من 
الشهور المستقبلة إلا قدر العادة بلا خلاف عند 
م اعتين العادة . (9) 


"ه4-151١/١‎ يىنغملا)١(‎ 


0-02 


ا ا ا ا 0 


أنواع العادة : 
7 - العادة ضربان : متفقةء وختلفة . 

كلتفظة ماكائت أبافا عساوية #سيعة من 
كل شهرء فهذه تجلس أيام عادتها ولا تلتفت 
إلى ما زاد عليها. والمختلفة هي ما كانت أياما 
مختلفة. وهي قسان مرتبة. بأن ترى في شهر 
ثلاثة. وفي الثاني أربعة, وفي الثالث حمسة, ثم 
تعود إلى مثل ذلك . فهذه. إذا استحضيت في 
شهر وعرفت نوبته عملت عليه. وإن نسيت 
نوبته جلست الأقل. وهوثلاثة لأنه المتيقن . 

وغير مرتبة: بأن تتقدم هذه مرة» وهذه 
أخسرى كأن تحيض في شهر ثلاثة» وفي الثاني 
حمسة. وفي الثالث أربعة. فإن أمكن ضبطه 
بحيث لا يختلف هو. فالتي قبلها. وإن لم يمكن 
ضبطه ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة عند 
الشافعية بناء على ثبوت العادة بمرة. 

وعند الحنابلة تجلس الأقل في كل شهر. )١(‏ 


.تلفيق الحيض : 

> اختلف الفقهاء فيم| إذا رأت المرأة الدم يوما 
أو أياماء والطهر يوما أو أياماء بحيث لا يحصل 
لما طهر كامل. اختلافا يرجع حاصله إلى قولين 
الأول: ويسمى قول التلفيق أو اللقط. وهوأن 
)١(‏ نهاية المحتاج 746/١‏ مصطفى البابي الحلبي 1951م 


مغني المحتاج ١‏ دار إحياء التراث العربىي. كشاف 
القناع ١‏ غلم الكتب 1987. 


فولعم ولفووفووفروو لوعو ومو ووو ام ع و ع وا لاومو ودةة 


تلفق حيضها من أيام الدم فقط. وتلغي أيام 
الطهر فتكون فيها طاهراء ويام 
والقول الثاني ويسميه الشافعية قول السحب». 
وهوأن تجعل أيام الدم. وأيام الطهر كلها أيام 
عيضن يذلاك باشروط ذكروها وير تبصيل 
ذلك في مصطلح : (تلفيق)7) 


الطهر من الحيض : 
)١‏ أقل الطهر وأكثره : 
84 - أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر, 
لأن المرأة قد لا تحيض أصلا . 

وقد تحيض في السنة مرة واحدة. حكى أبو 
الطيب من الشافعية, أن امرأة في زمنه كانت 
تحيض في كل سنة يوما وليلة . 


واختلفوا في أقل الطهر. فذهب الحنفية 
والمالكية على المشهور, والشافعية إلى أن أقل 
طهر بين حيضتين خمسة عشر يوما بلياليها. لأن 
الشهر غالبا لا يخلومن حيض وطهر, وإذا كان 
أكثر الحخيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك. واستدل الحنفية على ذلك بإجماع 
الصحابة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١//ا"‏ المطبعة الأميرية ١٠7١1ه,‏ حاشية 
الدسوقي ١7١/١‏ دار الفكر. مواهب الجحليل 89/١‏ 
دار الفكر 191/8م, المجموع 507/17 وما بعدها المكتبة 
السلفية المدينة المنورة. كشاف القناع ١7١4/١‏ عالم 
الكتب 19/17م. 
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مو فههو مهاوه وإهاؤة فأاهاه ٠‏ وأفاة هف مهاه و مهاه وقوه م وومةه فوا م مقأ قافو و همه مههة ممم و وممهةوثومه 


وذهب الحنابلة إلى أن أقل الطهر بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يوما. لماروى أحمد واحتج 
به عن علي رضي الله عنه «أن امرأة جاءته ‏ قد 
طلقها زوجها ‏ فزعمت أنها حاضت في شهر 
فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها 
ثمن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك . وإلا 
فهي كاذبة. فقال علِيٌ: قالون أي جيد 
بالرومية ‏ قالوا: وهذا لا يقوله إلا توقيفً. وهو 
قول صحابي اشتهر. ولم يعلم خلافه. ووجود 
ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر 
طهر صحيح يقينا. قال أحمد: لا يختلف أن 
العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به 
البييئة. وغالب الطهر باقي الشهر الهلالي بعد 
غالب الحيض. وهوعند الشافعية والحنابلة 
أربع وعشرون. أوثلاثة وعشرون, وعند 
الحنفية مس وعشرون. 29 


؟) علامة الطهر : 


ه _الطهم من ا لحيض يتحفوٌ بأحد أمرين» 
إما انقطاع الدمء أورؤية القصة. 
والمقصود بانقطاع الدم الجفاف بنحيث تخرج 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .189/١‏ 140. بدائع الصنائع 
٠0/١‏ دار الكتاب العربي 1487م الخرشي عبلى مختصر 
خليل .:5١4/١‏ مغنى المحتاج .٠١9/1١‏ كشاف القناع 
0 


وممفوءوول لمم م فوع عم ممم ووم و لودل نالل مول وومة ةق وو وو ووو ووه 


الخرقة غيرملوثة بدم. أوكدرة. أوصفرة. 
فتكون جافة من كل ذلك. ولا يضر بللها بغير 
ذلك من رطوبة الفرج . 

والقصة ماء أبيض يخرج من فرج المرأة يأتي 
في اخر الخيض . قالت عائشة رضى الله تعالى 
عها: ”2 قلبا كانت النساء يبعئن إليها بالدرجة 
(اللفافة) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة 
من دم الحيض . لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء» )١(‏ 

وقد صرح الحنفية والشافعية بأن الغاية 
الانقطاع, فإذا انقطع طهرت؛ سواء خرجت 
بعده رطوبة بيضاء أم لا. 

وفرق المالكية بين معتادة الجفوف. ومعتادة 
القصة. ومعتادة القصة مع الجفوف. فمعتادة 
الجفوف إذا رأت القصة أولاء لا تنتظر االجفوف 
وإذا رأت الحفوف أولاء لا تنتظر القصة . 

وأما معتادة القصة فقط. أومع الجفوف إذا 
رأت الجفوف أولاء ندب الما انتظار القصة لآخر 
الوقت المختار. وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر 
شيئا بعد ذلك . فالقصة أبلغ لعتادتهاء ولمعتادتها 


مع الجفوف أيضا. 9) 
)١(‏ قول عائشة رضي الله عنها: «لا تعجلن...». تقدم 
تخريجه (ف/9). 


(؟) شرح فتح. القدير ١554/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
الفتاوى الهندية 5/1١‏ المطبعة الأميرية ١٠1١هى.‏ حاشية 


الدسوقي ١1١/١‏ دار.الفكر. المجموع 0147/17 - 


مه 316 سس 


*) حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض: 

7 اختلف الفقهاء في النقاء المتخلل بين أيام 
الحيض » هل هوحيض أوطهر؟ فذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنه حيض . وذهب المالكية 


والحنابلة إلى أنه طهر. وهناك تفصيل في بعض 
المذاهب بيانه في مصطلح : (تلفيق) .7 


5) دم الحامل : 
- اختلف الفقهاء في دم الحامل هل هودم 
حيض » أوعلة وفساد؟ . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل 
دم علة وفساد. وليس بحيض, لحديث أبي 
سعيد رضي الله عنه أن النبي كَل قال في سبي 
أوطاس : «لا تؤطأ حامل حتى تضعء ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض»2'22 فجعل الحيض علما 


- المككتبة السلفية المديئة المنورة, القوانين الفقهية هه. 
نيل المآرب ١٠١8/١‏ مكتبة الفلاح 1417م بتحقيق محمد 
الأشقر. منار السبيل 8/١‏ المكتب الإسلامي 19/17م. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين »117/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
١‏ الفتاوى الهندية ."”"/١‏ الكاني ١185/١‏ 
الرياض 141/8م, حاشية الدسوقي 158/1١‏ دار الفكرء 
الخرشي على مختصر خليل ٠١4/١‏ المطبعة العامرة 
5ه» مغنى المحتاج ١/وظضك2ك‏ الدع ١/كظظ2>‏ 
المكتب الإسلامي ٠148م,‏ الروض المربع 56/١‏ - 
المطبعة السلفية ٠/7١ه‏ القاهرة. كشاف القناع 
0١‏ عالم الكتب 19/87م. 

(1) حديث: « لا توطأ حامل حتى تضع . ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حيضة». أخرجه أبو داود (514/7 - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد وحسنه ابن 
حجر في التلخيص ١77/١1(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 


ممووووووو رونو فووعورووان و ووو مر واو وو ومو وو ووو م ودع موث وثققءوةة 


على براءة الرحم؛ فدل على أنه لا يجتمع معه . 
وقالكككِةٍ في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي 
حائض - مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملا,. )2 فجعل الحمل علما على عدم 
الحيضن كالطهر. 
وقد استحب الحنابلة للحامل أن تغتسل عند 
انقطاع الدم عنها احتياطاء وخروجا من 
الخلاف . 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل 
حيض. إن توافرت شروطه لعموم الأدلة لخبر: 
«دم الحيض أسود يعرف)2'2 وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الحامل ترى 
الدم : أنها تترك الصلاة» من غير نكير» فكان 
إجماعا. وإجماع أهل المدينة عليه؛ ولأنه دم 
متردد بين دمى ا جبلة والعلة. والأصل السلامة 
من العلة. ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا 
وجد معه حكم بكونه حيضاء وإن ندر فكذا 
لا يمنعه الحيض . 9 
)١(‏ حديث: ( مره فلير اجعها. ثم : ليطلقها طاهرا أو حاملا؛ . 
أخرجه مسلم ٠١40/1(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر . 
(؟7) حديث: « دم الحيض أسود يعرف. . .2. أخرجه أبوداود 
(147/1 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم -١04/1١(‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش ٠.‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
() حاشية ابن عابدين 2184/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
١‏ الذخيرة 84*. حاشية الدسوقي 2159/١‏ 
غباية المحتاج الووم مغني المحتاج ,.١١8/1١‏ كشاف 
القناع .7١ 15/١‏ 


س”"١١‎ 
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وأكثر الحيض للحامل عند المالكية يختلف 
عن غيرهاء وقد سبق بيانه في فترة الحيض . 


ه) أنواع الطهر : 
8 -قسم الحنفية الطهر إلى صحيح , وفاسدء 
وإلى تام. وناقص . 

فالطهر الصحيح : هو النقاء حمسة عشر يوما 
فأكثر لا يشوبه خلالهها دم مطلقالا في أوله 
ولا في وسطه. ولا في أخره» ويكون بين دمين 
صحيحين. والطهر الفاسد ما خالف الصحيح 
في أحد أوصافه, بأن كان أقل من خمسة عشرء 
أو خالطه دم أولم يقع بين دمين صحيحين. 

فإذا كان الطهر أقل من خمسة عشر يوماء فإنه 
ظهر فاسد. ويجعل كالدم المتوالي . ولوكان خمسة 
عشر يوماء لكن خالطه دم صار طهرا فاسداًء 
كا لورات المقدأة ايد عشر يوهمادماء ونفسة 
عشر طهراء ثم استمر بها الدم, فالطهر هنا 
صحيح ظاهرء لأنه استكمل خمسة عشر. لكنه 
فاسد معنى . لأن اليوم الحادي عشر تصلي فيه 
فهومن جملة الطهر. فقد خالط هذا الطهردم في 
أوله ففسد. 

وإذا كان الطهر خمسة عشر يوماء ولكن كان 
بين استحاضتين أوبين حيض ونفاس» أوبين 
نفاس واستحاضة. أوبين طرفي نفاس واحد. 
فإنه يكون طهرا فاسدا . 

والطهر التام ما كان حمسة عشر يوما فأكثر 


سواء أكان صحيحاء أم فاسدا. 
والطهر الناقص : ما نقص عن خمسة عشر 
يوماء وهونوع من الطهر الفاسد )١(‏ 


ما يترتب على الحيض : 

: البلوغ‎ )١( 

4 اتفق الفقهاء على أن الحخيض علامة من 
علامات البلوغ التي يحصل بها التكليف. فإذا 
رأت المرأة الدم في زمن الإمكان, أعبيعة 
بالغة مكلفة يجب عليها ما يجب على البالغات 
المكلفات. .لقول النبي يك : دلا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار . ('» فأوجب عليها أن تستترن 
لبلوغها بالحيض . فدل على أن التكليف حصل 
به. وقيد المالكية ذلك بالحخيض الذي ينزل 
بنفسه. أما إذا تسبب في جلبه. فلا يكون 
علامة 7) 

(؟) التطهر : 

٠‏ صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه لا 


)١(‏ مجموعة رسائل. ابن عابدين ١/ه/!ا.‏ 1/5 دار سعادت 
هوالااه. : 

(؟) حديث: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. . .» 
أخرجه أبوداود 47١/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي ١1١6/19‏ ط الحلبي) من حديث عائشة. 
واللفظ لأبي داود. وحسنه الترمذي. 

() حاشية ابن عابدين .147/1١‏ حاشية الدسوقي 1917/7, 
حاشية الجمل 78/١‏ كشاف القناع 144/1١‏ . المغني 
1 الرياض ١181م‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
117 دار الكتب العلمية 1941١م.‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم 7377 مكتية الهلال 1م. 


ب؟7١”‏ سه 


0000 


تصح طهارة الحائفض. فإذا اغتسلت الحائض 
لرفع حدث الحجنابة» فلا يصح غسلهاء وذهب 
الحنابلة إلى أن الحائض إن اغتسلت للجنابة 
زمن حيضها ضح غسلهاء واستحب تخفيفا 
للحدث,. ويزول حكم الجنابة . لأن بقاء أحد 
الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر. كا لواغتسل 
المحدث حدثا أصغر. ونصوا على أنه ليس 
عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها 
لعدم الفائدة . 9 


(أ) غسل الحائض : 
"١‏ - اتفق الفقهاء على أن الحخيض موجب من 
موجبات الغسل» فإذا انقطع الدم وجب على 
المرأة أن تغتسل لاستباحة ما كانت تمنوعة منه 
بالحيض» لقسول النبي يله لفاطمة بنت أبي 
يوان + ودعي الصلاة قدرالأيام الي كنت 
تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي»”'' وأمر به 
أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وغيرهن . ويؤيده 
قوله تعالى : إفإذا تطهرن فائتوهن 4<" أي إذا 
اغتسلن» فمنع الزوج من وطثها قبل غسلها 
فدل على وجوبه عليها لإباحة الوطءى 
)١(‏ حاشية الدسوقي .177/١‏ المجموع 744/17 كشاف 
القناع .١٠١١ .145/١‏ 197. البحر الرائق ٠١/١‏ 
المطبعة العلمية بالقاهرة. 
(؟) حديث: «فاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة در 


الأيام. . . » سبق تخريجه مبذا المعنى ف/ ١١‏ 
(9) سورة البقرة/ 777 


1110 لل ل ل ل ل ل ا لعا ل ل ل ل كا 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن الانقطاع شرط 
.لصحة الغسلء وزاد الشافعية القيام إلى 
الصلاة ونحوهاء والمراد بالقيام إلى الصلاة. إما 
حقيقة,» بأن أرادت صلاة ما قبل دخول الوقت 
من نافلة أومقضية,. أوحكم بأن دخل وقت 
الصلاة؛ إذ بدخوله تجب الصلاة ويجب تحصيل 
شروطها وإن لم ترد الفعل فهي مرييدة حكم| 
لكون الشارع الجأها إلبى الفعل المستلزم للارادة 
فهي مريدة بالقوة. 9 

وفسل الحيض #فسل اللدايااوويكنب 
للمفسلة من الليطن غير الحرمة والحدة 
تطييب موضع الدم. '' لماروى مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها أن أساء رضي الله عنهاء 
سألت النبى يلٍ عن غسل المحيض ؟ فقال: 
«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ”© فتطهر 
فتحسن الطهور.ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلكاشديدا » حتى تبلغ شؤون رأسهاء 
ثم تصسب عليها اللاء. قبع تافل فرصة 
)١(‏ شرح فتح القدير 5/١‏ دار إحياء التراث العري. حاشية 

ابن عابدين .119/١‏ 147 دار إحياء التراث العري. 


حاشية الدسوقي 10/١‏ . “110, نباية المحتاج 5١1١/1١‏ 
مصطفى البابي الحلبي 195717م, حاشية الجمل 216١/١‏ 
8 دار إحياء التراث العربي؛ كشاف القناع 2145/١‏ 
8 عالم الكتب 19/17م. : 

(؟) مغنى المحتاج 2/4/١‏ كشاف القناع .161/١‏ مجموعة 
رسائل ابن عابدين 84/١‏ دار سعادت 175اه. 

(1) (وسدرتها) السدرة شجرة النبق . والمراد هنا ورقها الذي 
ينتفع به في الغسل . 


3515 


ماوع ووءموءة و وممووللمعء ةزم مر م يميه 


وككة فتطورسنا # فقالت أسماءة وكيفب 
تطهر بها. فقال: «سبحان الله . تطهرين بها . 
فقالت عائشة : (كأها تخفي ذلك) تتبعين أثر 
الدم. وسألته عن غسل الجحنابة؟ فقال: «تأخذ 
ماء فتطهرء فتحسن الطهور. أن تبلغ الطهور. 
ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ 
شؤون رأسها. ثم تفيض عليها المباء». 9) 
فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! م 
يكن بمنعهن اللياء أن يتفقهن في -الدين. ”7 


(ب) طهارة الحائض:: 
3" لا حلاف بين الفقهاء في طهارة جسد 
الحائض» وعرقهاء وسؤرهاء وجواز أكل 
طبخها وعجنهاء وما مسته من المائعات. والأكل 
معهاومساكنتتهاء من غي ركراهة. لماروي أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها, 
٠‏ النبي يكِِ عن ذلك فأنزل الله تعالى : 
«ويسألونك عن الملحيض*”) الآية 
فقالككل : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح» 
فأنكرت اليهود ذلك. فجاء أسيد بن حضير 
)١(‏ ( شؤون رأسها) معناه أصول شعر رأسها. وأصول 
الشؤون الخطوط في عظم الجمجمة. وهو مجتمع شعب 
عظامها. الواحد منها شأن. وفي النهاية: هي عظامه 


وطرائقه ومواصل قبائله . 
(7) حديث: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرها». أخرجه مسلم 


(551/1 - طالحلبي) 


() سورة البقرة/ 7177 


ا ا ا ا ا ا 0011 


وعغباذ ين بشير فقالاً يارسول الله * إن اليهود 

ونا روي أن النبي كك قال لعائشة: «ناوليني 
الخمرة من المسجد» فقالت : إني حائض . قال: 
وإن حيضتك ليست في يدك . 7) وكان 
حائض » ويضع فاه على موضع فيها. 9" 


وكانت تغسل رأس رسول الله ككل وهي . 


7 
( ١ . حائض‎ 


وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على 
ذلك 9 


(8) الصلاة : 
1ت ا تفق الفقهاء ء على عدم صحة الصلاة من 


)١(‏ حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح». أخرجه مسلم 
(745/1 -ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) حديث: « إن حيضتك ليست في يدك». أخرجه مسلم 
(745/1 -ط الحلبي) عن عائشة . 

() حديث: « كان يشرب من سؤر عائشة وهي حائض 
ويضع فاه على موضع فيها». أخرجه مسلم  1545/1١(‏ 
315ج> ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(:) حديث: و كانت تغسل ازوف اليس 
حائض» . أخرجه مسلم ١44/1(‏ - ط الحلبي) . 

(ه) حاشية ابن عابدين ١44/١‏ دار إحياء التراث العربي.. 
حاشية الدسوقي "0/١‏ ٠ه‏ دار الفكر. القوانين 
الفقهية 45 دار العلم للملايين 11م. قليوبي وعميرة 
1 عيسى البابي الحلبي: حاشية الجمل 27٠5/١‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع.١/1١٠7‏ عالم 
الكتب *1981م. المغنى 7٠١1/1١‏ الرياض ١1981م.‏ 


7١4 


لمعع لع عم عا لمعا المع ااا ااا اوور 


الحائض. إذ الحيض مانع لصحتها. ك) أنه 
يمنع وجوبهاء ويحرم عليها أداؤها. قال ابن 
الللذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض 
الصلاة عنها في أيام حيضهاء لقول النبي يَكِهٍ 
لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة»(١)‏ كا نقل النووي الإجماع على 
سقوط وجوب الصلاة عنها. 

وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
سجود التلاوة والشكر في معنى الصلاة فيحرمان 
على الحائض . 

كا اتفق الفقهاء على أن قضاء ما فات 
الحائض في أيام حيضها ليس بواجب. لما روت 
معاذة قالت: سألت عائشة «ما بال الحائض 
تفضي الصوم. ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية. 9) 
ولكن أسأل.. ققالت: كان يضيبتا ذلك فتؤمر 
بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 9) 
ثم إن الفقهاء اختلفوا في حكم قضائها للصلاة 
إذا أرادت قضاءها. فذهب الحنفية إلى أنه 


)١(‏ حديث: ١‏ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». أخرجه 
البخاري (الفتح ١/94٠؛‏ -ط السلفية) ومسلم 4717/١(‏ 
ط الحخلبي) واللفظ لمسلم . 

)١(‏ الخرورية نسبة إلى حروراء. موطن الخوارج. تريد أن 
تقول ها أتتشددين كالخوارج . 

() حديث عائشة : «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم». 
أخرجه البخاري (الفتح 47١/١‏ ط السلفية) ومسلم 


(١/ه»"١؟‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ل لي لي ينا 


خلاف الأولى . وذهب الشافعية إلى كراهة 
قضائهاء وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه. لأنها 
منبية عن الصلاة. لذات الصلاة. والمنبي عنه 
لذاته لاثواب فيه. وقال أبوبكر البيضاوي 
بحرمتها. وخالف الرمليٍ فقال بصحتها 

وانعقادها على قول الكراهة المعتمدء إذ لا يلزم 
من عدم طلب العبادة عدم انعقادها. وقيل 
لأحمد في رواية الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها؟ 
قال: لاء هذا خلاف السنة. قال في الفروع : 
فظاهر الغبي التحريم . ويتوجه احتمال أنه يكره 
لكنه بدعة. ولعل المراد إلا ركعتي الطواف, 


لأخبا نسك لا آخر لوقته . 9) 


إدراك وقت الصلاة : 

الحائض إما أن تدرك أول وقت الصلاة بأن 
تكون طاهرا ثم يطرأ الحيض. أوتدرك آخر 
الوقت بأن تكون حائضا ثم تطهر. 


(أ) إدراك أول الوقت : 

الختلف الفقهاء فيما إذا أدركت الخائض 
أول الوقت, بأن كانت طاهرا ثم حاضت هل 
ني عليها تلك الصلاة أولآ؟ فتهي الخحافية 


1 )19/7/١ حاشية الدسوقي‎ .147/1١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
9.٠/١ نباية المحتاج‎ ». ١ الخرشي على خليل‎ 
كشاف‎ .74٠/١ حاشية الجمل‎ . ٠١4/١ مغنى المحتاج‎ 
45/١ الفروع ةم الإنصاف‎ .١ 6/١ القناع‎ 
٠١7/١ دار إحياء التراث العربي 1985١م. البحر الرائق‎ 
المطبعة العلمية بالقاهرة.‎ 


86ا"اس 


ا ا ا 000 


إلى أنه إن طرأ الحخيض في أثناء الوقت سقطت 
تلك الصلاة. ولو بعد ما افتتحت الفرض . 

أما لوطرأ وهي في التطوع. فإنه يلزمها قضاء 
تلك الصلاة . ٠‏ 

وذهب المالكية إلى أنه إن حدث الحيض في 
وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان» 
وإن حدث في وقت مختص بإحداههاء سقطت 
المختصة بالوقت وقضيت الأخرى . فمثلا إن 
أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في 
الحضر. وركعتنين في السفرء ثم تشترك 
الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع قبل 
الغروب ني الحضر. وركعتين في السفر. فلو 
حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر 
والعصرء ولوحاضت في وقت الاختصاص 
بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط 
عنها قضاء العصر وحدهاء ولوخاضت في وقت 
الاختصاص بالظهر سقطت,. وإن تمادى 
الحيض إلى وقت الإشتراك سقطت العصرء 
فإن ارتفع قبله وجبت. ومثل ذلك في المغرب 
والعشاء . . 
وذهب الشافعية إلى أنه إن طرأ الحيض في 
أول الوقت. فإنه تجب عليها تلك الصلاة فقط 
إن أدركت قدر الفرض ., ولا تجب معها الصلاة 
التي تجمع مغها بعندهاء. ويجب الفرض الذي 
قبلها أيضاء إن كانت تجمع معها وأدركت قدره 
ولم تكن قد صّلته لتمكنها من فعل ذلك . 


ومفههم و معو مل وو ووو ووو وووووءةوةولث لان ةن ولففو مولومل نوعني قم تنو مم ارارم اننم 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن أدركت المرأة من 
أول الوقت قدر تكبيرة» ثم طرأ الميض لزمها 
قضاء تلك الصلاة التي أدركت التكبيرة من 
وقتها فقطهء لأن الصلاة تجب بدخول أول 
الوقت على مكلف. لم يقم به مانع وجوبا 
مستقسرل: فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. 
فيجب قضاها عند زوال المانع . ولا تلزمها غير 
التي دخل وقتها قبل طروء الحيض, لأنها لم تدرك 
جزءا من وقتهاء ولاامن وقت تبعها فلم 
الى 9 


(ب) إدراك آخر الوقت : 

ه” ‏ اختلف الفقهاء في مقدار الوقت الذي 

تدرك فيه الحائض الصلاة إن طهرت. فذهب 

الحنفية إلى التفريق بين انقطاع الدم لأكثر 

الحجيض. وانقطاعه قبل أكثر الخيض بالنسبة ' 
للمبتدأة. وانقطاع دم المعتادة في أيام عادتها أو 

بعدهاء أو قبلها بالنسبة للمعتادة. 


فإن كان انقطاع الدم لأكثر الحيض في 
المبتدأة, فإنه تجب عليها الضلاة لوبقى من 


الوقت مقدرر نحريمه. وإن بقي من الوقت 


)١(‏ شرح فتح القدير 157/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
القوانين الفقهية/ 5٠‏ دار العلم للملايين م . نباية 
المحتاج 8417/1١‏ مصطفى البابي الحلبي 15177م. مغني 
المحتاج 1*1 دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
١‏ عالم الكتب 194817م. 


-171 سه 


ممفععفعفمعفعفنمع عع نفعاءا را نولل ور عمال للبم عفر عنمن فورمو يبور ءار ورم ملم مميقية 


ما يمكنها الاغتسال فيه أيضاء فإنه يجب أداء 
الصلاة. فإن لم يبق من الوقت هذا المقدار فلا 
قضاء ولا أداء . فالمعتبرعندهم الجزء الأخيرمن 
الوقت بقدر التحريمة. فلوكانت فيه طاهرة 
وجبت الصلاة وإلا فلا . 


وإن كان انقطاع الدم قبل أكثر مدة الحجيض 
بالنسبة للمبتدأة» أوكان انقطاعه في أيام عادتها 
أوبعدها ‏ قبل تمام أكثر المدة ‏ أو قبلها بالنسبة 
للمعتادة فإنه يلزمها القضاء إن بقي من الوقت 
قدر التجريمة؛, والغسل أو التيمم عند العجز 
عن الماء. ولابد هنا من بقاء قدر الغسل أو 
التيمم زيادة على قدر التحريمة, لأن زمان 
الغسل أوالتيمم حيض. فلا يحكم بطهارتها 
قبل الغسل أو التيمم, فلابد أن يبقى من الوقت 
زمن يسعه ويسع التحريمة» حتى إذا لم يبق بعد 
زمان الغسل أو التيمم من الوقت مقدار 
التحريمة لا يجب القضاء. وذلك بخلاف ما لو 
انقطع الدم لأكثر المدة في المبتدأة» فإنه يكفي 
قدر التحريمة فقط. لأن زمان الغسل أو التيمم 
من الطهين لقلا يزيد الحيض عن العشرة: 
فبمجردد الانقطاع تخرج من الحيض. فإذا 
أدركت بعده قدر التحريمة تحقق طهرها فيه 
وإن لم تغتسل فيلزمها القضاء. والمقصود 
بالغسل هنا الغسل مع مقلماته. كالاستقاء 


وخلع الثياب» والتسترعن الأعين» كما أن المراد . 


فمفوعينوللولل نور ررم ورور ووو ورم مولعم موقو ووو و تدلوو وهو ودود ووو 


به الغسل الفرض لا المسنون» لأنه الذي يثبت 


به رجحان جانب الطهارة . 


وذهب المالكية إلى أن الحائض تدرك الصلاة 
إذا بقي:من الوقت ما يسع ركعة تامة» وذلك في 
صلاة الصبح والعصر والعشاء؛ فإذا طهرت 
الحائض قبل الطلوع. أو الغروب, أو الفجر 
بقدرركعة,. فإنها تجب عليها تلك الصلاة, 
ولا تدرك بأقل من ركعة على المشهور. وتدرك 
الظهر والمغرب إذا بقي من وقتهم| الضروري 
ما يسع فضل ركعة على الضلاة الأولى لا 
الثانية. فإذا طهرت الحائض وقد بقي من الليل 
قدر أربع ركغفات صلت المغرب والعشاءء لأنه 
ذا صلت مقرب بقيت ركعة للعشاه. 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة 
تجب على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من 
حر الوقت قدر تكبيرة» فيجب قضاؤها فقط 
إن لم تجمع مع التي قبلهاء وقضاؤها وقضاء 
ما قبلها إن كانت تجمع, فإذا طهرت قبل طلوع 
الشمس » وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة لزمها 
قضاء الصبح فقطء لأن التي قبلها لا تجمع 
إليها. وإن طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 
تكبيرة لزمها قضاء الظهر والعصر, وكذا إن 


طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة لزمها 


فجيبباء شرف والعشااعي. لماروي عن 
عبدال رحمن بن عوف وابن عباس أنه) قالا: في 
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الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة «تصلي 
المغرب والعشاء, فإذا طهرت قبل غروب 
الشمس صلت الظهر والعصر جميعا» لأن وقت 
الشانية وقت للأولى في حالة العذر. ففي حالة 
الضرورة أولى. لأنها فوق العذرء وإنما تعلق 
الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك . 7) 


هم الصوم 
3 القق الفقهاء على نحريم الصوم على 
إذا حاضت لم تصلء لم تصم؟ قلن: بلى , 
قال : فذلك من نقصان دينها»”" فإذا رأت المرأة 
ابن جرير والنووي وغيرثما الإجماع على ذلك. 
قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها 
)١(‏ حاشية ابن غابدين »147/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
٠/١‏ مما بعدها دار سعادت 175١ه‏ حاشية الدسوقي 
15١‏ مواهب الجليل .4٠"‏ 408 دار الفكر 
1م. القوانين الفقهية 9ه دار العلم للملايين 
4م مغنى المحتاج دار إحياء التراث 
العربي. خباية المحتاج 747/١‏ مصطفى البابي الحلببي 
/151م. كشاف القناع ١/4ه؟‏ عالم الكتب 191م. 
(1) حديث أبي سعيد الخدري : «أليس إذا حاضت لم 
تصل...2. أخرجه البخاري (الفقئح أ/ه٠؛‏ ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ لاه ط الحلبي) . 


لمووعويووء رميو نري مره ووم نر جر وم فوب مم ور مره ومفمفم ننه كو وو ونففومو وريدن نلمي ونه 


كما اتفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان 
عليهاء لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض : 
وكان يصيبنا ذلكء فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .27 ونقل الترمذي 
وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على 
ذلك .7" واتفق الفقهاء أيضا على أن الخيض 
لا يقطع التشابع في صوم الكفارات, لأنه يناني 
الصوم ولا تخلوعنه ذات الأقراء في الشهرغالباء 
والتأخير إلى سن اليأس فيه خطرء واستثنى 
الحنفية من ذلك كفارة اليمين ونحوها . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة) . 


إدراك الصوم : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم 
الحيض بعد الفجرء فإنه لا يجزيها صوم ذلك 
اليسوم ويجب عليها قضاؤه. ويجب عليها 
الأامساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة.» وعند 
المالكية يجوزلا التمادي على تعاطى المفطر 
ولا يستحب اا الامساك. وعند الشافعية 
لا يلزمها الإمساك. 


)١(‏ حديث عائشة «كانيصيبناذلك فنؤمر». : تقدم ف”الا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .1947/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
0 الرسالة الرابعة. حاشية الدسوقى .١9/7/١‏ 
مغني المحتاح .1١4/١‏ المجموع ألو ووس 
كشاف القناع ١//اوا١.‏ 

(7) حاشية ابن عابدين ,1917/١‏ حاشية الدسوقي 2107/17 
مغني المحتاج “1756/1 كشاف القناع 11 
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كما اتفق الفقهاء على أنه إذا طهرت المرأة 
قبل الفجرء فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم . 
لكن اختافوا في الفترة التي إذا انقطع فيها الدم 
فإنه يجزمها صوم ذلك اليوم . فذهب الحنفية إلى 
أنه لا يجزيها صوم ذلك إذا لم يبق من الوقت قدر 
الاغتسال والتحريمة, لأنه لا يحكم بطهارتها إلا 


بهذاء وإن بقي قدرهما يجزيياء لأن العشاء 


صارت :دينا عليهاء وأنه من حكم الطاهرات 
فحكم بطهارتها ضرورة. والمراد بالغسل هنا 
ما يشمل مقدماته ىا في غسل الحائض 
للصلاة . 

'وذهب المالكية إلى أنها إن رأت الطهر قبل 
الفجر بلحظة وجب الصومء بأن رأت علامة 
الطهرمقارنة للفجر ونوت الصوم حينئذ . وقد 
صرحوا بأن معتادة القصة لا تنتظرها هناء بل متى 
رأت أي علامة جفوفا كانت أوقصة. وجب 
عليها الصوم. ويصح صومها حينئذ, وإن لم 
تغتسل إلا بعد الفجر. بل إن لم تغتسل 
لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى انقطع 
دم الحيض وجب عليها الصوم , ولم يذكروا فترة 
معينة كا لحنفية والمالكية. قال النووي : وإذا 
القطع اخيقى ارقم ريم الصيع إن + 
تغتسل . 


وقد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الخائفض 


وعفعرو دوو وير رارع روه ووو رومع عع لو نوي عؤوويددةة ةفشيومووقد دن وعيدءوة 


شعي دمهاء ثم انقطع ليلا صح 

نتم لما في الليل أكثر الحيض . وكذا قدر العادة 
ا كا صرح الحنابلة بمثل هذاء 
فنصوا على أنه لونوت الحائض صوم غد وقد 
عرفت أنها تطهر ليلا صح . 29 


(0) الحج : 

أ- أغسال الحج : 

” - اتفق الفقهاء على سنية أغسال الحج 
للحائض. لحديث عائشة : قالت: قدمت مكة 
وأنا حائض. ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمووة. 'قالتج: فشكوت ذليلك إلى 
رسول اللهيككِةِ . فقال: «افعلى كما يفعل الحاج. 
غي أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». ") 
فيسن لما أن تغتسل للاحرام. ولدخول مكة. 
وللركوف بعرقة وقيريقا مرح الأعسال اللستوقة, 


واستثنى المالكية الإغتسال لدخول مكة فلم 
يستحبوه للحائض. قالوا: لأنه في الحقيقة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2191/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
1/5١‏ حاشية الدسوقي 65١‏ ا(١5ه.‏ روضة 
الطاليين ١//ا*17.‏ ”الالال مغنى المحتساج 5/١‏ 
كشاف القناع 1ن وام 

(؟) حديث عائشة : قالت: قدمت مكة وأنا حائض. وم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت إلى 
رسول الله كل فقال: افعلي كا يفعل الحاج. غير أن لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري . 

أخرجه البخاري (الفتح 6٠04/٠‏ ط السلفية) 


"اس 


0001100000 


دخول المسجد. 9) 


ب - الطواف : 
8" لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض 
لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف, لقول 
النبي يلخ لعائشة حين حاضت: «افعلى 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». ١‏ 
ثم إن الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: 
طواف القدوم. وهوسنة عند الفقهاء عدا 
المالكية حيث قالوا بوجوبه. وطواف الإفاضة. 
وهوركن من أركان الحج بالاتفاق. وطواف 
الوداع وهوواجب عند الفقهاء عدا المالكية 


حيث قالوا بسنيته . 


فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف 
القدوم سقط عنها ولا شيء عليها وذلك عند 
القائلين بسنيته . وعند المالكية لا يجب عليها 
حيث بقى عذرها بحيث لا يمكنها الإتيان به 
قبل الوقوف بعرفة, وإذا حاضت المرأة قبل 
طواف الإفاضة, فإنها تبقى على إحرامها حتى 
تطهر ثم تطوف . فإن طافت وهي حائض فلا 
يصح طوافها عند الجمهور- المالكية والشافعية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .197/1١‏ حاشية العدوي على كفاية 


الطالب البرباني 898/١‏ 404 مغن المحتاج 
01١‏ كشاف القناع .١51/1١‏ , 


ومفو وا داوع اا اوملع يوي ووو و ودلدوثنوءوة 


والحنابلة ‏ وذهب الحنفية إلى صحته مع 
الكراهة التحريمية؛ لأن الطهارة له واجبة» 
وهي غير طاهرة ‏ وتأثم وعليها بدنة . 

واتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنف ربلا 
طواف وداع , تخفيفا عليهالحديث عائشة 
رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت 
فأمرها النبيكٍَ أن تنصرف بلا وداع . 27 وعن 
طاوس قال: وكنت مع ابن عباس إذ قال 
زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن 
يكون آخرعهدها بالبيت. فقالله 
ابن عباس : أما لا. فسل فلانة الأنصارية, 
هل أمرها بذك رسول اللهكه؟ قال: فرجع 
زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك,. وهو 
يقول: ما أراك إلا قد صدقت» 9) 

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنها إن طهرت 
قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود فتغتسل 
وتطوف, فإن لم تفعل فعليهادم بخلاف ما إذا 
طهرت خارج مكة فلا شيء عليها. 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (حج). 


)١(‏ حديث عائشة: «أن صفية بنت حبي زوج النبي َل 
حاضت». أخرجه البخاري (الفعتح 85/7ه ‏ ط 
السلفية) ومسلم (؟/ 4714 ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث محاورة زيد بن ثابت مع ابن عباس . أخرجه مسلم 
(454-4577/5 -ط الحلبي) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 1١48/17 61914/١‏ 255 مجموعة 
رسائل ابن عابدين .11١7/١‏ حاشية الدسوقي 2914/7 
#'ه. نباية المحتاج 10//7. مغن المحتاج 51١/١‏ - 
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() أ- قراءة القران : 
89 اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض 
للقران. فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى حرمة قراءتها للقران 
لقول النبى كلِِ ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا 
من الفرآن/. «) 

وهناك تفصيلات بيانها فيهما يل : 


فمذهب الحنفية حرمة قراءتها للقران ولودون 
اية من المركبات لا المفردات,» وذلك إذا 
قصدت القراءة» فإن ل مود القراءة بل 


عابدين : فلوقرأت الفاتحة هلى وجه الدعاء؛ أو 
شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء. ولم ترد 
القراءة لا بأس به. وصرحوا أن ما ليس فيه 
معنى الدعاء كسورة المسدء لا تؤثر فيه نية 
الدعاء فيحرم وقد أجازوا للمعلمة الخائض 
تعليم القرآن كلمة كلمة, وذلك بأن تقطع بين 
كل كلمتين, لأنهالا تعد بالكلمة قارئة. كا 
أجازوا للحائض أن تتهجى بالقران حرفا حرفاء 
أوكلمة كلمة مع القطع. من غيركراهة. 


> كشاف القناع ١//ا19.‏ 487/7. 018. المغني 
ا 

. حديث: « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران»‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎  1١75/١( أخرجه الترمذي‎ 
عبداللهبن عمرء ثم نفل الترمذي عن البخاري أنه أعل‎ 
. إسناده‎ 


لمفوو روه ووو عع ا يع معيو لعو و ووو ووور عو نونقوة 


وكرهوا ا قراءة ما نسخت تلاوته من القرانَ» 
ولا يكره لما قراءة القنوت» ولا سائر الأذكار 
والدعوات . 

ومذهب الشافعيبة حرمة قراءة القرآن 
للحائض ولوبعض أية. كحرف للإخلال 
بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك غيرها أم لا 
وصرحوا بجواز إجراء القران على قلبها من غير 
تحريك اللسان, وجواز النظر في المصحف» 
وإمرارما فيه في القلب. وكذا تحريك لسانها 
و*مسها بحيث لا تسمع نفسهاء لأنها ليست 
بقراءة قران. ويجوز لها قراءة ما نسخت تلاوته . 


ومذهب الحنابلة أنه يحرم عليها قراءة اية 
فصاعداء ولا يحرم عليها قراءة بعض اية. لأنه 
لا إعجاز فيه وذلك مالم تكن طويلة» كما 
لا يحرم عليها تكرير بعض اية ما لم تتحيل على 
القراءة فتحرم عليها. وها تبجية أي القران لأنه 
ليس بقراءة له. ولها التفكر فيه وتحريك شفتيها 
به ما لم تبين الحروف, ولا قراءة أبعاض اية 
متوالية» أوايات سكتت بيغها سكوتا طويلا . 
وها قول ما وافق القران وم تقصده. كالبسملة, 
وقول الحمد لله رب العالمين» وكاية الاسترجاع 
#إنا لله وإنا إليه راجعون4 واية الركوب. وها 
أيضا أن يقرأ عليها وهي ساكتة, لأنها في هذه 
الحالة لا تنسب إلى القراءة» وها أن تذكر الله 
تعالى. واختار ابن تيمية أنه يباح للحائض أن 


"5١ 


ا ا ا ا ا 1111ل ل 


تقرأ القران إذا خافت نسيانه. بل يجب لأن 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 


وذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة 
القرآن في حال استرسال الذم مطلقاء كانت 
جنبا أم لاء خافت النسيان أم لا. وأماإذا 
انقطع حيضهاء فلا تجو زلا القراءة حتى 
تغتسل جنبا كانت أم لا. إلا أن تخاف 
النسيان. 

هذا هوالمعتمد عندهم. لأنما قادرة على 
التطهر في هذه الحالة. وهناك قول ضعيف هو 
أن المرأة إذا انتقطع حيضها جاز لها القراءة إن ل 
تكن جنبا قبل الحيض . فإن كانت جنبا قبله فلا 
ين ْ 


5٠‏ -اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الحخائض 
مس المصحف من حيث الجملة لقوله تعالى : 
«لايمس هالا الملهرون9#4؟ ولاروى 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه 


عن جده أن النبي يكل وكتب إلى أهل اليمن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ / 21845 مجموعة رسائل ابن عابدين 
5015 حاشية الدسوقي .1!4/١‏ مغني 
المحتاج ءءء المجموع 1١‏ كشاف القناع 
91 الإانصاف 7407/١‏ 

(؟) سورة الواقعة/ ٠/3‏ 


وووميووءوقوووةوةوفؤوؤو اواو ووو ووقووه و ووءثوو 6 وثموودووةةهةه. هو ءةووووهةووموووةدءدودودثودوةوة هه 


كتاباء وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر»(١)‏ 
واستثنى المالكية من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه 


وهناك تفصيلات في بعض المذاهب تنظر في 


مصطلح : (مصحف). 


دخول المسجد : 

١‏ - اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد 
للحائض. لقول النبى تكله : «لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب»7'" ويندرج فيه الاعتكاف كما 
صرح الفقهاء بذلك. 


واتفقوا على وار عبورها للمسجد دون 
لبيك في حالة القمرورة والعذن كاشوف من 
السبّع قينايبا على الجئب لقوله تعالى : 
«إولا جنبا إلا عابري سبيل 74" واللص والبرد 
والعطش . ولأن النبي يَكدِ أمرعائشة أن تناوله 
مارم المسجد الت مإ سائض قال 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم: دلا يمس القران إلا طاهر». 
أخرجه الدارقطني (786/7 - دار المحاسن) وصوب. ابن 
عبدالبر الإرسال فيه كها في حاشية الموطأ -١9414/١(‏ ط 
الحلبي) ولكن له شواهد تقويه. ذكرها ابن حجر في 
التلخيص ١7١/١(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب». أخرجه أبو 
داود 1١091/1١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عائشة. وفي إسناده جهالة. كذا في التلخيص لابن حجر 
١40/١١‏ -ط شركة الطباعة الفنية). 

(*) سورة النساء / 57 


نر 


0 1 ا 00 


ملشاف ال واي وزاد الحنفية أن الأولى 
لما عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل . 

ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخوها المسجد 
مطلقا سواء للمكث أوللعبور». واستثنى الحنفية 
من ذلك دخوها للطواف. وذهب الشافعية 
والتنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت 
تلويثه, لأن تلويثه بالنجاسة محرم » والوسائل لما 
الشافعية إلى كراهة عبورها المسجد. ومحل 
الكراهة إذا عبرت لغيرحاجبة, ومن الحاجة 
المرور من المسجد, لبغد بيتها من طريق خارج 
المسجد وقربه من المسجد. وذهب الحنابلة إلنى 
أنها لا تمنع من مرورها في المسجد حينئذ . قال 
أحمد ‏ في رواية ابن إبراهيم ‏ تمر ولا تقعد. 

كا اختلف الفقهاء في دخول الحخائض 
مصلى العيد. فذهب الحنفية والشافعية إلى 
جواز ذلك, قال الحنفية : وكذا مصلى الجنازة إذ 
ليس لما حكم المنجد في الأصحىء وذهب 
الحنابلة إلى حرمة مصلى العيد عليها.ء لأنه 
مسجد .لقول النبي6: «ؤيغتزل 'الحيّضن 
المصلى». 2١‏ وأجازوا مصلى الجنائ ز لما لأنه 


ليس بمسججد , 29 


'(1) حديث: « تعتزل الحيض المصلى». أخرجه البخاري 
(الفتح ط السلفية». 

(1) حاشية ابن عابدين .197*/١‏ 194, مجموعة رسائل ابن 
عابدين 21١١/١‏ حاشية الدسوقي ,17*/١‏ - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111101 لل لل للا ا ل ل ل ل ل ا ل ا ل ينا 


0 بالحائض : 
تفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في 
- لقوله تعالى : #فاعتزلوا النساء في 
المخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 274 ولقول 
النبي يك : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح,”) 
وحكى النووي الإجماع على ذلك. واستثنى 
المتايلة هرع نه عنية: ١‏ بتدفع سيره يدون ب 
في الفرج. ويخاف تشقق أ نثييهإن لم يطأء 
ولا يجد غير الحائض» بأن لا يقدرعلى مهر 
امرأة أخرى . 
واختلف الفقهاء في الاستمتاع بم بين السرة 
والركبة., فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ إلى حرمة الاستمتاع بها بين 
السرة والركبة» لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله كل أن يباشرها أمرها أن تتزرثم 
يساشبرفاء قالت: وأيجم نملك إربه كبا كال 
رسول الله يكةِ يملك إربه)”" وعن ميمونة 


ٍ ا الخرشي على خليل ١‏ حواشي 
التحفة 98/١‏ 410 مغن المحتاج .1١9/١‏ 2,408 
كقسَاف القناع ١4/١‏ موحل ؟/يره* الإنصاف 
1١‏ * دار إحياء التراث العربي 1985م. 


777 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح». تقدم ف72. 

(6) حديث: «١‏ وأيكم يملك إربه. . .» أخرجه البخخاري 
(الفتح 107/١‏ ط السلفية) وحديث ميمونة أخرجه 
البخاري (الفتح 5٠05/1١‏ ط السلفية). 


71# 


0 111111111110111 111010010101 


رضي الله عنها نحوه. وفي روايئة وكان يباشر 
المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها 
إزار»2"7 ولأن ما بين السرة والركبة حريم 
للمرج. ومن يرعى حول الحمى يوشك أن 
يخالط الحمى . 

وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بها بين 
السرة والركبة» من وراء حائل . 

ومنعه المالكية. كا منع الحنفية النظر إلى 
ما تحت الإزار. وصرح المالكية والشافعية 
بجوازه ولو بشهوة. . 


ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع 


بالركبة لاستدلالهم بقوله يك :دما دون الإزار» 
وتحله العورة التي يدخل فيها الركبة. وأجاز 
المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة والركبة . 

وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة 
الجائض لزوجهاء وقرروا أثنة يحرم عليها 
مباشرتها له بشيء تما بين سرتها وركبتها في جميع 
بدنه . 

وذهب الحنابلة إلى جواز للستت من 1١‏ 
الخائض با دون الفرج, فله أن يستمتع با بين 
. السرة والركبة. وهذا من مفردات المذهب. 
)١(‏ حديث : ١‏ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان 


عليها إزار. . .». أخرجه النسائي ١617/١1(‏ - ط المكتبة 
التجارية) . 


ووووأوووووووو ووووووووووءوأومومةوموووعووءءووءوثوققوءةةهوةةةوةةوةووو6ةووءةووءةثوءثودثودوةة 


ويستحب له حيئال سترالفريج عشد المباشرة» 
ولا يجب على الصحيح من المذهب. قال في 
البكت: وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا أنه 
لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور 
أويخاف. وصوب المرداوي أنه إذا لم يأمن على 
نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى 
مواقعة المحظور. ") 


كفارة وطء الحائض : 


و 5 الشافعية على أن وطء الحائض في 
الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم, 
ويكفر مستحلهء وعند الحنفية لا يكفر مستحله 
لأنه حرام لغيره. وقد أوجب الحنابلة نصف 
دينارذهبا كفارة في وطء الحائض. وهومن 
مفردات المذهب . 

واستحب الحنفية والشافعية أن يتصدق 
بدينار إن كان الجاع في أول الحيض وبنصفه إن 
كان في آخره . 

قال الحنفية: أووسطه. لحديث: «إذاواقع 
الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر . 


)١(‏ حاشية ابن.عابدين 2144/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
١‏ »؛ حاشية الدسوقي .1817/١‏ قليوبي وعميرة 
٠ ٠/١‏ عيسى البابي الحلبي. المجموع 51/1" وما 
بعدهاء مغني المحتاج ١‏ / اساي ل أت 
الإنصاف "95٠0/١‏ 


98"اسه 


لل ل 000 


فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف ويناب )١(‏ 
وعند المالكية لا كفارة عليه لينيف 


وطء الحائض بعد انقطاع الحيض : 

4؛ ‏ ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى 
تطهر ‏ ينقطع الدم ‏ وتغتسل . فلا يباح وطؤها 


قبل الغسل. قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل . 


الوطء شرطين : انقطاع الدم والغسل» فقال 
تعالى : «ولا تقربوهن حتى يطهرن 274 أي 
ينقطع دمهن . (فإذا تطهرن) أي اغتسلن بالماء 
(فأتوهن). وقد صرح المالكية بأنه لا يكفي 
التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء 
فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها. 

وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة 
الحيض وبين أن ينقطع لأقله وكذاين أ 
ينقطع لتمام عادتهباء وبين أن ينقطع قبل عادتها. 
فذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في 


الحيض ولوحكمم بأن زاد على أكثر المدة» فإنه 


)١(‏ حديث: ١‏ إذا كان دما أحمر فدينارء وإذا كان دما أصفر 
فنصف دينار». أخرجه الترمذي 740/1١‏ ط الحلبي) 
وفي إسناده ضعف . 

(1) مجموعة رسائل ابن عابدين .1١4/١‏ القوانين الفقهية 
وه دار العلم للملايين 4م مه مغني المحتساج 
0١‏ :»:» قليوبي وعميرة .٠٠١/١‏ كشاف القناع 
0١‏ الإنصاف ”80/١‏ دار إحياء التراث العربي 
كمؤام. 

(7) سورة البقرة/١71717‏ 


ووووومءوءمثووثوعثونووءءثوءثمثث ءام م نل نموم مموووقفةوءن تهفوووءوثووووة ووءثووووموءووءوءوووووه 


يجوز وطؤوها بدون غسل, لكن يستحب تأخير ' 
الوطء لما بعد الغسل . 
وإ القظع سهاقبل أكرمنة الخيض آر 

لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة. 
فإنه لا يجوزوطؤها حتى تغتسل أوتتيمم, أوأن 

تصير الصلاة دينا في ذمتهاء وذلك بأن يبقى من . 
الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل والتحريمة 
فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت». 
ولزؤجها وطؤها بعده ولوقبل الغسل . 


وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث» 
فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن 
اغتسلت, لأن العود في العادة غالب» فكان 
الاحتياط في الاجتناب». فلوكان حيضها المعتاذ 
لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل 
وطؤها ما لم تمض العادة. 2 


طلاق الحائض : 

© اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في 

فترة ايض حرام وهوأحد أقسام الطلاق 

البدعي لنمي الشارع غنه. لما روي عن ابن 

عمر رضي الله تعالى عنهم| «أنه طلق امرأته وهي 

حائض فذكر عمر ذلك للنبي عد فقال: مره 
4 وما يديعاك حاقية عبناي اه مغني 


المحتساج ١/١ءدكء‏ الممججموع كشاف المناع 
44/١‏ 


كب 56؟7"اهس 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فليراجعها ثم ليمسكها حتئ. تطهر ثم تحيض 
فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسٌ)7”") 


ولخالفته قوله تعالى : «فطلقوهن لعدنهن »ه29 


أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.» وزمن 
النيض لا يحسب من العدة. ولأن ني إيقاع 
الطلاق في زمن الحيض ضررا بالمرأة لتطويل 
العدة عليها حيث إن بقية الحيض لا تحسب 


ىا ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق في 
زمن الحيض. لأن النبي ككل أمر عبدالله بن عمر 


رضي الله تعالى عنه) بالمراجعة. وهي لا تكون . 


إلا بعد وقوع الطلاق. وفي لفظ الدارقطني , قال : 
«قلت يارسول الله أرأيت لوأني طلقتها ثلاثا. 
قال: كانت ثبين منك وتكون معصية)(" قال 
نافع وكان عبذالله طلقها تطليقه فحسبت من 
طلاقه. راجعها كا أمره رسول الله كك ولأنه 
طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق ا حامل, 
ولأنه ليس بقربة فيعتبرلوقوعه موافقة السنة بل 
هوإزالة عصمة وقطع ملك. فإيقاعه في زمن 
البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له. 

وذهب الحنفية والمالكيبة إلى وجوب 


)١(‏ حديث ابن عمر : «أنه طلق امرأته... . » أخرجه مسلم 
٠١9/5(‏ -ط الحلبي) . 
7) سورة الظلاق/١‏ ش 
(*) رواية الدارقطن : «كانت تبين منك». في سئنه (54/ 11 
ط دار المحاسن). وأعله شمس ال حق العظيم أبادي في 
تعليقه على الدارقطني . 


ومو وففاقة فق وقوه وهو ووه أوعه مفوعو مومه ممه مقها6ة مقلهة وواووومه ومهوةهام6ووةومه 


مراجعتهاء وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
مراجعتها سنة . 


وما سبق من أحكام إنما هوني طلاق الحائض 
المدخول بها أومن في حكمها. ''' ولزيد من 
التفصيل انظر مصطلح (طلاق). 


خلع الخائض : ٠‏ 

5 - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى جواز الخلع في زمن ايض 
لإطلاق قوله تعالى : .طإفلا جناح عليهم| فير| 
افقندت به2'2#4 ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة 


حيث افتدت بالمال ١‏ 


وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع 
الخلع في الحيض”2 وتفصيل ذلك في مصطلح 
(خلع) . 


ما يحل بانقطام الدم : 


ا -إذا انقطع دم الخيض لم يحل نما حرم غير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ” / 47١‏ . مجموعة رسائل ابن عابدين 
5 حاشية الدسوقي ف ا 7 مغنى 
المحتاج 17/ :7 كشاف القناع 74١/8‏ 

(؟) سورة البقرة/ 4؟1؟ 

() حاشية ابن عابدين 47١/17‏ . حاشية الدسوقي 517/37" 
مواهب الجليل ,41١/4‏ مغن المحتاج 7:4/7. كشاف 
القناع .19/8/1١‏ 5/١؟.‏ 


5 


موومينعو نو وير ورور ممم م ملعي ملعملاو م نيع مم فم مر ممم مم وعم بم مم مم ممم نامر ةم ممم قن 


قفا أبيح الصوم والطلاق بالانقطاع دون 
الغسلء. أما الصوم فلأن تحريمه بالجيض 
لا بالحدث بدليل صحته من الجنب. وقد زال» 
وأما بالطلاق فلزوال المعنى المقتضي للتحريم 
وهو تطويلٍ العدة. 9) 


أحكام عامة ٠‏ 
١‏ - إنزال ورفع الحيض بالدواء : 


8 - صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء 
مباح لقطع الخيض إن أمن الضررء وذلك مقيد 
بإذن الزوج . لأن له حقا في الولدء وكرهه مالك 
منخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في 
جسمها. ى! صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب 
دواء مباحا لحصول الحيضن. إلا أن يكؤن لما 
غرض محرم شرعا كفطر رمضان فلا يجوز. 


ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها 
فإنه يحكم ها بالطهارة» وأما إن شربت دواء 
ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن 
النازل غيرحيض وأنها طاهر. فلا تنقضي به 
العدة. ولا نحل زياج وتصلي وتصوم لاحتمال 
كونه غير حيض .» وتقضي الصوم درن الصلاة 
احتياطا لاحتمال أنه حيض . 


وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت. المرأة دواء 


١49/1١ كشاف القناع‎ .١١١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 


فممفويوومفومووننوورو ومن روفن فوعر رتم فر فوم نو فوقوم م مفور وق مموموقعد مر عومد 


فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي 
به العدة )2 


ادعاء الحجيض : 
4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا ادعت 
المرأة الحيض وأمكن ذلك قبل قوها وجوباء لأنها 
مؤمنة فيحرم وطؤها حينئذ وإن كذبهاء وقيد 
الحنفية ذلك مما إذا كانت عفيفة أوغلب على 
الظن صدقها. أما لوكانت فاسقة ولم يغلب 
على الظضن صدقها بأن كانت في غير أوان 
الحيض فلا يقبل قوطا اتفاقا. 

وذهب الشافعية إلى أخها إن أخبرته بالحخيض 
فإنه يحرم عليه مباشرتها إن صدقها وإلا فلا» 


وإذا ضدقهاوادعت دوامه صدقت ؛ 9) 


٠‏ ما يتفق فيه الحيض والنفاس من أحكام وما 


يختلفان فيه : 
6٠‏ - حكم النفاس حكم الحيض في سائر 
أحكامه إلا في مسائل : 


أب الأعغيناد بالحيض دون النفاس. لأن 

اتققاء العهنلة بالقروء. والنفاس ليس بقرء. 

ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل . 

2151//١ حاشية الدسوقي‎ ,7١17/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
718/١ كشاف القناع‎ 757/١ ؛ مواهب الجليل‎ 4 


(1) حاشية ابن عابدين .198/1١‏ حاشية قليوبي وعميرة 
١‏ .؛ شاف القناع ٠٠١/١‏ 


- 772107 ا 


لوعوورووءو ل نوممولءاء مم نققء ب ق قفوو بومم ور مومع وموم عداو العامة 


؟ ‏ حصول البلوغ بالخيض دون النفاس حيث 
إن البلوغ يحصل قبله بالحمل. لأن الولد ينعقد 
من مائهم| لقوله تعنالى : «وخلق من ماء دافق 
يخرج من بين الصلب والترائب» . 27 

*- الخيض يكون استبراء» بخلاف النفاس . 
5 - الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة, 
بخلاف النفاس . 

ه ‏ احتساب الحيض في مدة الإيلاء ذون 
النفاس. 20 

” - يحصل بالحيض الفصل بين طلاقي السنة 
والبدعة بخلاف النفاس . 1 

- أقل الحيض محدود, ولا حد لأقل النفاس: 
وأكثر الحيض عشرة» أوثلاثئة عشر؛ أو خمسة 
عشر وأكثر النفاس أربعون. أوستون. 9) 


5" سورة الطارق/‎ )١( 

218/١ حاشية الدسوقي‎ ,.144/١ حاشية ابن عابدين‎ )١(. 
2199/١ مواهب الجليل ١/5ا*, كشاف القناع‎ 
.م198٠ الأشباه والنظائر لابن نجيم “الا دار الهلال‎ 
دار الكتب العلمية‎ 4١5 الأشباة والنظائر للسيوطي‎ 
؟مقام.‎ 


ووفهوووووووثوفوءةاوثووءث وم ثم ثطومثممومدمم وموم ور وفووممم ع وقؤةووونوقووووءو ود دوو 66 


التعريف : 
١‏ الحيلة لغة: الحذق في تدبيرالأمور. وهو 
تقليب الفكر حتى بهتدي إلى المقصود. وأصل 
الياء واو ١7‏ وهي ما يتوصل به إلى حالة ماء في 
وأكثر استعمللها فيما في تعاطيه خبث. وقد 
تستعمل فيما فيه حكمة . 9) 
وأصلها من الحول. وهو التحول من حال 
إلى حال بنوع تدبيرولطف يحيل به الشيء عن 


٠‏ ظاهرهء أومن الحول بمعنى القوة. وتجمع 


الجيلة على الحيل . 9 

أما ني الاصطلاح فيستعمل الفقهاء الحيلة , 
مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من 
حال إلى حال» ثم غلب استع الما عرفافي 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «حول». 
(؟) مفردات الراغب مادة:. «حول» والأشباه والنظائر لابن 


نسقيم 159 
(7) اللسان 


- 758 


ل ا ا ا لل ا ل ا ا ا ليا 


سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول 
الغرضء بحيث لا يتفطن لا إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة . 9©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخدعة : 
أصل الخدعة إخفاء الشيء أو الفساد. 
ويراد ها إظ هارما يبطن خلافه. أراد 
اجتلاب نفع, أودفع ضر. ولا يقتضي أن 
يكون بعد تدبرء ونظر» وفكر. وهذا ما يفرقه 
عن الخيلة . 
فهو بمعنى الخديعة» وكذلك الخلابة . 9) 


الغرور : 
الغرور: إيهام يحمل الإنسان على فعل 
5277 
التدبير : 

التدبيرتقويم الأمرعلى ما يكون فيه صلاح 
عاقبته . 


وأصله من الدبر. وأدبار الأمور عواقبها . 

فيشترك التدبيروالحيلة» من حيث إن في كل 
إحالة شيء من جهة إلى جهة أخرى. واختص 
)١(‏ أعلام الموقعين / ١4٠‏ 


300( المصباح المنير مادة : «خدع» والفروق في اللغة ص7 7١‏ - 
ن لا 


1 


فتعم الصلاح والفساد. 7 
الكيف :: 

الكيد إيقاع المكروه بالغير على وجه المكر 
والخديعة : 0( 


وهو ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموما أو 
ممدوحاء وفي الأول أكثرء وكذلك الاستدراج 
والمكر وبعض ذلك بمدوح9) كا في قوله تعالى : 
#كذلك كدنا ليوسفي؟) 


المكر : 
- المكر صرف الغيرعم) يقصده بحيلة» ومنه 
المحمود والمذموم . 
وهو أخص من 


التورية والتعريض 

- التورية والتعريض : أن تطلق لفظاظاهرا في 

معنى » وتريد به معنى أخحر يتناوله ذلك اللفظ 

لكنه خلاف ظاهره . ظ 
وأصل التورية السترء والتعريض خلاف 

التصريح 262 


)© . الحيلة‎ ٠ 


١68 .١6ا/لص الفروق في اللغة‎ )١( 
(؟) المصباح المنير‎ 

[فية المفردات مادة : «كيد» . 

(4) سورة يوسف/ ٠7‏ 

(4) الفروق صه 7١‏ 

3١١‏ المصباح المنير مادة : «ورى». 


75:4 


ا ا ا ا ا ا ا 727007 


الذريعة 5 
4 - التريعنة: البتؤسيلة إلق الثنىء» وسن 
الذريعة قطع الأسباب المباحة التي يتوصل بها 


إلى المحرم ارين 

تقسيم الحيل : 

تنقسم الجينل ياعتب أرمشروعيتها إلى خيل 
مشروعة وحيل محرمة . 

الحيل المشروعة * 


-وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من الماثم 
للتوصل إلى الخلال» أوإلى الحقوق. أوإلى 
دفع باط ل. وهي الحيل التي لا تهدم أصلا 
مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية . 

وهي ثلاثة أنواع : 

- أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول 
وم » مثل أن يكون له على رجل حق 
فيجخحهه ولا بينة له. فيقيم صاحب الحق 
شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا 
الحق. 

10 القسم من الحيل يأثم على 
الوسيلة دون القصد . ويجيز هذا من يجيز مسألة 
الظفر بالحق». فيجوز في بعض الصور دون 


)0/5( وتبصرة الحكام‎ )١٠١ 148 /4( الموافقات‎ )١( 


ولمفوووويوفووء ار نوووم ل ومو يون ل وعورو نو ور مور موا هوعد ووو نونو 


- أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى 
مشروع . 

ومثاها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية 
إلى مسبباتها» كالبيع , والإجارة وأنواع العقود 
الأخرى. ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع 
ودفع المضار. 
ج - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع 
فيتتخذها المتحيئل وسيلة إلئ ذلك : ومشاله 
المعاريض الحائزة في الكلام . ) 

ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه 
ومنها ما هو حل تردد وإشكال وموضع خلاف . 


الحيل المحرمة : 
٠‏ -وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى 
محرم ' أ وإلى إبطال الحقوق. أولتمويه الباطل 
أوإدخال الشبه فيه . وهي الحيل التي تهدم أصلا 
شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية . 

والخيل المحرمة منها مالا خلاف في تحريمه 
وفنا ما هو محل تردد وخحلاف.. 

والحيل المحرمة ثلاثة أنواع وهي : 
أ أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم : 

ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التتخلص 
من عار التحليل». فإنه يحال لذلك بالقدح في 
صحة النكاح بفسق الولي. أو الشهود فلا يصح 
الطلاق في النكاح الفاسد. 


"4 /" إعلام الموقعين‎ )١( 


7 للف ل 


ب - أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد مها 

ىئ يسافر لقطع الطريق, أو قتل النفئس 
المعصومة . 
ج - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم 
بل إلى المشروع » فيتخذها المحتال وسيلة إلى 
المحرم . 

كمن يريد أن يوصي لوارثه» فيحتال لذلك 
بأن يقر لهء فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية 
للوارث )1( 

راب . 


أدلة مشر وعية الحيل المباحة : 

١‏ تقدم التعريف بالحيل المشروعة وهذا بيان 
لأدلة مشروعيتها : 

أ قوله سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من 
الترسال والشتاه وال زلدان لآ يتعط يفون حنيلة 
ولا يتدون سبيلا#4. 7 أراد بالحيلة التتخيل 
على التخلمن من الكفناز ونه حيلة محمودة 
يثاب عليها من عملها. 

ب مباشرة الأسباب المشروعة حيلة على 
حصول مسبباتهاء كالأكل. والشرب. واللبس 
والسفر الواجب,. وكذلك العقود الشرعية 


واعخبها ومستحيها وميناجها كلها حيلة على 
)١(‏ إعلام الموقعين / همام 


(؟) سورة النساء/ .944 


فمففونةوفوميءة تقفو ونع م ومقمء مم مفققو مقع ث6 مل ل وفقووو 2 وقوووقويووةدوروووواأدوويثووعوميمه 


خصسول اللعقوو عله فإفاكادة: الزلة سيبا 
مشروعا وما تفضي إليه مشروع فلا معنى 
منعها . 

ج - إن العاجز الذي لا حيلة عنده الجهله بطرق 
تحصيل مصالحه مذموم, لأنه لا خبرة له بطرق 
الكفيروالششز خفيها وظاهرها: فيحن التوصل 
إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله 
بأنواع الحييل؛ ويعرف طرق الشر الظاهرة 
والخفية التي يتتوصل بها إلى خداعه والمكر به 
فيجيترزهنبيا. وقندكان حذيفة ين اليسيان- 
رضي الله عنه_أعلم الناس بالشر والفتن». 
وكان الناس يسألون رسول الله يلي عن الخير, 
وكان هويسأله عن الشر محافة أن يدركه : )١(‏ 

د إن المعنى الذي من أجله حرمت الحيل هو 
أنها تهدم الأصول الشرعية, وتناقض المصالح 
الشرعية» فإذا :انبفى هذا المعنى وكاتت اليل 
مما لا يناقضن.الأصول الشرعية فلا معتى لمنعها 
بل كانت من المشروع . 

ه ‏ أجازت الشريعة للمكره على الكفر أن 
يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمه. وني هذا تحيل 
على إحراز الدم, والتحيل هنا كالتحيل بكلمة 
الإسلام إحرازا للدم. كذلك كا في قوله تكله : 
«فإذا قالوالا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 


)١(‏ حديث سؤال حذيفة الرسولككة عن الشر أخرجه 
البخاري (الفتح 0/١١‏ ط السلفية) . 


7 ال 


001 0010000000000 


وأموالهم إلا بحقها»” فكل من ا حالتين نطق 
دكلمة من غير اعتقاد معناها توصلا إلى غرض 
دنيوي» وه وإحراز الدم. فأجريت عليهم| 
أحكام الإسلام في الظاهر. 
و إن الخروج من الحرام إلى الحلال والتتخلص 
من الماثم أمر واجب شرعاء والتحيل له باتخاذ 
الوسائل والأسباب المؤدية إليه أمرمطلوب شرعا 
كذلك. ولا تخرج الخيل المباحة عن هذا. 
من ذلك قوله تعالى : #وخذ بيدك ضغثا 
فاضرب به ولا تحنث 74" وهي حيلة للخروج 
من الحنث. وقد عمل به النبي كَلِةٍ في حق 
الضعيف الذي زنى» وهومن حديث 
أبي إمامة بن سهل في السئن , حيث إنه أخيره 
بعض أصحاب رسول الله يك من الأنصار أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضنى ١‏ فعادجلدة 
على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم , 
فهش لا فوقع عليهاء فلم| دخل عليه رجال قومه 
يعودونه أخيرهم بذلك, وقال: استفتوالي 
. رسول الله يله فإني قد وقعت على جارية دخلت 
على» فذكروا ذلك لرسول اللهيكِ» وقالوا: 
ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو 
به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه, ما هوإلا 


)١(‏ حديث: « فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموامني 
دماءهم...». أخرجه مسلم /١(‏ 1ه ط الحلبي) من 
حديث جابر. 

(؟) سورة ص/ 44 


موفوهووووموععوموفرلنوموء ءام مو م نوو و ووو وم رم نوفقوقةم فوقو قممة نووم ومومعوء مو دد موه 


جلد على عظم, فأمر رسول الله كل أن يأخذوا 
له مائة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة. 9) 

ومن ذلك حديث أبي سعيد أن الرسو لَه 
استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب 
فقال له رسول الله ئِةِ : «أكل تمر خيبرهكذا؟ 
فقال: لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعينء والصاعين بالشلاثة فقال ' 
رسول الله وك لا تفعل بع الجمع بالدراهم, ثم 
ابتع بالدراهم اتن 

وفي أمره يَكلِةِ بأن يشتري بالدراهم تمراء 
ونهيه أن يشتريه بمثله خروج ما لا يحل لما فيه 
من الربا إلى ما يحل وهو البيع » وهوخروج من 
ارين 


-إن الحيل المحرمة تقوم على المخادعة 
والتلبيبس والتدليس. وعلى اتخاذ الوسائل 
المشروعةء وغير المشروعةء للوصول إلى 
الحرام2 ومن أمثلة ذلك : ظ 


(1) حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله كله . . . » أخنرجه أبو داود (84/ 513717-51 
تحقيق عزت عبيد دعاس). وإسناده صحيح . 

(؟) حديث : «أكل تمر خيبر هكذا . . » أخرجه البخاري (الفتح 
9/4" ١٠خ‏ -ط السلفية) . 

(1) إعلام الموقعين 7/ 74٠‏ 2747 كتاب الحيل صء , وفتح 
الباري 777/1١17‏ 

(5) إعلام الموقعين7/ ١١‏ 


بر 7 


للع ع ع عا لامالا عع ااا ااام وللة 


١‏ - قوله عَلِلِ : « لعن رسول الله المحلل والمحلل 
له» )١(‏ 

لأن فيه استحلال الزنى باسم النكاح. فإن 
قول المحلل تزوجت هذه المرأة. أوقبلت هذا 
النكاح, وهو غير مبطن لحقيقة النكاح 
. ولا يقصد أن تكون زوجة له ولا هي مريدة 
لذلك ولا الولي» فقد توسل باللفظ الشرعي 
عن أحكام العقدء وهو عود المرأة إلى زوجها 
المطلق . 

وقد وزد من حديث افننخ عبساس أن 
رلا إلا نكاح رغبة, لا نكاح دلسة, 
عضيلتياء. 9) 
قوله كله : « قاتل الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها»”” فاحتالوا على 


)١(‏ حديث: «لعن رسول الله المحلل والمحلل له . . » أخرجه 
الترمذي (8/ 419 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعود. وقال الترمذي: «(حسن صحيح ؟ . 

زفة) إعلام الموقعين 1 : والموافقات اا 

وحديث ابن عباس أخرجه الجوزجاني كما في تفسير اين 
كثير (1/ 445 ط دار الأندلس) وفي إسناده ضعف, وقواه 
ابن كثير بشواهده. 

(”) حديث : «قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم . 2 
أخرجه البخاري (الفتح 5 - ط السلفية) ومسلم 
١١17/7‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


مفموفووووثونونونءومفواءفوومؤاأء م مموقوقءمقيءء 522566 قو نونفو رودو قو قنوموو ومن نمم ممل. 


تحريم أكل الشحوم بأكل أثمانها . (') 
*- قول المرابي بعتك هذه السلعة بكذا ىا في 
بيع العينة عند الجمهور على أن يستردها منه 


. بأقل ما باعهاء ولم يكن مريدا لحقيقة البيع؛ 


السلعة بوجه من الوجوه. وإننما قصد البائع عود 
السلعة إليه بأكثرمن ذلك الثمن. 


وصح عن أنس وعبدالله بن عباس رضي الله 
عنبها أنبنم| سكلا عن العينة» فقالا إن الله 
لا يخدع هذا ما حرم الله ورسوله. فسميا ذلك 
خداعا. 9) 


4 - لقدذم الله سبحانه وتعالى اليهود على 
تحايلهم على الحرام فقال تعالى : «إولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين * , 9 فلقد حرم على اليهود أن 
يعملوا في السبت شيئاء فكان بعضهم يحفر 
الحفيرة» ويجعل لما نهرا إلى البحر فإذا كان يوم 
السبت فتح الغبر فأقبل الموج بالحيتان يضربها 
حتى يلقيها في الحفيرة, فإذا كان يوم الأحد. 
جاءوا فأخذوا ما تجمع ني الحفيرة من حيتان 
وقالوا :إنما صدناه يوم الأحدء فعوقبوا بالمسخ قردة 
)١(‏ الموافقات ”/ 8٠١‏ وإعلام الموقعين 1١51/7‏ , 


(؟) إعلام الموقعين “/ ١51-15٠‏ 
(7) سورة البقرة / 56 


000000001000000 


لأنهم استحلوا الحرام بالحيلة . 2١‏ 

ولقد حذر النبي وَل من ارتكاب الخيل, كما 
فعلته بلنوإسرائيل فقالي : «لا ترتكبوا 
ما ارتكبت اليهود فتستحلوا مارم الله بأدنى 
الحيل». 9) 

ومعنى أدنى ال حيل» أي أسهلها وأقربهاء كا 
في المطلق ثلاثاء فمن السهل عليه أن يعطى 
مالالمن يتكح مطلقته ليحلها له. بخلاف 
الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة» فإنها 
يصعب معها عودها إليه . وكذلك من أراد أن 
يقرض ألفا بألف وخمساثئة. فمن أدنى الخيل أن 
يعطيه ألفا إلا درهما باسم القرض» ويبيعه خرقة 
تساوي درهما بخمسمائة درهم ودرهم, فإنها من 
أدنى الحيل إلى الربا وأسهلهاء ى| فعلت اليهود 
في الاعتذاءيوم السبت. 9©) ظ 
ه _قوله يكلٍِ : «إنما الأعمال بالنيات»7©» يدل 
على أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه 


)١(‏ إعلام الموقعين 157/8 والموافقات ١/7‏ وتفسير 
ابن كثير ٠١5 /١‏ 

(1) حديث : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا . . .». 
أخرجه ابن بطة العكبري في جزء إبطال الحيل (ص ١‏ ط 
.أنصار السئة في مضر) وجود إسئناده ابن كثير في تفسيره 
(9/ 3617 ط الحلبي) 

(8) إعلام الموقعين “7/ 170 والموافقات 785/1 

(4) حديث : «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري (الفتح 
/١‏ 4ط السلفية). ومسلم (8/ ١616‏ _ط الحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب, واللفظ للبخاري. 


مموعفيوو فر مر ور نووم يوم م ملرلن نف ع ورلرمو رون ع عار هجوا م وعم 


ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه 
وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره» فمن نوى الربا بعقد 
البيع في الربويات وأدى إلى الربا كان مرابياء 
وكل عمل قصد به التوصل إلى تفويت حق كان 
حرما. ('» وتفصيله في مصطلح (مخارج ). 


178/11 فتح الباري‎ )١( 


”7 لس 


54-١ حيوان‎ 


ل ا ا ا ا 000000 


الحيوان نقيض الموتان وفي القران الكريم : 
«وإن الدار الآخرة لمي الحيوان4 7" أي : الحياة 
التى لا يعقبها موت. 29 وقيل الحيوان في الآية 
مبالغة في الحياة كالموتان للموت الكثير. 
ويطلق على كل ذي روح ناط ما كان أو 


غير ناطق . مأخوذ من الحياة ويستوي في لفظ 
(الحيوان) الواحد والجمع. لأنه مصدر في 


الأصل . 
وقيل الحيوان بمعنى الحياة ضد الموت . 
والحيوان في الاصطلاح : هوالجسم النامي 
الحساس المتحرك بالإرا ادة 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدابة : 
- الدابة كل ما دب على الأرض . 
وسدة العنكبوت/ 14" 
)7١(‏ لسان العرب المحيط ., ومتن اللغة. ومختار الصحاح مادة : 


«١حبي»‏ : 
() التعريفات للجرجاني . 


ممففعوينووليبونوعوعولر ول ءءء رم نرف رونل نل رول ع وروم دعر مع وم ممومم للب ممعم مور 


وخالف فيه بعضهم, فأخرج الطيرمن 
الدواب» وأما تخصيص الفرس والبغل والحمار 
بالدابة عند الاطلاق فعرف طارىء . © وغلب 
اسم الدابة على ما يركب. 

فالدابة أخص من الحيوان على القول 


المشهوق. 


ب - البهيمة : 
و -الهيسنة كل ذاف أزبع من فرقب إل 
والبحرء وكل حيوان لا يميز فهو مهيمة» والجمع 
سيأ , 0( 
را دم). 

فالبهيمة أخص من الحيوان ومن الدابة. 


ج - النعم : 


- النعم جمع لا واحجد له من لفظه بمعنى : 
المال الراعي , وأكثر ما يقع على الإبل. قال أبو 
عبيد: النعم: الجمال فقط. ويؤنث ويذكرء» 
وجمعه نعمان. وجمع الأنعام «أناعيم) . 

وقيل الأنعام : ذوات الخف والظلف. وهي 


الإبل والبقر والغنم . 
فالأنعام أخص الجميع بالمقارنة مع الحيوان 

والبهيمة . 

1( مختار الصحاح. والمصباح المنير. ولسبان العرب المحيط 
مادة : «دبب». 

إفة) المصباح المنيرء ومحتار سيت ولسان العرب والقاموس 
مادة : :لبهم ». 
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الأحكام التى تتعلق بالحيوان : 
أ أكل الحيوان : 
مايتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره» 


والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني 


الأول الخنزير: فهومحرم بنص الكتاب 
والسئة وعليه الإأجماع . 


واختلفوا فيما عداه من الحيوان ؛ ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب 
من السباع: كالأسد. والنمرء والفهدء 
والذئب, والكلب وغيرهاء ولا ذي محلب من 
الطي ركالصقر. والبازي . والنسرء والعقاب 
والشاهين وغيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام 
ونمجى عن كل ذي ناب من السباع . وعن كل ذي 
حلب من الطين ,29 , 

ثم اختلفوا في تحليل وتحريم بعض أحاد 
الحيوان, كالخيل. والضبع. والثعلب. وأنواع 
الغراب وغيرها. ينظر تفصيلها في مصطلح 
(أطعمة) . 

وانعقد المذهب عند المالكية في رواية» أنه 
يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل 
والدود. وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير فهما 
محرمان إحماعا . : 
)١(‏ حديسث: «نبسى عن أكل كل ذي ناب من السباع: 

وكل. . .؛ أخسرجه مسلم (7/ ١674‏ _ط الحلبي) من 


حديث عبدالله بن عباس . 


ووموفوننوفنننففوقووّءاأة ووممفووقووؤوةوةوووءودووفوقووء نهو فقوو قو ووووووةوووثةءثوودوة 


وكذلك لا يحرم عندهم شيء من الطيرفي 

رواية, وبه قال الليث والأوزاعي» ويحيى بن 
ملك واستديبا بعموم الآيات المبيحة» وقو ل 

احا عه 3 
الثاني : ما أمر بقتله كالحية. والعقرب » والفأرة 
وكل سبع ضار كالأسد, والذئب, وغيرهما مما 
سبق. 29 . 
الثالث: المستخبثات: فإن من الأصول المعتيرة 
في التحليل والتحريم الاستطابةء 
والاستخباث» وراه الشافعي رحمه الله الأصل 
الأعظم والأعم . والأصل في ذلك قوله تعالى : 
«ويحرم عليهم الخبائث4. 7 وقوله تعالى : 
«يسألونك..ماذا أحل لهم. قل أحل لكم 
الطيباتي9©) 

وتفصيل الموضوع في مصطلح (أطعمة). 
ب - ذكاة الحيوان , 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن المأكول من 


)١(‏ ابسن عابدين ه/* 1ل :تل هوك والقوانين 


الفقهية/ ١/ا١.‏ 7/ا١.‏ وروضة الطالبين */ 70/1١‏ وما 
بعدها. والمغني 4/ 586 وما بعدها. 

(1) ابن عابدين ه/ 1947 وروضة الطالبين 7777/7 , والمغني 
2/4 

(*) سورة الأعراف/ /اه١‏ 

(5) سورة المائدة/ ؟ 

وانظر ابن عابدين 1945/60 , وروضة الطالبين 

+/77, والمغني 4 مره 


ع 


حيوان /طا- م 


ل 0000 


الحيوان لا يحل إلا بالذبح المعتبرء وهوما كان 
بين الحلق واللبة حال الاختيار. وذكاة 
الضرورة: جرح وطعن وإنهاردم في أي موضع 
وقع من البدن. ويستثنى السمك والجرادء 
لقولهييةِ : «وأحلت لنا ميتتان ودمان: فأما 
الميتتان. فالحوت والحراد. وأما الدمان: فالكبد 
والطحال» () 

سا مالا يكل لحمه. فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن ذبحه كموته. وقال الحنفية : 
يطهر لحمه وشحمه وجلده. حتى لووقع في الماء 
القليل لا يفٍسده إلا أنه لا يحل أكله . 2 وهذا 
بالنسبة لغير الخنزير. أما الخنزير فإنه رجس . 

وفي الموضوع خلاف وتفصيل ينظر في 
(ذبائح ). 


ج - زكاة الحيوان : 
- أجمع الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة إلا في 
التعم. وهي الآبل» والبقرء والغنم9) 


)١(‏ حديث: « أحلت لناميتتان ؤدمان. 0-0 أخرجه أحمد 
(9417/1 -ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمر. 

وصوب الدارقطنيى صحة وقفه على عبدالله بن عمرء 
كذا في التلخيص لابن حجر 7١ /١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(7) ابن عابدين ه/ 185 . ١196‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
والاختيارهة/4. ١‏ طدار المعرفة. والقوانين 
الفقهية/ 94/ا١.‏ وروضة الطالبين #/ ةلالا 789اط 
المكتب الإسلامي , والمغني .8/ ه/اه ط الرياض. 

() الاختيار ٠١6/١‏ وما بعده ا, ومواهب الحليل - 


0000ل ل 0 


واختلفوا في الخيل, ينظر تفصيله في مصطلح : 
(زكاة) . 


د الإنفاق على الحيوان والرفق به : 
- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على 
المالك إطعام ببائمه. وسقيهاء وريها ولوكانت 
مريضة لا ينتفع بهاء. لحديث ابن عمر مرفوعا 
قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 
فدخلت النارء لا.هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض 76 متفق عليه.. 
كا يحرم أن يحمله ما لا يطيق» لأن فيه تعذيبا. 
لف * 
وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمته 
لجمر عليه عية اللبهور ديانة نقشضاء وقال 
الحنفية: لا يجبرعلى نفقة البهائم قضاء في 
ظاهر الرواية» ويجبرديانة وعليه الفتوى. 9) 
وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح : 


- 


(نفقة) . 


- اروول لط دار الفكر, ونهاية المحتاج */ 44 ط 
مصطفى البابي . وكشاف القناع ؟/ 8 ومابعدها. 

)١١(‏ حديث: « عذبت امسرأة في هرة. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 67/5 ط السلفية) ومسلم (4/ ٠7١17‏ _ ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) الاختيار .١4/4‏ والقوانين الفقهية/ 77 ط دار الكتاب 
العنربي. وروضة الطالبين 9/ ,17١ .1٠١‏ وكشاف 
القناع 4 والمغني اد اردا 


/7097” ةل 


ا ا 000 


ه ‏ جناية الحيوان والجناية عليه : 
4 - يرى جمهور الفقهاء أن راكب الدابة يضمن 
ما وطئته بيدها أورجلهاء ولا يضمن ما نفحت 
بذنبها أورجلها. 

والأضل في ذلك أن المرورني طريق المسلمين 
مباح بشرط السلامة فيم| يمكن الاحتراز عنه» 
وأن المتسبب ضامن إذا كان متعدياء والمباشر 

وكذلك يضمن الحيوان» والنقصان فيه في 
الجناية عليه. لما روي أن عمر رضي الله عنه 
قضى في عين الدابة ربع القيمة . 9 

والمراد بالعين. العين الباصرة. وإنما كان 
ضمان العين ربع القيمة, لأنها تعمل بعينيها 


وعينى قائدها. 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي : (جناية 
وضمان) . 
مواطن البحث : 


٠‏ تكلم الفقهاء عن الحيوان بالإضافة إلى 


(1) الأثر: «قضى عمر بن الخطاب في عين الدابة رسع 
القيمة». أخرجه عبدالر زاق في المصنف /١٠١(‏ /ا/ا- ط 
المجلس العلمى بالهند) . 

(9) ابن عابدين داز 5خ" وما بعذنهاو١!4*.‏ والاختيار 
هلعا وشسرح الدرالمختار؟١/5"57‏ ط محمد علي 
الصبيح . ومجمع الضانات ط المطبعة الخيرية ص 1806 » 
ومابعدها والشسرح الصغير 4/ 503. والقوانين 
الفقهية/ه٠7/.‏ “87. ومغنى المحتاج 4/ 4 ٠١‏ ط دار 
إحياء التراث العر بي . والمغني 1/4 


ومهوءمثرمنووامروثعنءم لومم ممم نوو ثوعقوةة ونمو نولو وووروهووووودءمموموموءءد2دو9و96 ممه 


ماسبق في مواطن أخرى منها: بيع الحيوان» 
وما يعتبر فيه عيباء في كتاب البيع» وخيار 
العس 7 وعن السلم فيه في'السلم. ('» وعن 
ثبوت الشفعة فيه في الشفعة”© وعن استكجاره في 
الإاجارة, 2 وعن التقاطه في اللقطة,”' وعن 
صيده والصيد به في الصيد والاحرام . 9) 


44 255015 31١ /* حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ع“رهمى اد اد وقليوبي 
قف 

() حاشية الدسوقي 441/8 . ومطالب أولي النبى 4/ ٠١9‏ 

(5) الاختيار ؟/ 51. والفتاوى الهندية 481//4 ومابعدها. 

(5) الاختيار / 74. وكشاف القناع 5١1/4‏ 

(1) الاختيار ه/ ‏ وما بعدها. ١‏ ومابعدها. ١١6/١‏ وما 


بعدها. 


رن كك 


